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[بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
وصللى الله عل دة ييه واله و وسلم] 


لالح 


والنظر فيها فيما يتعلق ”"" بها على الجملة» وفيما يتعلق بڪل 
واحد منها على التفصيل؛ وهي: الكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس. 

فالنظر إذن؛ يتعلق بطرفين ': 

الطرف الأول: ”في الأدلة على الجملة. 

والكلام فيها: في كليات ”" تتعلق بهاء وفي العوارض اللاحقة ها. 

والأول: يحتوي على مسائل: 


(۷) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

() في (خ)» و(ت)ء و(ح)ء و(ط): «فيه فيما يتعلق»» وفي (ك): «والنظر فيما يتعلق»» والمثبت من: 
(ع)» و(ز)ء و(ن)» و(ب)» و(ف)» و(ق)» و(م). 

)١‏ في (ع)» و(ب)ء و(ز)ء و(ف)» و(ك)» و(ق): «فالنظرإذن في طرفين»» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

)۷١(‏ «زا: وسيذكرها في أريع عشرة مسألة. وقوله: «وفي العوارض» وسيذكرها في خمسة فصول: 
الإحكام والتشابهء الإحكامٌ والنسخ الأمر والنهي» العموم والخصوصء البيان والإجمال. اه 

(7151) يعني الأدلة. 


المسألة الأولى: “١‏ 
لما انبتت الشريعة على قصداد المح افظة على المراتب 
الفلاث: من الضروريات» والحاجياتء» والتحسينات - 


. 0 & )£ 
وكانت هذه الو ا ا 


(:15) «زه» هذه المسألة» تعتبرأَمَاً لجميع المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعيةء بين بها شدة 
ارتباط هذه المسائل الأصولية بالأدلة الشرعية العفصيلية» والقواعد الشرعية» بحيث لا 
يمكن استغناءٌ المستنبط للأحكام عن النظر للأمرين معا: فلا يُستغى بالنظر في الجزئيات 
- أي الأدلة التفصيلية - عن النظر في الوقت نفسه للقاعدة الأصولية التي تعتبر كليّة ها؛ 
ليعرف بها هذا الجزثي من أي مرتبة هو وما مقصّد الشارع في مثله؟ كما أنه لا يستغني 
بالكليّة - فيجريها في الجزئيات - دون أن ينظر في الدليل الخاص بهذه الجزئيةء الوارد من 
الكتاب والسئة وما معهما. 
وقد ساق المصنف تمهيدا لذلك أولٌ المسألة» ثم بين وجه حاجة الجزئيات إلى الكليات بقوله: 
«وإذا كان كذلك ... إلخ» ثم بين وجه استغناء الكليات عن الجزئيات بقوله: «وكما أن ... إل 
ومَدّ اعمس في هذا الجانب؛ لأنه موضع التوهم؛ لمخالفته المألوف في مثله. اه 

(۷۳) أي وجوه المراتب العلاث. 

)١١(‏ «زة: أي إن المراتب الغلاثة؛ لا تخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعهاء وأدلُها الشرعية 
التفصيلية» مستغرقة هذه الفروع والجزئيات؛ لا فرق بين ضروريات الدين» وحاجياته» 
وتحسيناته» ولا بين الأمور العاديةء والعبادية؛ فلا فرق في ذلك بين الصلاة» والبيع» والقضاءء 
وغيرهاء ولا بين قاعدة الغرر» وقاعدة الربا مثلاء والغرصٌ التعميم؛ وأن الأدلة العفصيلية 
عامة شاملة؛ إن لم تكن من الكتاب؛ فمن السنة» أو الإجماعء أو غيرهما: من الاستحسان» 
والمصالح المرسلةء باعتبار الجزئيات في تلك الأدلة. 
فهذه كلها أدلة تفصيليةء تتعلق بجزئيات المراتب الشلاث المذكورة وكما أن الأمر هكذا في 
الأدلة العفصيلية؛ فهو كذلك أيضا في كلياتها التي أخِذت من استقرائها؛ هي أيضا عامة لكل 
ما يتعلق بهذه المراتب العلاثء لا تخص أدلة تفصيلية تتعلق ببعض المراتب دون بعض؛ = 


القسم الرابه ل ب (و# لل كتاب المواققات _ 


E E‏ تت 


يمحل دون محسل ولا باب دون ب اب 


= ولا بعص القواعد الشرعية دون بعض» بل إنها كليات عامة» تقع على جميع الأدلة 
التفصيلية» والقواعد الشرعيةء المسماةٍ جزئيّاً إضافياً؛ فتضبط مقاصدها ويتّزن بها طريق 
إجرائهاء والعمل بها. 
فكما أن الجزئيات - التي هي الأدلة التفصيلية» والقواعد الشرعية المذكورة - مبثوثة في جميع 
فروع المراتب العلاث؛ كذلك هذه الكليات المأخوذةٌ من استقرائهاء قاضيةٌ على كل الجزئيات» 
وعلى أفراد الأدلة التفصيلية التي تندرج تحتها؛ فلا يتأتى أن يُفقّد بعض تلك الكليات حق 
يُفتمّر إلى إثباتها بقياس أو غيره؛ لأن ذلك إنما يعقل في فروع الأحكام لا في أصوطاء وإلا لما 
كانت الشريعة تامة. 
وهنا يخطر السؤال الذي يريد المؤلف أن يجعل هذه المسألة لتحقيقه» وهو أنه: هل يصح إذن 
للمجتهد أن لا ينظر في الجزئيات» والأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام» ويڪتفي 
بالكليات كما هو الشأن في قواعد اللغة مثلاً؛ يحرى التطبيق في كل فاعل على أنه مرفوع عند 
قراءة كلام العرب» بدون نظر إلى أن هذا الفاعل بخصوصه ورد عن العربي المتكلم به مرفوعاًء 
وهكذا يكون الشأن هناء فيقال مثلاً: إن هذا ا جزئ إن كان ضروريَا قدم على الحاجّي» وإن 
كان حاجيّة قدم على ما بعده. 
والضرورياتٌ نفسهاء ما كان منها متعلقا بالدين» قدم على المتعلق بالنفسء وهذا يقدم على ما 
بعده منهاء وهكذا؛ فيستغنى بالنظر في الكليّات» عن النظر في الدليل الشرعي الخاص» على 
طبق قواعد النحو مثلاً» وكذا يستغنى عن النظر في الجزئيات الإضافية؛ اكتفاء بالكليات؟ 
فكان الجوابُ عن السؤال أن الأمر ليس على ما يُظنء بل لا بد منهما معاء كما بسطه. 
ولا كانت هذه المسألة كأصل عام في كتاب الأدلةء جعلها فاتحة مسائل هذا البابء فللّه دره؛ 
ما أَسَدَّ نظرّها ولقد صدق فيما يقول بعدٌ: إن النظر في هذه الأطراف» فيه جملة الفقه» وسيأتي 
طهذا المبحث بقية في كتاب الاجتهاد في المسألة الغالكة عشرة. اه 

(7155) يعني العامة والخاصة. 


لقالاع EE‏ جا حوس خض سسيات د ] 
E,‏ فو ون EEA TE‏ سحا انا 
لا يخقص بجزئيّة دون أخرى؛ لأنها كليَاتٌ تقضي د على كل 
جزي تمتها 7" وس واء علينا أكان جزئياً إضافيا 97" أم 
حقيقي؛ (""' إذ ليس فوق هذه الكليّات "كي تنتهي إليهء بل هي أصول 
الشريعة» وقد تمت؛ فلا يصح أن يُفمّد بعصّها حتى يُفتقّر إلى إثباتها بقياس» 
اوک 

فهي الكافيية في مصالح الى غ رها وفوا ان اله 
تععالى قابال: اليم أَحْمَلتْ لَكْم دِيِنَكُم وَأنْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ عمق وَرَضِيتْ لَكُمْ ألامْكَمَ دين 7" 


(7027) جواب «لما» السابقة في أول المسألة. 

(۷) أي تشمله وتستوعبه؛ وتحڪم عليه. 

(۷۸) في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(م): «تقتضي كل جزئي تحتهاا» وفي (ف): «تقتضي على كل جزء تحتها» 
والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(7115) «ز»: أي كما قال: «ولا بقاعدة دون قاعدة). اھ 

(۷۳) في جميع النسخ الخطية: «أو حقيقيًا» والمثبت من: (ط)ء وهوالموافق للقواعد النحوية الفاشية 
في ما بعد (سواء). 

(31) يعني الضروريات» والحاجيّات» والتحسينيّات. 


(۷۳۲) المائدة: £. 


e -‏ (فاحستسيححت كيان اوانقات 


(rr) 7/7 ر‎ E 

وقال: يما قِرَطْنَا ہے التب یں سَْءٍ) 1 
وفي الحديث: اتركتكم على الجادة» الحديث اليلد 
وقوله: «لا يهلك عل الله إلا هالك» (r)‏ 


ونحو ذلك من الأدلة الدّالة على تمام الأمرء وإيضاح السبيل. 


(777) الأنعام: 9 استدلال المؤلف بهذه الآية» باعتبار أن الكتاب مقصود به القرآن» وهو رأي 
ضعيف» والصحيح أن المقصود بهء اللوح المحفوظه وقد بيا ذلك بأدلة دامغة في كتايتا: 
«السنة النبوية الصحيحة:؛ وحي إلهي كالقرآن الكريم؛ ص-؟1١-‏ وما بعدها. 

(۷۳۶) الحديث بلفظ: (تركتم على الجادة» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول: ۹۳/۱ موقوفاً على علي 
وعن عمر أيضاً بلفظ «تركتم على الواضحة». ولعله نقلهما من الزيادات التي في «تجريد 
الصحاح الستة» لرَزِين العبدري. 
والمشهور هو لفظ: اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها»» أخرجه ابن ماجه في المقدمة: ١5/١‏ 
ح ۳ وأحمد: 2127/6 من حديث العرباض بن سارية؛ وهو حديث حسن؛ مشهور. 

(775) أخرجه مسلم في الايمان: 218/١‏ من حديث ابن عباس» ضمن حديث قدسي طويل في الهم 
بالحسنات والسيآت. 


القسم الرابء-+ ر( )کاب الموافقات 


وإذا كان كذلك - وكانت الجزئياث ”"" - وهي أصول الشريعة - فما 
تحتها مستمدة e‏ من تلك الاضول الكلية» شأنٌ من الجزئيات مع 
كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات - فين الواجب اعتبارٌ ”" تلك 
أطبرديات هة الكلنات عند اجا 90" الأرلة القاضة من الات والستة 
والإجماع» والقياس؛ إذ محال أن تحكون الجزئيات مستغنيةٌ عن كلياتها؛ فمن 


(N) 0 


أخذ بنص مثلاً في جزئيّه مغرضا عن كين و افير" وكيا أن 


(717) هزة: أي الحقيقية - كنصوص الأدلة التفصيلية - أو الإضافية؛ كالقواعد الكلية التي تندرج 
تحت كليات المراتب العلاث الأعم منها؛ فلذا قال: «وهي أصول الشريعة» فما تحتها». اه 

(۷۳۷) «زه: لأن الأدلة الشرعية وما أخذ منها من القواعد إنما جاء تقريرًا وتفصيلا للمقاصد 
الشرعية العامة في المراتب العلاث» وكل ما جاء من ذلك» لاحظ فيه الشارع المحافظة على 
هذه المراتب» التي بحفظها ينتظم أمر المعاش والمعاد. اه 

() «زا: أي أن تحكون متفرعة عنهاء داخلا في قوامها ما اعتبر مقوما هذه الأنواع. اه 

)۳١(‏ «زة: أي بالعحقق من اندراجها تحتهاء بحيث لا يحصل اشتباه ما يدخل تحت الضروري بما 
يدخل تحت المرتبتين الأخريين» وإلا لما صح الحكم على الجزثي. اه 

(710) أي استعمال. 

(۲) از»: حقيقي» أو إضافيء أي سواء أكان دليلا خاصا من الكتاب وما معهء أم كان قاعدة مما 
يندرج تحت كي أعم منه. اھ 

(7185) (ن»: أي قد يدركه الخطأء وإلا فقد يصادف الصواب؛ فكثيراً ما يستدل الشخص بحديث على 
جزئي ولا يلتفت لكليه» ويصادف الصواب» أو يقال: أخطأ في طريق الاجتهادء وإن لم يخطئ 
النتيجة. اه 


القسم الرابع ب ١(‏ )لل - كتاب الموافقات 


ونيا 50 كلف ا اا مويق 0 
ا لجزئيات واستقرائها؛ فالكقع - من حي هو ك - غير معلوم لنا قبل العلم 
بالجزئيّات» ولأنه ليس بموجود في الخار» ”“ وإنما هو مضمّن في 
Poe‏ بي كه م (MV) fA,‏ 58 
فإذنْ الوقوف مع الك مع الإعراض عن الجزثي» وقوف ٠‏ ' مع شيء 
رة“ (مكم) العلمُ ٣‏ 0 دون العلم بالجزئي» والجزق )۷144( هو يز 
العلم به. 
وأيضاً: فإن الجزق لم يوضع جزئيا؛ إلا لكون 7*"" الكل فيه على 
التمام؛ وبه قوامه» فالإعراؤ عن الجزڻي - من حيث هو جزثيٌ - إعراش 
عن الوم نفسه في | لحقية يقة» وذلك تناقض ا 
(Ye)‏ في (ن): «ومثال ذلك» والمغبت من باق النسخ الخطية. 
)۷٤4(‏ أي استفادته وإدراكه. 


(7145) #زة: هذا بالنسبة لنفس المستقري المثبت للكلء أما بالنسبة لغيره الذي أخذ العلم بالكل بعد 
ما تم استقراؤه من غير» فلا يقال فيه ذلك إلا بواسطة من أحَذ عنه الكل» أما بالنسبة إليه 


فلا توقف. أه 
)۷۶١‏ لأن الكليات - كما يقولون - ذوات أذهان» وليست ذوات أعيان. ومعنى التضمين 
فيهاء الاستتارء فیستخرح بقوة الاجتهاد. 


(۷۶۷) «زة: راجع إلى الوجه الأول من البيان. اه 

(۷۱۶۸) في (ف): الم يقرر). 

)۷١(‏ «ز: راجع إلى الوجه الغاني منه؛ وكلاهما لا يخلو من نظر. اه 

(7160) في (ف): «إلا بكون». قال #زة: ظاهر بالنسبة للجزث الإضافي. اه 

(70) «ز: أي الإعراض عن الجزئي مع اعتبار الكلء تناقض؛ لأن الإعراض عن الجزئيء إعراض = 


القسم الراب ل (؟!) لل لح كتاب المواققات 


ولأن الإعراض عن الجزئي جملةء يؤدي إلى الشك في الكل؛ من جهة 
أن الإعراض عنهء إنما يكون عند مخالفته ”"" للكلء أو توهم المخالفة له 
وإذا خالف الكل الجزقج - مع نا إنما 7”*'"' نأخذه من الجزثي - دل على أن 
ذلك الكل لم يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجر جزءاً 
من الكل تلن لم ا المُعتِيرٌ جزءاً منه. 

وإذا أمحكن هذا؛ لم يڪن بد من الرجوع إلى الج زج في معرفة الكل» 
وڌل ذلك د عل أن الك لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزق. 

وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظةٌ على قصد الشارع؛ لأن الكل 
إنما ترجع حقيقتُه إلى ذلك» والجزثٌ كذلك أيضاً؛ فلا بد من اعتبارهما معاً 
في كل مسألة. 


(۷107) 


ع 


فإذا ثبت بالاستقراء قاعدةٌ كلية - ثم أى الحضُ عل حزق 
= عن الكلي بمقتضى تقريره؛ فيكون اعتبارا للكل وإعراضا عنه معاء وهو تناقض. اھ 

(715) «زة: بحيث لا يُرَدَ إليه بالطريق المؤدي إلى تعرف أنه جزئي» ويندرج فيه. اھ 

() «ز»: بما قدمناه لا يذهب عليك صحة عباراته المتبادر منها التناقض» حيث يقول تارة: 
«الجزئي مستمد من الكليء شأن الجزئيات مع أنواعها؛ وتارة يقول: «الكي مأخوذ من الجزئي» 
وک صحيح بالمعنى المتقدم في كل منهما. اھ 

(۷9) «ز: أي من كليه الحقيقي. وقوله: الم يأخذه المعتير جزءا منه» أي مما ادعى أنه كليه» يعني فلا 
يڪون هو كليه. اه 

)۷١(‏ «ز»: أي لأن اعتبار الكلي وملاحظته عند النظر في الجزئيات» إنما يقصد منه المحافظة على 
مقاصد الشارع؛ ولا يحكون ذلك دون النظر للجزي أيضاً اه 

(7267) أي النص الخاصء الدال على مسألة تفصيلية. 


القسم الرابع )۳( كتاب الموافقات 


يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة - فلا بدّ من الجمع في الظر ١‏ 
بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزث إلا مع الحفظ على تلك القواعد 
"1" وذ سرام ر ر يكن 
واا ت أن كر الق عة الاما اعتيز اا 00810 

وإذا ثبت هذا؛ لم يمڪن أن يُعتبّر الک ويلتى الجزق. 

فإن قيل: الكل لا يثبت كليّاً إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرهاء 
وإذا كان كذلك؛ لم يمحكن أن يفرّض جز إلا وهو داخل تحت الكل؛ لأنَّ 


(7157) لأن أدلة الشريعة لا تتناقض في حقيقتهاء وإنما في نظر الناظر فيها أحياناً؛ ولذا يتعين الجمع 
بينها ما أمحكن» فان لم يمحكن في نظر الناظر» توقف حتى يتبين له ما خفي عليه أو يسأل 
من هو أعلم منه» فقد يظهر لغيره ما لا يظهر له. 

(۸) في (ح)» و(م)» و(ت)ء و(ن)» و(خ)» و(ط): «على تلك القواعد؛ إذ كلية هذا معلومة ضرورة»» 
والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف).؛ و(ب)ء و(ك)» و(ق). 

(۷۹) ازه: أي ما تضمنته القواعد» وإذن فالقواعد معتبرة» لم يهدمها هذا النص في هذا الجري» 
ولحكن هذا لا يقضي باعتبار الكي وحدّه مظرداًء ويلغى الجزئي؛ فلابد من اعتبار الكلي في غير 
موضع المعارضة» حتی لا يهدّر الكلي ولا الجزثي» وسيأتي له بیان وتمثيل. اھ 


القسم الرابع ل )١)(‏ ل - كتاب الموافقات 


الاستقراء قط إذ به 7"""" فالنظرٌ إلى ا لجز بعد ذلك عناء» "" وفرش 
مخالفته غير صحيح» كما أنّا إذا حضّلنا من حقيقة الإنسان - مغلا 
بالاستقراء - معنى الحيوانية؛ لم يصح أن يوجد إفسان إلا وهو حيوان؛ 
فا حڪم عليه بالكلي» حدكمٌ قطي لا يتخلف» وُجد أو لم يوجّد؛ فلا اعتبارٌ 
به في الحكم بهذا الكل من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك» فإذا فُرضت 
المخالفة في بعض الجزئيّات؛ فليس بجرقٌ له؛ كالعماثيل وأشباههاء 59 
a Eo a aS‏ 
أو المال أو العقل في الضروريات معتيرٌ شرعاً - ووجدنا ذلك عند استقراء 
جزئيات الأدلة - حصل لنا القطمٌ بحفظ ذلك» وأنه المعتبر حيثما وجدناه؛ 


فنحڪم به على كل جزڻي فُرض عدم الاطلاع عليه فإنه لا يڪون إلا على 
ذلك الوزان» لا يخالفه على حال؛ إذ لا يوجد بخلاف ما وضع؛ يإ وَلَوْ حَانَ 


(:217) ا«ز»: قال بعضهم: وتمامه بالنظر في الأدلة الجزئية» وما انطوت عليه من الوجوه العامة» على حد 
التواتر المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاصء» بل بأدلة ينضاف بعضها إلى بعض» بحيث ينتظم 
من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. وتقدم أن الأكثري معتبر في الشريعة اعتبارٌ 
القطعي العام» وأن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلء لا يخرجه عن كونه كلياً؛ لأنه إذا 
خرج عن ضروري مثلاً فإنما يخرج لحاجي» أو كمالي» لعارضء لا لذاقه» ولا يتجاوز الأصول 
الغلائة. اه 

(717) في (ز): ااعماءا. 

(70 فهي لا تدخل في حقيقة الإفسان» ولا تدخل تحت كليه الذي هو«الحيوانية» وإن كانت تشيهه 
في الصورة» فإخراجها من حقيقته» لأنها ليست بجزي له. 

(۳) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م» و(خ): الأو النسب» والمقبت من باقي النسخ الخطية» وهو 
الصواب. 


القسم الراب ب )٠9(‏ سس س کتاب المواققات 


من عند عير أله َوَجَدُوأ هيه إِخْيَلَمِآ كَئِيرآ) 7" فما فائدة اعتبار 
الجيرثيّء بعد حصول العلم بالكل؟ 


فالجواب: أن هذا صحيح على الجملة» وأمّا في التفصيل فغير صحيح؛ 
فإنه إن عُلم أن الحفظ على الضروريات معتبر» فلم يحصل العلمُ بجهة الحفظ 
المعيّنة؛ فإن للحفظ وجوهاً قد يدركها العقل وقد لا يدركهاء وإذا أدركها؛ فقد 
ركه ا إل بعال دون بعال أو ومان دون ونا 30 رهد وو 
عادة؛ فيكون اعتبارها على الإطلاق خَرّماً للقاعدة نفسهاء 7" كما قالوا 
في القتل بالمثقل: ”””" إنه لولم يڪن فيه قصاص؛ لم ينسدّ باب القتل 


(7776) النساء: ۸۱ قال «ز»: بحيث تڪون الأشياء يجمعها كل واحد» وتحكون من واد واحد» ومع 
ذلك تتعارض أحكامهاء وتتناى» وذلك غير واقع في الشريعة قطعا. اه 

(۷۰) في (خ): «وزمان دون زمان). 

(7173) في (ت)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ح): «فيكون اعتبارها على الإطلاق خرماً للعادة»» والمثبت 
من باقي النسخ الخطيةه و(ط). 
وذلك أن إجراء حفظ الضروري على إطلاقه - بجميع وجوه الحفظ الممكنة - سيؤدي إلى 
الإخلال بالضروري نفسه؛ لأن ذلك لا يمحكن أحياناء فمثلا: الأصل هو الأخذ بالعزائم؛ في 
الصلاة والصيام؛ والركاة» والحج ... إلخ محافظةٌ على هذه الضروريات حفظاً تامَاً لا خلل فيه 
وهذا يؤدي إلى أن المريض» والعاجز» والمسافرء إذا لم يستعملوا الرخصة التي هي حاجيّةء فإن 
ذلك سيؤدي إلى ترك الضروري والحفاظ عليه» فوجب هنا أن نخصص الحفاظ على الضروري 
مطلقاً باستثتاء الحاجي منه» فيكون عمومه في وقت الحاجة إليه مخصّصاًء وإذا زالت الحاجة؛ 
رجع الضروري إلى عمومه وأصله. 

(۷) فهو مثال لكل ما يحافظ به على الضروري من الأنفس؛ لأنه لو فصر القصاص على القتل 
بالمحدّد» لكان كل من أراد أن يقتل أحداً عدواناًء فإنه يقتله بالمثقل؛ لينجو من القصاص. 


بالقضاض إذا افر ب عل ا اة يوش الل بانخة 11107 ركذل 
الحم في اشتراك "" الجماعة في قتل الواحد» ومثله 7" القيامٌ في 
الصلاة مثلاً مع المرض» وسائرٌ الرخص المادمة لعزائم الأوامر والنواهي؛ 


(۳) في (ع)» و(ح)» و(ب)ء و(م)ء و(ك)؛ و(ت)» و(ن)ء و(خ)ء و(ق): «وهو القتل بالمحدداء 
والمثبت من (ز)» و(ف). 

(7179) «زا: ققد قاد عمرُ من خمسةء أو سبعةء في رجل واحد قتلوه غِيلة؛ لأنه 4 أدرك جهة حفظ 
النفس بالقصاصء وأنه لولم يقتل الجماعة بالواحده لم ينسدّ باب القتل بكم القصاصء 
وهذه قد يقف العقل دونهاء فيّغهم أن قتل سبعة بشخص واحدء ليس حفظا للنفس. 
فهذا اجتهاد عمر حيث قال: الوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) لأنه فهم جهة الحفظ 
التي قد يقف فيها غيرُه؛ على أنه يه كان متردّدا فيه حتى قال له علقٌ: «أرأيت لو اشترك جماعة 
في سرقة» اکن تقطعهم؟ قال: نعم؛ قال: فكذا هنا فحڪم بالقتل. 
أما القتل بالمثقل؛ فقد ورد فيه قصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لا حجر افرضخ 
رسول الله © رأسه بحجرين قتل بهما". 
فينظر وجه ذكره مع أنه منصوص» ثم لا يتوهم فيه عدم القصاص لاتع يرجع لحفظ النفس» 
وكذلك قال ابن الحاجب: إنه ثبت بالقياس عل المحددء وكأنه لم يكتف بالحص الذي أشرنا 
إليه في الحديث؛ لمانع في الحديث» ولا يعترض بأنه من باب القياس في الأسباب» وهو منوع؛ 
لأن السبب واحدء وهو القتل» العمدء العدوان» فلا قياس في السبب. اه 
قلت: الحديث لا مانع فيه» وقصة عمر عند البخاري في الديات» رقم: 74895. 

(777) «ز٤:‏ فالمحافظة على الضروري - وهو الدين هنا في الصلاة مثلاً - إذا جرى الأمر فيها لنهايتها 
ولو أدى إلى المشقة الفادحة» محافظةً على هذا الضروري - ما كان يرخص في القعود مثلاً 
للمريض؛ ومثله يقال في فطر رمضان للمريض القادر بمشقة؛ فلو لم ينص الشارع على هذه 
الجزئيات» ويلتفت إليها في الاستنباط» واكتفى بأصل الحفظ للضروري» لما كان هذا الترخص» 
ولولم يكن لأدى إلى الضيق والحرج المرفوع قطعا؛ فقد نظر إلى قاعدة الحاجيات في هذه 
المسائل» مع أنها في موضوع الضروريات. اه 


0 لحيس تالص ص ددا 


إعمالاً لقاعدة الحاجيات في الضروريات. 

ومثلٌ ذلك المستثئياث "من القواعد المائعة؛ كالعراياء والقراض؛ 
والمساقاة» والسلّمء والقزض» "" وأشباء ذلك» فلو اعثبرت الضروريات 
بكلياتها؛ ”"" لأخلّ ذلك بالحاجيات» أو بالضروريات 2" أيضاًء فأمًا 
إذا اعتيرنا "في كل رتبة جزئياتها؛ كان ذلك محافظةً على تلك الرتبة وعل 
غيرها من الكليات؛ فإن تلك المراتب الشلاث» يعدم بعضها بعضاً ويخص 
بعضّها بعضاًء فإذا كان كذلك؛ فلا بد من اعتبار الكل في مواردهاء وبحسب 
أدواها. 


)777١(‏ «زة: هذا بناء على أن البيع والإجارة من الضروري» ولم يجر المحافظة على الضروري فيهما 
للنهايةء بل أعملت قاعدة رفع الحرج» التي هي الخاصية للحاجيات» فاستثنيت من القواعد 
التي تقتضي منعها؛ كالغرر في القراض» والمساقاةء وهكذا. اه 

(۷9) فالعرايا استشنيت من القواعد العامة للبيوع الربوية الممنوعة» والقرا مستثنى من القاعدة 
العامة للمنع من العقد على المعدوم؛ والمساقاة والسلم كذلك» فلو جرينا على أصوطا من المنع» 
لجر ذلك حرجاً وضيقاً في القيام بالضروري. 

(۳ في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «فلواعتبرنا الضروريات كلها!» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ب)» و (ف)ء و(ك)» و(ق)» غير أن في (ع)»؛ و(ق): «بڪليتها). 
قال «زة: أي بحيث نلتزم الوفاء بها في كل جزئياتها؛ لأخل ذلك بالحاجيات في كثير من 
جزئياتهاء فيقع الحرج المنبوذ في الشريعة؛ وقد يخل ذلك بالضروري نفسه. اه 

(777) «ز»: أي قد يؤدي الأخذ بالمحافظة على ضروري» إلى الإخلال به نفسه؛ أو بضروري آخر. 
مثال الأول: إذا لم تبح القيمّم للمريض - خشية المرض أو زيادته - فقد يؤدي الوضوء إلى شدة 
المرض؛ حتى لا يستطيع الصلاة رأساً أو لا يستطيعها بالمقدار الذي يستطيعه لوتيمّم. ومثال 
الغاني ظاهر. اه 

(70075) في (ب): «فأما إذا اعتبرت». 


اسح حي يري ل U‏ اا 


وأيضاً: فقد يعتبر الشارعٌ من ذلك 7" ما لا تدركه العقول إلا 
بالنص عليه» وهو أكثرُ ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات؛ لأن العقلاء في 
الفترات» قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء 7" بمقتضى أنظار عقومب 
لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق» والمناصفة بينهم» بل كان مع 
ذلك ارج واقعاًء والمصلحةٌ تفوت مصلحةًٌ أخرى» وتهدم قاعدةً أخرى» أو 
قواعد؛ فجاء الشارع باعتبار المصلحة والنصّفة ”" المطلقة في كل حين» 
[وفي كل حال]» 7" وبيّن من المصالح ما يظرد» وما يعارضه وجه آخر من 
الملصلحةء كما في استثناء العراياء ونحوه» فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق؛ 
لدخلت مفاسدٌ» ولفاتت مصالح» وهو مناقض لمقصود الشارع. 

ولأنه من جملة المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضاً وقلَّما 
تخلو جرئيّة من اعتبار القواعد العلاث فيهاء وقد عُلم أنّ بعضها قد يعارض 
بعضاً فيقدّم الأهمّ حسبما هو مين في كتاب الترجيح ”"" والنصوض 


(77277) #زة: أي من المحافظة على المراتب في جزئياتها ومواردهاء ما يشتبه أمره على العقل؛ ولا يعرف 
جهة الحفظ فيه إلا بالتص. اه 

(۷۷۷) #زة: الضروريات ومكملاتها. اه 

(۷۸) في (م): «والمنصفة». 

(۷) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ب)»؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)۷۸١(‏ ينظر لواحق الاجتهاد: النظر الأول: المسألة القانيةء والغالفة. 


القسم الرابع (189) كتاب الموافقات 


(1۸4) 


الفرعةا ‏ والأفيسة انمره تن هدا غل الكمال. 

فالحاصلٌ أنه لا بد من اعتبار خصوص اليزئيّات مع اعتبار كليّاتهاء 
وبالعكس؛ وهو منتهى 7" نظر المجتهدين بإطلاق» وإليه ينتهي 
التي ورای ها 

وما قرّرني السؤال - على الجملة - صحيح؛ إذ الكل لا ينخرم بج زيي مّاء 
والجزئ حكوم عليه بالكل ”"" لكن بالنسبة إلى ذات الكل والجزي لا 
بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ كما أن الإذسان 7" مثلا يشتمل على الحيوانية 
بالذات - وهي التحرك بالإرادة - وقد يقد ذلك لأمر خارج: من مرضء أو 
مانع غيره؛ فالكحٌ صحيح في نفسه» وكونُ جز من جزئياته منعّه مانعٌ من 
جريان حقيقة الكل فيه» أمرٌ خارج» ولڪن الطبيب إنما ينظر في الک 


)714١(‏ الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ن)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

(718) «زة: فإذن لا بد من الرجوع لجزئيات الأدلةء وهي النصوص؛ والأقيس» ولايمكنه 
الاستغناء عنها بالكليات» كما مُستغتى بكل فاعل مرفوع عما جاء في رواية تفاصيل كلام 
العرب مثلا. اه 

(72087) زة: إذ يجمعون بين النظر للدليل الخاص» وبين كليّه المندرج تحت المراتب الغلائة؛ فيّصلون 
بذلك لمعرفة مقصد الشارع في مثله على العموم؛ فينضبط به قصده بهذا الدليل الخاص على 
وجه الخصوص. اھ 

9 أي شوظهم وجِرْيُهم في مضمار الاجتهاد» وفيه يتفاضلون» وعليه يتسابقون. 

(9185) في (ن): «بالكلية). 

(7187) في (ت): «لأن الإفسان» وفي (ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب): «أن الإفسان» وفي (ط): «فإن 
الإفسان» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ق)ء و(ك). 


القسم الرابع )<( كتاب الموافقات 
بحسب جريانه في الجزي أو عدم ند في الجزثي من حيث 
يرذه إلى الوم بالطريق المؤدذي لذلك 


فكما لا يستقل الطبيبٌ بالنظر في الكل دون النظر في الجزيٌ - من 
حيث هو طبيب» وكذلك بالعكس- فالشارعٌ هو الطبيب الأعظم؛ وقد جاء 
ف العريعة ن العلل أ فيه قناء بقلو روفن الأطياء رفي 147 إن 
شفاء من عِلَل كثيرة وأن فيه أيضا ضرراً من بعض الوجوهء حصل هذا 
بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه 7" الدار؛ فقيّد العلماءً ذلك كما 
اقتضته التجربة؛ بناءً على قاعدة كليّة ضروريّة من قواعد الدين» وهي امتناعٌ 
أن يأتي في الشريعة خبرٌ بخلاف مُْبَره مع أن النص لا يقتضي الحصر في أنه 
شفاء فقط؛ فأُعمّلوا القاعدة الشرعيّة الكليّةه وحكموا "بها على الجزئء 


(۷۸۷) «ز: فالطبيب مثلا يعرف أن مرض كذاء مشخصاته كذاء ودواؤه كذاء ولحكن هل الشخص 
الذي يعالجه توجد فيه الخواص اللازمة لهذا المرض؟ هذا نظره الأول» فإذا وجدها كذلك» 
وعرف أن الكي متحقق فيه» لا بد من النظر للجزئي أيضا نظرة ثانية: أليس عنده من 
المقارنات هذا امرض ةنا E‏ الدواء فيخفف» أو يمزج بغيره؟ وهكذا ينظر فيما يردّ 
هذا الجزي الخاص إلى ما يناسبه من كي الأدوية» فلا يجري عليه الدواء المعروف لكل امرض 
بمجرد أنه دواء لكام مرضه» بل لا بد من النظر في حالة الشخص أولاء فكذا الأمر هناء وقد 
أحسن كل الإحسان في العمقيل. اه 

(718) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

)۷۱۸۹( في (ح)ء و(ت)» و(ن)» و(خ): «في هذا»» وفي (ب): «في هاته). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7160) «زا: فقالوا: إنه شفاء قطعا. اه 


القسم الرابع ۷( كتاب الموافقات 


: رع‎ (9 N 
واعتبروا ا لجز" أيضاً في غير الموضع المعارض؛ ”"" لأن العسل ضار‎ 
لمن غلبت عليه الصفراء» فمن لم يڪن كذلك؛ فهو له شفاء» أو فيه له شفاء.‎ 


ولا يقال: إن هذا تناقض؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار ال جز وعدم اعتباره 


معا. 


أتالتشول اع ذلك ابن E EEE a‏ 


)۹١(‏ «زة: فبهذا الجزئي من التجربة في بعض الأشخاص» وإحداثه الضررء قالوا: إن الكل لا يجري 
اطراده على استقامة» فيستثنى موضع المعارضة» وهو أصحاب الصفراء مثلاء فقد أعملوا كلا 
منهما. اھ 

(79 في (ز)ء و(ك): «العارض». 

(1۹۳( في (خ): امن وجهين»» وفي (ح): المن وجهتین». قال ازه: فعدم اعتباره من حيث ذاته مع ذات 
الكلي؛ لأنه لا يتأق - وهو جزثي - أن يخالف حكم الكلي» ولڪن من حيث أُمْرٌ خارج عنه» 
قد يخالف حكمّه؛ كما قيل في المرض المقترن به علة أخرى؛ فإنها تجعله يُنظر فيه بنظ رآخر؛ 
كالصفراء في المثال. اه 

(9) هزة: أي بل بعض ال جزئيات في بعض الأحوال» قد يأخذ حكما غير حكم الكل. اه 


القسم الرابع لس 06960 سس ببسب کتاب الموافقات 


جزئّ» وفي كل حالء بل المرادٌ بذلك أنه يُعتبر ”ال جرق إذا لم يق( 
استقامة المكم بالكل فيه؛ كالعراياء وسائر المستثنيات» ويعتبّر الک ف 
تخصيصه للعام الجزي» أو تة لطلقه»ء وما أشبه ذلك» بحيث لا يكون 
اغا دوق غا ا و عي ااانا اعتبار أحدهما مع الآخر 
وقد مر منه أمثلةٌ في أثناء المسائل؛ "فلا يصح إهمال النظر في هذه 
الأطراف؛ فإن فيها جملة الفقه» ومِنْ عدم الالتفات إليها؛ أخطأ من أخطأء 
حقيقئٌه )۱۹۹( نظرٌ مطلقٌ في مقاصد الشارع؛ وان تتبع نصوصه مطلقة 


(7155) «زة: معنى اعبار الجزثي» الأخذ بالدليل الخاص وإن خرج عن حكم الكل» الذي هو القاعدة 
الأصولية التي أخذت من الاستقراء للأدلة. ۰ 
ومعق ا الشرعي التفصيلي العام» أو تقييده لمطلقه» كمافي المغال 
السابق» حيث ا القاعدة الكلية - وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره - 
فقيدوا بها المطلق الوارد في نفع العسل من مرض الإسهال؛ بحيث لا يكون إخلالا بالدليل 
المطلق» أو العام الوارد في هذا الجزي» وهو جزيْيٌ نفع العسل في الإسهال. 
ولا يشتبه عليك الأمر؛ فتفهمَ أن كلمة العام تنافي كلمة الزيٌ المجعول صفة له؛ لأن عمومه 
جاء له من كون الدليل الشرعي العفصيلي الوارد فيه: من آية» أو حديث ورد بلفظ عام 
وجزئيّئُه جاءت له من كونه متعلقا بجزئي» كصلا أو زكاة» أو بيع او نڪاح أودواء مرض» 
كمثاله» بخلاف أصل القاعدة الأصولية فإنها لا تخص بابا دون باب» كقاعدة: (الأمرٌ بالشيء 
ليس أمرا بالتوابع» مثلاً. وبه يتبين أن العبارة كلها محررة. اه 

(157) في (ط): «إذا لم تتحقق»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷۹۷) في (ط): «وهذا معنى»ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7158) يعني السابقة قبيل» كالعراياء والقراض. ينظر مثلا الرقم: “2717 ١۷۱۷ء‏ وغيرها من التطبيقات 
السالفة. 

(7195) «زة: أي فلا بد من النظر المطلق في مقاصد الشرع بواسطة الكليات» ولا بد من تتبع = 


E الل شا‎ 1 SRT ra 


ومقيّدة أمرٌ واجب؛ فبذلك يَصح تنزيلُ المسائل على مقتضى قواعد الشريعة 
عط TE Ts a‏ 


= النصوص أيضاً مع ذلك» وهي الجزئيات. وبالأمرين معاء تَصدٌّر من الناظر صور صحيحة 
الاعتبار عند الشارع؛ وما أصعب هذا العمل! وبه يعرف المدّعون للاجتهاد مِن هؤلاء أشياو 
العوام قيمةً دعواهم. اه 

(::7) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)۷١١(‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا (خ). 


القسم الرابعا- ‏ سس (8؟) لح کتاب الموافقات 


المسألة الشانية: 

كل دال راان رن و e‏ وظنّياً: 

فإن كان قطعيًاً؛ فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلة وجوب الطهارة من 
الحدث» والصلاة» والركاة» والصيام» والحجء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء واجتماع الكلمة» e‏ والعدلء اشا ذلك. 

فإن رجع إلى قطعي؛ فهو معتبر أيضاً. 

وإن لم يرجع؛ وجب التثبتٌ فيه» ولم يصح إطلاقٌ القول بقبوله» ولكنه 
قسمان: 

قسم اذ أصلا [قطعياً] 

وقسمٌ لا يضادّه ولا يوافقه؛ فالجميع أربعة أقسام. 

فأما الأول؛ فلا يفتقر إلى بيان. 


(e: 4) ى‎ 


(09) «ز»: أي يكون قطي الدلالة» سوا اء أكان قطعي السند - بأن كان لفظه متواتراً - أم كان متواتراً 
تواترا معنوياء بحيث تعاضدت عليه الروايات» وموارد الشريعة» حتى صار مما لا شك فيه. 
ولا يكفي في ذلك مجرد تواتر اللفظ إذا كان ظني الدلالة» والظؤيٌ القابل ذلك في الكتاب 
والسنة» ظاهرء والإجماع أيضاً منه ظني» وقطعي» أما القياس» فكله ظني» ولا يتأق فيه القطع 
مع احتمال الاعتراضات الخمسة والعشرين. 
فقوله: «كل دليل» ليس على عمومه؛ لأنه لا يجيء هذا العقسيم في القياس كما عرفت. اه 

(*"") في (ز)» و(ك)» و(ف): «وإجماع الكلمة»؛ والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(720) الزيادة ليست في: (ط)؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع (0») كتاب الموافقات 


وأما العافي - وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي - فإعماله أيضا ظاهرء 
EATER SELE OLENA E,‏ 
«وأنرَلتآ سڪ ألدّكْرَ يتين لئاس ما رل لبهم » 7" 

ا ا د 1157 الطيداة 
الصغرى والكبرى» والصلاة والحج» وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. 

وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع؛ 
ومن الرياء 7" وغيره» من حيث هي راجعة إلى قول الله تعالى: ٠‏ 


(720) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» وثابتة في: (ت)»؛ و(ح)» و(ن)ء و(خ)» 
و(م). 

)۷١١(‏ النحل: 2أ. 

(۷۴۷) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «ومشل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء 
و(ك)» و(ب). 

(۸) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط):«في الأحاديث من صفة»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف). 

(72:9) في (ك): «من البيوع من الربا». وفي (ح)ء و(ت)ء و(م)» و(خ)ء و(ن)ء و(ط): «والرباا» والمغنبت 
من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز). 
وقال ١زه:‏ وهي كثيرة؛ كالمحاقلة» والمخاضرة والملامسة» والمنابذة» والمزابنة» وغيرها. اه 

() في (ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ب)ء و(ط): #إلى قوله تعالى). ولفظ: «تعالى» ليس في: (ت)ء و(ح)» 
و(م)» و(خ)» و(ن)» وثابت في: (ع). 

(۷) البقرة: 14/ا؟. 


al i ص‎ TE EN Û E E E 


EY‏ ال لا E‏ لي شمر 
ال ويم 

إل سار أنواع: البيآدات المنقولة الحا أو مارا إلا أن 

ومنه أيضاً قوله [8#]: «لا ضرر ولا ضرار» 7" فإنه داخل تحت 
أصل قطعي في هذا المعنى؛ فإن الضرر والضرار مبثوثٌ منعه في الشريعة كلها 
م ع اع (ND‏ الى 2 uC (NV)‏ 5 55 
في وقائع جزئياتهء ”© وقواعدَ کليات؛ ۰ كقوله تعالى: فإ وَل 
ا و 
تمسكوهن ضرارا لْتَعْتَدُواً)» ولد 


رولا مُصَاوُوضَْلِمصَيطُوأ لبون ) 9" 


(51؟) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ب)» و(ف)ء و(م» و(ز» و(ك). وثابتة في: (ت)» و(خ)» و(ن)» 
و(ح)» و(ط). 

(؟7232) النساء: 29. 

)۷۴١(‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «أو العواترا» وفي (ك): «وبالتواتر؛ والمشبت من: 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز). 

(7215) تقدم في الرقم: 91 153١‏ 27009 وسيكرر في: ۰۷۳۱۰ +1196 1293١‏ 

(7217) هز»: كما في الآيات العلاث. اه 

(۷) #زة: كما في التعدي على النفوس وما بعده؛ فإنه - كما قال - معنى في غاية العموم في الشريعة 
لا شك فيه؛ فهو قطعي في قواعد كليات» وحديتٌ: الا ضرر ولا ضرار» راجع له» فهو من الظني 
الراجع إلى قطعي. اه 

(7218) البقرة: 229. 

(7519) الطلاق: 5. 


ده EEE‏ ند ل صصص د ادك 


م 


لزلا نَضَارٌ وَالِدة 


ا 


ومنه النعيّ عن التعدي على النفوس» والأموال» والأعراض» وعن 
الغضبه والظلم» "وکل ما هو في المعنى إضرار» أو ضرا" ويدخل 
اا عل لفن أن الععنء أن اة 7" ارال قسىق 
غاية العموم في الشريعة لا مراءَ فيه ولا شكء وإذا اعتيّرتَ أخبار الآحادء 
وجدتها 0 

وأما العالث: - وهو الظنِيٌ المعارض لأصل قطعيء ولا يشهد له أصل 
قطعي - *''"' فمردود بلا إشكال. 


ومن الدليل عل ذلك أمران: 
أحدهما: أنه خالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه 


.٠۴۳١ البقرة:‎ )7220( 

)١(‏ في (ط): «وعن الغضب والظلم»» وهو تصحيف» والمثبت من جميع النسخ الخطيةء وهو الموافق 
للسياق. 

(؟122) في (م)» الإضرار وضرار)» وفي (ت): «ضرر أو ضرار». قلت: والعكرارٌ فيهما للتأكيد. 

(7229) في (ت): الأو النسب». 

(١؟؟۷)‏ «زة: إلا النادر الذي يڪون غالبا في الأخبار؛ كما في القصص عن بني إسرائيل مثلاء وأحاديثٍ 
الملاحم والفتن» وأشراط الساعة ونحوها؛ كأحاديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهودا» 
«لا تقوم الساعة حت تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم). وسيأتي له حديث: «القاتل لا يرث» 
وأنه لا يرجع لأصل قطعي. اه 

(7220) «ز٤:‏ ظاهره ولو شهد له أصل ظني؛ وعليه يڪون قوله: اليس له ما يشهد له بصحته» أي قطعي؛ 
لأنه الذي يتأق فرضه مع فرض أنه معارض لقطعي؛ فإنه لا يعقل تعارض قطعيّينء فإن وجد 
ما ظاهره ذلك» أل كما سيأتي له في مسألة رؤية الباري. اه 


القسم الرابه + لل- (68) كتاب الموافقات 


ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف يُعدٌَ منها؟ 


والعاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته؛ وما هو كذلك ساقط الاعتبار 


وقد مثّلوا هذا القسم عو ا ال 5 


شهرين متتابعين ابتداءً على من ظاهر من امرأته» ولم يأت الصيامٌ في الظهار 
إلا لمن لم يجد رقبة. 


(v7) 


أحدهما: أن تكون خالفته للأصل قطعية؛ فلا بد من رده. 


«ز: الغريب نوعان: نوع هو قسم مقابل للمؤثرء والملائم» والمرسلء فهو رابعٌ أربعة أقسام 
المناسب. ونوع آخر: هو قسم من أقساع ثلاثة للمرسل: الغريب» ومعلوم الإلغاء والملائم. 
فالغريب» ومعلوم الإلغاءء اللذان هما من أقسام المرسلء مردودان باتفاق» وفي الملائم منه 
خلاف. 

أما الغريب الذي هو قسم رابع للمناسبء فلا يقال فيه: دل الدليل على إلغائه؛ فإن ذلك إنما 
هوني أقسام المرسل. 

وسيأتي للمؤلف - في الكلام عن القسم الرابع - أنه أعمله العلماء في باب القياس؛ فالمراد 
بالغريب هنا أحد أقسام المرسل الغلاثة» الذي قالوا فيه وفي معلوم الإلغاء: إنهما مردودان 
اتفاقا؛ إلا أنهم جعلوا مثاله المذكور - وهو إيجاب الشهرين - مثالا لمعلوم الإلغاء» لا للغريب» 
فليراجع المقام في كتب الأصول. اه 


(ففتفة از: أفتى بعض العلماء مَل جامع في رمضان بصيام شهرين» افك كانه فقال: «لو أمرئه 


بالعتق» لسهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه). فهو مناسب تترتب عليه مصلحة الزجر التي 
يقصدها الشارع؛ لكنه ضد الدليل الشرعي في تأخر الصيام عن العتق» ولم يشهد له أصل 
آخر. وقوله: «فلا بد من رده» أي كمثاله هذا. اھ 

قلت: والذي أفتى بذلك» هو يحي بن يحي الليي» كما في الاعتصام: ؟/٠۸.‏ 


القسم الرابع (9)) كتاب الموافقات 


والأعر ا عون نه ag ao‏ 
الظن؛ وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيّا وني هذا اا 
مجال للمجتهدين» ولكن الثابت في الجملة» أن مخالفة الظىّ لأصل قطع» 
يُسقِط اعتبارٌ التي على الإطلاق» وهو مما لا يختلف فيه. 

والظاهريٌ وإن ظهر من أمره ببادئ الرأي عدمٌ المساعدة فيه؛ فمذهبه 
راجع في الحقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل؛ لاتفاق الجميع على أن الشريعة 
لا اختلاف فيها ولا تناقض» هِإوَّلَوْ ڪان مِن عند غَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه 
لس نا 

وإذا كيس هة لاف ل قاف عند ق رود نكن 
ا انك آخرة أ ولتاغدة أخرف: 

ما على اعتبار المصالح؛ فإنه يزعم أن في المخالف مصلحةٌ ليست في 
الآَكَره علمناها أو جهلناها. 


وام على عدم اعتبارها؛ فأوضحٌ» فإن للشارع أن حامر وسفن كفت 


(28") «ز: أي بأنه ليس مالفا للقطعي. وهذ 00 , واضح من أن الفرض عدم مخالفته مخالفةً 
ا و عليه والمقيّد. وسيأتي له ما يصح أن يڪون أمثلة له. 
وتطرقٌ الظن إلى الظنيء يڪون بحمل GT‏ 

(7259) النساء: ۸۱. 

(۷۳۰) «ز»: أي فكل منهما صحيح؛ ولا تعارض. اھ 

۲۷ في (ب)؛ و(ط): «عخالف»» والمثبت من: (ع)ء و(ح)» و(ف)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ر). 
وهو منصوب على الحال» ولحكن مجيئه من النكرة» فيه خلاف معروف» أو بالجرنعت لما قبله. 


لس يي ب لس ندا 


شاء؛ فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير. 

فإذا تقررهذا؛ فقد فرضوا في كتاب الأخبار 7" مسألة مختلفاً فيها 
ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى» فقالوا: خبرٌ الواحد إذا كمّلت شروط صحته؛ 
هل يجب 7""" عرْصّه على الكتابء أم لا؟ فقال الشافعي: لا يجحب؛ 9" لأنه 
لا تتكامل شروظه إلا وهو غير خالف للكتاب. 

ی ع شرك و هذا ا 
قوله: ذا رُوي لحكم حديث فاعرضوه على كتاب اللّهء فإن وافق فاقبلوه» وإلاً 


د (YY).‏ 
وه . 


فرد 
فهذا الخلاف - كما ترى - راجع إلى الوفاق ”""") وسيأتي تقريرٌ ذلك 
E‏ روشا ال 550 


۲9) أي أخبار الآحاد. 

(۷۴۳۳) في (ت): «فهل يجب). 

.11۷ ينظر الرسالة: فقرة:‎ )۷۴١( 

(720) ينظر البحر المحيط: 01/6*. 

(7257) حديث موضوعء وضعته الزنادقة لرد السنن العابتة بهء ينظر الكلام عليه في كتابنا: «السنة 
النبوية الصحيحةء وحي إلهي كالقرآن الكريم»: ص 2150 وما بعدها. 

(۳۷؟) «ز: من حيث إنه لا قبل إلا ما كان موافقاء ويّردَ ما كان مخالفاء والخلاف بينهماء في الطريق 
لمعرفة ذلك. اه 
قلث: هو خلاف ضعيف» لا يعول على قول ابن أبان فيه؛ لأنه لا دليل له فكيف يكون 
خلافا معتبرا وهو هبني على خبر موضوع. 

(2"8؟) ينظر المسألة الحالفة منه. 

(7599) الزيادة ليست في: (ع» و(ز)» و(ف)ء و(ك)ء و(ب). وثابتة: في (ت)» و(ح)» و(م)» = 


SEITE a‏ 1ه حكك للدم 


وللمسألة ”“ أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة رضي الله 
لون 50" ا ن فی ك أله علي هة اا 


نفيه؛ لقوله تعالى: «[ الا ترز وَازْرَةٌ ورْرَ #خْرئ وَأ لَّمْسَ لِلانس إلا مَا 


وردّت حديت رؤية البي © لربه ليلة الإسراء؛ لقوله [تعالى]: ©" 

لا تَدْرحة آلآ 0 وان کان عند غيرها غير مردود؛ 
اساد 119" إل أضل اخرلا يتاقض الآيةة وعو بوت روية الله عا ف 
الآخرة بأدلة قرآنية وسنيّة تبلُغ القطع» ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا 
والآخرة. 


ردت هي وابنُ عباس خبر أبي هريرة في «غسل اليدين قبل إدخاطما 


= و(خ)» و(ن). 

(726) «ز»: وهي أن عخالفة الظني لأصل قطعي» تسقط اعتبار الظني.اه 

(7290) لفظ «تعالی» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ك)» و(ب). وأما (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» 
فليس فيها الترضية أصلا. 

(7242) النجه: ۴۷-۴۸» وحديث عائشة المذكورء قد تقدم في الرقم: .٠٥٤١‏ 

() في (ت): «بقوله تعالى»؛» وفي (ع)ء و(ز)؛ و(ف)» و(ب)» و(ك): القوله: «لا تدركه الأبصاره. 

(7246) الأنعام: ١٠ء‏ ووحديثٌ عائشة متفق عليه: أخرجه البخاري في العفسير: ٤۷۲/۸‏ ح 4800) وغيره. 
ومسلم في الإيمان: 2109/١‏ عن مسروق عنها. 

(24؟) «ز: أي فهو وإن عارض أصلاً قطعيّا إلا أنه يشهد له أصل قطعي» على أنه قد ينازع في قطعية 
الدلالة في آية ية: « لا مُدْيِكُهُ لْأتصَرُ)» فلا يكون مما نحن فيه. اه 


ام 


الإناء) 


(f47) 


الرابع )۳( كتاب الموافقات 


(Y7) 


؛ استناداً إلى أضئل مقطوع به» وهو رفع الحرج» وما لا 


في (ك)ء و(ح)» و(م)» و(ت)»ء و(خ)» و(ن)ء و(ط): «إدخالهما في الإناء؛» والمغبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب). 

ويشير إلى حديث أي هريرة أنه # قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغيس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يدُه». أخرجه البخاري في الطهارة: 229/١‏ 
ومسلم كذلك: 817/١‏ 

ورد عائشة وابنٍ عباس عل أبي هريرة هذا الخبر» يذكره الأصوليون في كتبهم؛ ولا وجود له في 
كتب الحديث» كما عند الحافظ ابن حجرء في كتابه: «موافقة الخبر الخبر»: 408/١‏ وإنما وقع 
الردّ من قَيْن الأشجعي على أبي هريرة حينما حدّث بهذا الحديث» أخرجه أحمد: ٠٠۸۲/۲‏ وأبو 
يعلى: ۳۷۰/۱۰ والهروي في ذم الكلام: ۳۳۸/۱ ح ٠٠۰١‏ والبيهقي: 74/١‏ بسند حسن عن اي 
هريرة» وفيه: قال قَيّْن الأشجعي: فما تصنع بالمهُراس يا أبا هريرة؟ قال أبر هريرة: لأعوذ باللّه 
من شرك يا قِينُا. 

ورُوي أن ابن عباس قال له: (أرأيت إن كان حوضاً) ؟ فقال أبو هريرة: ایا بني» لا تضرب 
لحديث رسول الله © الأمثال). 

قال البيهقي: «قال الأصمعي: «المهراس» حجر منقور» مستطيل» عظيم كالحوض» يتوضأ منه 
الناس» لا يقدر أحدكم عل تحريكه). 

وقين - بالحون آخره - وهو تابعي» قال أبو نعيم في معرفة الصحابة: ٩۳٠۳/۶‏ رقم ::25١‏ اقين 
الأشجعيء له ذكر في حديث أي هريرة حين قال له» ذكره بعض المتأخرين في الصحابة» ولا 
وقال ابن الأثير في أسد الغابة: 15/5: «له ذكر في حديث أي هريرة رواه حى بن أي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أي هريرة» أن قيناً الأشجعي قال له: فكيف بالمهراس. أخرجه أبن منده 
وأبو نعيم» وقال أبونعيم: ذكره بعض المتأخرين في الصحابة» ولا حقيقة له». 

وقال الحافظ في الإصابة: +/285: «قين الأشجعي» تابعي» من أصحاب عبد الله بن مسعود» 
جرت بينه وبين أبي هريرة قصة» فذكره ابن منده في الصحابة» وأخرج من طريق يحي بن أبي 
كثير» عن أي سلمة» عن أي هريرة أنه © قال: «إذا قام أحدكم من النوم) إلخ» فقال = 


القسم الرابع [فرفية كتاب الموافقات 


طاقة 


(fev) 


(fev) 2‏ عن الدين؛ فلذلك قالا: «(فکیف يضصيع بالمهراس» ؟ 


= له قين الأشجعي: «فإذا جئنا مهراسكم هذاء فكيف نصنع) ؟ 

وروى الأعمش؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة الحديث المرفوع» قال الأعمش: فذكرته 
لإبراهيم؛ فقال: قال أصحاب عبد الله بن مسعود: «فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس» ؟ 
قلت: جدير بان لا يڪون صحابياً؛ فهو نكرة من الشكرات» ومجهول من المجاهيل؛ ورد 
الذي واجه به ابا هريرة» لم يعهد من الصحابة» وكفى برد اعتراضه» جهالځه وعدم وجوده في 


مظان أمثاله. 
وأما ابن عباس؛ فلا يصح عنه ما ذُكِرء وليس هناك إسناد إليه بذلك» وإنما ذكره من ذكره 
غلطاًء أو اشتباهاً. 


ويؤكد نفي هذا عن عائشة وابن عباس» ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارة: ۹/۱ عن 
أي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم قال: «كان أصحاب عبد الله إذا كر عندهم حديث 
أبي هريرة» قالوا: كيف يصنع أبوهريرة بالمهراس الذي بالمدينة). وإسناده صحيح. 

فهذا يثبت أن هذه المقالة» إنما قاها بعض أصحاب ابن مسعود بالكوفة الذين غلبت عليهم 
النزعة العقلية في رد النصوص الخابتة. 

وأخرج الدارقطني: »٠٠/١‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن ابن طيعة وجابر بن إسماعيل؛ عن 
عُقيل؛ عن ابن شهاب» عن سالم؛ عن أبيه مرفوعاً: «إذا استيقظ أحدكم من نومه إلخ؛ فقال 
له رجل: أرأيت إن كان حوضاًء افحصبه ابن عمرء وقال: أخبرك عن رسول # وتقول: أرأيت 
إن كان حوضاً) ؟ 

قال الدارقطبي: «وإسناده حسن». 

#زه: تقدم في المشقات تقييدها بأن تحكون غير معتادة في مثل العمل المفروضء ومثل إمالة 
الإناء لا يظهر فيها ذلك؛ فإنها قد تون أقل من البحث عن الماء للوضوء مثلاء واستخراجه 
من اليثر العميقة بأدوات ومشقات» فقد يقال: إن هذا من القسم العاني الذي لم يتحقق كونه 
قطعيا؛ لأن ذلك إنما يثبت بكون هذا من الحرج قطعاء وقد علمت ما فيه. 

وقوطما: فكيف يصنع بالمهراس؟ إذا كان هو ما يسع ماءً كثيراً؛ فليس إناءَ وضوءء فلا تظهر 
شبهة اقتضائه للحرج؛ لأن الحديث في الإناء المعتاد للوضوء» وهو الذي يسع ماءً قليلاً = 


القسم الرابع )۳4( كتاب الموافقات 


وردّت أيضاً خير ابن عمر في اسوم وقالت: «إنما كان رسول الله 28 
د نافال الجاهلية» 40م 

لعارضته الأصل القطمي: أن الأمرٌ كلّه لله وأن شيئاً من الأشياء 
لا يفعل شيا ولا طِيّرة ولا عَدُوى. 

ولقد اختلفوا على عمربن الخطاب [#] 49" حين خرج إلى الشام؛ 
فأخبر أن الوباء قد وقع بهاء فاستشار المهاجرين والأنصار؛ فاختلفوا عليه 


إلا مهاجرة الفتح» فإنهم اتفقوا على رجوعه؛ فقال أبو غبيدة: «أفراراً من قدر 


= يمكن أن يحصل له التغير من قليل ما يحل فيه» وقد قال الحافظ: «لا وجود لردّهما عليه 
في شيء من كتب الحديث» وإنما الذي قاله له» رجل يقال له: قين الأشجعي». راجع شرح 
التحرير في مسألة: معارضة القياس بر الواحد. اه 

(7248) إنما ردت خير أبي هريرة» لا خبر ابن عمر. وحديثٌ ابن عمرء متفق عليه أخرجه البخاري: 
في الجهاد: 17 الا ح ۰۲۸۰۸ والمكاح: ٩‏ ۰ ح *5١هء‏ 6:94 ومسلم في السلام: .۱۷٤۸-۱۷٤۷/٤‏ 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد: ٠٠١/١‏ 510 ١ء٠‏ والجاكم: ؟/2/5؛ والطحاوي في المشكل: 
۱ وإسحاق في مسنده:.ح ۸۲۲ وابن جرير في تهذيب الآثار: /ا. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهي. 
وقال الحافظ في الفتح: «ولا معنى لإنكار ذلك عل أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من 
الصحابة له في ذلك» 

(145) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)؛ و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)؛ و(ف) و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع (o)‏ كتاب الموافقات 


(۷0) 


الله ؟ " - فهذا استنادٌ في رأي اجتهادي ”إلى أصل قطي 
قال عمر: «لو غيرّك قاطا يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر اللّه). 

فهذا استنادٌ إلى أصل قطعي أنضا وهو أن الأسيات من دواد 

ثم مقّل ذلك برعي العٌدوة المجيبةء والعدوة المُخْصِبةء وأن الجميع 
بقدر الله. 
ثم خير بحديث 7" الوباءء الحاوي لاعتبار الأصلين. 

وفي الشريعة من هذا كثير [جذا وفي اعتبار السلف له نتقل 
اد 

ولقد اعتمده مالك بن أذس في مواضع كثيرة؛ لصحته في الاعتبار ألا 
ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا: ” «جاء 


(:728) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الطب:- ۱۸۹/۱۰ ح 0۷٩۹٩‏ “لاه 
والحيل: ۱ ح ۰1۹۷۲ ومسلم في السلام: ۰۷٤۰/٤‏ أن عمر خرج لحف إذا کان 

بسر لقيه أمراء الأجناد ... فأخبروه أن الوباء قد وقع؛ بأرض الشام. الحد 

۷) في (ن): «فهذا استناد رأي اجتهادي). 

(7265) وهو أن الأمر كله للهء وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذنه. 

020 أي أخبر عمر بحديث الوباء؛ أخبره به عبد الرحمان بن عوفه أن رسول الله ©4 قال: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. 

(725) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)ء و(ب)ء و(ك)ء و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ت)» و(ح)» 
و(ن)» و(ط). 

(7205) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الوضوء: ۳۳۰/۱ ح ٠۷۲‏ ومسلم كذلك: 
١‏ ولفظه: «إذا شرب الكلب في إناء أحدڪم فليغسله سبعاً). وفي لفظ: «إذا ولغ)» = 


القسم الرابع د(٣(‏ 


كتاب الموافقات 
و (۷9٦)‏ ع ا : . (vow)‏ 
الحديث ولا أدري ما حقيقته» ؟ وکان. يضعفه 
(f0^) E € 2‏ لعابه) ؟ e)‏ 


؛ ويقول: «يؤکل 


وإلى هذا المعنى أيضاً يرجع قوله في حديث خيار | اک شيف كال 
يعوا E‏ عند ايد TEE‏ 


لقان إن نالعاو ل ال رو ا قاد 


= وزيادة: «فليرقه» و«أولاهن بالتراب» عند مسلم» وفي لفظ: «وعقروه العامنة بالتراب». 

(۷0٦)‏ في (ب): «جاء في الحديث)». 

)۷۴١۷(‏ ينظر قوله في المدونة: افي الوضوء بسؤر الدواب» والدجاج» والكلاب): ٠٠١/١‏ وبداية المجتهد: 
١‏ والاستذكار: »207/١‏ وفيها: «وأنه لا يدري ما حقيقة هذا الحديث». 
وقال ابن رشد: «فذهب مالك إلى أن ذلك عبادة غير معللةء وأن الماء الذي يَلِعْ فيه ليس 
بنجس ... ولأنه ظن أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين» عارضه ظاهر الكتاب». 
وليس في عامة المصادر - كما في المدونة - أنه رد الحديث؛ وإنما توقف فيه؛ لمعارضة الكتاب 
له في نظره. 

(۸) في (ز)ء و (ف)ء و(ك): «نكره)» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(7209) «زه: فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعي» وهو طهارة فمه» ومع ذلك فما بال العددء وما 
بال التراب؟ مع أنهما لا يراعيان في غسل النجس. هذا وقد ظهر الوجه» وهو اكتشاف المادة 
السمية في لعاب الكلب» يسبب لعقه لدبره بلسانه كثيراء وفي برازه الجرثومة المرضية 
«الميكروب» الذي مت انتقل من حيوان إلى آخر أضر به. اه 

(7270) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «بعد ذكره). والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ ولف)» 
و(ب). 

۷ ) تقدم في الرقم: 6 140 وقول مالك المذكور هو في الموطاً في البيوع؛ باب بيع الخيار: 
8 


)۷١(‏ أي في نظره لا في حقيقة الأمر وواقعه. 


القسم الرابع (بم) لل كتاب الموافقات 


مدة مجهولة؛ لبظل إجماعا؛ فكيف يثبْت بالشرع حڪم لا يجوز شرطاً 
بال ع 2950 فقد رجع إلى أصل إجماعي. 
وأيضاً: فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعيةًء ‏ وهي تعارض هذا 
الحديث الطنئى e‏ 
فإ ل فاا فالا ا و ا 
قيل: الطلاق على عل الغزرة وكثدت ف المجهول) 40" ولا مغافاة 
ومن ذلك: أن مالكاً أهمل اعتبارٌ حديث: امن مات وعليه صيام؛ صام 


0 


(7275) «زة: ولو کان جائزا أصلهه لكان جائزا شرطهء كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد. اھ 

(7234) ولكن تنزيلها على صورة خيار المجلس ظَبِيَ اجتهادي» فلو كانت قطعية فيه لما اختلفوا 
فيها؛ إذ الجهالة والغرر المحققان» لا يختلف فيهما. 

(7279) يعني حديث: «المُتبايعان با خيار ما لم يتفرّقا». 

7) في (ف) و(ز)» و(ك): «قد أثبت»» والمقبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(7277) «ز: تمليك الزوج لزوجته عصمتهاء فله الرجوع ما دام في المجلس. اه 
قلت: وفي القوانين الفقهية لا بن جزي: ص 207: «ويجوز بالمجهول والغررء خلافاً هما يعني 
الشافهي» وأبا حنيفة» فإنهما لا يجوزان طلاق الخلع بمجهول» تشبيهاً له بالبيع. 

(10؟7) «ز»: فإنه يصح أن يطلقها على ما في قبضة يدهاء وهو مجه ولء بخلاف البيع؛ قالجهل فيه 
ضار. اھ 
قلت: والتمليك يكون بالقول أو بالفعل» وروي عن مالك أنه يبطل إن افترقا من المجلس» 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وقال أحمد» وأبو ثورء وابن المنذر - وروي عن علي - إن 
مَلّكها نفسها وحَيّرهاء فالطلاق بيدها أبدا لا يتقيد بالمجلس. ينظر القوانين الفقهية: 258؛ 
والمغني: ۲۸۱/۱۰ -۳۸۲. 


القسم الرابع )۳۸( كتاب الموافقات 


ا وليه) )۷7۹( 


3 (۷۰) 


وقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين» ؟ الحديث؛ 
س ل 2 0 0 2 ل ال ع و بن 
القرآني الكإب ٠‏ كن [تعالی]: الا تزر وَارِرَة ورْرَ أخرئ 
ES‏ ا (vv)‏ 
وَأن ليس للانسں إلا ما جى . 


(V+) 


كما اعتبرته عائشة [في حديث] ابن عمر. 


القع ag‏ ين اين 
(VY) o 500‏ ا 1 : 0 


(7275) تقدم في الرقم: 25055 20316 وسيكرر في: ٩٩٩۷ء‏ 1/77ل. 

OLA تقدم في الرقم:‎ (۷Y۰) 

(20") «زا: الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات» وهو قطمي أيضاء مبثوث في الشريعة. اه 

(۷9) في (ط): «نحوقوله)» والمقبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). والزيادة التي بعده» من: (ن). وفي (ك): 
«ولا تزرا» وهو خطأ من الناسخ. 

(۷۷۳) العجم: ۳۸-۳۷ وكليةٌ قوله تعالى: (١‏ وَأَن لس لاضن إل ما سن > قد يقال: ليست قطعية 
الدلالة بالإجماع لذا صح تخصيصها بمثل: امن مات وعليه صيام) وبالصدقة والدعاء المجمع 
على وصوطما للميت» فلا يسلم حينئذ ردّ أمثال هذه الأحاديث؛ إذ لا منافاة بينها وبين ذلك 
الأصل» فتنيّه. 

(727) الزيادة ليست في: (ف)ء والحديث قد تقدم في الرقم: .551١‏ 

() في (ع)ء و(ز)ء و (ف)ء و(ك): «وترك مالك»۔ 

7 يعني حديث رافع بن خديج المتفق عليه قال: «كنا مع البي © بذي الحليفة فأصاب الاس 
جو فأصابوا إبلاً وغنماًء وكان البي 2# في أخريات الناسء فعجلوا وذيحواء ونصبوا القدورء 
فأمرالني چ بالقدور فأكفئته ثم قسمء فعدل عشرة من الغنم ببعيرا. 
أخرجه البخاري في الشركة: ٠65/0‏ ح ۲4۸۸ء ۰۷٥۲ء‏ والذبائح والصيد: ٥۳۸/۰‏ ح 04۹۸ = 


القسم الرابع (۳۹( كتاب الموافقات 


بالمصالح المرسلة؛ فأجاز أكلٌ الطعام "قبل القسم لمن احتاج إليه. قاله 
ا العربي e‏ 


و: تی عن صیام ست من شوال» مع ثبوت الحديث فيه؛ تعويلاً عل 
اه 2 )۷۷۹( الدّرائع. ۷( 


ولم يعتبر في الرضاع خمساً ولا عشراً للأصل القرآني في قوله: 


(A 4 


لولمه 2 م ال أَرْضْعْد ے م وَأَحَوَادٌ 2 من ألرَضْلعَة 
وفي مذهبه من هذا كثير. 


= م060 ومسلم في الأضاحي: ع+/70. 

(7570) #ز»: الطعام نوعان: إبل ذيحت» أو غنم ذبحت من الغنيمة قبل قسمهاء وهذه هي التي ورد فيها 
الأمر بإكفاء القدور وأنه ## جعل يمرّغ اللحم في التراب» وهذا هو محل الخلاف بين مالك 
وغيره» فأجازه مالك تعويلاً على الأصول المّرعية» ولم يعول على هذا الخبر؛ لمخالفته تلك 
الأصول؛ أما الطعام الآخر كالشحم» والزيت» والعسلء فإنه مباح بالنص المؤيّد بالقواعد فقد 
وجد عبد الله بن المغمّل جراباً من الشحم في غزوة خيبر» واختص به بمحضره © ولم ينهه 
عن ذلك. اه 

() ينظر القبس: .5١5/9‏ 

(7205) «زة: وسد الذرائع» أصل مقطوع به في بعض أنواعه وتقدم أنه ثلاثة أنواع. اه 

(72) «ز»: أي الوسائل إلى المنهي عنه؛ وهو هنا ظن وجوبهاء وقد شنع الشوكاني في هذا تشنيعا على 
مالك وأبي حنيفة» حتى قال: إن قوطما باطل لا يصدر عن عاقل؛ وما أجدره بأن يقال له هذا 
القول» كما يعلم ذلك من مراجعة الزرقاني على الموطإء وكتاب مجموع الأمير في فقه مالك. اه 

(768) النساء: *؟» قال «ز»: ليس هذا معارضاء إنما هو بيان للمجملء أو تقييدٌ للمطلق» فلعل له 
وجها غير هذا. اھ 


7 يي لل ا 


0 أيضاً > (YA)‏ ا فإنه قدّم ع القدقعة e‏ 
e‏ جماع في المسا 
ور اة کا ل ا 


و (٥۸؟۷)‏ 


أن العتق بعد ما نزل في المحل؛ لا يمحن رده؛ فلذلك رده. 
كذا قال 000 


وقال ابن العرني: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 
الشرع؛ هل يجوز العمل به؛ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال 
الشافى: يجوز» وتردد مالك في المسألة). 


(785) في (م)» «وهذا أيضا». 

(۷۸۲) هؤ»: قدم أبو حنيفة هذا الخبر على القياس؛ قياس القهقهة في الصلاة عليها خارج الصلاة 
وهي لا تنقض الصلاة خارجها؛ وأيضا ليس حدثا؛ لأنه ما يخرج من أحد السبيلين؛ قال 
الأحناف: لأن القياس لايصار إليه مع الدليل الخبري» وبعد؛ فهذا ليس من موضوع المسألة» 
وهو رد الظني لمخالفته القطعي» بل من العمل بظني هو الخبر» في مقابلة ظني هو القياسء لما 
أن رتبة القياس متأخرة عن الخبر. اه 
قلت: وحديث القهقهة» ضعيف جدَا يُنظر تفصيلّه في نصب الراية: ١/۷ء.‏ 

(7284) «زه: الذي تضمن أنه 4# أقرع بين ستة مماليك أعتقهم سيدهم عند موته: ولا مال له سواهم» 
فخرجت القرعة لاثنين» فأجاز عتقهماء وأبقى الأربعة أرقاء. اه 
قلت: ينظر قصتهم في صحيح مسلم: كتاب الأيمان: 1588/9. 

(7240) ما بين المعكوفين» من قوله: اقسم يضاد أصلا قطعيًا» إلى هناء ليس في (ق)ء وثابت في غيرها 
من النسخ الخطية. 

(7287) ينظر شرح فتح القدير: .01/١‏ 


TT e 


قال: (ومشهورٌ قوله والذي عليه المعرّل» أن الحديث إن عضَّدته قاعدةٌ 
أخرى؛ قال به» وإن كان وحده؛ تركه». 
ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب؛ سن «لأن هذا الحديث 
عارّض أصلين عظيمين: 
أحدهما: قول الله تعالى: ملوأ مِمّآ نكن عَلَئِْستُ؛ ) ^ . 
والغاني: أن علة الطهارة هي الحياةء وهي قائمة في الكلب. 


عوك ل و ع 


(Y4) . 


المعروف 
وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث ملع بيع الرُطب بالعمر "" لعلك 


(۷۴۸۷) «ز»: أي تعليلا لقول مالك السابق: «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟ اه 
(۸۸؟۷) المائدة: ه. 
(7285) «ز»: تطبيق على قوله: لإن عضّدته قاعدة أخرى عمل به». اھ 
ولفظ الحديث: «نهى النبي © عن بيع التمر بالعمرء وركّص في العريّة أن تباع بحَرْصهاء 
يأكلها أهلها رظباً. 
أخرجه البخاري في البيوع: 456/4؛ ومسلم كذلك: ۱۷۰/۳ من حديث سهل بن أي حشمة. 
(:725) ينظر قول ابن العربي هذا في القبس: 12/6: «باب بيع العرايا». 
(1251) وهو حديث سعد بن أي قاص؛ أن الي # سئل عن بيع الرطب بالعمر» فقال: «أينقص الرطب 
إذا يبس» ؟ قالوا: نعم؛ قال: «فلاء إذن». أخرجه مالك في الموطاً: 124/6 والترمذي في البيوع: 
ofA/Y‏ ح «1o‏ وأبوداود كذلك: ۰۴۱/۳ ووسمى والنساق: ۷ وابن مأجه: ۷1۷/٩‏ 5714 
والحاكم: ۰۳۸/۲ ۳۹ .٤۳۰‏ 
وقال الترمذي: (حسن صحیح!. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس» وأنه = 


القسم الرابع د (5:) سدم كتاب الموافقات 


قال ابن عبد البر: «كثير من أهل الحديث» استجازوا الظعن على أبي 
1*7" رق کا ا العفو ل اقال كل ن يذهب ف 
ذلك إلى عزضها على ما اجيم عليه من الأحاديث ومعاني القرآن؛ فما شدّ 
عن ذلك ردّهء وسمّاه شادًاً). 
وقد رد أه العم رق مقتضى حديش المُصرَّاة 
وهوة ول م لك؛ اد 


(var) 


= نحم في کل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجد في روايته إلا الصحیح» خصوصاً في حديث 
أهل المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم يخرجاه 
لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش». 
وقال الذهي في الموضع الأخير: «الحديث صحيح. 

(7295) في (م): «في أبي حنيفة» - والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(*729) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله © قال: «لا تُصَرُوا الإبلّ والغنم» ومن ابتاعها 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسكه وإن شاء ردها وصاعاً من تمرا. 
أخرجه مالك في الموطأ: 787/6 ح ٩١‏ وعنه البخاري في البيوع: 159/6 ح ٠٠٠١‏ ومسلم 
كذلك: .۱۱٣/۳‏ 

(؟7) في البيان والتحصيل: :۳١١/۷‏ وسل - يعني مالكا - عن قول رسول الله ي : امن ابتاع مصراة» 
إلخ» فقال: اسمعت ذلك» وليس بالقابت ولا الموطإ عليه؛ ولئن لم يڪن هذا الحديث أن له 
اللبن بما أعلف وضمنء قيل: له اللبنُ بما أعلف وضمن». 
قبل له: نراك تضعف الحديث» فقال: كل شيء يوضع بموضعه»ء وليس بالموطإ ولا الخابت» وقد 
سمعته)ا. 
قال ابن رشد: رى مالك في رواية أشهب هذه عنه حديتٌ المصراة حديثاً لم يُتواطا على العمل 
ذه تعمل ئ ا بحديث: (الخراجٌ بالضمان» فأوجب للمشتري رد الشاة المصراة = 


القسم الرابع (4r)‏ كتاب الموافقات 


(۹۹) 


EE E E E‏ ا 


بعيب التصرية» وجعل ما احتلب من اللبن له بما أعلف وضمن» وذلك بعيد» اه 
ورد هذا أيضا ابن العربي بقوله: ومن غرائب مذهبنا أن أشهب ذكر عنه في العتبية أنه قال: 
إِنْ ردّها؛ لم يَردّ معها شيئاً لأن الخراج بالضمان». 
ثم قال: «وهذا قول باطل». وقال: وأشهب أجل قدراً من هذا فهماً ودينا وإنما هي من مسائل 
العتبية التي لم تثبت فيها رواية» وإنما هي منقولة من صحف ملفقة من البيوت» وفي مثلها 
قال مالك: ل وزع كب الفقه» يعني القراطيس والأوراق التي كانت تكتب عنه» فأما 
كتابٌ حصّلء مروي» مضبوط بالفصول والأصول؛ فإنه يجوز بيعه إجماعاً. 
ينظر القبس: ؟/855» باب ما يجوز من السلف. 
قلت: وهذا الحقل يخالفه ما في المدونة: +/:”؛ عن ابن القاسم أنه قال لمالك: أتأخذ بحديث 
المصراة؟ قال: انعم وإنما ثبع ما سمعت» أو لأحد في هذا الحديث رأي) ؟ 
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 501/7: اوقوله في المدونة من رواية ابن القاسم عنهء أصح 
وأولى بالصواب». 
وعند الباجي في المنتقى: هره. ا 0 الحديث هل يأخذ به أم لاء قال: 


سر 16 


(تيختر آل عن أمَرِوة أن ر فة اوبكر عَدَابُ أي 4. 
وقال الباجي: «قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب» وقال: جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمانء 
وسألت عنه e‏ فكأنه ضعفه» اھ 
وقال ابن العربي في القبس - في باب ما يجوز من السلف -/801: «وهذا حديث عظيم؛ بيانه 
في موضعين: مسائل الخلاف وشرح الصحيح» ومن فصوله القوية» أن التصرية عندنا عيب» 
وبه قال الشافعي». إلخ 

(٠؟٠)‏ في (ط): الما رآه»» والمثبت من جميع النسخ الخطية - أي لما رآه أهل العراق ومالك مخالفاً إلخ. 

(۷) «ز»: فكان مقتضى هذا الأصل أن لا يدفع شيئا مَاهِ لأنه ضامنء والغلة بالضمان» والأصل 
الآخر أن متيف الشيء) إلخ؛ وهو يقتضي أن لا يدفع في اللبن - قل أو كثر - صاعاء بل يدفع 
إما لبناً بمقداره أ ويدفع القيمة بالغة ما بلغت» ولا يتقيد بالصاع» ولا بالعمر. اه 


القسم الرابع (44؛) لح كتاب المواققات 


«الخراج بالضمان» EY‏ 
أن القى اا يوز ندله أو هاعر فسن 
آخرٌ من الطعام أو العروض؛ فلا. 


وقد قال مالك فيه: «إنه ليس بالموطإ ولا الغابت» وقال به في القول 


„ )۷۹۹( 


الآحر؛ ”"" شهادةٌ بأن له أصلاً متفقاً عليه يصحٌ ق 
يضادٌ هذه الأصولٌ الأخَر. 


(72917) حسن بغيره: أخرجه النسائي في البيوع: ٠٠٠/۷‏ وأبو داود كذلك: ۲۸٤/۳‏ ح 005:08 والترمذي: 
-82/5ه/وابن ماجه -05/2//عن عاثشة. ينظر تفصيله في الوهم والأيهام - ح- 971؟/ 220؟/. 
وقال زة: وفسره الترمذي: «بأن يشتري الرجل العبد يستغله» ثم يظهر به عيب فيرده؛ فالغلة 
للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه؛ ونحو هذا يڪون فيه الخراج بالضمان». 
يعني وهو يقتضي أن اللبن للمشتري؛ فكيف يرد عنه الصاع من التمر؟. وقد أجيب عنه أولا: 
بأن حديث «المصراة» أقوى من حديث: «الخراج بالضمان». 
وثانيا: بأن اللبن المصرّى كان حاصلاً قبل الشراء في صّرعها؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث 
عند المشتري؛ فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته» وإنما كانت صاعًا محددًا ومن 
تمر؛ لما يعلم من مراجعة شرحه انيل الأوطار» للشوكاني ميسوطاء ومن «إعلام الموقعين» 
موجزا مضبوطا؛ فلذلك قال بأن له أصلا متفقا عليه؛ لا يضاد هذه الأصول الأخر. 
والمعولٌ عليه عند المالكية» أته يرد صاعاً من غالب قوت البلدء وقالوا: إن العمر في الحديث؛ 
لأنه كان غالب قوت المدينة. اه 

(258") في (ع): «لأن متلف» والمثبت من باتي النسخ الخطية؛ و(ط). 

(۷۴۹۹) وهو الصواب المُؤيِّد بالدليل» وما قبله شاذ ضعيف. 


3 


(:7) وهو أن الشيء إذا تعذر تقويمه بقيمته» أو مثله» فإنه يُقوّم بما هو قريب منه. 


القسم الرابع (0:) كتاب الموافقات 


وإذا قبت :هذا كله طهر وجه المسالة إن ساد ادكه تال ٠")‏ 

وأما الرابع: - وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي» ولا يعارض 
أصلاً قطعيّاً - فهو في محل النظر وبابه "باب المناسب الغريب؛ فقد 
يقال: [إنه] 7 لا يُقبّل؛ لأنه إثبات شرع على غير ما غهد في مثله» 


والاستقراء يدل عل أنه غير موجود. 


)۷١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ب)» و(خ). 

(7:5) «زة: أي إنه شبيه به» وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم عل 
وفقه» لمكن لم يثبت بنص أوإجماع اعتبارٌ عينه في جنس الحڪم» أو جنه في عين 
ا لحڪم» أو جنبيه في جنس الححكم وإلا لكان ملائما وإنما ثبت بالقياس. 
ومثاله أن يقال في الباتّ في مرض الموت - لعلا ترث زوجته -: يعارض بنقيض قصده فترث» 
قياسا على القاتل ليرث» فحُكم بعدم إرثه؛ والجاممٌ كونهما فعلا محرما لغرض فاسدء فهو 
مناسب غريب» في ترتيب الححكم عليه مصلحة؛ وهو زجرهما عن الفعل الحرام؛ لكن لم 
يشهد له أصل بالاعتبار على الوجه المتقدم؛ بل إنما ثبت بالقياس المشار إليه. 
وبهذا البيان تفهم أن معنى قوله: وقد وجد منه في الحديث» إلخ» أي وجد من القسم الرابع 
حديث: «القاتل لا يرث» فإنه ظني لم يشهد له» ولم يرده أصل قطعي. 
وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب» يعني وحيث كان ما هنا شبيها به في 
وجقي الإعمال والإهمال وأدلة كلء وقد اعتبر العلماء المشبه به في باب القياس» فليڪن 
شبهه هنا معتبرا في الأدلة. اه 

(75) الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (م). 


القسم الرابع )7( كتاب الموافقات 


وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق؛ لأنه في محل الرٌيبة؛ فلا يبقى 
N‏ : ع لخدام اليك إصل عو عد 
لأصول الشرع؛ إذ كان 7"") عد الموافقة الف وك ما خالف أصلاً 


ص بم 


قطعياً؛ مردود؛ فهذا مردود. 

ولقائل أن يوجّه الإعمالٌ بأن العمل بالظن - على الجملة - ثابت في 
us (YY) ٤ e 8‏ 
تفاصيل الشريعة» وهذا فرد من أفراده وهو وإن لم يڪن موافقا لاصل؛ 
فلا خالفة فيه أيضاًء فإن عضّد الردَّ عدم الموافقة؛ عضّد القبولٌ عدم 


لضفه 


المخالفة؛ ذ ك وقد وجد منه في 
الحديث قوله #: «القاتل لا يرت» """. 


E NEARS 


(۷۳۶) في (م): «لأنه». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۷٠١(‏ في (ز): عار لأصول الشرع». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

() في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ك)» و(ف)» و( ز): الإذا کان). والمثبت من: (ع)ء و(ن)؛ و(ب)» 
و(ق). 

)۷۳١۷(‏ في (م): «وهذا»» والمقبت من باقي النسخ الخطية 

(7:8) في (خ): «وليسلم أصل العمل بالظن). والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(۷۳۹) تقدم في الرقم: 5535 3601 لمكت 1۸9۸. 

(۳) ينقسم الوصف المناسب» إلى مؤثرء وملائم» وغريب» ومرسلء والمرسل ثلاثة أنواع: مرسل 
هلائم؛ ومرسل غریب ومرسل ملفى. 
والمناسبٌ الغريب» هو الذي لم يعتبر ترتب الحكم فيه على الوصف» بنص» أو إجماع = 


القسم الرابع )4۷( كتاب الموافقات 
قليلاً في بابه؛ فذلك غير ضائر إذا دل الدليلٌ على صحته. 


فصل: 
واعلم أن المقصود بالرجوع 7" إلى الأصل القطعي» ليس إقامةً 
الدليل 7" القطعي على صحة العمل به؛ كالدليل على أن العمل خبر الواح 
N‏ المراء يس الحو 17و ولف كا 
والمسائل المذكورة معهء 


تقدم في حديث: الا حون ولا ضرار» (v1)‏ 


= وسمي غريباً لأنه لم يشهد له الشرع بالاعتبارء ومثالّه: توريث المبتوتة في مرض الموت» قياساً 
على القاتل الممنوع من الميراث؛ تعليلا بالمعارضة بنقيض المقصود؛ فالمناسبة هنا ظاهرة» 
لكن هذا النوع من المصلحة» لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص» ولم يثبت بتص ولا 
إجماع اعتبارٌ عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود» ولا جنسه في عينهاء ولا جنسه في 

(۳) أي رجوع الظني لأصل قطي. 

(769) في (ب)ء و(ت)ء و(ح)» و(ن)»؛ و(خ)» و(م)» و(ط): «ليس بإقامة الدليل القطعي». والمثبت 
من: (ع)ء و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(7579) في (خ)ء و(م): «وبالقياس). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)١۳١(‏ «زه: لأن الغرض هنا أن يَتفق في معناه مع مقطوع بهء وهذا أخص مما عناه الأصوليون؛ لأنه 
قد يحكون معنى ال خبر غير متفِق مع مقطوع بخصوص معناه» ولكنه من حيث العمل به يعد 
مقطوعا به؛ لدخوله تحت قاعدة مقطوع بهاء وهي العمل جخبر الواحد؛ فخبر: «القاتل لا يرث)»» 
يقال: إنه راجع إلى قطعي بالمعنى الذي عناه الأصوليونء لا بالمعنى المراد هنا؛ لأنه لم يتفق في 
معناه مع مقطوع به يؤيدة فلذا کان ما هنا أخص. اه 


(۷۳) تقدم في الرقه: ۳۸۱۴۳ ۰٦٥۹ 2361١‏ ۷۹۱۰ء وسيكرر في: ٤۹۹4٥‏ ۱۱۲۰ء .1591١‏ 


احا سح حر ال 22 U‏ 0 


ومواطي عا ان الذي لمحي ارون واه اع 
(Yr) 0 :‏ 


المسألة العالعة: 
الأدلةٌ الشرعية لا تنافي قضايا العقول:7"”" والدليلُ على ذلك من 


وچوة: 


(۳۱4) 


أحدها: أنها لو نافتها؛ ‏ “ لم تكن أدلةٌ للعباد عل حكم شرعي 
ولاغيرة لكنها أدلة باقاق العقلاء؛ فل تعزع 90" أرها جارية غل قضايا 
الل 

وبيانُ ذلك أن الأدلة إنما نُصبت في الشريعة؛ لتتلقّاها 7" عقول 
المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها [من الدخول تحت أحكام التكليف» ولو 
نافئهاء لم تتلقّها فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها» 7" وهذا معنى كونها 


(707) في (ت)ء و(ح)» و(م)ء و(خ)» و(ن)ء و(ب): «وهي معنى مخالف». والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق)» و(ط). 

(۷) الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

() أي أحكامها السليمة؛ والمراد: العقولٌ المتزنة الفطرية؛ دون السفيهة السقيمة. 

(709) في (م): «أنه لو نافتها». 

(:755) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح))» و(ت)» و(م)» و(خ)»؛ و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

القففة أي بالقبول والتسليم. 

(75) الزيادة ليست في (خ)» وفي (ح)ء و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ط): «فضلا أن تعمل». والمثبت = 


ال ا يك ڪڪ 01 حك جا اوم 
خارجةٌ 7" عن حكم الأدلة» ويستوي في هذا الأدلةٌ المنصوبة على الأحكام 
الإهية وعلى الأحكام التكليفية. 

والعافي: "انها لونافتها؛ لكان التكليفٌ بمقتضاهاء تكليفاً بما لا 
يطاق» وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يُصدّقه العقلُ؛ ولا يتصوزه: 
بل يَتصور خلاقّه ويُصدَّقَهء فإذا كان كذلك؛ امتنع على العقل التصديقٌ 
ضرورةٌ وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق» وهو معنى تكليف ما 
لا يطاق» وهو باطل حسبما هومذكورفي الأصولء لا والله له أعلم؛ 

)۳7( 
انتھی] : 

والعالث: أن مورد التكليف هو العقل؛ وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء 
العام 7""”" حت إذا فُّقد؛ ارتفع التكليف رأسا وَعُدَ فاقده كالبهيمة المهمّلة» 


= من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(١؟۷۳)‏ «ز»: أي الذي هو العالي في الشرطية» وهو قوله: الم تكن أدلة). اه 

)۷۳١(‏ هز»: هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلطية والاعتقادات» أما الأحكام العملية؛ فليس المطلوب بها 
التصديق؛ بل جرد العمل. 
وبقية الوجوه يمحكن أن تكون كالأول» يستوي فيها أدلة الاعتقادات» والعمليات. اه 
قلت: مجرد العمل تابع للتصديق؛ فإذا لم يصدقها فكيف يعمل بها. 

(7525) أي أصول الفقهء وأصول الاعتقاد. وهما المقصودان بالأصلين عند الإطلاق. 

١؟۷)‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(77) لأدلة الشريعة» إذ ما من دليل إلا وهو يخاطب العقل والعقلاء» فلا تجد دليلاً واحداً يخاطب 
من لا عقل له كليّةُ أوفي حال فقدانه جزئيًّة كالسكران» والنائم. 


القسم الرابع )۰( كتاب الموافقات 


وهذا واضح في اعتبار تصديق " العقل بالأدلة في لزوم التكليف» فلو 
جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان لزومٌ التكليف على العاقل أشدّ "من 
لزومه على المعتوه» والصبي» والنائم؛ إذ لا عقل طؤلاء يصدّق أو لا يصدق» 
بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به. 

ولا كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء؛ لزم أن يڪون ساقطاً عن العقلاء 
أيضاًء وذلك مناف لوضع الشريعة؛ فكان ما يؤدي إليه باطلا. 

والرابع: أنه لو كان كذلك؛ لكان الكفارٌ أو "من رذ الشريعة به؛ 
لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله ي حت کانوا يترون 

عليه وعليها؛ فتارة يقولون: ساحرء وتارة مجنون» وتارة يڪذبونه» كما كانوا 

يقولون في القرآن: سحرء وشعرء وافتراء» وإنما يعلّمه شر وأساطيرٌ الأولين» 
بل كان اول ما يقولون: إنّ هذا لا يُعمّل أو هو مخالف للعقولء أو ما أشبه 
ذلك. 


(۷۴۸) «زة: أي اعتبار تمكن العقل من التصديق بالأدلة؛ أي ولا يون ذلك إلا إذا كانت الأدلة 
في ذاتهاء صالحة لأن يصدق العقل بها؛ بأن لا تتنافى مع قضاياه. هذاء أما العصديق بالفعل 
فظاهر أنه لا يعتبر. اھ 

(759) «زه: لأن العاقلء عنده نفس العقل يضاد التكليف ويمنعه؛ لأنه يصادمه ويعقل خلافه 
بخلاف المجنون مثلا؛ فليس عنده تعقل له ولا لخلافه؛ فالذي عنده أنه غير مستعد 
للتكليف» أما العاقل؛ فمستعد لخلافه» وفرق بين من فقد آلة الشيء ومن تسلح بآلة ضده؛ 
فبُعْد الغاني عنه آكدٌ وأقوى. اھ 

(:7) في (ط): «أول»» والمثبت من جميع النسخ المخطية. 


القسم الرابع (۱( كتاب الموافقات 


فلمًا لم يكن من ذلك شيء؛ دل على أنهم عقّلوا ما فيه» وعرفوا 
جريانه على مقتضى العقول؛ إلا أنهم أَبَوْا من اتباعه لأمور أخَرء حتى کان من 
أمرهم ما كان» ولم يعترضه أحد بهذا المدّتى؛ فكان قاطعاً في نفيه عنه. 


والخامس: أن الاستقراءء دل على جريانها على مقتضى العقول» بحيث 
5 الضضيف 


تصدقها العقول الراجحة» وتنقاد ها طائعةً أو كارهة» ولا كلام في عناد 
معاند» ولا في تجاهلٍ متعام» وهو المع" بكونها جاريةً على مقتضى 
الققول» ان الععول حاكدة عليهاء ولا عة فيا ول فة 

وبسظ هذا الوجه مذكورٌ في كتاب المقاصد في «بيان قصد الشارع في 
وضع الشريعة للإفهام) بدا 


(70) «زة: أي راغبة في ذلك بدون سبق عناد» أو مع سبقه» والكرهُ غير الإكراه الذي لا يتأق معه 
التصديق والانقياد العقي. 
وقوله: ااتصدقها» ظاهر في الاعتقاديات. 
وقوله: لوتنقاد ها» ظاهر في العمليات على رأي أهل السنة» أما على مذهب المعتزلة؛ فيجريان 
فيها معا بوضوح» وتحكون العقول مصدقة لحسن مقتضى هذه الأدلة؛ بحيث تكون الأدلة 
ملائمة لما يدركه العقل من الحسن» وعلى رأي أهل السنة» يمحكن أن يكون انقياد العقول 
جاريا في أدلة العمليات أيضا على معنى أنها تدرك بوجه عام أن الشريعة على وجه مطردء لم 
تجئ إلا لمصلحة العباد الدنيوية» أو الأخروية» سواء أدركت خصوص المصلحة في الححكم 
الخاص أو لم تدركها؛ فهذا معنى انقيادها. 
وقوله: «لا أ ن» إل أي على خلاف للمعتزلة في ذلك. اه 

(۳9) أي تصديق العقول الراجحة» وانقيادها ها 

(79) ينظر المسألة الرابعة منه. 


القسم الراب ل (هى»هع لل - كتاب الموافقات 
فإن قيل: هذه دعوى عريضةء يَصدَ عن القول بها غير ما وجه: 
أحدها: أن في القرآن ما لا يُعقّل معناه أصلاً؛ كفواتح السور؛ فإن 
الان هالواة و ي ال نا ری و و 
7" فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟ 
والغافي: أن في الشريعة متشابهاتٍ لا يعلمهن كثير من الناس» أو لا 
يعلمها إلا الله تعالى؛ كالمتشابهات الفروعية» 9" وكالمتشابهات 
الأصولية» "ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول؛ فلا تفهمها 


اللّه)؛ 


40 ۳۶/١ والمراد بذلك ابنُ عباسء فهو الذي ذكر هذه التقسيمات» أخرجه عنه ابن جرير:‎ )۷۳۳١( 
رقم ۰۷۸ بتحقيقي. والبرهان للزركشي: ص 55غ.‎ 

(۷۳۳) في (ط)ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «ما لا يعرفه إلا الله. والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 
قال «ز٤:‏ ومنه فواتح السورء وهذا القسم غير قسم المتشابهات؛ لأن المتشابهات تدرك بوجه؛ 
إلا أنها تشتبه» أما هذا فلا يدرك معناه أصلا؛ فظهر وجه كون الثاني وجهًا مغايرًا للأول. 
وقوله: اكالمتشابهات» إلخ» على ترتيب اللف. 
وقوله: افلا تفهمها أصلا» راجع للأصولية على رأي. 
وقوله: «أو لا يفهمها « إلخ» راجع للفروعية على الرأي المتقدم» أو للمتشابهات مطلقا على 
الرأي الآخر. اه 

(17) ويدخل فيها كل ما قيل عنه: إنه جمل من نصوص القرآن والسنةء كالقرء في قوله: ولم 


2 
ع ره 
عدت ا م ركه 


يرصن بيهن لد مرو 4» وكالذي بيده عقدة النكاح في قوله: بإ إلا أن يَحْفُونَ أو يمُأ 
ّى وى عْقَدَهُ کح » وهكذا. 
(۷۳۳۷) أي أصول العقائد؛ كصفات الباري» ونعيم الجنةء وعذاب الدار» فهو متشابه من جهة = 


القسم الرائء ب (به لح كتاب الموافقات 


أصلاً» "أو لا يفهمها إلا القليل؛ والمعظمٌُ مصدودون عن فهمها؛ فكيف 
يُطلّق القول بجريانها على فهم العقول؟ 

والغالث: أن فيها أشياء اختلّفت على العقول» 7" حتى تفرق الناش 
بها فرقاً وتحزبوا أحزابا وصار ك حزب بما لديهم فرحون» فقالوا فيها أقوالاء 
کل على مقدار عقله ”" ودينه؛ قمنهم من علب عليه هواه حتى اداه ذلك 
إلى المهلكة؛ كنصارى نجران حين اتبعوا في القول بالتثليث؛ قول الله تعالى: 
«َعَلتَا) و وَقَصَينَا) وك ل حَلَمْتَا)» 7" 

ثم بعدّهم 7" من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على 
الشريعة بالتناقض والاختلاف» ثم يليهم سائرٌ الفرق الذين أخبربهم 
زيول انله ف ٠‏ 


= عدم إدراك كيفيته. 

(778) أي لا تفهمها بعض العقولء وليس مقصوده سحب الحكم على الكل. 

)۳۳١‏ فأدرك منها بعصّها ما لم يدركه الآخر أو ما هو مناقض له ومخالف. 

(0*") في (ز)ء و(ك)» و(ف): «قدر عقله»» والمثبت من: (ع)ء و(ب)»؛ و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» 
و(ح)» و(ق) و(ط). 

(۷۶۱) في قوله تعالى: «وتبين لحكم كيف فعلنا بهم). 
وقوله تعالى: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب». 
وقوله تعالى: اومن كل شيء خلقنا زوجين لعلڪم تذكرون». 

(742) في (ط): «ثم من بعدهم)» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ت)» و(ق). 

45 يعني في الحديث المشهور الذي رواه أبو هريرة أنه 4# قال: «افترقت اليهود على إحدى - أو 
اثنتين - وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى - أو اثنتين- وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 


عل ثلاث وسبعين فرقة). ج 


القسم الرابع )4( كتاب الموافقات 


وکل ذلك ناشع عن خطاب يَزِلُ فيه العقلُ “" كما هو الواقع» فلو 
كانت الأدلةُ جارية على تعقلات العقول؛ "لما وقع في الاعتياد هذا 


الاختلاف فلمًا وقع؛ قُهِم أنه من جهةٍ ماه له خروج عن المعقول ولو يوجه 
1 

فالجواب عن الأول: أن فواتح السورء للناس في تفسيرها مقال؛ لكيه 
بناءٌ على أنه مما يعلمه العلماءء وإن قلنا: إنه ما لا يعلمه العلماء البتة؛ فليس 


ما يتعلق به تڪليف عل حال» فإذا خرج عن ذلك؛ خرج عن كونه دليلا 
على شيء من الأعمال» فليس مما نحن فيه. 

وإن سُلّم؛ِ فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادرء 
والنادرُ لا حكم له ولا تنخرمٌ به الكلية المستدّلٌ عليها أيضا؛ لأنه ما لا 


= أخرجه أبوداود في السنة: ۱۹۷/١‏ والترمذي في الإيمان: ٠٠/١‏ ح ١4٠۲ء‏ وابن ماجه في الفتن: 
٩‏ ح ۰۳۹۹۱ واین حبان: ۰4۸/۸ والحاحكم: ۱. 
وقال الترمذي : 'حسن صحيح» وضعفه بعضهم » وليس كما زعم. ينظر تفصيله في موسوعة 
السنن الهبوية المقبولة: رقم »٠١‏ وسيكرره المؤلف في: ؟1206. 

(744) في (ط): ابه العقل». قال از»: أي يضعف عن فهمه. اه 

(۴) في (ز) و(ك)» و(ف): «تعلقات العقول» والمثبت من: (ع)؛ و(ح)» و(ن)» و(ت)»ء و(ب)» 
و(خ)؛ و(ق)» وهو أدق» والآخر: له وجه. 

(773) «ز»: أي فهي ما يعقل معناء. وقوله: اليس ما يتعلق به تڪليف على حال»؛ أي لا بأمر عمليء 
ولا بأمر اعتقادي. 
وقوله: اعل شيء من الأعمال» أي» القلبية» أو البدنية. وقوله: «وإن سلم» أي» إن سُّلَّم كونها 
من الأدلة» فمع كونها نادرة» لا تنافي هذا الأصل؛ لأنها ليست مؤدية لمعنى يّفهم العقل أنه 
على خلاف قضاياه. فقوله: اولا تنخرم» إلخ» هو روح الجواب بالتسليم. اه 


القسم الرابع (ومم ل كتاب الموافقات 


يتهتدي العقلُ إلى فهمه» وليس كلامنا فيهء إنما الكلام على ما يؤدي مفهوماً 
لكن على خلاف المعقولء وفواتحٌ السور خارجةٌ عن ذلك؛ لأنّا نقطع أنها لو 
ينت لنا معانيها؛ لم تكن إلا على مقتضى العقولء وهو المطلوب. 

وعن الافي: 27" أن المتشابهات» ليست مما تُعَارضُ مقتضياتِ 
ا توق يلش الدائن يها انه لان من ترقم فيها دل اقبداء 
على اتباع هواه كما نضّت عليه الآيةٌ: قوا له تعالى: ماما أ ألذِينَ بي فَُلُويهِمْ 
يع قِيَتِعُونَ مَا تَشَلبّة مِنْه إبْتغَآء أَلْممْتَة وَابْتِغَآءَ تاويلوء) "ل 
أنه بناءَ على أمر صحيح» فإنه إن كان كذلك؛ فالعأويلُ فيه راجع إلى معقول 
ا ا 


وإن فُرض أنها ما لا يعلمها أحد إلا الله؛ فالعقول عنها مصدودةٌ لمعنى 


(۷۳۶۷) «ز): أدمج فيه الجواب عن الخالث؛ لأن مبنى الاعتراضين متقارب؛ فإن اختلاف الإخبار 
بالمعاني المتعددة» واختلاف العقول فيهاء إنما جاء من تشابهها على العقول» حتى تفرقت فيها؛ 
فلذلك قال: «وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة» إلخ» وهو تمهيد للجواب عن الغالث وإن لم 
يعون له بِعُنُوان خاص؛ إلا أن الاشتباه الذي يكون بين الإخبار بالمعاني المتعددة - كما 
سيذكر أمثلته - لا يتناوله الفرض الغاني في كلامه؛ فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا الله 
فقوله: «وهذا كما يأقي» إلخ» ليس المراد به كل ما تقدمء بل ما يصلح لذلك» وهو خصوص أن 
التأويل فيهاء يرجع بها إلى معقول موافق» جخلاف قوله: «وإن فرض أنها» إلخ. اه 

(۷۳۸) وإنما هي مما تحار فيها العقول؛ ولذلك ترددها على وجوه عديدة؛ فإذا استوت عندهاء توقفت» 
وإذا ترجح بعضهاء خرج عن حد التشابه 

.۷ آل عمران:‎ )۳٤۹( 


خارجي» "لا لمخالفته هاء وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة؛ فكذلك يأتي 
في الكلام المحتوي على جمل كثيرة» وإخبارٍ بمعان كثيرة؛ ربّما يتوهم القاصرٌ 
النظر فيها الاختلاف وكذلك الأعجميٌ الطبع "الذي يظن بنفسه العلمَ 
بما ينظر فيه» وهو جاهل به. 

ومن هنا: کان احتجاجٌ نصارى نجران في التثليث» ودعوى الملحدين 
على القرآن والسنة التناقصٌّ والمخالفة للعقول» وضمُّوا إلى ذلك جهلهم 
بكم التشريع» فخاضوا حين لم يدن طم في الخوضء وفيما لم يمر هم 
الخوصٌ فيه؛ فتاهُوا؛ فإِنَّ القرآن والسنة لما كانا عربيّين» لم يكن لينظر فيهما 
إلا عرني» كما أن من لم يعرف مقاصدهما؛ لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذ لا 
يصح له نظرٌ حتى يكون عالماً بهما؛ فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه 
(vre) 5‏ ف الشريعة 

ولذلك مثالٌ يتبين به المقصود» وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن 
عباس» فقال له: «إني أجد في القرآن أشياءً تختلف عل *"" قال: لقلا 
(18) في (ب)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «لأمر خارجي» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 

و(ك)» و(ق). 


)75١(‏ «زة: قيد به؛ لأن نصارى نجران كانوا عربا لا عجماء ولحكن غلبت عليهم تعابير الأعاجم 
المجاورين هم حت لم يفهموا أن لقظ «ناه كما يكون للجماعة يكون للواحد الع 


نفسّه.أه 
(ref)‏ يزافيد أي؛ فالاختلاف منشوؤه أحد أمرين: ضعف في اللغة العربية واستعمالاتهاء أو جهل 
بمقاصد الشريعة» أو هما معا. اه 


۳ «زة: هذا المغال ظاهر فيه أن الاختلاف جاء من السبب العاني» وهو عدم معرفة = 


القسم الرابع (#مم لس كتاب الموافقات 


انات ينيم وميد رل يَتَسَآءَ لون » re‏ 
aT a a TE SE EL‏ لت (ree)‏ 
وَأَفْبَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَنَسَاءَ لون» : 
إلا ر ن أله حَدِيثاً) re)‏ 
رتا ما كنا شفر ڪين ““. 


فقد كتموا في هذه الآية. 


= مقاصد القرآن؛ فاختلفت عليه الآيات. ويبقى الكلام في أن نافعا هل كان من الطاعنين» 
أم طلب أن يزيل شبها طرأت عليه بسبب عدم فهمه المقاصد؟ فيدخل سؤاله في قسم ما أشكل 


عل الطالبين. 
وظاهر قوله: «وهكذا سائر ما ذكره الطاعنون « إلخ» أنه من القسم الأول؛ فلينظر هل كان 
نافع من الخوارج ؟ 


ولي ابن عباس معه لا يدل على الواقع من ذلك» ثم رأيت المؤلف في الجزء الغالث من 
«الاعتصام» يحكي عن الخوارج» إلى أن قال: ثم رجع عبادة بن قرط من القتال يريد الصلاة» 
فإذا هو بالأزارقة» وهم صنف من الخوارج). اه 
هذا وقد عبر البخاري عن السائل برجل» فاتفق الشراح على أنه نافع بن الأزرق» وفي «(شرح 
القسطلاني» لأحاديث سورة السجدة أنه اصار بعد أسئلته لابن عباس» رئيس الأزارقة من 
الخوارج» فاجتمع الكلام أوله وآخره. له 
قلت: عدّه من الخوارج أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: ص 107 وأسئلته 
هذه أخرجها الطبراني في الكبير: 240/٠١‏ بإسناد ضعيف» وابن الأنباري في الوقف والابتداء: 
ص »٥۰‏ بإسناد واه جدّاً. 

١١ المؤمنون:‎ )4( 

(754) الصافات: ۷؟. 

(7*55) النساء: 12. 

(۷۳۷) الأنعام: 25. 


وقال: کک 3 سَْكَهَا قِسَوَلِهَا) إلى قوله: ظر وَالآرْض بَعْدَ 
دل دَحَيها (" 

e‏ ض» ثم قال: #ز آيِنَكمْ 
لَتَحْفْرُونَ بالذه خَلَىَ ألآزض ع يَوْمَيِْ» ال أن قال: قم سْتَوَ إلى 
الا E‏ 3 ا 

فذكر في هذه" خلق الأرض قبل خلق السماء. 

توقال]: 7"" وان أله غَمُورآ رجيمآ»4 ٠"‏ إعزيز 
خصكيما) !"'"؛ سَمِيعا بَصِي رآ)» !'"' فكأنه كان ثم مضی. 

فقالابن عباس: «لا أنساب بينهم) في النفخة الأوىء [ينفخ] 


(05) | ال 


اس 


(۳17) 


في الصور #إ قَصَّعِىَ می ہے اَلسمَلوّاتِ وَمَں ہے ألآرْضٍ إلا س شَآءَ 


(۷۳۸) المازعات: مدص 

)١‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(7850) فصلت: مل 

)۷۴١(‏ في (ف) و(ز): «في هذا. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(755) في (ت): «قال». 

5٠١ والأحزاب:‎ ٠١١ النساء:‎ )757( 

8 الفتح:‎ (Y4) 

(775) النساء: لام ۱۳۳. 

(753) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)ء و(ك). وثابتة في: (ع)» و(خ)ء و(ب)» و(م)» و(ن)؛ و(ح)» 


و(ت)» و(ق). 


القسم الرايع (09) كتاب الموافقات 
ل لسن 

ثم في النفخة الآخرة: «وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْض 
r) 6 E‏ 

E E O CEU, 
حَدِيئآ) 7" فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا‎ 
نقول: ما كنا مُشرڪين)؛ فحتم على أفواههم» فتنطق أيديهم؛ فعند‎ 
ذلك عرف أن الله لا يُككم حديثاء وعنده: نإيَوَدٌ ألذين كَمَرُوأ وَعَصًَأ‎ 
ا ل يي ا ار‎ 

و (خلق الأزض ب تؤت» (”'”" ثم خلق الساء لم اتی 
إل العام سشووةة و ق 
الماء» والمرعى» وخلق الجبال» والآكام» وما بينهما - في يومين؛ فخُلقت الأرض 
ومافيها من شيء في أربعة أيام؛ وخُلقت السماوات في يومين. «( وَحَانَ 


(7"59) الزمر: 38. 

(مدم) أي يسأل بعضهم عن بعض. 
(7555) الصافات: ؟. 

(۴۷) الأنعام:؟؟. 

(۷۷) النساء: 12. 

(۷۳۷۹) النساء: ؟٤.‏ 

(۷۳۷۳) فصلت: ۸. 

(۴۷4) اليقرة: 28. 


القسم الرابع + - (ه”)ع) لل كتاب الموافقات _ 
أله غَهْورآ رجيما) "سى [به] ”""" نفسه ذلك» وذلك قوله: [إفي لم 
أزل] كذلك؛ فإن الله لم يُرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك 
القرآن؛ فإن 3 من عند اللّه). 


هذا تمام ما قال في الجواب» ٩۷‏ وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا 
رل منزلته» وأتي من بابهء وهكذا سائرٌُ ما ذكر الطّلاعنون» وما أشكل على 
الطاليين» وما وقف فيه الراسخون» فإ وَلَوْ كان من عند غَيْر أله لَوَجَدُوأ 
87 ينلد 


(۳۷4) 


وفي كتاب الاجتهاد ' " من ذلك بيان كافء والحمد للّهء وقد ألف 
الناسٌ- في رفع التناقض والاختلافِ عن القرآن والسنة - كتير "فمن 
تشوف إلى البسط ومد الباع» وشفاءٍ الغليإ ل في مظانه؛ [انتهى] ۸( 


.50 والأحزاب:‎ ٠١ النساء:‎ )۷۳۷١( 

7 الزيادة ليست في النسخ الخطيةء ما عدا: (م). والزيادة التي بعدها من: (ع)ء و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق). وفي البخاري: «أي لم يزل كذلك». وفي (ت)» و(ك)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» 
و(ط): «أي لم أزل». 

(۷۳۷۷) هذه الأسئلة علق البخاري بعضها في سورة المرسلات: 508/8 ووصلها في بداية سورة 
فصلت: 218-41//8 

(۷۳۷۸) النساء: ۸۱. 

)۷۳۷١‏ ينظر المسألة الغالغةء والحادية عشرة منه. 

(700) وفي ذلك مؤلفات عديدة أشار إليها الزركشي في البرهان: ص 87» والسيوطي في الإتقان: ؟//. 

(78) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: ما عدا: (خ). 


ال E‏ سمي لصت ل رد 


المسألة الرابعة: ٠١‏ 


(778) #ازة: هذه المسألة ترتبط بمسألة: ايستحيل كون الشيء الواحد واجبّاه حرامًا من جهة واحدةا 
وبمسألة: «إذا 1 بفعل مطلق؛ فالمطلوب» إلخ» المذكورتين في الأصول» راجع ابن الحاجب 
وما گب عليه. 

و ويبين سبب اختلافهم في مثل صحة الصلاة في الدار المغصوية» 
فمهد أولاً ببيان الاعتبارين: العقليء والخارجيء ثم ردد الكلام في أن متعلّق التكليف الجهة 
العقلية» أو الخارجية؟ ولا يعني أن المطلوب تحصيلّه» هو نفس الأمر العقلي؛ لأن هذا وإن 
قيل به» فله معنى آخر غير ما يتبادر منه» وإلا لكان تكليقًا بالمحال» بل غرضه ما صرح به 
بعد بقوله: (إذا أوقعنا الفعل في الخارج» عرضناه على المعقول الذهني؛ فإن صدق عليه» ص 
وإلا فلا). 
وقوله أيضاً - في أثناء الأدلة - وهو: «دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة). 
ولا تم له العمهيد ببيان الاعتبارين؛ قال: الإن هذا هو منشاً الخلاف في مسألة | الصلاة في الدار 
المغصوية» يعني؛ فمن قال: إن قصد الشارع بالأمر مثلاء منصرف إلى المعقول الذهني» يبني 
عليه أنه إذا فعل المأمور به مستوفيًا لشرائطه» وأركانه التي اعتبرت له في الذهن؛ كان صحيحاء 
بقطع النظر عما يلابسه من الصفات الخارجية» وسواء أكانت الصفات الخارجية الزائدة عن 
المعقول من الحقيقة 0 تقتضي الهيء أم e‏ صح المأمور به؛ لأن 
الشارع قد حصل بهذا المقدار» وكفى» وذلك لأن هذا | لمقدار الذهني الذي قصد إليه 
الشارع» واحد بالشخص لا تعدد فيه» وذو جهة واحدة لا تعدد فيها؛ لأن التعدد إنما يجيء 
من اعتبار الكيفيات» والأحوال الخارجية» والشارع إنما ينظر إليه من جهة حقيقته العقلية 
الشرعية» وهي شيء واحدء وحينئذ يستحيل - بناء على القاعدة الأصولية - أن يتعلق بها 
وجوب وحرمة معًا. 
فمثلاء الصلاة في المكان المغصوب» صحيحة متى استوفت ما راعاه الشارع في حقيقتها: من 
أركان» وشروط» ولا نظر إلى ما تعلق بها في الخارج: من وصف هو مفسدة تقتضي النهي؛ لأنه 
إنما جاء من الككيفيات» والأحوال الخارجية الزائدة عن الحقيقة الشرعية؛ فلا يعتبر جزءًا من 


المأمور به» حتى يكون ا يه فاسد؛ فيقتضي فساد المجموع.- 


القسم الرابع )3 كتاب الموافقات 


المقصودٌُ من وضع الأدلة» تنزيلٌُ أفعال المكلفين على حسّبهاء وهذا لا 
نزاع فيه؛ إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران: 

اعتبار من جهة معقوليتها. 

واعتبار من جهة وقوعها في الخارج. 

وبيان ذلك أن الفعل المكلف به» أو بتركه» أو المخيّرٌ فيه» يُعتبّر من 
جهة ماهيّته» مجرداً عن الأوصاف الزائدة عليهاء واللاحقة لها؛ كانت تلك 
الأوصاف لازمة» أو غير لازمة» وهذا هو الاعتبار العقلي. 

ويعتبر من جهة ماهيّته» بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة» اللاحقة 


= هذاء وأما إذا قلنا: إن منصرّف الأدلة» إلى الأفراد الخارجية لهذا المعقول الذهني» ومعروف 
أنها لا تتحقق إلا بهيئات» وكيفيات تحكون داخلة في حقيقة تلك الأفرادء أو لازمةً لوجودها؛ 
كما يقولون في جزئي أي نوع؛ كما في زيد مثلا: کل مشخصاته الزائدة عن حقيقته النوعية» 
معتبرة جزءًا منه» أو كجزء. 

إذا قلنا ذلك» لزم أن كل ما اقترن به المأمور به في الخارج: من كيفيات وأحوال» معتبرةٌ فيه 
جزءًا له» أو كجزء؛ فقي مثل الصلاة في مكان مغصوبب» يعتبر الشرع الانتفاع بالمغصوب كجزء 
من الصلاة» فتكون قد تحكونت من جزء صحيح؛ وجزء فاسد؛ فتكون فاسدة» وهكذا كل 
مأمور به اقترن به في الخارج ما فيه مفسدةء يحكون فاسدًاء على ما سيفصله المؤلف في الفصل 
العالي من الكلام في الأوصاف السلبية» والوجودية. 

وبهذا البيان» تتضح المسألة» ويظهر انسجام أدلتها على كل من هذين النظرين» وتظهر غزارة 
مادة المؤلف» وعلو كعبه في هذا الفن 4# 

وسيأتي للمؤلف في المسألة الغالفة في الأوامر والدواهي ما يساعدك على فهم ما قررنا به كلامه 
هناء وقد ذكر الآمدي هذه المسألة في الأوامر» وصحح أن الأمر بالمطلق» أمر بالمقيد؛ فراجعه 


إن شكث. اھ 


القسم الرابع )۳( كتاب الموافقات 


في الخارج» ” لازمةً أو غير لازمة» وهو الاعتبار الخارجي؛ فالصلاءٌ 
المأمور بها مثلآ» يتصور فيها هذان الاعتباران» وكذلك الطهارة» والركاة» 
والحج» وسائر العبادات والعادات: من الأنححة والبيوع؛ والإجارات 
ويها 

I RST ET 
u اللغصوية» أو الصلاة [التي تَعَلّقَ بها] 55 ا‎ 
00 التى تنقص من كماهاء وكذلك‎ 

فإذا صح الاعتباران عقلاً؛ فمنصرَف الأدلة إلى أي الجهتين هي 
ألجِهَةٍ المعقوليّة أم لجهة *”"" الحصول في الخارج؟ هذا مجال نظر محتيل 
للخلاف N‏ هو مقتضى الخلاف المنصوص في مسألة الصلاة في الدار 
المغصوبة» وأدلةٌ المذاهب """ منصوضٌ عليهاء مبيّنَةٌ في علم 


E A الاب اولك‎ 


(TAA) 
في (خ)ء و(ت)ء و(ح)» و(ن): «اللاحقة في الخارجة) والمثبت من باقي النسخ الخطية.‎ )۳( 
بي (م): «يتعلق بهاا» والمثبت من باقي النسخ الخطية.‎ )789( 

(785) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن): «أم الجهة»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(785) في (ن): «يحتمل الحلاف». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


(7807) في ذا و(ز)» و(ك): «المذهب». والمثبت من باق النسخ الخطية. يعني أدلة المذاهب 
(780) وتذكر 0 في باب النعي في مسألة: «النعي عن الشيء لذاته» أو لوصفه). ينظر البحر 
المحيط: ؟/١4.‏ 


)١(‏ في (ز)ء و(ف): «مقاصد» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع )14( كتاب الموافقات 


الشارع في أحد الاعتبارين. 


(۳۹۰) 


فممًا يدل على الأول» أمور: 

أحدها: أن المأمور به» أو المنهيّ عنه» أو المخيّر فيه» إنما هو حقائقٌ 
الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماءء وهذا 7""" أمر ذهني في الاعتبار؛ 
لأنّا إذا أوقعنا الفعل؛ عرضناه على ذلك المعقول الذهنى» فإن صدق عليه؛ 
صح» وإلاً فلا. 


ولصاحب القاني 7" أن يقول: إن المقصود من الأمرء والنهي 
والعخييرء إنما هو أن يقوم ا مكلف بمقتضاها؛ حتى تكونّ له أفعالا خارجيةء 
لا أموراً ذهنية» بل الأمورٌ الذهنية هي مفهوماتٌ الخطاب» ومقصودٌ 
ا 
علينا أكانت عمليةٌ أم اعتقادية "ا وعند ذلك» فلا بد أن تقع موصوفةء 
فيكون الحم عليها كذلك» [انتضى] 800" 


(۷۳۹۰) «ز٤:‏ ذكر له ثلاثة أدلة» عبر عنها بالأول» والغاني» والغالث» وذكر في مقايل كل منها معارضتّه 
من طرف المذهب الآخر بقوله: (ولصاحب الخاني». اه 

() يعني حقائق الأفعال» وهي أمور ذهنية؛ لأن حقيقة الفعل ليست أمراً ملموساً وإنما هي معنى 
يدركه العقل بواسطة الحركات التي وقع بها. 

(755) يعني القائل بالاعتبار الخارجي. 

)۹١(‏ في (ز): «ومفهوم الخطاب». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۷۳۹١(‏ في (ت): «أو اعتقادية). 

(7855) الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (خ). 
قال «ز»: أي ملاحَظا فيها وقوغٌها في الخارج» لا جرد المقدار الذي يطابق ما في الذهن» = 


القسم الرابع )6 كتاب الموافقات 


والعافي: أنا لولم نعتبر المعقولٌ الذهني في الأفعال؛ لزمت 7*”") شناعةٌ 
مذهب الكعبيء المقرّرةُ في كتاب الأحكام """؛ لأن كلّ فعل» أو قول» فمن 
(wr yT‏ يلق قي خی مادم وقد 
مر بطلانه. 


ولصاحب الفاني أن يقول: لو اعتبرنا المعقول الذهني مجرداً عن 
الأوصاف الخارجية؛ لزم أن لا د تَعدَيّر الأوضاف الخارجية بإطلاق» وذلك باطل 
باتفاق - فإن سد الذرائع معلومٌ في الشريعة» وهو من هذا النمط ا" 
وكذلك “کل فعل سائغ في نفسه» وفيه تعاون ‏ على البر والتقوى» 


= وإذا كان الحكم عليها إنما يكون باعتبار الوقوع في الخارج؛ فلا بد فيه من مراعاة 
الأوصاف: من الكيفيات والأحوال التي تحكون عليها في الخارج؛ فإن اقترن بها موجب 
للفساد أفسدهاء والدليل لكل منهما - كما ترى - كأنه جرد دعوى كلام في مقابلة كلام. اه 

(757) «زة: أي لواعتبرنا الخارج في المباح - ومعلوم أنه يلزمه أن يعكون فيه ترك حرام - لزم أن 
يحكون كل مباح واجبا؛ كما يقول الكعي» يعني وأنتم متفقون معنا على وجود المباح المستوي 
الطرفين ضمن الأحكام الشرعية. اه 

(7559) ينظر المسألة الأولى: «فصل: وأما كون المباح غير مطلوب الفعل» فيدل عليه كثير مما تقدم). 

(۳۹۸) في (ف) و(ب)» و(ك)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «ترك الحرام). والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ق). وقوله بعده: «ويلقى» هو بالقاف في جميع النسخ الخطية» أي يوجد» ويمڪن أن 
يكون بالفاءء وكلاهما صحيح هنا. 

)۷۳۹١‏ «زة: أي لوحظت فيه الأوصاف الخارجية قطعاء وإلا لما صح منعه. اه 

(:26) في (ت)ء و(ح)» و(ن)ء و(م)» و(خ)ء و(ط): «كذلك». والمثبت من (ع)ء و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(7400) في (ع): اوهو تعاون» قال«ز٤:‏ كالأكل يقصد به التقّوّي على الطاعة» أو التقوي على - 


القسم الرابع 17( كتاب الموافقات 


أو على الإثم والعدوان» إلى ما أشبه ذلك - ولم يصح “ النهي عن صيام 
يوم العيدء ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس» أو عند غرويها. 

وهذا الباب واسع جداً [والله أعلم انتعى] ”“. 

ا الأفها لي ىحمت عن عع ولد 
لم يصح للمكلف عمل إلا في الادر؛ إذ كانت الأفعال والتروك مرتبط) (* 
بعضّها ببعض» وقد فرضوا مسألة مّن صل وعليه دين حانَ وقتُّهء وألزموا 
الان أن يقر لوا طن ذلك اض لان ر ها وا 


وهكذا كل من خلّط عملا صالحا وآخر سيئاً؛ فإنه يلزم أن يبل 


= الإثم؛ فالأصل مباح» وبالقصد المذكور تحصل الطاعة أو المعصيةء وهذا نوع آخر غير سد 
الذرائع التي هي أمر سائغ يُتحيل به إلى منوع؛ كبيوع الآجال كما سبق. 
وقد ذكر ثلاثة أنواع مما اعتبر الشارعٌ فيه الأوصاف الخارجية» وبنى حكمه عليها: هذان 
التوعان» وصحةٌ النهي عن صوم يوم العيد والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. 
والأنواعٌ الشلاثة» مُستدل بها على بطلان اعتبار المعقول الذهني مجردا. فقوله: «ولم يصح النهي» 
داخل تحت مضمون قوله: الزم أن لا تعتبر الأوصاف» وليس مقابلا لهء وإنما هو نوع مغاير 
لسد الذرائع والتعاون الذي اعتبر فيهماء كما اعتبر فيه الأوصاف الخارجية. اه 

(۷) معطوف على قوله: «لزم أن لا تعتبر». إلخ 

(*:72) الزيادة ليست في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 

(:4") في (م): لهي خارجة). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(74:5) «ز: كما تقدم في المسألة السابعةء من النوع الغالث من مقاصد الشرع» حيث يقول: إن 
الحقوق متزاحمة» وإن بعضها يضاد بعضا؛ كالحج؛ والجهاد مثلا في وقت واحد» وبعضها يؤدي 
إلى تقص في غيره ...» إلخ ما ذكر هناك. اه 


القسم الرابع (۷( - كتاب الموافقات 


عليه العمل الصالح إذا تلازما ””*'" في الخارج وهو على خلاف قول الله 
و ا 
الخارج» فكان أحدُهما كالوصف للثاني؛ **" لم يكن العمل الصالح 

ا E ae‏ 
ا و 
المكلفين؛ فدلّ ذلك على أن المقصود as‏ علي دا SN‏ 
الخارج. 


ولصاحب العاني أن يقول: إن الاشور الذهنية ك جردة من الأمور 


)١١(‏ في (خ): «إذ تلازما؛. - قال «ز»: أي بحيث يكون وجوده الخارجي» ما يلزمه العمل السيى؛ 
فيكون من الموضوع المتكلم فيه» أي» فإذا اعتبر العمل السيى وصفا للعمل الصالح - لأنه 
مقترن بوجوده الخارجي - فلا يڪون هناك عملان» بل عمل واحده والآية تسميهما عملين» 
وتبقي وصف كل منهما بالصلاح ومقابله. اه 

.٠٠۳ العوبة:‎ )710( 

(۷۰۸) في (ب)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط): «للوصف الغاني»؛ وهو خطاء والمثبت من 
(ع)ء و(ف) و(ز)» و(ك)» و(ق). وهو الأوفق بالسياق» لذلك ذيل عليه «ز»: بقوله: لعل 
الأصل: «كالوصف للثاني» يعني» كما هو مقتضى القول الهاني» ويؤيد هذا العصحيح قوله الآقي 
في جواب الإشكال عن الآية: «كالوصف للآخر». اه 

)۷٠١(‏ «ن»: لو زاد هنا جملة: «أو السيى سيتاً؛ لناسب قوله بعد: «إما صالحا وإما سيتا». اه 

(74) في (ك)» و(خ)» و(ط): ابل صاراء والمثبت من: (ع)»؛ و (ب)» و(ح)» و(ن)» و(ز)» و(ت)» 
و(م)» و(ف)» و(ق). 

)۷١١(‏ «ز»: أي كما يجري في الأمور العبادية» يجري في العاديات» كما سيقول بعد في الذبح بالسكين» 
والبيوع الفاسدة. اه 


القسم الرابع لس () ل - كتاب الموافقات 


الخارجية - لا تُعقَلء وما لا يُعقل؛ لا يُكلَّف به. 

اها أن ما لا يُعقّل لا يكلف به؛ فواضح» وأمّا أن الأمور الذهنية لا 
تعقل مجردةٌ؛ فيو :ظاهر اا 

أمّا في المحسوسات؛ 7" فكالإنسان مثلاء فإن ماهيّته المعقولةً 
اة من الحبوانية واا ت ف ا ارچ لأنها كلية تمق 
9 )1ئ( لا نے ا ل جه ع ما 
دتحصص» وه دتحصص حى ددشحص؛ وه دسحخص حقی زعن 
سواها من المتشخّصات بأمور أخر؛ فنوعٌ الإنسان» يلزمه خواصٌ كلية؛ هي 
له أوصاف؛ كالضحك» وانتصاب القامةء وعرض الأظفارء ونحوها؛ وخواض 
ةه 7" وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن 
الآخر "" ولولا ذلك؛ لم يظهر الإفسانُ في الخارج البتة. 


م د 


فقد صارت إذن الأمورٌ الفارجة العارضنة: لا زمة لوجود حقيقة 


)١(‏ في (ط): «لا تفعل» وما لا يفعل»» وكذا الذي بعده؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال «ز»: وهذا يشبه أن يكون مغالطة؛ لأنه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة الذهنية» هي 
المكلف بهاء واعترض بما قال» ولكنه لو نظر إلى غرضه الذي قاله وسيقوله؛ لم يتوجه هذاء 
وسيتضح ذلك بعد. اه 

)۷۶٠۳(‏ في (ف) و(ز): «في المحسوسات»» بدون (أمّا؛ والمغيت من باقي النسخ الخطية» ولا بد من هذه 
الزيادة كما يبين ذلك ما بعدٌ من التقسيم. 

(۷) في (م): «والناطقة». 

(7205) في (ف) و(ز): احتى تختص»» وفي (م): «حتى تخصص»» وكذلك الذي بعده. 

(7417) من مثل قامته الخاصة به ولونه الخاص به وغيرها من أعضائه الخاصة به. 


(۷۶۷) في (ن): «من الآخرا. 


القسم الرابع (59) كتاب الموافقات 


الإفنسان في الخارج. 
وأمّا في الشرعيات؛ فكالصلاة مغلا فإن حقيقتها المركبة من القيام» 
EEE‏ )¥41۸( 
والرکوع» والسجود» والقراءة» وعير ذلك» تثبت في الخارج إلا عل 
كيفيات وأحوال وهيئات شتق» وتلك e‏ حقيقة الماهية حقق 


(4۰) 


فك عله ا اا 7" راش راان ری 


متشخّصات» وإلآ لم يصح الحكمُ على صاحبها بشيء من ذلك؛ إذ هي في 
الذهن كالمعدوم ”“" وإذا كان كذلك؛ فالاعتب ار فيها بما وقع في 
الحارج» ‏ وليس إلا أفعالاً موصوفةٌ بأمور خاصّة لازمة» وأمورٍ على 
كف 5ات: رك کف شاط وا ا فيو إن غ 
بما يصح له أن يحضّله في الخارج» فلا يمحكن ذلك إلا باللوازم الخارجية؛ فهو 
إذن مخاطب بها لا بغيرهاء وهو المطلوب» فإن حصلت بزيادة وصف أو 
نقصانه؛ فلم تحصّل إذن على حقيقتهاء بل على حقيقة أخرىء والتي خوطب 


() في (ف) و(ز)» و(ك): «لا يثبت في الخارج). 

(7415) في (خ): «والتقصان». 

(:45؟) في (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ط): «والبطلان»» وفي (ك): أو الصحة أو البطلان». 
والمثيت من: (ع)»؛ و(ف)ء و(ز)؛ و(ب)ء و(ق). 

)۷۶۹١(‏ من جهة أنها غير موجودة في الخارج؛ ولا ثُرى» ولا تلمس» وما لا یری ولا يلمس» فهو معدوم. 

(429") «ز»: المخصم يقول له: إننا متفقون في هذاء ولڪن نحن نقول بما وقع في الخارج متطبقاً عليه 
الحقيقةٌ الكلية فقط؛ لأنها هي المرعية في التكليف؛ أما الزيادات الخارجية التي يقترن بها؛ فلا 
شأن ها في قصد الشارع» وأنت تقول: ها شأن» وتتحكم في صحة المأمور به وعدمها. اه 

(۳؟۷) في (خ): في خاصية نفسه بها». 


القسم الرابع )۷۰( - كتاب الموافقات 


بها لم تحصل بعد. 

فإن قيل: فيشكل معنى الآية إذن» وهو قوله [تعالى]: «( خَلَطوأ 
عملا صَللِحآ ءاخر سيه 07" 

وأيضاً: فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو بنقصان» 9 '") وتصحٌ مع 
ذلك» وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاةٌ في الجملة» وهو الاعتبار 
الذهني. 

قيل: أمّا الآيةٌ؛ فإن الأعمال المتعارضة الأحكام؛ ليست بمتلازمة؛ 
لحصوطا في زمانين وقي حالين» وفي مله نزلت الآية» وإذا تلازمت حتى صار 
أحدّها كالوصف للآخر؛ فإِنْ كان كالوصف السلبي؛ فلا إشكال في عدم 
العلازم؛ لأن الوصف السل اعتباريٌّ للموصوف به» ليس صفةً وجودية» 


(very)‏ ا برع ذلك 


لتقيف 


وأمَا إن كانت صفة وجودية» أو كالصفة الوجودية؛ 

إلى الحاصل في الخارج» ولا يدخل مثلّه تحت الآية 

9) لأن تقرير الاعتماد على الأمور الخارجية» يؤدي إلى تلازم الذهني مع الخارجي» فيصبح أحدهما 
كالوصف للآخرء فيكونان شيقاً واحدا والآيةٌ فرقت بين الأأمرين. 

(1425) العوبة: ٠١‏ ولفظ: «تعالى»» الواقع قبل الآية» زيادة من (ن)ء وليس في باقي النسخ الخطية. 

(453؟) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أو نقصان». والمغبت من: (ع)» و (ب)» و(ف)» 


و(ز)» و(ك)» و(ق). 
(VV)‏ زا كما سيأق في ترك الطهارة للصلاة؛ فإنها وإن كانت سلبية» لكن لما ثبت اعتبارها شرعاء 
كانت كأنها وجودية. اه 


(۷۴۸) هز: لأن الآية في جمعهم بين أعمال صالحةء وتركهم الجهاد في هذه الغزوة» والتركٌ هنا وصف 
سلبي صِرْف» ليس كالطهارة للصلاة مثلا. اه 


القسم الرابع )098 كتاب الموافقات 


وأما الزيادةٌ غير المبطلة» أو النقصانٌ؛ فالاعتبارٌ فيه» بما حصل في 
الخارج جاري97*" مجرى المخاطب به؛ فالصلاةٌ الناقصة» أشبهت في الخارج 
الصلاءً الكاملة» فعوملت معاملتهاء لا أنه اعثُبر فيها الذهنى في الجملة. 
والبحثٌ في هذه المسألة يتشعب» وينبنى عليه مسائل فقهية [واللّه 
أعلم] e)‏ 
a oa‏ الأحدال تعدا رطفا 
لصاحبه - حتى يجري فيه النظران - وما لا يصير كذلك؛ فلا يجريان فيه. 
رمان لك أن اننال ا او ت اها ا 
للخو اول 
فإن كان العاني فلا تلازم» كترك الصلاة مع ترك الزناء أو السرقة؛ فإن 
أحد التَركيْن لا يَصير كالوصف للآخر؛ لعدم التزاحم في العمل؛ إذ كان 
(۷۹) في (م): اجرياً). 
(:74) الزيادة ليست في أي فسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 
(۷) «زة: إنما يحتاج إلى ضبط هذا الموضع» ومعرفة الأفعال الي تُعتبر وصفا لما اقترن بها والتي لا 
تعتبر كذلك؛ بناء على النظر الغاني. 
أما إذا نُظر إلى الأمر الذهني المعقول» وأنه إذا صدق على ما في الخارج» صح - بقطع النظر عن 
الأوصاف التي تقترن به في الخارج - فلا حاجة له بهذا الضابط وتفصيله؛ لأن الضابط عنده 
مجرد صدق الحقيقة الذهنية عليه: باستيفائه أركانها وشروطها. اه 
(7455) يعني في الخارج» كما يتضح من الأمثلة الآتية. 


القسم الرابع ب (0905) كتاب الموافقات 


ا ا اماق اك ا 


لى الات اععباريات ل جميعية: 


وإن كان الأولُ؛ 0 فإما أن يڪون وصفاً سلبياء أو وجوديا. 

فإن كان سلبياً؛ فإما أن يثبت اعتباره فيه شرعاً عل الل أذ لا. 

فإن كان الأول؛ فلا إشكال في اعتبار الصورة الخارجية؛ 9" كترك 
الطهارة في الصلاة» وترك الاستقبال. 


فعل الصلاة - فيمن فرّ من قضائه إلى الصلاة - فإن الصلاة وإن وُصفت بأنها 
فرارٌ من واجب؛ "”*" فليس ذلك بوصف ها إلا اعتباريّا تقديريا؛ لا 


حقيقة له في الخارج. 
وإن كان الوصف وجوديًاً؛ فهذا هو محل النظر؛ 87" كالصلاة في الدار 


() في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(ط): «ليسا متزاحمين»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(YE)‏ وهوالترك. 

)٣(‏ يعني کون أحدهما وصفا للآخر. 

)١‏ «ز»: نقول: ولا إشكال في اعتبار المعقول الذهني أيضاء متى لوحظ تقييد المعقول المذكور 
بالشروط مع الأركان - على ما سقناه في تقرير الكلام من أوله - فإنه إذا لم تعتبر الشروط» 
أشكل عليه الأمرء واضطر إلى اعتبار بعض الأمور الخارجية دون بعضء فلا يكون اعتباره 
لمجرد الأمر المعقول مقبولا بإطلاق. اه 

(۳۷) في (م): لمن الواجب». 

(VETA)‏ ف (ن): «نظر). 


القسم الرابع (VT)‏ كتاب الموافقات 


المغصوبة» والذبح بالسكين المغصوبة» والبيوع الفاسدة؛ لأوصافٍ فيها 
حارج ع ا 

فالحاصل أن التروك - من حيث هي تروك - لا تتلازم في الخارج: 
وكذلك الأفعال مع التروك؛ إلا أن يثبت تلازمُها شرع ويرجع ذلك - في 
الحقيقة - إلى أن الترك إنما اعتُبر من جهة فَقّدٍ وصف وجوديٌّ للفعل 
الوجودي؛ كالطهارة للصلاة» وأما الأفعال مع الأفعال؛ فهي التي تتلازم إذا 
قُرنت في الخارج» فيحدث منها فعلٌ واحدٌ موصوف؛ فينظر فيه وفي وصفه 
كما تقدم» واللّه أعلم . 
(vss)‏ 


رذ السا فم يباب ارا راراي 7 ااه راي 


راان فر و ا ى الل ر ا 


)١(‏ في (م): «لأوصاف خارجة عن حقائقها. 

(:744) فقد سبق أنها تبحث في التهي عن الشيء لوصف خارج عنه؛ ويعبرون عنه بالنعي عن الشيء 
لوصفه لا لذاته. 1 

(7441) الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الرابع ل (إي للح كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 
الأدلة الشرعية ضربان: 
أحدهما: ما يرجع إلى النقل المحض. 
اق ا الأدلة وال ف و ا 
الضريين مفتقِرٌ إلى الآَكَر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات» لا بد فيه من النظر 
كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى العقل. 
فنا القن E‏ وإيكواي اليه 


(vs) 


وأما الغافي: فالقياس» والاستدلال . 
ويُلحَق بڪل واحد منهما ”“ وجوءٌ إِمّا باتفاق وما باختلاف. 
فيُلحق بالضرب الأول الإجماغٌ على أي وجه قيل به» ومذهبُ 


(Yee)‏ في (خ): لأحد). 

(Yer)‏ يعني ما يرجع إلى الحقل. 

)۷١(‏ وهو يشمل المصالح المرسلة» والاستحسان. 

(۷۶) أي من الضربين. 

(7447) «ز٤:‏ أي سواء جرينا على أنه يختص بالصحابة - كما روي عن أحمد - أولاء وسواء قلنا: إجماعٌ 
أهل المدينة حجة كما يقول مالك؛ أو لاء وسواء قلنا: يشترط عدد العواتر في حجية الإجماع 
أو لاء وسواء قلنا: يصح أن يحكون مستندٌ الإجماع قياساً - كما هوالحق - أو لا؛ كما يقول 
الظاهرية. 
وهكذا ما يدور حول الإجماع من الخلاف المقتضي لتوسيع جال الإجماع أو تضييقه؛ إلا أنه 
يقال: إذا كان مستنده قياساًء لا يحكون ملحقا بالضرب الأول بل بالاني. اه 


القسم الراب .ل (هلعي ل كتب الموافقات 


الصحابيء " وشرعٌ من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معنا راجع إلى التعبد 
00 صِرْف لا نكر فيه لأحد. 

ويُلحَّق بالضرب الغاني الاستحسان والمصالح المرسلة» إن قلنا: إنها 
راجعة إلى أمر نظري» وقد ترجع إلى الضرب الأول» إن شهدنا أنها راجعة إلى 
الات ل عسي ن و فزي بوذا لكاب طول الله 


[وقوته] لفنلا 


فصل: 

ثم نقول: إن الأدلة الشرعية في أصلهاء حصورةٌ في الضرب الأول؛ لأنًا 
لم يت الضربّ الغاني بالعقل» وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت أدلةٌ صحة 
اا 

وإذا كان كذلك؛ فالأول هو العمدة وقد صار إذ ذاك الضربٌ الأول 
مستت الأحكام التكليفية من جهتين: 

إحداهما: جهة دلالته على الأحكام الجرثية الفرعية. 

والأخرى: جهة دلالعه على القواعد التي كستند إليها الأحكامٌ الجزئية 
الفرعية. 
(747) «ز»: ظاهر إذا لم يڪن اجتهادا منه» وإلا رجع لما يناسبه من الضربين. اه 
(۸ء۷) لز»: في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهادء أن مآلات الأفعال معتبرة. اه 


)44۹( ا ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: ا (رخ). 
)٠۶٠١(‏ أي على الضرب القانيء الذي هو القياس والاستدلال» وما ألحق بهما. 


القسم الرابع مبج حم ج حت 0/5 كتاب الموافقات 


م 0 ع 
فالأولى: د كدلالته عل أحكام الطهارة» والصلاة» والركاة» والحج» 
والجهادء والصيد» والذبائح» والبيوع» والحدودء اشا ذلك. 
والعانية: ‏ كدلالته على أن الإجماع حجةٌ وعلى أن القياس حجةٌ 
وأن قول الصحابي حجةٌ» وشرعٌ من قبلنا حجةء وما كان نحو ذلك» [والله 
أعلم بغيبه وأحڪم. انتجی م 001070 


فف 
مك 1  )۷4(‏ عو 1 
ثم نقول: إن الضرب الأول راجمٌ في المعنى إلى الكتاب» [وذلك 
من وجهين]: 
أحدهما: أن العمل بالسنة والاعتماد عليهاء إنما يدل عليه الكتابُ؛ 
لأن الدليل على صدق الرسول 4 المعجزةٌ وقد حصر - 8# - معجزته في 


(1450) في (ب): «فالأول»» والصواب ما أثبتنا من النسخ الباقية. 

(805") في (م)» و(ن)ء و(ح)» و(ت)» و(خ): «والشاني». والمغبت من: (ع))» و(ف)»؛ و(ز)» و(ق)» و(ط)» 
وهو الصواب. 

() الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 

(745) هذه العيارة» هكذا هي في جميع النسخ الخطيةء واستظهرت على ذلك بالنسخة الكلاوية 
فوجدت فيها ما في عامة النسخ» وصوابها: «ثم إن النوع العاني من الضرب الأول». 
والعوخٌ العانيء مقصود به السنة» وبهذا العقرير يستقيم الكلام» ويفهم ما يريده المؤلف؛ ولم 
أجد من نبه على هذاء ولا وجدتٌ في النسخ المخطوطة ما يفيد ذلك» ولكن السياق يبين 
ذلك. 


القسم الرابع (VY)‏ كتاب الموافقات 


OTE aa Eo 

هذا وإن كان له من المعجزات كثيرٌ جدّاًء بعضّه يؤمِن على مثله البشرء 
ولحكنّ معجزة القرآن أعظمٌ من ذلك كله ”“. 

وأيضاً: فإن الله قد قال في كتابه: ,3 لين ءإمنوا أطيهوا أله 
وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ وول الآثر ينكُمْ» ا 

كد بيس في مواضع كثيرة. 

وتكرارُه يدل على عموم الطاعة بما أت به ما في الكتاب وما ليس 


فيه: ثما هو من سنته. 

وقتسنال: وما ءات تِيكم ألرسول فَحُدُوهُ وَمَا سے هڪ عَنْهُ 
ny‏ سد 
كَانتهوا : 


(7455) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في فضائل القرآن: 318/٠١‏ ح 4۹۸۱ء 
والاعتصام: ۳ ح ۷۴۷۶ء ومسلم في الإيمان: الاك وأوله: «ما من الأنبياء ني لاا أعطي 
من الآيات» ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً فأرجو أن أكون أكثرهم 

تابعا يوم القيامة». 

(7451) قال الحافظ في الفتح - عند شرح الحديث السايق -: ؟٠/؟3؟:‏ «ومعنى الحصر في قوله: «إنما 
كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظمٌُ المعجزات» وَأَفْيَدُهاء وأدومُها؛ لاشتماله على الدعوة» 
والحجة» ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهرء فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه كان 
ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع». 

)۷٤۷(‏ النساء: 8ه. 

.٤۷ الأنفال:‎ )۷۶۸( 

(۷۹) المیشر: ۷. 


القسم الراب (۷۸) لح ا دم الموافقات 


E 2 5-5‏ د س اس سه o o‏ 3 
وقال: «قَلْيَحْدَرٍ ألذِينَ يُخَالِهُونَ عَنَ آَمْروء أن تصيبيهم فتنة 
T2 Tem goa 4 oT‏ 3 )۷4( 
َؤْيُصِيبَهُمْ عَذَّاب اليم» . 
إلى ما أشبه ذلك. 


والوجه الشاني: أن السنة إنما جاءت مبينةٌ للكتاب» وشارحة لمعانيه» 
ولذلك قال تعالى: يإ وَأَنْرَنْنَا ليڪ ألو ڪر لِنْبَيّنَ لِلنّاسِمَا رل 
إلنيز) 0 

0010 لمك عن نت‎ TAS 

وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة» وهو الكتاب» وبيانُ معانيه» 
ركذلت قل لوه ا رس اه عا فهرله O‏ 

فأنت إذا تأملتَ موارد السنة؛ وجدئها بياناً للكتاب» هذا هو الأمر 
العام فيها. 

وتمامٌ بيان هذا الوجهء مذكورٌ بعر“ إ 

فكتابٌ الله تعالى» هو أصل الأصولء والغايةٌ التي إليها تنتهي 


CSD 


.٦١:روتلا‎ )۷ء١(‎ 

L4 النحل:‎ (۷471) 

(7455") المائدة: 59. 

(27") الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ب))» و(ف)» 
و(ك)» و(ق) إلا أن في (ز): «بمنه» بدل ابفضله). 

(474؟) #زة: في المسألة الغانية من الدليل الغاني وهو السنة. اه 

= في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ط): «تنتهي إليها). والمثبت من: (ع)»‎ )٠( 


القسم الرابع )۷۹( كتاب الموافقات 


أنظارٌ التُقلان ومدارك أهل الاجتهادء وليس وراءه مَرى؛ لأنه كلام اللّه 
القديم: لوأ إلى رَبك المنتهئ) 77" 
وقد قال تعالى: #إوَتَزَلْنَا عَلَنِكَ الڪِتب تَبيَلناً لڪل َء 
َهُدئ وَرَحْمَة وَبشْرى للْمسييين ٠")‏ 
وقال: لما وَبَطْنَا لتب يس شي 
TNE TG E E‏ 
لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم ا 


(41۸) 


= و(ز)ء و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

)477( النجم: ا 

(۷۷) الححل: ۸۹. 

۹ الأنعام:‎ (YE1۸) 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م) » و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ز)ء و(ف)ء و(ك)» 
و(ق). 

)۷۶۷١(‏ #ز»: في المسألة الرابعة من السنةء فسيشرح فيها كيف أن الكتاب تضمن ما في السنة. اه 

)767١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (خ). وفي (ف)ء و(م)» إن شاء الله تعالى. 


المسألة السادسة: 

كل دليل شرعي» فمبخئٌ على مقدمتين ٠‏ 

إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. 

والأخرى: ترجع إلى نفس الحم الشرعي. 

فالأولى: نظريةٌ» وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقليةء سواءٌ علينا 
ثبتث بالضرورةء أم بالفكر والتدبر ولا أعني بالنظرية مقابلٌ الضرورية. 

والعانية: نقلية» وبين ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي؛ بل هذا ٩‏ 
جار في كل مطلب عقب أو نقبي؛ فيصح أن نق ول: الأولى راجعة إلى تحقيق 
المناط» والعانية راجعةٌ إلى المسكمء ولك المقصود هنا بيان المطالب 
الشرعية» فإذا قلت: إن كل مسكر حرام؛ فلا يتم القضاءٌ عليه 2" حتى 


ا 


[الفخلة في (ن): «یبنی على مقدمتين). 

(۷۶۷۳) «ز: أي حاجة الدليل إلى مقدمتين» بحيث ترجع إحداهما إلى تحقيق المناط ... إلخ» لا بقيد 
أن تكون الثانية نقلية؛ إذ قد تڪون المقدمتان عقليتين. 
وسيأتي له توجيه اطراد ذلك في العقليات أيضا بأنه يحب أن تكون إحدى المقدمتين 
العقليتين جارية مجرى النقليات في خاصيتهاء وهي أن تڪون مسلمة. اه 

(۷۷۶) وز»: أي على الجزقٌ بهذا الدليل الشرعي» حتى يكون ال جز بهذه الحيثية» ليستعمل هذا 
المشروب المشار إليه - إذا لم يتحقق فيه المناط» ولم يندرج في موضوع الكبرى- أو يجتنب 
ولا يستعملء إذا لم يتحقق فيه ذلك؛ كما يقولون: إن الأصغر في مقدمة الدليل المنطقي» يجب 
أن يكون مندرجا في الأوسطء حتى ينتقل حكمه إليه» فتحقيقٌ المناط يرجع إلى تحقيق 
اندراج الأصغر في الأوسط. اه 


القسم الرابع (^Y)‏ كتاب الموافقات 


يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمّل أو لا يستعمّل؛ لأن الشرائع 
إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلونء فإذا سرع المكلف 
في تناول خمر مثلاً؛ قيل له: أهذا خمر أ له؟*”"' فلا بد من النظر في كونه 
خمرا أو غير خمرء وهو معنى تحقيق المناط» فإذا وَجّد فيه أمارة الخمرء أو 
حقیقتها بنظر معتبر؛ قال: نعم» هذا خمرء فيقال له: كل خمر حرامٌ الاستعمال» 

وكذلك إذا أراد أن يتوضاً بماء؛ فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق» 
أم لا ؟ وذلك برؤية اللون» وبذوق الطعم» وشم الراتحة» فإذا تبين أنه على أصل 
خلقته؛ فقد تحقق مناظه عنده وأنه مطلق» وهي المقدمة النظرية» ثم يضيف 
إلى هذه المقدمة ثانيةٌ نقلية» وهي أن كل ماء مطلق؛ فالوضوءٌ به جائز. 

وكذلك إذا تَظر: هل هو مخاطبٌ بالوضوء» أم لا ؟ فينظر هل هو محيث 
أم لا؟ فإن تحقّق الحدت؛ فقد حقّق مناط الحكم فَيَرِدُ عليه أنه مطلوبٌ 
بالوضوءء [وإن عمق قفد فكذلك؛ فيردُ عليه أنه غيرٌ مطلوب 
EEE Tok‏ 


فالحاصل أن الشارع حڪم عل أذ ال الكش (VV) ay‏ 


(74070) في (م): «هذا خمرأم ل 

(7477) الزيادة ليست في: (ت)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ «بالوضوء» الأول» إلى الاني. وثابتة في 
سواها. 

(۷۶۷۷) «ز»: في البعض؛ كالقاعدة القائلة: «المرتد يقتل». اه 


القسم الرابء-+س8#9) ل سس سس سس كتاني الموافقات 


ونيد د وذلك مقتضى إحدى المقدمتين» وهي النقلية» ولا يُنوّل 


الحم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم - على الإطلاقء أو على 
ال وو ندم و 


57 


والمسألةٌ ظاهرةٌ في الشرعيات» نعم وفي اللغويات والعقليات؛ فإ فاا إذ 


العم 


الذي ينصَّب؛ فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول» فإذا حمّقنا الفاعل 
وميّزناه ؛ حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية» وهي أن كل فاعل مرفو > 
اطا الول کا لآق كل رن رو ارود أن تصقر قرا 
حقّقنا أنه رباعي؛ فيستحق من أبنية التصغير بنية فُعَيعِل؛ لأن كل رباعي على 
هذه الشاكلةء تصغيره على هذه البنيق» "" وهكذا في سائر علوم اللغة. 


وأما العقلياتُ؛ فكما إذا نظرنا في العالّم هل هو حادثٌء أم لا ؟ فلا 
بد من تحقيق مناط الحم 7" وهو العالم» فنجده متغيرأ؛ وهي المقدمة 


(۷۶۷۸) هزة: وهو الأكثر؛ كما في قاعدة: «القاتل يُقكَل) أي إذا لم يكن أب أو إذا لم يعف أولياء الدم 
مثلاء وعلى هذا يحكون معنى الإطلاق والتقييد غيرّهما في المسألة السابعة» ويظهر أنه لا مانم 
من جعلهما بالمعتى الآتي في المسألة المذكورة. اه 

(5/) في (ب): الوعلى التقييد). 

(۷۶۸۰) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أن نعرف الذي» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف» و(ك)» و(ق). 

)78١(‏ في (ن): «على هذا البنية». 

(79 «زا: مناط الحكم هو الوصف الذي به يندرج في موضوع الكبرى» وهو هنا التغير. اه 


القسم الرابع (AT)‏ كتاب الموافقات 


الأول ثم نأتي دة ميل ةرق O EE‏ 

لكتا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات: إنه لا بد أن تكون إحدى 
المقدمتين نظرية - وهي المفيدة لتحقيق المناط» وذلك مُطردِ في العقليات 
أيضاً - والأخرى نقلية؛ فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لا 
بُدّ من تأمله» والذي يقال فيه: إِنَّ خاصيّة المقدمة النقلية» أن تڪون مسلمة 
إذا حف انها تعلية :قلا نفك إلى نطر رامل الا فن جية تضحيحها نق 

ونقلية هدا ف الات لاف السلمة دوهن الضرورياكة 
وما تنل منزلتها مما يقع مسلّماً عند الخصم؛ فهذه خاصيّة إحدى المقدمتين 
کو أن كر ون لاسر وا ای اع ف بابل 
الأمر المحكوم عليه» ولا حاجة إلى البيئط هنا؛ فإن التَأمّل يبيّن حقيقة 
الأمر فيه. 

وأيضاً ففي فصل "الس ؤال والجواب» "له بیان آخرهء وبالله 
العوفيق. 


(485") في (ط): «وهو قولنا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(485") في جميع النسخ الخطية» «وينظر» وهو خطأ محض من النساخ» والمثبت من: (ط). 

(۶۸°) في (ك): «تحقق» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)ء و(ف)» و(ب)» و(ن)ء و(ح)؛ و(ت)ء و(خ)» و(م)» 
و(ق)ء و(ط). 

(3ه؛") في (ع): «فصول)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(۷۸۷) ينظر المسألة السادسة منه. 


القسم الرابع (A4)‏ كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 
کل دليل شري ثبت في المكيات طلقا غير مقيد؛ ولم يكل 
له قانون ولا ضابط مخصوص؛ 7" فهو راجمٌ إلى معنى معقول وکل إلى نظر 
المكلف. 


وهذا القسم أكثرُ ما تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى؛ 
كالعدل» والإحسانء» والعضوء والصبرء والشكر في المأمورات» والظلي؛ 
والفحشاء» والمنكرء والبغي» ونقض العهد في المنهيات. 

وکل دليل ثبت فيها ('.") مقيداً غير مطلق» وجُعل له قانون وضابط؛ 
فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظرٌ المكلف لو ؤكل إلى نظره إذ 


(۸) في (ط): «في الكتاب» والمثبت من جميع النسخ الخطيةء ووضع عليه في (ز)ء و(ف)» (ظ) 
وهو الراجح؛ بدليل قوله بعد: «وكل دليل ثبت فيها؛ أي في المكيات» وقد اتفقت النسخ على 
تأنيث هذه نه الكتايةه فلو كانت ترجع للكتاب؛ لما صح ذلك إلا بتأويل» ويدل على ذلك أيضاً: 
المسألة الغامنة» فهي تتمة هذه والكلام فيها في المدنيات. 
وعلق «ز): على ما في (ط)ء بقوله: أي ومغله السنة؛ لأن الكلام في هذه المباحث» يتعلق بالأدلة 
عل وجه العموم؛ بل الأدلة الواردة مقيدة. اه كذا قال» ولا يخفى خطره بعد إثبات أن هناك 

(485") أي لم تتبين له كيفية» أو هيئة مخصوصة يفعل بهاء أويكون عليها. 

(:745) «زة: أي الكتاب بمعنى الشريعة» على هذا الوجه أكثرُ ما توجد في السنة كتاباً وسنَةٌه كما أشرنا 
إليه آنفاً. اه 
قلت: احتاج إلى تأويل الكناية» بناءً على ما في نسخته من لفظ «الكتاب» وأما ما تقدم نما في 
المخطوطات العتيقة» فالكناية» راجعة «للمكيات» والأمرفي ذلك - كما تقدم - واضح. 


القسم الرابع )۸°( كتاب الموافقات 


العبادات لا جال للعقول في أصلها؛ فضلا عن كيفياتهاء ‏ وكذلك في 
العوارض الطارئة عليها؛ 9“ لأنها من جنسهاء وأكثرٌ ما يوجد في الأمور 
العبادية. 

وهذا القسم العاني كثيرٌ في الأصول المدنية؛ لأنها في الغالب تقييداتٌ 
لبعض ما تقدم إطلاقُهء أو إذشاءٌ أحكام واردات على أسباب جزئية» ويتبين 
ذلك بإيراد مسألة مستأئقة دوهي ١‏ 


7 في (ز)» و(ف)» و(ك): «عن كيفيتها». والمغبت من: (ع)؛ و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» 


و(م)» و(ق). 
(۹9) مثل سجود السهو قبل السلام أو بعده أو إلغاء المشكوك فيهء والبناء على المتيقن» فهذه 
العوارض» لا مجال للعقل فيها. 


(455") الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). وفي (خ): زيادة: «والله أعلم بغيبه وأحكم انتهى والحمد لله وليس فيها: 
«وهي!» وهما معاً مجتمعيُن في صلب الكتاب» لا ينسجمان؛ لذا وضعنا هذا في ال هامش. 


القسم الرابع بللا م) للح كتاب الموافقات 


المسألة الفامنة: 
وين 180 رارك 11101 والمويياف أفحاة كنا مام دده 
جزئيا 7" بالنسبة إلى ما هو أعم منه؛ أو تڪميلا " لأصل كي. 
وبِيانُ ذلك أن الأصول الكليّة التي جاءت الشريعة بحفظهاء خمسة» 
وهي: الدين؛ والنفس» والعقل؛ والنسل؛ والمال. 
أمّا ادي فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنةء وما ذشأ عنهماء (“) 
وهو أول ما نزل بمكة. 
وأمّا النفسٌ فظاهرٌ إنزال حفظها بمكة؛ " كقوله [تعالى]: 
«(ولا تطْئلوأ ألتّفِسسَ أل حرم أله إلا بالحت) 0*7 


(۷۹4) في (ن): «نقول»» ا من باقي النسخ الخطية. 

(745) في (ف) و(ز)» و(ك): «إذا أردت» والمثبت من: 2 و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت» و(خ)» 
و(م)؛ و(ق)؛ و(ط)؛ وهو أوضحء والآخر له وجه. أي إذا أخذت» أو اختبرت. 

(2451) «ز): كالمجهاد؛ فهو جزڻي من الأمرباتعروت زالغي. عن المنكر - كما سيقرره قريبا - لم يفرّض 
إلا في المدينة بعد الإذن به أولاً بآية: 2 NE‏ َِتلُونَ چ إلخ» ثم لمن قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم» ثم قتال المشركين كافة» خلافا لمن قال: إنه فرض بمكة» فإنه غلط» لوجوه ستة ذكرها 
ابن القيم في زاد المعاد. اه 

(۹۷) «زه: كالنهي عن شرب الخمر تكميلاً لاجتناب الإثم والعدوان» كما سيقول. اه 

(۷۶۹۸) في (ت): «وما ينشأ عنهمااء وني (ح)» و(خ): «وما تنشأ عنهما). 

(1455) في (ف): افظاهراً نزل حفظها بمكةا» 

(-070) الأنعام: 56 ولفظ «تعالى» الذي قبلء زيادةٌ من: (ن). 


القسم الرابع (AY)‏ كتاب الموافقات 


ا ل عر 0 


وأما العقل؛ فهو وإن لم يرد تحريمٌ ما يفسده - وهو الخمر - 
بالمدينة 00 *'" فقد ورد في المكيات جملا »إذ هو داخل في حَرْمّة حفظ 


النفس» كسائر الأعضاء ومنافعها ٠‏ من السمع» والبصرء وغيرهماء 
وكذلك ةاقالمل عط فرعا ق الأصول' المكنة. عنما يدينه 
ويا ناكا سا1 ركد افد اناي EL‏ يناف 


(7603) الحكوير: ۸. 

(76:5) الأنعام: ٠٠١‏ قال «ز»: وحل الدليل قوله: «إلا ما اضطررتم إليه) أي من محرمات الأ كل؛ لحفظ 
النفس» فواجب تناوله. اه 

(767) «ز»: فآية العحريم الباتّء في المائدة» وآيات التمهيد في النساءء واليقرة» وكلها مدنية. اه 

(7004) (زة: لعله زائد يستغنى عنه بقوله: «وكذلك منافعها. اھ 

(۷۰) في (م): «وكذلك في منافعها»» وفي (ن): «ركذلك منافعهما». 

(705) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(ن)ء و(ت)ء و(ب))؛ و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز)ء 
و(ف)ء و(ك)» و(ق)» وبها يتضح الكلام. 
قال ١زة:‏ ابد لعل الأصل: : (لا ساعة» أو لحظة» كما يدل عليه السياق» والظاهر أن 
الأصل «أو ساعة أ E,‏ المي نص في مفسد 
7 - وهو الخمر- تفصيلا؛ إلا أنه ورد إجمالا؛ لأن حفظ العقل ومنفعته» داخل ضمنا في 

حفظ النفس؛ كسائر الأعضاء ومنافعهاء فما يزيل العقل رأساء يعد مزيلا لجزء من الإنسانء 

وما يزيل منفعته دواما أو زمنا ماه يعد مزيلا لمنفعته. 
فحرمة حفظ النفسء كي يندرج فيه إجمالا حفظ العقل نفسه؛ وكذا حفظ منفعته؛ فما = 


SESE El‏ | ص ص سي د ان 


أو لحظةء ثم يعودُ كأنه عْطَّي» ثم كُشِف عنه. 
وأيضاً: فإن حفظه - عل هذا الوجه - من المكمّلات؛ لأن شرب الخمر 
شل وو انه رسنال 7" ووالقيا و القرا ويف قال نكا بريد 


= يزيل منفعته ولو لحظةء منعي عنه» كمزيل منفعة أي عضودائما أو لحظةء هذا وجه؛ ويرجع 

إلى الأول في صدر المسألة. 
ثم قال: «وأيضاء فإن حفظه على هذا الوجه»» أي بحيث لا يزول ولو لحظة؛ يعد مكملا؛ أي 
لحفظ العفس؛ والدين؛ والنسل» والمال» والعرضء وإن كان في ذاته من ضروري حفظ العقل. 
فالنهي عن الخمر المذهب للعقل رأساء ولمنفعته وقتا ماه من ضروري حفظ العقل الداخل 
ضمنا في ضروري حفظ النفسء والأعضاءء ومنافعهاء وهو أيضا مكمل لحفظ الضروريات 
الأخرى؛ كالدين وغيرها؛ فلذلك قال: إن حفظه - على هذا الوجه - من المكملات. 
وعليه» فيرجع النهي عن الخمر - على هذا الوجه - إلى القسم الغاني في صدر المسألة. 
هذا إذا قدرنا الساقط من العبارة لقظ «أو» وأما إذا قدرناه لفظ «لا» كما يقول بعضهم» 
فيكون المعنى: إن ما يزيل العقل رأساء من الضروري الداخل في حفظ النفس إجمالاء وأما 
حفظه على وجه أنه يزول ساعة ثم يعود» فيكون من المكملات» وهذا لا يصح: 
أمَا أولاً؛ فإنه سبق للمؤلف في كتاب المقاصد أن الذي يعد من المكملات» إنما هو شرب 
القليل الذي لا يسكر عادة» كما عد النظر للأجنبية مكملا لحرمة الزنا. 
وأما ثانيا؛ فلو كان الغرض أن ما يزيله رأسا هو الذي يعد فقط من الضروري - وما عداه 
مكمل - لكان ذكر المؤلف منافع الأعضاء حشوا مفسدا؛ لأنه يقتضي أن إذهاب منافع العقل 
- بحيث يعطي وينكشف - معدودٌ من نفس الضروري الداخل إجمالا في حفظ النفس. 
وأما ثالفاً؛ فإنه كان المناسب إذن في التعبير بدل قوله: «وأيضا فإن حفظه» إلخ» أن يقول 
المؤلف: «أما حفظه على هذا الوجه؛ فإنه من المكمل لفظ العقل» لأن قوله: «وأيضا» يفيد أنه 
وجه آخر غير السابق» لا أنه تكميل للكلام المتقدم وإنما أطلنا الكلام ليتم فهم المقام. اه 
قلت: ما أثبتنا من النسخ العتيقة من الزيادة» يغني عن هذا كله. 

(0200) الزيادة ليست في: (م)ء و(ن)» و(خ)ء و(ت)ء و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ك)؛ و(ب)» = 


القسم الرابع : (84) كتاب الموافقات 


أَلشَّيْطَنُ أن يُوفِعَ بَيْنَكُمْ العناوة والتخقا ياإن E a‏ 
أنها من العون على الإثم والعدوان. 

وأمّا النسل فقد ورد المكئ من القرآن بتحريم الزناء والأمر بحفظ 
الفروج إلا على الأزواج» أو ملك اليمين. 

وما المال فورد فيه """ تحريمٌ الظلم» وأكل مال اليتيم؛ والإسرافء 
والبغي» ونقصٍ المكيالء والميزان» 7*'' والفساد في الأرض» وما دار بهذا 


لعن 0 
وأما [العِرْضٌ] ” الملحقٌ بها؛ فداخل تحت النعي عن إذايات 
النفوس. 


ولم ترد هذه الأمورُ في الحفظ من جانب العدم "إلا وحفظها من 


= و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(7608) المائدة: *ى. 

(105) في جميع النسخ الخطية: 'فورد فيها'» والمثبت من: (ط)؛ وهو أصح» والآخر صحيح. 

() في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط)» «أو الميزان». والمقبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). وهو الموافق للقرآن» والآخر صحيح أيضاً. 

)701١(‏ كتحريم العبذير في قوله تعالى: «ولا تبذر تبذيراً). 

(701) الزيادة ليست في (ك)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. وبع الأصوليين يكتفي بذكر النسلء 
ولا يذكر العرض» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن المطلوب هو حفظ النسل لاستمرار البشرية 
وأكثرُ أمم الأرض غير المسلمين» لا حفاظ عندهم على عرضء ولا غيرة لديهم عليه. 

(۷۳) «ز» أي من جهة ما يقضي بهدمها وإفسادها: من الظلم؛ ونقص الكيلء وما معها. 
وقوله: «من جانب الوجود» أي الأسباب التي تحفظهاء وتستبقي وجودها؛ كالاً كل والشرب = 


القسم الرابع 69 كتاب الموافقات 


جانب الوجود حاصل؟ ففى الأربعة الأواخر ظاهرٌ. 

وأمًا الدِّينُ فراجمٌ إلى التصديق بالقلبء والانقياد بالجوارح 
ف والتصدرق بالقلب» ات بالقضود:ق الا هان بالله وروت وال 
الآخر؛ يتفرع" عن ذلك كل ما جاء مفضّلاً في المدني؛ فالأصلٌ وارد في 
المي والانقيادُ بالجوارح حاصلٌ بوجه واحد» 7" ويڪون ما زاد على ذلك 


2 


وقد جاء في المي من ذلك النطق بالشهادتين» والصلاة والركاة» وذلك 
د N‏ 


وأمًا الصومء والحجم؛ فمدنيان من باب اتك e‏ عل أن 


= في حفظ النفس مثلا. اه 
(914( في (ت): افقط) - بمعنى فحسب -» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)٠١(‏ في (ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ط): «ليفرع). وني (ت): اليتفرع»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 
قال از»: أي من شعب الإيمان» و حبة الله ورسوله وما إلى ذلك. وقوله: «فالأصل» أي 
الإيماني. اھ 


(1017) «زا: أي متى وجد تعكليف واحد بدني؛ فإنه يتحقق به معنى كلع الانقياد بالجوارح؛ الذي هو 
أحد ركني الدين. اه 

(۷) في (خ): «وذلك يحصل به الانقياد». 

(1010) «ز: ولم نقل: إنهما داخلان في كل الانقياد بالجوارح؛ فيرجعان للوجه الأول في صدر المسألة» 
حيث اكتفى فيه بالدخول إجمالا في مسألة الخمر؛ لأن هذا يستدعي التوسع في معنى الإجمال» 
والكليةٌ هنا أكثر مما يحتاج حفظ العقل عند دخوله إجمالا في حفظ النفسء والأعضاء؛ فتصير 
القاعدة بعد ذلك أشبة بالأمور الاعتبارية. = 


2222-2-0 ل o‏ ده 


الحج "كان من فعل العرب أَوَلاً وراثةٌ عن أبيهم إبراهيم» فجاء الإسلام 
فأصلح منه ما أفسدواء 7" *'" وردّهم فيه إلى مشاعرهه . 

وكذلك الصيامٌ أيضاً؛ فقد كانت ال جاهليةُ تصوم يوم عاشوراءء وكان 
البى ج سن يصومه أيضاًء حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى 


فسكّه رمضانٌ - وانظر في حديث عائشة [] "في صيام يوم عاشوراء 


= وإنما كانا تكميلين للدين؛ لأن الحج اجتماع يظهر فيه اتحاد وجهة المسلمين» وتآلمُهم؛ 
1 الإسلام» وهكذا من كل ما فيه تعزيز لشأنه» وفي الصوم تڪميل لتهذيب النفس؛ 
وانقيادها لامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فهما من مكملات ضروري الدين. اه 

(1015) «ز»: هذا الترقي لا يفيد شيئاً في أصل الدعوى - وهي أن كل مدني لا نجد فيه كليّاً إلا وهو 
جزي» أو تڪميلي لما شرع في مكة؛ لأن إصلاح ما أفسدوه لم يجئ إلا في المدينة. اه 

(:765) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «فأصلح منهم ما أفسدوا». 

(2059) في (ت)» و(ب)» و(ح) و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «إلى مشارعهم). والمغبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(7059) في (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ن)» و(ك)» «عليه السلام). وف (م): «عليه الصلاة والسلام» 
والمثبت من: (ز)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ق)» و(ط)» وهو أكمل. 

(۷۳) الزيادة ليست في: (م» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)؛ و(ق). 
والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم: ۲۸۷/٤‏ ح ٠۲٠٠۲‏ ومسلم كذلك: ۷۹۲/۲ ح 
٥‏ ونصه: «كان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله © يصومه 
في الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فلما فُرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء ترکه). 
قال «ز»: والمؤلف يريد أن أصل مشروعية الصيام كانت بمكة» ويڪتي في إثبات هذاء 
صيامه # ليوم عاشوراء فيها؛ لأنه بعد الرسالة» إنما كان يتعبد بالشرع قطعاء وكوئه كان- 


القسم الرابع (4۴) كتاب الموافقات 


- فأحكمهما " التشريعٌ المدني» وأقرّهما على ما أراد الله تعالى من 
العمام *" الذي بيّنه في اليوم الذي هو أعظمٌ أيامه» حين قال تعالى: 
ا ا ا لا اس 

فلهما أصل في المي على الجملة *. 


والجهادُ الذي شرع بالمدينة» فرعٌ " من فروع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو مقرّر بمكة؛ كقوله [تعالى]: #إ يَبْتََ أفم أَلصَّلَرْةَ 


ET‏ لاوم افيددلك: 


= خاضّاً به» لا يمنع أن أصل المشروعية للصيام؛ كان بمكة. اه 

(756) في (ن)» و(م): افأحكمها). 

(7020) في (ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «على ما أقراللّه تعالى من التمام»» والمثبت 
من (ع» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(۷۴) المائدة: ). 

(7059) «ز): علمت أنه وإن أفاد في الصوم» لكنه لا يفيد في الحج. اه 

(07628) «ز): بل هو أعل فروعهء كما سبق لنا بيانه. اه 

(7055) لقمان: ١١ء‏ والزيادة قبل الآيةء من: (ع)ء و(ب)ء و(ف)ء و(ن)ء و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع )4۳( كتاب الموافقات 


المسألة العاسعة: (““ 
کل دابل سرض سكن اعد کا ریو عا اکان كنا م 


E CS 


لكك ورودون ال 0 [ع-5*؟] وأشباه ذلك. 


(Yor) 


والدليلُ على ذلك» أن المستتد إما أن يكون کلياء أو جزئيًاً: 
فإن كان [كليا؛ فهو المطلوب. 
وإن كان جزئيا؛ فبحسب النازلة» لا بحسب التشريع في الأصل» بأدلة: 


«ز»: هذه المسألة التاسعةء تقدمت له نظيرتها في النوع الرابع من المقاصد: المسألة التاسعة 
أيضاء ولا فرق بينهما إلا من جهة أن تلك في أن الشريعة بحسب المكلفين عامة» وهذه تقول: 
إن الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة. 

وظاهر أن هذه مرتّبة على تلك» ولازمة ها؛ لأنه متى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفا دون 
مكلف؛ فكل دليل ولو کان لفظه غير عام - كأن ورد على جرثي - فإنه يعتبر عاماء ولذا نجد 
الأدلة هنا بعضاً من الأدلة هناك. 

وقد توسع هناك بأدلة عقلية» ثم فرع على المسألة فوائد جليلة» وكان يمكنه هنا أن يذكر 
المسألة» ويجعلها مفرعة على تلكء ويحيلٌ في الاستدلال عليهاء لكنه زاد هنا قوله: اوقد بين 
ذلك بقوله» وفعله) إلخ» فهذا - مع إيجازه فيه - هو حل الفائدة الجديدة. اه 


(Yor)‏ أي أخذه عل أنه دليل عام يندرجح تحته جرئيات عديدة. 
(۴9) في (ز): «أو جزئيا؛ - قال «زه: أي في صيغته ولفظه؛ وكذلك يقال في قوله: «المستتد» أي اللفظ 


الوارد عن الشارع في الموضوع. اه 


(۷۳۳) أي دل على أنه لا اشتراك فيه» ولا قياس عليه. 


(Yor) 


الزيادة ليست في جميع النسخ الخطيةء وثابتة في: (ط). 


0 الأحزاب:‎ (Y9) 


القسم الراب( - كتاب الموافقات 


سد عمومٌ التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: 
تفل يكأثها الاس إن زشول اه تنحش جي ا 
«(إوَمَآ أَرْسَْتك إلا كَآقَة يناس يَشِيرآ وَتَذِيرآ1) 80" 


ا 


E yS 
رای م ا ا يرق ياد‎ 


7 


ر 


ع 


وقد جاء في الحديث: ١بُعِنْتٌ‏ إلى الأحمر والأسود» 


ومنها: صل صرعية القياس لا ذلا معنى له إلا جعلٌ الحا 
الصيغةء كالعامٌ الصيغة في المعنى» ‏ وهو معنى متفق عليه» ولو لم يڪن 


(7077) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في غيرهاء ولا بد منها بدليل ما بعدها. أي وذلك 
بأدلة» منها... ويعني أن كونه جزئياًء وقع بالنازلة» لا بالتشريع. 

(۷۳۷) الأعراف: 158. 

(758) سیا ۲۸. 

.٤٤ السحل:‎ )۷۴۹( 

(:75) «ز»: في الاجتزاء - في الشهادة على المال- بشاهد واحد. وعناقٌ أبي بردة كانت صغيرة غير 
مستوفية للشرط فقال له: «لا تجرئ عن أحد غيرك). اه 

)941( تقدم في الرقم: +5974 .٤۹۳۲‏ 

(7049) تقدم في الرقم: .۳٦۸۹‏ 

(۷۶۳) أخرجه مسلم في المساجد: 01/١‏ ۴۷۰» من حديث جابر» ضمن حديث طويل. 

)٠°١(‏ في (م): «أصل شريعة القياس»» وفي (ز): «أصل شرعي في القياس). 

(2665) في (ت)ء و(ب)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «عام الصيغة في المعنى). والمثبت من: (ع)» 
و(ف)؛ و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع )96) كتاب الموافقات 


أخدُ الدليل كليّاً بإطلاق؛ لما ساغ ذلك. 


ومنها: أن الله تعالى قال: #َإقَلَمًَا فَضِئ ريد مِّنْهَا وَطَرآ 
ج رَمََجْنَكَهَا 4 الآية وفنا 

فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموماً أو غيره» ولكن اللّه 
تعالى E‏ ار 1 ا التأسي [به]؛ (Yos¥)‏ فقال: ل لڪ € (VoL)‏ 
ذلك قال «لّفَدْ كَانَ لَكُمْيٍ رَسُول الله سو 35 0 ار 


501 


هذا ورسول الله ل قد ككنه الله باشياءة كيبة 1ة ها له 
وتحريم نكاح أزواجه من بعده؛ والزيادة على أربع؛ فذلك "لم يخرجه 
عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستشي؛ فغيره أحق أن تكون الأدلة 
بالنسبة إليه مقصودةً العموم» وإن لم يكن ها صيغٌ عموم» وهكذا الصيعٌ 
المطلقةٌ تجري في الحكم مجرى العامة. 

ومنها: أن النبي 4# بيّن ذلك 7”**"' بقوله» وفعله. 


(707) الأتحزاب: ۴۷. 

(۶۷) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا (ع)ء و(ب)» و(ق). 

(7/548) الأحزاب: 0م 

.2١ الأحزاب:‎ )705( 

)90۰( في (ب)ء و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «فلذلك». والمثبت من: )ع و(ف)» و(ك)» 
و(ز)ء و(ق). 


(7051) في (ف): اابيّن هذا». 


القسم الرابع (5وة )احم سب سبيت نكم کاب الموافقات 


فالقول» كقوله :تفشك عل الوانسة كي عل ال 00 
وقوله - في قضايا خاصة سمل فيها؛ أهي لا خاصّةً أم للناس عامّة -: 
«بل للناس عامّة)» كما في قضية الذي نزلت فيه: (أفم ألصلَرة طَرَيَى 


(7005) قال السخاوي في المقاصد: ص؟215 رقم ١١ء:‏ «ليس له أصل؛ كما قاله العراقي في تخريجه» وسشل 
عنه المزي» والذهي؛ فأنكراء). 
وقال الزركشي في المعتبر: ص ٠٠١۷‏ رقم127: الا يعرف بهذا اللفظ» ولحكن معناه ثابت» رواه 
الترمذيء والنساقء من حديث أميمة بنث رقيقة: «وإنما قولي لامرأة واحدة» كقولي لمائة 
امرأة). 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب: ص 255 رقم :18١‏ «ولم أر هذا قط سنداً؛ وسألت عنه شيخنا 
الحافظ: جمال الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا فلم يعرفاه بالكلية». 
وقال الحافظ في موافقة الخبر الخبر: :427/١‏ اهذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين» ولم 
نره في كتب الحديث» وكذا قال السبكي: إنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه» وقد جاء ما يؤدي 
این حديك اة ت هة 
ونقل العجلوني في كشف الخفاء: ۳۹4/١‏ أن ابن قاسم العبادي» قال في شرح الورقات الكبير: 
«لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا به» مع أنهم أَوَلوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس». 
قلت: الحديث الذي ساقه الحافظ في معناهء أخرجه النساثي في البيعة: 2155/١‏ والترمذي في 
السير: ۱۰۲/۲ ح 21691 وأين ماجه في الجهاد: 2559/6 والحاكم: ٤‏ واین حبان: 4۱/۷» وهو 


(0وع ‏ ل كتاب الموافقات 


القسم الرا 
ألنّها ر{ (Voor)‏ وأشباهها ee)‏ 
وقد جعل نفسّه 4©2 قدوة للناس؛ كما ظهر في حديث الإصباح عا 


وهو يريد أن يصوم» ””" والغغسل من التقاء الختانين *". 


(Yoo) „sf ع طبع‎ ef. 
وقوله: (إني لاسَى - أواسى - لاسڻ»‎ 


(۳) هود: ١۱ء‏ كذ ذا في جميع النسخ الخطية» وصوابه: اوأقما بالواو» وقد تقدم له نظائر في: 255 
NEY VAY «LY‏ 
والحديث المشار إليه» أخرجه باللفظ المذكور الترمذي في تفسير سورة هود: ۲۹۲/۰ ح 2321١6‏ 
والطبراني في الكبير: 156/85 ح ١/ا.‏ 
من طرق عن قيس بن الربيع» عن عثمان بن عبد الله بن موهب» عن مومى بن طلحة عن 
أبي اليسر قال: أ اتن تتفي امرأة تبقاع تمراً. | الحديث. وقال الترمذي: (حسن صحيح؛ قيس بن 
الربيع ضعفه وكيع وغيره» وأبو اليسر» هو كعب بن عمروا. 
قلت: قيس بن الربيع الأسديء متكلم في حفظه لكنه لم يتفرد به» فقد اتفق عليه الشيخان 
من حديث ابن مسعود: وفيه: الي هذاء فقال: المجميع أمتي كلهم» وفي لفظ: المن عمل بها من 
أمتي». أخرجه البخاري في التفسير: ٠٠٦/۸‏ ح 41۸۷ ومواقيت الصلاة: 16/6 ح 553؛ ومسلم 
في العوبة: 2216/4. 
وله شاهد عن معاذ بن جبل» عند الترمذي: ح 2777 وقال: اليس إسناده بمتصل» وآخر عن 
ابن عياس» كما في الفتح: V/A‏ 

(765) في (م): «فأشباهها). 

(7055) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخا في الصوم: ۱۸۱/٤‏ ح »۱۹۳١-۱۹۳۰‏ ومسلم 
كذلك: ۷۷۹/۲. 

(۷7) تقدم في الرقم: ۷ ۰۲1٩۰‏ وسيكرر في: ۹۹۸۷ 1١186‏ 

(1057) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب السهو-: 0٠٠0٠‏ بلاغاء وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قال 
عنها ابن عبد البر في التمهيد -؛8//6/: (لا توجد في غير الموطأ مسندة ولا مرسلة). ثم وصلها 
ابن الصلاح في رسالة له خاصة. وهذا الإسناد ضعيف» والمتن صحيح موجود في متون أخرى. 


القسم الرابع لع ج( كتاب الموافقات 


(Yoo 


وقوله: اصلوا كما رأيتموني أصلي» ' 
و: «خذوا عني مناسككم) 1 وو يدي 


(7658) أخرجه البخاري في الأذان: 6 ح ٠1۳۱‏ من حديث مالك بن الحويرث. وسيكرر في: 24006 
NAY 4۹۸8‏ 

(7005) أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا اللفظ: ٠٠٠/١‏ وكذلك هو في التمهيد: 279/6 93١‏ 44. ولم يسق 
سئده. 
وهو عند مسلم في الحج: ۹۳/۲ وأحمد: ۳۱۸/۳ وأبي داود: ح ۹۷١‏ بلفظ: «لتأخذوا 
مناسكما؛ وعند النسائی: ۲۷۰/۰ واي يعلى: ۱۱۱/۶ء وأبن سعد: 0381/6 وأبن عدي: ٨۸٩/۱‏ 
وابن خزيمة: 997/4 ح ۲۸۷۷ وأبي نعيم في الحلية: 227/8: «خذوا مناسككم)»؛ وعند أحمد: 
۳ آلا فخذوا مناسككم)؛ وعند أبن ماجه: ۰۰0٦/۲‏ وأحمد: 702/9 التأخذ أمتي 


فنسكها). كلهم من حديث جابر. 


القسم الرابع (ووم مله سل كتاب الموافقات 


المسالة العاشرة: 

الأدلة الشرعية ضربان: 

أحدهما: أن يكون عل طريقة البرهان العقلي؛ اه به عل 
المطلوب الذي جعل دليلاً عليه؛ و تعليم للامة فقت شد عل 
المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك. 

ويدخل هنا جميع البراهين د العقلية» وما جرى مجراها؛ كقوله 
تعالى: لو كَانَ بِيهمَآ ءَ الِهَدُ الا أله لَقِسَدَتَا 4 ". 

وقوله [تعالى]: 2 نْسَانَ لے يُلْحِدُونَ لَه أَعْجَمِئٌ وَهَندَا لِسَانْ 
al‏ 02 الى 
غعربى مُبِينٌ) 1 

وقوله [تعالى]: #(وَلَوْ جَعَلْتَلهُ فُرْءَاناً آعجَمِيّا لّغَانُوأ لؤلآ ففِصَّلَتَ 
تەر 4 (e)‏ 

وقوله [تعالى]: و ليس الد تلق الشسكوات والآرض قير 
مشي ف و (Yo‏ 
علیٰ ان Rk‏ 
AD)‏ في (ز): «البراهن» 
() الأنبياء: ؟؟. 
(7575) النحل: ٠١١‏ والزيادة قبل الآية» ليست في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف) و(ت))» و(ح)» و(م)» 

و(ق). وثابتة في: (ن)» وفي (خ): «وقال تعالى». 
)7۳( فصلت: 49 والزيادة قبل الآية» لبا في: )ع و(م)» و(ب)» و(ت)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» 


و(ق)» و(ك). وثابتة في: (ن). 
(o٦4)‏ يس: ۰۸۰ والزيادة قبل الآية» ليست في: )ع و(ح)» و(ت)» و(ز)» و(م)» و(ف)» و(ك)» - 


وقوله [تعالى]: طقال إِبْرهِيمْ قَإِنَ أله اتے يالشَّمْسٍ مِنَ ألْمَشْرِي 
كاك ناي ا 

وقوله [تعالى]: لإ أله آلذے خَلَفَكْمْ تم رَرََكُمْ) إلى قوله: 
ھل من شْرَكَايِكُم ئن بعل یں دلِكُم ضلفزو) ”7 

وهذا 2 مُستدّل به على الموالف والمخالف؛ لأنه أمر معلوم عند 

من له عقل؛ فلا يُقتصّر به على الموافق [في النحلة] 0*7 

والعاني: مبني على الموافقة في النحلة» وذلك الأدلةٌ الدالّة على الأحكام 
التكليفية؛ كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف» ودلالة ٠°‏ 
ليب ليم الِْصَاص بي التذلى» 7*"؛ ل( ڪيب عَلَنِكُمْ 
ألصَيَام) اَّم تيلة يام الرِث) 7" 


= و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ن). 

(7079) البقرة: /ا0» والزيادة قبل الآية» ليست في: (ع)» و(ب)ء و(ت) و(ف) و(م)» و(ك)» و(ز)» 
و(ح)» و(ق)» وثابتة في: (ن). 

(7973) الروم: ٠٠۹‏ والزيادة قبل الآية» ليست في: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(ق)ء و(م)» و(ب)» 
و(ح)ء و(ت). وثابتة في: (ن). 

(707) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)ء و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ن)ء و(م)ء و(ب)» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(7578) از»: زاده؛ لأن هذه ليست أوامرٌ ونواهي لفظا بل هي أخبارٌ في معنى الطلب. اه 

(7075) البقرة: ۱۷۷. 

.186 البقرة:‎ )۷۷١( 

(۷) البقرة: كىا. 

فى 


Tg العام‎ 


فإن هذه الحصوص وأمثالهاه لم توضع وضع البراهين» ولا أتي بها في 
محل استدلال» بل جيء بها قضايا يُعمَّل بمقتضاها مسلمةً متلقاةٌ بالقبولء 
وإنما برهاثها في الحقيقة» المعجزةٌ الدالة على صدق الرسول الآتي بها. 

فإذا ثبت برهانُ المعجزة؛ ثبت الصدقء وإذا ثبت الصدق؛ ثبت 
التكليف على المكلف. 

فالعالِمٌ إذا استدل بالضَرب الأول؛ أخذ الدليل إفشائي ‏ كأنه هو 
واضعه؛ وإذا استدل بالضرب الدافي؛ أخذه مع مسلّماً لفهم مقتضاه إلزاماً 
والتزاماء فإذا أطلق لفظ الدليل على الضربين؛ فهو إطلاق بنوع من اشتراك 
اللفظ؛ لأن الدليل بالمعنى الأول» خلاقه بالمعنى العاني؛ فهو بالمعنى الأول» 
جار على الاصطلاح المشهور عند العلماءء " وبالمعنى العانيء نتيجةٌ 
انها الى قفارت قرلا مقرل فقط: 


(۷9) أي استعمله استعمالاً إنشائيّك وأنشأه من عنده ورگبه يميزان عقله. 

(۷۷۳) هذا العفريق بين الدليلين» لا طائل تحته ولا نتيجة له» وقد تأثر فيه المؤلف 4# بالتقسيمات 
المنطقية التي تعتبر الدليل النقلي دون الدليل العقل» وهو منهم غلط عظيم على الشريعة» 
فأدلتها الصحيحة» أقوى من الأدلة العقلية؛ لأنها كلها حق وصدقء جخلاف الأدلة العقلية» 
ففيها الصحيح والضعيف» وما يتوقف فيه؛ فليست كلها على وزان واحد وكيفما كانث» فقي 
في الحقيقة والصدق دون النقلية بمراحل. 
وكوثها نتيجة للمعجزة لا يلغي صدقها وأحقيتهاء فهي أدلة تحمل قيمة صدقها في ذاتهاء بغض 
النظر عمن آمن أو كفر بهاء وذلك لا يضرها في شيء. 
والغريب أن يصدر من المؤلف قوله: «فصارت قولا مقبولا فقط» وهو النحرير الذي دافع بما 
لا نظي رله عن صدقية دلائل الوحي والله 4 يغفر له. 


القسم الرابع و6 كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 
إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ؛ لم مُستدَلٌ به على المعنى المجازي 


إلا على القول بتعميه " اللفظ المشترك» بشرط "أن يحكون ذلك 
المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظء وإلآ فلا. 


فمثال ذلك - مع وجود الشرط - قوله تعالى: يحرج ألْحَي” 1 
VY RL us u u‏ 
ألمَيْتِ وَيْخْرج ألْمَيِسَمِنَ ألْحَىْ) ‏ . 

فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي؛ كإخراج 
الإفسان الحي من النطفة الميتةء وبالعكس» وأشباءٍ ذلك: مما يرجع إلى معناه. 


وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيّين» المستعملين في 


(707) ازه: قال الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض المعتزلة: لا يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز 
مقصوديّن معا بالحكم» وأجازه الشافعية» والقاضي» وبعض المعتزلة مطلقاء إلا إذا لم يمحكن 
الجمع» كافعل؛ أمراء وتهديدا؛ لأن الأمر يقتضي الإيجاب» والتهديد يقتضي الترك؛ فلا يصح 
اجتماعهما. 
وقال الغزالي» وأبو الحسين: إنما جوز عقلاً لا لغ إلا في غير المفرد من المثنى والمجموع» 
فيجوز لغة أيضا؛ فيكون حينئذ كل لفظ مستعملا في معنى. اه 
قلت: وأقوى هذه المذاهب» مذهب الشافعي. 

(0700) هز»: أي بشرط أن يكون هذا المعنى عا يستعمل فيه مثل هذا اللفظ عند العرب» وهذا هو 
محل الزيادة في كلامه على كلام المجيزين» يقيّد به هذا الجوازء ولا يخفى أن استعمال ألفاظ 
الكتاب في المجاز فقط؛ محتاج أيضا إلى هذا القيد. اه 

(۷۷7) الروم: 28 


القسم الرابع )۳( كتاب الموافقات 


مثل قوله تعالى: م( أو حَانَ مَيْناً قَأَحْيَيْنه)# سند 
وريّما ادّعى قومٌ أن الجميع ‏ مرادٌ؛ بناءٌ على القول بتعميم اللفظ 
المشترك» واستعمالٍ اللفظ في حقيقته وحجازه. 


وطذا الأصل أمثلةٌ كثيرة. 
وسال ها تل وت الط فوأ تحال انها ای 


ءَامَنُوأ لا َفْرَبُوأ ألصَّلوةَ وَأننمُ رى حَتى تَعْلَمُوأ مَا تَمُولُونَ وَلِآ 
ل ا ل ل 

فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة» أوسكر 
النوم؛ 7*”"' وهو مجاز فيه مستعملٌ» وأن الجنابة والغسل منهاء على حقيقته 


(/لا0ل) الأنعام: 35 

(۷۷۸) «ز: هذا هو محل التمثيل. وقوله: "أو سكر النوم» إلخ» أي فيصح أن يكون من موضوع 
المسألة مما تحقق فيه الشرط. اه 

(1609) في (خ): «ومثال ما تختلف فيه الشروط». 

.٤۳ النساء:‎ )۷9۸۰( 

)۷١(‏ في (م): «أو السكر بالنوم»؛ وهذا القول ضعيف؛ لأن سبب نزول الآية» كان في السكر الحقيقي» 
فانتفى بذلك كوئ المراد سكرٌ النوم؛ فنفي حديث عمر بن الخطاب أنه قال: «اللَهُمّ بين لنا في 
ا حمر بياناً شافيً» فنزلت الآية التي في البقرة» فقرئت عليه فقال: «اللّهُمَ بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً» فنزلت الآية التي في النساء: ل اا أدبت اموأ لا تقوو ساو و سُسكَري 
حَقَّ موا ما تمُوأوت... 4 » فكان منادي رسول الله # إذا أقيمت الصلاة ينادي: «ألا 

لايقريّنَ الصلاةٌ سكران»» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: داه بين لنا في الخمر بياناً شافياً) 

فنزلت هذه الآية: لإ فل ار مُنبَعُونَ 4؟ قال عمر: «انتهيناا. 5 


0 بسح دالبب ا د 


فلومْسّرعٍ أن السكرّهوسكرٌالغفلة» والشهوةء وحبٌّ الدنيا المانع من قبول 
العبادة في اعتيار العقوى - كما متع "كر الشراب من ن الجواز ف 
و" E‏ 0 مراد بهاء القضمُخ **' بِدَمّس الذنوب» 


ES NEE A 
مثلّه في مثل هذا الموضع» ولا عه د ها به؛ لأنها لا تفهم "من الجنابة‎ 
والاغتسال إلا الحقيقة.‎ 


ومشلّه: قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى: #َإقَاخْلَعْ 
تَعْلَيت) 7"**" إشارةً إلى خلع الكونين. 

فهذا - على ظاهره - لا تعرفه العربٌ لا في حقائقها المستعملة» ولا في 
مجازاتها. 

وربما تقل في [معنى] 


„ (۷9۸۷( 


قوله ##: «تداروا؛ فإن الذي أنزل الدا 


= أخرجه أبو داود في الأشرية: ۳ح 57” واللفظ لهء وأصله في مسلم: 1809//6» من 
حديث سعد بن أبي وقاص. وينظر تفسير ابن كثير: 7/1/6؟. 

(7645) «ز»: أي فيكون ما استعمل فيهماء بدون تحقق الشرط. اه 

(758) في (ك): «في طلب». والمثبت من باقي النسخ الخطية» أي في متنه وأصله. 

(1584) «ز»: أي مجازاً مراداً مع الحقيقة؛ لأن أرباب الإشارة من الصوفية» لا يقصرون المعنى المراد على 
المجاز في مثل هذا. اه 

)۷٥۸۰(‏ لز E‏ ن السكر سكر الغفلة والشهوةء لا مجازا ولا حقيقة. اه 

(887) طه: 16 والمراد بالخلع عنده: تركهما وعدم الانشغال بهما. 

(۷۸۷) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك) و(ق). 


القسم الرابع (۱۰6( كتاب الموافقات 


ال الس او ا ی راض 
الذنوب 2 

وك ذلك غير معتبر؛ فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مغلهء وأولُ 
قاطع "فيه أن القرآن أنزل عربي وبلسان العرب» وكذلك السَنَةُ إنما 
جاءت عل ما هو معهود طم وهذا الاستعمال خارح عنه. 

وهذا المعنى تقرير في موضعه *" من هذا الكتاب» والحمد لله 

فإن تقل في العفسير نحو عن رجل يُعتدّ به في أهل العلم؛ فالقول فيه 


CET‏ 001 2001 ليسا 


الميففة تقدم في الرقم: 01868 1854 

)۷۸٩(‏ في (ب): «أن فيه الإشارة»» قال 9ز»: ليست الإشارة في كلامهم» تما يراد منه استعمال اللفظ في 
المعنى المذكورء وحاشاهم أن يقولوا ذلك» بل معناه: أن الألفاظ مستعملة في معناها الوضعي 
العربي» وإنما يخطر المعنى الإشاري على قلوب العارفين عند ذكر الآية أو الحديث» بعد فهمه 
على الطريق العرني الصحيح» كما أفاده ابن عطاء الله في كتابه لطائف المتن. اه 

(:765) وصاحب هذه الإشارة نظر إلى المعنى» ولم ينظر إلى اللفظ هل يقيل ذلك أم لاء وهو الشرط 
الأساسي في القبول» فلذلك رد تأويله. 

(65) أي قاطع في بطلانه. 

(7055) هز»: سبق في المسألة الرابعة: من النوع الثاني من المقاصد» وسيأتي أيضا في المسألة التاسعة: 


من مباحث الكتاب العزيز. اه 
(2057) «ز: أي في الفصل الغاني: من المسألة التاسعة المذكورة» فيما روي عن سهل بن عبد الله من 
تفسيرآيات على هذا النحو. اه 


(709) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الرابع )4 كتاب الموافقات 


المسألة العانية عشرة: 


كل دلي کر و اهرون سيولا وى الولف الشدسة 
دافا أو أكثرياء أوالا بكرن معنو بدالا قليلاً أوفي وقت مَّاء أو لا يثبت 
به عمل؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحكون معمولاً به دائماً أو أكثريا؛ 7" فلا إشكال في 
الاستدلال به» ولا في العمل على وَفقه» وهي السنةٌ المتبعة» والطريقٌ المستقيم؛ 
كان الدليل مما يقتضي إيجابا أوندباً؛ أوغير ذلك من الأحكام؛ كفعل 
البي 4# مع قوله في الطهارات» والصلوات - على تنوعها "من فرض» أو 
نفل - والركاة بشروطهاء والضحاياء والعقيقة» والشتكاح» والطلاق» والبيوع 
وسواها "من الأحكام التي جاءت في الشريعة» وبينها ©8 بقوله» أو فعله» 
أو إقرار» ووقع فعلّه أو فعلُ صحابته معه» أو بعده على وَفْقِ ذلك دائما أو 
أكثريا وبالجملة» ساوى 7""*" القونُ الفعلّ ولم يخالفه بوجه؛ فلا إشكال في 
صحة الاستدلال» وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق» فمن 
خالف ذلك - فلم يعمل به على حسب ما عيل به الأولون - جرى على ما 


9 


(۷۹۰) في (ف) و(ز)» و(ك): «أو أكثرا. 

(<05) في (ك)ء و(ز» و(ف): "على تنويعها. 

(۷۹۷) في (ز)» و(ف)» و(ك): «وسواهما». 

(098") أي إن ساوى ... وسيأقي له مزيد بيان لمساواة القول للفعلء أو مخالفته له في الفصل الخامس: 
في البيان والإجمال: المسألة الرابعة. 


القسم الرابع 6039 كتاب الموافقات 


يي 107 ى كاب اك :امن غبار 117 الكلية رة فلا امع 
للإعادة. 


والغاني: أن 5 يقع ا (1د) إل قليلد أوفي 57 د 5 
الأوقات» أوإفال من الأحوال - ووقع یغار غيره» ا 
ل" أو كرا OO E TS N‏ 


9( في (ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ن): «جری ما تقدم». وفي (ط): اجری فيه والمثبت من 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز» و(ق). 

(:770) ازه: لم يظهر معنى اعتبار الكلية والجزئية في هذاء إنما يظهر ما تقدم في فصل ما يدخل تحت 
العفى وهو في موضوع الخروج عن الدليل» حيث قسمه على أقسام ثلاثة» فليراجع. اه 

)١(‏ في (ز): «لا يقع العمل بها» والمثبت من النسخ البواقي. 

(77:9) «زا: هو وما بعده بیان وتفصيل لقوله: "قليلا». فقوله: «في وقت» أي كما يأتي في صلاته عليه 
السلام آخر الوقت المختارء لمن طلب منه معرفة الأوقات. 
وقوله: «أو حال» أيء كتأخيره هة الظهر للإبرادء والجمع بين الصلاتين في السفر كما سيأتي 
له. اه 

(77) في (ب)» و(خ): «أووقع إيثار غيره). والمثبت من النسخ البواقي. 

(7704) في (ط): «والعمل به). 

(77:5) «زا: الفرض أنه وقع العمل» بدليل «قليلا» فكيف يتأق معه أن يكون العمل بالدليل المقابل 
له دائما. اه 
قلت: يتأ ذلك ومنه أنه 4# حدّثهم على شفير قبر حديثاً طويلاً» فاستُدل به على جواز 
الموعظة مطلقاً عند الدفن» لكنه 4 لم يعد لذلك» ولا عمله بعده أصحابه» واستمروا على 
ترك ذلك» فدلٌّ على أن الترك هو السنة المتبعة. 

(7707) في (خ): «المسبلة»» وهو خطأً. والسابلة: المسلوكةء المعروفة الممهّدة من كثرة المارين عليها. 


ا EE E‏ ليمي ا لست بين 


وأمّا ما لم يقع العمل عليه "إلا قليلاًة!*""' فيجب التثيّتُ فيه 
وفي العمل على وفقه» والمثابرةٌ على ما هو الأعم والأكثرة فا 5 إدامة الأولين 
للعمل على مخالفة هذا الأقل؛ إما أن يحكون لمعنى شرعيء أو لغير [ع-2*؟] 
معنى شرکي. 

وباطلٌ أن يڪون لغير معنى شرعي؛ فلا بد أن يڪون لمعنى شرعي 
روا العنل بن ودا كان كذلك؛ فعد:صار العمل عل وفق الق" 
كالمعارض 7" للمعنى الذي تحرّوا العمل على وَفقه وإن لم يڪن معارضاً في 
الحقيقة؛ """ فلا بد من تحري ما تحرواء وموافقة ما داوموا عليه. 

وأيضاً: فإنْ فُرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به - مع ما گثر 


(7707) في (م): «عليه العمل». 

(77:8) «زه: هذا نوع من الترجيح؛ غير ما ذكره الأصوليون في مباحث الترجيح بالأمر الخارج؛ كعمل 
أهل المدينة» أو الخلفاء الأربعة» أو بعمل أكثر السلف. 
فما هنا ترجيح وإن کان جخارج أيضا؛ إلا أنه يڪون عمنّه # وأصحابه معه وبعده کان عليه» 
ولم يخالفوه إلا لأسباب اقتضت المخالفة يأقي ذكرها. ولا ينافي أنه من الترجيح جخارج» عله 
المعارضة بين العمل والمعنى الذي تحروه؛ لأن الواقع أن المعارضة إنما هي بين الخبرين» 


ومعارضة العمل تابعة. 
يرشدك إلى هذا قوله: «فإن فرض أن هذا» إلخ» فقد عقد المعارضة بين نفس الخبرين» حتى 
اقتضى ذلك التخيير في العمل بأيهما. اه 

(775) إنما شبهه به؛ لأنه لما فُعل ولو مرة واحدة؛ فُهم منه الجواز؛ فهو لذلك ليس بمعارض بمعناه 
الحقيقي. 


الللهة في (ب): «كالعارض). 
(777) «ز» أي لضعفه بإزاء ما كثر العمل على وفقه. اه 


القسم الرابع ---: (8 عل كتاب المواققات 


العمل به - يقتضيان "" العخيير؛ فعملّهم - إذا حَُّق النظر فيه - لا يقتضي 
مطلق التخيير» بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأول في الجملة» وإن كان 
العمل الواقمٌ على وَفق الآخر لا حرج فيه كما نقول في المباح (") 
المندوب: إِنّ وضعهما - بحسب فعل المكلف - يشبه المخيّر فيه؛ إذ لا حرج في 
ترك المتدوع عل اة فصضار الف كل ر فا لكق ا هة 
لوي کل بل ا و ا ا 
فكذلك ما نحن فيه. 


وإلى هذاء 7" فقد ذكر أل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون 
بمجردها حجة ما لم يعصدها دليل آخر؛ لاحتماطا في أنفسهاء وإمكان "١‏ 
أن لا تون مخالفةً لما عليه العمل المستمرء ومرّمن ذلك في كتاب 


(077) «ز»: أي لأنهما دليلان متعارضان ولا مرجح؛ فا لحم إما الوقف» وإما التخيير على الحلاف 
بينهم في ذلك. اه 

(737) في (م): «كما نقول في ترك المباح». 

(77؟) «ز»: وإن كان في ترك المندوب كليا حرج كما سبق أن المندوب بالجزء يكون واجبا 
بالكل. اه 

)۷٠(‏ في (ب): «بل الأولى أن المندوب يعمل بها. 

(() «ز يعني» ويضاف إلى ما ذكرناه من أدلة الأخذ بما عليه العمل في الأعم الأكثر أن قضايا 
الأعيان» إلخ» ولا يخنى أن العمل إذا كان قليلاء عد من قضايا الأعيان التي لا يحتج بهاء وهذا 
يوهن الأخذ بما كان العمل عليه قليلا. اه 

(7777) «ز»: عطف تفسير لقوله: «احتماها في أنفسهاا. اه 


القسم الرابع (11۰( كتاب الموافقات 


الأحكام اكد وما بعذه. 


فإذا كان كذلك؛ ترجح العمل على خلاف ذلك القليل» ولهذا القسم 
أمثلةٌ كثيرة» ولكنها عل ضربين: 


أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وج يصلحٌ أن يكون سبباً 
للقلّةء حتى إذا عدم السبب؛ عدم المسيّت: وله مواضع؛ كوقوعه اا دوذ 


خحدّت» أو أوقات 030 عیّنت» أو نحو ذلك. 


(16۰) 


كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنى ## يومين» 'وبيانِ 


(728) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «ومن ذلك في كتاب الأحكام!. والمغبت من: (ع)» 
و(ف)ء و(ب)» و(ز)ء و(ك)» و(ق)» وهو أولى بالسياق. 
قال :٤«‏ كما تقدم في ترك بعض الصحابة ومن بعدهم لبعض المباحات» حتى كان ين بهم 
أنهم لا يرونها مباحة. اه 

() في (ف) و(ز)» و(ك): «وأوقات». 

(:77) صحيح: أخرجه الترمذي: 281/١‏ ح ٠١١‏ والنسائي: ٠٠٠/١‏ والجااكم: ٠۹/١‏ والدارقطني: 
“لاه والبيهقي: .838/١‏ 
من طريق ابن المبارك» عن الحسين بن علي بن الحسين» عن وهب بن كيسان» عن جابر. 
وقال الحاكه: «هذا حديث صحيح مشهور). وقال الترمذي: الحسن صحيح» غريب). 
قلت: الحسين بن علي بن الحسين» هو ابن زيد العابدين؛ من آل بيت النبوة» ومن الزهاد العبادء 
وقد وثقه النسائي وابن حبان» وروى عنه ابن المبارك» وهو لا يروي إلا عن ثقةء وهو كذلك 
وفوقه» وقد ظن الترمذي غرابته لتفرده به» وليس كذلك فله طرق أخرى عن جابر عند 
الحاكم وغيره. 
وله شواهد أخرى عن ابن عباس» وأبي مسعود الأنصاري» وغيرهما. 
وحديث ابن غباس: أجرخه الترمذي: 178/7 279 ح 4۹ والجحاكم: ۹۳/١‏ = 


القسم الرابع 01۷( كتاب الموافقات 


سوك اللّه #© لن سأله عن وقت الصلاة؛ فقال: صل معنا هذين 
اليومين» N‏ 

فصلائه في اليوم [الخاني] ”"" في أواخر الأوقات» وقع موقم البيان 
لآخِر وقت الاختيار”""" الذي لا يُتعدّى» ثم لم يول [] "" مثابراً على 
أوائل الأوقات إلا عند عارض؛ كالإبراد في شدة الحر» والجمع بين الصلاتين 
لامشو وا 


وكذلك قوله: لمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد 


= وأبوداود: ۱۰۷/۱ ح ۳۹۳ وابن الجارود: ص 55 ح 154 من طرق عن عبد الرحمان بن الحارث 
بن عياش» عن حكيم بن حكيم؛ عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن ابن عباس أن البي #8 
قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين» فذكر الحديث» وفيه قوله له: «والوقت» فيما بين هذين 
الوقتين». 

)775١(‏ أخرجه مسلم في المساجد -428/١‏ 4298» من حديث بُريدة بن الخصيب. 

(9) وهذه الزيادة متعينة» وقد سقطت من جميع النسخ الخطية» وقد تڪون في ال هامش» ولم تظهر 
في الصورة» ولذلك استدركناها. ويؤيد ذلك أن وُجدت إشارةٌ لما في الهامش في النسخة 
الكلاوية. 
قال از: لعل فيه سقط كلمة: «الغاني» كما يدل عليه الحديث في باب مواقيت الصلاة. اه 

(7159) في (م)» و(ط): «الاختياري)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7754) الزيادة ليست في: (ن)ء و(م)» و(ح)ء و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۷) كالجمع بينهما في الحضر بلا مطر؛ لبيان الجوان إذا كان مرة دون مرة. 


e‏ نا lr ORES OES‏ اناده 


أدرك الصبح» E‏ إلى آخره بيان لأوقات الأعذان لا مطلقً؛ فلذلك (۷1۷( 
لم يقع العمل عليه في حال الاختيار. 


ومن أجل ذلك يُفَهَم أن قوله ##: «أَسْفِروا بالفجر» 580 مرجوح 
بالنسبة إلى العمل "عل وَفقه» وإن لم يصح» فالأمر أوضح 7”". 

ويه أيضاً يفم ال وجة إنكار أبي مسعود الأنصاري على 
المغيرة بن شعبة [يإه] °" تأخيرٌ الصلاة إلى آخر وقتهاء وإننكارٍ عروة بن 
الزبير عل عمر بن عبد العزيز كذلك» 7" واحتجاج عروة بحديث عائشة 


(7727) متفق عليه من حديث آي هريرة: أخرجه البخاري في المواقيت: 0/6غ-/ا5 ح 5وم 0۷۹ 0۸۰» 
ومسلم في المساجد: ١/9؟].‏ 

(7759) في (ع): «فذلك»؛ والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 

)۷1۸( ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح ؟201. 

(779) «ز: أي لقلة العمل على الإسفارء والمرجوحيةٌ أخذ بها مالك. 
وقوله: «وإن لم يصح فالأمر أوضح» الأوضّحيّة بالنسبة لمساعدة مالك فقط؛ وإلا فهو خروج 
عن الموضوع؛ لأن الكلام في دليلين صحيحين ترجح أحدهما بأن العمل به أكثري. اه 

(:77) في (ف) و(ز)» و(ك): «فالأمر واضح» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

)77١(‏ «ز: وإن لم يذكر أبو مسعود هذا الوجه في احتجاجه بل ذكر قوله: «بهذا أمرت» كما يجيء 


بعد. اھ 
(7") الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


,ه2١ وعنه البخاري في المواقيت: ©/ه ح‎ 05/١ أخرجه مالك في الموطإقي کتاب وقوت الصلاة:‎ (vr) 
من حديث أبي مسعود الأنصاري.‎ »425/١ ومسلم في المساجد:‎ 


ي jLi (PEE‏ 2 عدت 


re) 


أن الي : © كان يصلي العصرٌ والشمش في حجرتها قبل أن تَظهّرا 


ولفظ: كان يقعل» e‏ يقتضى الكثرة بحسب العغرف؛ فكأنه احتج 
ud E‏ ااه 


عل اللقيرة وان سح يل وو 7" صوق E N‏ 
& و (VIA)‏ 
أمِرت» 1 


وكذلك قول عمر بن الخطاب [©:] 9" - للداخل للمسجد يوم 
الجمعة وهو عل اليرت ية ساغة هذ 79 وأشياطة 


(77*4) أخرجه مالك في الموطإ: ٤/١‏ وعنه البخاري في المواقيت: 9/١‏ ح 46؛ ومسلم في المساجد؛ في 
إحدى رواياته: »4257/١‏ من حديث عاثشة. 

(776) في (ط): «كان فعل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال «ز٤:‏ ولذلك أفرد بعض المصنفين في الحديث باباً ل'كان» وسموه باب الشمائل» وقال أهل 
الأصول: إن لفظ "كان يفعل» تفيد عرفاً ذلك. اه 

(777) أي فكأن عروة احتج على عمر بن عبد العزيز. 

(779) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ق)» و(ز)؛ و(ت)» و(ف)ء و(ح)ء و(ب)» و(خ)» و(ن)ء و(ك)» 
و(ط). وثابتة في: (م). 

1Y تقدم في الرقم:‎ 5 (Y1۳%( 

)۷١‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق)» و(ك). 

(:77) متفق عليه من حديث أبن عمر: أخرجه البخاري في الجمعة: 410/6 ح 2877 2886 ومسلم 
كذلك: 080/6 بلفظ: «بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة» دخل رجل من المهاجرين 
الأولين من أصحاب الي © فناداه عمر: أيةٌ ساعة هذه؟ فقال: إفي شُغلت اليوم» فلم أتقلب 
إلى أهلي حتى سمعت النداء» فلم أزد أن توضأت» قال عمر: والوضوءَ أيضا وقد علمت أن 
رسول الله 8# «كان يأمر بالغسل». - 


القسم الرابع (14( ْ كتاب الموافقات 


وكما جاء في قيام رسول الله ## في رمضان في المسجدء ثم ترك ذلك 
مخافةٌ أ ان يعمل به الناس فِيُفْرَضَ ص عليهم؛ لكر 
ولم يعد | لى ذلك هوولا أبو بكر [4ة]» ع 
عمر بن الخنطاب [] "" فعَمل بذلك؛ "" لزوال علة الإيجاب ثم نيه 
عل أن القيام في آخر الليل» أفضلٌ من ذلك. 
أجل :ذلك 6ن ك انلق من ا 


(Y4) 


= وهو عند مسلم من حديث أي هريرة أيضا وبيّن أن المهاجري» هو عثمان. 
قال «ز»: أي إن العمل على غير هذاء فقد كانوا يبكرون للجمعة. اه 

(۶) تقدم في الرقم: 5٠لا.‏ 

(7765) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت) و(خ)» و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف) و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(7540) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(7744) أخرجه البخاري في التراويح: ۲۹٤/۲‏ ح :20٠١‏ من حديث عبد الرحمان بن عبد القارّيٌ أنه 
خرج مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد؛ فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهظ» فقال عمر: «إني أرى لو جعت هؤلاء على قارئ واحد 
لكان اسل قد بعر فلتي عل و كس دة م ار ر فان يلون 
بصلاة قارئهم» فقال عمر: انِعُمتٍِ البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضلٌ من التي يقومون» 
- يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله. 

(7745) منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء ومن التابعين: القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد اللّه» ونافع مولى ابن عم وعروة بن الزبير؛ وسعيد بن جبير» ويحى بن سعيد 
الأنصاري» وعلقمة بن قيس» وإبراهيم الدخعي. 
ينظر مختصر كتاب قيام رمضان للمروزي: ص 275-٠١‏ ومعاني الآثار للطحاوي: 51/١‏ = 


القسم الرابع (0015) كتاب الموافقات 


ينصرفون يعد صلاة العشاء إلى بيوتهم» ولا يقومون 2 الإمام» واستحبه 
مالك لمن قدر عليه. 


وإلى هذا الأصلء ” "" ردت عائشة [رضي الله تعالى عنها] 7"*"" ترك 


3 


© الإدامة على صلاة الضجء فعملت بها؛ لزوال العلة بموته» 


1 


رسول الله 


فقالت: «ما رایت a‏ رسول الله 0-0 يصلي الضجى قطء و 


E 5‏ ( ۷( 
EY‏ » ون كان رسولُ الله © لَيدعٌ العمل» وهو 
ت أن يعمّله» خشية أن يعمل به الناس فيفر قَّى علیھہ) e‏ 


= ومصنف أبن ن أي شيبة: لظتس 

(7757) «زة: الأصل الخاص» وهو ترك العمل خشية أن يفرض» لا الأصل الذي فيه الكلام» وهو ترجيح 
الدليل باستدامة» أو أكثريّة العمل به. اه 

(7347) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)ء و(ت)ء و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(خ)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). وقي (ب): وحدها زيادة: «تعالىا 

(748) «ز»: لا ينافي ما جاء عنها في أحاديث أخرى أنه ج «كان يصليها أربعا»؛ لأن وقت صلاة 
الضحىء» ليس من الأوقات التي يكون فيها عادة بين ذسائه» وقد ثبت لها فعله ## للضجى 
وإن لم تره؛ فلذلك كانت تصليهاء ولو كان داوم عليها؛ لاتفق لها رؤيته يصليها؛ فلذلك 
حكمت يأنه ما كان يداوم عليها. اه 

(7759) أخرجه البخاري في التهجد: ۶/۳ ح 1128 

(770) أخرجه مالك في الموطأ: في قصر الصلاة في السفر: /١‏ 156 والبخاري في العهجد: ٩۷/۲‏ ح ٩۱۷۷‏ 
ومسلم في المسافرين: »۹۷/١‏ من حديث عاثشة. 
قال الحافظ: «ولكل منهما وجه» لكن الأول يقتضي الفعلء والغافي لا يستلزمه» يعني اللفظين 
المذكورين. 


)117( كتاب الموافقات 


وكانت تصلي الضحى ثماني ركعات» ثم تقول: «لو ذُثِر لي أبواي ما 
تركثها) e‏ 


)770١(‏ زة: أي ما كان فرحها بهما عند خروجهما من القبرء يِمُلْهِ لها عن صلاة الضحي» وذلك دليل 


على تأكدها في رأيها. اه 

قلت: والأثر أخرجه مالك في الموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفر: 2107/١‏ عن زيد بن أسلم؛ 
GUE‏ 

ود بی آنا کل فق اغ من عا زیی يعي ین ایی هر ها تعن 
فلا يُدِرَى سمعه منها أم لا. 


لحكن الحديث ورد من أوجه أخرء فقد أخرجه النساتي في الكبرى في الصلاة: ۲٦۷/١‏ ح 4۸4 

والمزي في تهذيب الكمال: ه9/ولاا 

من طريق يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون» عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 

عن جدته رُمَيثة بنت عمروء عن عائشة» بلفظ: «لو فشر لي أبواي على تركهاء ما تركتها» كذا 

عنده: على تركها) ؟ 

وإسناده حسن؛ لحال يعقوب بن أي سلمة في الحفظ والإتقان» وليس من الطبقة الراقية» وإن 

كان أخرج له مسلم. 

هذاء وقد تابع عاصمَ بن عمر» محمدٌ بن المنكدرء أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 

1 ح ۰۷1۳ وزاد: «أبدا». 

ويظهر أن ابن المنكدر لم يسمعه منهاء فقد أخرجه المزي في تهذيب الكمال المذكورمن طريق 

ابن الأعرابي فقال: عن ابن المنكدر» عن ابن رميثة» عن أمه. وله طريق آخر عن رميثة في 

التهذيب المذكور. 

وأخرجه أحمد: /٦‏ ۱۳۸ عن وكيع» عن أبيهء عن سعيد بن مسروق» عن أبان بن صالح» عن 

أم حكيم» عن عائشة» بلفظ: «لو أن أبي دشر فنهاني عنها؛ ما تركتها». 

ومتضيئها أن أبزيه لو ها وأمراها برك اة اني ا أطاعتن ان دة رن دلي 
قوة فضيلتها عندهاء وتأكد أمرها». ينظر المنتقى للباجي: 07/6. 


القسم الرابع + (ل1١)‏ لل - كتاب الموافقات 


فإذا بنينا عل ما فهمث [] "ين ترك رسول الله # للمداومة 
(Yor) 1 : 5‏ 
عل الضى؛ فلا حرج على من فعلها : 
ونظيرٌ [۳۹-۶؟] ذلك أنه ## كان يواصل الصيام؛ ثم تھی عن 
الوصال» "" وفهم الصحابةٌ من ذلك - عائشةٌ وغيرها - أن النهي للرفق؛ 
فواصَلُواء ولم يواصلوا كلّهم؛ وإنما واصل منهم جماعةٌ '**'"' كان لهم قوةٌ على 
الوصالء ولم يتخوّفوا عاقبيّه من الضعف عن القيام بالواجبات 7*1" 
وأمثلة هذا الضرب كثيرة» وحكمه الذي ينبغي فيه» الموافقةٌ للعمل 
الغالت تا ما كان وترك القلياء أي قاحسا فعلوة. 


اا قان ٠‏ يبورين ع وفنا اتبيه ققد س العمل 
AE U‏ بالسشيدية لين اما يق 


(71) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)ء و(خ))» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف))؛ و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(7709) «ز: أي المداومة. اه 

(7795) تقدم في الرقم: ۴ ۳۴۴ وسيكرر في: 1011 ٩۷۸۹ء‏ ۱٩۸0ء‏ لاقل مكنداء 

(775) منهم: عبد الله بن الزبيرء وأخت أبي سعيد» ومن التابعين» عبد الرحمان بن أبي نعم» وعامر بن 
عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن يزيد العيمي» كما ذكر الحافظ في الفتح: 10/6. 

)۷٠١(‏ في (م): «عبل القيام بالواجيات». 

(۷۷) «ز»: وهو النوع الأول من هذا الضرب المذكور في كلامه آنفا. اه 

(2760) «ز»: أي في عهده  #‏ وقوله: افكذلك يتكون» إلخ» أي يون الشأن فيما جاء من الصحابة 
والسلف موافقتهم فيه له # أي الحم فيه للعمل الغالب قطعاء بدون توهم. 
فقوله: «بعد» بالضمء وقوله: «موافقته» فاعل» ولعل فيه تحريف كلمة «موافقتهم له» = 


القسم الرابع )9 كتاب الموافقات 


مواققةً هم "على ذلك» وأما غيره؛ فكذلك أيضاًء ويظهر لك بالنظر في 
الأمثلة المذكورة. 

فقيامٌ رسول الله 4 في رمضان في المسجد» ثم تركه بإطلاق مخافةً 
التشريع؛ يوجد """ مله بعد موته وذلك بالنسبة إلى الأئمة» والعلماء» 
والفضلاء المقتدّى بهم؛ ان لأن يُقتدى بهم فيما 
يفعلون» وفي باب البيان من هذا الكتاب لهذا بيان» 
الجاهلٌ بالفعل - إذا رأى العام مداوماً عليه - أنه واجبٌ. 


(كككل) . فوفك أن ينود 


واي سات مرا مد أي وأما الحدل عاوتي ارخا سنيم ايج 
اقتضاه» فسيأتي أنه وإن كان طريقا يصح سلوكه؛ إلا أن الأصل هو الأولى» وهذا معنى قوله: 
«وأما غيره» إلخ» أي فغير ما وافقوا عليه ربما يفهم فيه أن الحم ليس للعمل الغالب الذي 
كان في عهده ي ولكن الواقع» أن الأمر فيه مغل ما وافقوا عليه؛ كما يتبين ذلك من إرجاع 
الأمغلة التي حصلت فيها المخالفة إلى أن الأولى فيها أيضاء ما كان العمل جاريا فيه على عهده 
بي وغيره يعتبر مرجوحاء مع كونه صح في ذاته؛ لسبب اقتضاه. اھ 
قلت: هذا قاله بناء على ما في النسخة المطبوعة من تحريف «موافقة» إلى «موافقته» فأشكل 
الأمرء وبعد التصحيح الذي ذكرناء فلا حاجة إلى هذا التعليق. 
(7155) في (ك): «إلى ماجاء من بعد موافقته لهم). وفي (م)» و(ح)» و(ب)» و(خ): (إلى ماجاء بعد 
موافقةً». وفي (ط): إلى ما جاء بعد موافقته طهم). والمغبت من: (ع)» و(ف))» و(ز)» و(ق). 
وموافقة» ضبطت بالنصب في: (ع)» و(ت)؛ء و(ب)ء و(ق)» إزالة للبس. 
(۷۳) في (ب): الويوجدا. 
7۷ ) في (ف) و(ز)» و(ك): «منصوبون»» والمثبت من باقي النسخ الخطية 
(773) في (ف) و(ز): «وفي باب البيان من هذا الكتاب بيان» ينظر الفصل الخامس في البيان 
والإجمال: المسألة الخامسة 


القسم الرابع ت ف ر كتاب الموافقات 


في الشرع؛ وفي هذا الكتاب له ذكق 7" اللّهُمّ إلا أن يعمل به 
الصحابةٌ [يهه] "كما في قيام رمضان؛ فلا بأس. 


(377) 


وسكقهم نةا ٠"‏ ماضية» وقد حفظ الله فيها هذا المحظور 
الذي هو ظن الوجوبه مع أنهم لم يجميعوا """ على إعماله والمداومة عليه 
إلا وهم يرون أن القيام في البيوت [أفضلٌ» ويتحرونه أيضاً؛ فكان - على قوطم 
وعملهم- القيامُ في البيوت] "'" أولى؛ 7" ولذلك جعسل بعص 
الفقهاء 7" " القيام في المساجد أولى لمن لم يستظهر القرآنء أولمن لا يقر 


(*777) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. 

(713) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)ء و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ف)» و(ب)ء و(ك)» 
و(ز)»؛ و(ق). 

)٠(‏ الزيادة ليست في: (ن)ء و(خ)ء و(ت)» و(م)ء و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ب)ء و(ك)» و(ف)» 
و(ق)» و(ز). 

(7777) أي حفظها من أن يقع فيهاء ولو قال المؤلف: اوقد حفظها الله من هذا المحظور» لكان أوضح 
وأصرح؛ لأن عبارته المذكورة موهمةء لكنها يتحدد معناها بسياقها كما ذكرنا. 

(70377) في (ت)ء و(ح)» و(م)ء و(خ)» و(ق)» و(ط): «لم يجتمعوا». والمثبت من: (ع)؛ و(ك)» و(ز)» 
و(ف). 

() الزيادة ليست في: (ك)»؛ و(ف)؛ و(ز). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(777) «زا: أي فهم وإن أقاموها في المسجد يإمام واحده على خلاف ما كان في عهده #©# لهذا العذن 
ولارتفاع المانع الذي هو خوف الافتراض؛ إلا أن عملهم وقولهم؛ جار على أن الأفضل الموافقة 
للعمل الغالب في عهده. اه 

(:777) يعني عيسى بن أبان» وبڪار بن قتيبة؛ وأحمد بن أي عمران» والطلحاوي» = 


0 تباي ا ال شد صم اتا 


إلا بالتأسي» فكانت أولويّمُه لعذر كالرخصة» ومنهم """ من يطلق القول 
اا 

فعلى كل تقديرء ما داوم عليه البي # هو المقدّمء وما رآه السلف 
الصالح؛ لك فسنة أيضا ولذلك يقول بعضهم: سف لا ينبغي تعطيلٌ 
المساجد عنها جملة؛ لأنها مخالفةٌ لما استمر عليه العمل في الصحابة. 


وأمًا صلاءٌ الضحى؛ 7" فشهادةٌ عائشة [] 7*""' بأنها لم ترَرسول 
الله # يصليها قطء دليلٌ على قلة عمله بها. 


ثم الصحابةٌ [:8ه] "لم ينقل عنهم عمومٌ العمل بهاء وإنما داوم 
من دوام عليها منهم» بمكان للا يُتَأسَى بهم فيه» کالبیوت؛ عملا 0 بقاعدة 


= وابن عبد الحكم» وإسماعيل بن يحي المزني» وهو أيضاً قول الليث بن سعد. ينظر 
التمهيد: ۱۱۷/۸ والاستذكار: .۷١-۷١/۲‏ 

(7771) كابن عمرء وسالم» والقاسم؛ وربيعة؛ وإبراهيم» ونافع» ومالك» والشافعي. ينظر الاستذكار: ؟/71. 

(7775) في (ك)» و(ف)» و(ز): «وما رواه السلف الصالح»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7175) وهو قول الليث بن سعدهء ينظر التمهيد: 21١7/8‏ والاستذكار: /١لا.‏ 

(777) «زه: مقابل لقوله: «فقيام رمضان» فالمثالان» وكذا مثال الوصالء بيان لقوله: «وأما غيره 
فكذلك أيضا! على ما سبق شرحه. اھ 

(7775) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)ء و(ح)ء و(ت). و(خ)» وثابتة في: (ع)ء و(ف)» و(ب)» و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 
(23) الزيادة ليست في: (خ)؛ و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)؛ و(ق). 


(۷۷۷) زه أي فَهُم لم يبتدعواء بل عملوا بقاعدة شرعية» لا يعارضها ما خشيه 4# من 
الإيحاب» ولا طن الوجوب بفعلهم؛ لأنهم كانوا يخفونها كما قال المؤلف: «إلا أن ضميمة = 


القسم الرابع القلة كتاب الموافقات 


الدوام على الأعمال. 


ولأن عائشة فهمث أنه لولا خوف الإيجاب لداوم عليهاء وهذا 
أيضاً ل" موجود في عمل المقتدّى بهم؛ إلا أن ضميمة إخفائهاء يصدٌ عن 


الاقتداء. 


ومن هنا لم تشرع الجماعة في النوافل بإطلاق» """" بل في بعض 
مؤكداتها؛ نالسر ا 


وما سوى ذلك؛ فقد بين - # - أن النوافل في البيوت أفضلء 


(1۸۰) 


= إخفائها» إلخ. اه 

(7778) في (ك)» و(ف)ء و(ز): «وهو أيضاً. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(7775) هذا الإطلاق فيه نظرء وإنما الذي لم يشرع» هو المداومة على ذلك» والقصدُ إليه؛ وأما وقوه 
أحياناً لغرض من الأغراض» فلا بأس بهء وقد بوب البخاري على المسألة بقوله: باب صلاة 
النوافل جماعة» وساق فيه حديث عتبان بن مالك الأنصاري أنه © جاءه هو وأبو بكر بعد 
ما اشتدّ النهار فصبى بهم ركعتين في بيته» وكذلك حديث أنس أنه © صلل بهم في بيت أم 
سليم نافلة جماعة» وسيذكره المؤلف نفسه من حديث مليكة» وابن عباس. 
وهذا كله يدل على أصل الجواز الذي يفعل نادراًء ولا يؤخذ منه الجواز المطلق الذي فهمه 
بعضهم؛ لأن العمل قد استمر منذ عهده 4# على فعل ذلك نادراً لغرضء والعملُ المستمر 
بذلك» مقيّد لأصل الجوازء وهذا عمق المسألة» وفهمها الصحيح الذي يتكلم عليه المؤلف» 
وأين هذا الرس وح من السطحية والظاهرية المحضة؛ وتحميل النصوص مالا تحتمل الذي حشا 
به بعض المؤلفين كتبهم في هذه المسألة بالذات» فبينهما بون شاسع في الفقه. 

(:774) وذلك في حديث زيد بن ثابت» أنه 4# قال: «أفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيته» إلا المكتوبةً». 
أخرجه النسائي في قيام الليل: ۹۸/۳ والطبراني في الكبير: ٠٠٠/١‏ وابن أي شيبة: ؟/٥ء»‏ 
١‏ واللفظ له» وإسناده صحيح. = 


القسم الرابع (1---س كتاب الموافقات 


حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث أفضل من صلاتها في مسجده الذي هو 
أفضلُ البقاع التي يصب فيها؛ 7" فلذلك صل - © - في بيت مُليكة 
ركعتين في جماعة» "وص باين عباس في بيت خالته ميمونة بالليل 
E‏ ولم يظهر ذلك في الناس» ولا اف به» ولا شهّره فيهم؛ ولا 
أكثرٌ من ذلك» بل كان 1عامة] ©" عمله في التوافل على حال الانفراد؛ 


= وفي حديث ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا في بيوتڪم من صلاتكم؛ ولا تتخذوها قبوراً. 
أخرجه البخاري في المساجد: ٠۳١/١‏ ح 4۳۴ والتهجد: ۷٠/۴‏ ح ۸۷ء ومسلم في المسافرين: 
0۸/1 

() صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة: ۲۷١/١‏ ح 44٠٠ء‏ وعنه البغوي من أحد طرقيه في شرح 
السنة: ال > 6٥‏ 3557 والطبراني في الكبير: ولاح كحلا -۸۹4 والأأوسط: 11/6 
ح ١4۱۹ء‏ والطحاوي في المعاني: ١ه‏ 1ه وأبو نعيم في تاريخ إصبهان: ١/2*؛‏ ح ۸٤۰‏ وابن 
عبد البر في التمهيد: فا بن عساكر في تاريخ دمشق: د 


من طرق عن إيرا بي النضر عن أبيه - واسمه سالم بن أمية - عن بسر بن سعيد» 
0 د لبك ا »إلا 
المكتوية». 


وإبراهيم؛ وثقه ابن سعد وابن حبان» وأبوه» ثقة من رجال الستة. 
وقال العراقي في المغني: 157/١‏ ح :78١‏ «وفي أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت» فذكره. 
وذكره الحافظ في العلخيص: 21/2 ح 201١‏ وسكت عنه. 

(7786) أخرجه مالك في الموطأً: قصر الصلاة في السفر: 157/١‏ وعنه البخاري في الصلاة: ١/86ه-8مه‏ 
ح "8١‏ وغيرها. ومسلم في المساجد: 401/١‏ من حديث فس بن مالك أن جدته مُليكة دعت 
رسول الله # لطعام صنعته له فأكل منه» ثم قال: «قوموا افلأصلّي لكما. 

(778) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في العلم: ١/ده؟‏ ح ١١۷‏ والأذان: ٠٠۳/١‏ 
ح ۹۹۷- 1۹۸ واللباس: ۴۳۷۹/۱۰ ح 20919 وغيرهما. ومسلم في المسافرين: .025/١‏ 

(718) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ح). وثابتة في : (ع)» و(ب)» ف» و(ز)» = 


القسم الرابع (f)‏ كتاب الموافقات 


فدلت هذه القرائق كلها - مع ما انضاف إليها من أنَّ ذلك أيضاً لم 
يشتهر *'"" في السلف الصالح» ولا واظبوا على العمل به دائما ولا كثيراً - 
أنه مرجوح» وأنّ ما كانوا عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى. 

وإذا نظرنا إلى أصل الذريعة؛ اشتدّ الأمر في هذه القضايا؛ فكان العمل 
فل ها داوم عليه الأولون اول ٠‏ وهو الذي أكذيه مالك فا زر 
عنه أنه يجيز الجماعة في النافلة في الرجلين والعلاثة» ونحو ذلك» وحيث لا 
وحن نا عط شي 1507 وبا ررق لل قن باك مه 

وأمّا مسألةٌ الوصال؛ 80" فإن الأحق وَالْأَوْلَ ما كان عليه عامَتُهم 
ES‏ اوس نوق E AL‏ 
الله من القوة التي هي أنموذ ج من قوله ##: «إني ابیت عند ريي يُطعمُني 


3۸4 
ا‎ e 


= و(ك))؛ و(ق). 

(7785) «ز): فيكون ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة ما حصلت فيه الموافقة لفعله تماماء بحيث لم 
يوجد ما يقتضي رخصة لمخالفة البعض مثلاء ولا يكون هذا من أمثلة قوله: اوأما غيره). اه 

(185") الزيادة ليست في: (خ)» و(ف). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۷۸۷) ينظر الذخيرة: 0/6؟2. 

(7784) «زة: الوصال» صوم اليومين أو أكثرء دون فصل بينهما بفطر في الليل» والسرد أن يتابع صوم 
الأيام مع الفطر بالليل. 
ومنه يفهم أن قوله: امع أن بعض من كان يسرد» إلخ» كلام فيما يشبه الوصال؛ من جهة أن كلا 
غير ما هوالأولى في نظر الشارع. اه 

)۷1۸۹( تقدم في الرقم: 21 06# 0/785 وسيكررق: كس 


مع أن 0 يسرد الصيام قال - بعد ما ضئكف -: (ايا 


ليتني قيلت رخصة رسول الله 0 e‏ 


وأبضا فان لي المذاونية عن الأعمال الضاكة مطل انكف 
[فيه] د بالرفق والقصد [ع-:22] خوف الانقطاع. 

وقد مرّ لهذا المعنى تقريرٌ في كتاب الأحكا» "" فكان الأحرى 
الحملّ على التوسطء وليس إلا ما كان عليه العامةٌ» وما واظبوا عليه» وعل 
هذا فَاخْمِلُ نظائرٌ هذا الضرب. 

والضربٌ العاني: ما كان على خلاف ذلك» ولكنه يأ عل وجوه: 

منها: أن يحكون محتيلاً في نفسه: 0" فيُختلق فيه 9" بسب 


(7790) «ز٤:‏ هو عبد الله بن عمرو. اه 

(0351) تقدم في الرقم: لاكى 4۷۱۸ ٠كلاقء‏ هكم 1. 

(؟715) في (ز): «فإن مطالية». 

() الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا (ب)» وعليها يضبط لفظ: «يطلب» باليناء 
للمجهول؛ وعلى ما في النسخ الأخرىء يضبط بالبناء للمعلوم» وبذلك ضبط في (ق)» وهي من 
أدق النسخ المعتمدة. 

(75؟) هزة: في باب الرخصةء وأن مقصد الشارع بها الرفق بالمكلف. اه 

(7755) «زا: أي يحكون وقوعه متفقا عليه» ولكنه يحكون محتملا للمعنى المستدل عليه ولغيره» كما 
في القيام للقادم. اه 

(7355) في (ط): افيختلفوا فيه) والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع (165) كتاب الموافقات 


ا 


ما يقوّى عند المجتهد فيه أو يُحْتلّفٌ في أصله """ والذي [هو] 
للعهدة وأبلعٌ في الاحتياط تركه والعملٌ على وَفْق الأعمّ الأغلب؛ كقيام 0 0 
للرجل إكراماً له وتعظيماً فإن العمل المتصل تركُه؛ فقد كانوا لا يقومون 
لرسول الله #8 إذا أقبل عليه ". 

و١كان‏ يجلس حيث انتهى به المجلس» الا 


(77909) «ز: أي يڪون ثبوته حل خلاف؛ كما في تقبيل اليدء وسجود الشكر. اه 
() الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 
(7755) وفي ذلك حديث أبي لر قال: خرج معاوية» فقام عبد الله بن الزبير» وابن صفوان حيث 
رأوه» فقال: اجلسا؛ سمعت رسول الله # يقول: امن سره أن يتمثل له الرجال قياما؛ فليتبواً 
مقعده من التارا. 
أخرجه الترمذي في الأدب: ٩٠/١‏ ح ٠۷٠١‏ وأبو داود كذلك: 558/4 ح ۲۹ء وابن أبي شيبة: 
۸ ح مه 0785 والبخاري في الأدب المفرد: ٠۱۰‏ ح 2٠٠١7‏ والطبراني في الكبير: 801/19 ح 
۹ ۰ ؟كى والبغوي في شرح السنة: ۲۹۵/۱۲ ح .ممم 
من طرق عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز به. 
قال الترمذي: «حديث حسن). 
قلت: وهذا تقوو فإن الحديث صحيح. رجاله كلهم ثقات أثبات 
وق کیت اف اال سا كان ع اعت eo‏ وكانوا إذا راو لم 
يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك». أخرجه الترمذي في الأدب: ٥‏ ح ۷٥‏ وأحمد 
۲۵۰۳ وأبو يعلى: 418/7 ح 2/84 والبخاري في الأدب المفرد: ۲۰۲ ح ۹4۷۳. من طرق عن 
حماد بن سلمةء عن حميد؛ عن أفس. 
قال الترمذي: احسن صحيح غريب من هذا الوجه». 
قلت: صحيح بغيره» وإلا فهذا الإسناد قد عنعنه حميد في جميع الروايات» وهو مدلس. 
(۷) في (ت)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط): «ينتهي»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)؛ = 


القسم الرابع )1۴7( كتاب الموافقات 


)4۷( يم 


ولم يُنقّل عن الصحابة [5] عمل مستمرء ولو كان لثُقّل» حتىق 
روي عن عمرٌ بن عبد العزيز [4] '""" أنه لما استُخلف قاموا له في 
المجلس؛ فقال: !إن تقوموا نَقَمُ» وإن تقعدوا نقعٌدء وإنما يقوم الناس لرب 


العالمين» (Y٠)‏ 
57 ۶ طق 5 1 64 
فقيل امه و لجعفرابن عساهه» 
= و(ك)» و(ق). 


والحديث نقله المؤلف من الشفاء: ص ٠۷١‏ ح 208 وعزاه ابن كثير في العفسير: 7/6/7 للسان» 
والذي في أي داود في كتاب السنة: »٠٠٠/‏ والنسائ في السنن الصغرى في الإيمان: 2٠١1/8‏ وفي 
الكبرى في العلم: 6 ح كمه وفي أخلاق الي لأبي الشيخ: ص 3١‏ انهم «بنوا له دكاناً 
من طين يجلس عليه وليس فيه أنه: «يجلس حيث انتهى به المجلس). 

(7) الزيادة ليست في: (م)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ز)» و(ب)» 
و(ق» و(ك). 

(9) الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ك)ء و(ف)ء 
و(ز)» و(ق). 

(۳) ينظر سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم فلعله فيه. 

(۷۷۰۶) أخرجه أبو داود في السنة: 57/6" ح ١۲۲٠ء‏ والطبراني في الكبير: ٠٠۰۲/۱۹‏ ح 21539 وأين سعد 
في الطبقات: )/)*- هم 
من طرق عن أجلح؛ عن الشعي» أن البي ## «تلقى جعفرٌ بن أبي طالب» فالتزمه» وقبّل ما 
وهو مرسل بإسناد حسن؛ أجلح بن عبد الله الكندي» متكلم فيه» وثقه جماعة» وضعفه 
آخرونء وقال الحافظ: «صدوق شيعي». ووصله الجاكم: 2221/7 من طريق الحسن بن الحسين 
العُرنيء عن أجلح؛ عن الشعبي» عن جابر. وقال: «حديث صحيح» إنما ظهر بمثل هذا الإسناد 
الصحيح مرسلا). وقال الذهبي: «وهو الصواب» يعني الإرسال. 
وعن ابن عباس عند ابن عساكر في تاريخ دمشق: 2128/7 من طريق أبن عيينة» عن - 


القسم الرابع (فقلة كتاب الموافقات 


= ابن طاوس» عن أبيه عنه. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة علي بن يوذس: 17/8: «عن 
مالك» وقد زاره ابن عيينة» فذكر حكاية باطلة» وإسنادها مظلم). 

وقال الحافظ في اللسان: /231: «وهذا السند من سفيان فصاعدا على شرط الصحيح د 
الراوي عن سفيان موثوقاً به؛ فلهذا قال الذهبي: إن السند مظلم؛ يعني مَنْ دون ابن عيينة 
والمحفوظ عن سفيان بهذه القصة» روايته عن الأجلح عن الشعبي مرسلاء وقيل: عنهء عن 
الأجلح» عن الشعبي» عن عبد الله بن جعفرء عن أبيهء والله أعلم). 

قلت: وله شاهد عن عائشة عند البغوي في معرفة الصحابة: 15/١‏ ح ۲۷۷ قال الحافظ في 
الفتح في كتاب الاستئذان «باب المعانقة): :12/1١‏ الوسنده موصول» لكن في سنده محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» وهو ضعيف». 

وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير: ۱۰۸/۲ ح ؟؟ى ۱۰۰ ٤۷١ ٩٤٤‏ والصغير: ٠۹/۱‏ 
والأوسط: ۳ ح 2024» وقال: ”لم يروه عن مسهر إلا مخلد» تفرد به الوليد بن عبد الملك). 
ينظر المجمع: ۹ 

والحديث هذا عر مع - فعلى الأقل يڪون بمجموع طرقه وشواهده جيداً؛ لأنه 
لم يشتد ضعفهاء وهو يحتمل أنه قام إليه واستقبله» أو أنه وجده عند قدومه واقفاً فاستقبله» 
وحينئذ فلا دليل فيه. 

هذاء وهناك حديث قيام البي # © لأخيه من الرضاعة» وإجلاسه بين يديه» أخرجه أبو داود 
في الأدب: ٤‏ ح 20155 بإسناده ضعيف. 

وفي الباب عن عائشة أيضاً قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة - ورسول الله # في بيتي- فأتاه 
فقرع الباب» فقام ! ليه رسول الله ### عريانا جر ثوبه» واللّه ما رأيته عرياتاً قبله ولا بعده» 
فاعتنقه وقبّله). 

أخرجه الترمذي في الاستئذان: ه/5/-/الا ح ۲۷۳۲ من طريق إبراهيم بن يحى» عن أبيهء عن 
ابن إسحاق عن الزهري» عن عروة عنها. وقال: «حسن غريب» لا نعرفه من حديث 3 
إلا من هذا الوجه). 

قلت: بل هو ضعيف» ابن إسحاق عنعنه» وهو مدلس. 


ويحى بن محمد بن عبّاد لم يوثقه إلا ابن حبان. ك 


القسم الرابع - : ل(م) لح كتاب المواققات 


5 ا القفف 
وقوله: اقوموا لسيدڪم» 


إن حملناه على ظاهره؛ 
لاو ااا تدم رن رة في اوجتحا غا أن رق 
القيامٌ على وجه الاحترام والعظيم» ”"" أو على وجه آخر من المبادرة إلى 
اللقاء؛ لشفوقٍ يجده القائم للمَقُوم له أو ليُغَيِمُْ له في 


= وقال أبو حاتم: اضعيف). 
وقال الساجي: «في حديثه مناكيرٌ وأغاليط» وكان - فيما بلغني- ضريراً يُلفّنا. 
وابئه ٳبراهيم» وثقه ا لجاڪم» وابن حبان» وضعفه أبو حاتم. 
وقال الأزدي: «منكر الحديث عن أبيه). 

(770) متفق عليه بلفظ «إلى سيدكم؛ من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في المغازي: 
۷ ح 4۱۲۱ء والاستئذان: 01/1١‏ ح ۰٥۲٦۲‏ ومسلم في الجهاد: ۱۳۸۸/۳ 
وعند أحمد: 2142/7 من طريق محمد بن عرو بن علقمة؛ عن أبيه» عن جده؛ عن عائشة 
مرفوعاً: «قوموا إلى سيدڪم فأنزلوه. 
وإسناده حسن»؛ وهذه الزيادة تقدح في الاستدلال بالحديث الخالي منها على جواز القيام 
للأكابر» إكراماً أو تعظيماً هم. 

(707) «زة: وهذا هو الذي كانوا يتحاشونه» ويرونه موجبا لكراهيته؛ كما أشار إليه بقوله: اوإنما يقوم 
الناس لرب العالمين). اه 


القسم الرابع (9؟1) كتاب الموافقات 


)¥۰۷( ء۶ 


أو لغير ذلك عا يحتمل. 
وإذا احكمل الموضمٌ؛ ظلبنا بالوقوف مع العمل المستمر؛ لإمكان أن 
E‏ 
المستمرء على بيّنة وبراءة ذِمّة باتفاق. 
وإن رجعنا ”إلى هذ هذا المحتيل؛ لم نجد فيه مع المعارض الأَقُوى 
ونه ارات لاو ترانيه لزنا تمت اللا ل N‏ ور 


المعاني» 


معارضه. 


(۷۱1) 


ومل ذلك قصةٌ مالك مع سفيان في المعاذ TE‏ 
ا بجعفر» فقال سفيان: ما يخصّه يخصّناء وما يعمّه يعمٌّنا 


(7707) كإعانته على إنزال رحله أو تهنئته بأمر من الأمور الخاصة. وهذه الأوجه التي ذكرها المؤلف» 
لخصها من المدخل لابن الحاج: ةلاحك دون أن يشير إليه. 

(778) «ز): كما سبق أن قضايا الأعيان» لا تقوم حجة إلا إذا عضدها دليل آخر؛ لاحتمال أن لا 
تڪون مخالفة» 3 اھ 

(7705) في (م): «وإذا رجعناا» والمثبت من غيرها. 

)0771١(‏ «زة: أي لأنه مع كونه قليلاء محتمل لغير المعنى المستدل عليه في مقابلة الكثير الذي لا 
احتمال فيه. اه 

)91( يعني ابن عيينة. 

(79) في (ح)» و(ت)ء و(خ): «خاصة). والمثبت من غيرها. 


القسم الرابع ۳۰( كتاب الموافقات 


IT‏ ار 
لج اودب ديه ا 


(YY) 


(YY 3 


(۷۷1) 


)¥14( عل چ 5 


وكذلك تقبيلٌ اليد إن فرضنا أو سلّمنا م aL‏ 


قال الحافظ في الفتح في الاستئذان «باب المعانقة): :35/1١‏ «ساق بن بطال من طريق 
سعيد بن إسحاق - وهو جهول - عن علي بن يونس الليثي؛ وهو كذلك» eT‏ 
في ترجمة جعفر من تاريخه: ۱۲۸/۷۲ من وجه آخر عن علي بن يوفس». 

قلت: وذكرها ابن رشد في البيان والتحصيل: ۰۸/۱۷ وابن ن العرقي في أحكامه: 237/6 
والقرطبي في تفسيره: ۳٣۱/۱۰‏ عند قوله تعالى: 9 ذم الى س أَحَسَنُ ا5ا الى بك 
ودر عدو ڪا وَل ج َي &. 

أي جعله موقوفاً ضا على ما 3 فيه لا يتعداه. وهذا ضعيف؛ فإن صحت القصة؛ 
فالأصل فيها التعميم؛ وإن لم تصح» أصبحت صبحت المسألة قياسية اجتهادية. 

وفيه حديث ابن عمر الطويل» ومنه: e‏ «أنا فكة المسلمين». 
أخرجه أبو داود في الجهاد: ٤۷/۲‏ ح ۲۱۶۷ء وهو ضعيف» ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: رقم 
Ao‏ 

وأخرج الترمذي في العفسير: ٠۱١١ ٠۳۰۹/۰‏ والنسائي: 2111/7 مطولا. وابن ماجه: ٠١۹١/۲‏ ح 
لام 

من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن عبد الله بن سلمة - بكسر اللام- عن صفوان بن 
عسال أن قوماً من اليهود قبّلوا يد البي ## ورجله؛ وقالوا: ذشهد أنك نبي. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح). كذا قال» وعبد الله بن سلمة» قال البخاري: «لا 0 ف 
حديثها. وقال أبو حاتم: «يعرف وينكر). ووثقه العجلي» ويعقوب بن شيبة. وقال الحا 
«صدوق تغير حفظه). 


القسم الرابع (YY‏ كتاب الموافقات 


کے 0 2 TEE‏ ت 0 اع 

ومن ذلك: سجودٌ الشكرء »إن فرضنا ثبوته عن البي 89؛ 
0 
إفراغاً؛ فلم يُنقّل عنه مواظبة على ذلك ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء 
إلا في الئدرة لوي E‏ ا ا )۷14( فكان ال 
A E‏ على وفق العامة منهم. 

ومن هذا المكان يُتطلَّ إلى قصد مالك - هه [تعالى] " - في جعله 
العمل 7" مقدماً على الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل 


i 


۷) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۷۷۷) تقدم في الرقم: .7١56‏ 

(7718) بفتح النون وضمهاء يقال: ألقاه تَدْرء وتُدْرة» أي قليلا. 

(07715) وفي قصته أنه قال: «فقام إل طلحةٌ بن عبيد الله يهرول حتى صافحني» وهنأني» واللّه ما قام 
إل رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة). ووجه الدلالة أنه فعل ذلك بحضرته © 
وأقره. 
والقصةٌ متفق عليها من حديث كعب بن مالك: أخرجها البخاري مطولا في المغازي: ۷٠۷/۷‏ 
ح LA‏ والعفسير مختصراً: ۸ ح 41۷۷ء ومسلم في التوية: 2320/6 

(7720) في (ب): «ترك العمل)» والمثبت من غيرها. 

(779) الزيادة ليست في أي فنسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(9) «ز): المستيد إلى الدليل الشرعي» لا مجرد العمل» فالعمل المستمر عنده يرجح الدليل على سائر 
الأدلة التي لم يصاحبها العمل المستمر. - 


القسم الرابع - TT‏ ل اك 


(VYfY 


المستمر والأكثري» " ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث» وكان 
من أدرك التابعين» "وراب أعماهُم» وكان العمل المستمرٌ فيهم مأخوذاً 
عن العمل المُستمر في الصحابة» ولم يڪن مستمرّاً فيهم إلا وهو مستمرٌ في 
عمل رسول الله # أو في قوة المستمر. 

“'""' إن قوماً يقولون: إن التشهد فرضء 


(YY) 


وقد قيل لمالك [4] [تعالى]: ' 
فقال: «أمَا كان أحد يعرف التشهد»؟7"""' فأشار إلى الإنكار عليهم 
بأن مذهبهم كالمبتدّع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم. 

وسأله أبو يوسف عن الأذان؛ فقال مالك: «وما حاجتُك إلى ذلك؟ 
فعجباً من فقيه يسأل عن الأذان» ! ثم قال له مالك: «وكيف الأذانُ 
عددكم) ؟ فذكر مذهبهم فيه؛ فقال: امن اين لكم هذا ؟ فذكرله أن بلالاً 
لا قدم الشام؛ سألوه أن يؤدّن طم فأدّن لهم كما ذُكر عندهه (*"" فقال له 


= هكذا ينبغي أن يفهم كما ذكره الأصوليون» قالوا: يرجح الخبر على معارضه بعمل أكثر 
السلف» وعمل أهل المدينة. وسيأتي عن مالك أنه قال: لأحب الأحاديث إلي» ما اجتمع 
الاس عليه». اه 

(۷۷۴۲) في (خ)» و(ط): «والأكثر» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(؟۷) في (ب): اوكان محل إدراك التابعين». 

(772) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ف» و(ز)» و(ك)» 
و(ق)» و(ب). ولفظ «تعالى» من: (ب) وحدها. 

)۷7( أنكر عليهم جزمهم بالمكم. 

(۷۷۴۷) في (ط): اعليه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(770) في (ب)» و(ز)ء و(ف)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ق)» و(ط): «كما ذكر عنهم). = 


القسم الرابع (ع«عم )لس كتاب الموافقات 


مالك: 7" «ما أدري ما أذانُ يومء وما صلاءٌ يوم؟ هذا مؤذن 
الى" '””" 4# وله من بعده» يوذّنون في حياته» وعند قبره» وبحضرة الخلفاء 
الراشدين بعده) e‏ 

قا مالك إلى آنا رى علية العمل وت س أثيثك ف 
الاتباع» وأولى أن يُرجّع إليه [ع-١ء؟].‏ 

ا المعتى عظيماء حل موقعُه عند من 
نظر إلى مغزاءه 7" وذلك أنه سكل عن الرجل يأتيه الأو "۽ 
فيسجد لله شكرا فقال: «لا يَفِعَلُه ليس مما مضى من أمر الناس» is‏ 
إن أبا بكر الصديق - فيما يذكرون - سجد يوم اليمامة شك ٠"‏ 
ای5 فال “امااسنعة :ذلك راذا ارق يون کا امن أن 


= والمغبت من (ع)» وهو أدق» ومعنى العاني: أي ادن طم كما ذكر عنهم أو يوسف. 

(70755) في (م)» و(ت)ء و(ح)» و(خ): افقال هم). 

(:77) في (م)» و(خ)» و(ت)ء و(ح)» و(ن)ء و(ط): «رسول اللّه»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)؛ و(ق). 

(77) ينظر ترتيب المدارك: ؟/2؟1. 

(77) في (ف) و(ك): «من نظر مغزاه»» والمثبت من غيرها. 

(۷۷۳۳) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)؛ و(ط): «يأتي إليه الأمر). والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(7754) ينظر الرقم: ؟3:ل. 

(775) في (ن)» و(ح)» و(ت» و(ن)»؛ و(خ)» و(م)» و(ط): «وأرى أن كذبوا». والمغبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابم )۳4( كتاب الموافقات 


بكر وهذا من الضلال: أن يسمع المرءُ الشيءَ فيقول: هذا شيء لم فسمع له 
خلافا). 

ثم قال: «قد فح على رسول الله © وعلى المسلمين بعده؛ أفسمعت أن 
أحداً منهم سجد؟ إذا جاءك مثلُ هذا - عا كان في الناس؛ وجرى على أيديهم 
لا مُسمّع عنهم فيه شيء - فعليك بذلك» فإنه لو كان لدُكر؛ لأنه من أمر 
a‏ کن فيهم؛ فهل أذ أحداً منهم سجد؟ فهذا 


(YVTA) 


الناس الذي [قد] 


إجماعء إذا جاءك أمر اق لا تعرفه؛ فدعه) 
هذا ما قالء وهو واضح في أن العمل العام هو المُعتمدٌ على أي 
وجه كان» وني أي محل وقع» ولا يلعفت إلى قلائل ما تقل ولا نوادر الأفعال 
إذا عارضها الأَمرُ العام والكثير """. 
ومنها: أن يكون هذا القليلٌ خاصّاً بزمانه» أو بصاحبه الذي عمل 
به» أوخاصًاً بحال من الأحوال؛ فلا يكون فيه حجةٌ على العمل به في غير ما 
تقيد به؛ كما قالوا في مسحه © على ناصيته وعلى العمامة في الوضوء: د 


(7377) الريادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 

(۷۷) في (ت)» و(ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «إذا جاءك الأمراء والمثبت من: (ع)ء و(ب)» 
و(ك)» و (ف)ء و(ز)ء و(ق)» والبيان والتحصيل. 

(7758) ينظر البيان والتحصيل: ۳۹۲/۱. 

() في (ع)» «والكبير)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

01 بوي جرت ا ا و ومح باسكا وطن انان رز فز ارج مدان ف 
الطهارة: ٠۳١/١‏ = 


القسم الرابع (1o)‏ كتاب الموافقات 


1 4 عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث)؛ اء عل أن 
إذنه بعد ذلك؛ لم يكن نسخاء وهو قوله: «إنما نهيتكم أجل الدافة» 9" 

ونه AEE‏ كك ©" عنه البي هه 
مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحاي ' ولا غير ولا يشرعه 
البي ي ولا يأذن فيه ابتداءً لأحد؛ فلا يجب “ان يكون تقريرُه عليه 
إذناً له ولغيره؛ كما في قصة الرجل الذي بعثه الي 8# في أمر فعمل فيه؛ ثم 
أن للا كله إلا سيول O‏ ةوقال 
لي ۷7( 


@ -: اما إنه لو جاءني لاستغفرت 


= وفي حديث عمُرو بن أمية الضَّمْري أنه رأى الي 4# «يمسح على عمامته وَخُفّيه). أخرجه 
البخاري في الوضوء: 555/١‏ ح .٠٠١‏ 

(Y9)‏ تعليل مردود؛ إذ لم يرد في أي أثر أنه ## فعل ذلك لمرض» مع استفاضة ذلك عنه عن جماعة 
من الصحابة. تنظر أحاديثهم في مظانّهاء كما في نيل الأوطار: .1917-197/١‏ 

(774) تقدم في الرقم: 6؟45» وسيكرر في: ۱۰۳۷۱. 

(VVE)‏ (ز): بدون سبق تشريع فيه. اھ 

(776) في (ن)؛ و(م)» و(ح)» و(ت)؛ و(خ): افسكت». والمثبت من: (ع)» و(ب)ء و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

)۷٤(‏ في (ح): ا(الصاحب»» والمثيت من غيرها. 

(77645) أي لا يدل ذلك على تقريره عليه. 

(۷) والرجل هو أبو لبابة الأنصاري» وقصئّه أخرجها ابن جرير في تفسيره: 221/7؛ بسنده عن 
الزهري مرسلاء مفصلاء وعن عبد الله بن أبي قتادة مختصرا وعزاها في الدر المنثور: 48/6 = 


القسم الرابع د(۳( كتاب الموافقات 


ONE 


وتركه كذلك حتى حَڪَم اله فيه 

فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء» ولا دواماً. 

ما الابتداء؛ فلم يڪن فعلّه ذلك بإذن رسول الله 8. 

[وأمًا دواماً؛ (”*""' فإنه إنما تركه حتى يكم الله فيه» وهذا خاص 
بزمانه؛ إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي» وقد انقطع بعده؛ فلا يصح الإبقاء 
على ذلك لغيره حتى ينتظر 7*"" الحكم فيه. 

وأيضاً: فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه قعل مثلّ فعله» 
لا في زمان رسول الله #» ولا فيما بعده. 

فإذن العمل بمثله» اشد غرراً؛ إذ لم يڪن قبله تشريع يشهد له» ولو 
كان [قبله] ”""' تشريع؛ لكان استمرار العمل بخلافه كافياً في مرجوحيته. 


= للكلبي مرتلا عند عبد بن ميد وللشدي عند أبي الشيخ» » ولعكرمة عند 
ابن مردويه» ووصله أحمد: 452/7 بسنده عن ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أي لبابة» 
أخبره أن أبا لبابةء فذكر قصة إخراجه من ماله صدقة بعد ما تاب الله عليه. 
والحسين بن السائب» لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال: «يروي عن أبيه المراسيل». 
وكثرة مخارج القصةء يدل على أن لطا أصلا في الجملة. 

(7748) «ز): بقبول توبته» وقد أبرّهِ © في يمينه» فأطلقه بيده الكريمة. اھ 

(7745) في (خ): افلا يكون)» والمثبت من غيرها. 

(:77) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها من النسخ الخطية 

(770) في (ب)» و(ت)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)؛ و(ط): «حق ينظر). والمثبت من: (ع))؛ و(ز)» 
و(ف)» و(ك)ء و(ق). 

(9) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الرابع ۳۷ سسس کناب اللواققات 


ومنها: أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يُتَابع عليه؛ 
إذ کان في زمانه 
البعيدة عن الاجتهاد» كما رُوي عن أبي طلحة الأنصاري أنه «أكل بَرَداً وهو 
صائم [في رمضان»؛ فقيل له: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: «إنما هويَرَدٌ نزل 
اا ل ل سلا 

قال الطحاوي: «لعلّ **'") ذلك من فعله لم يقف النبي # [عليه 
فيعلّمَه الواجب عليه فيه). 


8 


ولم يَعلّم به فيجيرّه أو يمنعّه؛ لأنه من الأمور التعبدية 


قال: «وقد كان مغل هذا على عهد رسول الله }1 فلم ير ذلك 
عمرُ شيئا إذ لم بير أن النبي © وقف عليه فلم ينكره» فكذلك ما رُوي 
عن أبي طلحة). 


قال: «والذي کان من ذلك ما روي عن رفاعة بن رافع؛ قال: كنتٌ 
عن یمین عمر بن الخطاب [485]؛ e‏ إذ جاءه رجل؛ فقال: زيد بن ثايت 
(؟776) الزيادة ليست في: )م( وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
)¥4( صحيح موقوفاً؛ منكر مرفوعاً. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: 6/6" وأحمد: 079/7 عن 
أنس. 
ينظر تفصيله في الوهم: حلم وکام الطحاوي» نقل المؤلف غالبه بالمعنى. 
(۷۰) في (ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ت)» و(ط): «ولعل)» والمثبت من: (ع)؛ و(ك)»؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 
۷0) الزيادة ليست في: (م)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۷) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: )ع( و(ب)ء و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع )1۳۸( كتاب الموافقات 


يفتي الناس في الغسل من الجنابة [برأيه» فقال: «أعجل به عإك) لف فجاء 
زيد» فقال عمرٌ: «قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في 
مسجد الي #] 7”*”" برأيك» ؟ فقال زيد: «والله يا أمير المؤمنين ما أفتيثُ 
برأبي» ولكني سمعت من أعماي شيئاً فقلت بهاء فقال: يِن أي أعمامك١‏ ؟ 
فقال: امن أَبَيّ بن كعب» وأبي أيوبه ورفاعة بن رافع» فالتفت إن عبر 
فقالة ما يقول هذا العق؟ فعلع: «إنا كا تفيل 7" غل عهد ريتول الله 
e‏ ثم لا نغتسل»»ء قال: «أفسألعم الي © عن ذلك» ؟ 
فقلت: «لا)» ثم قال في لد ولي حيرت بأحدٍ يفعلّه ثم لا 
يغتسل؛ لأنهكيه عقو قفا 


(ع-؟1»] ]$[ 


(۷۷۸) في (ف) و(ز)» و(ك): «أعجلوا به علي». والمثبت من: (ع)» و(ت)ء و(ح)» و(ن)» و(ب)» 
و(خ)» و(ق). 

الحففة ا ليست في (م)ء وثابتة في غيرها. 

)۷7۰( زا أ ي الجماع بغير إنزال. اه 

7 الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز) و(ق). وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(777) في (ف) و(ك)» و(ز): «قال في آخر الحديث». 

0 أخرجه أحمد: ١‏ والطحاوي في المشكل: ٠١۹ -۳١۸/۲‏ وشرح معاني الآثار: 08/١‏ والبزار 
في كشف الأستار: 134/١‏ ح #20 والطبراني في الكبير: ٤۳ ۲/١‏ ح 4۳۹ /الاه. 
من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أي حبيب» عن معمر بن أي حبيبة» عن 
عُبيد بن رفاعة بن رافع» عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر إذ جاءه رجل ... فذكره. 

وإسناده ضعيف: عُبيد بن رفاعة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير: ٤۷/١‏ بمن فوقه وتحته» 

ولم يزد. 
وابن إسحاق عنعنه» وهو مدلسء لكن لم يتفرد به» فقد تابعه ابن لهيعة» عند الطحاوي = 


القسم الرابع بستحت کو( كتاب الموافقات 

فهذا ضا من ذلك القبيل» ااا والشاهد له أنه لم يُعمّل بهء ولا 
استم رمن عمل الاس عل حال؛ فكفى بمثله نحجة عل الترك: 

ومنها: [إمكانُ] *""" أن يڪون غيل به قليلاً» ثم سخ فرك العمل 
به جملة؛ فلا يحكون حجة بإطلاق؛ فكان من الواجب في مثله الوقوف مع 
الأمر العام. 

ومثاله: حديثٌ الصيام عن الميت؛ e‏ 
به ولا كثرة؛ فإنَ غالب الرواية [فيه] ٠‏ 


= في المعاني: 58/١‏ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ» وهو تمن روى عنه قبل اختلاطه» 
وتابعه أيضاً الليث بن سعد عند الطبراني في الكبير: 8/؟؟ ح 450. 
وقال في المجمع: ١/15؟:‏ «رواء البزار والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح» ما خلا ابن 
إسحاق» وهو ثقة؛ إلا أنه يدلس». قلت: قصّر في تعليله. 

(7775) «زا: المعروف فيه أنه ما عمل به قليلا ثم فسخ أو تخصص حديكُه الذي هو قوله : الإنما 
ا الماء» بالخلم» وقد ورد في الحديث: «لعلنا أعجلناك» ! فقال: نعم يا رسول اللّه» قال: 
اا اعت اراتا ع 
وهذا لفظ البخاري» ومسلم» والإقحاظ عدم الإنزال. 
وعن ألي بن كعب: اإنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام؛ ثم نهي عنها». أخرجه أبو 
داود» والترمذيء والداري. اھ 

(2327) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)؛ و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)؛ و(ف)ء و(ز)» 
و(ك)ء و(ق). 

(775) ولفظه: «من مات وعليه صيامء صام عنه وليّه). وقد تقدم في الرقم: 6045 ۸۹٥0ء‏ ؟551. 

(717") الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع é9)‏ كتاب الموافقات 


a a (¥1۸) 1#]‏ فرُوئ عن اة أنها قلف عن 
أمرأة ماتثت وعليها صوم» فقالت: : (أطعموا عنها» اش 


(VY) 


وعن ابن عباس [ي8ه] ٩‏ أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد) 

قال مالك: «ولم أسمع أن أحداً من أصحاب رسول الله » ولا من 
التابعين بالمدينة» عرو اعد أن يصوم عن أحة ولا يصل أحد عن أحد» 
E‏ 00 


فهذا إخبار بترك العمل دائماً في معظم الصحابة» ومن يليهم» وهو 
الذي عول عا کا ل ع ع 


(7710) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في (ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ق). 

(7775) في جميع النسخ الخطية: «من خالفهما»» وكتب عليه في (ق) و(ف): «كذا). وفي (ط): امن 
خالفاه»). 

(777) أخرجه الطحاوي في المشكل: ٤۲/١‏ وابن حزم في المحلى: 1/8. 
من طريق الشوري» عن سلمة بن كهيل عن عُمارة بن عُميرء عن مولاة لابن أي عُصَيفِير 
قالت: سئلت عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم شهرء قالت: «أطعموا عنها». 
وهذه المولاة - وإن كان ابن حزم سماها عمرة - فهي لا تعرف. ينظر الفتح: 8/6؟2. 

۷١۷‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(۷۷۷۲) أخرجه عبد الرزاق: ٩٤۰/۲‏ ح 097768 2/760 وعنه البيهقي: ۰۲۰٤/۲‏ بإسناد صحيح وله طرق 
أخرى عنه عديدة. 

(7776) ينظر الموطأء رواية أبي مصعب: 527/١‏ وينظر نحوه عن أبن عمر في رواية يحبى الليثي: .*:7/١‏ 

(377) في (خ): «يعول عليه في المسألة). وفي (م): «عول في المسألة». 

(۷۷) في (م)» و(ح)ء و(ك)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)؛ و(خ): «عمله). والمثبت من: = 


القسم الرابع القنة كتاب الموافقات 


وقد سكل عن سجود القرآن الذي في المفصل» الا وقيل له: اد 


أنت فيه؟ فقال: «لا»» فقيل اند إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمربن 
ا E‏ فقال: «أحَبٌ الأحاديث إل ما اجتمع الناس عليه؛ وهذا 
ما لم تجتمع الناش عليه 7"""'" وإنما هو حديث من حديث الناسء وأعظمُ 
من ذلك القرآنٌُ» يقول الله: #«مِنْهُ ءَايَلٿ مُحْحَمَنت هل م ألحتب)» 
7" فالقرآنٌ أعظم خطرا وفيه الناسخ والمنسوخ» 7" فكيف 
بالأحاديث؟ وهذا عا لم تمم عليه» فنا 


= (ع) و(ق). وكلاهما صحيح. 

(7777) يعني في سورة: «النجم» و«الافشقاق) و«العلق» لحديث ابن عباس أنه © الم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تحول إلى المدينة». 
رواه أبوداود في الصلاة: ٥۸/١‏ ح ٤١١‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار: 5:5/6: الوهذا حديث 
منكرا. 

(الالالا) في (ب)ء و(ت)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ن)» و(ط): «وقيل له». والمثيت من: (ع)ء و(ز)» 
و(ف)» و(ق)» و(ك). 

(7778) يعني ما في بعض الموطآت عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس 
القاضي: «اخرّج إلى الناس» فمُرهم أن يسجدوا في: «إذا السماء انشقت». ينظر الاستذكار: 
اليه 

(7775) في (م): «وهذا ما لم يجتمع عليه الناس». وفي (خ): «وهذا ما لا يجتمع الناس عليه»» والمقبت 
من باقي النسخ الخطية. 

(72) آل عمران: ۷. 

)۷۷۸١(‏ #زة: هذا بناء على تفسير المحدكم بالناسخ» والمتشابه بالمنسوخ» أما على ما هو مشهور من أن 
المحكمات الواضحات» فلا يأتي استشهاد الإمام بالآية. اه 

(9) في (م): «وهذا ما لم يجتمع عليها. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع )14۴( كتاب الموافقات 


وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليلٌ على أنه 
الساسخ للآكر؛ إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث "من أمر 
رسول الله 4 

ورُوي عن ابن شهاب؛ أنه قال: «أعيَّى الفقهاءَ وأعجرّهم أن يعرفوا 
حديث رسول الله 44: ناسحّه من منسوخه) e‏ 

ولمًا أَحَذ مالك بما عليه الناس» وطرّح ما سواه؛ انضبظ له الناسحُ 
من المنسوخ عل يس والحمد لله 

وَكَم أقسامٌ أخر يُستدّل على الحكم فيها بما تقدم ذكره. 


وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرّى العمل على وَفق الأولين؛ فلا 
يسامح نفسّه في العمل بالقليل» ”إلا قليلاًء أو عند [لع 77" الحاجة 


(۷۷۹۲) «زة: أصله من كلام ابن عباس: ولفظه: «كنا تأخذ بالأحدث). إلخ اه 

(774) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «ناسخه ومنسوخه). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)؛ و(ب)» و(ق)» وهو الغايت عند ابن شاهين. 
والأثر. أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: ص٠٠٠‏ وابن عبد البر في التمهيد: .٠۳۲/۳‏ 
من طريق ضمرة بن ربيعة؛ عن رجاء بن أبي سلمة» عن أي رَزين» سمعت الزهري» فذكره. 
وأبو رزين هذاء لم أجده فيمن يروي عن الزهري» وأصحابٌ هذه الكنية» تمن تُرجمواء أقدمُ 
منه» ولينظر من هو فإن كان ثقة» فذاك وإلا فهو مجهول. 

(737285) أي بما قلّ العمل به وندر عند المتقدمين. 

(783) الزيادة ليست في: (م)» و(ط). وفي (ك)» و(ف)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ): بد = 


القسم الرابع (ET)‏ كتاب الموافقات 


4 N) 1 ADS لوو وي‎ 

ومس الضرورة: إن اقتضى معنى التخيير» 00 ذسحّ العمل» 

أو عدم 9" صحة في الدليل: أو احتمالاً (*"" لا ينهض به الدليلٌ أن 
يكون حجة: أرما أشبه ذلك. 


أمّا لو عمل بالقليل دائماً؛ للرهه أمؤ 

أحدها: المخالفةٌ للأولين في تركهم الدوامَ عليهاء وفي مخالفة السلف 
الأولين ما فيها. 

والغاني: ستلزامٌ ترك ما داوموا عليه؛ إذ الفرض أنهم داوموا 
على خلاف هذه الآثارء فإدامةٌ العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة 
لما داوموا عليه. 


| (VY) ١ 


والعالت: 7""" أن ذلك ذريعةٌ إلى اندراس [أعلام] "ما داوموا 


= أو «يزا وهو تحريف من النساخ والمثبت من: (ع)ء و(ب)ء و(ز)» و(ق)» وصبطت فيها 
بتشديد الزايء واللَّدٌ: لزوم الشيء» وعدم انفكاكه؛ واللّراز: الشد 

(”7378) «ز: الضمير للقليل في قوله: «العمل بالقليل» أي بأن كان الدليل الذي أخذ بهء يصلح 
معارضا لما عمل به الأكثرون» ولا يون ذلك إلا حيث يحتج به» وإن ترجح الآخر بحكثرة 
العمل به. اه 

)۷۷٨۸(‏ «ز: الضمير للعامل» فهو مبني للفاعل» وقوله: «أو احتمالا» معطوف على المفعول. اه 

)۷١(‏ في (ت)» و(ز)ء و(ك): اوعدم صحة في الدليل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:77) في (ف) و(ك): «واحتمالا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(۷۷۹) «ز: لازم لما قبله؛ أي خالفهم فعلا وتركأء وهما متلازمان في مثله. اه 

(7755) «ز»: الأول والخاني عامان» وهذا الغالث خاص بما إذا كان من مقتدى به. اه 

(7) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الرابع س (4:) لس سس كتاب الموافقات 


عليه؛ واشتهار ما خالفه؛ إذ الاقتداءٌ بالأفعال أبلعٌ من الاقتداء بالأقوال» فإذا 
وقع ذلك عن يُقتدّى به؛ كان أشدّ. 

0 وم mo 3 (Y4).‏ 3 )۷40( 0 3 کے 1 
يعاق الا رلين الحو OEE‏ تون N‏ 
)4¥( 
انتصى] : 


والقسمٌ العالث: أن لا يثبت عن الأولين 7" أنهم عملوا به على 
ا E‏ ال aS a‏ 
المتأخرون من أنه دليلٌ على ما زعموا”*"' ليس بدليل عليه البتّة؛ إذ لو کان 
دليلاً عليه؛ لم يَعرّب عن فهم الصحابة والتابعين» ثمّ يفهمُه هؤلاء» فعملٌ 
الأولين كيف كانء مصادمٌ لمقتضى هذا المفهوم» ومعارِضٌ له» ولو كان ترك 
ال 


(۶) في (ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط): «الحذر الحذر). وفي (م): «الحذرا - بلا تكرار- والمثبت 
من بواقي النسخ الخطية. 

(775) في (خ): «الأول». والمثبت من بواقي النسخ الخطية. 

(7757) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

(۷۷۹۷) الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(۷۹۸) في (ز)» و(ف)» و(م)ء و(ك): «على الأولين). والمثبت من بواقي النسخ الخطية. 

(7745) لأنه إذا کان ما عُمل به قليلا قد ترك إلى غیره» فينبغي تركه كما ترکوه» فما تركوه بالمرة» أولى 
بالإهمال وعدم الاعتبار. 

(:14) يعني حينما زعموا أن ما سكت عنه الأولون فهو جائز إذ لو كان ممنوعاً لنصوا عليه» وهذا 


ليس بسليم؛ وقد أباحوا أموراً عديدة» أو أوجبوهاء أو استحبوها بهذه الطريقة. 


القسم الرابع )140( كتاب الموافقات 


فما عمل به المتأخرون - من هذا القسم - مالف لإجاع الأولينء 
e‏ ىاه جَ:. 1 ع م 5 8 
وكل مَنْ خالف الإجماع فهو مخطئ» وأمة محمد © لا تجتمع على 
ال هنا کر ا عو أو تزلقة قن اا وال مر ال ره 
الهدى» وليس َم إلا صوابٌ أو خطأ؛ فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو 

ل we. (ND‏ 9 تا ِ 
على خط" وهذا كافي» والحديت الضعيف الذي لا يعمل العلماء 
بيعل 57 ار هذا ا 


ومن هنالك لم سمح أهلُ السنة دعوى الرافضة أن البي # نص عل 
ع ال ا 1 لض 
على خلافه» دليلُ على بطلانه» أو عدم اعتباره؛ لأن الصحابة لا تجتمع على 
خطأ ””*"' وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة» يستدلون بالكتاب والسنة» 


.”6:00 :88:8 تقدم في الرقم:‎ (YA) 

(9) هذا ليس عل إطلاقه؛ لأن المقصود ما كانوا عليه في العبادات» وبعض العادات التي في حكم 
التوقيفه وأما ما كان اجتهادا وتغيرت علته؛ أو لم يَعْدْ له وجود» أو يُجد ولڪن تغيرت 
مصلحته» أو مفسدته» أو كان من العادات» فمخَالِقُهم فيه» لا يعد مخالفاء ولا يعتبر مخطتاء 

() كالمنكرء والشاذ» والموضوع» والشديد الضعف» فهذه كلهاء هجرها الأولون» ولم يلتفتوا إليها 
بإجماع» فمخالفهم فيهاء لا شك أنه مخطى» وسالك غير سبيلهم. 

(78) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(785) في (خ): امن بعده). 

() الزيادة ليست في: (ن)ء و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ب)» 
و(ك)؛ و(ق). 

(707) فعدمٌ ذكر أحدهم نضّاً مرفوعاً إلى النبي © على إمامة علي :#ة بعده مباشرة مع كثرتهم» 
وتوافر هِمّمِهم على حفظ مثل هذا الأمر الل ومرور وقت كاف أن يخبر من عنده = 


القسم الرابع )47( كتاب الموافقات 


اس 


سس مذاهبهم؛ O‏ كين في وجوه 
العامة» ويظنون أنهم على شيء. 

ولذلك أمغلة كثيرة؛ كالاستدلالات الباطنية على سء ٠‏ مذاهبهم 
بما هو شهيرٌ في النقل عنهم - وسيأتي منه أشياءٌ في دليل الكتاب إن شاء 


(YA11) ا‎ 


واستدلال التناسخية (”*" على صحة ما زعموا بقوله تعالى: وج أي 


= شيء» من ذلك بما عنده - لَدلِيلُ قاطع على أ نه لم يڪنء راذن الرافضة في ذلك» 
فهو ُتلق مكذوبٌ» أو مول تأويلاً باطلاً» قاتلهم الله على افترائهم 

(۸) في (ع)» و(ك)» و(ت)» و(ن)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ز)» و(خ)» و(ق): ايحملونها'» والمثبت 
من (ب)» وهو الموافق لما قبله لفظاً. 

)١(‏ في (ع)» و(م)» (ويّغيرون»» وفي (ن)» «ويعبرون»» والمقبت من باي النسخ الخطية. 
وضبط بالحركات في ق» إزالة للبس - ومعناه: يشوشون بها؛ منعاً لإدراك الحقيقة» كما يمنع 
الغبارٌ من الرؤية الواضحة- والآخرٌ من الإغارة» أي يهجمون بها عليهم» دون أن يّدروا ها 
وجهاً فيشوشون بها عليهم؛ ويفتنونهم بهاء كما يّفتن المغير المغار عليه. 

)۷١(‏ في (ز)» و(ك)»؛ و(ت)ء و(ن)» و(ف)ء و(ق): «بمشتبهاتها». وفي (ح)» و(م): المشتبهاتها». 
والمثبت من: (ب)» وهو الموافق للسياق لفظا والآخر موافق له معنى» باعتبار الكتاب والسنة 
أجزاء» لا جزئين. 

(() في (خ): اسواءا» أي صحتها واستوائها. 

(780) ينظر الطرف الغاني: من الأدلة على العفصيل: المسألة الغامنةء والتاسعة. 

() وهم فرقة تقول بتناسخ الأرواح في الأجساد؛ وانتقاها من شخص إلى بعر اتن مساب 
تنتقل روځه إلى غیره» فإن کان خير انتقلت إلى خيّرء وإن كان شريراً انتقلت إلى شرير من 
البهائم» وهكذا تستمر في الانتقال أبد الآبدين» وسر نظريتهم؛ أن العالم لا يتناهى» وأن 
النفوس لا تتناهى أبداً. = 


القسم الرابع (LV)‏ كتاب الموافقات 


RT‏ اين 

وكثيرٌ من فِرّق الاعتقادات»""""' تَعْلّق بظواهرٌ من الكتاب والسنة 
في تصحيح ما ذهبوا إليه: ما لم يَجْرِ له ذكرٌء ولا وقع ببال أحد من السلف 
الأولين» وحاش لله من ذلك: 

ومنه أيضاً: استدلالُ من أجاز قراءة القرآن بالإدار» "ودر الله 


برفع الأصوات وبهيئة الاجتماع - بقوله 4#: «ما اجتمع قوم يتلون كتاب 


۷) 


(A10) 


الله ويتدارسونه فيما بينهم» الحديث 


(YA1۸)‏ إلى شر 


والحديث الآخر: ١‏ «ما اجتمع قوم م يذكرون اللّه) 
= وشسب هذا المذهب لأبي مسلم الخراساني» ومحمد بن زكرياء الرازي» الطبيب» وهو أيضاً 
قول القرامطة. ينظر الفصل لابن حزم: ۹٠/١‏ والملل والنحل للشهرستاني بهامشه: ؟/25. 

(809/) الانفطار: ۸. 

(0781) سواء في الماضي أو الحاضى أو ما يأتي» كما قال الاشتراكيون: إن أبا ذر كان اشتراكيّ وإن 
القرآن يتضمن مبادئ الاشتراكية. 

)١(‏ «زة: في سماع ابن القاسم عن مالك: في القوم يجتمعون فيقرؤون في السورة الواحدة» مثل ما 
يفعل أهل الإسكندرية» فكره ذلك وأنكر أن يڪون من عمل الناس. 
قال في الاعتصام - بعد ذكر ما تقدم - : «وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عندما. 
وقال - قبل ذلك بصفحات - : اومن أمثلة ذلك» قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء فإن 
هذه الهيئة زائدة على مشروعية القراءة»» اه. ينظر أيضاً في الموضوع: الحوادث والبدع 
للطرطوشي: ص ۳۱۴. 

(7817) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء: /0/6؟» من حديث ألي هريرة. 

(۷۹۷۸) أخرجه أحمد: 4۹/۳ وعبد الرزاق: ۱۱/ ٠۹-۲۹۲‏ ح ٠٠٥۷۷‏ والبغوي في شرح السنة: 36/6 


من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وهو عند مسلم عنهما: ۰۷٤/٤‏ بلفظ: = 


القسم الرابع )8 : كتاب الموافقات 


وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر. 
وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين باللّيل بقوله 
تعالى: ل ولا تَطْرْدِ ألذِينَ يَدْعْونَ رَبَّهُم بِالْعَدَوْةِ وَالْعَشِىٌ)؛ سينا 
وقوله: #(آدغواأ ا وف 0 
وبججهر قَوَام الليل بالقرآن. 


واستدلاهُم على الرقص في المساجد وغيرهاء بحديث لَب الحبشة في 


ا ل TT ET ET‏ يا 
واستدلال کل من اخترع بدعة أو اسع 9 ححَدَئة لم تكن 


في السلف الصالح» بأن السلف اخترعوا أشياء لم تڪن في زمان رسول 
الله 00 ككتب المصحف» وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين» 
وتضمين الصّنّاع» وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل المصالح المررسلة» ؟*" 


> الا يقعد قوم يذكرون الله و). 

(7815) في (ع): «وسائر»» وفي (م): «وسيأت). والمثبت من: (ز)ء و(ك)ء و(ف)» و(ب)ء و(ح)ء و(ن)» 
و(ت)ء و(خ)» و(ق). 

3 الأتعام:‎ (۷۸٩۰) 

(7869) الأعراف: :ه. 

(7859) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الجهاد: 171/1 ح ۷٠۲۹ء‏ والعيدين: ٠٠١/۲‏ 
ح ٩٥۰‏ ومسلم كذلك: 509/6. 

(؟085) في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «واستحسن». والمثبت من البواتي. 

(؟۷۸) «ز»: وكتاب الاعتصام للمؤلف» قد أوضح الطريق لتمييز المصالح المرسلة عن البدع. اه 


القسم الرابع )١49(‏ كتاب الموافقات 


TR OT‏ "1 رانيقوا ا تعايميى الشريطة العطاةالففدة وافاء 
I‏ 


ر كله طا فل اا وها السبيل للدي فان هو ا 
e RR E E‏ 
أدركوا من َهْم الشريعة ما لم يَفهّم الأولونء ‏ أو حَادُوا عن فهمها. 

وهذا الأخيرُ هو الصواب؛ إذ المتقدمون من السلف الصالح» هم كانوا 
على الصراط المستقيم؛ [4#] *" ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما 


(۷°) وسبب تخليطهم وتغليطهم لغيرهم؛ عند من لا يجوزهاء أنهم أخذوا بعموم هذه الأدلة دون 
النظر إلى فهم الصحابةء وكيفية عملهم بهاء فهم قد فهموها وطبقوها على نحو مخالف لتطبيق 
أولعك؛ لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بنهّم ورغبة» لكن بكيفية نقلوها عن نبيهم # علماً 
وعملاً» وفهماء فقد قرؤوا أمامه» فكان أحدُهم يقرأ والآخرون ينصتون» فيجمعون بين 
القراءة والإنصات للقرآن. وأما بعض قراء اليو فقراءتهم مخالفة لقراءة المتقدمين؛ والأدلةٌ 
التي ذكروها لا تصحّح قراءهم؛ لأنهم فهموها خطأء فكان عندهم خطآن: خطأ في الفهم» 
وخطأ في التنزيل. والقضية ألفت فيها مؤلفات بالقبول والرفضء فهي اجتهادية. 

(1453) كذا ضبطت بِقَّدّة فوق الموحدة التحتية» من التعبير في: (ع) و(ق)» أي أفصحوا عنهاء 
وبينوهاء وعبّر يتعدى ب «عن» لا ب «عل» يقال: عيّر عن رأيه» ولا يقال: عبر عل رأيه» 
فإما أنه ضمنه معنى احافظوا» وما يشبهه أو يكون «عبّروا» - بتخفيف الموحدة الححتية - 
من العبور» أي مروا على هذه المسالك» وعرفوا مضايقهاء وتفاصيلهاء ومسلك التضمين» فاش 
عند المؤلف في هذا الكتاب. 

(159) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن» و(خ): اما لم يفهمه الأولون» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك))؛ و(ق). 

(۷۸) الزيادة ليست في: (م)ء و(ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 


و(ق). 


القسم الرابع )06:0 كتاب الموافقات 


أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه المحدثاتٌ لم تڪن فيهم» ولا عملوا بها؛ فدل 
على أن تلك الأدلة» لم تتضمن هذه المعاني المُخترعّة بحالء وصار عملّهم 
بخلاف ذلك» دليلاً إجماعيّاً على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئونء 
او 

فيقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وُجد هذا المعنى الذي استنبطت في 
عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد - ولا بد من ذلك - فيقال 
له: أفكانوا غافلين عما تنبهت له» أو جاهلين به أم لا؟ ولا يَسَعُه أن يقول 
ا فتح لباب الفضيحة على قوري للإجماع. 

وإن قال: إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة» كما كانوا عارفين 
پیا خد غيرها. 

قيل له: فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى 
خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطإ دونك أيها 
المتقوّلء والبرهان الشرعي والعاديء دال على عكس القضية؛ فكل ما جاء 
مخالفاً لما عليه السلف الصالح؛ 7”*"' فهو الضلال بعينه. 

فإن زعم أن ما انتحله من ذلك» إنما هو من قبيل المسكوت عنه في 


)۷۸۹( في (ط): اومخالفون للسنة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)١(‏ يعني مما لا جال فيه للاجتهادء كالعبادات» والمقدرات الشرعيةء التي لا تؤخذ إلا عن توقيف» 
وأما ما فيه جال للاجتهاد» او هو أمر دنيوي تناولوه على وجه؛ وتناوله غيرُهم على وجه خالف؛ 
فلا تُعَدَُ مخالفتُهم فيه ضلالاً» ولا بد من تقييد كلام المؤلف بهذاء حتى لا يُوهم بعمومه 
خلاف مراده الذي ينافح عنه. 


القسم الرابع )16١()‏ كتاب الموافقات 
الأولين» وإذا كان مسكوتاً عنهء وؤجد له في الأدلة مَساغْ (5*") فلا مخالفة: 
إنما المخالفةٌ أن يُعانِد ما تقل عنهم بِضِدّهء وهو البدعة المنكرة. 


قيل له: بل هو مخالف؛ لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين: 


أحدهما: أن تڪون مظنةٌ العمل به موجودةً في زمان رسول الله چ 
فلم يُشْرّع له أمر زائد على ما مضى فيه؛ فلا سبيل إلى مخالفته؛ لأن تركهم لما 
عمل به ھؤ لا ما له e‏ فمن استلحقه LT‏ للسنة» 
حميات E‏ 

والغاني: أن لا توجد مظنةٌ العمل به ثم توجّد؛ فيشرّعٌ له أمر زائد يلاثم 
تضرقاق المرع ى معله ري "ليلع اة وق من أطول 
الشريعة المبنى عليها؛ إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع» حسبما تبين في علم 
اا (VAT)‏ فلا يصح إدخالٌ E‏ 57 البدع (vary)‏ 

وأيضاً: فالمصالح المرسلة - عند القائل بها - لا تدخل في التعبدات 


و 
o.‏ 


البتةء وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملةء وحِيّاطة أهلها في تصرفاتهم 


() من قياس» واستحسان» واستصلااح. 

(*28) في (ز)» و(ك): «مضاد لهم)» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(787) بقياس أو غيره. 

(2875) ينظر القسم الغافي المسألة الغالحةء والرابعة. 

(۷۳۰) في (ط): «المصالح»» والمغيبت من جميع النسخ الخطية. 

(0817) ينظر تقريب الوصول لا بن جزي: ص 1518 

(897") لأن المصالح المرسلة ترتبط بالعادات» والبدعٌ تدخل في العبادات» لا في العادات. 


القسم الرابع (10٩)‏ كتاب الموافقات 


ا و وا 
بالمصالح المرسلة - مشدّداً في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في 
الأولين؛ فلذلك تهى عن أشياءء وكره أشياء» وإن كان إطلاقٌ الأدلة لا ينفيها؛ 
بناءً منه على أنها تقيدت مطلقائها بالعمل؛ فلا مزيد عليه. 


وقد مهد أيضاً في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه؛ لم 
يڪن حجة في غيره (“. 

فالحاصل أن الأمر أو الإذنء إذا وقع على أمر له دليل مطلق؛ فرأيت 
الأولين قد عملوا به على وجه واستمرٌ عليه عملّهم؛ فلا حجة فيه على 
العمل على وجه آخرء بل هو مُفتقِر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه» وذلك 
كله مين في باب الأوامر والنواهي من هذا الکتاب» ”“ لمكن على وجه 


(۷) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)ء و(ح)» و(ن)ء و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف» و(ز)» 
و(ك)ء و(ق). 

)۷۸۳١(‏ أي المكثر. 

(280) «ز»: قال الآمدي في الإحكام: «المسألة الغامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول» أثبته 
الأكثرون». ثم قال في باب المطلق: «كل ما ذكرناه في مخصصات العموم: من المتقق عليه 
والمختلف فيهء والمزيف» والمختار» فهو بعينه جار في تقييد المطلق). 
نقول: ولا شك أن المطلق ليس حجة في غير ما قيد به» والمسألةٌ في ابن الحاجب أيضا في باب 
التخصيص. اه 

(7840) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «قد عنوا»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)ء و(ق). 

(784) ينظر المسألة الرابعة عشرة منه. 


القسم الرابع )0۳( كتاب الموافقات 


فإذن ليس ما انتحّل هذا المخالمُ العملّ به» من قبيل المسكوت عنهء 
ل a‏ 
المعارض ”نا مضى عليه عمل الأقدمين» وكفى بذلك مزه 0" قد 
وبالله التوفيق» [والحمد لله رب العالمين] 8:80" 


فصل: 
واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست عل رتبة واحدة: 
بل فيها: ما هو خفيف. 
ومنها: ما هو شديد. 
وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا؛ فلتَكِلهُ إلى نظر 
الحو 10" لمكي لدالق فل عر 
أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ 2 اجتهاده 


(۷۳) في (ب)» و(ط): افلم ببق إذن أن يكون إلا من قبيل المعارض»). وفي (ح)» و(م)ء و(ت)» 
و(ن): افلم يبق إذن أن يكون من قبيل المعارض» وهو خطأ. والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» 1 و(ق). 

(7844) ضبط في (ق)» بفتح الزاي وکسره» وكتب عليه: «(معاً) للدلالة على أنه يقرأ بهما معا 

(785) الزيادة ليست في النسخ الخطية: ما عدا: (خ). 

(847) فكل مرتبة من المخالفة شدةٌ وخفقٌ تُعين بذاتهاء وظروفهاء وزماتهاء وقصد صاحبها. 


القسم الرابع 60 كتاب الموافقات 


ع 


عب ارد 


فإن كان كذلك؛ فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال وإن لم 


عط الاجتهادٌ حقه» وقصّر فيه؛ فهوآثمٌ حسبما بيّنه أهل الأصول [والحمد 
ل (YASA)‏ 


والعاق: أن لا تون من أهل الها وإننا دخل فة ةعاط 


أو مغالطة ‏ إذ ل شه له بالاستحقاق أهل الرقية ولا راو أهلا 


وقلّما تقع المخالفةٌ لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القِسْم؛ لأن 
المجتهدين وإن اختلفوا فالأمر العاءُ7**" - في المسائل التى اختلفوا فيها - 
Î‏ ويا انوي 1071 a‏ أن لزه الاين 


(7840) «ز: كما سبق في مسألة الوصال في الصيام من بعض الصحابة» بعد ورود النعي عنه. اه 

(۷۸۸) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» يعني أنهم بينوه في باب الاجتهاد عند الكلام 
على مسألة طلب المجتهد الحق» وتحريه فيه. 

(7845) غلطا؛ لظنه عند نفسه أنه بلغ مرتبة المجتهد؛ ومغالطةً؛ أي لتغليط غيره و إيهامه له أنه 
مجتهده وهو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك. 

(:140) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» وزط): «في الأمرالعام». والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ك)» 
إلا أن في (ز)» و(ك): «عام» بدل «العام». 

(780) في (ط): «لا يختلفون»؛ والمغبت من: (ع)» و(ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)ء و(خ)» وهو ارجم 
والآخر له وجه في العربية. وفي باقي النسخ هنا اضطراب» أعرضنا عن ذكره لعدم فائدته. 

(85") «ز): أي مذهباً ورأيا وكان عمل كل منهم جارياً عل مقتضى مذهبه» هذه صورة أو في مسألة 
لم يظهر للمتقدمين - أي الصحابة مثلا - اختلافٌ في المذهب» ولم يحصل استدلال كل = 


القسم الرابع 0 كتاب الموافقات 


اوا كزين فيه 

فالأول يلزم منه اختلاف الأوّلين في العمل. 

والعافي يلزم منه **”"" الجريانُ على ما ورد فيه عمل. 

أما القسم العاني: (***" فإن أهله لا يَعرفون ما في موافقة العمل من 
أوجه الرجحان؛ فإن موافقته شاهدٌ للدليل الذي اسئدل به» ومصدقٌ له على 
نحو ما يصدقه الإجما فإنه نوعٌ من الإجماع فعإي ” بخلاف ما إذا 
خالفه؛ فإن المخالفة مُوهنة لهء أو مُكدّبة. 

وأيضاً: فإن العمل علص للأدلة من شوائب المحامل 


۱ (YAo¥) 


2 
لقدرة» 


= على مذهبه» ولكن روي عنهم الاختلاف في العملء فإذا اختلف المجتهدون بعد ذلك 
يحكون رأي كل منهم موافقا لرأي البعض وعمله في الصورة الأولى» وموافقا للعمل في الصورة 
العانية. 
لكن بقيت صورة ثالدةء وهي أنه قد يختلف المجتهدون في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا 
عمل فيه؛ فضلا عن الرأي» فلا يتأتى فيه قوله: «والخاني: يلزم منه الجريان» إلخ؛ لأن ذلك إنما 
يڪون فيما حصل فيه منهم عمل؛ إلا أن يقال: إنه قيد كلامه اوا بقوله: في الأمر العام) 
أي إن هذا في الجملة والأغلب. اه 

(7857) في (ط): «في مسألة موارد الظنون»» والمشبت من جميع النسخ الخطية. وقوله: «لا ذكر هم فيها' 
أي لا اجتهاد لهم فيهاء ولا كلام إما لأنها لم تقع في زمانهم؛ وإما أنها كانت» وسكتوا عنها. 

(۷۸9) في (ب): «يلزم فيه'. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7855) هزة: وهم تمن ليسوا أهلا للاجتهادء وأدخلوا أنفسهم فيه غلطا. اه 

(7857) في (ت): «الفعلي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۸۷) فز: وهي الاحتمالات العشرة؛ من المجازء والنسخ» والتعارض العقلي. إلخ اه 


القسم الرابع )107( كتاب الموافقات 


(A0۸) 


الموهّنة؛ لأن المجتهد متى نظر [في دليل] على مسألة» احتاج إلى البحث 
عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها. 

والنظرٌُ في أعمال المتقدمين قاطعٌ لاحتمالاتها [حتماً» 7" ومعَيّنٌ 
لناسخها من منسوخهاء ومبيّنُ لمجملهاء إلى غير ذلك؛ فهو عون في سلوك 
سبيل الاجتهاد عظيءٌ» ولذلك اعتمده مالك بن أفس [رحمه الله تعالى] (* 
ORT‏ 07 

وأيضاً: فإن ظواهر الأدلة - إذا اعتيرت من غير اعتماد على الأولين 
ا التعارص ی ماعن و انق 
تعارض 7" *") الظواهر كثيرٌء مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيهاء ولذلك 
لا تجد فِرْقةٌ من الفِرّق الضَّالَّ ولا أحداً من المختلفين في الأحكام؛ 
لا الفروعية ولا الأصوليةء يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من 


(7854) الزيادة ليست: في (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(2859) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

(7285) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)»؛ و(ز)» 
و(ق). إلا أنه ليس في: (ع)؛ و(ب)» لفظ «تعالى». 

() ينظر صيام ست من شوال» والصيام عن الميت» ونحوهما ما سبق في هذه المسألة. رقم: 5705 
N14‏ 

(9) في (خ)» و(ط): «معنی»» و في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م): «معنا». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و (ف)» و(ك)» و(ق)» وهو الصحيح. 

(087) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ولأن تعارض» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


القسم الرايع (/ا16) كتاب الموافقات 


حقو 0 :53107 يكن اهنا وا 
الفسّاق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة يَنسّيّها إلى الشريعة المُترّهةء وفي 
كتب التواريخ؛ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الإفّْيات ""”" على 
الشريعة. 

ارو ای ق وار 


للحريري 7*") وأشباههاء بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم 


(087) الزيادة ليست في: (ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(7805) منها قصة جابر الجعفي الرافضي» السابقة» المستدِل على سوء مذهبه في الرجعة» بقوله تعالى: 
«فلن أبرح الأرض حت يأذن لي أبي). 

(2877) من الفوتء أبدلت الواو ياءء لوقوعها بعد كسرة» يقال: افتات فلان بأمرء إذا استبدّ به» وهمزه 
ابن شميل وابن السكيت» ينظر اللسان: 59/6. 

(7877) وهو صداع الخمرء وألمها الذي يصاب به شاربها. 

(7874) «ز»: وحاصلها: أن حامد بن العباس» سأل علي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء امار 
وقد علق به» فأعرض عنه» فخجل؛ ثم سأل قاضي القضاة أبا عُمرء فقال: قال الله تعالى وما 
آتاكم الرسول فخذو؛ وما نهاكم عنه فانتهوا). وقال الي : «استعينوا في الصناعات 
بأهلها» والأعشى؛ هو المشهور بهذه الصناعة الجاهليةء وقد قال: 

رکایں شربتُ عل لدّة *** وأخرى تداويث ينها يها 
ثم تلاه أبو تُواس في الإسلام فقال: 
دځ عنك لوبي فإن اللوم ٳغراءُ ****وداوني بالي كانت هي الدَاءُ 
فأسفر وجه حامد بالجواب» وبحت علّ بن عيسىء وقال له: ما ضرك لو أجبت كما أجاب 
قاضي القضاة» وقد استظهر بالآية والحديث؟ ولاشك أن هذا مجون مرذول من قاضي القضاة 
لا يصدرإلا عن الفساق المستهترين. اه 
قلت: قبّحه الله» زاد على المُجون الكذبّ على رسول الله 4# بذكر حديت لا خُظْم = 


عليه الآن بالقران "ن تحيّل» فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في 
الفوهية ال ا عا رل الارن علو ك 

فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاةٌ ما فهم منه 
الأولون» وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب» وأقومٌ في العلم 
والعمل» ولهذا ارت تذكره ول الله على الاختصارء وهي: 


= له ولا أَزِمّةه وهكذا فليكن الكذب الصراح» قاتل الله الأناكين. 

(4) كاستدلال بعض المعاصرين منهم عل إيمانهم بقوله تعالى: « إن لين امَو وال ادوا 
ری ولصو مَنْ ءام من أله دمو لمر وحمل صلخا لَه لجر عد ربهر 5 
حو يهم وَلَاَهُمْ َرَو . ولا يدري هذا المستدل الجهولء أن الآية إنما مدحت من 
كانوا مؤمنين بأنبياثهم» وماتوا على إيمانهم قبل بعثة محمد 8# » وأما بعد بعثته» فلا يصح 
إيمان أي أحد من هذه الفرق إلا بإيمانه به» فلو صدق في الاستدلال؛ لاستدل على كفره 
بقوله تعالى: ‡ َد كم رَكنَ لزأ اک أنه تاك تَلَحَةٌ 4» وهويعلم أنه يمارس التثليث» 
وون :ب 

(۷۸۷۰) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و (ط): «عما يقولون علوا کبیرا»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع )۹( كتاب الموافقات 


المسألة العالكة عشرة: 

فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام؛ يقع في الوجود علي وجهين: 

أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخدّ الافتقارء واقتباس ما تضمنه من 
الحكم ليُعرّض عليه النازلة المفروضة؛ لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى 
الدليل من الحكم. 

ما قبل وقوعها؛ فبأن توقع على وفقه. 

وما بعد وقوعها؛ فلِيُتلاقَ الام ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحجيث 
يغلب عل الظن أو يُقطع بأن ذلك قصدٌ الشارع» وهذا الوجه» هو شأن 
اقتباس السلف الصالح الأحكامَ من الأدلة. 

والقاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة 
اا يطوق بادئ اراي 1919 را ا 
من غير تحر لقصد الشارع؛ بل المقصودُ منه تنزيل الدليل على وّفق غرضه 
وهذا الوجه» هو شأن اقتباس الزائغين الأحكامً من الأدلة. 

ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: #ِإجَأُمًا ألذينى فُلوبهم رَيْعٌ 
نيعون ما تَشَلبَة مه إنِْعآء اة وَابتِعَآء تارييف)» 7" 


(۷۸۷۱) «ز٤:‏ لعل الأصل: «بأن يظهرا. اه 

قلت: حرف الجر مطرد حذفه مع أنْء والصواب تقدير اللام هناء لا الباء. 
(807/) في (ط): «بادئ الرأي»» والمثيت من جميع النسخ الخطية» ويه يتضح المعنى المراد. 
(۸۷۳) آل عمران: ۷. 


القسم الرابيع سم )003 كتاب الموافقات 


فليس مقصودهم الاقتباس منهاء وإنما مرادهم الفتنة بها 
بهواه؛ إذ "هو السابق المعتبر» وأَخدٌ الأدلة فيه بالتبع؛ لتكون هم حجةً 
في زيغهم. 

والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة؛ فلذلك 
يقولون: ءامنا بء َل من عند رَبَنَا4» ويقولون: «إرَبَنَا لا فرغ 
E E ER‏ 


(YAY)‏ أ 


فيتبرؤون إلى الله عا ارتكبه '""*"' أولعك الزائغون؛ فلذلك صار أهل 
الوجه الأولء محكّمين للدليل على أهوائهم» ""“ وهو أصل الشريعة؛ لأنها 
إنما جاءت لفخرج التُكلّف عن هواه حتى يكون عبداً لله» وأهل الوجه 
الغانيء يحكُمون أهواءهم على الأدلة حتى تڪون الأدلةٌ في أخذهم ها تبعاً. 

رتغي 5 انب ام فوم سداق Sy ENS‏ 
تمامّه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى 4190" 


(287) في (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ب)ء و(ك): «إذاا» وضبط بحركتين فوق الألف في (ب)ء و(ك)» على 
أنه «إذن». والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو أدقء والأول يصح بتأويل. 

(۷۸۷۰) آل عمران: ۸-۷. 

(7477) آل عمران: 8؛ وفي (م): انما ارتكب». 

(۷۷۷) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «عن أهوائهم»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

(7870) ينظر النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. المسألة 
الأولل. 

)۷۸۷١‏ ينظر المسألة القانية عشرة: «فصل في بيان أن الخلاف الذي هو في الحقيقة خلافه ناشئٌ عن 
ال هوى المضل»» وينظر أيضاً المسألة العاسعة. 


القسم الرابع u‏ 3۷( کتاب الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 
اقتضاءٌ الأدلة للأحكام - بالنسبة إلى محالهًا - على وجهين: (*". 
أحدهما: الاقتضاءٌ الأصيح قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل 
مجرداً عن التوابع 7" والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع» 
والإجارة» وسن النكاح» وندذب الصدقات غير الزكاةء وما أشبه ذلك. 
والعاني: الاقتضاءٌ التبعي» وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 
والإضافات؛ كالحكم بإباحة التكاح لمن لا أرب له في النساء» ووجويه على 


من خشي العنته وكراهية الصيد لن قصد فيه" اللهو وكراهية الصلاة 
ان سف الاه ار لی ادا ی د ر ا کو ما ا 24 
الأصل؛ لاقتران أمر خارجي. 


فإذا تبين المعنى المراد؛ فهل يصح الاقتتصارٌ في الاستدلال عل 
الدليل **" المقتضي للحكم الأصليء أم لا بد من اعتبار التوابع 
والإضافات حتى يتقيد دلي الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها ؟ 


(:784) «ز»: سيقول في آخر المسألة: «وإذا اعتبرك الأقضية والفتاوى في القرآن والحديث» وجدتها 
على هذا الأصل) ب حي ا GREE DE‏ 
هذا الأصل. اه 

200 ) في (ب): امن التوابع)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9) في (م): «به»» والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(788) في (ط): «عن الدليل»: والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع 056١‏ كتاب الموافقات 


فلا يخلو أن يأخذ المستدلٌ الدليلَ على الحكم مفرداًء مجرداً عن 


اعتبار الواقع» ألا 
فإن أخذه مجرداً؛ صح الاستدلالء وإن أخدّه ‏ بقيد الوقوع؛ فلا 
(YAR)‏ 


5 


وبيانُ ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع» معناه العنزيلٌ على المناط 
المُعيّنَه وتعيينُ المناط موجب 7**" - في كثير من النوازل - إلى ضمائم 
وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين» وإذا لم يشعر بها؛ لم يلوّم 
بيانُها؛ إذ ليس موضحَ الحاجة» بخلاف ما إذا اقترن المناظ بأمر محتاج إلى 
اعتياره في الاستدلال؛ فلا بد من اعتباره. 


(288) في (خ)؛ و(ت)» و(ح): «وإن يأخذه). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(7885) «ز»: ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع» ينضم إليه توابع تخرجه عن الحم الأصليء وعليك 
بالنظر في أمثلته السابقة؛ لتعلم منها صحة هذا. 
وأيضاً: سيقول بعدُ: امُوجِبٌ في كثير من النوازل إلى ضمائم» أي إن هناك نوازل أيضا لا 
ضمائم طاء 
وعليه: فلو أخذ الدليل معتبرا فيه الواقع الذي لا ضمائم فيه وجعل الدليل مفرداء فهو صحيح؛ 
لأنه لم يختلف حكمه عن الحكم الأصليء ولم يقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره كما قال» 
فإطلاقُه عدم الصحة غير ظاهر ألا ترى أن قوله تعالى: :( فوأ عَل الصَلْوتِ اة 
اوس كى وَقُومُوأ ِل قَنتِينَ 4 نازل على المناطء ملاحظ فيه الواقع المعتاد. 
وينظر قوله بعد: افأما إن لم يڪن ثم تعيين» إلخ» وقوله أيضا: «فإن سأل عن مناط غير معين 
إلخ. اه 


(Y۸۸7)‏ أي مفتقر إلى ضمائم» أو: مو ومفض إليهاء أو تحكون «إلى» زائدة في قوله: إلى ضمائم. 


القسم الرابع )3۳( كتاب الموافقات 


فقول الله تعالى: « لأ يَسْتَوح أْلْفَِدُونَ من ألْمْومِنِينَ)» 
ا لما نزلت أُوّلآ» كانت [ع-47:] مقرّرة لحڪم أصلى مرل على 
مناط [أصي] "من القدرة» وإمكان الامتثال» وهو السابق؛ فلم يَتزل 
حكم أولي الضرر. 


(۷۸٩۰) . (AAA) u. 


ولا تنه ٠"‏ ذو الضرر؛ كن أن عموم نفي الاستواء» يستوي 
فيه ذو الضرر وغيرُهه فخاف من ذلك» وسأل الرخصة؛ فنزل: «إعَيْرَ ؤل 
رر ولا قال 8#: ١مَنْ‏ وقش الحساب عَدّب» - بناءً على تأصيل قاعدة 
خبروية د سات اھ رضي ا ال غا ۰ مين می كول 
الله و E 18190 E OE‏ عت 


1 
ا 


(۷۸۸۷) النساء: 4و 

(288") الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(م)ء و(ن)» و(ح))» و(ت)» و(خ)» 
و(ق)؛ و(ط). إلا أن في (م): «عن مناط). 

(845) في (ط): «ولمًا اشتبها» وهي محرفة مما أثبتنا من النسخ الخطية. 

(:85") «ز): هذا مبني على أن الآية بعد نزول الاستثناء» أفادت أن ذوي الضرريستوون مع المجاهدين» 
وليس كذلك؛ لأن الآية إنما تفيد أنهم خارجون عن هذه المقارنةء وأنهم أفضل فقط من 
القاعدين بغير عذرء وهذا ما فهمه ابن أم مكتوم السائل؛ فلذلك كان يذهب إلى الجهاد بعد 
ذلك ويقف في الصفوف. اه 

7 ) الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)ء و(م)» و(ت)؛ و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). وفي (ب) وحده زيادة: «تعالى». 

(9) الانشقاق: ۸» والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في العلم: ۳۳۷/۱ ح ٠٠٠١‏ والعفسير: 
۸ ح 4۹۳۹ء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: .٠۲۰٤/٤‏ 


القسم الرابع 


034 كتاب الموافقات 


(YA) 


عموم الحديث؛ فبيّن & أن ذلك العَرْضُء 
وقال جف امن احة لقاء الله اکت الله لقاءه» إلى آخره» 
فسألته عائشةٌ عن هذه الكراهية: هل هي الطبيعية» (*"*) أم لا؟ فأخبرها أنْ 
«لا» وتبيّنَ مناظ الكراهية المرادة. 
وقال الله تعالى: 2 وَفُومُوأ لله قلنِتِين» ”" تنزيلاً على المناط 
المعتاد» فلما عرض مناط آخر خارجٌ عن المعتاد - وهو المرض - بيّنه 84 


لا الحساب المناقش فيه. 


(A۹4) 


(YA۹۷) 


بقوله وفعله حين ججش شِقّه 
#: «أنا وكافلٌ َنِم كهاتين» )۷۸۹۸( 


(۷۸۹۳) أي عرض الأعمال دون تفتيشها. 

(285) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في الرقاق: "54/1١‏ ح 3001 
ومسلم في الذكر والدعاء: 2078/6. 
وهو عن عائشة أيضاً عند البخاري معلقا وموصولا عند مسلم» وعن أبي هريرة» وأبي موسى 
عنده أيضاً. 

(2855) «ز»: فهمت أنه من أحب الموت أحبه الله» ومن كره الموت كرهه اللّهء ومعلوم أن النفس 
بمقتضى الفطرة» تتكره الموت» فخافت» وقالت: إنا لدكره الموت» قال:"ليس ذلك» إلخ» أي 
فهي كراهة للموت في حالة خاصة. اه 

(۷۸۹7) البقرة: 95). 

(۷۸۹۷) في قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)» وقد تقدم في: 2876. 

(7844) أخرجه البخاري في الأدب: 450/٠١‏ ح ٦۰۰١‏ والطلاق: ۳۶۸/۹ ح 4:04» من حديث سهل بن 
سعد الساعدي» وهو في الموط!: ۹۸/۴ بلاغاً. 


E A EEE اا‎ E a اح‎ 


ثم لما تعيّن مناط فيه نظر؛ قال 8# لأبي ذر: «لا وَين مال يتي» 9“ . 
والأمثلةٌ في هذا المعنى لا تحصىء واستقراؤٌها من الشريعة يفيد العلم 
بصحة هذا التفصيل. 
فلو فُرض نزول حڪيم عام ثم أق کل من سمعه يغبت في مقتضى 
ذلك العام بالنسبة إليه؛ لكان الجوابٌ - على وفق هذه القاعددة - نظيرٌ 
وصيّته 8# لبعض أصحابه بشىء» ووصيته لبعض بأمر آخر؛ كما قال: «قل: 
4 .)4( 
رلي الله ثم استقم» . 


نا 


(كعولا) اس 


وكما قبل من بعضهم جميعٌ ماله ومِنْ بعضهم شطرّه»ء ‏ ` ورد عل 


(7855) أخرجه مسلم في الإمارة: ٤۸/۳‏ من حديث ألي ذر. 

(:76) صحيح: أخرجه الترمذي في الزهد واللفظ له: 70/4 ح »4٠١‏ وابن ماجة في الفتن: ٠714/6‏ 
والداري: ۱۷۸٠/۳‏ وابن حبان: 248/7 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٠۲۳/۴‏ والطبراني 
في الكبير: A/V‏ ج توت ولت والحاكم: لش وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ۳۸١/۳‏ 
والبغوي في معجم الصحابة: ۱۹۸/۳ ح 1١57‏ 
هن طرق عن ابن شهاب» عن عبد الرحمان بن ماعز العامري» عن سفيان بن عبد الله العقفي. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله العقفي». 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقره الذهبي. 
وجاء بلفظ: «قل آمنت بالله ثم استقم) أخرجه مسلم في الإيمان: .70/١‏ 

)750١(‏ أخرجه البخاري في الأدب: ٠۳٠/٠۰‏ ح ١١١٦ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(76:5) تقدم في الرقم: ۲۷٦٦ء‏ وسيكرر في: ۱۱۹۷۷۔ 


القسم الرابع س (77( كتاب الموافقات 


(4۳) 


بعضهم ما أ به بعد تحريضه على الإنقاق في سبيل الله 7”*" إلى سائر 
الأمثال. 
فصل: 
ولتعيّن المناط مواضع: 


منها: الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كما إذا نزلت ©" آيةء أو 
جاء حديث على سبب؛ فإن الدليل يأتي بجسبه؛ وعل بت وفاق البيان 
العام ”"" فيه؛ فقد قال تعالى 7"”"": فإ عَليِمَ أله 


1 


3 0 عه سانو 


(۹۳) تقدم في الرقم: 5358. 

(۷۹۰۶) في (خ): «أنرا لت» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

() في (م): اعلى). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(207 في (خ)ء و(ط): «العمام»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(760) «ز»: ليست الآيتان والحديثان من المناط الخاص» المفروض فيه أنه يختلف حكمه عن العام» 
بسبب طرو عوارض» حتى يكون من الاقتضاء العبعي الذي يخالف حكم الأصلء ويڪونَ 
الحكم فيه مقصورا عليه بحسب هذه العوارض؛ فإن إباحة مباشرة النساء ليلة الصيام» 
ليست قاصرة على حالة من كان يختان نفسه» بل ذلك عامء وكذا إباحة تعدد الزوجات إلى 
أرب ليست خاصة بمن يخافون عدم العدل في اليتاى» وكذا كونٌ الأعمال بالنيات» ليس 
قاصراً على مسألة المجرة وكذا الوعيد في عدم استيعاب الغسل للأعضاءء ليس قاصراً على 
الأعقاب - كما قال المؤلف - فالأحكام فيها ليست قاصرة على المناط وهو السبب» بل حكمه 
وسيأتي له أنهما إذا لم يختلفا؛ فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاصء فهذه الأمثلة منه. أما 
المناطات الخاصةء المخالفة لحكم العامء فقد ذكر أمثلتها قبل هذا الفصلء فلا يشتبه عليك 
المقام. اه 


القسم الرابع 59م كتاب الموافقات 


1 


۷۹۰۸) 


ا و 87" إذ كان تان دائرق اش 
فجاءت الآية تبيح لحم ما كان ممنوعاً قبل حتى لا يڪون فعلّهم ذلك الوقت 
خيانةٌ منهم لأنفسهم . 

وقوله تعالى: #(وَإِن حِفِْمْ ألا تُمْسِطوأ يم الى انڪخوأ مَا 
طَاب كم الكيقه ". 


وفي الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى اللّه 


ورسوله» الحديث دا 


E لعا وسو انيت‎ E 


(41) 


وقال: «ويل للأعقاب من النار؛ ‏ '' مع أن غير الأعقاب يساويها 
حكماً لكنه كان السببٌ في االحديث؛ التقصيرٌ في استيعاب غسل 
ا (a)‏ 


(۷۹۸) البقرة: ۸۷ وجملة: «فتاب علیڪم؛ ليست في: (ز)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ)ء 
و(ك)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ق). 

(7305) النساء: ۳ 

(۹۰) تقدم في الرقم: ۰۱۳۲۱ اكلم امام .1۳٦۳‏ 

)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطيةء و(ط)» أي لما كان تمثيل اهجرة هو. إلخ 

(7515) فيه حديث عبد الله بن عمْرو: أخرجه البخاري في العلم: ۱۷۴/١‏ 28؟ ح 247270 والوضوء: 
"9/١‏ ح 17 وله شواهد عديدة. 


(۷۹۳) في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في الاستيعاب في غسل الرجلين». والمثيت - 


القسم الرابع )3۸( كتاب الموافقات 


ومن ذلك كتين 

ومنها: أن يُتوهّم بعض المناطات داخلاً في حكم [عامًا؛ 
خارجاً عنه» ولا يڪون كذلك في ا لمڪم حا 

فمثال الأول: ما تقدم في قوله 4 امن نُوقِش الحساب» غُذَّب) 

وقوله: امن كره لقاء اللّهء كره الله لقاءه») الفا 


)۹14( / 
و 


(۷۹17( 


ومثال الشاني: قوله # للمصلى: «ما منعك أن تجيبنى إذ دعوتك؟ وقد 
جاء فيما نزل عل: ظإِسْتَجِيبُوأ لله وَلِلرََسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما 


AY) الآية‎ 2 7 E 
أو كما قال #؛ إذ كان إنما ثبت على صلاته؛ لاعتقاده أن نازلته‎ 
المعيّنة» لا يتناوطها معنى الآية.‎ 


ومنها: أن يقع اللفظ المخاطب به مجمّلآء بحيث لا يُفهم المقصود به 


= من (ع)» و(ز)»؛ و(ب)؛ و(ك» و(ف)» و(ق). 

(9) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(خ))» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۷۹۰) هز»: أي فيبين الشارع المناط» ويزيل اللبس. اه 

(۷۹7) تقدم في الرقم: ١۴١۷ء.‏ 

(۷۹۷) تقدم في الرقم: .٤۷۱١‏ 

(۷۹۸) الأنفال: ٤٠ء‏ وجملة الإذا دعاكم! ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة 
في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)» و(ق). 
والحديث أخرجه البخاري في التفسير: 158/8 ح 41۷4 من حديث أي سعيد بن المعلى» وهو 
صاحب القصة. 


CS‏ ال ل 01 للد 


ابتداء؛ فيفتقر ا مكلف - عند العمل - إلى بيانه» وهذا الإجمالٌ قد يقع لعامة 
المكلفين» وقد يقع لبعضهم دون بعض. 

فمثال العام: قوله تعالى: ليوا ألصَّلَوَة) ”انوأ یں 
ئا رَرَفتىڪ 4(" 

فإنه لا يُفّم المقصودُ به من أول وهلة؛ فجاءت أقوال الي جي 
وأفعاله مبينةً لذلك. 


ومثال الخاص: "" قصةُ عدي بن حاتم في فهم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود؛ E‏ :لمن ا نا 
وقصئه [:©:] 7" في معنى قوله تعالى: «(نَّحَدُوَأ 


(7515) النساء: ٠٠ء‏ ولايوجد في القرآن «أقيموا؛ بدون واوء أو فاءء والمؤلف يتساهل فيهماء وأقرب 
الآية لقصوده؛ ماجاء في سورة النساء: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة). 

.٠١ المنافقون:‎ )۷۹٩١( 

(550) «ز: فإن الإجمال كان عنده خاصة» ولم يڪن مجملا عند الصحابة في الآيتين. اه 

(۷۹۲۲) أي فهمه ماعل ظاهرهما. 

(426) البقرة: 0187 متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: أخرجه البخاري في التفسير: 1/8 ح 
۹ء والصوم: 151/5 ح ١۱۹۱ء‏ ومسلم كذلك: ؟/3ثلا. 
وفي حديث سهل بن سهل المتفق عليه قوله: لما نزلت: «إ وََكُلوأْ شرا حَقَّ يم ڪر 
لي الْأبيِضُ مِنَ يط السو ولم ينزل «من الفجر» وكان الرجل يأخذ حخيطاً أبيض 
وخَيطاً أسود» فيأكل حتى يستبينهماء حتى أنزل الله 4#: «من الفجر) فبين ذلك. 
أخرجه البخاري في الصوم: ۱۹۷/۲ ح 2917 والتفسير: "١/8‏ ح١١١‏ ومسلم كذلك: لذلئفة 

() الزيادة ليست في: (ن)» و(م)؛ و(ح)» و(ت)ء و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ف)ء و(ز)» و(ك)» 


و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع للب ١9:‏ س كتقاي الوافقات 


, (۷) ف طلاق‎ (var) 


وقصةٌ ابن عمر [##] زوجته 


إلى أمثالٍ من ذلك كثيرة. 


فهذه المواضعٌ وأشباهها ما يقتضي تعيين المناط» لا بد فيها من أخذ 


(1555) العوبة:٠٠»‏ والحديث أخرجه الترمذي في العفسير: ۲۷۸/١‏ ح 035" والطبراني في الكبير: ٠۲/۱۷‏ 


ح ۱۸ء وأبن جرير: 2014/1 والبيهقي: AE‏ 


من طرق عن عبد السلام بن حرب» عن غضيف بن أعين» عن مصعب بن سعده 


عن عدي بن حاتم. 


وقال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغضيف بن أعين» 


ليس بمعروف في الحديث). 

قلت: : غضيف وبق اب بن حبان» وضعفه الدا رقطني. 

وقد جاء موقوفاً عل حذيفة بنحوه» 00 ابن جرير: ۱٤/١‏ والبيهقي: 17/٠١‏ 

من طرق عن حبيب بن أبي ثابت» عن أي البختري» عن حذيفة. 

ورجاله ثقات» رجال الصحيح؛ إلا أن حبيب بن ابي ثابت» رماه ابن خزيمة؛ وابن 


بالعدليس» لكنه توبع بعطاء بن السائب عند ابن جرير من رواية سفيان الغوري» وهو من 
روى عنه قبل الاختلاط» لحكن شيخ ابن جرير: بشر بن سويد؛ لم أعثر له على ترجمة» فهو في 


عداد المجهولين. 


(7959) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ن)ء و(خ)»؛ و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ب)» 


و(ك) و(ق). 


(۷) رز أ أي في الجيض» > وسؤال عمر وإجابة الملصطفى © له بقوله: «مره فليراجعها ... إلى أن قال: 


«فتلك العدة التي أمر الله تعالى)» أي بقوله: ب فطلو نهن نهن #. اه 


قلت: والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الطلاق: 2058/5 ح 


00< ومسلم كذلك: 147/6 


الق الا ۷۷( كتاب الموافقات 


الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة. 

نل ن ت ا أخدّه على وفق الواقع 

ص "" الوقوع؛ ويصحٌ إفرائه بمقتضى الدليل الال عليه في الأصل 

ا eC‏ 
فد ا وو كم يحصّل في الواقع - إلا أن [ع-۷ء۲] يجيب بحسب 
الواقع» فإن أجاب على غير ذلك؛ أخطأ في عدم اعتبار المناط المسئول عن 
حكية ا تھ سل عن مناط مین فا جات عن متاط غير معين: 

لا يقال: إن المعيّن يتناوله المناظ غير المعين؛ لأنه فرد من أفراد عام 
أو مقيّد من مطلق. 

لأنّا نقول: ليس الفرض وإنما الكلامٌ على مناط خا 
يختلف مع العام لطروء عوارص» كما تقدم تمثيله» فإن فُرض عدمٌ 
اختلافهما؛ فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص» وما مثلُ هذاء إلا مثل 
من سأل: هل يجوز بيع الدرهم 0 من سكة كذاء بدرهم في وزنه من سكة 


امن 


(۷۹۸) «ز٤:‏ وفي هذه الحالة لا يظهر فرق بين الأخذين؛ لأن فرض الوقوع المعتاد» لا يغير شيئا. اھ 

(7559) نعت لما قبله» أو حال منهء وبالنصب ضبط في: (ق). 

(:*5) «زة: أي عن أمر له كيفية وتوابع خاصة في وقوعه» بحيث يحكون ما له مناط معين. اه 

۹۳۷) «ز: أي ليس الفرض الذي نحم فيه بال خط إذا لم يلاحظه في الجواب» هكذا: أيْ أي مناط 
خاص كائنا ما كان. اھ 

(15) في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «الدراهم». وكذا الذي بعده. والمغبت من: (ع)» و(ت)» و(م)» و(ح)» 
و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ق)» و(ط). 


القسم الرابع ج د (؟۷( 000 كتاب الموافقات 


أخرىء أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟ 


فأجابه المسثول بأن الدرهم بالدرهم» 7" سواءٌ بسواء» فمن زاد أو 
ازداد» فقد أرق فإنه لا يحصل e‏ له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ اذ 


له أن يقول: فهل ما سألتك عنه من قبيل الرباء أم لا؟ أمَا لو سأله: هل يجوز 
الدرهم بالدرهم - وهو في ونه وگته وطيبه -؟ فأجابه ”""" كذلك؛ لحصل 


(۳۳) في (ز)» و(ف)» و(ك): «بأن الدراهم بالدراهم). والمغبت من: (ع)؛ و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)؛ 
و(ت)؛ و(ب)؛ و(ق)» ورجحناه لموافقته لما في الحديث الدال عليه. 

(۷۹۳۶) «ز»: أما بالنسبة إلى الجزء الأو ل من السؤال؛ فإنه جواب بالعام في موضع يتعين فيه الخاص؛ 
لأن قوله: فمن زاد؛ إلخ» يحتمل: زاد في عدد الدراهم مع تساويها في الوزن - ولو كانا من 
سِكتين - ويحتمل أن يفهم أن اختلاف السكتين لا يقال فيه: الدرهم بالدرهم؛ لأنه نوع آخر. 
وعلى هذين الاحتمالين» لا يكون الجواب صحيحا؛ لأنه قد يفهم منه أن اختلاف السكة 
أوالعدد - مع اتحاد الوزن - يكون رباء ويحتمل أن يكون المراد الزيادة في الوزن» فيكون 


الجواب صحيحا. 

ومع بقاء هذه الاحتمالات» يحكون الجواب غير مطابق للسؤال» ولا يفيد؛ لأنه يبقى أن يقول: 
ومسألعنا ما حكمها ؟ 

وأما بالنسبة إلى الجزء العاني» فهو جواب بالمباين؛ لأن المسؤول عنه غير داخل في الجواب؛ إذ 
غير المسكوك لايعد درهماء فلو حذفه كان أولى. 

وقوله: الكان مصيبا»؛ يقال عليه: إن الجواب حينئذ يحكون أخص من السؤال؛ لأن الدرهم 
أخص من مطلق الفضة. 


هذا إذا كان الدرهم ما هوالمعروف أنه المسكوك من الفضة للتعامل به؛ فإذا كان المراد بالدرهم 
نوعا من الصنح؛ فلا يناسب كلامه. اه 
(05*5) في (ز)» و(ف))» و(ك): «فأجاب». 


القسم الرابع (VT)‏ كتاب الموافقات 


1 [الضنةة 


المقصودء لكن بالعرّض؛ " "ليلم السائل بأن الدرهمين هلان من كل 
وجه. 

فإذا سيل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام؛ لكان ا 
لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق» فأجابه بمقتضى الأصلء ولوفصّل له 
الأمربحسب الواقع؛ لجاز 

ويحتمل فرص صور كثيرة» وهو شأن المصنفين أهل العفريع والبسط 
للمسائل» وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين» وكثرت أعداذ المسائل؛ غير 
أن الكنة اقنضنت أن يجاب السائل عل خد سول فان سال عن ساط 
غير معين؛ أجيب على وفق الاقتضاء الأصلء وإن سأل عن معين؛ فلا بد من 
اعتباره في الواقع إلى أن يُستوفى له ما يحتاج إليه. 

ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة؛ وجدها على 
وفق هذا الأصل» وبالله التوفيق» [والله أعله] *"". 


(7987) لا بالقصد. 
(۷۹۴۷) إن عامَاً فعام» وإن خاضّاً فخاص. 
(758) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الرابم )1۷4( 


وأما النظر الغاني في عوارض الأدلة؛ 
فينحصر القول فيه في خمسة فصول 


الأول: في الإحكام والتشابه: 
وله مسائل 


كتاب الموافقات 


القسم الرابع )6 - كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: 

الملحكي 7" يطلق بإطلاقين: عام وخاصٌ. 

فأمّا الخاض: فالذي يراد به» خلاف المنسوخء وهي عبارة علماء 
الداسخ والمنسوخ» سواء علينا أكان ذلك الحم ناسخاًء أم لا؛ فيقولون: هذه 
الآية حكمة؛ وهذه الآية منسوخة. 

وأمّا العام: فالذي يُعتى به» البيَنُ الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه 
إلى غيره. 

فالمتشابةٌ بالإطلاق الأول» هو المنسوخ» وبالإطلاق الغانيء الذي لا 
يتبين المراد به من لفظه؛ كان ما يُدرّك مثله بالبحث والنظرء أم لا. 

وغل هذا العاف و2" هلام المتسريق ف بيان مع قول الله 
[تبارك] ”*"" وتعالى: لهو ألزة أَنزّلَ عَليڪ ألْحِتب ينه ايت 


a A a‏ ل ال نان 
مُحْكمَّات هن ام الكتنب و حر مسلب هلت 8 


(75*5) في (خ): «من ذلك المحكم). 

(:5") في (ف) و(ت)ء و(ك)» و(ن)» و(ح)؛ و(م)» و(خ)ء و(ط): «مدارك»» والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 

(5") الزيادة ليست في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (ب). 

(7945) آل عمران: لاء وجملة: «هن أم الکتاب» إلخ» ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ب)» و(ك)ء و(ق)» ولا بد منها؛ لأنها من تتمة الدليل 
المراد. 


RS‏ ص يه 


داوم لل كتاب الموافقات 


ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى» "ما نبّه عليه الحديث 
من قول النبي #: «الحلالُ بي والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» ". 


ا راکب ون کات رجو اا كرون 


(44۷) 


بحسب الآية والحديث؛ فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى فهم 
التخاطبب: 


وإذا تؤمل هذا الإطلاق؛ وُجد المنسوخ» والمجمل» والظاهرء والعامٌ» 
والمطلق - قبل معرفة مبيّناتها - داخلةً تحت معنى المتشابه» كما أن 
الناسخ» وما ثبت حكثه 7" والمُيّن والمُؤْول» والنُخصّص: والمُقيّد 
داخلة "تحت معنى المحكم. 


)۷۹١(‏ في (ط): «بالمعنى العاني»ء ولفظ: «العاني» ليس في أي نسخة خطية. 

(754) متفق عليه من حديث التعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠٠۴/١‏ ح »٠۲‏ ومسلم 
في المساقاة: 1219/89, 

(755) في (ن): «فالمبين». 

)۹١(‏ «ز»: سيأتي أن الآية في التشابه الحقيقي صراحة» وظاهر أن الحديث في التشابه الإضافي» وقد 
يندرج فيه أيضا التشابه الواقع في المناط. اه 

(۷۹۷) زة: أي فكل منهما لا يتبين المراد به من لفظه عتد المخاطب. اه 

)۷۹٤۸(‏ مالم يكن رقا 

)١‏ هذه الألفاظ الأربعة» ضبطت في: (ف) بالفتح» وفي: (ب)ء و(ق)» بالكسرء ولكل منهما وجه. 
وعلق #ز»: على لفظ #داخلة) بقوله: أي بعد معرفة أنه الناسخ» إلخ فإنه صار واضحاً لا يفتقر 
في بيان معناه إلى غيره. اه 


القسم الرابع )۷۷( كتاب الموافقات 


المسالة الغانية: 

التشابه قد عُلم أنه واقع في الشرعيات» لكن النظر ”في مقدار 
الواقع منه: هل هو قليل أم كثير؟ """ والغابث من ذلك» القلةٌ لا الكثرة؛ 
لامور: 

أحدها: النص الصريح» وذلك قوله تعالى: لهو ألذِة أَنرَّلَ 
عَلبيك ٠‏ لمكن ينه RS RN EG NLT‏ 
دع _ م )0( 

شك لين 

فقوله في المحكمات: "له ١م‏ أ لتب يدل أنها المعظلء 
والجمهور. 

وأمٌ الشيء؛ معظمه وعامّتهء كما قالوا: «أَمّ الطريق» بمعنى معظمه» 
و«أمّ الدماغ» بمعنى الجلدة الحاوية لهء الجامعة لأجزائه ونواحيه. 


والأم اا الأصل» ولذلك قيل لمكة: ام القرى"؛ لأن الأرض دُحيت 


(-50/) أي لكن النظر هنا يكون في مقدار إلخ. 

)۷۹١(‏ في (ف) و(ز)» و(ك): «أو كثير). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ) و(ق)» 
وهو أدق. 

(7569) آل عمران: ۷. 

(760) في (ف) و(ك): «في المحكمة». والمثيت من باق النسخ الخطية. 


ا يي ا للك اسك 


E والمعنى يرجع‎ E 

فإذا كان كذلك؛ فقوا تعالى: وخر م 52 متشلبهدت) إنما يراد بها 
القليل. 

والعاني: أن المتشابه لو كان كثيراً؛ لكان الالعباسٌ والإشكال كثيراً 
وعند ذلك لا يطلق على العرَآن أنه يتان وهدىّ ؛ كقوله تعالى: [ع- 
۸ هدا بيان َلاس وَهُدئ وَمَوْعِظَةٌ لَلمْتفيت 4" 

وقوله [تعالى]: «(هٌدى لَنْمْتَفِينَ) 7" 

(وَأنزْلنآ نيت الدِكْرَ يتين يلاسا رل إلنهم) ٠"‏ 

إنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس؛ والمشكل 


)٠۹١‏ وفي ذلك آثار عن ابن عباس» وكعب الأحبارء وقتادة» وعطاء» وعمرو بن دينارء فاللّه أعلم 
بصحتها. ينظر الأزرق في تاريخ مكة: ص + وتفسير ابن جرير سورة الأنعام: ؛ /١۷؟»‏ وكذلك 
الدر المنقور: */535. 

(205) «زا: لا يظهر رجوعه للأول الذي هو المعظم؛ لأن المعنى الغاني يرجع إلى أنه المنشأ الذي تفرع 
عليه غيره؛ كما يؤخذ من التمثيل بأم القرى» وتعليلها بأن الأرض دحيت من تحتهاء ولا يخفى 
أن الفرع قد يكون أ كثر من الأصلء ولوقال: «والأم أيضاء الأصل والعماد» كما في القاموس» 
لظهر رجوعه للأول؛ فإن الذي عليه المعتمد والمعول» هو معظم الشيء وجمهوره؛ والنادر لا 
حكم له. اه 

(7953) آل عمران: ۱۳۸. 

(7307) البقرة: ؟» والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ع)» و(ب)» و(ك)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» 
و(ف)» و(م)» و(ق). وثابتة في: (ن)» و(ط). 

(۷۹9۸) الححل: 4٤‏ قال ازا: ية يقتضي الاستدلال أن معنى: الكبّيّن) أي به» فيكون بينا ويؤكد أ ن غرضه 
ذلك» سابق الكلام ولاحقه TT‏ الآية: من أنه بيان السنة للقرآن. اه 


القسم الرابع (۷۹( كتاب الموافقات 


(۷۹9۹( 


Oo AS 15350 سركي‎ EN ES SEA ea 
هي بيان وهدىء فد ل على أنه ليس بڪثيرء ولولا أن الدليل أثبت أن فيه‎ 
متشابهاً؛ لم يصح القولُ به» لكن ما جاء فيه من ذلك» فلم يتعلق بالمكلفين‎ 
حكمٌ من جهته زائدٌ على الإيمان به وإمراره 7"*"' كما جاء؛ وهذا واضح.‎ 

والشالتٌ: الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا تظر في أدلة الشريعة؛ جرت 
17" عن قانوق اظن 9" واقبنقت أحكامهاء وانعظبت أطراثها عل 
وجه واحد؛ كما قال تعالى: ل( ڪتد ب المحمَّتّ ايَشه ٿه فِصَّلَتْ من لذن 
ع ا 

E e 

! قبي‎ E E RE E 


(414) 


(¥410 


(7555) في (ت)» و(ط): «إنما هو إشكال وحيرة لا بیان وهدی» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء 
و(ب)» و(ك)» و(ق). وما في باقي النسخ محرف من قبل النساخ. 

(:757) في (ب)؛ و(ت))» و(ط): (وإقراره». والمثبت من: (ع)»؛ و( ز)» و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(ف)» و(خ)» 
و(ق). 

(7579) أي اظردت له. 

(47) أي الفهي؛ وقبول التأمل فيهاء والاستنباط منهاء فلو كانت متشابهة من كل وجه؛ لما صح له 
ذلك. 

(۳) هود:۱. 

(574") يوفس: ١ء‏ ولقمان: ١‏ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ع)ء و(ق)» و(خ)» و(ف)ء و(ك)» 
و(ز)» و(م)» و(ب)» و(ت). و(ح)ء وثابتة في: (ن)ء و(ط). 

(7575) الزمر: ؟» والزيادة الي قبل الآيةء ليست في: (ع)ء و(خ)» و(ف)» و(ق)ء و(ك)» و(م)» و(ز)» 
و(ت)» و(ب)ء و(ح). وثابتة في: (ن)؛ و(ط). 


القسم الرابء- ل (080) 5 سے کناب الموافقات 


يعني: يُشيه بعصّه بعضاًء ويصدّق أوله آخره وآخرّه أولهء أعني أوله 
وآخرّه في النزول. 

فإن قيل: كيف يكون المتشابه قليلاً؟ وهو كثير جدّاً على الوجه الذي 
فُسر به آنفاً؛ فإنه قد دخل فيه - من المنسوخ» والمجمل» والعام» والمطلق» 
والمؤوّل» 7''" - كثير؛ وك نوع من هذه الأنواع؛ يحتوي على تفاصيل كثيرة 
ووفك من ذلك الخو ارغ انم خياس ج 1959 بويك قال ا 
عام إلا مخصّصٌء إلا قوله تعالى: لإ وال بحل َء عليه )4 ٩٩۳‏ 

وإذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل - مع قواعدها الكلية - 
ألفيت لا تجري على معهود الاطراد؛ فالواجبات من الضروريات» أوجبت على 


(377) هزة: أي قبل معرفة ما يقتضي تأويله» وإلا فبعدها يڪون محكما. اھ 

(7537) الزيادة ليست في: (م)ء و(ح)ء و(ن)ء و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ق)» و(ك)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف). 

(۷۹۸) النساء: ۱۷١‏ وقول ابن عباس هذاء لم يصح عنه أبداء ولا ينسجم مع واقع القرآن؛ إذ فيه 
عمومات عديدة لم تخصّصء وأخذت على عمومها في قضايا فقهية كثيرة» وابنُ عباس ممن 
قال بعمومها المطلق» وهذا ينفي ثبوته عنه وقد رده المؤلف في المسألة العالكة: من الفصل 
الرابع: في العموم والخصوص الآتي بعدٌ. 
وقال ابن تيمية في الفتاوى: 42/7:: امن الذي سلّم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم مّن الذي 
يقول: ما من عموم إلا قد خصء إلا قوله تعالى: ل يڪل سىء كليم #» فإن هذا الكلام 
وإن كان يطلقه بعض السادات من المتفقهة؛ وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول 
الفقه؛ فإنه من أكذب الكلام وأفسده وإلاً فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في 
الكتاب والسنة» وني سائر كتب اللّهء وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأممء عربهم» وعجمهم؛ 
فالذي يقول: ما من عام إلا وقد حُصء» إما في غاية الجهل» وإما في غاية التقصير في العبارة». 


القسم الرابع (AV‏ كتاب الموافقات 


حكم الإطلاق والعموم في الظاهرء ثم جاءت الحاجيّات» والتكميليّات: 
والتحسينيّات» فقيّدتها على وجوه شتی» وأنحاء لا تنحصرء وهكذا سائر ما 
ذكر مع العام. 

ثم إنك لا تجد المسائلٌ المتفق عليها من الشريعة - بالنسبة إلى ما 
اختّلف فيه - إلا القليلٌ» ومعلومٌ أن المتفق عليه واضح» وأن المختلّف فيه 
غير واضح؛ لأن مثار الاختلاف إنما هو لتشابه 7”*" يقع في مناطه. 

وإلى هذا؛ فإن الشريعة مبناها في التكليف عل الأمر والنغي» وقد 
OTE‏ 1 في صیغته» ثم ذا تعينث له صيغةٌ افعل» 
ل مر تقتضيه على أقوال مُختلفة؛ فكل ما ينبني على 
هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف فيه مختلف 7" فيه أيضاً إلا 


| (AV) عم‎ 


أن نكيت هة إلى جهة بإجماع: وما أُعوٌ ذلك 


(753) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ))» و(م)» و(ط): «التشابه». والمغبت من: (ع)» و (ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(797) «ز: أي: هل هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاءء أم هو القول المقتضي طاعة المأمور 
بفعل المأمور به ؟ وقوله: «في صيغته» أي هل له صيغة تخصه أم لا ؟ وقوله: «فيما تقتضيه» أي 
الوجوبء أم الندبء أم الأمر المشترك» وهل تقتضي الحكرار أم لا تقتضيه؛ وهل الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده والنهي عنه يقتضي الأمر بضده أم لا؟ اه 

)۷۹۷١(‏ «زة: أي حقيقة أو حكماًء حيث بني على مختلف فيه. اه 

۷۷9( في (خ)» و(ط): إلى أن يثبت تعيينه»» ونی (ن)» و(ت) «إلى أن يثبت تعینه». وفي (ك): «إلا 


أن يثبت فيه تعينه). والمغبت من: (ع)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(م)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع 0۸ کتاب الموافقات 


وأيضا N a EES RENEE‏ 
إلا أن تّسلّم من القوادح العشرة المذكورة في أول الكتاب "" وذلك عسير 


1 


جدًا. 

وأما 8 001 فيه أولأء ثم إذا ثبت؛ في ثبوت كونه حجة 
باتفاق» شرو *""" كثيرةٌ جد إذا تخلّف منها شرظ لم يكن حجة أو 
اختلف فيه. 

ثم إن العموم حتلم فيه ابتداءً هل له صيغة موجودة أم له [06ة") 
وإذا قلنا بوجودها؛ فلا يَعمّل منها ما يَعمّل إلا بشروط تُشترّط» وأوصاف 
تُعتبّر» وإلا لم يُعتبّره أو اختّلف في اعتباره» وكذلك المطلق مع مقيّده. 

وأيضاً: فإذا كان معظُ E E‏ 
لم يستقر منها [للناظر] )4۷۸( د ا 

ثم أخبارٌ الآحاد» هي عمدة الشريعة» وهي أكثر الأدلة» ويتطرق إليها 


(۷۷۲) أي تصفو من الاحتمالات التي تكتنفها. 

(7675) ينظر المقدمة القالفة من مقدمات المؤلف في بداية الكتاب. 

)۷۹۷١(‏ «ز»: فاشترط بعضهم فيه انقراض العصرء وبعضهم أن يكون المجمعون عدد التواترء وهل 
لا بد له من مستند أم لا؟ وهل يجو زأن يڪون مستنده القياس أم لا؟ وهكذا. اه 

)٠۹۷(‏ «زه: أي هل الألفاظ والصيغ التي قيل: إنها للعموم؛ كمن» والذي» والنكرة في سياق النفي» 
وهكذا؛ هل هي موضوعة للعموم» أم هي للخصوصء أم نقول بالوقف ؟ اه 

(۷۹۷۷) أي غير نصية في المعنى المرادء بحيث لا تحتمل غيره. 

(۷۹۷۸) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7575) في (م): المسلّما» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع (AY)‏ كتاب الموافقات 


من جهة الأساتيد ضعف؛ حت إنها مختلّف في كونها حجت أم لاه" وإذا 
كانت حجة؛ فلها شروط أيضا إن اختلت لم تُعمّل» أو اختلف في إعماهاء 
ومن جلما بن م الام الهو رکه عاف وه 111077 هلا اة 
تتفرع عنه مُتَمّق عليها :18" 

ثم إذا رجعنا إلى القياس؛ أ الوادي فط هل القرق سبيت 
اختلافهم فيه أُوَلأء ثم في أصنافه» ثم في مسالك علله؛ ثم في شروط صحته؛ 


_ (۸9) 


(AAT) 


ولا بد مع ذلك أن يسْلّم من خمسة وعشرين اعتراضاً 
مق المد ام يي وم مشتفاة كرا هرا جد 


وأيضاً فن كل استدلال شرعي مبؤئٌ على مقدمتين: 
إحداهما: شرعية» وفيها من النظر ما فيها. 


(75) وهذا الاختلاف لا اعتبار به؛ لأنه مخالف لإجماع من يعتد بإجماعهم أنها حجة» والأدلة على 
حجيتها متواترة. 

) وهذا غير صحيح» فمفهوم الموافقة» هومفهوم الأول متفق عليه حى عند من لا يقول بشيء 
من القياس. 

(754) في (ع)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» و(ق): «متفقاً عليها/. وي 
(ح)ء و(ن)ء و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «تتفرع منه» والمثبت من: (ن) و(ط)ء وهذا 
الاعتراض نتيجة فاسدة» مبنية على مقدمة فاسدة. 

(*758) في (ن)» و(ح)ء و(ت)» و(م)؛ و(خ)ء و(ط): «بطمّه). والمثیت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق)» أي كثرحتى 0 وعم حتى غطى كل شيء؛ يقال: جاءهم الم والرّم - بكسر 
الطاء والراء المهملتين - أي الشىء الكثير والقليل 

(758) تنظر في شرح الكوكب المنير: E‏ القياس: فصل في قوادح العلة: 229/6. 

(72545) فلو روعيت كلهاء لما صح قياس لقائس في الدنيا. 


بع الك صصص ا ال 


الم 


كتاب الموافقات 


رمق ا ان حمق اا ری كل متا ما 
بالضرورة» بل الغالب أنه نظري» فقد صار غالب أدلة الشرع نظريدً. 

وقد زعم ابن الجويني أن المسائل النظرية العقلية» لا يمڪن الاتفاق 
فيها عادة» وهو رأي القاضي أيضاً ” والنظريةٌ غير العقلية المحضة؛ أولى 
أن لا يقع الاتفاق فيها. 

فهذا كله ما يبيّن لك أن المتشابهات في الشريعة» كثيرة جد بخلاف 
ما تقدم الاستدلال عليه. 

NY 3017 aL 

أمّا المتشابة بحسب التفسير المذكور - وإن دخل فيه تلك الأنواعٌ 
كلها التي مدارٌ الأدلة عليها - فلا كَشَابُةَ فيها بحسب الواقع؛ إذ هي قد 
فُسّرتء فالعمومٌ المرادُ به الخصوص» قد صب الدليلُ على تخصيصه وين 
المرادٌ به» وعلى [ع-45؟] ذلك يدل قول ابن عباس: «لا عام إلا مخصّص”؛ فاي 
تشابه فيه وقد حصل بيائه؟ ومثله سائرُ الأنواع» وإنما يڪون متشابهاً عند 
عدم بيانه» والبرهانُ قائم على البيان» وأن الدين قد كمُل قبل موت رسول 
(1487) ينظر نحوه في البرهان: 0١‏ 1 والتقريب: -4:؟1. 
(047) «ز: الوجوه التي ذكرهاء ترجع إلى وجهين فقطء فصل ثانيهما بثمانية مسالك للاختلاف. 

وقوله: بحسب التفسير المذكور؛ أي وهو الذي لا يتبين معناه من لفظهه بل يحتاج إلى غيره» 

يعفي: وأما على ما سيأتي في المسألة العالكة في معنى المتشابه الحقيقي؛ فلا تدخل تلك الأنواع. 


وهذا اواب خاص بالوجه الأول من وجهي الإشكالء وسيأقي جواب الثاني في المسألة التالية 
حيث يقول: اوأما مسائل الخلاف وإن كثرت». إلخ اه 


القسم الرابع (186) كتاب الموافقات 


الله ##» ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعامًٌ مغلا حتى يَبحث 
عن مخصّصه وعل المطلق حتى ينظر هل له مقيّد أم لا؛ إذ کان حقيقةٌ 
البيان» مع الجمع "" بينهما؛ فالعامٌ مع خاصّه هو الدليل؛ فإن فد الخاصٌ؛ 
صار العام مع إرادة ال ب قم افاي وصاراتّباعُه اللكفة 
زيغا وانحرافا عن الصواب. 
ولأجل ذلك عُدَّت المعتزلة من أهل الزيغ؛ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى: 
وله ؟ سن لومي (MD‏ ال ع لم ا ی 
إغْمَلوأمَا شيكثم:* ٠‏ + وقوله: مَس شَاءَ مَلْيُومِن وَّمَن شَآءَ 
ەر ەه 4 )۹4۳( 


35 9 (۷۹۹4) „ ا 
وتركوا مبينه» وهو قوله: يإ وّمَا تشاءو 


لك 
س 
CI‏ 


(754) في (خ): «إذا كان». 
)۸٩(‏ أي في الجمع بينهماء فلفظة «مع» بمعنى: «في» أو تبقى على أصلها من الاستصحاب. وهي 


(:795) «ز»: أي وهذا غير موجود في الشريعة» فلا عام أريد به الخصوص وفُقد فيه مخصّصه بل لا بد 
من قيام دليل الخصوص. اه 


)55١(‏ في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «ارتفاعه». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(م)» 
و(ف)» و(ك)ء و(ق)؛ وهو أصح. 
قال از»: أي إهمال المُخصّص»ء وعدم الأخذ به مع وجوده في الشريعة؛ لأن الدليل الشرعي» هو 
مجموع العام وعخصصه؛ فالأخذ بالعام وحده زيغ. اه 

(۷۹9) فصلت: ۴۹. 

(۹۹۳) الکهف: 9. 

(۷۹4) هز غير مفهوم أن تكون الآيتان في التحكيم؛ بيانا لآيتي ذسبة الفعل للخلق مربوطا 


شاه = 


القسم الرابع (A7)‏ كتاب الموافقات 


° )¥44( 
تمع الحوارج ظواهر قوله: إن نْححُمْ إلا ية ""» وتركوا 
مابينه بيند» وهو قول لفقا : يڪ به ڏوا عَذْلِ َنَم هديا 

الآرة )¥4۹۸( 


لنننذا 
e 0‏ حڪما 8 


= وفي الاعتصام في نفس هذا ا موضوع أن الآيتين ل 
إنكارهم العحكيم على علي و44 استدلالا منهم بآية: وإ «إن کے إل له #» أما آيتا ذسبة 


ت 
ا ہے ر 


الفعل؛ ففي تهذيب الكلام أن ما يرد على المعتزلة في ذلك آية: هل وان هن يع ا 
وعليه؛ فيتعين أن يكون قد سقط من الكلام؛ الآية التي بينت آيتي نسبة الفعل» ورأي 
الخوارج؛ واستدلالهم بآية: إن الحكم إلا للها . فتكون آيتا العحكيم المذكورتان في الكتاب» 
مبينتين لما في هذه الآية الأخيرة. 
وسيأق في المسألة الغامنة من الطرف الغاني من الأدلةء ما يؤيد ما كتبناه هناء وسيأتي أيضا في 
المسألة الغالغة من فصل الإحكام والنسخ ما لو انضم إلى هذاء عين الجمل الساقطة هنا. 
وينظر قوله في المسألة بعد هذه: «ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا للمعتزلة الخوارج 
وغيرهم» مع أن النسخة هناء ليس فيها ذكر الخوار 

(۷۹۹) الإفسان: ۳۰ء والتكوير: 5؟. 

(۷۹۹7) الأنعام: 08 - ويوسف: .٠١‏ 

(7557) الزيادة ليست في: (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(ط)» لانتقال بصر الناسخ من «قوله» 
الأول إلى الغانيء وثابتة في (ع)ء و(ك)ء و(ف)ء و(ز)» و(ق). 

(۷۹۹۸) المائدة: ۹۷ 

(7959) النساء: هم 

(:8) وهم من لا يثبت للعبد فعلاء فأفعاله كلها يضيفونها حقيقة لله تعالىه وهم طوائف: منهم = 


القسم الرابع (AY)‏ كتاب الموافقات 


مر عع ل ٍ : EE‏ 
تَعْمَلُونَ)» " ٠‏ وتركوا بيانه» وهو قولة ير ِجَرَاء' يما انوأ 
عم حل ا 1م 5 

وهكذا سائرٌ من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءهاء ولو 
جمعوا بين ذلك» ووصّلوا ما أمر الله به أن يوصّل؛ لوصّلوا إلى المقصود. 

فإذا ثبت هذا؛ فالبيانُ مقترن بالمبيّنء فإذا أخذ المبيّن من غير بيان؛ 
يزان ی ا ق ن 
التشابه على أنفسهم؛ قَصَنُوا عن الصراط المستقيم. 


وبِيانُ هذا المعنى» يتقرر بفرض قاعدة» وهي: 


= من يقول بالجبر الخاص. ومنهم من يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. ينظر الملل والنحل 
للشهرستافي» بهامش الفضل: .٠8/١‏ 

)۸٠١(‏ الصافات: ۹۷ء والزيادة قبلها من: (ن). 

)8١(‏ العوبة: ۸۳ء حة. 


)۱۸۸( كتاب الموافقات 


المسألة العالفة: 


وهي: أن التشابه 7””” الواقع في الشريعة على ضربين: 
أحدهما: حقيقى. 
والآخر: إضافي. 


وهذا فيما يختص بها في نفسها “* 

ونّمَ ضربٌ آخر راجع إلى المناط الذي تُنرّل "عليه الأحكام. 

فالأول: هو المراد بالآية» ومعناه راجعٌ إلى أنه لم يجعَل لنا سبيل إلى 
فهم معناه» ولا نُصِبِ لها دليل على المراد منه» فإذا كظر المجتهد في أصول 
الشريعة» وتقضّاهاء وجِمَمَ أطرافها؛ لم يجد فيها ما جك له معناء» "ولا 
ما يدل على مقصوده ومغزاه. 

ولا شك في أنه قليلٌ لا كثير» وعلى ذلك دلت الأدلةٌ السابقة في أول 
المسألة» ولا ڪون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان 
به» 7"”* وهذا مذكور في فصل البيان والإجمال. 


(:4) في (ط): «وهي أن المتشابه» والمثبت من جميع النسخ الخطية» ما خلا (ت)» ففيها: وهي 
التشابه). 

(:4) في (ط): «بها نفسها). 

)۸٠٠(‏ في (ط): «تتنزل»» والمغبت من جميع النسخ الخطية» وشكل بالحركات في (ق). 

)۸۰( أي يبينه ويوضحه له. 

(۸۷) لأنه لو ارتبط به تتكليف» لكان العمل به متوقفاً على فهمه» فلما تعذر فهمه لم يبق = 


القسم الراب (088) لل كتاب الموافقات 


في نحو من هذاء نزلت 7 آية آل عمران: هر ألذِة انَل 
يڪ الڪتب ينه ءَايَنثْ مُخڪمَت هن هم الڪتي وخر 


مُتَضَبِهَاتٌ) ا ود ران عل سول الله 4. 

قال ابن إسحاق - بعد ما ذّكر منهم جملة» ووضّف من شأنهم؛ وهم 
من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف من أمرهم - يريد في شأن 
عيسى - : ايقولون: هو الله؛ لأنه كان ى الموق» و يُبرئ الأسقام» ويخبر 
بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير؛ ثم ينفح فيه فيكون طائرا ("*. 

ويقولون: هو ولد الله؛ لأنه لم يكن له أب يُعلّم وقد تكلّم في المهد 
بشيء لم يصنعه ولد آدم قبله. 

ويقولون: هو ثالث ثلاثة؛ لقول الله: َإجَعَلْنَا #» ول امنا 
وظا خََغْتَا4» ول( وقصَيتآ)» 7 [فيقولون]: "ولو کان واحداً؛ لما قال 


= إلا الإيمان بأن له معنى يعلمه اللّهء واعتقادٌ ذلك فقط» هو المطلوب» ولا زائد عليه. 

(۸۸) في (خ)» و(ت): «أنزلت». 

(6:5) آل عمران: لا» وجملة: «منه آيات محكمات هن أم الکتاب» ليست في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ق)» و(ك)» و(ز). وثابتة في: (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)ء و(ن)» إلا أن (م) هي وحدها التي 
فيها: «وأخر متشابهات». 

(:80) في (ز)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت) و(خ)» و(ق)» و(ط): اطيراً». والمغبت من: (ع)» و(ك)» 
و(م)؛ و(ف)» وكلاهما صحيح. 

7 تقدمت هذه الألفاظ الأربعة في الرقم: ./74١‏ 

(9) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(ح)ء و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ف)ء و(ب)» و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع 015١‏ كتاب الموافقات 


*(ؤملة قضت) : (أم وه اټ : 
إلا «فعلت» و«قضيثٌ)» و «أمرت» و«خلقتٌ» ولكنه هو» وعيسى» ومريما. 


قال: فقي کل ذلك من مره قد نزل القرآنُ - يعني نو 
N‏ ا RR‏ ل سن 

ففي الحكاية - مما نحن فيه - أنهم 
قاسوه بالعبيد؛ فنسبوا له الصاحبة» والولدء وأثبتوا للمخلوق "ما لا يصلح 
إلا للخالق» ونقَوًا عن الخالق القدرة على خلق إنسان من غير أبء وكان 
الواجبٌ عليهم الإيمانَ بآيات الله وتنزيهّه عما لا يليق به» فلم يفعلواء بل 
حكموا على الأمور الإهية بمقتضى آرائهم؛ فزاغوا عن الصراط المستقيم. 


مز ور الل ES‏ 


(۸۳) آل عمران: ۰٦۳‏ وأورد القصة معلقة: ابن هشام في السيرة: ١/1/4ه-‏ 57/0» ووصلها اين جرير في 
تفسيرآل عمران: */176؛ عن محمد بن حميدء ثنا سلمة بن الفضل» ثبي محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفرء قال: قدم على رسول الله 8# وفد نجران. إلخ 
وإسنادها ضعيف: محمد بن حميد الرازيء الحافظ» ضعفه جماعة ووثقه جماعة» وأتهمه بعضهم 
بالكذب. 
وسلمة بن الفضل الأبرشء متكلم في حفظه. 

)۸٠4(‏ ااز): أي فليس الفرض أن ما تكلموا فيه من المتشابه؛ لأن المباحث المذكورة عنهم في عيسى؛ 
إنماهي من المححكم في آياتها التي وردت فيها؛ لا يوجد فيها اشتبا» ولكن في الموضوع اتباع 
أهوائهم؛ مبررين لها بهذه الخيالات الفاسدة وهي أشبه بما يصنعه الذي يتبعون أهواءهم في 
تفسير الآيات المتشابهة؛ ولذلك قال: «وفي نحو من هذا نزلت أية» إلخ؛ ولم يقل: وفيه نزلت. 
اھ 

(۸) في (ف) و(ز)ء و(ك): «للمخلوقين». والمثبت من باق النسخ الخطية» وكتب عليه في (ق): 
(صحا. 


القسم الرابع 4۷( كتاب الموافقات 


والغافي: - وهو الإضافي - ليس بداخل في صريح الآيقه """ وإن كان 
في المعنى داخلا فيه؛ لأنه لم تقو برها ها فق حيث وضع في الشرع؛ )۸-۷( 
من جهة أنه قد حصل بيائه في نفس الأمر» ولڪ الناظر قصّر في الاجتهادء 
أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى؛ فلا يصح أن يُنسّب الاشتباة إلى 
الأدلةه 7" وإنما يُنسَب إلى الناظرين التقصيرٌ أو الجهل بمواقع الأدلة؛ 
فيطلّقُ عليهم أنهم متبعون للمتشابه؛ لأنهم إذا كانوا على ذلك - مع حصول 
البيان - فما ظنّك بهم مع عدمه؟ فلهذا قيل: إنهم داخلون بالمعنى في حكم 
الآية. 
ومن أمثلة هذا القسم: ما تقدم آنفا للمعتزلة» والخوارج» وغيرهم. 
ومثلّه ما خرجه مسلم [ع-2050] عن سفيان؛ قال: ااسمعت رجلا يسأل 
جابربن يزيد الجعفي عن قوله: #قَلَنَ آبْرَحَ ألآرْض حتى يَادَنَ لى أبى أو 
و دا ع قري مودو لودو الف ير د (AN)‏ 
فقال جابر: الم يجح تأويلٌ هذه [الآية] “. 
)۸-17( أي صريح لفظها. 
(A1۷)‏ في (رخ)ء و(ط): الفي الشريعة)ء والمثبت من: (ع)» و(ز)»› و(ت)ء و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(ن)» 
و(م)ء و(ك)» و(ق) . 
() «ز): وإن كان الاشتباه حصل فيها بأحد هذين السببين» بخلاف القسم العالث؛ فالدليل فيه 
مفهوم» لا أثر للاشتباه فيه» وإنما الاشتباه في التطبيق. اه 
)۸۰1۹( يوسف: .8١‏ 
)١(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ق)ء و(ز)» و(ف)ء و(ب)ء و(ك). وثابتة في: (ح)ء و(ت)ء و(ن)» 


و(م)» و(خ). 


افك ازاع اكت ي كات الرائقات 


قال سفيان: اوكُدّب). 

قال الحميدي: فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: «إن الرافضة تقول: 
إن عليّاً في السحاب؛ فلا يخرج - يعني مع من خرج من ولده - حتى يناديّ 
مُنادٍ من السماء - تريد عليّا أنه ينادى -: اخرّجوا مع فلان» يقول جابر: فذا 
تأويلٌ هذه الآية» وكدّب» كانت في إخوة يوسف» دا 

فهذه الآية» مرها واضح» ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل الآية وما 
بعدهاء [كما دل الخاصٌ على معنى العام ودل المقيّد على معنى المطلق؛ فلا 
قطع جابرٌ الآية عما قبلها وما بعدها]» 7" - كما قطع غيرُه الخاضّ عن 
العام» والمقيّد عن المطلق - صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ فكان من 
حقه العوقف» لكنه اثبع فيه هواه فزاغ عن معن الآية. 

وأما الغالثٌ: فالتشابه فيه ليس بعائد "عل الأدلةء وإنما هوعائد 
على مناط الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضح والإذنُ في أكل الذكية كذلك» 
فإذا اختلطت الميتة بالذكية؛ حصل الاشتباهٌ في المأكول لا في الدليل على 
تحليله» أو تحريمه» لمكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه» وهو 
الاتقاءء حتى يتبين الأمرء وهو أيضاً واضح لا تشابه فيه. 


(3:59) أخرجه مسلم في المقدمة: ۲۱-۲۰/۱» وجابرُ بن يزيد الجعفي الكوفيء كان زائغاه كذاباًء وكان يؤمن 


بالرّجعة. 
)8١9(‏ الزيادة ليست ف: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من كلمة: «وما بعدها» الأولىء إلى القانيةء وثابتة 
ي بصر الناسخ من و و و 
في باقي النسخ الخطية. 


(۸۳) أي بناشئ عنهاء أو معناه: ليس براجع إليهاء ومرتبط بها. 


القسم الراہع لل 0184# كتاب الموافقات 


وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع: ما يڪون محل الاشتباه فيه 
الا لا قفنت الدليز وافلا مداخل له ق المسألة راف 90 


فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فلترجع إلى الجواب عن باقي 7 * السؤال فنقول: قد 

ظهر ما تقدم أن التشابه - باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها؛ كالعامَ 

والخاضٌ؛ وما دُكر معه - قليلٌ» وأن ما عد منه غير معدود منه؛ وإنما يُعدٌ 
منه التشابة الحقيقي خاصة. 

وأمَا مسائلٌ الخلاف وإن كثرت؛ فليست من المتشابهات بإطلاق» بل 

فيها ما هو منها - وهو نادر؛ 7" كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف 

الصالح» فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمانٍ بغيبه المحجوب مره عن 

العباد؛ كمسائل الاستواء» والنزول» والضحكء واليدء والقّدّم؛ والوجه» وأشباه 


(4؟3) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(:4) «ز»: وهو الخاص بمسائل الخلاف. وقوله: «ظهر مما تقدم» هذا كتمهيد لربط أطراف المقام 
بعضها ببعض؛ مدل كته على الجواب عن الشق الأول من السؤال؛ لإحضار المقام كله لدى 

(3:57) كالمسائل التي قستوي فيها الاحتمالات من جميع الوجوه» وهي نادرة جدَأ أو لا تكاد توجدء 
لأنه - بالاستقراء - ما من خلاف فقهي قويت دلائله من الجانبين» إلا ويترجح فيه جانب 
على جانب ولا بده وقد يون من المتشابه النسبي عند من لا يترجح عنده أي شيء منهاء 
ولكته بالفعل ليس كذلك مطلقاً. 


القسم الرابع )۱۹4( كتاب الموافقات 


E 
وحين سلّك الأولون فيها مَسلّك التسليم» وتركٍ الخوض في‎ 
معانيها؛ د دل عل أن ذلك هو الحڪم عندهم فيها» وهو ظاهر القرآن؛‎ 
لأن الكلام فيما لا حاط به جهلء ولا تحكليف يتعلق بمعناهاء وما سواها‎ 
من مسائل [الخلاف]» “ ليس من أجل تشابه أدلتها - فإِنَ البرهان قد‎ 
دل على خلاف ذلك - بل من جهة نظر المجتهد في مخارجها 7 ”* ومناطاتهاء‎ 


9) وهذه المسائل» ليست من المتشابه المطلق؛ لأن السلف لم يحجموا عن تفسيرهاء فقد فسروها 
بما تدل عليه لغة» وأجروها على ظاهرها المعهود منهاء وسكتوا عن كيفيتها؛ لأنها لايعلمها 
إلا الله. 
ومقالةٌ مالك 4# التي صارت دستوراً يحتذى في هذا - وهي «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» 
- نص في الموضوع؛ فمالك صرح أن الاستواء - الذي بمعنى العلو والارتفاع - معلوم معناه 
في لغة العرب» ولحكن كيفيته - بالنسبة للّه تعالى - مجهولة» إذ لم يخيرنا الله بهاء وإنما أخبرنا 
باستوائه» فيجب أن نعتقده بدون تتكييفه؛ ولا تأويله الذي يبطل دلالعه» وجماعةٌ من 
المصنفين ينسبون إلى المتقدمين أنهم فوّضوا في الكيف وف المعنى؛ وليس ذلك بصحيح؛ 
وإنما فوضوا في الكيفية» وأما المعنى» فهو معروف عندهم. ينظر التمهيد لابن عبد 
البر: /ا /م؟١-189.‏ 


(658) قد علمت مما سبق أنهم أثبتوا معانيهاء فلا تحكن أسيراً لهذا الكلام. 
)١(‏ الزيادة ليست في: (ف) و(ك)» وثابتة في: (ع)» 7 و(ز)ء و(ن)ء و(ح)» و(ت)» و(م)» 
و(خ)» و(ق)» و(ط). 


)°^( ز: أي فيما جرح عليه لدليل وحمل عليه معناه» قفعطف المناطات عليه مغاير؛ ليصح قوله: 
«وإثما قصاراه). إلخ 
ويكون قوله: الإلى التشابه الإضافي» وهو الغاني» راجعا إلى قوله: لمخارجها». 
وقوله: «أو إلى التشابه الغالث» راجعا إلى قوله» ومناطاتها». اه 


والأنظارٌ تختلف باختلاف القرائح» والتبحرٍ في علم الشريعة؛ فلك 


لفك 


فخرج المنصوص من الأدلة عن 0 يڪون متشابهاً بهذا الاعتبارء 
وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي» وهو الفانيء أو إلى التشابه الشالث. 


ويدلّ على ذلك أنك تأخذ کل عالم في نفسه وما تحضل له 2”*) من 
علم الشريعة؛ فلا تجد عنده من الأدلة المتشابهة» والنصوصٍ المجملة إلا 
النادرٌ القليل؛ لأنه أخذ الشريعة مأخذاً اطردت له فيه» واستمرت أدلها على 
استقامة» ولو كان وقوعٌ الخلاف في المسائل يستلزم تشابة أدلتها؛ لتشابهت 
على أكثر الناس» ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل؛ والأمرُ على ضد ذلك. 


(0م) «ز: أي إن قلنا: إن لله حكما في نفس الأمر في كل مسألة» وهو رأي المُخطّئة» فإن قلنا: إن 
حم الله في كل مسألة؛ هو ما وصل إليه المجتهد بعد بذل وسعه؛ فيكون الأمر أظهر. اه 

(9) في (ف) و(ك): «بقدراء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9 «زة: قد يفهم من التقييد أن هذا الجواب إنما يفيد في أدلة الكتاب والسنة» وقد يلحق بهما 
الإجماع الداشع عنهما أما القياس وما ينشأ عنه من إجماع؛ فلا يخرج عن التشابه؛ وربما 
أيد ذلك قوله فيما سبق: الثم إذا رجعنا إلى القياس أقى الوادي بطمه على القرى» إلخ» ولكنا لا 
تأخذ بهذا الفهم؛ لأنه مهما كانت إشكالات القياسء لا تزيد عن أن تصير إلى التشابه 
الإضافي» أو الضرب الغالث» كغيره من الأدلة الشرعية. اه 

(۸۰۳۶) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «وما حصل لد). والمقبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع (دو) كتاب الموافقات 


وما من مجتهد إلا وهو مُقِِرٌ بوضوح أدلة الشرع - وإن وقع الخلا 
في مسائلها - 0 بان قوله تعال: فة ايد متخت هر هذ 


OEE.‏ م 
الكتب وخر مد مُتَشَيِقاتَ) على ظاهره من غير شك فیه» فیستقرّی 
I Ts‏ ار د 

الخلاف. 


وأيضاً: فإن كل خلاف واقع» لا مستمرأن يعد في ادف 00م 


أا أولاً: فما تقدم: من أن الفِرّق الخارجة عن السنة - حين لم جنع 
بين أطراف الأدلة ا امعد قلت وا وهي غير 
معتبّرةٍ القول فيما ضلَّت فيه؛ فخلافُها لا يعد خلافاًء وهكذا ما جرى مجراها 
ف الخروج عن الجاذة. 
وإلى ذلك؛ فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق» وهذا 
O‏ ا و ل ا 
الخلاف» وإذا روجع ما هنالك تبين منه هذا المقصد. 
(۸۰۳) آل عمران: ۷. 
n SS‏ 
لا هدف للها إلا المخالفة» e‏ 
إلى قول واحد بالترجيح 
)۸٠۳۷(‏ «زة: سيأتي في المسألة الحادية عشرة وما بعدهاء مباحث زاخرة بالفوائد في هذا الموضوع. اه 
)^*^( في (ت)»› و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اافسقط). والمقبت من: )ع و(ز)» و(ب)» و(ف)ء 
و(ك) و(ق). 


e‏ يي ب لم ةد ددا 


ووجه آخر: وهو أن كثيراً ما ليس بمحتاج إليه في علوم 
الشريعة "قد أدخل بن فيهاء وصار من مسائلهاء ولو قُرِض رفعُه من 
الوجود رأساً؛ لما اختلّ مما حتاج إليه في الشريعة شيء؛ بدليل ما كان عليه 
السلف الصالح في فهمهاء وَعِ 7** العربٌ المحفوظة [ع-200] اللسان - 
كالصحابة [4] ومن يليهم من غيرهم - بل مّن ولد بعد ما فسد 
اللسانُء فاحتاج إلى علم كلام العرب؛ كمالك» والشافعي» وأبي حنيفة» ومن 
قبلهم أو بعدهم من أمثالم؛ 77" فلما أدخلت تلك الأمور؛ وقع الخلاف 
بسببهاء ولولم تدخل فيها؛ لم يقع ذلك الخلاف. 


ومن استقرّى مسائل الشريعة؛ وجد منها - في كلام المتأخرين عن 
فلك د ك وو ات شرع ها 


(۸۳) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت) و(م)» و(خ)» و(ط): «في علم الشريعة. والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف) و(ك)» و(ق). 

)۸٠١(‏ «زا: أي قد أدخل في علم الشريعة - بعدما احتاج إليه هؤلاء المجتهدون وأمثام - شيءٌ كثير 
وقع فيه خلاف» لا حاجة إلى علم الشريعة به» وقد حُسب عليهاء وعد من الخلاف فيهاء 
وأنت إذا رجعت لمسالك الخلاف العمانية التي أشار إليها سابقاء تحققت صحة ما يقول. اه 

)۸٠١(‏ في (ب): «مع» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8049) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)ء و(خ)» و(ت) و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۸۳) في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)ء و(ط): «وأمثاطهم). والمثبت من: (ع))» و(ك)» و(ز)» 
و(ف)» و(ق)» و(ب). 

(3044) ينظر المقدمة الغالفة. 


القسم الرابع )۱۹۸( كتاب الموافقات 


وفي كتاب الاجتهاد معرفةٌ ما يحتاج إليه المجتهدٌ من العلوم المُعِينة 
له على اجتهاده e‏ 


فإذا معت هذه الأطراف؛ تبين منها أن المتشابه قليل» وأن المُحكّم 
هو الأمر العامٌ الغالب. 


(425) ينظر المسألة الغانية منه. 


القسم الرابع (1589) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 
الشاب“ لا يقع في القواعد الكلية» وإنما يقع في الفروع الجزئية 
والدليل '"**) على ذلك من وجهين: 
أحدهما: الاستقراء أن الأمر كذلك. 


والغاني: أن الأصول لو دخلها التشابة؛ لكان أكثرٌ الشريعة من 
ال 11 رط 


وبيان ذلك: أن الفرع مبنّ على أصله» يصح بصحته» ويَفسد بفساده» 
ويتضح باتضاحه ویخقی خفائه. 


وبا لجملة؛ فكل وصف في الأصل» مبقوثٌ كم في الفرع؛ إذ 3 فرع 
فيه ما في الأصل» ‏ وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة 


9 


ومعلوم أن الأصول منوط بعضّها ببعض “في التفريع عليهاء فلو 


(۸) «ز: أي الحقيقي الذي ظهر - في تحقيقه في المسألة قبلها - أنه قليل» وكما سيشير إليه في آخر 
المسألة. وعلى كل حالء هذا بحث آخر غير تشابه نفس الآيات. اه 

(8:49) في (ف): «الدليل»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۸٤۸(‏ في (م): «وهو»» والمقبت من البواقي. 

(3055) في (ح)؛ و(م)» و(خ)ء ر(ت)» و(ن): «مثبوت»» وفي: (ط): ١مثبت).‏ والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ز)» و(ق) أي منتشر فيه» ومضمّن في ثناياء. 

)١(‏ أي وزيادة؛ فوضوحٌ الأصل» يستلزم غالبا وضوح الفرع» وغموضه يستلزم غموض الفرع. 

(51) «ز): أي فكثيراً ما يتوقف التفريع على أصلء على ملاحظة أصل آخر؛ فإذا كان في هذه = 


صب يي 1Û‏ | لعي i‏ ل ا 


وقع في أصل من الأصول اشتباة؛ لزم سريائه في سائرهاء 7** فلا يڪون 
المحكم أمَّ الكتاب؛ لكنه كذلك؛ فدل على أن المتشابه لا يڪون في شيءٍ 
من أمهات الكتاب. 


فإن قيل: فقد وقع في الأصول أيضاً؛ فإن أكثر الزائغين عن الحق؛ إنما 


زاغوا في الأصول لا في الفروع؛ ولو كان زيعُهم في الفروع؛ لكان الأمر أسهل 
عليهم. 


أوفي أ 


فالججواب: إن المراد بالأصولء القواعدٌ الكليةء كانت في أصول الدينء 
ضوق ال ار كردا انين عاق اا 


وعند ذلك لا فل أن التشابه وقع فيها البنَّة» وإنما [وقع] في فروعها؛ 
فالآيات الموهمة للتشبيه؛ والأحاديثٌ التي جاءت مثلّهاء فروعٌ عن أصل 


(۸۰0) 


(^-r) 


= الأصول متشابه» فكل ما تفرع عليه مباشرة أو بتوقف أصل عليه؛ فإنه يحكون متشابهاء 
فيسري التشابه إلى الفروع التي انبنت على المتشابه» أو إلى الأصول الأخرى التي ترتبط بهذا 
الأصل المتشابه» ومعلوم أن هذا كثير جداء فيكون أكثر الفروع متشابهاً. 

فقوله: الزم سريانها في جميعها» أي جميع فروع الأصول التي نيط التفريع عليها بهذا الأصل 
المتشابه» وليس المراد جميع فروع الشريعة؛ لأنه: «أولا» لا يوافق مدعاه من أن الأكثر يحكون 
متشابهاء «وثانياً» لأنه ليس من المسلم أن جميع الفروع؛ يلزم أن تبنى على أصل متشابه 
مباشرة أو بالواسطة. اه 

في (ت» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)؛ و(ط): «في جميعها». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ك)» و(ب)» و(ق). 
في (ت)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ): «أو في غير ذلك». والمغبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)»› و(ك)» و(ق). 


)۰0^( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع )6 كتاب الموافقات 


العنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهي» كما أن فواتح السور 
وتشابههاء واقع ذلك ۰ في بعضٍ فروع من علوم الةرآن؛ بل الأمرٌ كذلك 
أيضاً في التشابه الراجع إلى المناط؛ فإن الإشكال الحاصل في الذكية المختلطة 
بالميتة» من بعض فروع أصل العحليل والتحريم في المناطات البينة» وهي 
الأكثر. 

فإذا اعثُبر هذا المعنى؛ لم يوجّد التشابه في قاعدة كلية؛ ولا في أصل 


عام اللَّهُمَ إلا أن يؤخذ التشابة على أنه الإضافي؛ فعند ذلك لا فرق بين 
الأصول والفروع في ذلك. 

ومن تلك الجهة حصلا في العقائد الزيعٌ والضلال» وليس هو 
المقصوة " هاهناء ولا هو مقصودُ صريح اللفظ "" وإن كان مقصوداً 


)۸٠٠١(‏ في (ب): «الشريعة». 

(3055) في (ك): «واقع في ذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية - وشكل «واقع» بضمتين على العين 
المهملة في (ق)ء وفي العبارة نوع قلق» والمعنى المقصودٌ مفهوم» وهو أن التشابه وقع في بعض 
فروع علوم القرآنء لا في أصوله؛ إذ الأصول لا تشابه ولا خلاف فيهاء فهي محكمة. 

(859) في (ت) و(ح)» و(م)ء و(خ)ء و(ط): «فعند ذلك فرق» وهو خطأ والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ب)» و(ز)» و(ك)ء و(ق)» وبها يصح المعنى. 
قال هزة: فلعله سقط منه لفظ «لا» أي فعند ملاحظة التشابه الإضافي» لا يوجد فرق بين 
الأصول والفروع. وقوله: «ومن تلك الجهة» أي وبسبب التشابه الإضافي في الأصول» جاء 
الزيعٌ في العقائد» كما تقدم له أمثلته. اه 

(8:58) «ز»: أي إنما المقصود بنفيه عن الأصول» هو التشابه الحقيقي» وليس الإضافي مقصودا في هذا 
المبحث؛ كما أنه ليس مقصودا بلفظ الآية» وإن كان داخلا فيها بالمعنى» كما ذكره سابقا. اه 

)۸٠١(‏ أي لفظ الآية. 


بالمعنى- والله أعلم - لأن الله تعالى ("”* قال: ية ۶ اٿ شُحْحَمَتٌ)» 
الا 


فأثبك فيه متشابها وما هو راجع لغلط الناظر؛ ”"* لا ينسب إلى 
الكتاب حقيقة؛ وإن ذُسب إليه» فبالمجاز. 


)۸۰7( في (ق)» و(ن)» و(ف)»ء و(ك)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ح)ء و(ن): «لأنه تعالى) والمثبت 
من: (ع). 

(8030) آل عمران: ۷. 

(307) «ز): الناشئع من عدم ضم أطراف الأدلة بعضها إلى بعض كما سبق» فليس في نفس الأدلة 
اشتباه» إنما هو من تقصير الناظرء أو اتباع هواه. اه 


القسم الرابع )۳( كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

ا ٠‏ کک ل ا 
من المتشابه الحقيقي» أو من الإضافي. 

فإن كان من الإضافي؛ فلا بِدّ منه إذا تعين بالدليل؛ كما يُبِيّن 
العامٌ بحاص والمُطلق بالمقيّ والضروري بالحساجيء وما أشبه ذلك؛ لأن 
مجموعهما هو المحكّم؛ وقد مر بيانه. 

وأا إن كان من الحقيقي؛ فغيرٌ لازم اول إذ قد تبين في باب 
الإجمال والبيان أن المجمّل لا يتعلق به تحكليف إن كان موجودا؛ 7:0 
لأنه 7"”* إما أن يقع بيائه بالقرآن الصريح» أو بالحديث الصحيح 


(۸۳) في (م)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ن)ء و(ط): «التشابها» والمغبت من: (ع)ء و(ف)ء و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

9 في (م)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «کما بین والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(31) في (ن)ء و(ب)» و(م)» و(ت): «موجداً» وفي (ح)ء و(خ)ء و(ط): «إِن كان موحدا» وكلاهما 
خطأء والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)»؛ و(ق). 
قال هز»: راجع المسألة الشانية عشرة في باب البيان والإجمال» جذ في أوها أنه إما أن لا يتعلق 
بالمجمل تكليف» وإما أنه لا وجود له» أي إذا وقفنا على: ب وَالرِحُوكَ فى اير . 
وعليه؛ فلعل الأصل هنا «إن كان موجودا» أي على فرض وجود المجمل بمعنى المتشابه 
الحقيقي. اه 

(877) «ز»: الضمير للحال والشأنء كما يعلم بالتأمل؛ لأن هذا التشقيق لا يجيء في المجمل الحقيقي» 
الذي يقول فيه: «إن كان موجودا» وكذا الضمير في: «بيانه» للمجمل مطلقا. اه 


القسم الرابع 6:9 سسسب تب كان الموافقات 


أو بالإجماع القاطع "7" أو 
فإن وقع بيائه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول من 
المتشابهه 7" وهو الإضافي. 


وإن لم يقع بشيء من ذلك؛ فالكلامٌ في مراد الله تعالى - من غير هذه 
الوجوه - تَسَوٌرٌ على ما لا يُعلّم وهو غير محمود. 
وأيضاً: فإن السلف الصالح - من الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهم 


9" لم يعرضوا هذه الأشياء» ولا تكلموا فيها يما 
)۸۰۷۰( 


من المُقَتدِين بهم - 
يقتضي تعيينَ تأويل من غير دليل» وهم الأسوةٌ والقدوة [4#] 

وإلى ذلك؛ فالآيةٌ مشيرة إلى ذلك بقوله تعالى: ماما ألذِينَ بم 
فلويهم ريح تيون ما تشَلبَة ينْه) الآيةء ثم قال: وَالرسِحُو ي 
لْعِلْم يَقُونُونَ ءَامَنًا E‏ 


(4077) قيده بذلك» ليخرج كثيراً من الإجماعات المحتملة؛ أو المدعاة. 

() في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «التشابه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(م)» و(ن)» 
و(ك)» و(ق). 

١‏ في (ك): «من المقتدى بهما» وفي (ن): الم يتعرضوا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال ز٤:‏ لم يتعرضوا ويتصدوا له في باب ضرب» من قوطم: عرض له أشد العرض؛ واعترض 
لهء قابله بنفسه» كما في شرح القاموس. اھ 

(:807) الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

۷ آل عمران: ۷. 


القسم الرابع ز كتاب الموافقات 


وقد ذهب جملة من متأخري ال إلى تسليط التأويل عليها 


أيضا؛ ل””*' رجوعاً إلى ما يُفَهّم من اتساع العرب في كلامها: من جهة الكناية 

والاستعارة» والتمثيل» وغيرها من أنواع الاقساع؛ 2" تأنيساً للطالبين» 

وبناءً على استبعاد الخطاب بما لا يفم مع إمكان الوقف 7*"”* على قوله: 
E‏ ا oe‏ 0 ع (كا.م) 0 1 

1 رس يانه الجيارية 15101 ا E‏ 

السلف [الصالح» 7" وقد استدل الغزالي على صحة هذا المذهب بأمور 

ذكرها في كتابه سى ب «للجام العوام» '”*” فطالعه من هنالك. 


(407) وهم ابن برهان» وإمام الحرمين» ورجع عنه» وعامةٌ المعتزلة» وأغلب الأشاعرة. ينظر الإتقان: 
1/4 

)۸٠۷۳(‏ أي عل المتشابهات الحقيقية. 

(0) وهو المدخل الذي دخل منه كل من هب ودب» حت أخرجوا به كلام الله عن حقيقته ومراده» 
وحمّلوه من الوجوه الغريبة البعيدة» والمستحيلة أحيانا ما تشمئز منه النفوس» وتنفر منه 
الطياع؛ بحجة أن ذلك محتمل لنوع من أنواع المجاز. 

(4070) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(م» و(خ)» و(ك)» و(ن)» و(ط): «الوقوف». والمقبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)ء و(ق). 

(4277) «ز٤:‏ وعليه» فلا يوجد المتشابه بالمعنى الحقيقي. اه 

(40791) ينظر تفسير ابن جرير: 2187/5 وقد نقله أيضاً عن ابن عباس» والربيع بن أذسء ومحمد بن 
جعفر بن الزبين ورجح أن الوقف تام على قوله تعالى: «( إلا َه » وأن جملة: ل وَاسِخُونَ 
فى ألو يمون جملة استثنافية من مبتدأ وخبر» وهو الصواب. 

(4078) لكنه اجتهاد مرجوح» ومقابلّه له أدلة قوية ذكرها عند بحثه وجوبّ الوقف على لفظ الجلالة. 

١‏ ) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 


(^‘A‘)‏ ينظر: ص ٩٩‏ منه. 


القسم الرابع )5 كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 
اا عل ااه فر ق ورل راف 
ثلاثة: 


أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار» متفق E‏ 
بين المختلفين» ويكون اللفظ المؤولُ» قابلا لهء وذلك أن الاحتمال المؤولٌ به 
إنا أن شيل ال ماقام 


فإن لم يقبله؛ فاللفظ نص لا احتمال فيه» فلا يقبل التأويل» وإن قبله 
اللفظ؛ فإما أن يجري على مقتضى العله 2** أَوْ لا. 


(28) في (ط): «إذ تسلط)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(8) «ز»: هذا هو الوصف الغانيء ولم يبن عليه شيا في بيانه الآقي» وكأته لازم للوصف الأول» وهو 
صحة المعنى في الاعتبار؛ لأنه لا يكون كذلك إلا حيث يتقّق عليه في الجملة وإن خولف 
في التفصيلء فيرجع الأمر إلى شرطين: 
الأول: صحة المعنى في الاعتبار؛ بأن يكون مقا مع الواقع المُعتّرف به إجمالا من يعتد بهم. 
والغاني: أن يكون وضعٌ اللفظ قابلا له لغة بوجه من وجوه الدلالة» حقيقةء أو مجازاء أو كناية» 
جاريا في ذلك على سن اللغة العربية. اه 

(۳/) في (خ)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ت): «أم لا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(308) «زه: يعنى أن اللفظ إذا كان قابلا بحسب اللغة للمعنى المؤول به» ينظر: هل معنى التركيب بعد 
اعتبار هذا التأويل يجري على مقتضى ما نعلمه في هذه القضية من الخارج؛ أم لا يجري بل 
يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخبر؟ فإن جرى على ذلك فلا يصح طرْحه» لأن 
الشرطين قد تحققاء فاللفظ قابلء والمعنى المقصود من التركيب لا يأباه أي لا يأبى اعتبار هذا 
في مفرد من مفرداته؛ لأن المعنى المقصود من التركيب - مع اعتبار هذا التأويل في مفرد من 
مفرداته - يرجع إلى معنى صحيح في الواقع لا يخالف المعلوم لنا من قبل. 0 


ل لسن EL‏ سس اا 


فإن جرى على ذلك؛ فلا إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قاب له؛ والمعنى 
ا ا رابا ء ةقاط اكه اعمال لا شى مك اعفار قدا 
وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته. 

وأمَا إن لم جر على مقتضى العلم؛ فلا يصح أن يُحَمِّلّه اللفظ على 
حال» ””" والدليل على ذلك أنه لو صح؛ لكان الرجوعٌ إليه - مع ترك 
ا اله رج إل ات رما فى حا رهد لفل 
کی كان كذلك فاط 

هذا وجه. 

ووجه ثان: وهو أن التأويل إنما مُسلّط عل الدليل لمعارضة ما هو أقوى 


ع 


مئه؟ فالساظرٌ A)‏ بين أمرين: 


= وبهذا يتبين أن اللفظ في قوله: «والمعنى المقصود من اللفظ» ليس هو اللفظ المفرد الذي فيه 
التأويل» وإلا لكان حاصله أن المعنى المقصود من اللفظ المؤول» لا يأ المعنى المؤول به اللفظء 
فيتحد الآبي والمَأي؛ بل هو اللفظ الخبري؛ والمعنى المقصود منه؛ هو المعنى التركيي. اه 

)۸٠۸٠(‏ «ز»: أي ولو قبله اللفظ. اه 

)۸۸١(‏ الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)ء و(ب)» و(ز)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ت)ء و(ح)» و(م)» 
و(خ)» و(ن)» و(ط). 
قال 9ز) - تعليقا على لفظ «الظاهر» -: وهو اللفظ المتشابه» الظاهر في معناه الوضعي» أي تركه 
إلى معنى لا يجري على اعتبار صحيح في مقتضى العلم؛ يكون رجوعا إلى عدم صِرف. وقوله: 
«ترك الدليل» أي وهو اللفظ الظاهر المتشابه. اه 

(۸۰۸۷) «ز»: أي إن الناظر في أمر تعَارض عليه دليلان: أحدهما راجح؛ والآخر مرجوح» له طريقان 
في التخلص من المعارضة: إما أن يُهدر المرجوح بما يقتضي إهداره» وإما أن يحمله على معنى 
يكون صحيحا متفقا عليه» ولا يعار دليلّه الراجح أمّا أنه يحمل المرجوح عل وجه - 


al‏ ل SERE‏ را وا ال ار 


لقا أن يُبطِل المرجوح جملةًٌ - اعتماداً على الراجح» ولا يُلِْمَ نفسه 
الج وهذا نظرٌ يُرجَع إلى مثله عند التعارض عل ا 


وإمًا أن لا يُبطلّهء ويعتمد القولّ به على وجه» فذلك الوجةُ إن صح 


8 


س 


واتّفق اتن وإن لم يصح؛ فهو نفص الغرض؛ لأنه رام 
تصحيح دليله المرجوج بشىء e)‏ لا يصح؛ فقد أراد تصحيح الدليل يام 


ووجه ثالث: "وهو أن تأويل الدليل معناه أن بحسل على وجه يصح 
كونُه دليلاً في الجملة؛ رده إلى ما لا يصح» رجوعٌ إلى أنه دليل لا يصح على 
وجه؛ وهو جمع بين النقيضين. 


الق سا عل 


ومثاله: تأويل من تأول لفظ الخليل - في قوله تعالى: «إوَانَّحَدَ أله 
إرَهيم خيلا 4" - بالفقير؛ فإن ذلك يصيّرالمعنى القرآفي غيرٌ 


= آخر لا يعارض الراجح - ولكنه لا يڪون صحيحا في ذاته» أو لا يوافقه عليه الخصم - 
فعمل باطل حقيقة» أو صتاعة. اه 

(۸۸۸) لا على العفصيل. 

(4:89) «زة: أي حتى يسلم الخصم صحة المعنى في ذاته» فيتأق له دعوى حمل المرجوح عليه. اه 

(:809) في (ب)ء و(ت): «فذلك). 

۲ في (ح)» و(ت)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ط): الشيءا. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 
قال «ز»: لعل الأصل البشيء). اھ 

(۸۰۹۲) لزة: لا يبعد عما قبله. اه 

.٠۴١ التساء:‎ )359( 


القسم الرابع )9 کتاب الموافقات 
)۸*4( 


وكذلك تأويلُ من تأول «غوى» من قوله: # وَعَصِيٌ ادم رَبَّهم 


)۸۰40( )۸۰۹7( 0000 
مَغَرى)* أنه من غوي الفصيل» لعد م صحة غوى بمعىق 
غوي؛ ”**) فهذا ما لا يصح "فيه التأويلٌ من جهة اللفظء O‏ 

يصح فيه من جهة المعنى. 


ومثال ما تخلفت فيه الأوصافٌ» تأويلُ بيان بن سَمْعانَ "في قوله 


)۸۹٤(‏ ز: لأن إبراهيم الذي يقدم العجل | لسمين» المشوي لضيوفه من عند أهله؛ لا يصح أن يعد 
فقيرا؛ فهذا غير صحيح في الاعتبار» لم بجر على مقتضى العلم؛ وما بعده تخلف فيه شرط قبول 
اللفظ المؤول له» ومثال «بياني» تخلّف فيه الجميع؛ لأن اللفظ لا يقبله» لا من الإشارة في «هذا» 
ولا من العطف في قوله: «وهدى؟ إلخ» ولا يجري على مقتضى العلم. اه 
قلت: والخليل وإن كان يصح إطلاقه على الفقير لغة - من خلّ الرجل؛ وأخل» إذا افتقر وذهب 
ماله» فهو خلیل» ومخل» ومختل - فهو غير مشهور فيه والدليل الخارجي يبطل إرادته قطعاً هنا. 
(۸۰۹) طه: لكل 
(۸۹7) «زا: بالكسر إذا بشم من شرب اللبن» أي فالتأويل فاسد؛ لأن ما في القرآن بالفتح» وسيأتي له 
هذا في المسألة التاسعة من الطرف العاني من الأدلة. اه 
)۸٠۹۷(‏ لأن غوّى - بالفتح - عَياء وغوي بالكسر غّواية - ذكرها أبو عبيد- بمعنى ضل وخاب. 
وأما غوي - بالكسر- يغوّى الفصيلء بِشِم من اللبن وفسد جوفه - والبَشَمء التخمة. 
وقيل: الغوّى أن يُمتَع من الرضاع حت يهزل ويموت» أويكاد. 
فعلى هذاء فهو من الأضدادء والجمهور على أن الغوى» البشّم. ينظر لسان العرب: .2112/١6‏ 
(8:54) في (خ)»ء و(ت)» و(ح)» و (ط): «فهذا لا يصح). وفي (م): «وهذا ما لا يصح)» والمثيت من: 
(ع» و(ف» و(ن)» و(ب)ء و(ك)» و(ق). 
(8:59) «زه: يأتي للمؤلف في المسألة العاسعة المشار إليها آنا بيان عن ابيان» هذا. اه 
قلت: قال الذهبي: «ظهر بالعراق بعد الماثة» وقال بِإيّة علي» وأن فيه جزءاً إِلهيّاً = 


(f) e‏ ْ كتاب الموافقات 


تعالى: هَندًا تيان يناس "*. 


فصل: 
وهذا المعنى ا ص يباب العأويل» بل هو عار اباي التفارض 
5 56 )اي ٤‏ و 
والترجيح؛ فإن الاحتمالين قد يتواردان عل موضوع واحدء فيُفتمّر إلى 
الترجيح فيهما؛ فذلك ثان عن صحة 7””* قبول المحل لهسا وصحتهما في 
ا والدليلٌ في الموضعين واحد. 


۸۱1۰) 


= متحداً بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم في أبي هاشم - ولد ابن الحنفية - 
ثم من بعده في ابيان» هذاء وكتب «بيان» كتاباً إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه» وأنه نبي» 
وبِيانُ الزنديق» قال ابن تُمير: قتله خالد بن عبد الله القسْري» وأحرقه بالنار). ينظر الميزان: 
۷/1 

(۸۰) آل عمران: ۱۳۸. 

)۸١١(‏ يعني صحة المعنى في الاعتبار» وفي العلم في الخارج. 

)۸١9‏ «ز»: لعل الأصل: «الدليلين» وسيأتي بسطه في مبحث التعارض من كتاب الاجتهاد. اه 
قلت: ما أثبتناء هو ما في جميع النسخ الخطية؛ و(ط). ومعناه صحيح» فلا حاجة إلى تقدير. 

(AYY)‏ في (م): «عل صحة). 


(۷ 


الفصل العاني 


ويشتمل على مسائل 


كتاب الموافقات 


القسم الرابع -ب999؟) للح كتابٍ الموافقات 


المسألة الأولى: 
اعلم أن القواعد الكليةء هي الموضوعةٌ أولاًء وهي التي ”"" نزل بها 
القرآ أن على النبي © بمكة. 
ثم تبعها أشياءً بالمدينة» كمّلت بها تلك القواعدٌ الي وضع أصلها 
بمكة» وكان أولّها الإيمانَ بالله ورسوله» واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من 
الأصول العامة؛ كالصلاة» وإنفاق المال» وغير ذلك. 


ونقى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر؛ كالافتراءات التي افتروها: 
من الذبح لغير الله [تعالى» وماجُعل لله] "" وللشركاء الذين ادّعوهم افتراءً 
عل اللّهء وسائر ما حرموه على أنفسهم؛ أو أوجبوه من غير أصل: نما يخدم أصلّ 
عبادة غير اللّه. 

وأمر - مع ذلك - بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل» والإحسان» والوفاء 
بالعهدء [ع-055؟] وأخذٍ العفوء والإعراض عن الجاهلء والدفع بالتي هي 
0 5 0 )۸17( 
احسن» والخوف من الله وحده» والصبرء والشكر ونحوها. 

وتھی عن مساوئ الأخلاق: من الفحشاءء والمنكرء والبغي؛ والقول 


)۸١(‏ في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «أولاً والذي نزل» وهو خطأ. والمثبت من: (ع)ء 
و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ز)» و(ق). 

0 الزيادة لست ىه EEO OE E‏ وليف ODES‏ 
و(ك)» و(ب)» و(ق)» إلا أن لفظ «تعالی» وحده» ليس في: (ع)ء و(ب)ء و(ق). 

(85) في (خ): «ونحوهما». 


القسم الرابع (۴۳) لطس سح تاب الموافقات 


بغير علم» والتطفيف في المكيال والميزان» والفساد في الأرض» والزناء والقتلء 
والوأدء وغير ذلك: ما كان سائراً "في دين الجاهلية. 


وإنما كانت الجزئياث المشروعاثٌ بمكة قليلةًء ""» والأصولٌ الكلية 
كانت في النزول والتشريع أكثرٌ. 

ثم لما خرج ***) رسول الله 4# إلى المدينة» وانسعت خطة ٠‏ 
الإسلام؛ كُمّلت ””” هنالك الأصول الكلية على تدريج - كإصلاح ذات 
البين» والوفاء بالعقودء وتحريم ”"" المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ 
الأمور الضرورية وما يلها ويحسّنهاء 7" - ورُفِع الحرج 


(3) أي جاريا ومنتشراً وفاشياً. 

(400) كقوله تعالى: « ملا يه تا درا مت رث اشكر نَصِيبًا ‏ وفسرت الأنعام 
بمثل تحريم البّحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. الواردة في سورة: المائدة. 

)۸1۰۹( في )م( لاثم خرج). 

)۸١(‏ بكسر الخاءء الأرض» أي لما اقسعت أراضي الإسلام بانتقال الإسلام إلى بلدان عديدة في 
الجزيرة العربية» كملت. إلخ. 

(41727) #زة: تراجع المسألة الخامئة من كتاب الأدلة؛ ليفهم معنى كمال تلك الأصول» وأنه ليس الغرض 
أن هناك أصولا لم تحكن حاصلة رأسا في مكة» ثم أنشكت في المدينة. ويدل عليه أيضا قوله 
اول مسألعنا: «التي وضع أصلها بمكة». اه 

)١(‏ «ز٤:‏ تقدم في المسألة العامنةء أن تحريم المسكر داخل إجمالا في حفظ النفس؛ فالذي كان 
بالمدينة في ذلك» إكماله بالعصريح بتحريمه؛ ووضع الحدود في شربه؛ وال على تحريم القليل 
منهء من باب العكميل أيضاً. اه 

(A1۳)‏ ف (خ): الوما يحستها). 


القسم الرابع د(4( كتاب الموافقات 


بالتخفيفات (A114)‏ واخ وما أشبه ذلك» [وإنما ذلك] )۸119( که تڪميل 
للأصول الكلية. 


فالنسحٌ إنّما وقع معظمٌه "”* بالمدينة؛ لِمَا اقتضته الحكمةٌ الإلهيّة 


وتأمل كيف تجد معظم النسخ» "انما هو ليا كان فيه تأنيسٌ ألا 


للقريب العهد بالإسلام واستيلاف هب 0" مثلُ كون الصلاة كانت 


(۸114) 


(۸۱10) 


)۸117( ولم يقل: كله؛ لأن مكة وقع فيها بعض النسخ» من ذلك: قوله تعالى: ب باي ا 1 


A) 


«ز: لا ينافي هذا قوله الآتي: «إنما هو لا كان فيه تأنيس» إلخ الذي يقتضي أنه روعي أولا 


التخفيف» ثم روعي التشديد بالمدينة؛ لأن التخفيف بالرخص إنما جاء بعد تفصيل 
التكاليف ا التي كانت مطلقة؛ وتفصيلّها اق قتضى اقترانها بمشقات وحرج في بعض الأحيان» 
فروعيت الرخص؛ ؛ فھي - حتى مع الرخص - أشد منها حينما كانت بمكة بدون رخص. 
ويحسن بك ا ان 3 المسألة الخامسة: من باب في كتاب اع للآمدي؛ لتزداد 
النسخ. اه ينظر الإحكام للآمدي: 230/6. 

الزيادة ليست في: (ن)» و(ح) و(م)» و(ت)ء و(خ). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ز)ء و(ك)» 
و(ق). وقي (ف): «إنما ذلك». 


کیک )» فقام 4 هو وأصحابه حول ثم نزل: ا َل أن ل صو َب E‏ 
الليل تطوعاء فالقيامٌ المذكور» فرض عل المسلمين بمكة» ثم فسخ بهذه الآية في 
أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. 

ينظر صحيح مسلم» كتاب المسافرين: «ياب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض): | 
الواقع بالمدينة. 


(۸۸) كلام منقول بالمعنى من الآمدي. 


القسم الرابم (؟( كتاب الموافقات 


صلاتين 7*) ثم صارت خمساء وكون إنفاق الال مطلقاً بحسب الخيرة ٠‏ 
ف الف 6 ا )۸1۱( 
المقدس» ثم صارت الكعبة وكجلٌ نكاح المتعة» د ثم تحريمه» وأن 
الطلاق كان إلى غير نهاية - على قول طائفة - 7"”) ثم صار ثلاثاً والظهارٌ 


محدوداً مقدرا» وأن القبلة كانت بالمدينة بيت 


(۸) وهو رأي الحربي» فقد ذهب إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي. 
وهو رأي لا يدل عليه دليل» والواقع يخالفه؛ لأن أول ما فرضت الصلاة في مكة ليلة الإسراء» 
فرضت خمساً وكانت الرباعية منها ثنائية» فتلت بالمدينة» والصواب ما عليه الجمهور: من 
أنه قبل الإسراء لم تكن هناك صلاة مفروضة. 
أفاده الحافظ في الفتح «كتاب الصلاة»)» شرح: افرض اللّه الصلاة حين فرضها» إلخ: ۱ ج 
0° . 

() هز: أي في نوعه» ومقداره» وإلاً فالإنفاق مطلوب من أول التشريع؛ لا خيرة فيه بمعنى الإباحة» 
وهذا معنى قوله: «في الجملة». اه 

)815١(‏ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف»» و(ك)» وثابتة في باتي النسخ الخطية. 

(8129) «ز»: التحقيق أن ناح المتعة» أبيح في غزوة الفتح ثلاثة أيام» ثم حرم» فالتحليل كان لضرورة 
وقتية» ثم ذسخ» وكلاهما كان بالمدينة» فالمثال على ما ترى. اه 

(۸۳) ينظر تفسير القرطبي: 37/8؟1. 


کان طلاقةً (A14)‏ 5 و ارا طلاق. 


إلى غير ذلك مما كان أصلٌُ الحم فيه 9" باقياً على حاله قبل 
الإسلام ثم ارا أو كان أصل مشروعيته قا وجا . أحكم 
(A\EY)‏ 
[انتھی] 


(۸۶) وفي ذلك حديث ابن عباس قال: «كان الظهار في الجاهلية حرم النساء» فكان أول من ظاهر 
في الإسلام» ا بن الصامت». 
أخرجه الطبراني في الكبير: ۲۱۰/۱۱ ح 2178 والبزار في كشف الأستار: ؟/198. 
من طريق أبي حمزة الكُمَالي - واسمه ثابت بن أبي صفية - عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وقال البزار: ١لا‏ نعلم بهذا اللفظ في الظهار عن البي © إلا بهذا الإسناد. 
وأبو حمزة لين الحديث» وقد خالف في روايته ومتن حديثه الققاتٍ في أمر الظهار ... وحديثٌ 
أبي حمزة منكرء وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب؛ لأنه قال: (ولُْراجِعْكِ) وقد كانت امرأتّه» 
فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها؟ وهذا ما لا يجوز عل ريسول الله © وإنما أن هذاء من 
رواية أبي حمزة العمالي». 
وقال الشافعي في الأم: ه/:4: «سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهارء والإيلاءء والطلاق؛ فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاء 
وحم في الإيلاء بأن أمهل المولي أربعة أشهرء ثم جعل عليه أن يفيئ أو يطلق» وحڪم في 
الظهار بالكفارة ». إلخ 

(4155) «زة: يعني وهو أشد؛ لأنه يحتاج لكفارة جخلاف الطلاق. اه 

(8053) في (خ): اهما كان فيه أصل المكما. 

(8159) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الرابع )۷( كتاب الموافقات 


المسألة الحانية: 
ما تقرر أن المنرّل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام 
الكلية» والقواعدٍ الأصولية في الدين - على غالب الأمر - اقتضى ذلك أن 
النسخ فيها ”" قليل»لا كثير؛ لأن النسخ”"”” لا يڪون في الكليات 
وقوعاء وإن أممكن عقلاً. 
ويدل على ذلك“ الاستقراءٌ العام» وأن الشريعة مبنيةٌ على حفظ 
الضروريات».والحاجيات» والتحسينيات» وجميع ذلك لم يُنسّخ منه شيء» بل 


(81) «ز»: أي في الأحكام المنزلة بمكةء لا في الأحكام الكلية» حتى لا يتنافى مع قوله بعد: «لا يڪون 
فيها وقوعا» إلخ» وقوله: الم يثبت ذسخ لكتي» ولوقال: «فيه) لكان نصا في المراد. اه 
(۸۴۹) هزه ذكر المؤلف ثلاثة أوجه في الاستدلال على أن النسخ فيما نزل بمكة قليل أو نادر كما 
يقول بعد: 
-١‏ وجه خاص» وهو أن أكثر ما نزل بها كليات» رهي لا فسخ فيها؛ أما أن أكثر ما نزل بها 
كليات» فقد تقررفي المسألة الأولىء وأما أن الكليات لا فسخ فيهاء فدليله الاستقراء التام» 
وأن الشريعة مبنية ... إلخ» وإذا صحت المقدمتانء ثبت أنه لا فسخ في أكثر الأحكام المكية 
بل في القليل منهاء وهو المطلوب. 
؟ - ما أضافه بقوله: «وإلى هذا؛ فإن الاستقراء» إلخ» وحاصله أن من تتبع الناسخ والمنسوخ 
من الأحكام الجزئية نفسهاء تبين له أن ما فسخ من الجزئيات» أقل من المحم منهاء وهذا 
كما يصح دليلا على قلة النسخ في الأحكام ا مكيةء يدل على قلته في الأحكام المدنية أيضاء 
وإن كان سياقه للاستدلال على المي. 
*- في قوله: اووجه آخرء وهو أن الأحكام» إلخ» وهو كسابقه عام للمكي والمدني؛ ولذلك أحال 
عليهما في الفصل عند الاستدلال على أن الأمر كذلك في سائر الأحكام. اه 
)۸١(‏ «زا: أي على أن النسخ لا يكون في الكليات» لا على أصل الدعوى؛ فهو استدلال على مقدمة 
الدليل. اه 


القسم الرابع )۸( ْ كتاب الموافقات 


اننا أن باشعا كبن وس قوسي 

وإذا كان كذلك؛ لم يثبت ذس لك البتة» ومن استقرى كتب الناسخ 
والمنسوخ تحقق هذا المعنى؛ فإنما يحون النسحٌ في الجزئيات منهاء 
را لجزئيات المكية قليلة. 

وإلى هذا؛ فإن الاستقراء يبيّن أن الجزئيات الفرعية ني 0 فيها 
0 والشوخ 1" بالنسية ل ما بقي م کا ییا وی ۹ 
لر الع RÎ‏ 0 
0 

التب وخر مدت 


فدخولُ النسخ في الفروع المكية قليزٌء وهي قليلة؛ فالنسحٌ 
SE O a‏ 


لكاي 


ووجةٌ آخر: وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاءٌ النسخ فيها 


(A11)‏ يعنى في القرآن المي. 

(A11)‏ 3 لأنه حينئذ يكون مقابلا للمحكم الذي نصت الآية عل أنه أم الكتاب» وأصله 
والغالب فيه. اه 

(۸۳) آل عمران: ۷. 

(87) في (م): «فالناسخ». 

(875) الزيادة ليست في: (م)؛ و(خ) و(ت)» و(ن)ء و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۸۳۳) «ز»: أي لأنه قليل فيما هو في ذاته قليل. اه 


القسم الرابع (19)) كتاب الموافقات 


لا يكون إلا بأمر محمَّىَ؛ 7" لأن ثبوتها على المكلف أََلاً حقق؛ فرفعُها - 
بعد العلم بثبوتها - لا يكون إلا بمعلوم محقّق» ولذلك أجمع المحققون [*”””) 
على أن خير الواحد لا يَنسخ 7" القرآن» ولا الخبرٌ المتواتر؛ لأنه رفمٌ 
0 أنَّ ما كان من الأحكام المكية يُدّتّى 
نسخُه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث لا يڪن 
المجمعٌ بين الدليلين» ولا دعوى الإحكام فيهما. 


فصل: 
وهكذا ** يقال في سائر الأحكا» (" مكيّةٌ كانت؛ أو مدنية: 
ويدل على ذلك» الوجهان الأخيران. 
ووجه ثالث» وهو أن غالب "ما ادّعي فيه النسخُ إذا تومل وجدئه 


(۷) «زة: يشبه كلام ابن النحاس الآتي بعد فلعله مأخذه. اه 

(A17۸)‏ كالشافي؛ وأضرابه. 

) ااز: نعم» هو قول الأ كثرينء وحجتهم واضحةء وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحادء ولم يقبلوا 
نسخه به؛ لأن الأول بيان وجمعٌ بين الدليلين» بخلاف النسخ. فإنه إبطال. اه 

(810) في (ب): «وهذا). 

۷ أي لا يقبل فيها دعوى النسخ إلا بقاطع. 

(9) #زة: ومنه يعلم أن الطريقة التي جرى عليها مثل الجلالين في التفسير» ليست على ما ينبغي» 
وإن كان جريا على الاصطلاح الآتي في المسألة بعد فهو تساهل في التعبير غير حمود في بيان 
كلام الله تعالى. اھ 


E a DE E LL و عسي‎ 


ا وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين 
على وجه: من 1 الاني بياناً لمجمّل» أو تخصيصا '*** لعموم أو تقييداً 
لمُطلّقء وما أشبه ذلك من وجوه الجمع» مع البقاء os‏ 
الأول والعافي. 

وقد أسقط ابن العرني من «الساسخ والمنسوخ». كنا فود 


وقال الطبري: «أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت» ثم اختلفوا 
في نسخها» . قال اين الدحاس: «فلما ثبتت بالإجماع؛ وبالأسائير ٠‏ 
الصحاح عن النبي # لم يج أن تزال إلا بالإجماع» أو حديثِ يزيلهاء ويبيّن 
عدا انتهى المقصود منه [ع-:5؟]. 

ووجه رابع: - يدل على قلّة النسخ وندوره - أن تحريم ما هو مباحٌ 
بكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين؛ كالخس والربا؛ 7*" فإن 


نسخهاء ولم يات من ذلك شيءا 


)۸٤۳(‏ أي في نسخه وعدمه. 

۸9 أي للنسخ وعدمه» بدون قطع. 

(۸۰) في (ن): لأو مخصصاً. 

(8165) يعني في كتابه: (الناسخ والمنسوخ). 

.۳٤۸/۹ ينظر الاستذكار:‎ )۸٤۷( 

(8168) في (ب)» و(ت)؛ و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وبالأحادیث»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز» و(ك)» و(ق). 

)۸144( الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص .25١‏ 

)١(‏ في (ف) و(ز)ء و(ك)» «والزنا»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


کتاب الموافقات 


ا اسح سلف 


تحريمهما - بعد ما كانا على حكم الأصل - لا يعد فسخاً لحكم 
الإباحة 7**) الأصلية» ولذلك قالوا في حد النسخ: «إنه رفم الحڪم 
الشرعي» (A10)‏ بدليل شري متأخرا. 


ومثله رفع براءة الذمة بدل 


7 دي (AND‏ 
وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة» إلى أن نزل [قوله]: «(ألذِينَ هُمْ 


(۷/) از يدل على أن الخمر كان مياحا بجكم الأصل قبل نزول تحريمه بالمدينةء وهذا يحتاج إلى 
المجمع بينه وبين ما سبق له أن تحريمه داخل في الأصل المي إجمالاء وهو حرمة الجناية على 
النفس» والأعضاء. اه 

(؟86) «ز»: أي والمباح بحم الأصل والعادة الجارية قبل الشرع؛ لا يعتبر حكما شرعيا. اه 

 )(‏ البقرة: 293: والحديث متفق عليه من حديث زيد بن أرقم: أخرجه البخاري في التفسير: 
۸ ح ١۳٥4ء‏ ومسلم في المساجد: 0885/١‏ ولفظه: «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل 
صاحبه؛ وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: 2 وَفُوْمُوأ يِه قَلنِتِينَ 4 . فأمرنا بالسكوت» 
وتُهينا عن الكلام». 


القسم الرابع ل (؟؟؟) لل ل - كتاب الموافقات 


5 صَلآَتِهِمْ 5 1 6 )۸104( فالحوا: شا )100^( إنما تسخ آم۲ كانوا 
سس ا 


معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة؛ فهو ما 
لا يعدت نسخا وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية. 


(3185) المؤمنون: ؟» والزيادة قبل الآية من: (ع)» و(ب)» و(ف) و(ك)» و(ز)» و(ق). 
والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير: ۲/٠١‏ وأبو داود في المراسيل: 97/ح15. 
من طرق عن ابن سيرين مرفوعاً ووصله الحاكم: 6/+79» عن ابن سيرين عن أي هريرة. 
وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور-: 48/7 وأبن جرير: 
واللفظ له. 
من طرق عن ابن سيرين» قال: «كان أصحاب النبي ع يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء 
حتى نزلت : 8 قد 3 لْمؤْمِمونَ 4» فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا». 
وقال الماكم: «صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه: مرسلاً 
ولم يخرجاه». وقال الذهبي : «الصحيح مرسل». وقال البيهقي: «والصحيح هو المرسلء وهو 
المحفوظ). وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟/0: «رحديث ابن سيرين باطل» وما روى 
غيره لا أصل له). 

(۸) في (م): «وقالوا: هذا». 

(407) «زا: أي فليس نسخا لحكم شرعيء بل تعمير للذمة بعد أن كانت غير مشغولة» وقد تفغن في 
قسمية هذا النوع تحريمَ ما هو ماح بالإباحة الأصلية» أو رفمٌ براءة الذمة بدليل» أو فسح أمرِ 
كانوا عليه» وهي عبارات ثلاث استعملها في معنى واحدء زيادة في إيضاح الفرق بينه وبين 
فسخ الحكم الشرعي. اه 

(۸۷) «زة: أي أكثر تشريع القرآنء رفع ونقض لما كانوا عليه» وإن كان أمهلهم مدة» وأخذهم 
بالعدريج في تشريع ما به إصلاح عاداتهم وعباداتهم؛ فلا يعد نسخا؛ لأنه إنشاء لأحكام لم 
يسبقها تشريع في موضوعها. اه 


القسم الرابع (۴۴۳) لل كتاب الموافقات 


فإذا اجتمعت هذه الأمونٌُ ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة؛ لم 
يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر. 

على أن هاهنا معنى يجب التنيةُ له؛ ليفهّم اصطلاح القوم في النسخ» 
وهي: 


القسم الرابع )4( كتاب الموافقات 


المسالة العالفة: 

وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين» أن النسخ عندهم ف 
الإطلاق» أعمٌ منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق ذسخاً 
وعلى تخصيص العموم - بدليل متصل» أو منفصل - نسخاء وعلى بيان المبهم 
والمُجمّل فسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر» اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» 7" وإنما ا مراد ما 
جيء به آخِراً؛ فالأولُ غير معمول به» والغاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع 
مقيّده؛ فلا إعمال له في إطلاقه» بل المعمّل هو المقيّدء فكأن المطلق """ لم 
يُقِد مع مقيّده شيثاً؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ» وكذلك العامٌ مع الخاص؛ 
إذ كان ظاهرٌ العام يقتضي شمولٌ الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء 
الخاصٌء أ حكم حم ظاهر العام عن الاعتبار؟؛ فأشيه الناسح 
والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام؛ لم يُهمَل مدلوله جملة» وإنما أهيل منه ما دلَّ 
N E Na lê‏ 
)10۸^( في (ع» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(خ): (التكليفي)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(۸) قال هز إنما قال: «كأن» لأن الواقع أن المطلق لم يهمّل مدلوله جملة؛ كما سيأتي في العام بعد 

فيقال نظيره هنا؛ أي إن الذي أهمل؛ إنما هو الاحتمالات الأخرى لغير المقيد. اه 


(8050) في (خ): لحكماً). 
(37) لاز»: أي أهمل منه ما دل الخاص عل إهماله» وهو ما عدا مدلول الخاص. اه 


القسم الرابع (ffe)‏ كتاب الموافقات 


7 (40065) سودت 50 322 5 
والمبين مع المبهم كالمقيّد عع المطلق» فلما كان كذلك؛ استسهل 
إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد. 


(A1۹۳) 


ولا بد من أمثلة تبين المراد: فقد رُوي عن ابن عباس [4#] 
أنه قال - في قوله تعالى: لش حَانَ يريد آَلْعَاجِلَة عَجَلْتا لَه فِيهَا مَا 
ناء نص ذُريد 4“ -: إنه ناسخ لقوله تعالى: لمن كَانَ يُريدُ 
حَرْتَ الاجر نرد له ہے حَوْئِدَء وَس كان يُرِيدُ حَرْتَ ألدَنيا نوت 
سنن 

وهذا د - عل التحقيق - تقييدٌ ق؛ إذ کان قوله: ع[ نُوتِوء 
ِنّْهَا4 مطلقاً ومعناء مقيّدٌ بالمشيئةء وهو قوله [في الآية] ”""”*) الأخرى: 
لإي تيد وإلا فهو إخبارٌ والأخبارٌ لا يدخلها النسخ 077 


(4175) «ز٤:‏ كما ياي مثاله بعد في قوله تعالى: «قل الأنفال لله والرسول» مع قوله: اواعلموا أنما غنمتم» 
الآية. اه 

(۸۳) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)؛ و(ف)» و(ك)» 
و(ز)»؛ و(ق). 

(4154) الإسراء: ۸. 

(4175) الشورى: 208 وقول ابن عباس هذاء أخرجه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ: ص 22١‏ وذكره 
ابن العري كذلك: ؟/39؟. 

(8177) في (ت)» و(ف))» و(خ)» و(م)» و(ح): «فهذا»» وفي (ط): «وعل هذا التحقيق»» وهو خطأء 
وقلب للكلام. 

)۸١۷(‏ الزيادة ليست في: (ح)ء و(م)» و(ت)ء و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۸۸) «ز: أي لا يدخل النسخ مدلول الخبر وثمرته إن كان مما لا يتغير؛ كالإخبار بوجود - 


القسم الرابع (7؟؟) كتاب الموافقات 


وقال في قوله [تعالى]: و ا يَتَبَعْهُمْ َلْغَاونَ»» إلى قوله: 
«وَأَنَهُمْ يَعُونُونَ مَا لآ يَمْعَلُونَ)» هو منسوخ بقوله: « إلا ألذِينَ ءَامَنُوا 


(۸11۹) _ 


وَعَمِلُوأ ألصََلِحَتٍ وَدَكَرُوأ أللَّهَ نيرآ الآية 


قال مكي: «وقد ذُكر عن ابن عباس في أشياءَ كثيرة في القرآن - 


= الإله بصفاته» فدخولٌ النسخ في هذا المدلول محال بإجماع» أما إذا كان ما يتغير؛ كإيمان 
زيدء وكفر عمْروء ففيه خلاف» والمختار جوازه. 
وأما نسح تلاوة الخبر» أو نسخ تكليفنا به - كما إذا كلفنا بأن نخبر بشيء؛ ثم ورد فسخ 
العكليف بذلك - فكل من هذين جائز؛ لأنه من التكليف» فيدخله النسخ. 
فينظر معنى الاي هل هو ا غير تيدخله النسخ - على المختار - أم لا يتغير فلا يدخله؟. 
وقالوا: إن من أمثلة ما لا يتغير أن تقول: أهلك الله زيدا ؛ لأنها حادثة واحدة تقع مرة وا أحدة؛ 
فلا يتأق فيها التغيير 
والتحقيقٌ أن بعض الأخبار يجوز في مدلوها النسخ؛ كما إذا كان الخبر عاماء فيأتي العاني يبين 
تخصيصه وقصره عل عا في الآية؛ إلا أنه يكون على اصطلاح المعقدمينء لا 
اصطلاح الأصوليين» وكلامٌه في هذاء راجع الإحكام للآمدي. اه 

(8115) الشعراء: ۲۲۱-٠۹۳‏ والزيادة قبل الأية» من: (م). 
وأثر ابن عباس» أخرجه ابن جرير: 229/1١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ص ۷١ء‏ وابن 
الجوزي في نواسخ القرآن: ص 2178 من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وتابعه عكرمة عليه عند أبي داود في | الأدب: : | تله وابن ن اللهوزي في تواسخ غ القرآن: 
ص 078 وفيه علي بن الحسين بن واقدء المروزي» وقد تحكلموا فيه بسبب الإرجاء» ولم يتفرد 
بهء فقد تابعه مجاهد عند ابن النحاس. 
ولفظ ابي داود: «فنسخ من ذلك وا ستئنى» فقال: 9 إل لين اموا ياوا ألصَلِحَتٍ ودَكروأً 

آنه كيرا . وعند النحاس: «نسختها الآية التي بعدها». 

وأقل درجاته بمجموع طرقه أن يڪون حسناً. 


القسم الرابع )fY؟(‏ كتاب الموافقات 


حرف الاستثناء - أنه قال: منسوخ)»» قال: اوهو مجاز لا حقيقة؛ لأن المستثنى 
ورسظ المع باهي LBS‏ براض الأنقياة 


الذين عمّهم [اللفظ] "الأول - والناسخ منفصل من المنسوخ "راقع 


SEE‏ لا 

هذا ما قال. 

ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله» ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ 
إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص. 


ددن 


وقال - في قوله تعالى: للا تَدْخْلُوأ بُيُوتاً عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى 
a‏ کک ر (A1۷9)‏ 5 : 2000 هت 
تستائسوا وَتُسَيْسُوأً عَلَيَ أَهْلهًا)»ه -: إنه منسوخ بقوله: ليس 
ليوط كنات NE‏ فود كد سف اال 


(۸۷۰) في (ب): ايبينه). 

۷۷ از أنه بدل من الضمير في «بيّنه» فالكلام واضح لا يحتاج لعصحيح كما ظن. اه 
قلت: ما أثبتنا من (ق)» و(ز) يزيد المعنى وضوحاً. 

9 الزيادة ليست في: (ع)» و(ف) و(ك)» و(ز). وثابتة في: (ب)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(ن)» 
و(خ)ء و(ق) و(ط). 

(8177) «ز: لأنه قد أخذ في تعريفه أن يحكون الدليل الحاسخ متأخراً عن المنسوخ» ويلزمه أن يڪون 
بغير حروف الاستثناء. أه 

(4077) ينظر الإيضاح لمكي بن ابي طالب: ص 157 والتفسير له: 5886/5 

(۸۷9) النور: ۷؟. 

(۷7) النور: ۲۹ وأثرابن عباس: أخرجه ابن النحاس في ناسخه: ص ۹۹ من طريق جويبر» عن 
الضحاك عنه. وابن جرير: 205/٠١‏ بسند ظاهره الانقطاع بين ابن جريج وابن عباس. 2 = 


وليس من الناسخ وا لمنسوخ في شيء؛ غير أن قوله: ليس عَلَيْحمْ 
جنا خ) بهنت 7"”* أن البيوت في الآية الأخرى» إنما يراد بها المسكونة. 


= وأخرجه ابن الميوزي في الناسخ والمنسوخ: ص 170 من طريق علي بن الحسين بن واقدء عن 
أبيه؛ عن عكرمة» عنه. وروي نحوه عن عكرمة من قوله بإسناد ضعيف أيضاً؛ فيه محمد بن 
حميد الرازي. 
وذهب ابن العربي في التاسخ والمنسوخ: 07/6 إلى أن الآية الهانية» ليست مخصصة ولا 
ناسخة للأولى؛ لأنهما في حكمين مختلفين. 
وما قاله سديد» إذ ليس بينهما معارضة أصلاء وهذا المعنى الذي ذكره اقتبسه من تفسير ابن 
جريرء فراجعه. 

(۸۷۷) في (ن)» و(ح)ء و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «يثبت)» وفي (ب): «یبین)» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ق). 
وعلق #زه: على ما في (ط)» بقوله: بل في نفس الآية الأخرىء ما يثيت أنها خاصة بالمسكونة؛ 
لأن قوله: حي لما وَمَُلِمُوأ ع أَمْلِهَا 4 يقتضي ذلك. اھ 


0 الححكم - بعد غزوة تبوك 


- أن لا يجب افير على الجميع. 


(۸۷۸) العوبة: ١‏ هكذا في جميع النسخ الخطية؛ والذي في مصادر العخريج؛ أن الآية المنسوخة بآية: 


(۸۱۷۹) 


5 


ل مَمَا كان الْمؤْمِمْتَ 4 إلخ هي قول تعالى: « إِلَّا تفا يحَدْبَكُْرْ عَدَائَا آي 4 
وليس: 92 روا خِمَانًا . إلخ 

أخرج ذلك» أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ص 05» رقم ۳۸ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 
ص 107 والبيهقي في السنن الكبرى: .٤۷/۹‏ 

من طرق عن عطاء الخراسافي» عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» لأنه من رواية اين جريج 
وعثمان بن عطاء» عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني. فأما ابن جريج فعتعنه؛ وهو مدلس 
شديد التدليس. وأما عثمان بن عطاءء فهو ضعيف جد حتى قال الحاكم: يروي عن أبيه 
أحاديث موضوعة». وقال أبو نعيم: «روى عن أبيه أحاديث منكرة". وقال ابن الجنيد: 
«متروك». وعطاء بن أبي مسلم» لم يدرك ابن عباس» ولم يلقه. وابن جريج أيضاً لم يسمع 
التفسير من عطاء الخراساني. 

والأثرله طريق آخرء فقد أخرجه أبوداود في الجهاد: ۱۷/۲ ح ۲٠۰۲‏ وعنه البيهقي: .٤۷/۹‏ 

من طريق علي بن الحسين بن واقد» عن أبيهء عن يزيد النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس؛ 
وقد تقدم الكلام عليه أيضاً. 

#زه: وبه قال عطاءء وهو مبني على أن الآية القانية في الجهاد» وقد بين الفخر - مع هذا - أنه 
لا يلزم النسخ. 

وقيل: إنها في أحكام التفقه في الدين لا دخل هما بالجهاد؛ كما قاله المؤلف؛ إلا أنه لا داعي إذن 
لقوله: «ولكنه نبه) الخ لأن هذا هو معنى النسخ. اه 


(8180) العوبة: *15. 
۷ ) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ب): «الآيتين»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع (fF)‏ كتاب الموافقات 


ص 


وقال - في قوله تعالى: فل ألآنقال لله وَالتِسُول) 089 _, 


المنسوخ بقوله: [ع-55؟] واعلموا ا عَنْمْتم من شع ان لله 


ا 86 1 الآية] (r)‏ 


وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله: #إوَلِلرّسّول. وقال في قوله: 
2 2 5 >5 (9), يري 1 
وَمَا عَلَى 0 0 


بقوله: وقد نُزْلَ عَلَيْكُمْ م الحتب أن اذا سَمِعْسْمْء ءَايَنتِ أله 
N :‏ 
وآية الأنعام» ”"" خيرٌ من الأخبا والأخبار لا تنسح ولا تسخ 


(۸۸9) الأنقال:۱. 

(۸۸۳) الأنفال: ١ء‏ والزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
وأثر ابن عباس» أخرجه ابن جرير: 2077-176/5 وأبو عبيد في التاسخ والمنسوخ: ص ۱۷> 
رقم ٠٠٠١‏ والبيهقي: ۲۹۳/١‏ وابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟(9؟؟. 
من طريق عبد الله بن صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 
وعلي بن أبي طلحةء لم يسمع من ابن عباس. ومعاوية بن صالح» قال الحافظ: «صدوق له 
أوهام». 
وأبو صالح: عبد الله بن صالح «صدوق كثير الغلط» ثبْت في كتابه» وكانت فيه غفلة». وقد 
روي هذا عن مجاهده وعكرمة. ينظر تفسير ابن جريرء والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص 
۷ رقم ۳۹۹. 

(۸۸4) الأنعام: 1۹. 

)۸١(‏ النساء: ۳۹ء وأثر ابن عباس» أخرجه العحاس في الناسخ والمنسوخ؛ ص ٠۳١‏ وقد روي مثل 
ذلك عن ابن جريج اه أخرجه ابن جرير في تفسيره: ۲۳۰/۵ عنهما. 

7 ) زا نزل بمكة: و3 اکا ّت أن يَخوضُونَ # الآية» فشكا المسلمون أنهم يُحَرَمون من = 


القسم الرابع )ع هسح كتاب الموافقات 


وقال في قوله: هر وَإِذًا حَضّرَ أَلْفْسْمَة ولوأ ألْمُرْبئ وَالْيَتَب' 
وَالْمَسَكِينُ قَارْرْقُوهُم مَنه الآية؛ EE‏ 


= المسجد الحرام والطواف؛ إذ كان كلما حصل من المشركين خوض واستهزاء» تركوا المكان 
الذي يجلسون فيه وهذا حرج» فنزلت الرحمة والرخصة بقوله: لإ وما عل الت سوت » 
أي الشرك والمعاصي ل يِن حسَإبهم ين شئ وڪن ذڪري 4 فأبيح هم البقاء في أماكنهم مع 
تذكير الخائضين وإرشادهم. 
ثم إن المنافقين في المدينة» كانو يجالسون أحبار اليهودء ويسمعون منهم المزء والطعن في 
الإسلام والقرآن» فنزلت الآية: # وقد تَرَل ل عبقي فلكتي که خطابا للمنافقين بأنه نزل 
عليكم في القرآن: [ أن إ5 يعار إتت َد 4 إلخ إلى أن قال: إنكم أيها المنافقون» إذن 
مغل هؤلاء الأحبار الكفار. 
وعليه؛ فالمراد بما أنزل عليهم في الكتاب» هو آية: « وَلِدا أت أ صو € إلخ» المو. 
لقيامهم من مجلس الخائضين. راجع الفخر الرازي في الآيتين» وعلى ما قالهء يڪون حصل 
ذسخ مرتين: 
فسخ لعزيمة القيام بالتخفيف وإباحةٍ الجلوس مع الذكرى - وكل من الناسخ والمنسوخ في 
سورة الأنعام -. 
وفسحٌ للتخفيف انيا بآية: « وَهَدَ تَزَلَ ع کیک وف لكي إلخ في سورة النساءء وقد قالوا: 
إن هذا 000 بن القيم في غير موضع من كتابه: ازاد المعاد). 
هذاء ثم لا يخفى أن قوله: ل وما عل الت يَكَُوت © يفيد حكما شرعياء هو رفع الحرج» 
فيصح أن يكون ناسخا ومنسوخاء لأنه ليس جخبر معنى؛ خلافا لما قاله المؤلف أولا وآخرا 
وسيأقي مغله في الأمر غير الصريح. اه 
(۸۷) النساء: ۸> والأثر أخرجه ابن جرير: 276/6: والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ص ۹۷ء وابن 
الجوزي في نواسخ القرآن: ص ۱۰۷ رقم ٠١4‏ بإستاد ضعيف. 
قال الحافظ في الفتح: باب: «وإذا حضر القسمة): »۹٠/۸‏ وجاءت روايات من أوجه ضعيفة عند 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه» أنها منسوخةء فسختها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن 
المسيب» وهو قول القاسم بن محمدء وعكرمة» وغير واحدء وبه قال الأئمة الأربعة = 


القسم الرايع (PT)‏ كتاب الموافقات 


وقالمدله الضحاقة والندئ 840" ومكرمة: 


وقال الحسن: المنسوخ بالزكأة). 
وقال ابن المسيب: 'انسخه الميراثٌ والوضية) (A9)‏ 


ج وأصحابهم). 
قلت: والصحيح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: إنها حكمة وليست بمنسوخة: أخرجه 
البخاري في التفسير: ۹٠/۸‏ ح 4077 وبه قال إبراهيم النخعي» والشعبي؛ والحسن» والزهري» 
كما عند أبن جرير بأسانيده. 
وقال الحافظ: اوجاء عن ابن عباس قول آخرء أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن 
القاسم بن حمد» أن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكرء قسم ميراث أبيه في حياة عائشة» 
فلم يدغ في الدارذا قرابة» ولا مسكيناًء إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا هذه الآية. 
قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: «ما أصابء ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصي» وإنما 
ذلك في العصبة» أي ندب للميت أن يوصي شما 

(۸۸۸) جميع الروايات فيها: «السدي» عن أبي مالك» فالقول بالنسخ» قول أبي مالك والسديٰ روَى 
ذلك عنه» ولیس قولا له. 

(3185) قول الضحاك: أخرجه ابن جرير: ؛/٠٠»‏ من طريق جويبر عنه» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن الجوزي: ص۰۱۰۷ رقم 007 من وجه آخر؛ فيه عبيد الله مولی عمر بن مسلم 
الباهلي» وهو جهول» لم يوثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه إلا عيسى بن عبيد الكندي. 
وقول السدي عن أب مالك: أخرجه ابن جرير: ٠4/٤‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص 
۸۰¥ رقم ۹ء 
وقول عكرمة» أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ص ٠٠۰‏ رقم ۳١‏ وابن ا جوزي في نواسخ 
القرآن: ص 2٠08‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 273/“7. 
وقول الحسن» أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ص ٠۲۰-۲۹‏ رقم ٠٠١‏ ورجاله كلهم ثقات» 
إلا أنهم تكلموا في رواية هشام بن حسان» عن الحسنء قال ابن عيينة: القد أقى هشام أمراً 
عظيماً بروايته عن الحسن» قيل لنعيم: لم؟ قال: «إنه كان صغيراً». 3 


ب لل سيان ل سيد امنا 


والجمعٌ بين الآيتين ممحكنٌ؛ لاحتمال حمل الآية على الكدب. 41*7) 

أو مراد" بأولي القرن» مَنْ لا يرث بدليل قوله: «(وَإِدَا حَصّرَ» 

ووب 303 كادي الرزق اهو درا اغا انا دغ 

الارن رين ال أن ال دا ا مال ا اله 

والميراث؛ فهو من بيان المجمل؛ والمبهم. 
وقال هو وابن مسعود في قوله: رود دوا ما 2 انف ً نهسحكم: أو 

تُخْهُوهُ يُحَاسِبْصكُم به أله فِيَغْهِرْ لِمَنْ يَشَآء 4 [الآية) "": إنه منسوخ 
= وروي عنه عدم النسخ: أخرج ابن الجوزي: ص 2٠0١١‏ عنه أنه حكمة وأحدٌ إستاديه 
صحيح عنه. وقول سعيد بن المسيب» أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ص ۰۳۰ رقم <Y‏ 
وإسناده صححي: ويه قال عطاءعء وعكرمة. 

(۸) ١زا:‏ وقد أقسم ابن عباس عل أنها محكمة لم تنسخ» ولكنها ما تهاون فيه الناس» راجع 
اليخاري. اه 

(4190) في (ت): و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «والمراد». وفي (ف)» و(ز)» و(ك): «على أن المراد. 
والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ق). 

(418) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(a14)‏ الزيادة ليست في: حش“ و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (@ و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ق)» والقي بعدهاء ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (ك). وعلق از عل الموضوع بقوله: 
تحريفه ولعل الأصل لما شرط الرزق بالحضورء كان المراد. إلخ اه 
وهذا الذي خمنه ليس هو الصواب كما ترى. 

(۸9) أي ذهب إلى أنها غير منسوخة» وأنها للندب لا للوجوب: أخرج ذلك عنه ابن جرير مقروناً 
بسعيد بن جبير وأبي العالية: *//1د؟ء وأخرجه أيضاً ابن الجوزي: ص 2٠١١‏ وإسناده إليه صحیح۔ 

(8159) اليقرة: 8 2» والزيادة من: (ن)» وجملة «فيغفر لمن يشاء؛ ليست في: (ع))» و(ز)» و(ف)»ء = 


القن الآ ب يي ی كناف الرافقات 


مر كلت الله تفن إلا زفي ام أن الأخبار لا ت 
وإنما المرادٌ - واللّه أعلم - ما انطوت عليه النفوس من الأمور الكسبية» 
التي هي في وسع الإنسانء وبين ذلك قوله: «(لآ يُحَلِص آله تَفْساً الا 
لقني 4 "17 O E‏ أبن فوا وك الآرة تمان A‏ 


= و(ك)؛ و(ب)ء و(ق). 

(6157) البقرة: ۲۸۰ وأشر ابن عباس» أخرجه ابن جرير: ۱۹۰/۳ والحاكم: ۲۸۷/۲ وأحمد: 702/١‏ 
وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ص2270» رقم 5:0. 
وصححه الحاڪم» وإسناد أحمد» إسناد صحيح» وإسنادٌ الحاكم فيه سفيان بن حسين» عن 
الزهري» وهو ضعيف الرواية عنه» وإسناد أبي عبيد» فيه يزيد بن أي زياد ومثله يقبل في 
المتابعات. 
وأثرابن مسعود أخرجه أبو عبيد: ص ۲۷۰ ح »٥۰٦‏ واین جرير: »۷٤۷ ۰۱٤۹/۳‏ من طرق عنه» 
وفي جميعهما ضعف. 
وقال بنسخها أيضاً عائشة أم المؤمنين كما عند الطبري» واي عبيد رقم: *01: 014 بإسناد 
ضعيف» وأبو هريرة؛ كما عند مسلم في الإيمان: .115/١‏ 
وبه قال سعيد بن جبيرء والشعبي» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي - وكلها عند الطبري 
- والمحسنء وإبرا هيم الدخعي؛ ۽ كما عند أ أبي عبيد: رقم: .51١ 401١‏ 
وروي عن ابن عباس قول آخر أنها غير منسوخة» أخرجه ابن جرير: ٤۷/۳‏ وأبو عبيد: ص 
۸ رقم-؟201 بأسانيد ضعيفة؛ وهو قول الربيع بن أنسء والحسن. 

00 الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» لانتقال بصر الناسخ من: «إلا 
وسعها" الأولء إلى العانيء وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ك)» و(ز)» و(ق)» وهو الصواب. 

(۸۸) «زة: ومعنى الآية على كلام ابن عباس: :32 إن مَدُوأ ما فف اشڪر چ » وما تعلمونه 
في موضوع الشهادة: بأن تقولوا لصاحب الحق: E‏ او الحكام» او 
ْو 4 بأن لا تُطلِعوا صاحب الحق على ما تعلمونه» ف«( يحَابَحكُم به به أ د > على كل حال؛ 
لأنه كتمان للشهادة ومضيع للحق. = 


القسم الرابع (هم+ عل كتاب الموافقات 


= فيكون قوله: ب إن مُنَدُوأْ ‏ إلخ» من باب بيان المجمل؛ لقوله: ‏ ولا دموا 4 فقد 
کان يحتمل الأمرين» كما يحتمل أحدهما فقط. 
وعليه: لا تڪون آية : لا کف له سسا ل * مرتبطة بهذه الآيةء فقوله: «بدليل» 
إلخ» سقط منه كلام تقديره: وليس بمنسوخ بدليل إلخ. 
أما على رواية أنه لما نزلت 1 ية:< وَإن سدوا شق الأمر على الصحابة» وجثوا على ركبهم 
أمامه © وقالوا: «كلفنا من الأمر ما نطيق» من صوم وصلاة» 0 نزلت هذه الآية» 
وليس في وسعنا تنزيه النفس عن اواجس والخواطر السيئة» فأنزل الله آية: ل لا يلف لَه 
سا َا إل وها 4 يعني» فلا يڪلفڪم بالخواطر وما يكون في النفس» غير العزم على 
الفعل الذي تطيقونه. 
فيكون معنى كونها ناسخة لآية: و( إن يُنَدُوأْ 4 أنها مبينة لإجماهاء أو خصصة ها ببعض 
ما يشمله قوله: ب وَإن 00 
والحاصل أنه - على رأي | بن عباس - لا تعلق لآية: (١‏ لا يكلف لَه 6 بآية: وین َا 
وتحكون هذه محكمة ولا تخصيص فيهاء بل هي مبينة لإجمال آبة: ولا تَحَحَحْمُوأ اسهد 4. 
وأما إذا جرينا على رواية جَذْو الصحابة على الركب؛ فتكون آية: [ لا يكف » مخصّصة 
أو مُبيّنة لإجمال آية: ب إن دوأ 4 الذي كان بظاهره يشمل المواجس والخواطرء فنزلت 
الآية مخرجة لما عدا العزم الذي في الوسع اجتنابّه. 
ويكون قوله: (فحصل أن ذلك من باب التخصيص» إلخ ضيح لکن با رتاه 
ويحكون في الكلام سقط آخر قبل قوله: «فحصل» تقديرّه: وعلى فرض رواية الجثو وعدم 
مسايرة ابن عباس» تڪون آية ية: 5( لا يكف 4 عخصصة» أو مبينة لآية: ین سدوا #لا 
ناسخة» ولا يخفى عليك أن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير شيء سقط منه» لأن ابن مسعود 
يي وى الله الذي لا إله إلا هوما نزلت سورة من كتاب الله 

وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله ألا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم 
أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت إليه»» الذي يقول ذلك» لا يقول: إنها 
منسوخة» بدليل أن ابن عباس فسر الآية» ولكنه إذا قال بالتسخ» فإنما يقول بعلمه هو. 
هذاء وقد روى البغوي في تفسيره بجملة طرق» أن ابن عباس يقول: إنها منسوخة بآية: = 


2 
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حطس 
نت 
ع 0ه 
ا 
N‏ 
o‏ 
٣‏ 
1 


فحصل أن ذلك من باب تخصيص العموم؛ أو بيان المجمل. 
وقال في قوله: «إوَلا يُْدِينَ زيَتَهنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا) ": إنه 


متسوع برل وز وَالتوعند ناا اه 


= ا يف چ راوياً حديث جثو الصحابةء وشدة ما لحقهم بسبب هذه الآية. 

ومعنى كونها منسوخة - على رأيه هذا - أن تحكون مخصوصة أو مبيّنة بها على ما شرحناه. 
ولم يذكر البغوي عنه الوجة الذي ذكره المؤلف من رجوعها إلى قوله: «إوّلا موا 4 بل 
ذكر وجها آخر عنه: إنها محكمة؛ عل أن معنى جاسم يخبركم به» وأن الحساب لا يستلزم 
العقاب» وأنها تتلاق مع حديث: «فأما المؤمن فيقول له ربه: ألم تفعل كذاء ألم تفعل كذا ؟ 
ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك» وأما الفاجر؛ فيحاسبه على شركه وكفرها. 
وهذا مع :«( ضَخْفْرْلِمَ يسا وَيِعَرْبُ ن بَا ولاشك أن هذا غير ما نقله المؤلف عنه 


هنا. اه 
قلت: ما خمنه من أن هناك سقطاء صحيح» ولحكن تعبيره عنه» ليس هو الذي في المستدرك 
الساقط» كما ترى. 


(4169) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (ف). 

(:85) البقرة: 286» وتفسير اين عباس ذلك بكتمان الشهادة» أخرجه ابن جرير: ٤4۳-۱٤۲/۳‏ وأبو 
عبيد رقم: ؟:6» من طريقي مِفْسّم وجاهد عنه. 
وكلا الإسنادين ضعيف» وبهذا القول قال عكرمة والشعبي. 

(١؟۸)‏ البقرة: ۲۸۳. 

(805) التور: ام 

(30) الحور: 68 وأثرابن عباس» أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص ٠۷١‏ وقال: اوهذا ليس 
بصحيح لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بهاء وهذه الآية في العجائز فلا ذسخ». 


القسم الرابع (TY)‏ کتاب الموافقات 


وليس بنسخ» إنما هو تخصيص ها تقدم من العموم. 

وعن أبي الدرداء وغبادة بن الصامت [4#] ”في قوله تعالى: 
«(وَطْعَام الدين اور الو ل ان 0 لقوله: هوَلة 
تا لوأ ا لم يُدْكَر سم الله عَلَئِو) ”'*. 

فإن كان المرادُ أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يُذَكر اسم الله 
عليه؛ فهو تخصيص للعموم» وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط 
التسمية؛ فهو أيضاً من باب تخصيص العموم؛ "”'”) لكن آية الأنعا» هي 
آية العموم المخصوص في الوجه الأول وفي الغاني بالعكس 080 

وقال عطاء في قوله تعالى: ومن يُوَلهِمْ يَوْمَيد ديرفو 37 إنه 


("8) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(خ» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف))» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(١٠؟۸)‏ المائدة: 5. 

(85:7) الأنعام: 6؟3 وأثر أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت: أشار إليهما التحاس في ناسخه ومنسوخه: 
ص ١٤٤٠ء‏ وابن الجوزي كذلك ص 21512159 وأبن العربي في الناسخ والمنسوخ أيضاً: .٠۱٤/۴‏ 

(800) في (ت): «من باب التخصيصء؛ لكن»»؛ وفي (ب)» و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ن): امن باب 
تخصيص؛ لكن»» والمشبت من: (ع)ء و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(۸۸) «زة: إلا أنه يتوقف على صحة تخصيص المتقدم للمتأخر؛ لأن سورة «المائدة» متأخرة عن 

«الأنعام»» وهو رأي الأ كثرء يقولون: يخصّص العام بالخاص مطلقا تقدم أو تأخر. 

وقال بعضهم: لا يخصص الكتابٌ الكتابَ مطلقا كقدّم الخصّص أو تأر 
وقال إمام الحرمين؛ وأبو حنيفة: إنما يتخصص العام بالخاص إذا تقدم العام في التاريخ؛ وإلا 
كان العام المتأخر ناسخاً. اه 

(809) الأنفال: 15. 


القسم الرابع (TA)‏ كتاب الموافقات 


وح بقوله: عل إن يكن مُِنِكمْ عِشْرُونَ صَليرُونَ يَعْلِبُوأ اا 


ال لكر الان ) a‏ 


4 ج ۶ إن س و هه fc‏ 

وإنما هو مخصيص وبيان لقوله: ومن يُوَلْهِمْ)» ؟ فکانه عل معى: 
ومن يوطم وكانوا مث "" عدد المؤمنين» فلا تعارض ولا فسخ بالإطلاق 

7 لما و و الا ۸0 الال‎ E 

وقال في قوله: ر وَأَحَلَ نكم ما وَرَاءَ دلكمر)» : إنه منسوخ 
«بالنعي عن نكاح المرأة على عمتهاء أو [عل] ”"“ خالتهاا. 

وقال وهب بن مُنبّه في قوله: ف[ وَيَسْتَعْ ا لس ع 
ألآزض) AE)‏ 8 57 | الآيةٌ التي في الطؤل» الاي ري 2 مِرُونَ ل للدي 


ءَامَنُوأ). 


)861١(‏ الأنفال: ۰٠٦‏ وأثر عطاءء أخرجه ابن جرير: 08/1©) وذكره النحاس: ص ۴٠ء‏ وابن العرلي: 
۲ وابن الجوزي: ص 128. 

(850) في (ب): «مثل). 

(8219) النساء: ٤۲ء‏ وقول عطاء ذكره» النحاس: ص ٠۴‏ وابن العرلي: ؟/155. 

(۸۳) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. والحديث تقدم في الرقم: 51/9”. 

(8219) الشورى: *. 

(8519) في (ط): «اغافر» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ لأنها تسمى أيضاً باسم «ذي الطول). ل(آية:). 
وقول وهب بن منبه» أخرجه الدحاس: ص »٠۲٠‏ وقال ابن الجوزي: ص 184 اوهذا قبيح؛ لأن 
الآيتين خبر» والخبر لاينسخ». 


القسم اراپ سس (##؟) سح كتقاي الموافقات 
وهذا معنأه: أن آية غافر مبيُنة لآية الشورى؛ إذ هو خبرٌ شت )۸17( 
والأخبارٌ لا نسح فيها. 


قال ابن النحاس: هذا لا يقع فيه 7" نا 


من الم ولڪن وو يحون وهبٌ بن منيه أراد أن هذه الآية» عل 
فة تلك الآبةء لی ٠۹١‏ 


سخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر 


لا فرق بينهماء يعني أنهما بمعنى واحد» 
وإحداهما تبين الأأخرى). 

قال: «وكذا كيه أن اول للعلماءء ولا يُتأوّل عليهم 09 ويل 
العظيم إذا كان لما قالو 7"""*) وجهء قال: «والدليل على ما قلناه ما حدثناء أحمد 
بن محمد ... ثم أسند عن قتادة في قوله [تعالى]: ع وَيَسْتَعْهِرُونَ يض ب 
ألآزض) ينك قال: اللمؤمنين منهم). 


۸7) «ز»: أي ولا يول إلى تكليف حتى يدخله النسخ؛ إذ لو كان بمعنى الأمر؛ لصح دخول النسخ 
فيه. اھ 

(۸۷) في (ط): «فيها»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۸) في (ط): انسختها تلك» قال #ز»: وهل قرأها ابن النحاس «نسختها» اسما مبتدأء خيرُه الآية 
التي إلخ» أم قرأها فعلا؟ الأول أقرب إلى غرضه»ء وأيسر في تأويل كلامه. اه 
قلت: ما أثبتناء هو الذي في: (ع)» و(ق)» وهو الصواب» إذ هو لا يقصد النسخ الحقيقي» وإنما 
يريد أنها على شاكلتهاء وأنهما في موضوع واحد. 

(8515) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(:42) في (ط): «ولا يتأولوا عليهم»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(829) في (ف): «لا قالوا». 

(8529) الشورى: ۴ء وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص ٠٠١‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: 
(ع)» و(ح» و(ك)» و(ت)» و(م» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(خ)» و(ق). وثابتة في: (ن). 


القسم الرابع 


)0 كتاب الموافقات 


وعن راك "بن مالك» وعمّر بن عبد العزيزء واين شهابب» أن 

تولة ار نوين يمقدروة الذقي و اليوط مركي 19" بسو ينول 
28 س ]اه سا 0 (^o) r e‏ 

رحد من اموالِهم صدفة» 3 

E E OR E TOR 
كنز وبقي ما لم يرك داخلاً تحت التّسمية؛ فليس من الدّسخ في شيء.‎ 

وقال قتادة في قوله [تعالى]: «(إِتَّمُوأ أله حَنّ تايه & ” *: إنه 
منسوخ بقوله: #إقَانَمُوأ أله ما آسْتَطَعْتْه » تا وقاله الربيع بن أفس» 
والشّديء وابن زيد. 


وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا 8:8 إلا 


(8559) بكسر المهملة» وهو الغفاريء المدنيء التابعي» روى عن عائشة؛ وأبي هريرة» وابن عمرء 
وغيرهم» ثقة من رجال الستة» ومن خيار التابعين» وأصحاب عمر بن عبد العزيزء وكان يصوم 
الدهر. ينظر التهذيب: 165/9 

(9ككم) التوبة: ۳4 

(8520) التوبة: ٠6‏ وأثر عراك وعمر بن عبد العزيزء أخرجهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص 
7 رقم ٠٠١‏ وأورده ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟/05؟-215. 

(8227) «ز): بدليل الأحاديث الكثيرةء الواردة في أن الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته» عن ابن عمرء وابن 
عباس وغيرهماء وخرج بعضّها البخاري» ومالك والبعض أبو داودء راجع التيسير. اه 

(۷؟؟۸) آل عمران: ٠٠۴‏ والزيادة قبل الآية ليست في: (ع)» و(ق)ء و(ب)ء و(ك)ء و(ح)؛ و(ت)؛ و(ز)» 
و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ن). 

(8528) التغابن: 01 وأثر قتادة أخرجه ابن جرير: ۲۹/۶ والنحاس: ص ٩۰‏ وابن الجوزي: ص ۹٩۹‏ 
رقم 5٠‏ وإسناده صحيح إليه. 

(59؟8) في (خ)ء و(م)» و(ح)ء و(ت)ء و(ن): «ولم يعنزلا»» والمقبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع (fe)‏ كتاب الموافقات 


بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه» وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع؛ فصار 
معنى قوله: #[إِنَفُوأ آله حَنّ تُفِاتِهِء# فيما استطعتم» وهو معنى قوله: 
#(قَانَمُوأ أله مَا آسْتَطَعْتمْ ». 
فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمرانء مقيّدٌ بسورة التغاين. 
وقال قتادة أيضاً في [قوله] [تعالى]: بإ يَتَرَبَصْنَ بأنهِسهن فَكَنَة 
روو 7" TT‏ 
عََيْهنٌ ين عِدّة تغتدوتها) 7" والتي يست من المحيض؛ والتي لم 
ل ا ا ل إن 


ا 3 ةش إلى قر و( أن صفح حا 050 
وقال عبد الملك بن حبيب في قوله: «إِعْمَنُوأ مَا شف اا 
ا اا 9 ال ين ( 
وقوله: لقص شَآءَ قِلْيُومِنَ وَس ضَآءَ لَڪ ي . 


توي 


وقوله: #إلِص شَآءَ مِنكُم: أن يستقيم كانت "*: إن ذلك منسوخ 


(:85) البقرة: ۲١‏ والزيادة الأولى التي قبل الآيةء ليست في: (ف)ء والعانيةء ليست في: (ن). 
قال #ز»: يريد وحكمه يجري عل ما سبق من أنه بيان و تخصيص. اھ 

(۸۲۳۱) الأحزاب: 15. 

)۸١(‏ الطلاق: + وأثر قتادة : ابن اللجوزي في نواسخ القرآن: ص 274 رقم 58 ورجاله ثقات» 
وحكاه النحاس: ص ٠١‏ واين العرلي: ؟/٥۸.‏ 

(AST)‏ فصلت: و 

.٠۹ الكهف:‎ )۸۳٤( 

)۸٩۳۰(‏ العكوير: 8؟. 


القسم الرابع ّْ 1 (؛) ل كتاب الموافقات 


ل 
وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد " والوعيد» وهو معنى 
لا يصح فسحه؛ فالمرادٌ “أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره» بل 
هي مقيّدة بمشيئة الله سبحانه. 
وقال في في قول «ألآغْرَابٌ أَشَدٌ كُمْراً وَنِمَاف) وقوله: مَإوَمِنَ 
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ألآغرَابِ مَنْ يََنَخِدُ مَا يُنهِىْ مَغْرَّم]) : إنه منسوخ بقوله: يإوَمِنَ ألآغرَاب 
تن يوي اله وام آلابنر) ايية ٠‏ 

وهذا من الأخبار التي لا يصح ذسخها. 

والمقصودٌ أن عموم ”*" الأعراب» مخصوصٌ فيمن حفر 7" دون 
من آمن. 

وقال أبوعبيد وغيره: إن قوله [تعالى]: #( وَلا تَفْبَلُوأْ لَهُمْ شَهَدَةَ ا 
رلڪ هُم الْقِسِمُونَ)؛ منسوخ بقوله: «(إلأ ألذين تَابُوأ مِنْ بَعْدِ 


يدا 


۸۳۲) العكوير: 28 وقول ابن حبيب» أورده ابن العربي: ۳۰۲-۲۸۷/۲» وردّه أشد رد 

(۸۳۷) في (م): «الععدية. 

(398) «ز: يستأنّس بهذا لتصحيح النقص الذي أشرنا إليه في المسألة العانية من المتشابه. اه 

(85) العوبة: 2٠٠١-98‏ وقول اين حبيب ذكره أب بن العربي: 211/6» وبالغ في رده. 

)۸١(‏ «ز»: أي في الآية الأول» مخصوص بالآية الأخيرة أما الآية الوسطى مع الأخيرة» فلا تعارض 
بينهما؛ لأن كلا منهما صريح في بعض الأعراب؛ فلا يتوهم فيهما ذسخ ولا تخصيص. اھ 

۲ ) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «بمن كفر)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(م)» و(ف)ء و(ك)» 


و(ب)» و(ن)» و(ق). 


القسم الرابع )F؟(‏ كتاب الموافقات 


OES 


وقد تقدم لابن عباس مله ae)‏ 


وقيل في قوله [تعالى]: إن أله ل 0 نكا 
ا 


نويا شقا محز د )ليه ۳ 
وهذا من باب تخصيص العموم؛ لا من باب النسخ. 
E‏ لَه حصب جَهَنَّمَ)4؛ إنه 
منسوخ بقوه: إن ألذين سق لهم ينا الشنين اتيت عَنْها 


5 مر 
مُبْعَدُونَ : 


(85) العور: 5-6 والزيادة التي قبل الآية الأولى» من: (ن)» وينظر قول أَبِي عبيد في الناسخ والمنسوخ: 
ص 206-١59‏ رقم۸۷. والمرادٌُ بالغير في كلام 0 حجان الذين لا يرون نسخ | الآية. 

(۸۳) أخرجحأ أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: ص 2110 0 ۹ عن ابن عباس أنه ذكر: ب ولا تبأ 
ر مده دا . قال: «ثم استغى» فقال: م إلا 00 . قال: فتاب عليهم من الفسقء 
فأما الشهادة فلا تجوز). وإسناده فيه ضعف. 
وأخرج الطبري عنه أيضاً: ۸٠/٠١‏ وأبو عبيد: ص 4۹ء رقمه297» والبيهقي في الكبرى: 0157/٠١‏ 
أن الاستثناء يعود إلى الجميع» وفي إسناده ضعف» لكنه أصح نظراء وأدق مسلك وأ 
اجتهاداً؛ لأنه موافق لنصوص كثيرة متواترة تدل على أن من تاب من الكفر تاب الله عليه 
فكيف بما دونه من المعاصي. 

(85644) الزمر: 50» والزيادة التي قبل الآية» من: (ب). 

(45؟8) النساء: 4۷ء .۹٩‏ 

(85457) النساء: ؟و. 


(ALY)‏ الأنبياء: AY‏ قال بيد أن من المعبودين عيسى واه وكثيراً من اللائكة. اھ 


القسم الرابع (e)‏ كتاب الموافقات 


وكذلك قره تعال: لإ وإں مُنكمر إلا وارد ذا چ 80" زر N‏ 
منسوخ ااا وهو إطلاق النسخ في الأخبار وه غير جائ 
قال مکي: «وأيضاً؛ فإن هذا لو شيخ لوحب ززل حكم د 
المعبودين من دون الله كلهم النارَ؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول» وحلولٌ 
العافي 7*'" محله» ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليّته إنما زال 
م جمد و (Af),‏ 
بعضه؛ فهو خخصيص» وبيان» : 


(۸۶۸) مريم: ١7١‏ والقائل بالنسخ في هذه الآيات» ابن عباس» فقد أخرج البزار في كشف الأستار: 
۴ عنه أنه قال: «نسختها: «( إن ليت سَبَقَتَ لمر مالسئ وليك عَنَهَا 
مُبَحَذُوتَ »© يعني عيسى بن مریم كا ومن کان معدا. 
قال الميشمي: 1۸/۷: «وفیه شرحبيل بن سعد مولى الأنصار وثقه ابن معين» وضعفه الجمهور). 
قلت: وثقه في رواية. وفي أخرى قال: اليس بشيء» ضعيف». وقال مالك: اليس بثقة». وقال 
ابن سعد: «اختلط). وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه نكارة». وهذا جرح مفسر بسوء 
حفظه. ودونه شيخ البزار أحمد بن ثابت | و يوثقه إلا ابن حبان. وقال الحافظ: 
(صدوق). وأورده الذهبي في الكاشف» ولم 0 ثيق ولا تجريح. 
هذاء وقد ذكر سبب نزول الآية دون ذكر النسخ ابن جرير: 917/٠١‏ والجاكم: 80/5 من 
طرق عن ابن عباس. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي. 
وينظر قول ابن العربي في نفي النسخ المزعوم في الناسخ والمنسوخ: 0*/2”. 

)۸١‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (م). 

(8200) في (ع): «وحلول للثاني»» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 
قال هز»: أي وكأن الأول ما حصلء وهو وإن لم يفد أنهم ومعبودّهم تمن سبقت فم الحستى؛ 
إلا أنه قد زال كونهم حصب جهنم» وهو غير صحیح» هذا مراده. اه 

.٠٠۳ الإيضاح لمي بن أبي طالب: ص‎ )۸١( 
- قال «ز: أي لمن يدخل النار من المعبودين؛ ويبقى الكلام في ورودهاء فهل هو مخصص‎ 


القسم الرابع (fo)‏ كتاب الموافقات 


وفي قوله: وم لَمْ يَسْتَِعْ مِنكُمْ طول آن يُنَحِحَ آلمُخصتتِ 

لْمُومِتِ)» الآية: إنه منسوخ بقوله: #إذالِت لِمَنْ خَشِىَ ألْعَنَتَ 
د (Ato) f‏ 

إنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات. 

والأمثلة هنا كثيرة» توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ 
النسخ بيان ما ”““ في تلقي الأحكام من جرد [ما] ©" ظاهرُه إشكالٌ 
إيهامٌ لمعنى غير مقصود للشارع؛ فهو أعمٌّ من إطلاق الأصوليين؛ فليُفَهَم 
اوا ا 


7 


0 نَّ أأيت سبق سَبَقَتَ » مع أن آية الورود» فيها ما يفيد بقاء عمومهاء وهو قوله: 


ES 4‏ بت أنَقَوأْ » 00 «لا يد خل النار - إن شاء الله 
تعالى دن الشجرة أحد» فقالت حفصة: : بلی يا رسول الله فانتهرهاء فقالت: : < رن 


9 عولد 


شک إلا راردا »فقال رسول الله © قد قال اللّه: ط فر تي اريت أتَقَوأْ چ الآيةء وكذا 
حديث ابن مسعود؛ راجع العيسير في الآيتين. 
وعليه؛ فالآية العانيةء لا يتعلق بها نخ ولا تخصيصء وهذا هو الذي درج عليه شراح 
الحديث. اه 

.٠١ النساء:‎ )8585( 

(fer)‏ «زه: لفظ اما" واقع على الدليل من الكتاب أو السنة» ومعنى الكلام حينئذ واضح» لا حاجة 
فيه إلى حذف ولا تغيير في لفظه. اه 

)۸١۶(‏ الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا: (م)» وبها يتضح المعنى. 

(8555) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: ما عدا: (ح)ء و(خ). 


القسم الراب (43؟) للح كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 


ل (Af)‏ . (لاهكم) 


يقع 2 نسخ» وإنما وقع النسخٌ في أمور جزئية» بدليل 
الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت» وإن فُرض ذسمٌ 
بعض جزئياتها؛ فذلك لا يڪون إلا بوجه آخر من الحفظه “وان فُرض 
النسخٌ في بعضها إلى غير بدل؛ قأصل الحفظ باق؛ ""“ إذ لا يلزم من رفع 
بعض أنواع الجنس رفعٌ الجنس. 

بل زعم الأصوليون “ أن الضروريات مراعاءٌ في كل ملةء وإن 
اعتلقك: 07" اة الكفظ سسب ل مله وكا يفضي الم ى 
الحاجيات» والتحسينيات» وقد قال 9" الله تعالى: «(شَرَعَ نكم يِنَ 
الذي ما وَضّئ بوء تُوحآ وَالذِةِ أَوْحَيَْآ ليڪ وَمَا وَصَّيْنَا يده إِبْرَهِيمَ 


(7١؟۸)‏ «ز»: هذا الكلام سبقء ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد: ابل زعم الأصوليون» واستدلاله بالآيات» 
على كلام الأصوليين. اه 

(لاهكم) مثل فسخ صدقة النجوى. 

(8298) بحيث يقوم الناسخ مقام المنسوخ في الحفظ ويؤدي من الفائدة أكثر عا يؤدي المنسوخ. 

(8209) يعني بما لم ينسخ نما يتعلق بالموضوع» أي فالباق فيه كفاية تامة قائمة بالحفظ. 

(8530) قارن هذه المقالة بما تقدم له في كتاب المقاصد: التوع الأول: المسألة الأولى. 

(A)‏ في (م): «وإنما اختلف). 

(۸9) هز»: فقي الآية الأولى إقامة أصل الدين» وعدم التفرق فيه» وفي الشانية» الصبر» وهو من مكارم 
الأخلاق؛ وهكذا الآيات بعدها؛ فيها أصول الصلاة والصيام؛ وإنفاق المال للفقراء 
والقصاص. اه 


القسم الرايع لل (689) طب د كنا الموافقات 


وموس عيب أن آفِيمُوأ ألدّينَ وَل تَتَقِرَفُوأ بِية)» 7" 
وقد قال تعالى: يإ قَاصيِرْ َمَا صبَرَ ولوأ ألْعَرْم مِنَ أَلرّسْلٍ 
وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء 8: لز ویڪ ألذين هَدَى أله 

فود ات در 

وقال تعالى: «#وَحَيْصَ يُحَكَمُونَك وَعِندَهُمْ ألتَوْرِيِةُ بيهَا 


وهي في شريعتناء ولد فرق 0 


ها يخرى)» لمكم 
وقال: ۾( ڪيب عَلَيْكُمُ ألصَّيَاءُ كَمّا يِب عَلَى ألذينَ مس 


a 6 ەز‎ 


(8559) الشورى: .1١‏ 
(863) الأحقاف: ؛م. 
(8638) الأنعام: .3١‏ 
(حدكة) المائدة: 6. 
(AV)‏ الحيج: ۷٦‏ 
(85534) طه: ۱۳. 


(8655) البقرة: 186. 


ف منع الإنفاق. 

وقال: #(وَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ يها أنَ أَلنَّهْسَبالنّمْسِ)» 

إلى سائر ما في ذلك من معالي الضروريات» وكذلك [ع-لاه؟] 
الحاجیات؛ ”فنا نعلم ”انم لم يُكَلَّفُوا بما لا يطاق. 


هذاء وإن كانوا قد فوا بأمور شاقةء 7'""” فذلك لا يرفع أصل اعتبار 
الحاجيات. 
ومثلٌ ذلك التحسينيات؛ فقد قال تعالى: ”"“ لإأُيِتَكُمْ تاتون 


1۷ القلم:‎ (۸Y۰) 


.٤۷ المائدة:‎ )۸۴۷١( 

(8576) يعني أنها جاءت أحكاماً كلية في الشرائع السابقة؛ كشريعتنا. 

(AYY)‏ ف (خ): «إنا نعلم). 

(8574) لكنها لا تصل إلى حد التعجيز؛ كأمرهم بقرض ما أصابته النجاسة من أثوابهم؛ وتحريم بعض 
الطيبات عليهم» الذي يلحق بهم نوعاً من المشقة. 

(8670) «ز»: ينظر كيف يعد ما في هذه الآية من ضد التحسينات» ومكارم الأخلاق» لا من ضد 
الضروريات» لاسيما قطع السبيل. اه 
قلت: لا يظهر للآية ارتباط بالتحسينيات إلا باعتبارعام؛ بأن يقال: إتيان الرجل عرفاء وقطع 
النسل؛ والعمل بالمنكر جهاراًء مخالف لمحاسن العادات. 
والآيةٌ في أصلها جاءت لحفظ الضروري من جهة العدم؛ ذلك أن إنكار إتيان الرجالء يخدم 
حفظ النسل» وإننكار قطع السبيل؛ يخدم الالء والنفس» وإنڪار إتيان المنكرء عام في خدمة 
الضروريات» فما من منكر إلا وهو ضدهاء كليّاً كان أو جزئياً؛ فهو من التعميم بعد 
التخصيص. 


القسم الرابع (49؟) كتاب الموافقات 


ألرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ سيل وَتَانُونَ ب 0 الك ال 
وقوله: يديهم إفْتَدِة) 7" يقتضي 
العادات: من الصبر على الأذى؛ والدفع بالتي هي 0 وغير ذلك. 
EAE‏ بكم واغة نبوا لكاي 
ق “عل الفروع الجزئيةء وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار. 
yS‏ تفقت في الأصول - مع وقوع النسخ فيها - 
وثبتت ولم تنسخ - فهي في الملّة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولىء والله 
[تعالى] ”" أعلم. 


(8577) العنكبوت: ۲۹-۲۸. 

(9ا6ى) الأنعام: .٩۱‏ 

.٥۰ المائدة:‎ )386078( 

(6575) «ز»: أي فيحمل عليه بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات» لاسيما الضروريات المحفوظة في 
كل ملةء وإن اختلفت تفاصيل الحفظ. اه 

(324) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» وثابتة في: (ط). 


القسم الرايع (۰؟) كتاب الموافقات 


الفصل الغالث 
في الأوامر والنواهي 


وفيه مسائل: 


القسم الرايع د (680) كتاب الموافقات 


المسالة الأولى: 
(ASAN) _ 2‏ < 
الآمرٌ والنعي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر: 
فالأمرُ يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه. 
(AA) £ (AAD u f e‏ 
والنهي يتضمن طلباً لترك " المنهي عنهء وإراد لعدم 


إيقاعه. 

ومع هذا؛ ففعلُ المأمور به» وترك المنهيّ عنه» يتضمّنان أو يستلزمان 
إرادة بها يقع الفعلٌ أو التركء أو لا يقع. 

وبِيانُ ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين: 


(4281) «زة: ليس المراد بها أثر الصفة التي تخصص الممحكن ببعض ما يجوز عليه؛ لأن هذه لا تلازم 
الأمر عند أهل السنة كما سيقولء بل ذلك عند المعتزلة» حتى اضطروا إلى التزام أنه تعالى 
يريد الشيء ولا يقع؛ ويقع وهو لا يريده. 
وقد استدل السنيّون بجملة أدلة: منها إيمان أبي لهب مطلوب بالاتفاق» وهو ممتنع الوقوع» 
وإلا لانقلب العلم جهلاء وإذا كان ممتنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم. 
وقد اعترف أبوعي» وابنه أبوهاشم, بأن الطلب غير الإرادة. 
قال ابن بَرّهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيجاد الصيغة» وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة 
الأمرء وإرادة الامتثال» والأخيرة هي محل التزاع بينا وبين أي علي» وابنه وقد ذكر هذه الغلاث 
الغزاليء والإمام» واحتج أبو علي بأن الصيغة كما ترد للطلب تأتي للتهديد ولا فارق إلا 
الإرادة» وأجيب بأن التهديد مجان والمؤلف ذكر رابعا. اه 

(2289) في (خ): «١طلب‏ الترك). 

(885) «ز٤:‏ أي من المأمور والمنهي؛ لأنه بإرادته يقع الفعل أو لا يقع» وإن كانت إرادته لا تحكون 


نافذة إلا بمشيئة اللّهء وما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه. اه 


ال ار 


(0٩)‏ كتاب الموافقات 


أحتفا ‏ الإراوة هة الفذرية اة ا ا ما 
فما أراد الله کوته کان» [وما أراد أن لا يڪونء» فلا سبيل إلى كونه. 

أو وما لم يرد أن يڪون؛ فلا سبيل إلى كونه. 

والعاني: الإرادة الْأَمْرِيَةُ المتعلقةٌ 7"**) بطلب إيقاع المأمور به» وعدم 
إيقاع المنهيَ عنه. 

ومعنى هذه الإرادة أنه يحبّ فَعْلٌ ما أمر به ويرضاه 


(حدكم) اوفك 


(8586) في:(خ): لإحداهما». 

(8285) فهذه الإرادة تسمى أيضاً الإرادة الكونية» ومرادها لا يتخلف عنها أبداً» سواء كان حبوياً أو 
مكروهاً شرعاً. 

(8285) في (ت)» و(ب)» و(ك): «أو نقول». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال زة: التشقيق في العبارة مبني على أن الأعدام التي لا توجد هل تعلقت الإرادة بأن لا 
توجدء أو أنه لم تتعلق الإرادة بوجودها فقط» وليس بلازم تعلقها بعدم الوجود؛ كما قالوه في 
المكلف به في النعي» الك أو تفي الفعل؟ فمن قال نفي الفعل» قيل عليه: إنه عدم لا يصلح 
أثرا للقدرة» يعني ولا يصلح أثرا للإرادة؛ فيجيب بأنه يصلح؛ إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر 
العدم» ويمكنه أن يفعل فلا يستمرء فيصلح العدم أن يعكون متعلقا للقدرة والإرادة وعليه؛ 
فالعبارة الغانيةء أوسع في الشمول من الأولى. اه 

(۸۷) «ز»: ظاهره أن الإرادة تنص على الطلب نقسهء مع أنه لو كان كذلك» لنافى غرضه من تعلقها 
بنفس المرادء على معنى محبته» والعناية بشأنه» ولكان هذا هو الذي أجاب به الفخر عن 
استشكال آية: [ وَل ريد بكم لمر #» كما سيأتي؛ مع أن جوابه مبني على المعنى الأول 
في الإرادة؛ لذلك يلزم فهمه على معنى أنها ملازمة للطلب» ويدل عليه قوله: افتعلقت إرادته 
بالمعنى الثاني» إلخ» ولا ينافيه قوله بعد: اوحاصل الإرادة الأمرية» أنها إرادة التشريع؛ لأنه 
يجب حمله على ما قرره هنا. اه 

(8580) وقسمى هذه الإرادة إرادة شرعية» وهذه تلازمها المحبة» فكل ما أراده الله تعالى شرعا = 


i a‏ ا 


(۸A4) 


أن يفعله المأمور ويرضاه] ل" منهء من حيث هو مأمور به ”" وكذلك 
فاللهُ وك أمر العباد بما أمرهم به؛ فتعلقت إرادثُه بالمعنى الشاني بالأمر؛ 
إذ الأمرٌ يستلزمها؛ لأن حقيقته إلزام المكلف الفعلّ أو الترك؛ فلا بذ 
أن يحكون ذلك الإلزامٌ مراداء وإلا لم يڪن إلزاماً ولا مُصُوَّرله معن مفهوم. 
وأيضاً: فلا يمسكن - مع ذلك - أن يريد الإلزام مع العُروَ عن إرادة 
إيقاع الملرّم به على المعنى المذكورء لحكنّ الله تعالى أعان أهل الطاعة؛ فكان 


= فقد أحبه؛ وما نی عنه شرعاً» فقد أبغضه؛ فقد أمر بالإيمان وجميع الطاعات» لأنه أحبها 
ونعى عن المعاصي؛ لأنه يبغضها. 
وهذه الإرادة» لا يلزم في الوجود أن يقع مرادها؛ فقد يوجد وقد لا يوجد» فقد أحب الله إيمان 
المؤمنين وأراده فوُجدء وأراد إيمان أي هب مثلا شرعا فلم يوجده وأراد شرعاً عدم وجود 
الكفر والفسوق فوجد. 
والسرٌ في ذلك أن المأمور به الواقع بهذه الإرادة» يرتبط ججهتين: جهة الآمِرء وجهة المأمور, فإذا 
وافقت إرادة المأمور إرادة الآمر فيما أم وُجد ذلك المأمور به فيصدق عليه تعلقه 
بالإرادتين: الإرادة الكونية - التي بها تحكوّن - والإرادة الشرعية - التي بها أَحِبَّ» لكن إن 
لم يتمثل المأمور الأمر» نقول تتخلف الإرادة الشرعية ويحصل من المأمور خلاف الأمرء 
وخلاف الأمر وقع بالإرادة الكونيةء وهنا تخلفت الإرادة الشرعية وتحققت الكونية. 
وحاصله أنه كلما وجدت الإرادة الشرعية» توجد معها الإرادة الكونيةء وليس كلما وجدت 
الإرادة الكونية» توجد معها الشرعيةء وبهذا الفرق سيتضح لك كثير من الأمور الملتبسة في 
هذا المقام. ينظر الفتاوى لابن تيمية: 4١١-٤١١/۲‏ 

(حدكم) الزيادة ليست في: (م)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ت)» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:859) يعني من الطاعات. 

(8590) في (ت): «والترك). 


القسم الرابع كبيس بت ج( 94 كتاب الموافقات 


أيضاً مريداً لوقوع الطاعة منهم» فوقعت على وَفق إرادته بالمعنى الأول - وهو 
القدّري - ولم يُعِنْ أهل المعصية؛ فلم يُرد وقوعٌ الطاعة منهم؛ فكان الواقعٌ 
التركء وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول. 

والإرادةٌ بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمرُ؛ فقد يأمر بما لا يريد» 
ویتھی عما یرید وأما بالمعنى العانی؛ فلا يأمر إلا ہما يريب 7" ولا ینھی 
إلا عما لا يريد. 

هه لسريس كد فقال تعالى في 
الأولى: ”قن برد ل أن بده شر صَدْرَهه للام ومن رد 
آنْ يُضِلَهء يَجْعَلُ صَدْرَهء ضَيّفاً حرجا الآية 889 

وف حكاية نوح #2: ولا يَنمِعْكُمْ نُصْحِىَ إن ردت أن آنصّحَ 
لڪ إن كان آله يريد أن وتن ) ٠"‏ 


(8251) أي يأمر قدَراً بما لا يريده شرعاء فا معاصي التي تقع في الكون» كانت بأمره القدري» فلو لم 
يقدرها لمأ وقعت؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد بغض النظر عن كونه حبوباً أومكروهاً 
وهذه المعاصي ‏ وإن كانت واقعة بإراداته» وعلمه - إلا أنه لا يحبهاء ولا يرضاها شرعا ولذا 
أمر بالابتعاد عنها. 
وهنا ضلّ المعتزلة وغيرهم من الفرق» حيث لا يُميّون بين الأمرء والرضاء فقالوا: كل ما أمر 
به فقد رضيه» وسوَّوًا بين الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية في أ ن الله يرضى ذلك کله 
0 الغلط. 

(A1۹۳)‏ يعني الإ رادة الكونية الَلّقية القد 

E (^1۹4) 

.۴٤ هود:‎ (۸1۹°) 


القسم الرابعء + (988؟) كتاب الموافقات 


وقال تعالى: #( ولو شَاءَ أله مَا ما آفْتَتَلَ ألذِين مِنْ بَعْدِهِمغ إلى قوله: 
9 ی As‏ 
طز وتڪن أله يَمْعَلُمَا يُرِيدُ)» 

وهو كثير جدًا. 

5 8 اث 0 د (NAY)‏ 

وقالفي الشانية: #إيُرِيدُ آله بكم الْيْسْرَ ولا يريد ٠‏ بكم 
6 مدي (AN)‏ 
الْعْسْرَ)ة a. E‏ يريد آله ليَجْعَل عَلَيْڪُم ين حرج وَلَكن يريد 
لِيُطَيْرَكُمْ» لضا 

یرید الله اكه لجرت ار ييل ركم 


(8295) البقرةناه». 

(۸۹۷) «زه: في الفخر: استدل به المعتزلة على أنه يقع من العبد ما لا يريده الله؛ لأنه إذا تڪلف 
المريضُ وصام؛ يكون قد فعل العسر الذي لم يرده الله 
وأجاب بأنه لم يرد الأمر به وإن كان يريد نفس العسرء ولم أجد في الألوسيء ولا في البغوي 
أيضا تفسيرٌ الإرادة بالرضا والمحبة في هذه الآيات كما قاله المؤلف» ومتى ثبت له مستند من 
اللغة» كان أفضل حل لإشكالات المعتزلة في مثل هذه الآيات. 
أما صاحب القاموس فقال: الإرادة المشيئة» وأما شارحه فلم يزد شيئاً. 
وقال في اللسان: أراد الشيء» شاءه ثم قال: أراد الشيء» أحبّه» وعيِي بهء قتم للمؤلف ما أراد 
اه 

(4ذكة) البقرة: 184 

(كهكة) المائدة: ۷. 


(8"0) النساء: 5د-م)2. 


القسم الرابع )7( شْ كتاب الموافقات 


(r) 4 م‎ 

لأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين» وقّع الغلظ في المسألة؛ ٠"‏ 

ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين» وقع الغلظ في المسألة؛ 
تنا ي يفطن الان اراد هن اا مراف مطل ورا ها 
بعضّهم عما لم يُْمَر به مطلقا وأثبتها 7" في الأمر ”””” مطلقاء ومن 
عرف الفرق بين الموضعين؛ لم يلتبس عليه شيء من ذلك. 

وحاصلٌ الإرادة الأمْريّة أنها إرادةٌ التشريم 7" ولا بدَّ من إثباتها 
بإطلاق» والإرادةٌ القدريّة:» هي إرادة التكوينء فإذا رأيت في هذا 
التقييد 7””* إطلاق لفظ القصده 7" وإضافتّه إلى الشارع؛ فإلى معنى 


زه 


الإرادة التشريعية أشير» وهي أيضاً إرادة التكليف» وهو شهير "في عرف 


(8:9) الأحزاب: «م. 

)۸۳١(‏ في (م): «المسألعين». 

(8:9) هز» أخناً بظاهر رأي أهل السنة في عدم العلازم بين الأمر والإرادة» غافلا عن تعدد معنى 
الإرادة. اه 

)۸۳٠١(‏ «زه: أخذا بظاهر رأي المعتزلة في تضمن الأمر الإرادة» أو استلزامه ها اه 

(3:5) في (ب): في المأمور. 

(8:5) «ز: أي التي تقع في مقام التشريع؛ كما في الآيات الأخيرة» ومثله يقال في قوله: «إرادة 
العكوين). اھ 

(80:7) أي العأليف والعصنيف. 

(8:8) ١ز»:‏ وسترى منه في المسألة الهانية الشيء الكثير. اه 

)۹-^( وضع عليها ناسخ (ق)»› (صح) حتى لا يظن أنها ظا 


القسم الرابع 0ه) مل كتاب الموافقات 


الأصوليين "أن يقولوا: «إرادة العكوين» ويعنون بالمعنى [الأول» و: إرادة 


(۳۰) في (ح)» و(م)» و(ن)» و(ط): «في علم الأصوا لیین»» وفي: (ت)» و(خ): «في علم الأصول» 
والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)ء و(ك)» و(ز)ء و(ق). 


القسم الرابع (۴۵۸) ءططب كتاب الموافقات 


الك وو ی ا الذي صر ك ولفقل القصد 


)۸۳١(‏ كتب ناسخ النسختين الأصليتين (ع) و(ق) هنا قوله: « ممن ذكر إرادة التكليف» الشهرستاني 
في نهاية الإقدام» وسيف الدين الآمدي في أبكار الأفكارء والقرطي في تفسير القرآن الكريم؛ 
والسفاقسي في إعراب القرآن. 
وقال القرافي في شرح المحصول: قوله تعالى: :9 ّما يُرِيدُ أنه ذهب تر اليس أَهْلّ 
لبي > الآية» المراد بالإرادة الشرعيةٌ» تقريره: إنما شرع لكم هذه المحاسن ليُذْهِبٍ 
عنكم العيوب» والإرادة» تطلق على الشرعية؛ كما في قوله تعالى: ف بريد أله يك اسر 
كلا رِيِدُ َم اسر 4 أي شرع لحكم ما تطيقون دون المعجوز عنه» كما عبر عن 
التكليف بالرضا بقوله تعالى: وإ ولا ير يادو لكر 6 أي لا يشرعه ديناًء وذلك من جاز 
الملازمة» لأن من شرع شيئاً؛ فقد أراده» ورضيه في العبادة. 
وذكرهما أبو العباس: أحمد بن تيمية الحراني في كتابه في شرح قول النبي ##: «قل هو الله 
أحدء تعدل ثلث القرآن» بكلام مبسوط جميل جدّاً والإمام عبد الجليل القصري في كتاب 
«الإيمان» في آخر باب الرضاء والإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى: ب يدون عر 
لي وه بريد لك » والإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن» في قول الله تعالى: 
« کل دك كان سیر عند بك مَكوهًا 4. 
وقال الإمام عبد الجليل القصري في الشعية السادسة والأربعين: «اعلم أن مقتضى الإرادة 
القديمة» على نوعين: 
مراد كون» ومراد شرعء فمرادُ الشرع؛ هو الرضاء فإذا استرسل العبدٌُ مع مراد الله الشرعي في 
جميع أموره» لم يبق له إرادة فاقهم. 
وقال الفقيه محمد بن عبد الحق بن سليمان» في المختار بين المنتقى والاستذكار: «قوله تعالى: 
« بريد لَه پڪ أَْيْسْرَ » معناه: يريد أن يكلفكم اليسرء ولا يريد أن يكلفنكم 
العسرء وكذلك فعل تعالى في وجعي النفي والإثبات». 
انتهى تعليقه؛ وهو يدل على أن هاتين النسختين دُيختا من أصل واحد. 

۸9) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)»؛ و(ز)» وبدونها لا يستقيم الكلام؛ ولا يفهم. 2 


القسم الرابع (8ه») لح كتاب الموافقات 


في هذا الكتابء ولا مشاحّة في الاصطلاح. واللّه المستعانء [لا رب 
غ E (AY)‏ لها (AT\4)‏ [ع-08]. 


= وعلق «زا: على لفظ «الخاني» بقوله: فيطلقون إرادة التكوين على إرادة التشريع» وهو خلاف 
اصطلاح هذا الكتاب» وقد لا تخلو العبارة من تحريف. اه 

(۷) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (م). 

(806) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 


المسالة الهانية: 

الأمر بالمطلقات ”"" يستلزم قصدّ الشارع إلى إيقاعهاء """ كما 
أن النهي يستلزم قصدّه لترك إيقاعها. 

ذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاءً الفعل واقتضاءٌ الترلى "* 

ردنك أن معی مر والنهي ءٌ الفعل واقتضاءً الترك» 
ومعى الاقتضاء ١‏ لطلبٌ» وا لطلتٌ د يستلزم e‏ مظلويا والقصد زم 

ووجه ثان: 7" أنه لو تُصُوّر طلبٌ لا يستلزم القصدّ لإيقاع 
المطلوب؛ لأمكن كي أن يرد أمرٌ مع القصد لعدم إيقاع اا به» وأن 
O. : E (1)‏ 
يرد نعي مع القصد لإيقاع المنهيّ عنه وبذلك لا يكون الا مر 
أمرأء ولا الي نهياء هذا خلف - وصح 00 روك رات الم كيبا 


5 (arçr) 


)۸۳٠١(‏ «زة: ينظر التقييد بالمطلقات» هل سبيه أن الأمر دائما لا يكون إلا بمطلق؟ فيكون لبيان 
الواقع. اه 

(8535) في (ن): «إيقاعه). 

(۸۳۷) هز»: أي أو الكف؛ على الخلاف في معنى النهي. اه 

(8518) «زه: أي لأنه معنى ذسبي» لا يتحقق إلا بطالب ومطلوب. اه 

(۸۳۱۹) از»: هو عين الدعوى. اه 

(8580) في (خ): «ثاني». 

(3059) لأنه إذا تصور المعنى الأول» تصور ما يقابله من الجهة الأخرى؛ لأن جهة العصور واحدة. 

329 ) في (خ): «أوأن يردا. 

(۸۲) «هز: لأن فرض ذلك حينئذء لا يكون مالاء فيتحقق حينئذ معنى الإمكان. اه 

(8554) هزة: لازم لقوله: «الأمكن)» إلخ» فقد رتب على هذا الفرض في هذا الوجه ثلاثة لوازم = 


القسم الرابع (1Y‏ كتاب الموافقات 


وبالعكس» ولأمعكن أن يوجد أمرٌ أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو 
عدمه» فيكون الاه أو الفط عا نارکا عو که 
وهذا كلدعال: 


والغالث: أن الأمر والنهي - من غير قصد إلى إيقاع المأمور به» وتركِ 
المنعي عنه - هو كلام الساهي» والنائم» والمجنون» وذلك ليس امز ولا ني 
باتفاق» والأمرٌ في هذا أوضحٌ من أن يُستدّل عليه. 


فإن قيل: هذا مشكل من أوجه: 
أحدها: أنه يلزم على هذا أن يكون التكليفٌ بما لا يطاق مقصوداً 
إلى إيقاعه؛ فإن المُحقّقين اتفقوا على جواز ذلك وإن لم يقع؛ فإنَّ تجويزه 


(ATS) 


= باطلة: 
أن لا يكون الأمر أمراًء وهو سلب الشيء عن نفسه. 
وانقلاب كل من الأمر والنهي إلى الآخرء وهو قلب الحقائق. 
والعالث: أن يكون المأمور به أو المنهي عنه مباحاً أو مسكوتاً عن حكمه» وهو قلب 
للحقيقة أيضاً. اه 

(8*50) «ز: أي إن اعتبر الأمر المذكور دليلاً شرعيّاً لا قصد فيه لإيقاع الفعل ولا عدمه» وهذا هو 
حقيقة المباح. 
وقوله: «أو مسكوتاً عنه» أي إذا لم يعتبر دليلاً شرعياً رأساً 
وهذا الغاني» توسيع في الفرض» وإلا فأصل الكلام أن هناك صيغة لم يقصد بها إيقاع الفعل 
ولا عدمه» وهذا هو المباح لا غير. ومحل اللازم المحال» قوله: «فيكون المأمور به أو المنهي 
عنه) إلخ. أه 

۸۴ في (ب)» و(ح)» و(ت)» و(خ)؛ و(م)ء و(ن)؛ و(ط): «جوازه». والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع (56)) : كتاب الموافقات 


يستلزم صحةٌ القصد إلى إيقاعه» والقصدٌ إلى إيقاع ما لا يمحن ٠"‏ 
إيقاغٌه عبتٌ؛ فيلزم أن يكون القصدٌ 9" إلى الأمر بما لا يطاق عبثاً 
وتجويدٌ العبث على الله حال؛ فكل ما يلزم عنه محال وذلك استلزامٌ القصد 
إلى الإيقاع؛ جخلاف ما إذا قلنا: إن الأمر لا يستلزم القصد إلى الإيقاع؛ فإنه 
لا يلزم منه محظور عقلي» فوجب القول به. 

والشافي: أن مغل /8"”” 
قد توعد السيدّ على ضرب عبده» زاعماً أنه لا يطيعه» 7" - وطلَّبٌ تمهيد 


أ هذا يلزم في السيد إذا أمر عبدّه بحضرة مَلِكِ 


عذْره بمشاهدة الملك - فإنه يأمر العبد» وهو غيرٌ قاصد لإيقاع المأمور به؛ 
لأن القصد هناء يستلزم قصده لإهلاك نفسه» وذلك e‏ لا يَصدّر من 


(3869) اهز»: أي عادة» حتى يتكرر الحدٌ الأوسط؛ فإن هذا هو ما لا يطاق» الذي جوز التكليف به وإن 
لم يقع» أمَا ما لا يمحكن عقلا فلاء وسيأتي في قوله: «لأن حقيقته إلزام ما لا يقدر عل فعله» 
ما يفيد ذلك. اه 

(3850) «ز»: لو قال: فيلزم أن يكون الأمر الذي يلزمه القصد إلى إيقاع ما لا يطاق عبثاء لكان 
أوضح» أو يحذف كلمة: «القصد» ويكتفي عنها بقوله بعد: «وذلك استلزام القصد إلى 
الإيقاع» أي وسبب المحال استلزام إلخ» ولكنه في الجواب الآ يجعل القصد منصباً على 
الأمر نفس» لا على المأمور به» ويأقي للكلام بقية هناك فتنبه. اه 

(8859) «ز»: إنما قال: «مشله» لأنه عا يطاق» غاية ما فيه أنه لا يصدر عن العقلاء وإن أمكن؛ إلا أنه 
يشارك الأول في أن كلا لا يصدر عن العاقل. اه 

(۸۳۳۰) أي حال كون السيد زاعماً ... 

۸۳۲) «ز»: عورض هذاء بأنه لا يصدر عن العاقل أيضا طلبٌ تكذيب نقسه المؤدي لإهلاك نفسه 
في تصويره هذاء مع أنهم اتفقوا جميعا على دلالة الأمر على الطلب» وأنه لا ينفك عنه» وإن 
اختلفوا في استلزامه الإرادة» فما هو جوابهم فهو جوابنا. اه 


القسم الرابع )17( كتاب الموافقات 


الغقلاء؛ فلم يصح أن يكون قاض وهو آمرء 5 وإذا لم يصح؛ لم يلزم 
أن يكون اسا لاو وكذلك اهي حرفاً بحرف» E‏ و 
المطلوب. 

رالغالث: أن هذا لازم في أمر التعجين حو َإقَلْيَمْدُدِ يسبب ا 
و ٢‏ ا 
كا : 

وني N‏ لحار مث 0 وهنا أشية ذلك؛ 

فالجواب عن الأول: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق» لا بد منه» ولا 
يلزم من القصد إلى ذلك حصوله؛ إذ القصدٌ إلى الأمر بالشيى 0590 لا 
يستلزم إرادة الشيء إلا على قول من يقول: إن الأمر إرادةٌ الفعل» وهو رأي 


اسمس 


(375) وهنا فرض آخر - وهو الصواب - وذلك أن يأمر السيد عبده قاصداً منه إيقاع الفعل» وهو 
يعلم منه يقيناً بالتجرية أنه معاندٌ لَجُوجء لا يمتثل» ويريد بذلك إظهار عذره في ضرب 
عبده وهو شدة عناده. 
TS‏ ا 

(۸۳۳) «زه: أي في الإشكالين جميعا. ! 

10 (AFF) 

(۸۳۴۰) فصلت.: ۳۹. 

)۸۳١‏ «زة: أي الذي يستلزم قصد إيقاعه؛ لا يستلزم إرادة حصوله. 
ولايخنى عليك أن لفظ القصد هناء ليس هو محل القصد في موضوع المسألة؛ لأنه في موضوع 
المسألة واقع على المطلوب» لا على نفس الأمرء فلا يشتبه عليك» ولو حذفه لكان أظهر» وقد 
سبق نظيره. اھ 


ال لح EEE N E‏ ررق 


المعتزلة» ""“ وأما الأشاعرة؛ فالأمر عندهم غيرٌ مستلزم للإرادة وإلا 
(ATTA) 5‏ £ 
وقعت المأمورات كلها. 
وأيضاً: لومُرض في تكليف ما لا يطاق عدمٌ القصد إلى إيقاعه؛ لم 
يكن تكليفٌ ما لا يطاق؛ لأن حقيقته إلزامُ فعلٍ ما لا يُقدّر على فعلهء 
وإلزامٌ الفعل» هو القصدٌ إلى أن يُفعَلء أولازمٌ القصد إلى أن يفعلء فإذا عدم 
ا تك اين وك ايز غا ار 
(ATED) A :‏ 
وبينهما فرق واضح . 
وهكذا القول في جميع الأسئلة؛ فإن السيد إذا أمر عبده؛ فقد طلّب 


(۸۷) #ز»: يقولون إن الإرادة قستلرم الأمرء والرضاء والمحبة. اه 

(858) «زه: أي أو لم يقع ما يريده منهاء فلم يقع مراد الله ووقع مراد عبده» ولا تخفى شناعته وإن 
التزمه المعتزلة. اه 

(85) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «فإذا علم). وهو خطأ لا يناسب سياق الكلام؛ 
والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق)» و(ز). 
قال ازة: لعل الأصل: العدم) بالدال أي فحيث كان تكليف مالا يطاق؛ هو إلزام المكلف به 
وإلزام الفعل» هو قصد أن يفعل» فحيث يعدم القصده فلا تكليف» وهو خلاف الفرض. اه 
قلت: وهو كما خمن وقدر. 

)١(‏ «ز»؛ وتكون فائدة التكليف» ابتلاء الشخص واختباره بتوجهه لمبادئ الامتثال» أو عدم 
توجهه» ركان حقه أن يذكر هذاء لأنه في الحقيقة هو الجواب عن لزوم العبث» وأما كون 
حصوله غير مقصودء فهو مما يقوي العبث» لا أنه يزيله ويدفعه. اه 

)١(‏ فالعحصيل؛ هو فعل الفاعل» فيمكن وقوعه؛ ويمحكن عدمه؛ لأنه منوط بإرادة المأمور, وأما 
الحصولء فهو نتيجة الفعل التي توجد في الخارج. 


القسم الرابه- ل (هة؟)» للح كتاب الموافقات 


(ATE) | ع‎ 


منه أن يحصّل ما عرب ولم يطلب -عصول ما مزه به 
بين طلب العحصيل وطلب الحصول. 

وأمًا أمرُ التعجيز والتهديد؛ فليس في الحقيقة '“”*" بأمر» وإن قيل: 
إنه أمر بالمجاز؛ فعلى ما تقدم؛ *”* إذ الأمر - وإن كان مجازيَاً - 


£. (ATT) 
و‎ 


)۸۳٤۹(‏ «زه: لا يخنى عليك ضعف هذا الجواب؛ لأنه لا يطلب تحصيله أيضاً؛ لأن العاقل لا يطلب 
تحصيل ما فيه هلاكه بمقتضى تصويره المسألة» فالأحسن ما قالوه» وهو: أن هذا صيغة أمن 
لا حقيقته» كما في أمر التعجين والإباحة. 
ثم وجدتٌ الاعتراض مقرّراً في المسألة من جانب المعتزلة بأن العاقل لا يطلب ما فيه مضرته» 
وتحقيقٌ عقابه فما يڪون جوابٌ أصحابنا - عند تفسير الأمر بالطلب - يكون جوابا 
للمعتزلة عن تفسيره بالإرادة» وإن كانت الإرادة عندهم يلزم في تخلف مرادها شناعةٌ. ينظر 
تقريره في الإحكام للآمدي. اه 

(۳) في (ف) و(ز)ء و(ك): «ما أمر به). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8744) «ز»: ولذلك أخرجه من تعريف الأمرء بظهور أن المراد بالأمر الصيغة» مراداً منها ما يتبادر 
عند الإطلاق وهو الطلب. اه 

)۸۳١(‏ «زة: أي يجري على ما تقدم: من أن المقصود التحصيل لا الحصولء وكلامّه صريح في أن فرض 
كونه مجازاء لا يفيد بمجرده في دفع الإشكال؛ لأنه يستلزم أيضا القصد الذي يكون به مرا 
إلخ. 
وهذا إنما يظهر فيما لو جعلنا صيغة الخبر طلبا مجازاً؛ فيجىء فيه أنه لابد من قصد إيقاع 
المطلوب» وموضوغنا بالعكس» وهو أن صيغة الأمر إذا أخرجت عما وضع له الأمر الحقيقي 
- وهو الطلب رأساً - إلى معنى آخر؛ كالإباحة والعهديد؛ والتعجين والتسخيرء إلخ؛ فليس 
هنا طلب يحتاج إلى قصد إيقاع المطلوب؛ فعليك بالتأمل. اه 


E اك‎ 


(33) د كتاب الموافقات 


(ATLA) „7 FATE) | 4 „ (۸۴47)‏ 
يستلزم قصداء به يڪون امراء فيتصور وجه المجازء وإلا 


(حيعم) 


فلا يكون أمراً دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه. [انتهى] 


(8567) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» ون و(ط): «فيستلزم». والمثبت من: (ع)؛ و(ب)؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ك)؛ و(ق). ولامعنى لدخول الفاء فيهء لأنه خبر لقوله: «إذ الأمر» إلخ» وما بينهما اعتراض. 

(ATEY)‏ ف (ف): ايكون به). 

(۸۸) «زة: لا يتوقف وجه المجاز على هذا. راجع ما في الأسنوي في هذا المقام» فقد ذكر فيه القرائن 
والعلاقات بين معنى الأمر الموضوع له» وبين المعاني الأخرى التي استُعمل فيها لفظه. اه 

(8549) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الرابع )1۷( كتاب الموافقات 


المسألة العالفة: 
الأمرٌ بالمطلق 7*”" لا يستلزم الأمر بالمقيده والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: أنه لو استلزم الأمرّ بالمقيّد؛ لانتفى أن يون أمراً بالمطلق» 
وقد فرضناه كذلك» هذا خلف؛ فإنه إذا قال الشارع: «أعتق رقبة)؛ فمعناه: 
أعتق ما يُطلّق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو كان يستلزم الأمرّ بالمقيد؛ 
لكان معناه: [ع-205] أعتق الرقبة المعيّنة الفلانيّة؛ فلا يڪون أمراً بمطلق 
البتة. 


)۸٠١(‏ «ز»: أي غير المقيد بقيد خاص» اختلفوا فيه» قال في الإحكام: «قال بعض أصحابنا: الأمر إنما 
تعلق بالماهية الكلية المشتركةء ولا تعلق له بشيء من جزئياتها؛ فالأمر بالبيع مغلاًء ليس أمراً 
بالبيع بالغبن الفاحشء ولا بثمن المثل؛ إذ هما متفقان في مسمى البيع» ومختلفان بصفتهماء 
والأمرإنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص به كل منهما؛ فلا يڪون الأمر 
المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص؛ إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد المعنيين». 
ثم قال: وهو غير صحيح؛ لأن ما به الاشتراك بين الجزئيات معنى كي لا تصور لوجوده في 
الأعيان» وإلا كان موجوداً في جزئياته» ويلزم من ذلك النحصارٌ ما يصلح اشتراك كثيرين فيه 
فيما لا يصلح لذلك» وهو محال. 
فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي» هو أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية» 
مطابق للطبيعة الجزئية» بل إن تُصُور وجوده» فليس في غير الأذهان». 
ثم قال: «وطلب الشيء يستدعي كونه متصوّراً في نفس الطالب» وإيقاعٌ المعنى الكل في 
الأعيان» غير متصور في نفسه؛ فلا يحكون متصورا في نفس الطالب؛ فلا يأمر به؛ ولأنه 
يلزمه التكليف بما لا يطاق» مع أن من مر بالفعل مطلقا لا يقال: إنه مكلف بما لا يطاق». 
فإذن الأمرلا ييكون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيانء لا بالمعنى الكي. أما المؤلف» فله رأي 
آخر غير هذين الرأيين» كما سيتبين لك عند الجواب عن الإشكال الأول. اه 


القسم الرابع (58)) كتاب الموافقات 


والعافي: أن الأمر من باب الغبوت» وثبوثٌ الأعم لا يستلزم ثبوت 
الأخص؛ فالأمرٌ بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص» وهذا على اصطلاح بعض 
الأصوليين (”*”" الذين اعتبروا الكليات الذهنية في الأمور الشرعية. 


(Avo) 5 


والعالث: أنه لو كان أمراً بالمقيّد؛ فإما أن يكون معيّا أو غير 


فان کان معيّناة “لزم تحكليف ما لا يطاق وقوعاً - فإنه لم يُعيّن 
في النص - وِلَلزِم أن کو لمان اة الک ماعو هذا 
ا 


)۸۳١(‏ «ز٤:‏ سيأتي له في الجواب أن المعتبر عند العرب في المطلق غيرٌ ذلك» وهو ما يريد حمل الكلام 
عليه بعد يعني؛ فهذا الدليل مبني على هذا الاصطلاح الذي لم يبن كلامّه عليه» وهو يضعف 
هذا الدليل. اه 
قلت: تنظر هذه المسألة في المحصول: 206/2. 

(88) «ز: لا يلزم من كونه مقيدا بقيد مخصوص أن يكون معيّنا؛ لأن التعيين إنما يحكون 
بتشخصه تشخصا تامّاً لا اشتراك فيه» وجرد التقييد بقيد مخصوص - كتقييد البيع بشمن 
المثل - لا يفيد هذا التشخص» فصح كلامه. 
ولا يقال: كيف يحكون الفرض أنه أمر بمقيده وشقق فيه بين كونه معينا وغير معين؟. اھ 

(۸۳) (ز»: وهو جز من جزئيات لا تتناهى» ولم يُعيّنه الشارع بنص؛ فالعكليف به حينئذ 
تكليف بما ليس في وسع المكلف الوصول إلى ما يُعيّنه ويحدّده؛ ليمتشل بفعله. اه 

)۸۳١١(‏ أي معينا بالنسبة» إلخ. 

(375) «زة: أي محال أن يقع الشيء الواحد المعين من كل واحد من المأمورين؛ لأن الجزثي الذي يفعله 
زيد» غير الذي يقوم به عمرو» وهكذاء ويحكون التكليف به تتكليفاً بمحال» وإنما لزم أن 
يحكون هذا المعين بالنسبة إلى كل المأمورين؛ لأنه المطلوب الموجه إلى سائرهم؛ بلفظ = 


القسم الرابع (539)) كتاب الموافقات 


وإن كان غير معين؛ فتكليفٌ ما لا يطاق لازم أيضاً؛ لأنه أمر بمجهولء 
والمجهولٌ لا يَتحصّل به امتقالٌ؛ فالتكليف به محال. 

وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيّد؛ِ لزم أن لا يكون قصدٌ الشارع 
يعافا القن كي معاد و2072" قاذ يكون فصوو ا 
فرضنا أن قصده إيقاعٌ المطلّق» فلو كان له قصدٌ في إيقاع المقيّدِ لم يكن 
قصده إيقاعٌ المطلق» هذا خلف لا يمڪن. 

فإن قيل: هذا معارض بأمرين: 

الحريو 39 انوا قن لتلا كس جح نو ا" 
يستلزم الأمر بالمقيد؛ لكان التكليفٌ به محالاً أيضاً؛ لأن المطلق لا يوجد في 
الخارجء وإنما هو موجود في الذهن؛ وا مكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج؛ 
إذ لا يقع به الامتغال إلا عند حصوله في الخارج» وإذ ذاك يصير مقيّداًء 
[لامطلقاً)؛ “فلا يڪون بإيقاعه تمتثلاء والذهئ لا يمكن إيقاعه في 
الخارج؛ کنا لكشي كايا با ی وهو ممتنع؛ فلا بد 


= واحد مطلقء أريد منه هذا المعين» كما هو الفرض. اه 

(8557) «زة: أما من حيث إنه فرد تحقق فيه المطلق المقصود إيقاعه» فيتعلق به القصد. اه 

(۸۷) «زه: هذا الاعتراضء هو بعينه دليل الآمدي على عدم صحة رأس المسألة هناء كما نقلناه لك» 
وقد ترك اللازم الأول في كلامه» واكتفى بلزوم التكليف بما لا يطاق. اه 

(۸۳۸) الزيادة ليست في (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(405) في (خ)» و(ط): «في الخارج» فلا يكون التكليف به تكليفاً بما لا يطاقا» وذلك خط 
والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الصواب. 2 


القسم الرابع-- (ه:9؟) دعس سس كتاب الموافقات 


e‏ ارما للأمربالمقيّدء وحينئذ يمكن الامتثال» 


(A1) 


أن يكون الأمر به» 
فوجب المصيرٌ إليه» والقولُ به 

والعاني: أن المقيّد لو لم يُقصّد في الأمر بالمطلق؛ "”* لم يختلف 
الغوابٌ باختلاف الأفراد الواقعة من المكلف؛ لأنها - من حيث الأمرُ بالمطلق 
- على تساوء فكان يكون الغوابُ على تساو أيضأء وليس كذلك» بل يقع 
الغواب على مقادير المقيّدات المتضمنة لذلك المطلق؛ فالمأمورٌ بالعتق إذا أعتق 
اوق الرقاب؛ كان له من الغواب بمقدار ذلك وإذا أعتق الأعلل؛ كان ثوابُه 
أعظم؛ وقد سئل 8# عن أفضل الرقاب؛ فقال: «أغلاها ثمنا وأُنفسّها عند 


ع 


هلها r)‏ 
EN ESS‏ وى كمال الضلاكة 
وغيرها من العبادات» حتى يكون الأمرٌ فيها أعظم» ولا خلاف في أنَّ قصد 

الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بهاء أفضلٌ وأكثر ثواباً من غيره. 


فإذا كان العفاوث في أفراد المطلقات موجباً للتفاوت في الدرجات؛ لزم 


= وقال اازة: لا يستقيم المعنى إلا بحجذف كلمة: «لا). اه 
(۸۳٦۰ (‏ أي بالمطلق. 
() في (ط): ابل القول به»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
9 في (ف) و(ز)» و(ك): الو لم يقصد بالأمرء لم يختلف» والمثبت من باقي النسخ الخطية 
(۳) متفق عليه من حديث أي ذر: أخرجه البخاري في العتق: 17/0 ح ۱۸١٠ء‏ ومسلم في الإيمان: 
05 


(83575) فكان ي يتطلب فيها الأكمل والأجودء كما في حديث عائشة وغيره. 


اا 5 عات i‏ 


من ذلك كونٌ المقيّدات مقصودةً للشارع؛ وإن حصل الأمرٌ بالمطلقات. 


فالجوابٌ عن الأول: أن التكليف بالمطلق عند العرب» ليس 
معناه التكليف بأمر ذهنى» بل معناه التكليفٌ بفرد من الأفراد الموجودة 


۶ (AT) 


في الخارج» أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقاً لمعنى اللفظء 
رضيقع 1107ل أطله عليه ا رع 131771 زلا لكر عند 
العرب» فإذا قال: «أعتق رقبة)؛ فالمرادٌ طلب إيقاع العتق بفرد ما يصدّق 
عليه لفظ الرقبة؛ """ فكأنها لم تضع 7" ”" لفظ الرقبة إلا على فرد من 


(3575) «زة: وبهذا يون قد قال في المسألة قولاً وسطاً؛ فالأمر عنده ليس متوجّها إلى الماهية الذهنية 
- لا ورد عليه من إشكلات - ولا إلى المقيد - لما ورد عليه من إشكالات - بل إلى فرد من 
الأفراد الخارجية التي يصدق عليها معنى اللفظء وللمكلف اختياره في أحدهاء ويؤول هذا إلى 
أن المكلف به الماهية المتحققة في فرد ما ما تصدق عليه تلك الماهية؛ فلا ترد الإشكالات التي 
تقدمت في هذه المسألة» وفي المسألة الرابعة من كتاب الأدلة. 
وقد عرفت - فيما نقلناه عن الآمدي - أن هذه المسألة كما هي» من مسائل الأصول المدونة 
وقد خالف المؤلف في البحث عن هذه المسألة طريقته في هذا المؤلّف؛ ليفيد أن له اختياراً 
خاضّاً يخلّص من الإشكالات فيها. اه 

(8533) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۸۷) أي المطلق. 

(8554) «ز»: أي معناه؛ وإلآّ فلفظ الرقبة لا صدق لهء وإذا كان الصادق هو معناه - وصدقهء حمله 
عليه حمل الكي على جزئيه قطعا - رجعنا إلى أن التكليف» بماهية المطلق المتحققة في فرد مّا 
من أفرادهاء بهذا هوالمعنى الذي جرى عليه سابقاً في المسألة الرابعة. اه 

(8555) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «فإنها لم تضع). والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


)۷( كتاب الموافقات 


الأفرادء غير مختص بواحد من الجنسء هذا هو الذي تعرفه العرب. 

E بو نكن عدي اباي 1507 بر‎ eNO 
اختياره في الأفراد الخارجية.‎ 

وعن الغافي: أن ذلك التفاوت الذي التفت إليه الشارعٌ؛ إما أن يڪون 
القصدٌ إليه مفهوماً من نفس الأمر بالمطلق؛ أو من دليل خارجيء والأول 
ممنوع؛ لما تقدم من الأدلة؛ """ ولذلك لم يقع التفاوك في الوجوب أو الحدب 
الذي اقتضاه الأمر بالمطلق» وإنما وقع التفاوت في أم رٍآخَر خارج عن مقتضى 
مفهوم المطلق» وهذا صحيح. 

والقاني: مسلم؛ فإن التفاوت إنما فُهم من دليل خارجي؛ كالأدلة الدالّة 
على أن أفضلٌ الرقاب أغلاهاء وأن الصلاة المشتملة على جميع آدابها المطلوبة 
أفضلُ من التي نقص منها بعص ذلك وكذلك "“ سائرٌ المسائل؛ فمن 
هالت 0" کن تفضا نشار ولك كان ند ر وان 
كان الأصلٌ واجباً؛ لأنه زائد عل مفهومه. 


فإذن القصدٌ إلى تفضيل بعض الأفراد على بعض» يستلزم القصدّ إلى 


(ATY*)‏ في (خ)» و(ط): کہا ف الخارج»» والمثيت من باق النسخ الخطية. وقال «ز»: لعل الأصل ممافي 
الخارج. أه 


)۸۳۷١(‏ الدالة على أنه لا يُفهم منه أكثر من الأمر بشيء مطلق. 

(4575) في (ط): «وكذا»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷۳) في (م)» و(ك): «فمن هناك/. 

(87) في (ن)ء و(ط): «مقصود الشارع»» والمغبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)ء و(ك)» و(ز)» و(ق). 


SE‏ حم حك خخ شح ذا اران 


(ATYo) 2 


الأفرادء وليس ذلك من جهة الأمر بالمطلقء بل بدليل من خارج؛ 
فتبت أنَّ القصد إلى المطلق - من حيث هو مطلق - لا يستلزم القصدّ إلى 
المقيد [ع-30.] - من حيث هو مقيّدٌ - بخلاف الواجب المخيّر؛ فإن أنواعه 
مقصودةٌ للشارع بالإذن فإذا أعتق ا مكلف رقبة» أوضكى بأضحية؛ أو صلى 
صلاة» - ومثلُها موافقٌ للمطلق - فله أجر ذلك من حيث هو داخل تحت 
المطلق» إلا أن يكون َم فضلٌ زائد فيثاب عليه بمقتضى العدب الخارجيء 
وهو مطلق أيضاً وإذا كفّر [بعتق» ”"”" فله أجر العتق» أو اطم فأجرٌ 
الال أو كتا فا الك جيب ا ف ان اج 
كفارة اليمين فقط من غير تقييد بما كمَّر؛ فإنّ تعيين الشارع للمخيّرٌ 
فيهه 7" يقتضي قصده إلى ذلك دون غيره؛ وعدم تعيينه في المطلقات» 


يقتضي عدم قصده إلى ذلك. 


(8775) في (خ)» و(ن)ء و(ح)» و(ت)؛ و(م): «بل دليل من خارج». والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

)1۷7^( الزيادة ليست في: (م). 

(۸۳۷۷) في (م): «فله أجر الكسوة. 

(۸۳۷۸) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «لا لأن له». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف»)» و(ك)ء و(ق). 
قال«زا: لعله: الا أن له» ويكون محصل الفرق أن ثواب الزائد من دليل خارجي المطلق» ومن 
تقس ديل الزات في ال اف 

(85909) في (ح)ء و(ت)ء و(م)ء و(خ)ء و(ن): «المخير فيها. والمغبت من: (ع)ء و(ف)» و(ز)ء و(ك)» 


و(ق). 


الك ازا عست يد حي ز اياي سح سح حك كنات لافقا 
وقد اندرج هنا أصل آخر وي: 
المسألة الرابعة: 
(ATA*)‏ 


يستلزم قصدّ الشارع إلى أفراده 


AY 


وريا أن 0 ار 


(۸۸۰/) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أن الأمر المخيرا» وفي (م): «أن الأمريستلزم»» والمثبت 
من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ب))» و(ق). 
(:888) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الرابع )¥0( كتاب الموافقات 


المسالة الخامسة: 
المطلوب الشرعي ضربان: 
أحدهما: ما كان شاهدٌ الطبع خادماً له» ومُعِيناً على مقتضاء ٠"9‏ 
بحيث يڪون الطبعٌ الإنساني باعثاً على مقتضى الطلب - كلا كل» والشرب» 
والوقاع» والبعد "عن استعمال القاذورات: من أكلهاء والتضمخ بها - 
أو كانت العادة الجبارية من العقلاء 89" - في محاسن الشيم؛ ومكارم 
الأخلاق - موافقةٌ مقتضى ذلك الطلب من غير منازع طب ٠"‏ 


(85*) الز»: لفظ: «مقتضى» مقحم» والأصل: «معيتاً عليه» كما يدل عليه قوله: ااباعثاً على مقتضى 
الطلب» الذي هو المطلوب. اه 
قلت: مازعم أنه مقحم» هو موجود في جميع النسخ الخطية؛ فلا معنى لإنكاره مع صحة 
معناه» وما تخيله دليلا على الإقحام» فليس بدليل عليه بل دليل له. 

(2089) «ز: جعله فيما يأتيء ما يقتضيه الوازع اي والمحاسن العادية معاء وهو ظاهر 1 
والتضمخ كما هناء أما مجرد إصابة الغوب بمثل البول؛ فإنه يظهر رجوعه لمحاسن العادات 
(8*85) في (ك)» و(ف)» و(ز): «بین العقلاء» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(م)» 0 

و(ن)» و(ق)» و(ط). 
(385) في (ط): اطبيعي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية 


القسم الرابع الشفقةق كتاب الموافقات 


لوو وت 3007 ولوقي E‏ ويا 


اشبه ذلك. 


وإنما يد بعدم المنازع؛ تحرزاً من الزنا وغوه "ما يصد فيه الطبعٌ 


والعاني: ما لم تلن كذلك؛ كالعبادات: من الطهارات» والصلوات» 
والصيام» والحج - وسائر المعاملات 7"" المرائى فيها العدل الشرعي - 
الايا اكه الحصوصة بالزلاية والفهادة وما أشبه ذلك 


(4585) في (ط): «العورة!» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۳۷) «زة: جعله من مقتضى عادة العقلاء في محاسن الشيم؛ وقد يُتوقف فيه ويجعل من دواعي 
الطبع» المحافظة على النساء» والحرم؛ والأولاد؛ بل ربما يقال: إنه طبع في الحيوان كله» وما يرى 
في بعض أفراد الإنسان من ضعف الغيرة؛ فذلك لعوارض» ونقول: إنه ضعف فقط لا تجرد 
منها. اھ 

(۸۳۸۸) أي الذممء أو ما لا يحل انتهاكه وَحُرَمُ الرجلء عياله وفساؤه وما يحمي» وهي المحارم. 

)۸۳۸١(‏ «زة: من أكل أموال الناس بالباطل؛ كالسرقة» والربا... إلخ؛ فإن محاسن الشيم وإن كانت 
تقتضي عدم السرقة» والتعدي عل الغير في نفسه وماله» وعرضه؛ إلا أنَّ هناك منازعاً من 
الطبع يطلب الدخول في هذه الأشياء؛ طلباً لما يراه مصلحة له؛ فشدّد فيها النهي. اه 

(:85) «زة: فإن قواعد المعاملات التي سنها الشارع ليتعامل على مقتضاها الخلقء لا يقال فيها: 
اقتضاها الطبع» ولا محاسن العادات من العقلاء بل هي تشريع موازين في المعاملات» علم 
الله سبحانه أنها تحقق العدل بين الخلق» وتمنع الجورء والغين» وتحسم مادة الخصومات» 
والمنازعات بينهم؛ لأنهم يجدون في هذه القواعد حَگماً يحتكمون إليه في جميع مرافقهم 
ومعاوضاتهم. اه 

)۸۳۹۱( «ز»: هذا نما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبيعي. اه 


القسم الرابع سم (۷۷؟) لل كتاب الموافقات 


فأمَا الضربٌ الأول؛ فقد يكتفي الشارعٌ في طلبه بمقتضى الجبلة 
الطيغية ٠‏ والغادات ابارية» فلا ينا كد الط تأ كد عة خرالة عن 
الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة» وإن كان في نفس الأمر متأكداً 
ألا ترى أنه لم يوع في هذه الأشياء على المخالفة 7'"”*) حدودٌ معلومة زياد 
غا ريمن ارا الألدرري؟ 

ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور *"”* أنها سنن أو 
مندوبٌ إليهاء أو مباحات على الجملة» مع أنه لو خولف الأمرٌ والنهيُ فيها 
مخالفةٌ ظاهرة؛ لم يقع الحم على وَذْق ذلك المقتىء “كما جاء فيمن 


قتل نفسه "أنه یعدب في جهنم بما قتل به نفسّه. 


وجاء في مذهب مالك أن من صل بنجاسة ناسياً؛ فلا إعادة عليه إلا 


(؟8*55) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «الطبيعية». والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق))» وهو الموافق لما سبق قبل 

(؟855) أي لم يوضع للمخالفة في هذه الأشياء حدودء إلخ. 

)۸۹١(‏ «ز»: أي على المخالفة. اه 

(8*50) الذي هو شاهد الطبع. 

(8597) يعني الذي يقتضيه الطبع. 

۷ ) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ): "في قتل نفسه). وفي (ط): «في قاتل نفسه). والمثبت من: 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
والحديث متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الطب - ١٠/8ه؟‏ ح ۷۷۸ 
والجنائز: ۲۱۸/۲ ح 1570 ومسلم في الإيمان: 2٠١-٠١8١‏ وله شاهد عن ثابت بن الضحاك 
عندهما معا. 


القسم الرابع (۷V)‏ كنا الموافقات 
ا و اا ع بن خت غا الاي 
الحتم؛ ار قع على إزالة النجاسة لفظ: «السنة» اعتماداً على الوازع 
الصَلبعيء 7*" والمحاسن العادية» فإذا خولف 7" ذلك عمداً؛ رُجِع إلى 
ا ر 


وأبينُ من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل؛ والشرب» 
واللباس الواي من الحرء والبرد» والنكاح الذي به بقاء النسل» وإنما جاء ذكر 
دز الأعباء فى معرض الأبالة أو الب" عق إذا كان الكل فى 
مظنة مخالفة الطبع؛ ا >" وأبيح له المحرّم إلى أشباه ذلك 
[والله أعلم انتهى] “. 

وأمّا الضرب العاني: فإن الشارع قرّره ** على مقتضاه من التأكيد 


(۸۳۹۸) ينظر الذخيرة: .٤۸۱-۱۸۷/۱‏ 

(8555) في (ب)» و(ت): «المحتم). 

(:8) في (م)ء و(ط): «الطبيي». 

(:8) في (ب)» و(ت)» و(ط): «فإذا خالف»» والمقبت من باق النسخ الخطية. 

)٠9(‏ «زة: أي مقصود الشارع في الواقع ونفس الأمرء وإن لم يوجه فيه الخطاب الجزم؛ اعتمادا على 
الباعث النفسي عند المكلف. اه 

 (‏ في (م): «والعدب». 

(:8) «ز: جخطاب النهي عن الضد: # ولا تلقو ایدید إل لگ » د العفاسير في الآية. 
وقوله: «أبيح له المحرم» كأكل الميتة. اه 

(885) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ماعدا: (خ). 

(۸7) في (ح): «قرّما. 


المع يني ET‏ لب ا لمات 


في المؤكدات» والتخفيف في المخمَّفات؛ إذ ليس فيه للإنسان ”““ خادم 
طبع باعث على مقتضى [الطلب» بل ربما كان مقتضى] e‏ الجبلّة يمانعه 
وينازعه؛ كالعبادات» ل جرد تكليف. 


ركنا بكرن ذلك ق الظلي الأقري كذلك بكرن" واه 
فإن المنهيات على الضربين: ٠‏ 

فالأول: كتحريم الخبائث؛ وكشف العورات» وتناول السموم» واقتحام 
المهالك» وأشباهها. 


ويلحق بها اقتحام المحرّمات لغير شهوة عاجلة» ولا باعث طبعى؛ 
كالمَلِك الكذاب» والشيخ الزاني» والعائل المستكبر؛ 7" فإن مثل هذا قريبٌ 


(۸۷) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ط): «إذ ليس للإنسان فيهاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)»؛ و(ف)» و(ك)؛ و(ق). 

(8:8) الزيادة ليست في (خ)ء وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(3:5) لزة: أي التقسيم إلى الضربين. وقوله: «كتحريم الخبائث؟ إلخ» ذكر فيه أمثلة لصنقي الضرب 
الأولء ثم أجرى حكم الضرب الأول الأمري على هذا فقال: «فهذا الضرب» إلخ إلا أنه أغفل 
الضرب الخاني من المنهيات فلم يمل له» ولم يذكر حكمه» كما فعل في الأوامر. اه 

(440) في (ك): «ضربین»» والمثیت من: (ع)»؛ و(ق)»؛ و(ب)» و(ز)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» 
و(ف)» و(ط). 

(44) يشير إلى حديث أي هريرة أنه © قال: «ثلاثة لا يُكلَّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليهم؛ 
ولا يزكيهم» وم عذابٌ أليمٌ شيخ زان» وملك كدَّابٌء وعائل مستكبر). أخرجه مسلم في 
الإيمان: .٠٠۳-٠٠۴/١‏ 
وإنما شُدّد في أمرهم؛ لأنه ليس هناك ما يدعوهم إلى ذلك: فالشيخ ليس له شهوة تدعوه إلى 
الزنا؛ والملك لا يخاف من أحد حتى يكذب؛ والفقير المستكبرء ليس هناك ما يحمله = 


ما تخالفه الطباع؛ وحاسنٌ العادات؛ فلا تدعو إليه شهوة ولا يميل إليه عقل 
ماج 

فهذا الضرب لم يؤكّد جحد“ معلوم في الغالب» ولا وْضِعت له 
عقوبة معينة» بل جاء المع فيه كما جاء الام مرفي المطلوبات [ع-51؟] التي 
لا“ يحكون الطبع خادماً لها؛ إلا أنّ مرتڪب هذاء لما كان مخالفاً لوازع 


= على الكبر. فوقوعٌ هذا الجرم من هؤلاء» يدل على تأَصّل هذه الموبقات في نفوسهم؛ وعخالفته 
للطباع السليمة. 

9 ا«زة: أي بعد: كدّبات الملك» ورَّئْيات الشيخ» وكيفية استكبار العائل. وقوله: «ولا وضعت له 
عقوبة معينة أي باعتبار هذه الأوصاف؛ زيادةً عن حد الزنا مثلا تمن كان غير شيخ. 
وقد يقال: إن هذا جار أيضا في الكذبه والاستكبار لشهوة» فإن لم يوضع ما حد معلوم 
عددا ولا كيفية» ولا وُضعت هما عقوبة دنيوية خاصة؛ فالمثال ظاهر الأثر في الزناء لا فيهما. 
وما هو داخل في اقتحام المحرمات لغير شهوة ما تواتر عن أمة الثّرك في هذه الأيام» أنهم 
يتهافتون على أكل لحم الخنزيرء لا لشهوة» ولكن ليُفهموا رئيس حكومتهم المدعرٌ مصطفى 
كمال 0 شديدو الامتثال له في اطراح الأوامر الإسلاميةء وأنهم صاروا إلى الفرنجة في كل 
شيءء أَمَا أنه ليس لشهوة؛ فظاهر من أن القوم لم يألفوه» بل كانوا يستقذرونه إلى سنة واحدة 
مضت» وهم يقلدون في هذا شر تقليد؛ لأنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير لا يأكله الفرنجة إلا 
بعد مباحث خاصة؛ ليتحققوا من سلامته من الجراثيم القتالة» التي يصاب بها هذا الحيوان 
بالتوارث» أو العدوى» وقد أعدوا لذلك آلات وعُددا بكتريولوجية كما شوهد في بلغاريا 
الألمانية» وهذا بالضرورة بعض أسباب منع أكله في الدين الإسلاي. اه 

(84375) «زة: إنما ينتظم المعنى على حذف «لا» كما يدل عليه سابق الكلام ولاحقه). اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» ما في: (ط)» ولاشك أنه خطأ من النساخ تواردوا عليه» وقلد 
فيه آخرّهم أوّلّهم. 


القسم الرابع (AY‏ — كتاب الموافقات 


الع ومقتضى العادة - [زيادةً] إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع - 
AE EE‏ العاف EE‏ بتار الأمرة فى جقله 
أعظ؛ بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظاً عاجلاً» ولا يُبتي لها في جال العقلاء 
- بل البهائم - مُرتبة» ولأجل ذلك جاء - من الوعيد في الخلاثة: «الشيخ الزاني» 
العو 1500 دبي نان ركلف قي ها ليو 1307 كاوق العاضي 
سیب نھر علخ 00 رطع غلب 0:0 اسیا اتی لين ها 
ومُغْلِقاً عنه باب العلم ا المعصية» ومقدار ما جنى بمخالفة الأمرء 
رلك مجنل تال نر نذا ق للزين ا الس 
جلد الآ 0190 


أمّا الذي ليس له داع إليها ولا باعتٌ عليها؛ فهو في حكم المعاند 


(041) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

.۸٤١١ تقدم في الرقم:‎ )۸٠( 

(ححكم) تقدم في الرقم: ٦۷۸۴‏ ۸۳۹۷. 

(۸۱۷) في (ب): «عتت». أي طغت وغلبت. 

(8414) وطذا حُففت العقوبة عن الشاب الزاني غير المحصن؛ وشُدّد على المحصن؛ لأن الأول زف 
وطبعٌ الشهوة يغلبه» بخلاف المحصنء فإن زناه يدل على تأصل الرذيلة في نفسه؛ لأنه لو كان 
شهوة» لقضى وطره في زوجه» فلما تشوف لغيرهاء دلّ ذلك على أنه يتطلع للرذيلة لا بمقتضى 
الطبع؛ بل بمقتضى التأصّل. 

(۸۹) في (خ): «الآمر). 

.١۷ النساء:‎ )845:( 


القسم الرابع (Af)‏ كتاب الموافقات 


اداه ا و ا ق ی لمات كان 
الأمرٌ فيه أشدء ولحكن كَل ما كان الباعتٌ فيه على المخالفة الطبعٌ؛ جُيل فيه 
في الغالب “ حدود ““ وعقوبات مرّبةء إبلاغاً في الزجر عما تقتضيه 
الطباعٌ؛ جخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعاً عنه؛ فإنه لم يجعَل له 
حدٌّ محدود؛ [انتغى والله أعله] “. 


فصل: 
هذا الأصل وُجد منه بالاستقراء جُمَلُّ» فوقع العنبيةُ عليه لأجلها؛ 
ليكون الناظرُ في الشريعة ملتفتاً إليه» فإنه رُيِّما وقع الأمرٌ أو النهي - في 
الأمور الضرورية - على الندبه أو الإباحة» أو العنزيه ٠“‏ فيما يفهم من 
مجاريهاء فيقع الشكُ في كونها من الضروريات» كما تقدم تمثيلّه في الأكل؛ 
والشربء واللباس» والوقاع. 


(8459) في (خ): «الأمر والنهي». 

(6429) «زا: ومن غير الغالب الغصبء فهو ما يقتضيه الطبع؛ ولم يجعل له حد خصوص ولا عقوبة 
بدنية خاصة؛ لمكان التحرز منهء وسهولة تخليص المغصوب بالترافع للحااكم؛ والغاصبٌ غالبا 
يدعي الحق في المغصوب»ه فلم يبق إلا إثبات الحق لصاحبه بالترافع؛ وإنما ورد فيه الخبر ببيان 
من الجزاء الأخروي؛ كحديث «من غصب قِيدٌ شبر ظُوّقه من سبع أرضين» وأمثاله» مع الزجر 
والأدب في الدنيا بما يراه الحاكم. اه 

(۳) في (ف): لحدوداً). 

(849) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(١؟٠)‏ في (ط): «والعنزيه» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع (TAY)‏ كتاب الموافقات 


وكذلك وجوه الاحتراس من المُضراته» والمهلكات» وما أشبه ذلك؛ 
فيّرى أن ذلك لا يلح بالضروريات» وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرع 
وربما وُجد الأمر بالعكس ”“" من هذاء فلأجل ذلك وقع العنبيةٌ عليه؛ 
ليكون من المجتهد على بال؛ ات ما تقدم هو الحكڪم المنحت» يف 
والقاعدةٌ التي لا تنخرم فكل أحد وما رأىء والله المستعان. 


وقد تقدم التنبية على شيء منه في كتاب (ASA)‏ المقاصده» وهو مقيّد 
ناه کا ا [والله أعلم] 


(۸4۹) 


)47^( (ز): فستر العورة في الصلاة واجب» ولوفي خلوة» وهومن محاسن العادات ومكارم الأخلاق» 
أما سترها عن غير الزوج والزوجة» فهو مكمل للضروري؛ لأنها تثير الشهوة» فكشفُها ذريعة 
للزنا الداخل تحريمه في قسم الضروريات. اه 

(8650) في (ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «المتحكم)» وفي (ب): «المتحتم)» والمثبت من: 
(ع» و(ز» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(8424) «ز»: في المسألة العالحة من النوع الرابع. اه 

)۸4۹( الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» و(ط). 


القسم الرابع عمحخط تح ( م )ص ي كيان الموافقات 


المسألة السادسة: 

معفللة امركيها ارالس كنا فا من عير يده رز عدو 
فليس الأمرٌ أو النعي فيها على وزان واحد "في كل فرد من أفرادها؛ 
كالعدل» والإحسان: والوفاء بالعهدء وأغْذٍ العفو من الأخلاق» والإعراض 
عن الجاهل» والصبرء والشكرء ومواساة ذي القرب» والمسكين» ٠"‏ 
والفقراء» والاقتصاد في الإنفاقء والإمساك والدفع بالتي هي أحسن؛ 
والخوف» والرجاءء والانقطاع إلى الله والتكّوفية في الكيل والميزان» واتباع 
الصراط المستقيم» والذكر لله» وعمل الصالحات» والاستقامة» والاستجابة لله 
والخشية؛ والصفح» وخفض الجناح للمومنين» والدعاء إلى سبيل اللّهء والدعاء 
للمؤمنين» والإخلاص» والتّفويض» والإعراض عن اللغوء وحفظ الأمانة 
وقيام الليلء والدعاءء والعضرّع؛ والتوكل» والزهد في الدنياء وابتغاء الآخرة» 
والإنابة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتقوى» والتواضع» والافتقار 
إلى الله والتركية» "وا لحم بالحقء واتّباع الأحسنء والتوبة» والإشفاق» 
والقيام بالشهادة والاستعاذة عند نغ الشيطانء والتبثل» وهجر الجاهلينء 
وتعظيم الله» والعذكرء والتحدٌّث بالتعم» وتلاوة القرآن» والععاون على الحق» 


(810) أي مرتبة واحدة. 

۳۷ في (خ» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «والمساكين»» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(815) «زة: للنفس بمعنى التطهير طا: اقد أفلح من تزك» وهي غير التزكية الآتية في المنهيات؛ التي 
بمعق الشناء عليها: «فلا تزكوا أنفسكم). أه 


ESEREN A REESE‏ ا كه 


والرهبة» والرغبة» وكذلك الصدؤ» والمراقبة» وقول المعروف» والمسارعة إلى 
الخيرات» وکظم اليظ ٠"‏ وصلة الرحم» والرجوع إلى الله ورسوله عند 
التنازع» والتسليم لأمر الله» والتشبت في الأمو 9" والصمت» 
والاعتصام بالله» وإصلاح ذات البين» والإخبات» 7*”** والمحبة للّهء والشدة 
على الكفارء والرحمة للمؤمنين» والصدقة. 


هذا كله في المأمورات "“. 


وأمّا المَنهيّاتُ؛ فالظلمُ» والفحسٌ» وأكل مال اليتيم؛ واتَّباعٌ السبّل 
المُضِنَّةه والإسرافء والإقتاره والإثمه ” والغفلة والاستكبارء والرضا 
بالناقا مق الكقرو ا الاين N O‏ هيما 


(۸۶۴۲) أي حبْسّه ودفعه» بحيث لا ينتقم بعد القدرة وأما حبسه على ضعف» فلا يمدح به صاحبه؛ 
لأنه لم يع عن مقدرة. 

(ART4)‏ ف (م): في الأمرا. 

(Aro)‏ الز»: الخشوع. اه 

(۸۳) هزا: وإن كانت هذه المأمورات يدخل بعضها في البعض الآخرء وبعضها لازم لبعض آخر؛ إلا 
أنه أراد أن يذكر الخصال حسبما وردت بها الأوامرء وهذه كلها واردة في الكتاب والسنةء وكذا 
يقال في المنهيات. اه 

(۳۷) از الذنب مطلقاً. اه 

(8458) هز٤:‏ سواء أكانت دينية أم غير دينية» تما يؤدي إلى التفرق» واختلاف الكلمة» فيغاير اتباعً 
السبل المضلة؛ لأنه خاص بالدين «ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ولا يلزم في 
تحققه التفرق شيعاً اه 


القسم الرابع  (fA)‏ کتاب الموافقات 


والبغي» واليأس "من روح الله ”“ وكفر النعمة» والفرح بالدنياء 
والفخر بهاء والحبٌ لهاء ونقص المكيال والميزان» والإفساد في الأرض» واتباعٌ 
الآباء من غير نظرء والطغيانُ» والركون للظالمين» والإعراض عن 
الذكرى» حك ونقض العهد والمأنكرٌ وعقوقٌ ل -51] الوالدين» 
والعبذي ‏ واتّباع الظنونء والمشئ في الأرض مَرَحا ”" وطاعةٌ من 
ابع هواهء والإشراك في العبادة واتّباع الشهوات» والصدٌ عن سبيل الله 
والإجرام؛ ولحو القلب» والعدوان» وشهادة الزور» والكذبء والغلوفي الدينء 


(3489) في (م): (والإياس». 

(A44)‏ أي رحمته. 

(840) في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «عن الذكر). والمثبت من: (ع)ء و(ن)؛ و(ف)» 
و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

(844) هز: ينظر هل له معنى يغاير به الإسراف المتقدم ولو بالعموم والخصوص» حق لا يحكون 
تكراراً حضا؟. 
نعم؛ إنهما وردا في القرآن: و( وڪاو وشرو ولا 5 را 1 ٠‏ ولا ّدر ذا #» ولكنه كان 
يحسن إذا أراد ذكرهما معا لهذا الغرضء أن يذكرهما متواليين» ومثله يقال في المنكرء والإثم» 
والإجرام؛ إذ الغلاثة بمعنى واحدء وإن اختلفت بالاعتبارء وكذا ينظر في «الظن» التي مع 
«اتباع الظنون» هنا. 
وقد يقال: إن اتباع الظن في مقام البرهان والتعويل عليه حسبما أشير إليه في قوله تعالى: «ولا 
تقف ما ليس لك به علم؛ غير نفس الظن السيئ» وإن لم يعول عليه صاحبهء ولا بنى عليه 
حكما. «اجتنبوا كثيراً من الظن». 
وظاهر أيضا أن 0 الهوى» يحكون في الرأي والمذهب» وهو غير اتباع الشهوات والانقيادٍ 
لحم اللذائذ الحسية المنهي عنها. اه 

(۳) أي اختيالاً 06 


القسم الرابع-+ ب (89؟) كتاب الموافقات 


والقنوطء والخيّلاءء والاغترار بالدنياء واتباعٌ المهوىء» والتكلف» 
NEN OS, A NREL EN,‏ 


والشحُ راه (ASLLo)‏ س | a (AY)‏ ا e‏ ا 

وا (ALLY)‏ عن الصلاة» العا (ALLA)‏ و ال )۸44۹( وكذلك 

اشتراءٌ الغمن القليل بآيات الله» ولَبْش الحق بالباطلء وكتم العل 

وقساوة (**" القلبه واتباع خطوات الشيطان»والإلقاء باليد إلى التهلكة: 
وإتباع الصدقة قة بالمن والأذى» واتباع المتشايه» واتخاذ الكافرين أولياف وحبٌ 


الحمد بما لم يقعل» والحسد» والترفع عن حكم اللّهء والرضا حڪم 
كد والوشن للأعداءء د وري اليريء بالذنب - وهو البهتان - 


(8444) كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً: ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: قد دعوت ربي فلم 
يستجب لي). 
أخرجه الترمذي في الدعوات: لكت ح ۳Y‏ وقال: الحديث حسن صحيح). 

)۸٤٥(‏ از ز»: الحلع» أذ فحش الجزع؛ وقد ورد: اشرما في المرء» شح هالع» وجبن خالع). اه 

(8445) في (ن)» و(ط): «والدجر». وقي (ز)» و(ف)» و(ك)» و(ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ح): «والزجر» 
والمثبت من (ع)»؛ و(ب)» و(ق). 
قال «ز»: الدجر حركاء الحيرة» وهي منهي عنها؛ لأنها لازمة لعدم الصبرء والاعتماد على الله 
اھ 

(54407) أي الغفلة والانشغال عنها. 

(844) في (م): «والربا». 

(8555) بفتح الميم» أي ما يستعان به ما لا مؤنة فيه؛ كالماعون» والحبل» والتّخيط والماء» والكلا. 

(:84) في (ح)ء و(ت)ء و(ب)ء و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ط): (وقسوة)» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع د (SAA)‏ كتاب الموافقات 


المستقيم؛ والجهر بالسوء من القولء والتعاون على الإثم والعدوان» والحكم 
بغير ما أنزل اللّهء والارقشاء على إبطال الأحكام؛ والأمر بالمنكرء والنهي عن 
المعزوف» ونمياق الله والتفاقة«وهيادة "الله غل سرف" لظن 
والتجسّسء والغيبة» وا للف الكاذب 8*0 


وما أشبه ذلك: من الأمورالتي وردت مطلقة في الأمر والنهي» لم يؤت 
فيها بحد محدود “إلا أن يها في القرآن على ضربين: 
أحدهما: أن تأني على العموم والإطلاق في كل شيءء 


(Atot) 

وعلى كل 

(845) أي على شك وعدم طمأنينة. 

(455) في (ط): «الكاذبة»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(815) أي بعدد محدود» وهذا في غالبها ومعظمهاء وإلا فضي بعضها تحديد؛ كالشهادة» وقيام الليلء 
وتلاوة القرآن. 

)۸°١(‏ «زة: أي من المناطات والأمور التي تتعلق بها. 
وقوله: وعلى كل حال» أي لم يفرق في النص عليهاء بين حال المأمور والمنهي» وحال آخر؛ قلم 
تبين النصوص حينئذ أنها تكون واجبة إذا كان كذاء ومندوبة إذا كان كذاء ولا محرمة إذا 
كان كذاء ومكروهة إذا كان كذاء بل تجيء في هذا الضرب مطلقة إطلاقاً تامّاً بدون تفريق 
بين مراتبها الكثيرة» وتفاصيلها المختلفة في قوة الطلب أو النهي - حتى يصل إلى الوجوب» أو 
التحريم؛ وقد يصل إلى الكفر - أو عدم قوته» فلا يتجاوز المندوب أو المكروه. 
وهذا الضرب» هو الغالب في غالب هذه الخصال من نوع الأوامر الذي ذّكر فية ثلاثا وسبعين 
خصلةء وكذا من نوع النواهي الذي ذكر فيه إحدى وتسعين خصلة. 
ولا يقال: إن بعض المنهيات - كالإشراك في العبادة والقنوط من رحمة الله والاستهزاء بآيات 
اللّهء ونسيان اللّهء وغيرها - مما لا تتفاوت أفراده؛ لأن هذه درجة واحدة هي الكفر. 
لأنا نقول: بل هي متفاوتة أيضاء ألا ترى في الإشراك حديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشرکه). - 


القسم الرابع )۸۹؟( كتاب الموافقات 


حال» لكن بحسب كل مقام؛ وعلى ما تعطيه شواهدٌ الأحوال في كل موضعء 
لا على وزان واحدء [ولا حكم واحد]ه “ثم وكل ذلك "إلى نظر 
المكلف؛ فيزن بميزان نظره» ويتهدّى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف» 
جر 1190 اوو الأدله افرع وا اسن العادية #العدل والاحفاق 
والوفاء بالعهد» وإنفاق عفو المال» وأشباه ذلك» ألا ترى إلى قوله في الحديث: 
«إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحمينوا القنلة» الحديث 
إل آخر م 

انين الله تعالى: #إ إن أله يَامْرٌ بِالْعَدْل وَالِاحْسَسِ)» علد 
ل 
في كل شيء» بل ينقسم بحسب المناطات» ألا ترى أن إحسان العبادات - 


فيه مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء» ولا غير جازم 


= فهذا قد يعكون رياءء وهو نوع من الشركء وكذا يقال: إن غفلة القلب عن تأدية أوامر 
اللهء نسيان لله» وقد تُعدَ استهزاء بآيات الله فهما بذلك من المعاصي التي لا تبلغ درجة 
الكفن وقد تقدم له في تفسير 9 رل دوا اياي أله هرو أنها ترلت في مضارة الزوجة 
بالطلاق» ثم الرجعة» ثم الطلاق» إلخ» وهكذا ا الباق لوجدت الأمر على ما قرره. اه 

(8455) الزيادة ليست في: (م). 

(8457) أي إدراك عمومهاء وفهمٌ المقصود منهاء وتنزيلُها تنزيلا صحيحاً. 

(8459) جامعاً وناظراً. 

(8458) تقدم في الرقم: 02١41‏ 202810 وعلق «ز»: على لفظ «الإحسان» بقوله: هو فعل الحسن» ضد 
القبيح. اه 

(3459) هز»: أي فيؤخذ من هذا الأصلء هذا المعنى في الآية. اه 

.5١ الشحل:‎ )8670( 

(867) في (خ): «الإفسان». 


القسم الرابع (۹۰؟) كتاب الموافقات 


بتمام أركانها - من باب الواجب» وإحساتها - بتمام آدابها - من باب المندوب؟ 

ومنه إحسان القِثّلة؛ كما نبه عليه الحديث» وإحسانٌ الذبح إنما هو 
مندوب لا واجب» وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا 
الإحسانُ راجعاً إلى تتميم الأركان» والشروطء وكذلك العدلُ في عدم المشي 
بنعل واحدة» ليس كالعدل في أحكام الدماء» والأموال» وغيرها؛ فلا يصح إذن 
إطلاق القول في قوله [تعالى]: 7" **) «إِنَّ أله يَامْريانْعَدْلٍ والاخس) أنه 


ع عع 


أمرّإيجاب أو أمرٌ ندب؛ حتى يُفصّل الأمرفيه» وذلك راجع إلى نظر المجتهد 


(كحكم) 


تاره e)‏ وإلى نظر المكلف - وإن کان لدا نا ا کی بكسب 


والضرب العاني: أن تأتي في أقصى مراتبهاء *"*" ولذلك تجد الوعيد 


(8475) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ن). 

(8575) فهو الذي يبين المراتب» ويفصل أحكامها: من وجوب» وتدب» وإباحة. 

(874) بناء على ما استقر عنده من محاسن العادات» وعدالة الشريعةء والنظر للواقع» وظهور المعنى. 

(875) «ز»: أي تارة تأي الأوامر والنواهي مطلقةء دون أن تقترن بعظيم الوعد ولا شديد الوعيد. 
وثاره باتو الخيوب تصلق انسل مريت من تأكيد أمره» وتفخيم شأنه» حتى لا يسع المكلف 
التساهل فيه» سواء أكان أمراً صرحا أو في معن ا في تعالى: 8 امعو 
يِب َه 4 الآيتين» وقوله: ل ومن يوق شُمَّ يوه دولك م هر الْمُؤْلْت #مع 
قوله: ا[ إن تُقَرِصُوا َه سا َس الآية» وقوله: ومن بطع الله ورَسُولة, يتخ 
جلت 4 الآيتين» وكما في حديث: اما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حق الله 
TS‏ 
وفي طلب الرفق بمخلوقات اللّه: ادخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها» الحديث 
«الرحم شّجنة من الرحمان» من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه اللّها. حَ 


القسم الرابع ۹( كتاب الموافقات 


مقروناً بها في الغالبء وتجدٌ المأمورٌ به منهاء أوصافاً لمن مدّح الله 

ا ا أيضاً سات التنزيل 1 استقراها؛ (حكم) فكأنٌ )۸41۸( 
القرآن آتِ بالغايات تنصيصاً عليها - ص 0 الخال والوقت کی 
اللو و لياع نا ق فين لطر فزق كن کون 


= وهكذا ما لا يحصى من الأوامر والدواهي؛ لقوله تعالى: اوا ِن روح أّه 4 الآية 
+3 ومن د يُمَاققٍ اسول م > َد ما مي له لْهُدَئ » الآية 
والمشاقة أن يون المرء في شقّ» والشرع في شق آخر؛ فهي المخالفة مطلقًاء 
جاءت على أقصى مرتبة» كما يدل عليه ا لومون ألكَِرنَ وة 
من ذون الْمُؤِيتٌ 4 الآيةه والحديث: «لا تكذبوا عي؛ فإنه من كذب علي متعمدًا يلج النارا 
وكأحاديث الرياءء وما فيها من التشديد والتهويل في أمره. اه 

(8677) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (م). 

(8857) أي فيما كان له سبب النزول» وبالسياق والقرائن فيما لا سبب له. 

(۸۸) في (ط): افكان القرآن آتياً» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وشكل بالحركات في (ع)» و(ق)» 
حى لا يلتبس. 

(8135) في (ط): اومنيّها)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. وفي (م): ومنبه عليها. 

(8407) «ز: لا يقال: إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذكورتان في الدليل الشرعي متعلقتين بخصلة 
واحدة» واقترن الأمر بها بالوعد العظيم؛ والنهيُ عن ضدها بالوعيد الشديد؛ فيكون لها طرف 
محمود وطرف مذمومء وبينهما مراتب يَنظر العقل في قربها وبعدها من الطرفين» وهذا غير 
مطرد في الأوامر والنواهي. 
لأنا نقول: بل الأمر كذلك؛ لأنه بفرض أنه لم يرد في الخصلة الواحدة إلا الأمر؛ فالطرف 
الغاني المذموم - وهو النعي - وإن لم ينص عليه دليل خاص؛ فدليله هو نفس الأمر الذي 
يقتضي النهي عن ضده؛ وكذا يقال في عكسه. 5 


القسم الرابع - (f4)‏ > كتاب الموافقات 


العقلُ ينظر فيما بينهما بحسب ما ده دليلٌ الشرع؛ فيميز بين المراتب بحسب 
القُّرْبٍ والبُعْد من أحد الطرفين؛ كي لا يسكت إلى حالة هي مَظِنّة الخوف - 
لقربها من الطرف المذموم - أو مظنة الرجاء - لقربها من الطرف المحمود» 

وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيّته لعمر بن 
الخطاب [يقيم ۸۷ عند موته حين قال له: «ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع 
آذ الشدة واية الشدة مع آية الرخاء؛ ليكون المؤمنُ لاه 


a) 


2 
- 


يرغبٌ رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يَرهبٌ رهبة يلقي فيها بيده 
إلى التهلكة» أو لم تر" يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيئ أعمالهم - 


= على أن هذا ليس بلازم في معنى الطرفين هناء بل المراد الطرف العام الذي يستوجب الرجاء 

بامتثال الأوامر التي فيها الوعد جملة» والطرف المقابل له» وهو الطرف العام الذي يستوجب 

الخوف من غضب الله جملة» وإن كان ذلك في عدة خصال لا في خصلة واحدة ينظر بين 

طرفيها. 

وهذا المعنى الغافي» هو المناسب لما رواه في قصة أبي بكر ولمَساق الكلام الآقي» إلى قوله: «فيزن 

المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجوء ويزن أوصافه المذمومة» فيخاف أيضا ويرجوا. اه 
۷ في (ح)ء و(م)» و(ت))» و(خ)» و(ن)» و(ط): «في هذا المعنى)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 


و(ف)» و(ك)؛ و(ق). 
(79)) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ز)» و(ح)؛ و(ت). وثابتة في: (ع)ء و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


(۸۷۳) في (م): «راهباً راغبا». 
(۸۶۷9) في (م): «ألم ترا. 


القسم الرابع (AT)‏ كتاب الموافقات 


لأنه رد عليهم ماكان طم من حَسَنء فإذا ذكرتُهم؛ قلت: إني أخشى شك أن 


[هم] لظم من سيوع - فإذا ذكرثهم؛ قلت: اني مقصّرء أين عملي من 
أعمالهم (ALYY) ٩‏ 


هذا ما تُقل» وهو معنى ما تقدم (*"؛*) فان صح؛ [ع-77.] فذاك وإلا 
وقد رُوي: أو لم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيئ أعمالهم - 


(8808) في (ب)» و(ف): «إني لأخشى). 

(8477) الزيادة ليست في: (ب)» و(ع)» و(ق)» و(ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في: (ن)» و(ح)ء و(ت)» 
و(م)» و(خ). 

(8677) أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية: 277-57/١‏ بإسناد منقطع؛ لأن عبد الرحمان بن عبد الله بن 
سابط» لم يدرك أبا بكر. 
ودونه بشر بن موسىء لا يدرى هل هوالمترجم عند ابن أبي حاتم أو غيره. 
وأخرجه أيضاً ابن زبر في وصايا العلماء -ص- ؟*- من طريق أبي المليح بن أسامة الحذلي» عن 
أبي بكر. 
وهو تابعي لم يدرك أبابكر» ومن طريق قتادة عنه» وهو أيضاً لم يدرك أبابكر» فقد ولد سنة: 
(1)» وقد صرح الجاڪم أنه لم يسمع من صحابي غير أنس. 

(۵) ) هز»: هو على هذه الرواية» مال إلى الخوف عند ذكر أهل النارء لما ذكر آهل الجنة لم تسكن 

نفسه إلى الرجاء» بل ذكر تقصيره ليجتهد؛ فلم يرجٌ» بل هو خائف في الحالتين» وليس دائرًا 

بين الأمرين الذي هو المعنى المتقدم. 
أما في الرواية بعد؛ فالمعنى فيها يوافق ما تقدم. 
والظاهر أن الرواية الأولى» تبين حال أبي بكر نفسه - وهي غلبة الخوف عليه» كما هو 
معروف عنه - والرواية الغانية» يقوطا على لسان غير .اه 


القسم الرابع )44( كتاب الموافقات 


لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسنء فيقول قائل: ا خير منهم؟ ؛ فيطمع 
- وذكر ُهل الجنة بحسن أعمالطم؛ لأنه تجاوز لهم عما كان هم من سيوع» 


فيقول قائل: من أين أدرك درجتهم؟ فيجتهد» 018:7 

والمعنى على هذه الرواية صحيحٌ أيضا يتنزل على المّساق المذكورء 
OEE OES‏ وين اديع 
ا م عل م و 
تحت a‏ ليأخدّ كل على حسب اجتهاده» ودقة نظر» ويقع التوازنُ 
بحسب القرب من أحد الطرفين» والبعد من الآخر. 

راا ادن سريف كن ال و اا ولط ا 1 
ا ا ااا اق واف اراك اة تصدق عل القليل 


(۸۷۹) في (م): «القائل». 

(358 ) «زة: ويخاف أن لا يڪون منهم. اھ 

)848١(‏ في (ع)»؛ و(ز)» و(ن)» «حائلا؛. والمثبت من: (ح)» و(ب)ء و(م)ء و(ف)» و(ك) و(ت)» و(خ)» 
و(ق)» و(ط)ء وهو الصواب. 

(848) بفتح ال همزة وقد تمد وكسر الخاء المعجمة» وتشديد المثناة التحتية» وقد تخفف» تثنية أَجِيّة: 
على وزن بَهيّه وهي الخزمة والدّمة» وجمعها أخايا - كخطايا - وأواخيّ مشدداً. ينظر لسان 
العرب: .٠۳/۱۳‏ 

AgNO OO AD AMON 
و(ك» و(ز» و(ق).‎ 

(۸۸) في (ط): «الغائبين»» والمغبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو الصواب. 


القسم الرايع سس سس (88؟) للح وتاب الموافقات 
الک ا يدل السافاعل أن اراد امس !0" اتو أو المذموع في 
SS SEE‏ الفط مز نقلي e ASN‏ 
فيزن المؤمن أوصاقّه المحمودة» فيخاف» ويرجى ويزن أوصافه المذمومة 
فيخاف أيضاء ويرجو. 

مثال ذلك: [أنه] ("**"/ إذا تظر في قوله تعالى: (٠‏ إِنَّ أله يَامُرُ يالْعَدْل 
والح 8 فوزن نفسه في ميزان العدل» ا أن أقصى العدل 
الإقرارٌ بالنعم لصاحبهاء وردّها إليه» ثم شكرّه عليهاء وهذا هو الدخول في 
الإيمان والعمل بشرائعه» والخروجٌ عن الكفر واظراح توابعه» فإن وَجد 
فس ة صقا ذلك فهو ترجو أن نكر اهي أخله واف :أن لإ رن 


(ALAA) ٠ 


ل ل تك 


هه 


الربوبية 35 


فإِنْ نظر بالعفصيل؛ فكذلك أيضاً؛ فإن العدل كما يُطلّب في الجملة» 
يطلب في التفصيل؛ كالعدل بين الخلق - إن كان حاكماً- والعدلٍ في هله 


“ني ع أفراد هذه الجملة. 


)۸۸٩(‏ ان 4: أي كما في الضرب الغاني. اه 

(8447) الزيادة ليست في: (ع)؛ لانتقال بصر الناسخ من «القليل والكثير» الأولء إلى العاني» وهي ثابتة 
ي باي التشخ الخطية. 

(8687) الزيادة ليست في: (ب). 

.٩۰ التحل:‎ )884( 

(8445) في (ز)ء و(ك): البلغ). 

)۸4۹۰( يعني حق العبودية والطاعة في ذلك. 


القسم الرابع- 0685 سح كتاب الموافقات 


وولدهء ونفسه؛ حق العدل في اليدء بالميامن 2 لباس النعلء ونحوه. 

كما أن هذا جار في ضده؛ وهو الظلم؛ فإن أعلاه الشرك باللهء 
(إن الشّرة تظله عیب . 

ثم في العفاصيل أمورٌ كثيرةٌ أدناها مكلا البدمٌ بالمياسرء وهكذا سائرٌُ 
الأوصاف وأضدادها؛ فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى 
يلقى الله وهو على ذلك. 

فلأجل هذا قيل: إِنَّ الأوامرٌ والنواهيّ المتعلقةً بالأمور المطلقةء ليست 
على وزان واحد: 

بل منها: ما يحكون من الفرائضء أو من النوافل 

ومنها ما يكون من المحرمات» اوش e‏ ف المنهيات» 
كني 9" وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا فق غر هذ الامو 

كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم ٠*2‏ 
ويتحرجون عن أن يقولوا: خلال 9 حرام هكذا صراحا سن بل كانوا 
يقولون في الشىء إذا سَئلوا ان «لا أحب هذا» و: (أكره هذا» و: الم 


الاي 


مورات. 


(8459) لقمان: ؟1. 

(۹9) في (ن)ء و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ق): «ومن النوافل»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 
(۸۹۳) في (ت): «لأنها». 

(845) في جميع النسخ الخطية» ابالتحديدا» والمثبت من: (ط)» وهو الصواب. 

(845) بضم الصاد المهملة وكسرهاء أي واضحاً جهاراً. 

(8455) في (م): (إذا سثلوا عن الشيء). 


القسم الرايع )۹۷( كتاب الموافقات 


اك لفحل سنا را اع لها اتر هة وا مرها عد 
محدودة في الشرع تحديداً يوقٌف عنده لا يُتعدّى» وند قال تعالى: لإولاً 
تَفُولوأ لِمَا صف ألسِتَنْكُمْ ألْحَذْب هلدا حَثَلُ وَهَلدًا حَرَامٌ لُتَمْتَرُوأ 
ل ان 

وقد جاء ما يعضّد هذا الأصل - زيادةً على الاستقراء المقطوع به فيها 
- قوأه تعالى: ل[ ألذِين َامَنُوأ ولم يسُر إِيمَلتَهُم بظلم) الآية 01187 

فإنها لما نزلت؛ قال الصحابة: وأيِّنا لم يظلم؟ فنزلت: إن ألشّوَكَ 
للم عظليم) 07 

وفي رواية: لما نزلت هذه الآية؛ شَىّ ذلك على أصحاب رسول الله 4 
وقالوا: ینا لم يلبس إيمائه بظلم؟ فقال رسول الله ##: «ليس بذاك ”اَل 


(8557) ينظر شيئا من أقوالهم في ذلك في أعلام الموقعين: 29/١‏ وأدب المفتي والمستفتي: ص .12١‏ 
)۸44۸( النحل: 115 

.۸۳ الأنعام:‎ )۸۹٩( 

(۸) لقمان: ؟1. 

)45:١(‏ في (ط): «بذلك». والمقبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الراب ل (48#؟) ملح كتاب الموافقات 


تسمع 7”** إلى قول لقمان: فإ إن ألشّرت لطم عظية) 0*7 

وفي الصحيح: «آية المنافق ثلاثُ» إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 
سا 

فسأل 7*”* ابن عباس واينُ عمر [:8فه] ودرا لرسول الله © 
ما أهمّهما من هذا الحديث «فضحك ##ء وقال: 7*”' «ما لكم وطْنَ؟ إنما 


ما قولي: الإذا حدث كذب؛ فذلك فيما أنزل الله عل: «(إِذَا جَآء ك 


س 


(۸۰۰9) في (ب): الألم قسمع» - قال «زا: فتكون الآية من قبيل: ا ابوه أ ڪرُم ياو إل وهر 
روت چ فلا يقال: كيف يتأق لَبْس الإيمان بالشرك ولا يوجد الإيمان معه. 
وفي قصة الصحابة في الآية والحديث الدلالةٌ الواضحة على أن هذه المطلقات من النواهي غير 


5-5 ص 
2 


الصريحةء لم تحدد تحديداً يوقف عنده» فهي في الآية والحديث» في أعلى مراتب النعي» وقد فهم 
الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى. اه 

(*800) لقمان: ؟1. والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في التفسير: ١42/18‏ 
ح 41۲۹ء وغيره. ومسلم في الإيمان: 174/١‏ 

(8004) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: ۹۴/۱ ح ١؟»‏ ومسلم كذلك: 


ولق 
(865) في (ب)» و(ح)» و(م)ء و(خ)؛ و(ت)ء و(ن)ء و(ط): «فقال». والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


(88) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 
O‏ 

(4-7) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)؛ و(ن)» و(ط): «فقال. والمثبت من: (ع)» و(ب) و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع بج بي سسب ب O‏ كتاب.الموافقات 


ألْمَتتفون الوا لكين أعكة شرل أل الا 6 افا نم كذلك» ؟ 
قلنا: لا قال: «لا عليڪم» أ من ذلك يُرءَاءً). 
وأمّا قولي: «إذا وعد أخلف؛؛ فذلك فيما أنزل [اللّه] عل: 


لر ومنھم من علد أله لين -اتِينا یں مَضْلِدء لَتصَّدَّفَتَ»» - الآيات 
الغلدث ° _ أفأنتم كذلك» ؟ قلنا: لاء قال: ١لا‏ عليكم؛ أنتم من ذلك 


(۸5۰۹) 


برءاء. 

وأما قولي: «إذا ائد ثتمن خان» فذلك فيما أنزل الله ع : انا عَرَضْنًا 
ol‏ تراه والارض TOTS‏ رقيات 
مؤتمّن على دينه؛ فالمُوْمنُ يغتسل من الجنابة [ع-74؟] في السر والعلانية» 
ويصوم» ويصلى في السر والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك؛ أفأنتم كذلك» ؟ 
قلنا: لاء قال: «لا عليحكم أنتم من ذلك برا (0”5, 

ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبّه في اعتماد هذا 
الأصل» وبالله التوفيق» [لا رب غیره» ولا معبود سواء] 007 


.١ المنافقون:‎ )۸١۸( 

(35:5) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۸) العوبة: تلاحملا. 

N الأحزاب:‎ (۸0۱۱) 

)١(‏ الزيادة التي في هذا الحديث» من قوله: افسأل ١‏ بن عباس وابن عمر) إلخ ذكرها سهل بن عبد 
الله التستري في تفسيره بدون إسنادء وآثارٌ الانتتحال بادية عليها. 

(۸) الزيادة ليست في النسخ الخطية؛ ما عدا: (م). 


القسم الراہع (ww‏ : -- كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

الأوامر والنواهي ضربان (*“: 

صريح وغير صريح. 

فأما الصريح فله نظران: 

E ال‎ 

وهذا 77" نظرٌ من يجري مع جرد اذه رق الجن المحض من غير 

تعليل؛ فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمرء ولا بين نعي ونعي؛ 
كقوله: «إوَأَنَ آفِيمُوأ ألصَّلَرِة) "مع قوله: «اكلفوا من العمل ما لكم 
وقوله: لقَاسْعَواً 7 عكر فيا افع تامار ردروا 
لْيَيْعَ) ””*"» وقوله: «ولا تصوموا يوم الدحر» 7*" - مثلا - مع 


به طاقة) 


)۸١(‏ «زة: أي باعتبار الصيغة. اه 

(3015) «ز: أي حت يقال: إنه يفهم الغرض من الأمر والتهي بميزان تلك المصلحة. اه 

(30175) «زة: هذا طريق الظاهرية. اه 

(8007) الأنعام: ۷۲. 

(400) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ۲٠۲/١‏ ح 21577 ومسلم كذلك: 
6 واللفظ له في رواية» ولم يذكر لفظ «العمل»» وله شاهد عن عائشة عند البخاري في 
الرقاق: ۳۰۰/۱۱ ح 20136 وتحوه في الإيمان: ۱۲٤/۱‏ ح 4 وسيكرر في: .۸٥٨۸‏ 

.٩ الجمعة:‎ )8019( 

(8020) متفق عليه من حديث أي سعيد: أخرجه البخاري في الصوم: ۲۸۳/۶ ح 01940 ومسلم كذلك: 
5 وجاء النهي عن عمرء وأبي هريرة» وابن عمرء وعائشة» وحديثٌ عمرء وأبي هريرة» وابن 


عمر؛ متفق عليها. 8 


القسم الرابع سطع سل ل ل ل۳( تتاب الموافقات 


(۸0€) 


قوله: «لا تواصلوا» 
وما أشبه ذلك مما يفهم 


يي مييق ال موده 

وهذا نحو ما في الصحيح أنه 8 خرج عل أي بن كعب - وهو يصلي 
- فقال 4##: «يا أي فالتفت إليه ولم جْه» وص فخمّفء ثم انصرف؛ فقال 
رسول الله #ك: «يا أَِيَ» ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك» ؟ فقال: يا رسول اللّهء 
كنت أصل. فقال: «أفلم تجد فيما أوسي إل 1 :إيَأَيّهَا ألذينَ ءَامَنُوأ 
إشتجينوأ لله رول ا م ميت 0 وزوين 


e 


e‏ القصة. 


= ولفظ المؤلف» أخرجه أحمد: ٠۳/۴‏ عن أي سعيد الخدري» وفيه مجالد بن سعيد؛ متكلم 

)۸°۹١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصوم: 274/4 ح 21976 ومسلم كذلك: 
۴6 . وجاء عن أي هريرة» وأفسء وعائشة» وأبي سعيد الخدري» فأما حديثٌ عائشة وأنس» 
فمتفق عليهماء وأمًا ون ب معد ادرو وأمّا حديث أبي هريرة فعند مسلم. 
واللفظ الذي ساقه المؤلف» لفظ أنس» وأبي سعيدء وسيكرر في: 88714. 

(:805) «ز»: أي بمقتضى القرائن؛ وسيأتي في بيان النظر العانيء ما يتضح به تطبيق وجهة هذا النظر 
الأول على هذه الآيات والأحاديث التي مثل بها هنا. اه 

.٠٤١ الأنفال:‎ )۸۳( 

(9) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: ٠٠٠/١‏ من حديث العلاء بن عبد الرحمان» عن أبيه» عن 
أبي هريرة أنه 4 خرج عل اي ... الحديث» وقال: احسن صحيح). 
وأخرج البخاري مثله من حديث أبي سعيد بن المعلى في العفسير: 5/4 ٠68‏ ح 44۷4 14۷ 
وليس لأبي سعيد فيه إلا هذا الحديث. 


القسم الرابم دس (؟ىهم#) للح كتاب الموافقات 


فهذا منه ## إشارة7*”* إلى النظر لمجرد الأمر» وإن كان ثم معارض. 
فسمعه يقول: (اجلسواا» فجلس بباب المسجدهء فرآه البى فقال له: «تعال 


A) اللّه»‎ 2 5 

وسمع عبدٌ الله بن رواحة رسول الله ## - وهو بالطريق - يقول: 
«اجلسوا» فجلس [بالطريق]» عد فمر به رسول الله فقال: «ما شأنّك؟) 
قال متك تقول «الجلشواه فقال لددنازادك انل ماع 0000 


(3859) «زا: قد يقال: إن الآية مخصصة لآية: ل وَقُوْمُوأ ين فين 4 التي أوجبت على المصلي أن لا 
يتكلم؛ فالنبي © يرشده إلى التخصيصء وأنه تجب عليه الاستجابة للرسول - ولو في الصلاة 
- بمقتضى هذه الآية» على أي وجه نظر إلى الأمرء فلا دلالة فيه على غرض المؤلف. اه 

(8520) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة: 285/١‏ ح 2031 من حديث جابر. وأخرجه الحاكم: 
8١‏ »» والبيهقي: ۲۰٩/۳‏ 2207 28؟. وابن خزيمة: ۱٤۲/۳‏ ح ۱۷۸۰ عن أبن عباس. 
وقال أبوداود: هذا يعرف مرسلاء إنما رواه الناس عن عطاء عن البي اي ومخاد» هو شيخ». 
وقال ابن خزيمة: إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسنادء فإن 
أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاءء عن البي 4 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء»» وأقره الذهبي» وليس كذلك» 
وصححه الألباني في صحيح أب داود» وضعفه في تعليقه على ابن خزيمة» والصواب ضعفه. 

(8059) الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في غيرها. 

(8550) ضعيف: أخرجه البيهقي في الدلائل: 607/5-/01؟؛ وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۸۷/۲۸. 
من طريق محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني» عن محمد بن إسحاق بن محمد المسييء ثنا 
فضالة بن يعقوب الأنصاريء عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع؛ عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة. 


وإسناده ضعيف: فضالة بن يعقوب» لم أعثر على ترجمته. - 


القسم الرابع 0 كتاب الوافقات 


وفي البخاريء قال 4# - يوم الأحزاب - : «لا يصلٌّ أحدٌ العصرّ إلا في 
بني قريظة»» فأدركهم وقثٌ العصر في الطريق؛ فقال بعصّهم: لا نصلي: حق 
اوقا بعضّهم: بل نصلى» ولم يرد منا ذلك» فذُكر ذلك للنبي ©؛ فلم 


يعنّف بن واحدة من الطائفتين 


= وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع؛ هو إسماعيل بن زيد بن مجمع؛ وكنيته أبو إبراهيم» كما 
حقق ذلك الحافظ في اللسان: ٠١١-۸۲۹/۲‏ قال ابن الجنيد: اليس بشيء» ضعيف جدا). 

ثم قال البيهقي: وروي مرسلا من وجه آخرء كما أخبرنا أبو الحسن ...)» فذكره بإستاده عن 
ابن أبي ليلء أن عبد الله بن رواحة. إلخ 

وهذا المرسلء أَمْسَكُ عا قبله. 

(3555) «ز»: عدم التعنيف لا يدل على صواب النظرين؛ لأن المجتهد المخطى مأجورء فضلا عن كونه 
لا يعنتف؛ فليس في الحديث ما يدل على غرض المؤلف من صحة النظر إلى جرد الأمرء على 
أن المؤخرين للصلاة قد ي نون فهموا من النهي عن الصلاة أن هناك مصلحة دينية أو 
دنيوية علمها رسول الله 4# وإن لم يبادر لبيانها لم؛ فلا يڪونون قد استندوا لمجرد الأمر. 
أه 

)۸۳١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في صلاة الخوف: 507/6 ح 441 والمغازي: 
۷ ح 4۱۱۹ء ومسلم في الجهاد: ۳۹۱/۳ وعندهما معا (لا يصلين). 
قال الحافظ: «لا يصلين أحد العصر» كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع 
النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد 
واحد. 
وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أي عتبان: مالك بن 
إسماعيل» عن جويرية بلفظ: «العصر» وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك. 
ولم أره بلفظ جويرية إلا بلفظ: «الظهر» غير أن أبا نعيم في المستخرج» أخرجه من طريق أبي 
حفص السلميء عن جويرية فقال: «العصرا» وأما أصحاب المغازي؛ فاتفقوا على أنها العصرا. 
ثم وجّه الوجهين معأ وجمع بينهما. 


القسم الرابع س — (Ft)‏ كتاب الموافقات 


وكثيرٌ من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت الحداء؛ لمجرد قوله تعالى: 
كور لْبَيَْ4 ا 


ا ٠‏ وني اا كك ا ر و يعاق 


وإن کان غيرُه أرجم ل"”** منه» وله جال في النظر منفسحٌ. 

فمن وُجوهه أن يقال: لا يخلو أن تعتبر في الأوامر والنواهي المصالح» 
(FD) sf‏ 
ا 


فإن لم نعتبرها؛ فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها. 

وإن اعتبرناها؛ فلم يحصل 7**” لنا من معقوطا أمرٌ يتحصل ٠‏ 

.٩ الجمعة:‎ )۸۳١( 

(855) يعني النظر الأول. 

(805) يعني اعتبار علل الأوامر والنواهي. 

(۸۳) في (ب): «أم لا». 

(805) «زه: أي لم يتحقق عندنا فيما نعقله من أنواع المصلحة في المأمورات والمنهيات» ما يصح أن 
نعتمده وجري تفهم الأوامر على مقتضاهء مغفلين النظر إلى صريح الأمر أو النعي» وذلك 
أحدهما: أنا قد نعقل الحكمة في أمر؛ كالزجر في رجم الزاني المحصن؛ ولكن لا نعقل لماذا 
تعين هذا طريقا للزجرء مع أنه كان يمحكن الزجر بضرب العنق؛ أو الجلد حتى يموت مثلاء 


وهكذا. 
فهذا المقدار من العلم الإجمالي بالمصلحة» لا يصح أن يبنى عليه شيء قد يحكون فيه إهدارٌ 
الأمر والنهي. 


وسيأتي المعنى الغاني في قوله: «وكثيرا ما يظهر» إلخ. اه 
(805) هزة: أي حتى يصح أن نفهم بواسطته تحديد المصلحة أو المفسدة التي يقصدها الشارع = 


القسم الرابع ع (و.”) ل - کتاب الموافقات_ 


عندنا دون "*" اعتبار الأوامر والنواهي؛ فإن المصلحة وإن علمناها على 
الجملة؛ فنحن جاهلون بها على التفصيل؛ فقد علمنا أن حد الزنا مثلا لمعنى 
الزجرء فكوئه "في المحصّن الرجمَ دون ضرب العنقء أو اليلد إلى الموت» 
أو إلى عدد معلوم» أو السجن؛ أو الصوم» أو بذل مالء كالكفارات» وفي غير 
المحصّن جلت مائة» وتغريب عام» دون الرجم» أو القتل أو زيادة عدد الجلد 
على المائةء أو نقصانه عنهاء إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. 

هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حُدَ فيه على الخصوص دون 
غيره وإذا لم تعقل ذلك - ولا يمحكن ذلك للعقول - دل على أن فيما حُدَ من 
ذلك مصلحةٌ لا نعلمهاء وهكذا يجري الحم في سائر ما يعقل معناه. 

أا الععبدا؛ """ فهي أحرى بذلك» فلم يبق لنا إذن ودر ٠‏ 
دون الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي. 


= بالأمرأو النهي. اه 

(35797) «زة: أي بأن نجعل تلك المصلحة ميزانا لتفهّم الأمر والنعيء بحيث تجعل المصلحة هي الحاكمة 
في توجيه الأوامر والنواهي الشرعية» وإن أدت إلى عدم اعتبار معناها الأصلي» ويؤول هذا إلى 
اعتبار المصلحة دونهما. اه 

(۸) في (ح).» و(خ)ء و(ط)ء «بكونداء والمثبت من: (ع))» و(ز)ء و(ف)» و(ك)»؛ و(ب)ء و(م)» 
و(ن)؛ و(ق)» و(ت). وضبط بضم النون في: (ف) و(ق) على الابتداء وخبره جملة: هذا كله 
لم نقف). 

١‏ ) هزة: أي التي مبناها على جرد التلقي» دون النظر إلى المعقول من المصالح والكم. اه 

(:30) أي ملادٌ وملجأ نلجأ إليه. ادون بمعنى غير. 


ال المي ال 0 لاه 


ل E‏ پبادئ اراي 1 1 ا عد 

- معنى مصلجيٌ» ويڪون ي 
يعارضه؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك 00 دون اعتبار ذلك ل 

وأيضاً: e e‏ أن كل أمر ونغيء لا بد 

فيه من معنى تعبّدي» وإذا ثبت هذا؛ لم يڪن لإهماله سبيل؛ فكل معنى يؤدي 

إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنعي» لا سبيل [إلى الرجوع إليه» فإذن 

المعنى 7"**” المفهومٌ للأمر والتهي إن گر عليه بالإهمال» “فلا سبيل 


فقد مرفي كتاب المقاصد 


)٠١(‏ #ز»: مقابل لقوله: «وإن علمناها على الجملة» فنحن جاهلون بها على التفصيل» أي قد نعلمها 
إجمالا» وهذا هو المعنى الأول» وقد نفهم ببادي النظر أنا عرفناهاء ثم يتبين أنها غير ما فهمناه 
يسبب وقوفنا على نص آخرء أو يسبب اكتشاف قاعدة من أحكام الكون» نفهم بها مصلحة 
للحكم الشرعي غير ما كنا نفهمها. يعني» وإذا لم نتحقق تعيين الحكمة للأمر؛ فلا يمكننا 
الخروج عما تقتضيه الصيغ بحسب ظاهرها. اه 

(856) في (خ): «هنا). 

(*801) في (ن): «والهي». 

(254) في (ف) و(ز)ء و(ك): «فیکون». 

)۸*۶٩(‏ «ز»: ينظر هل يستقل هذا بأن يڪون وجها ثالخاء مغايرا لما سبق» بحيث لا يستغنى عنه بقوله: 
«أما التعيدات» إلخ» وإن كان في هذا لاحظ التعبد في الجميع. اه 

(6567) ينظر المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع: في وضع الشريعة للامتثال. 

(۸۷) ز: أي | الحكمة المعقولة للأمر والنعي» إذا كانت تعارضهماء وتؤدي إلى إهماطماء وإبطال 
مقتضاهماء فلا سبيل للأخذ بهذه الحكمة والبناء عليها - وسيأتي تمثيله بالشاة في الركاة - 
وإن كانت لا تعارضهماء فمن باب أولى أن العمل إنما هو بمقتضاهما؛ فالمآل أنهما المرجع 
ومبنى الأحكام؛ دون المعنى المصلحي» حتى على اعتبار المصالح. اه 

(8044) الزيادة ليست في (خ). أي إن عاد المعنى المصلجي على الأمر والنعي بإهمال = 


القسم الرابع )۳۰۷( كتاب الموافقات 


إليه» وإلا فالحاصلٌ الرجوع [ع-٠٠٠]‏ إلى الأمر والنهي دونه؛ فآل الأمر في 
القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهيء وهو 
ا 

ولا يقال: إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع 
E EN‏ التورور الاي NE‏ بالفيه 
الإنسان؛ فإن كان قد بال في إناء» ثم صبه في الماء؛ جاز الوضوء به. 

لأنا نقول: هذا أيضاً معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع 
المعاني مع إلغاء الصيغء 7**”/) كما قيل في قوله ة: «في أربعين شاةً شاةً) **: 
إن المعني قنمة شاف لن المقصود س الخلةء وذلك د حاصل بقيمة الشاة؛ 


جر ٠‏ ال اواو عدوم وجو وی ا أن ن 
= اعتبارهما وإلغائهما؛ فلا رجوع إليه؛ ولا اعتماد عليه» فيقدم الأمر والنهي. وگر القِرْنُ على 
مقاتِله» أعاد الرجعة عليه وقتله. 

(8555) «زة: قال الفقهاء: لا فرق بين أن يقع البول في الماء مباشرة أو في إناء ثم يصب فيه؛ خلافا 
للظاهرية وقوفاً منهم عند حرفية الدليل في حديث: «لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا يجريء ثم يتوضاً منه»» أو ليغتسل منه)» أو «فيه)» على الروايات الغلاث» حتى فرقوا بين 
البول فيه» والتغوط فيه» فحرموا الأول دون القاني. 
قال النووي: «وهو أقبح ما نقل عنهم من الجمود على الظاهر» فقوطم بهذا الفرق إعراض 
منهم عن مقاصد الشرع الظاهرة. اه 

(:800) ففيه أيضاً جمود على المعافي» مع إلغاء الصيغ التي هي وعاء المعاني. 

)۸١١(‏ أخرجه البخاري في الركاة: ۳۷۱۷/۲ ح ۰٤٥٤‏ من حديث ابي بكر ر. 

(455) في (خ): «فذلك». 

() يعني المؤوّل المقدّر للقيمة في هذا الخب فقد جعل الموجود الذي هو الشاة» معدوماً بقوله = 


القسم الراہع u‏ (908) كتاب الموافقات 


الشاة واجبة» وهو عين المخالفة. 

وأشباو ذلك من أوجه المخالفة الناشئة عن تتبع المعاني. 

وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق» وإنما تعتبر من حيث هي 
مقصود الصيغ؛ فاتّباعٌ أنفس الصيغ - التي هي الأصل - واجب؛ لأنها - مع 
المعاني - كالأصل مع الفرع.؛ ولا يصح اتّباع الفرع مع إلغاء الأصل» ويكفي 
من التنبيه على رجحان هذا النحو ما ذكر. 


والعاني من النظرين: هو من حيث يُفَهَّم من الأوامر والنواهي قصدٌ 


= «قيمةٌ شاة) وجعل المعدوم - الذي هو القيمة - موجوداًء فالنص ليس فيه القيمة» وإنما فيه 
الشاة بذاتهاء فتقدير القيمة يبطل أن تحكون الشاة المنصوصة هي الواجبةء ويوجب أن تڪون 
القيمة التي هي معدومة في النص ولا ذكر ها فيه هي الواجبة والموجودة» وذلك تغيير للحقائق. 


القسم الرابع د ب ر( )۳۹‏ سسب يتاب الموافقات 


شر کي بحسب الاستقراء وما يقترن بها e‏ من القرائن الحالية» أو 
المقالية» الدالة على أعيان المصالح في المأمورات» والمفاسد في 
المنهيات؛ فإن المفهوم من قوله: م( أَفِيمُوا أُلصَّلَرة) 7"*” المحافظةٌ عليهاء 


(3005) هزة: أي استقراء ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر أو النواهي في خصوص هذه المأمورات» 
أوالمنهيات؛ فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب - مع الالتفات للقرائن المحتفة بها - يدل 
على عين المصلحة المقصود للشارع تحصيلها. 
وفيه إشارة إلى دفع ما سبق: من أنه لا يمحكن تحديد المصلحة وتعيينهاء فيقول هتا: إن ذلك 
ممكن باستقراء موارد هذه الأوامر» وبالقرائن» وحينذاك نعرف المصلحة عيناء ويصح أن 
يبنى عليها فهم الغرض من الأمر والنعي؛ كما سيمثل له؛ أما مثاله هناك في حد الزناء فيمڪن 
أن يقال: نحن لا ندعي أن كل أمريفهم منه قصد الشارع في المصلحة» قصدا محدود معيتاً 
بمعرفة حكمته وسره؛ بل نقول: إذا دل الاستقراء والقرائن على مقصود الشارع محدودا معينا 
- وإن لم تعرف الحكمة الخاصة - غُول على المقصد. وإن لزمه تأويل لفظ الأمر واستعماله في 
معنى مجازي» وإن لم نتحقق بالاستقراء والقرائن مقصوده كذلك» كان ما يجب فيه الوقوف 
عند الأمر والنغي حسب وضعه الأصلي. 
وكما أن فيه دفع الشق الأول - وهو عدم تعيّن المصلحة وتحديدها - فإن فيه دفع الشق العافي 
السالف - وهو قوله: «وكثيراً ما يظهر ببادئ الرأي» إلخ» - فكأنه يقول له: وما لنا ببادئ الرأي 
وأوله؟ إنما نقول بحسب الاستقراء وتتبع القرائن؛ فإذا كان كذلك فإنه لا يتبين بنص آخر 
خلاف المعنى المصلحي الذي يبنى عليه فهم الأمر عل حقيقته» على فرض توقف فهم قصد 
الشارع من الأمر على العلم بالمعنى المصلحي تفصيلا. اه 

)۸٠٠١(‏ أي الأوامر والنواهي. 

7 الأنعام: »/اء حيث وردت الآية مسيوقة ب «وأن»» أما في غير هذا الموضع من المصحف» فلا 
ترد إلا بالواو أو الفاء» ولاوجود لها بدونهما. 


القسم الرابع ل 090080 كتاب الموافقات 


سن هاء ومن قوله: «اكلَقُوا من العمل ما لكم به طاقة) 0 
الرفقٌ بالمكلف خوف العنت» أو الانقطاع؛ لا أن المقصود نذه نفس التقليل من 
العبادة أو ترك الدوام على العوجه لله. 


وكذلك قوله: لإجَاسْعَوأ الى كر آل4 *" مقصودّه الحفظ على 
إقامة الجمعة» وعدم م العفريط فيهاء لا الأمرُ بالسعي إليها فقط. 


وقوله: يإ وَدَ رُوا الك د جار مجرى التوكيد لذلك: بالنهي عن 
ملابسة الشاغل عن السعيء لا أن المقصود النعي عن البيع مطلقاً 9"*" في 
ذلك الوقت» على حدّ النهي عن بيع الغررء أو بيع الرباء أو نحوهما. 

وكذلك إذا قال: الا تصوموا يوم النحر»””*”*” المفهومٌ منه 
- مثلا - قصدٌ الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصاً ومن قوله: 


(8009) «ز»: وهذا قُهم بتتبع الأوامر الواردة في المحافظة على الصلاة» ومن القرائن المحتفة بهذه 
الأوامر وهي فعله 4# وفعل صحابته في إقامة الصلاة» مع القرائن المقالية؛ كقوله تعالى: 
«حافظوا على الصلوات» وهكذا. اه 

)99۸^( تقدم في الرقم: 18م 

)۸00۹( في (ف): «العيادات». 

.5 الجمعة:‎ )۸١١( 

.٩ الجمعة:‎ )8072( 

(857) «ز»: أي بل ذلك لمن تلزمه الجمعة فقط؛ لأنه يكون معطلا له وشاغلا عنهاء فليس النعي 
عنه مقصودا لذاته» بل هوتبعي مكمّل لطلب إقامة الجمعة؛ فلذلك قال: جار جرى العوكيد» 
لأن الأمر بالسعي؛ متضمن للنهي عما يشغل عنه» فكان العصريح بهذا المنهي كالتأكيد. اه 

)1^( تقدم في الرقم: A0‏ 


القسم الرابع اللقد كناب الواققات 


الك لوا 770 وقول بولة مض الت 3307 لووقا واكك أالة 

يدخل فيما لا خصيه a‏ ولا يدوم عليه» ولذلك «کان ¥ يواصل ويسرد 
(0كهم) سن . 7 (محمم) نب . . 8 

الصيام» كان يصوم حتى يقولوا: لا يفطر» ويفطر حت يقولوا: لا 


(۸91۹) 


5 و و و (A0¥*)‏ 
وواصّل 4# وواصل السلف الصالح [من بعدٌ]ء مع علمهم 
بالنهي؛ تحققاً بأن مغزى النهي الرفقٌ والرحمة» لا أن مقصود النهي عدم إيقاع 
الصوم ولا ده تقليله. 


وكذلكة حاكن الا وار والنواهي التي مغزاها راجع إلى هذا 


(697) تقدم في الرقم: .801١‏ 

(857) وفيه من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو أنه © قال: «لا صام من صام الأبدا وكرره 
مرتين أو ثلاث 
متفق عليه أخرجه البخاري في الصوم: ٠٠٠/٤‏ ح ۱۹۷۷ء ومسلم كذلك: 815/6. 

(4873) أي لا يطيقه ويقدر عليه؛ ومنه قوله تعالى: «علم أن لن تحصوه فتاب عليكم). 

(45707) في (ح)» و(م)ء و(ت» و(خ)» و(ن)» و(ط)» «الصوم). والمغبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ب)؛ و(ف)» 
و(ك)»؛ و(ق). 

(854) في (م)» و(ح)ء و(ت)» و(خ)ء و(ط): «حتى يقال»» وكذلك الذي بعده؛ والمثبت من: (ع)» 
و(ك)» و(ب) و(ف)» و(ز)ء و(ق). 

(8879) ينظر حديث عائشة في هذا المعنى في البخاري في الصوم: ؛/01؟ ح 55395 وكذلك مسلم: 
8/6 ومثله عن أنسء وابن عباس» وكلاهما في الصحيح. 

(:807) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: 4“ ومن واصل عبد الله بن الزبير» وابنه عامرء 
وعبد الرحمان بن أبي تم وإبرا هيم العييء وأ أبو الجوزاء ء. ينظر فتح الباري لابن حجرء باب 
الوصال: 20/6؟-245؟. 


القسم الرابع - (؟0ب) ملح كتاب الموافقات 


(A) 


المعنى؛ كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهيء » الإباحة 
وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها الأصلي ذلك؛ كر 0 
ودا حَآلَمْ قاصططادو) "إا قْضِيتِ ألصّلَؤة قَانتَشِْ د جَانتَة” 
له م 

إذ غلم قطعاً أن مقصود الشارع؛ ليس ملابسةً الاصطياد عند 
الإحلالء ولا الانتشارٌ عند انقضاء الصلاة» وإنما مقصودًه أن سبب المنع من 
هذه الأشياء قد زال» وهو انقضاء " الصلاة» وزوال حكم الإحرام. 

فهذا النظر يعصّده الأستقراء أيضا وقد م منه أمغلة: 


وأيضاً: فنند قام الدليلُ على اعتبار المصالح شرعاً وأن الأوامر والنواهي 
مشتملة عليهاء فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق؛ لکنا قد خالفنا (57) 
الشارع من حيث قصدنا موافقكه» فإنّ الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه 
المصلحة» فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر؛ كُنّا قد أهملنا - 


(307) «ز: وقد ذكروا للأمرستة عشر معنى مجازيَا وقالوا: يجب أن تكون الإباحة وغيرها معلومة 
من غير الصيغة» حتى يكون العلم قرينة على إرادة غير الطلب. اه 

(۸9۷) المائدة: ۳. 

.٠١ الجمعة:‎ )86979( 

(8014) «زة: من إضافة الصفة للموصوف فيهماء والمقصود هو الموصوف. اه قلت: يعني الانقضاء 
والزوال؛ لأن تعليقه كان عليهما معاً. 

(300) «زة: أي قد تحصل المخالفة من حيث قصدن الموافقة» بفعل مقتضى الصيغة مجردة عن القرائن 
الي تحدد معناهاء كما سيقول: افيوشك). إلخ اه 


القسم الرابع xxx‏ )۳1۳( - كتاب الموافقات 
في الدخول تحت حكم الأمر - ما اعتبره الشارع فيهء فيوشك 0*0 أن 
نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر» وذلك أن الوصال وسؤدَ (""**) الصيام» قد 
جاء النغي عنهء وقد واصل [البي] ”“ ## بأصحابه حين نهاهم فلم 
وفي هذا أمران إِنْ أخذنا بظاهر النهي: 
أحدهما: أنه نهاهم فلم ينتهواء فلو كان المقصود من النهي ظاهرّه؛ 
لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهةٌ» وقابّلوه بالعصيان صُراحاً وفي القول 


[ع-77] بهذا ما فيه. 


والآخر: أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه» ولو كان النهي على ظاهره؛ 
لكان تناقضاًء 9"*” وحاش لله من ذلك» وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم 
خاصّة» وإبقاءً عليهم» فلما لم يُسايحوا أنفسّهم بالراحة» وطلبوا فضيلة 
احتمال التعب في مرضاة الله؛ أراد 8# أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله - 


(3ا40) «ز»: لأن إهمال اعتبار المصلحة التي وو لارا و النهي لتحقيقهاء يجعلنا غير ضابطين 
لحدود الأمر أو النهي؛ لأنه لا يكون لتا مرشد إلى مَقصّد الشارع سوى مجرد الصيغة» وقد 
لا تكون كافية في تحديد المقصد؛ فإذا التزمنا الوقوف معهاء فقد تحرف عن ۳ 
يري إليه الشرع؛ كما في مثاله بعدٌ الذي كان يلزمه المحظوران المذكوران. اه 

(۷۷) في (ف) و(م)» و(ز)ء و(ك): «أو سرد»» والمفبت من باقي النسخ الخطية 

(۸۷۸) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)ء و(ت)» و(م)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ط). وثابتة في (ع)ء و(ك) 
و(ز)» و(ق). 

(۸۷۹) از لأنه أقرهم على الوصال على أنه عبادة» مع أنه لوأخذ النهي على ظاهره لكان معصيةء ولا 
يقال: إنه نسخ» لأن الحعكم الأولء بقي على حاله. اه 


القسم الرابع عام ة به [فنضة حتبيع کاب الموافقات 


وهو دخول المشقة - حتى يعلموا أن نهيه 8# هو الرفقٌ بهم» والأخلق 
ای رو عل اجان اا وار 

وأيضاً: فإن النبي 8# نهى عن أشياء» وأمر بأشياءء وأطلق القول فيها 
[إطلاقً] ”؛ ليحملها امكل في نفسه وفي غيره على التوسط لا على 
07 الإطلاق الذي يقتضيه لفط الأمر والنهي؛ فجاء الأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وسائر الأمور المطلقةء والتعيُ عن مساوئ الأخلاق؛ وسائر المناهي 
المطلقة. 


© 


ود 301 اوري جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه 
عله روي "رونل ذرى لاق مع نقد حل الامو عير مين 


الالتفات إلى المعاني. 


وقد ّى 4# عن بيع الغرر- وذكر منه أشياء - كبيع الغمرة قبل أن 


(358) الضيق والشدة من: لأى يَلْذّى لكي أبطأء وألّأى» وقع في الشدة. 
)۸۸١(‏ الزيادة ليست في: (ح)ء وثابتة فيما سواها. 

)۸۸٩(‏ في (م): «مطلق). 

(3587) يعني في المسألة السادسة المتقدمة. 

) 


4 ) أي طاقته وقوته. 


القسم الرابع (۳10( كتاب الموافقات 


ری )۸0۸°( وبيع ت ا )۸0۸1( واا (AAV)‏ وغيرها. 


وإذا أخذنا بمقتضى مجرد امد ع ا 
بيعُه وشراؤه؛ كبيع الجوزوالنُوز 000 د في قِشرهاء ربع 
الخشبه 7**” والمغيّبات في الأرض» والمقائئع 7**” كلها بل کان يمتنع كلّ 
ما فيه وجه مغيّب؛ كالديار» والحوانيت المُغيّبِةٍ الأسس» والأنقاضء وما أشبه 
ذلك مما لا يحصّىء ولم يأت فيه نص بال جواز. 


(0585) كما في حديث ابن عمر أنه © «نهى عن بيع حَبّل الحبّلة) وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. 
وعنه أيضاً أنه ©4: انهى عن المُرانة): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاًء بتمر كيلاً» وإن كان 
كرماً بزبيب كيلاً» وإن كان زرعاً كيل طعام» وانهى عن ذلك كله). 
أخرجه البخاري في البيوع: 4۱۸-4۷۱/٤‏ ح 22200 441177 ومسلم: .٠٠١۳١/۳‏ 
وفي حديث أذس: «نهى عن بيع العمر حت يزهوا» فقلنا لأفس: ما زهوها؟ قال: تحمرٌ أ وتصفرٌ. 
أخرجه البخاري في البيوع: ٤۷۲/۶‏ ح 2208. 

(4587) «ز»: أي بيع نتاج النتاج» أو أن يجعلوه جلا يتبايعون إليه. اه 

(۸۸۷) أخرجه مسلم: 2167/7 عن أبي هريرة بلفظ: «نهى عن بيع الخصاة» وعن بيع الغرر). 
قالاز»: من إضافة المصدر إلى نوعه؛ لا من إضافته إلى مفعوله» وذلك كما يقال: بيع الخيان 
بيع النسيئةء وقد فسر جخمس تفاسيرء وكلها فيها الخطر والغرر الذي يجعلها كالقمار. اه 

(8584) بفتح القاف وسكون المهملة» وفتح الطاء المهملة» شجر من فصيلة البلوط» ثمره يشوى على 


العار ويؤكل. 
)۸0۸۹( في (ط): «الخشبة). 
a 3 (۸۹۰)‏ ق 0 3 القاف» بعدها مثلثة 00 - نوع من البطيخ» قريب من 


[السفضة كتاب الموافقات 


ومثلٌ هذا لا يصح "فيه القولُ بالمنع أصلاً؛ 7"*" لأن الغرر 
المنحيّ عنه» محمول عل ماهومع دود عند العقلاء سند 


(8551) «ز»: قال شراح الحديث: يستثنى من بيع الغرر أمران: 
الأول ما يدخل في المبيع تبعاء بحيث لو أفرد لم يصح بيعه. 
والغاني ما يتسامح فيه؛ إما لحقارته» أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. 
وما يدخل تحت ما ذكرء بيع أساس البناءء واللينٍ في الضرع؛ والحمل في بطن الدابة» والقطن 
المحشوٌّ في الجبة» إذا كانت تبعا. اه 

۸۹9) لما فيه من المشقة» ولأنه يدخل في باب منع الحاجي» أو الضروريء» وهو لا يصح. 

(۸۹) «زة: ليس الجوز واللوز وأمثالماء مما تردد بين السلامة والعطب عند العقلاء؟ فالأفضل 
الرجوع إلى ما نقلناه عن شراح الحديث: من أن مثل هذا يتسامح فيه عادة؛ للمشقة في 
معرفته» وكان يلزم إذا مُنع شرعا دخوله في المعاوضات» أن يحصل حرج ومشقةء فاقتضى 
التوسعة والرخصة. اه 


القسم الرابع )۱۷( كتاب الموافقات 


(^۹4) 


بين السلامة والعطب» فهو ما حص بال معنى ا لي ولم يبع 10م 


وأيضاً: فالأوامرٌ والنواهي - من جهة اللفظ - على تساوٍ في دلالة 
الاقتضاء والتفرقةٌ بين ما هو منها أمرُ وجوب» أو نب» ”“ وما هو نهي 
تحريم» أو كراهة» "لا تُعلّم من النصوصء وإن عُلم منها بعض؛ فالأ كثر 
منها غير معلوم؛ وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعائيه والنظر إلى 


)۸۹١(‏ «ز: ألم يرد من الشرع في ذلك شيء من القول أو الفعلء أو التقرير لبيع الدور ذات الأسس 
المغيّبة في الأرض» والمقائي» كالبطيخ» والجوز واللوزء ونحوهما ما لا يعرف طعمه وموافقته إلا 
بحكسره ؟ 
يبعد جدا أن ينقضي عهده © ولا يكون في هذه الأشياء معاملة» حتى تُضطر إلى القول 
بأنها إنما خصصت من الغرر بالمعنى المصلحيء أي من المصالح المرسلة. 
على أنه قد يقال: كيف أنها تعد مرسلة مع أن اللفظ الوارد يشملهاء إلا أن يقال: بل مراده 
الاستحسان. 
نعود للسؤال فنقول: ألم يڪن البظيخ في عهده ©# يباع ويشترى في السوق جهارا ؟ في زاد 
المعاد أنه صح في الحديث أنه: كان - 8# - يأكل البطيخ بالرطبء ويقول: يدفع حر هذا برد 
هذا. اھ 
قلت: الحديث عند - أبي داود في الأطعمة کچ 5 عن عائشة بإسناد صحيح. 
وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن جعفر بلفظ: «رأيت رسول الله © يأكل القثاء 
بالرطب». وعند مسلم: «الرطب بالقثاء»» أخرجه البخاري في الأطعمة: 4۸/۹ ح 044۷ 
ومسلم في الأشرية: +/1117. 

)۸940( في (ن)» و(ط): «ولا يتبع!» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۹7) في (خ): «وندب». 


)۸٩۹۷(‏ في (ف) و(ز): «أو كراهيةا. 


القسم الرابع ' (۳۱۸( ْ كتاب الموافقات 


المصالح» وني أي مرتبة 7" تقع؛ وبالاستقراء 9"*" المعنوي» ولم ذستند 
واحدء لا على أقسام متعددة» والنهن كذلك أيضاً. 


(۸1-۰۰) 


بل نقول: كلامم العرب عل الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى 
المساق في دلالة الصيغ» وإلاً صار ضُحكة أو هُرْءَةء ”"* ألا ترى إلى قوطم: 
فلانٌ أسده أو حمارء أوعظيمٌ الرّماده أو جبان الكلب» ”"" وفلانة بعيدة 
مَهوى القرط» """ وما لا ينحصر من الأمثلة» لو اعُبر اللفظ بمجرده لم 
يكن له معنى معقول؛ فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله ب ؟ 


(3054) «ز»: أمن الضروريات هيء أم من الحاجيات» أم من التحسينيات ؟ اه 

(8055) «ز: أي في موارد الأوامر وما يحتف بها من القرائن الحالية والمقالية كما سبق. اه 

(:8) «ز»: ليكون قرينة ضابطة لغرض المتكلم» وصارفة له إلى حيث يريد» وإن لم يكن هو المعنى 
الأصل؛ كما مثله بعد. اه 

(45) في عامة النسخ الخطية» و(ط): اوهزءة)؛ ما عدا: (ع). وهو بسكون الزاي المعجمةء أي صار 
معنى يُضحك منه ويُهزأ به؛ لكونه غير مستقيم» وغير ذي معنى صحيح. 

(؟870) وهو كناية عن الجود والكرم؛ لأن كثرة الرمادء تدل على كثرة طبخ الطعام» وكثرة الطعام تدل 
على كثرة الضيفانء وجبْنُ الكلب» يدل على أنه الف الناس لكثرتهم؛ وتردادهم على صاحبه 
فلم يعد ينبح عليهم. 

(۸۳) «ز): كناية عن لازمه وهو طول الجيد» وقد عدوه من الكناية القريبة» كما في قول عمر بن أبي 
ربيعة: 


بعيدةٌ مَهوى القرط إِمّا لحوفل**** أبوها وإمّا لعبد شمس وهاشم. اه 


القسم الرابع (۳۱۹( كتاب الموافقات 


| 


رعا شالتاق فى ا لسن بين البول في الماء الدائ» 
وصبّه من الإناء فيه. 

TTY 
او ان ف لقوق اا فل 1 انسر اتن‎ 
الظواهر» وقد قال تعالى: #مَمَن يُعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَةٍ حَيْرآ يره 4؛ ""* فما‎ 
تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين» ؟ فقال مجيباً : «الذرتان» ذرة وذرة»» فقال ابن‎ 
سريج: «فلو عمل ا وانقطع) علدا‎ 


(850) في (ب): يجري المساق). 

(85:5) «زا: أي فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه كما اعتبره الظاهرية» لم يڪن له معنى معقول؛ بل 
المعقول مما سيق له الحديث أنه لا فرق بين الأمرين؛ لان كلا منهما قد يڪون سببا في تنجيس 
الماء وإفساده. اه 

(455) في (خ): «وحکی» 

(8707) أبوالعباس: أحمد بن عمر البغدادي» شيخ الإسلام» صاحب التصانيف» ولد بعد سنة: (60؟ه) 
وتوفي سنة: (١۳۰ه).‏ ينظر السير: 1/16:؟. 

(874) محمد بن داود بن علي» الظاهري» «العلامة البارع» ذو الفتون» فكان أحد من يضرب المثل 
بذكائه). ينظر تاريخ بغداد: ۲٥٦/۰‏ والسير: ٠١9/1‏ 

(8509) الرلرلة: ۸. 

(8077) ينظر البرهان في أصول الفقه: 2075/6 فقرة 2804 وفيه: «فتبلّد وظهر خزيه». 
ونقل أبوبكرابن العربي مناظرة أخرى لابن سريج معه في أم الولد في كتابه: القبس: ٠٩٠/۳‏ 
وذكرها أيضاً ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: .٠٠/١‏ 
كذا قالوا في ابن أبي داودء وما أظنه إلا مبالغة في الحط من قدره؛ لعلة المذهب» وإلا فكتب 
التراجم تذكر أنه كان يناظر ابن سريج» ولا يكاد ينقطع معه. 


القسم الراببع ر( كتاب الموافقات 


رق تقل عراضق عن ت العلباك أن فده وارد بدعة هرت بغذ 


(AY) 


المائتين 


"3 ران و لحان ىر ا ل اهن ت 


بالظواهر ”””* أيضاً على تتيّع وتغاالء بعيدٌ عن مقصود الشارع؛ كما أن 
شاا اسراف أيضاء کا دم [تفريزع 9087" ف لخر کنات القاس 


وسید کر بعد E‏ 


فصل: 

فإذا ثبت هذاء وعيل العاملٌ على مقتضى المفهوم من علة الأمر 
والنعي؛ فهو جار على السّنن القويم» موافقٌ لقصد الشارع في ورده 
وصَدْرء 7" ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في 
العبادة» والعحري في الأخذ بالعزائم» وقهروها تحت مشقات 


۲ ) المعيار للونشريسي: 4۹۷/۲ وينظر ترجمة داود مستوفاة في تاريخ بغداد: ۳۹۹/۸ والسير: ۰۹۷/۱۳ 
ولسان الميزان: .٠٠٠/۳‏ 

(833) في (م): (هذا). 

(831) في جميع النسخ الخطية» «بالظاهر)» والمثبت من: (ط)» وهو الموافق لقوله الآتي: كما أن 
إهماها». 

(337) الزيادة ليست في: (ب)» و(ت) و(ح)» و(م)؛ و(خ) و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(8575) ينظر القسم الغاني من كتاب المقاصد: بيان ما يرجع إلى مقاصد المكلف: المسألة الهانية عشرة. 

(8737) ينظر القسم الثاني من قسمي الاجتهاد: المسألة التاسعة. 

(8777) أي في ظاهره وباطنه» والأصل في العبارة» ورود العطشان الماءَ وصدروه عنه ريّان نهلان. 


القسم الرابع-ل ل #699)لمللللسل سح كتاب الموافقات 


التعبد؛ فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردةٌ مقصودة من جهة الآمر 
والناهي v-g1‏ لینظر كيف و )۸11۸( ۴ «لِيَبْلْوَحُمْ يكم 
00 عَمَلَ)4 3 

لكن لا كان المكلفُ ضعيفاً في نفسه» ضعيفاً في عزمه» ضعيفاً في 
سبو ع ريدرنة الذي كك كانه وكا اس وح a CP‏ 
ضعفه رفقاً سكيد """ إليه في الدخول في الأعمال» وأدخل في قلبه حب 


الطاعة وقرّاه عليهاء وكان معه عند صبره على بعض الرعازع 9"”* المشوّئشة» 
والخواطر المُسَعّبةء '”"*' وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالاً في رفع 
ا حرج عند صدماته؛ وتهيئةً له في أول العمل بالتخفيف؛ استقبالاً يذلك قل 
المداومة» حتى لا يصعب عليه البقاءً فيه» والاستمرارٌ عليه فإذا داخل ٠"‏ 


(8318) إشارة إلى آية يونس: 15. كذا في جميع النسخ: الينظر» بالمثناة التحتية» ما يدل على أن المؤلف 
لم يقصد لفظ الآية» وإنما معناها. والآية لفظها هو : الدنظر) بالنون. 

.» الملك:‎ )۸١( 

(:85) «ز: وقال: «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»» ونحوه من موجبات الرفق. اه 

7 في (خ)ء و(م)» و(ت)ء و(ح)» و(ن): اليستند). 

(855) جمع زغزعة» وهي الاضطراب وعدم الاستقرار الذي شوش على البال. 

(8550) في (ح)ء و(خ): المشعّبة» أي المشتتتة المفرّقة. - والمشغبة - بكسر الغين المعجمة المشددة 
- أي التي تير الشرء وتهيج الفتنة والخصام من شكبهم: وشب عليهم شغباً - بالسكون- 
والعامة تفتحهاء ويقال شغب عليهم - بالكسر- شُعَبا وهي لغة ضعيفة» ينظر لسان العرب: 
۱| 00 


(فككم) ف (ب): «فإذا دخل). 


القسم الرابع (ff)‏ كتاب الموافقات 


3 


العبد حب *”” الخيرء وانفتح له يُسْرٌ المشقّة؛ صار الفقيلٌ عليه خفيفاً 
فتوتّى مطلق الأمر بالعبادة بقوله: إوَتبَثّلٍ اليه تنِيلا» ”2 هروما 
حَلَفْث أنْجنّ وَالانسإلا غنوي 807 

فكأنّ المشقة وضدهاء إضافيان لا حقيقيان» كما تقدم في مسائل 
ا ع خناركل ا لمرو لعل 
ازاك يها و ی ی ی اکن نموا هذا 
القصدء فكان الأمرُ والنهئ] "في العزائم؛ مقصوداً أن يُمتكّل على الجملة 
وفي الرفق راجعاً إلى جهة العبد: إذا اختار مقتضى الرفق؛ فمثلٌ الرخصةء وإذا 
اختار خلافه؛ فعلى مقتضى العزيمة التي اقتضاها قوله: « وَتَبَثَلٍ الَيْهِ 
َبْتِيلا) 7”" وأشباهه. 


(©815) في (م): التحت)» وهو تصحيف. 

(8563) المزمل:۷. 

(8557) الذاریات: 5ه. 

(۸۴۸) ينظر النوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة العالهة. 
(8359) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(:45) المزمل: ۷. 


القسم الرابع (fr)‏ كتاب الموافقات 


فصل: 

وأا الأوامرٌ والنواهي غير الصريحة؛ فضروب: 

اندها ا دبعي 7" الا ارين ر امك 
كقوله تعالىنا َيب عَليمكم ألضِيَام» """ وَالْوَايِدَتْ 
يُْضِعْنَ أَوْكَدَهْنَ) !”””؛ ون يجْعَل أله رين على ألْمُومِنِينَ 
سبلا" د فَكَيَارَنهه إطْعَام عَشَرَةِ مَسَصحينَ) 70 

وأشباء ذلك عا فيه معنى الأمر؛ فهذا ظاهر الححكم؛ وهو جار مجرى 
الصريح من الأمر والنهي. 

والغافي: ما جاء (”*/ مجيء مدّحه؛ أو مدُح فاعله في الأوامر» أوذمّه 
أو ذم فاعله في التواهي» أو ترتيب ”"“ الغواب على الفعل في الأوامر 


)٣۱(‏ في (ب): «ما جيء مجيءا). 

(8556) البقرة: 186.. 

.٠۳١ البقرة:‎ )۸۳( 

(875) النساء: ١٠ء‏ قال #ز»: فالمراد النهي عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق 
كان» ولیس هذا خبراً حضا؛ وإلا لكان جخلاف مخبره؛ وهو حال. اھ 

)۸۳١(‏ المائدة: 25١‏ فقوله: «(كتب عليكم الصيام)» في قوة: صومواء وايرضعن)» في قوة: لِتُرضِعْ كل 
والدة ولدهاء 
وقوله: «ولن يجعل الله» في قوة: لا تجعلوا للكافرين سبيلا عل أنفسكم بمعصيتڪم. 
وقوله: «إطعام عشرة» في قوة: أطعموا عشرة مساكين في كفارة أيمانكم. 

(8559) في (ت)» و(ح)ء و(م)» و(ب))» و(خ)» و(ن): اما جيء مجيء). 

(۸۳۷) في (ح)ء و(ت)ء و(خ)ء و(ط): «وترتيب»» وفي (م): «أو ترتب)؛ والمثبت من: (ع)» = 


القسم الرابع )4"( كتاب الموافقات 


(A1۸) 


وترتيب العقاب في الواهي» أو الإخبار 
والكراهية» """ أو عدم ا لحب في النواهي. 

وأميلة ها الشرق اه 0" فر روالد ارا با 
وسلو ليت هُمْ ألصَدَيمُونَ4 "*؛ 

E E ركرك زيل‎ 

رر( له ور د ج ر يعسن 
ا TT‏ 

E EY‏ سنن 

وقوله: إن لآ ثحب ألْمُشربيت) رلا يَرْضِئ لِعِبَادِه 
فر وإ تَشْكُروا يَرْضّهُ لَحمْ) ”"“؛ وما أشبه ذلك. 


بمحبة الله في الأوامر» والبغض 


= و(ف)» و(ب)» و(ن)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(۸۳۸) في (ف) و(خ): «والإخبارا. 

)۸١(‏ في (م): «والكراهة». 

(:83) فكل ما مدحه فإنه يحث عليه إِمّا وجوباً أو ندباً وكذلك ما رتب العواب على فعله» فإنه يدعو 
إليه» ويرغب فيه» ويرشد إليه؛ وما ذمّ فاعله» أو رتب العقاب عليه فإنه ينفر منه» ويزهد 
فيه» وينغى عن إتيانه. 

(85641) الجديد: 18. 

4 الأعراف:‎ (A4) 

.۱١-١۳ النساء:‎ )۸٤۳( 

(8544) آل عمران: ۱۳۶. 

(540ه) الأعراف: ۹. 


(853) الزمر: ۸. 


القسم الرابع ل (هوم) لل - كتاب الموافقات 


فإن هذه الأشياء دالّةٌ على طلب الفعل في المحمودء وطلب الترك في 
المذموم» من غير إشكال. 

والغالك: ما يَتوقف عليه المطلوبٌ؛ كالمفروض في مسألة: «ما لا يتم 
الواجب إلا ٻه» 7"''* وفي مسألة: «الأمرٌ بالشيء هل هو زجع ٠‏ 
ضده» ؟» وكون المباح اورا به بناءً على قول الكعيء عن وما أشبه ذلك 
من الأوامر والنواهي التي هي أزوميّةٌ للأعمالء لا مقصودةٌ لأنفسها؛ وقد 
اختلف الناس فيهاء وفي اعتبارهاء وذلك مذكور في الأصول. 


0 


(8740) «ز: كغسل جزء من الرأس لاستيفاء غسل الوجه؛ فهذا لا يتم عادة غسل الوجه بدونه» فهل 
ل - تابعاً لإيجاب غسل الوجه - أم لا یجب شرعاً وإن كان لا بد 
منه عادة؟ وإذا لم يفعله المكلف» فهل يأثم بتركه غيرٌ إثمه بترك غسل الوجه أم لا إثمَ إلا 
بالأخير فقط. 
والمختار - كما عند ابن الحاجب - أن ما لا يتم الواجب إلا به» ليس بواجب شرعا إلا إذا 
كان شرطا شرعياء وأما ا 
TT‏ 
وقيل: الشروط كلها واجبة. 
وقيل: كلها غير واجبة. 
وهذا الخلاف في غير الأسباب» أما الأسباب؛ فقد نقل الإجماع على وجوبهاء بل قالوا: إن 
التكليف في المسببات إنما هو في الحقيقة بأسيابهاء كالح بالسكين بالنسبة للقتل؛ لأن 
المسببات غير مقدورة» والمقدور هو السبب كما تقدم. اه 

(678) «ز): والمختار أنه ليس نهيا عن ضده؛ بل ولا يتضمنه» والكلام فيه يرجع - في كثير من مباحثه 

- إلى الكلام في مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به» وفي كل منهما لا يوجد تعلق لخطاب شرعيء 
مع أنه لا تكليف بغير تعلق الخطاب. اه 

(8749) ينظر المباح» في بداية كتاب الأحكام. 


القسم الرابع (9----- ب كتاب الموافقات 


ولكن إذا بنينا على اعتبارها؛ فعلى القصد الغاني» لا على القصد 
الأول ف اش ف الاعديا رمق ارا عورف ا د 
العبعية؛ كقوله: توَدَرُوا ألْبَيْعَ4 7*'*؛ لأن رتبة الصريح ليست كرتبة 
الصّمني في الاعتبار أصلاً. 

وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان: 

مقاصد أصليةء ومقاصد تابعة» ”"" فهذا القسم في الأوامر 
والنواهي» ا من ذلك. 

وني الفرق بينهما فقه كثير "*. 


ا فاا اق ف وه 


)۸١(‏ «زة: ولذلك اخثلف في أنها أوامرُ ونوا شرعية» جغلاف الصرجة التبعية» فلا يتأق فيها 
الاختلاف في هذاء وإن اخئلف في ترتب أحكام خاصة عليها؛ كنسخ البيع وقت النداء. اه 

.٩ الجمعة:‎ )856١( 

(9) ينظر النوع الرابع: المسألة الغانية في وضع الشريعة للامتفال. 

() «ز»: أي يترتب على تمييز المقاصد الأصلية عن المقاصد التابعة» فقهٌ كثير لمسائل الشريعة» 
وإدراك لأحكام تفاريعَ كثيرة مما ينبني على كل منهما. اه 

(8555) «ز»: أي من مسائل المقاصد الأصلية» والمقاصد التابعة» المناسبة لهذا المقام بخصوصه مقام 
الأمر والنهي الأصليء والتبعي» وما يترتب على كل منهما: من حيث اعتباره وعدمه؛ ليستفاد 
منها حم أمثاها في الأوامر والنواهي الأصلية والتبعية» في غير مسألة الغصب والتعدي» 
الي عقد ها الفصل. اه 

(*) في (ز)» و(ب)» و(ط): «یبین»» وفي (ح)ء و(م)» و(خ)» و(ن): «تبين»» والمثبت من: (ع)» 
و(ف)؛ و(ك)» و(ت)» و(ق). وفي (ن)» وح و(خ)» و(ط): «تقررها في فصل»» وهو خطاً. 


القسم الرابع (F۷)‏ كتاب الموافقات 


ت ادن لأمثالها ف فقه الشريعة بحول اللّه. 


فصل: 
الغصبٌ عند الفقهاء هو الكَعدّي على الرقاب ( 
بالتعدّي على المنافع دون الرقاب. 


(AY 


» والتّعدّي ختص 
ا ين 
7 اتیل من جهة ما فت وكوك يفصو إلا الرقبة؛ فكان النعئ 


وَل عن الاستيلاء على الرقبة» وأما التعدي عل المنافع؛ فالقصدٌ فيه تملك 
)۸17۰( 
وهو 


آڈ 


المنافع دون الرقبة؛ فهو مني عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصدء 
لم يقصد إلا المنافع» لكن كل واحد منهما [ع-328:] يلزمه 11( اللكد 


(8757) أي مثالاً وقاعدة تحتذى» وكلمة «الدستور لاتينية معربة. 

(8509) بل هو نوع من الععدي؛ لن التعدي جنس تحته أنواع كثيرة» منها التعدي على المنافع. 
وقد عرف المالكية الغضب بأنه: «أخذ رقبة الملك أو منفعته» بغير إذن المالك» على وجه 
الغلبة والقهرء دون حرابة). ينظر القوانين الفقهية: ص 48". 

(4768) كما في حديث ابن عمر في الصحيح أنه 4# قال: امن أخذ من الأرض شيثاً بغير حق» خسف 
به يوم القيامة إلى سبع أرضين». ينظر كتاب الغصب في البخاري: ح 406؟. 

(8555) في (ب): «وآثم)» قال «ز): ويؤدب وجوياً بما يراه الجاكم. اه 

077 لقوله تعال: فز 5لا تك ولځ يتك بالطل © . 
وقوله # من حديث جابر الطويل: إن دماءكم وأموالكم» حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا). أخرجه مسلم في الحج: 885/6. 

(ححتم) «ز: لأن غصب الرقبة» يتبعه الاستيلاء على المنفعة» وعدم تمكين المالك منهاء كذلك التعدّي 
على المنفعة: لا يكون إلا إذا استولى على الرقبةء وحال بينها وبين مالكهاء فهُما = 


القسم الرابع )۳۸( كتاب الموافقات 


با لحم التبعي» وبالقصد القانيء لا بالقصد الأول. 

فإذا كان غاصباً؛ فهو ضامن للرقاب» لا للمنافع» وإنما يضمن قيمة 
الرقبة يوم الغصب لا بأرفع """ القيم؛ لأن الانتفاع تابي فإذا كان 
تابعا؛ ("”*) صار النهي عن الانتفاع تابعاً للنهي عن الاستيلاء على الرقبة؛ 
فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا على قول بعض العلماءء ""“ بناءً على أن 


= عمليّاً متلازمان» ولا يفرق بينهما إلا بالقصد» ومتى قُصد أحدهماء كان الفاني تابعاً له 
وهناك يجيء الكلام في اختلاف الأحكام. 
وظاهر أنه بالاعتراف أو بالقرائن» يعرف قصده من الغصب أو التعديء حى يرتب الحاكم 
حکمه. 
والعلازمٌ في هذاء غير العلازم الذي أشار إليه فيما «لا يتمّ الواجب إلا به)» وفي مسألة «الأمر 
بالشيء؟ وما معهما؛ فلذلك قال بعد أن قرر ما يتعلق بالغصب: اوهذا البحث جار إلخ 
فمسألةٌ الغصب والتعدي» صنف آخر مما يندرج في المقاصد الأصلية والتابعة» غيرٌ صنف ما 
لا يتم الواجب إلا به» وما معهء كما هو ظاهر. اه 

(۸9) هزه: أي من حين الغصب إلى وقت الحكم. اه 

(837) في (م): «تبعاًا. 

(8775) هز»: قال ابن القاسم: «واعتمد أن ربه إذا أخذ القيمة فلا عَلة لها. 
وقال بعضهم: إن غلة المغصوب لالكه إذا كان أرضاء أو عقارا استعملا في السكنى» أو الزرع» 
أو الكراء مثلاء وكذا غلة الحيوان التي لا تحتاج إلى تحريك؛ كالصوف» واللبن. 
وأما غلة الحيوان الحاصلة من العحريك؛ كالركوب» والإجارة» والحرث» وما أشبه ذلك؛ 
فللغاصب في مقابلة الإنفاق عليه؛ لأن الخراج بالضمان. 
وأما ما عُطل ولم يستغل؛ كمن غصب أرضاً بورأًء فلا كراء عليه؛ وإذا قصد غصب المنفعة؛ 
فعليه الكراء. اه 


القسم الرابع (۳۹۹( كتاب الموافقات 


المنافع مشاركة 7*''* في القصد الأول والأظهر أن لا ضمان عليه؛ لعموم 
قوله @ «الخراج بالضتمان) 7 
وسببٌ ذلك» ما ذكر من أن النجي عن الانتفاع» غير مقصود لنفسه» 
بل هو تابع للنهي عن الغصبء وإنما هو شبيه بالبيع وقتَ النداء فإذا كان 
مقصود في نفسه - فأولى أن يَصِعّ د مع النهي الضمني. 
وهذا البحثٌ جار في مسألة: «ما لا يتم الواجب إلا به؛ هل هو واجب 
أم لا» » فإن قلنا: «غير واجب»؛ فلا إشكالء وإن قلنا: «واجب)؛ فليس 
وجوبه مقصوداً في نفسه. 
وكذلك مسألة: «الأمرُ بالشىء: هل هو نه عن ضده) ؟ و: «النعيُ عن 
الشىءء هل هو امز اخ أضداده) فإن قلنا بذلك؛ فليس بمقصود 
ا فلا يكون للأمر والنهي حم مُنحتم إلا عند فرضه 
(3570) «زة: أي فالغاصب يقصد الرقبة والمنافع معاء قصداً أصليا. اه 
(87737) تقدم في الرقم: ۷۲۹۷ء وسيكرر في: ۰۸۹۷ ۸1۸۷ء ۸۸9۸. 
قال 9ز»: أي وقد دخل المغصوب في ضمان الغاصب من وقت الاستيلاء عليه. اه 
(8377) «زة: أي البيع؛ إذا فُرض أنه لَمْ ينه عنه صراحة» بل اكتفى باندراجه ضمن الأمر في قوله: 
اسا إِنَ ذِكَرٍ آم 4 فيكون شبيهه - وهو النهي العبعي عن الاستيلاء على منافع 
المغصوب - كذلك» أي لا يرتب عليه حكم النهي؛ فلا يعتد بقيمة المنافع ولا تضمن؛ لأن 
النعي عنها حينئذ ليس أصليّا بل تبعي» وقد عرفنا أن التبعي- حتى الصريح؛ كما ورد في: 
ودره الم - لم يرتب عليه حكمه؛ فهذا أولى. اه 
)11۸^( ف (خ): «في نفسه). 


القسم الرابع الكرضة كتاب الموافقات 


مقصوداً بالقصد الأول» وليس كذلك. 

وا نا ا حداف اعرف 8017 لازنا 
الغصب؛ لأن الرقبة تابعةٌ "" فإذا كان كذلك؛ صار النعئ عن إمساك 
الرقبة تابعاً للنهي عن الاستيلاء على المنافع؛ فلذلك يضمن بأرفع القيه ٠"‏ 


(8779) مقابل لقوله السابق: «فإذا كان غاصباً إلخ. 
(8770) ”ز»: فرقوا بين ضمان الغصب وضمان التعدي 3 
منها: أن التلف يسماوي يضمنه في الغصب لا التعد 
ومنها: أن تغير السوق في الغصب لا يعتبرء وفي OT‏ عل القيم» 
والسرقة كالغصب. 
ومنها: أن الفساد | ا يوجب للمالك أخذ قيمة المغصوب إن شاءء واليسير 
TT‏ جد ارش E‏ 


ومنها: أنه TT‏ الغاصب» خير ربه بين أخذ ه معيبا - ولا شيء له 
في نظير العيب خذ القيمة يوم الغصب. 

ومن e‏ زيادة المكتري» المسافة المشترطة» أو المدة المشترطة» أو 
الحمل المشترط بغير إذن ربه» ورضاه؛ فوا 0 والذات تابعة. اه 


7 /) في (ز)ء و(ح)ء و(ب)ء و(م)؛ و(خ).؛ وا 9 و(ت)ء و(ف)ء و(ق)» و(ط)ء «فإن الرقبة تابعة) 
والمثبت من: (ع)ء و(ن). 
يعني أنها تابعة في ضمان التعدي؛ لأن مقصود المتعدي هو استيقاء المنافع أكثر ما حُدَ له 
وليس غرضه الاستيلاء على العين» فمقصوده الأصلي المنافع» وأما العين فليست عنده إلا 
وسيلة للاستيفاء؛ فإذا تعدى في الحمولة أكثر من المحدد؛ أو في المسافة أكثر من المتفق عليه 
أو في الاستعمال أكثر من المرات المتعاقد عليها؛ فالزيادة يضمنها بأرفع قيمتهاء وتقوّم عليه 
بذلك. 

(873) (ز: لأن من منافعها قيمتهاء فأرفع القيم لما داخل في منافعهاء فيضمنه مطلقاء سواء أكان 
الأرفع سابقاً ثم رخصت» أم لاحقاً بعد ما كانت رخيصة؛ وسواء أكان للمتعدي دخل في = 


القسم الرابع (TT)‏ ْ كتاب الموافقات 


مطلقا ويضمن ما قلّ وما كثر. 

وأمَا ضمانٌ الرقبة في التعدي؛ فعند العلف 7"”*) خاصةء من حيث 
كان تلقّها 00 8 بالتلفء بخلاف الغصب في هذه الأشياء» ولو كان 
RR‏ منديها مأللكة و لاي 


قال مالك - في الغاصب والسارق - : «إذا حبس المسروق أو القضوف 
عن أسواقه ومنافعه؛ ثم رده يحاله؛ 1 يكن لربه أن 05 )۸1۷4( وإن كان 


ل EE‏ اننا 


وهذا التفريع؛ إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحايه؛ وإلآّ 
تاذ انيقي نف كوي 3037 لوبراية ارول ال علي 1107 ور 


= علو القيمة أم لم يكنء كما يضمن غلتهاء قليلة كانت أو كثيرة. اه 

(۸۷۳) «زه: أي العلف بتعديه هوء لأن العلف بتعديهء لا فرق فيه بين الغصب والتعدي. اه 

(۸۷9) دز أي لا أعلى القيم ولا المنافع. اه 

(0لاكم) از»: أي وزاد على ما اشترط كما أسلفناء فيكون تعدى بالزيادة. اه 

(تلاكم) المدونة: .1۸۳-۱۸١/4‏ 

(۸۷۷) أي غير مذهب مالككء أو: غير المشهور فيه. 

(8774) «ز»: أي هناء وهو أن الأمر والنعي التبعيّين غير منحتمين» وإنما المنحتم المقصود الأصلي» 
ثابت» والمخالف للمشهورء لا يفرع على ما ينافيه؛ بل على مآخذ أخرى لا تخرم هذا الأصل» 
أي فمع بقاء اعتبار هذا الأصلء يتأق للمخالف مخالفة المشهور؛ بناء على تلك المآخذ التي 
سيذكر منها أربعة؛ لان كونه غير منحتم بمجرده لا ينافي أن ينضم إليه ما يجعله قويا متأكداء 
ينبني عليه ما ينبني على المقصد الأصل. 
وبهذا يتضح معنى قوله بعد: (فإذا طرق هذه الوجوه بالقاعدة المذكورةء ظهر وجه الخلاف» 
وذلك لأنه لولا ثبوت هذه القاعدة - وكان العمي منحتماً - لكان الواجب في الغصب = 


القسم الرابع (۳۴۳۴) تتاب الموافقات 


فالقائلُ كم باستواء البابين» ينبني قوله عل مآخذ: 


منها: القاعدة الى يذكرها اهل المذهب» وهى: «هل الدوام كالابتداء؟) 
ب هل وهغي: ااهل ا 
اون كالابتداء] e‏ 


فإن قلنا: ليس الدوامٌ كالابتداء؛ فذلك جار على المشهور في الغصب؛ 
فالضمانٌ يوم الغصب والمنافمٌ تابعة. 

وإن قلنا: إنه كالابتداء؛ فالغاصبٌ في كل حين كالمبتدئ للغصب» فهو 
ضامن في كل وقت ضماناً جديداً؛ فيجب أن يضمن المغصوبَ بأرفع ٠"‏ 
القيم كما قال ابن وهب» وأشهبه وعبد الملك» °"“. 


قال ابن شعبان: «لأن عليه أن رده في كل وقت» ومق لم يردّه كان 
کا 


ومنها: القاعدة المتقرّرة» وهي «أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا 
بارثُها تعالى» وإنما للعبد منها المنافمٌ)؛ وإذا كان كذلك؛ فهل القصد إلى ملك 


= ضما المنافع قطعاء ولم يكن للخلاف وجه. اه 

)۸٦۷١۹(‏ «ز»: كالشافعية. اه 

)۸٠(‏ الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)ء و(ت)ء و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ك)» و(ب)» 
و(ف)ء و(ق). ينظر إيضاح المسالك للونشريسبي: 17. 

(8741) «ز: أي فيعتبر تغير الأسواق ويڪون مفوتاً. اه 

(8386) ينظر العبصرة للخمي: ۴6 والذخيرة للقراقي: 159-1١١‏ 

(308) لعله في مختصره في الفقه» ولم أطلع عليه» وينظر هذا المعنى في الذخيرة: .٠۳١/۷‏ 


القسم الرابع (rrr)‏ كتاب الموافقات 


الرقاب منصرف إلى ملك المنافع» N‏ 

فإن قلنا: هو منصرف إليها؛ إذ أعيانُ الرقاب لا منفعةً فيها - من 
حيث هي أعيان» بل من حيث اشتماطا على المنافع المقصودة - فهذا مقتضى 
قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في ضمان 7*" ” المنافع. 

زافقلا لبس هره وود مي 31007 اة 

ومنها: أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة؛ فهل يَتقرر له عليها شبهةٌ 
ملك يسبب ضمانه طاء أم ل؟ 

فإن قلنا: إنه يتقرر عليها شبهةٌ ملك - كالذي في أيدى الكفار من 
أموال المسلمين؛ - كان داخلا تحت قوله ##: «الخراجٌ بالضمان» ١"۷‏ 
1 غَلة وثمنٍ يعلو أو يسفلء أو حادثِ يحدث للغاصبء وعليه 
بمقتضى الضمان؛ كالاستحقاق» والبيوع الفاسدة. 

وإن قلنا: إنه لا يتقرر له عليها شبهةٌ ملك» بل المغصوبٌ على ملك 
صاحبه؛ فكل ما يَحدّث من غلة ومنفعة» فعلى ملكه؛ فهي له؛ فلا بد للغاصب 
من شُرمها؛ لأنه قد غصبها أيضاً. 


(8385) ينظر المعلم للمازري: ؟/١٠٠.‏ 
(3384) في (ط): «لا ضمان المنافع»؛ وهو تحريف محضء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(۸۸7) في (ط): «بمقتضى»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


(۸۸۷) تقدم في الرقم: ۰۷۲۹۷ ۸٩۹۷‏ 8737. وسيكرر في: /884. 


القسم الراب ل - (88#6) كتاب الموافقات 


وأما ما يحدث من نقص؛ ع 


فعلى الغاصب بعّدائه؛ لأن نقص 
الشيء المغصوب» إتلافٌ لبعض ذاته» فيضمنه كما يضمن المتعدّي على 
المنافم؛ لأن قيام "الات من جملة المنافع» هذا أيضاً مما يصح أن يبتى 
عليه الخلاف. 


ومنها: أن يقال: هل المغصوب إذا رُدَ [ع-75:] بحاله إلى يد صاحبه يعَدٌ 
کا ی ف لأ الور فاو راجو أن ا ا 
إذا كان الغاصب قد رَد ما غصب؛ استرواحاً من قاعدة «مالك» في اعتبار 
الأفعال دون النظر إلى المقاصدء وإِلغايّه الوسائط - أم لا يعَدَ كذلك؟ فالذي 
يشير إليه قول «مالك» هنا أن للقصد أثرا وظاهرٌ كلام ابن القاسم أن لا أثر 
له» ولذلك لما قال «مالك» - في الغاصب» أو السارق» إذا حبس الشىء المأخوذ 


عن أسواقه ثم رده جحاله 7" * - «لم يڪن لربه أن يضمّنهء وإن كان مستعيراً 


(8584) في (ط): امن النقص)»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 
قال «زا: تتكميل لقوله: «وإن قلنا: إنه لا يتقررا إلخ» يريد به دفع ما يقال: إذا كان كذلك» 
فالمعقول إذا حدث نقص يسماوي أن لا يضمن في الغصب أيضا؛ فأجاب بأنه ضمن لتعديه 
بالغصب؛ لأن النقص يرجع للذات» وهو ضامن طاء فيضمن أبعاضها. 
وقوله: "كما يضمن التعدي على المنافع»» علمت أن ذلك إنما يون في النقص الحاصل 
بتعدیه» لا بسماوي» وأن الغاصب يضمن مطلقا. اه 

(8385) في (ح)ء و(ن)» و(خ): «لأن القيام الذات». وفي (م): «لأن القيام من الذوات». والمثبت من 
باقي النسخ الخطية. 

(4550) أي في الغصب والتعدي» إذ كل منهما أخذ من صاحبه بدون إرادته» ودون إذنه» وقهراً منه. 

(553م) في (م): «إلى حاله). 


القسم الرابع (Fe)‏ كتاب الموافقات 


أو متكارياً؛ ضمن قيمته). 
قال اين القاسم: «لولا ما قاله مالك؛ لجعلتٌ عل السارق مثل ما 
)۸144( عل > ري“ 
فهذه اوت يمكن إجراء لحلاف في مذهب مالك وغیره عليهاء مع 
بقاء القاعدة المتقدمة على حاطاء وهي: أن ما كان من الأوامر أو 
النواهي لاف بالقصد الأول؛ فحكمه م: منحتم» بخلاف ما کان منه بالقصد 
الخاني. 

فإذا تُظرفي هذه الوجوه بالقاعدة المذكورة؛ ظهر وجه الخللاف» 
وري 77ج مدعف لنت ايا a aN E‏ 
أصل القاعدة والله الله أعل. 

واعلّمْ أن مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة» إذا عُرضت على هذا 


الأصل؛ تبيّن """ منه وجه صحة مذهب الجمهور القائلين بعدم بطلانها؛ 


(A34) 


ا 


(؟855) في (م): الجعلت). 

(۸۹۳) ينظر المدونة: 189-186/6 

9 في (خ) راجا و (ف): «والنواهي». والمثبت من بواقي النسخ الخطية. 

(2755) «زة: يريد أخذ الحيطة لعثبيت هذا الأصل بأنه لا تضره مخالفة بعض الفروع له؛ لأن ذلك إنما 
جاء من مراعاة دليل شرعي آخرء وهو الاستحسان. اه 

(۸7) في (م)» و(ح): ولا تنقص». 

(۸۹۷) هزه لن إقامة الصلاة» فيهاء استيلاء على بعض منافعهاء والنغي عنه؛ تابع للنهي عن الاستيلا 
على الذات؛ فيعود الكلام السابق برمته» بما في ذلك من الوجوه الأربعة التي ينبني عليها 
الخلاف في الصحة والبطلان. اه 


القسم الرابع الضفة كتاب الموافقات 


ووجة مذهب ابن حنبل وأصبغ» وسائر القائلين ببطلانها. 


۱ (^1۹۸) 


وقد أذگرث هذه المسألةُ مسألةٌ أخرى ترجع ""“ إلى هذا المعنى» 
وعي: 
المسألة العامنة: 
الأمر والنهئ إذا تواردا على متلازمين - فكان أحدهما مأمورا ٠"‏ 
به والآخر منهيّاً عنه عند فرض الانفراد وكان أحدهما في حكم التبع 
للآخر وجوداء أو عرفاً e‏ - فإن امعت ٠‏ 
إلى جهة المتبوع؛ وأمًا ما انصرف إلى جهة التابع؛ فملفيَ وساقظ الاعتبار 


شرعاء والدليل على ذلك أمور: 
(AY‏ 


من الاقتضاءين» ما انصرف 


أحدها: ما تقدم 5 


تقريره في المسألة قبلهاء هذا وإن كان الأمر 


(۸۸) «زا: أي من جهة أن المعتير هو المتبوعء هذا هو المقدار الذي قشترك فيه المسألعان» وما عداه 
يختلفان فيه» فموضوعها مختلف. 
وكونُ الاعتبار للمتبوع مختلف» من حيث إنه في هذه يڪون التابع ملغى وساقط الاعتبار 
شرعا؛ لأن اعتباره ينافي اعتبار المتبوع؛ جخلافه في المسألة السابقة؛ فإنه فقط غير منحتم 
بمجرده» وقد يُعتبر إذا انضم إليه ما يقويه» واعتباره لا ينافي اعتبار المتبوع. 
وسيأتي له أن التابع لا يتعلق به أمر ولا نهي» مع أنه في المسألة السابقةء تعلق به الأمر والنعي» 
لكن لا على وجه الانحتام. اه 

(8755) «ز: يعني مأذوناً فيه؛ ليعم المباح» كما سيأتي في الأمئلة. اه 

(:87) في (ط): لأوعدماً» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(870) «زه: أي عند الاجتماع. اه 

9 «ز): أي في الفرق بين القصد الأصلي والتابع؛ واعتبار الأول دون الثاني؛ وبيان ذلك في = 


القسم الرابع (FY)‏ كتاب الموافقات 


والنعي هنالك غير صريح» وهنا صريح؛ فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم 
العبعيةء ولذلك نقول: إن القائل ببطلان البيع وقت الداءء لم يَبْنِ على كون 
الع عي رای طن عل ك مقصودا. 


والعاني: أنه لا يخل و إذا تواردا على 0 لتحت أن اا 


م اام يردا البتة» أو يرد ا ونان 


عليهماء 
والأول غير صحیح؛ إذ قد فرضناهما متلازمين؛ فلا يمسكن الامتثال 
فق اا ا اا مروا فرع مناه ا "ابو ا 


= الغصب والتعديء وإن كان التابع هناك كان الاقتضاء المتعلق به غير صريح» جخلافه هنا؛ 
لأنه لا فرق بينهما متى ثبت حم العبعيةء إنما الفرق آت من جهة القصد الأصلي والتبعي 
لاغير. 
والدليل - كما ترى - استئناس لا يصلح وحده أن يڪون دليلا في مسألة أصولية؛ مع العلم 
باختلاف موضوعي المسألتين» أما باقي الأدلة فجيد. اه 

(875) «ز): يعني أن النهي - مع كونه صريحا - لم يلتفت للبناء على الصراحةء ويرتب الحڪم 
بالبطلان عليه في هذه الجهة» بل بناه على كونه مقصودا قصدا أصليا؛ كالسعي سواء بسواء في 
أن كلا مقصود لذاته. 
وقد ذكر هذا تأييدا لقوله: «فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية» ولكنه يقال له: من أين 
لك هذاء ولم لا يجوز أن يحكون ميناه على النهي الصريح وإن كان تبعيا؟ فهذه دعوى محتاجة 
لدليل» ولا يفيد فيه ما يأتي من الدليلين بعده؛ لأنهما ليسا متلازمين كما هو موضوع الأدلة 
الآتية» بل موضوع المسألة هنا. اه 

(8706) «ز»: بحيث يعتبر كل من الاقتضائين في محله فقط؛ فيكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا 
عنه لا أن كلا من الاقتضاءين متوجه على كل من المحلين؛ كما هو ظاهر العبارة. اه 

(۸۷۰) في (ت): «أو يرد على أحدهما». 

(3705) أي أحَذ المكلف في العمل وشرّع فيه» صادمه النهي» أي منعه. 


القسم الرابع (F^)‏ كتاب الموافقات 


صادمه انه عنه» ومن حيث ترگه» صادّمه الأمر؛ فيؤدي إلى اجتماع الأمر 
والنعي على المكلف فَعَل أو ترك“ وهو تكليف 7”” بما لا يطاق» 
وهو غير واقعه ”””) فما دی إليه غير صحيح. 

والعاني كذلك أيضاً؛ لأن الفرض أن الطلبين توجّهاء فلا يمڪن 
ارتفاعغهما معأ فلم يبق إلا أن يتوجه أحدُهما دون الغاني» وقد فرضنا 
اها بو رورا او وا وا دانع رهز لصوو انيت 
فتعين توجةٌ ما تعلق بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع» ولا يصح العكس؛ لأنه 
خلا المعقول: 

والغالث: الاستقراءٌ من الشريعة؛ كالعقد على الأصول مع 
منافعهاء ”""* وغَلآتهاء والعقدٍ على الرقاب مع منافعها وغلاتها؛ "فان 
كل واحد منهما نما يُقصّد في نفسه؛ فللإذسان أن يتملك الرقاب 
وتتبعُها "" منافعهاء وله أيضاً أن يتملك أنفس المنافع خاصّةٌ 


(8707) «زة: أي إن فعل أو ترك فكل منهما إذا أخذ به» صادمه الآخرء فيجتمع عليه الأمر والنهي 
معا۔ اھ 

)۸۷٠۸(‏ في (ز)» و(ك)ء و(ف): اتكلف». 

(709) «ز: أي وموضوع المسألة ليس فزضيا وعقليا فقط» بل هو واقع؛ كالأمثلة. اه 

)37٠١(‏ «ز»: أي التي قد لا تحكون موجودة وقت العقد» بل قد لا توجد أصلاء وذلك مما كان يقتضي 
فساد العقد لو انفردت» لكنها لما كانت تابعة للمقصود الأصلي» جاز العقد عليها مع المتبوع؛ 
فلم تعتبر جهة النهي» رهي ما فيها من الغرر رالجهالة. اه 

)877١(‏ ذكر للنوع بعد الجنس. 

(471) في عامة النسخ الخطية: «ويتيعها»» ما عدا (ب)» وما فيها موافق لما بعده. 


القسم الرابع )۳۳۹( كتاب الموافقات 


Ss‏ الرقاب من جهة استيفاء المنافع» E‏ ويصح القصدٌ إلى كل 
واحد منهما. 

فك فا ی 
وذلك أن العقد في شراء الدار - أو القدانء ”"" أو اتةه """ أو العبد 
أو الدابة» أو الغوب» وأشباه ذلك - جائرٌ بلا خلاف» وهو عقد على الرقاب» 
لا على المنافع التابعة اء لأن المنافع قد تحكون موجودة 7*""* والغالبٌ أن 
تڪون وقتَ العقد معدومة» [ع-٠۷؟]‏ وإذا كانت معدومة»ء امتنع العقدٌ 
عليها؛ للجهل بها من كل جهة» ومن كل طريق؛ إذ لا يُدرَى مقدارهاء ولا 
صفئهاء ولا مدتهاء ولا غير ذلك» بل لا يُدرَى هل توجد من أصلء أم لا؛ فلا 
يصح العقدُ عليها - على فرض انفرادها - 7" للنعي عن بيع الغرء 


() في (ف) و(ت)» و(م)» و(ز)» و(ك): ويتبعها. والمثبت من: (ع)» و(خ)؛ و(ب))؛ و(ن)» و(ح)» 
و(ق). 

(8716) بيان لكيفية تبّع الرقاب للمنافع؛ يعني أنه لا يتصور استيفاء المنفعة إلا بوجود الرقبة معهاء 
فمن اشترى غلة شجرة معينةء فالشجرة داخلة في العقد من جهة أنه لا يستوفي الغلة إلا 

بواسطتهاء لا من جهة أنها هي أيضاً مشتراة وبملوكة كالغلة. 

)۸۷٠(‏ في (ن): «المسألة». 

(878) أي المزرعة. 

(۸۷) أي الحديقة ذات الأشجار المختلفة» قال تعالى: « إِنَبَتَفْكَا نآ قصب . 

(۸۷۸) «زة: وسيأتي أن هذه قسمان: أحدهما حكمه حكم المعدومة أيضا. اه 

(19ام) «ز»: أي ولحكن مع تبعيتها للرقاب» يكون الىنهي ساقط الاعتبار شرعا. اه 


القسم الراب( كتاب الموافقات 


وا تجهرل بل السقد عل "01 ااج ا 
على منفعة البْضْء؛ "" لامتنع مطلقاً إن كان وطتا ولامتنع فيما سوى 
البضع أيضاً إلا بضابط يرج 0 يه من الجهل إلى العلم؛ كالخدمة 
والصنعة» وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد. 


والعكس كذلك "" أيضاً؛ كمنافع الأحرارء يجوز العقدُ عليها في 
ركع ا ووو ا الهو الزقات اناف 


ومع يد فالعقد على المنافع فيه» ستتبع العقد على الرقبة؛ إذ الحرٌ 
محجور عليه - زمنّ استيفاء المنفعة من رقبته - جسبب العقدء وذلك أََرُ كون 


(:372) «ز»: جمع بُضْع - بالضم - وهو الفرج» فالكلام على تقدير مضاف أي ذوات الفرج» والواقع أن 
العقد على الرقيق مطلقا إنما هولمنافعه» وليس لمالكه العصرف في ذاته» كسائر مملوكاته. اه 

۲ «زه: على تقدير مضاف كسابقه» أما في قوله: «سوى البضع» فلا يحتاج لتقديرء سواء أكان 
بالمعنى السايق» أم كان بمعنى الوطءء أي فالعقد على ذات الرقيق ورقبته» جعل منافعه من 
الوطء وغيره مباحة مطلقا؛ لكونها تابعة للذات» ولو كانت وحدها لامتنعت» إما مطلقا 
كالوطءء وإما إذا لم َّستوف شرظها من تعينها بضابط يميزها. 
وهذا الموضوع هو الذي سيقول فيه في الجواب عن الإشكال الغاني: «وظهر لك حكمة الشارع 
في إجازة ملك الرقاب» إلخ. اه 

4020) ازه: أي فيصح العقد على ذات الرقيق» وتتبعه المنافع التي منها البضع؛ ولو انفرد هذا لمنع؛ 
والحر يصح العقد على منافعه وتتبعه ذاته» ولو انفردت ذاته لم يصح العقد عليهاء والبضع في 
الأول تابع» والرقبة في العاني تابعة؛ فلم يؤخذ فيهما بدليل النهي. اه 

(872) هزة: أي إذا وجد الضابط المذكور. اه 

(4954) هز لأنه كَمَدُكُ والحرلا يملك. اه 

)۸¥( ف (خ): «وعلى ذلك». 


القسم الرابع )۳4۱( كتاب الموافقات 


الرقبة معقوداً عليهاء لكن بالقصد الغاني. 

وهذا المعنى أوضح من أن يُستدّل عليه» وهو - على | 
يعطي أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها - من حيث هي توابع - أمرٌ ولا 
نهي» وإنما يتعلق بها الأمرٌ والنهي إذا قُصِدت ابتداءً» وهي إذ ذاك متبوعة لا 


(AY) 


3 


فإن قيل: هذا مشكل بأمور: 

أغدغاة أن العلياء الزن إن E‏ ورا ال 0 
يملكها إلا الله فال وإننا القصود 90" في القسلك شرع 1 الرقاب؛ 
لأن المنافع هي التي تعود على العباد [بالمصالسك. """ لا 
فذاث الأرض» أو الدارء أو الغوب أو الدرهم [مغلا» 7”” لا نفع فيهاء ولا 


درن نيش عاد نين a‏ الوصو nl‏ 


نفس الذوات؛ 


(87) لا على التفصيل؛ لأن بعض الصور قد يحكون المتبوع والتابع معاً مقصودين قصداً أولتاً 
كالكتب وما فيها من الكتابة. 

(8729) هز: أعم؛ لأن الرقاب جمع رقبة» وهي لغ المملوك في الرقيق. اه 

(8720) «زة: هذه المقابلة كانت تقتضي أن يقال: إن الذوات لا يملكها إلا الله» ولا يقصد شرعاً 
تمليكها للخلق» يعني والمنافع وإن كانت أيضاً لا يملكها إلا اللهء «١‏ وار الى ل مَك 
لسَمَوتٍ وَآلْنضِ وَمَا بَا » إلا أن الشارع يقصد تمليكها للعبيد حسيما يناسبهم في 
ذلك؛ أما العقابل في عبارته فليس بجيد. اه 

(8765) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(87) الزيادة ليست في: (ت). 

(871) «زة: ومثله يقال فيما يؤكل ويشرب مثلا؛ فإنما يحصل المقصود به من حيث منفعته من = 


القسم الرابع  )۳۴(‏ تاب الموافقات 


الأرض تُوْدَرَع مفلا أو الدار 7" شُسكنء أو الغوبّ يُلبَسء أو الدرهمَ 
مُشتّرى به ما يعود عليه بالمنفعة؛ فهذا ظاهر حسبما نوا عليه» وإذا كان 
كذلك؛ فالعقدُ أولاً إنما وقع على المنافع خاصة» والرقابُ لا تدخل تحت 
الملك؛ فلا تابع ولا متبوع» وإذا لم يُتصوّر فيما تقدم وأشباهه تابعٌ ومتبوعٌ» 
AW) + e,‏ ا 5 : 
بطل؛ فكل ما رض "٠‏ من المسائل خارجٌ عن تمثيل الأصل المستدل 
عليه؛ "فلا بد من إثباته ألا واقعاً في الشريعة» "ثم الاستدلالٍ 
عليه ثانياً. 


= العغذية والإرواءء وهكذا. 

فلا يقال: إن هذا ينتفع به ذاثه» ولكنه اختار التمثيل بما هو واضح القصد إلى منفعته لا إلى 
ذاته وترك النوع الذي ذكرناء؛ لأنه يشتبه أمره في بادئ العظرء وغرصّه المهم ترويج الإشكال؛ 
فلا يأتي فيه إلا بما هو أقرب» توصيلا إلى هذا الغرض» فهو - رحمه الله - في طريقة الجدل 
صتاع. اه 

(8755) في (م)» و(ن)» و(ط): «والدار». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(875) «ز»: أي إن جميع الصور التي ذكرتها لتحقيق هذا الأصل فيهاء إنما فرضتها في ملك الذوات» 
فتكون المنافع تابعة» أو في ملك المنافع فقط» فتكون الذوات تابعة» وحيث إن ملك الذوات 
بطل ولا يوجد إلا ملك المنافع؛ فحقّق أولاً متلازمين في الوجود: أحدهما تابع والآخر متبوع 
في صور لا يُفرض فيها ملك الذوات» ثم اسَدِلٌ على الحكم الذي تدعيه فيه: من إلغاء حڪم 
التابع» أمّا ما صنعت؛ فإنه بناء فروض على فروض» ومثل هذا ليس من العلم في شيء على ما 
سبق في المقدمات. اه 

(8754) الذي هو متبوع له توابع. 

(875) يعني بأمثلة لا خلاف فيهاء ولا جال للتأويل فيها. 


القسم الرابع (rer)‏ كتاب الموافقات 


والشاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقودُ عليها؛ 7 "* فالمنافع هي 
المقصودة اا لما تقدم: من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث 
هي ذواتٌ» فصار المقصودٌ أوَّلاً هي المنافع» وحين كانت المنافع لا تحصل - على 
الجملة - إلا عند تحصيل الذوات» سى العقلاء في تحصيلهاء » فالتابعٌ إذن في 
القصد [هي] “""“ الذوات» والمتبوع هي المنافع؛ 7"””" فاقتضى هذا جڪم 
ما تأصل “ألا أن تڪون الذوات مع 8 في حڪ ("" المعدوم» 
iE a Aa ES‏ 
تكون الإجارة» ولا الكراءُ في شيء يتبعه ذاث ذلك الشيءء فاكتراءٌ الدار 
ان ا شلك و قل متاك من ا 


)۸۷۳١‏ «ز»: أي مقصودة بالعملك شرعا؛ ليكون تسليما لما منعه أولاء ما كون المعقود عليه والذي 
تجري عليه الصيغ؛ هو الذوات؛ فلم يكن محل المنع هناك بل كان المنع لقصد تملكها رأساء 
فهنا يقول: سلمنا قصد تملكهاء لكن ليس قصدا أوليا؛ فإنها إنما حُضَّلت واستُولِي عليها 
لمنافعها. اه 

(879) في (ح)ء و(ن)ء و(ت)ء و(م)؛ و(خ)ء و(ق): «هي المقصود منهاا. وفي (ط): «هي المقصود أولا 
منها». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)»و(ب). 

(۸۷۳۸) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(8755) في (ط): «هوالمنافع» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۷۶۰) في (ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «ما تحصل». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 
وقال #زه: أي القاعدةٍ والأصل الذي ذكرته. اه 

(475) «ز: أي دا كما وفي كل صورة فرضت» وهو خلاف ما أصلت. اه 

(:874) في (ح)» و(ن)ء و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط): الحكم منافعه'» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع (i)‏ كتاب الموافقات 


حيوان» أو عَرْضِء أو غير ذلك» فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا '”'”” على 
أمثال هذه الأمثلة. 

والعالث: أنّا وجدنا الشارع لَص على خلاف ذلك؛ فإنه قال: «من باع 
نخلا قد أَيّرتُ؛ فثمرُها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع) 9 

وقال: من باع عبداً وله مال؛ فماله لسيده إلا أن يشترطه 
المبتاع» وا 

فهذان حديثان لم يجعلا المنفعة للمبتاع بنفس العقد - مع أنها 
عندصص ٩۷‏ تابعة للأصول كسائر منافع الأعيان - بل جُعل فيهما التابع 

5 .ا جه 17 3 3 7 (AYY)‏ 

للبائع» ولا يكون كذلك إلا عند انفصال العمرة عن الاصل حكماء 
وهو يعطي في الشرع انفصال التابع من المتبوع» وهو معارض لما تقدم؛ فلا 


(8745) «ز٤:‏ لأن تصويره فيهاء أدى إلى هذا الباطلء وهو تبعية الذوات في كل مادة» للمنافع. 
فحاصل هذا الإشكال الغاني» نقض إجمالي» ومآل ما بعده إلى المعارضة: بإثبات أن كلا من 
الذوات والمنافع منفصل عن الآخر؛ فلا تبعية بينهما؛ والمعارضةٌ مبنية على ما اعتبره الشرع 
في مسألتي النخل والعبد» ومآل الرابع» معارضة مبنية على الجاري بين العقلاء في المعاملة 
التي أقرها الشرع: من اعتبار كل منهماء وعدم إلغاء المنافع في جانب الأصل. اه 

(8744) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في المساقاة: ح ۳۷۹ والشروط: ٠۷١/١‏ 
اح ١۲۷۱ء‏ ومسلم في البيوع: ۱۷۲/۴ والتأبير» هو التلقيح. 

(8745) جزء من الذي قبله» فصّله عنه المؤلف؛ بناءً على بعض الروايات عند مسلم التي جُعل فيها 
حديثاً مستقلا. 

(١ء۸۷)‏ «ز»: أي بمقتضى الأصل المستدل عليه. اه 

)۸۷٤۷(‏ لا واقعاً. 


القسم الرابع (so)‏ كتاب الموافقات 


يڪون صحيحا. 
والرابع: أن المنافع مقصودةٌ بلا خلاف بين العقلاءء وأرباب العوائدء 
وإن فُرض الأصل مقصوداً؛ فكلاهما مقصودء ولذلك يُزاد في ثمن الأصل 
بحسب زيادة المنافع» ويُتقّص منه بحسب نقصانها. 
SE‏ 3 العا و ا E‏ 
بها في أصل العقدء مقصودةٌ؟ فهذا ”" يقتضي القصدّ إليها وعدم القصد 


إليها معأ وهو حال. 
ولا يقال: إن القصد إليها عاديٌء e)‏ وعدم القصد إليها شرع 
فانفصلاء فلا تناقض. 


لأنا نقول: كونُ الشارع غير قاصدٍ لها في المحكم: مب على عدم 


(۸۷۸) «ز٤:‏ في القاموس وشرحه» أثمنه سلعته» » وأثمن لهء أعطاه ثمنهاء وأ ثمن الما فهو مثمن» صار 
ذا ثمن» وأثمن البِيعٌ؛ سمى له ثمنا وليس في المادة مثمون. اه 

قلت: وبصيغة اسم المفعول» يوجد في جميع النسخ الخطية» ما يدل على أن المؤلف استعمله 
كذلك. وفي القاموس - ترتيب الزاوي-: 2421/١‏ ولسان العرب: :40/1١‏ اوثمنهم يثمُنهم - 
بالضم - تمن أخذ ثمن أموالهم). 

(۸۷۵) «ز»: أي ما أو رد في مادة هذه المعارضةء منضماً إلى أصل القاعدة بإلغاء المنافع في جانب 
الأصل. 
هذا والاعتراض بهذا المحال» يممكن ترتيبه على الغالث أيضاء زيادة عن مخالفته لما يقضي به 
حكم الشارع. اه 


)¥9°^( أي من العادات 


القسم الرابع )۳47( كتاب الموافقات 


القصد إليها [ع-271] عرفا وعادة؛ لأن من أصول الشرع إجراءً (١ملام)‏ 
الأحكام على العوائد» ومن أصوله مراعاة ”“ المصالح» ومقاصد المكلفين 
فيهاء أعنى في غير العبادات المحضة. 

وإذا تقر 8 مصالح الأصول هي المنافع» وان المنافع مقصودة ةو عادة 


وعرفاً للعقلاء؛ ثبت ”"" أن حكم الشرع بحسب ذلك» وقد قلتم: إن 
المنافع مُلغاةٌ شرعاً مع الأصول؛ فهي إذن ملغاة في عادات العقلاء [لكن 
تقر أنه ق ا کا کا ال 


لواب عن ار ما و ولا تقدح في 
و ل الوا ا و 0 اد 


)۸۷١‏ «زه: كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصد: «العوائد 
الجارية» ضرورية الاعتبار شرعا). اه 

)۸۷°١(‏ «ز: وهي تقتضي مراعاة العوائد. وقوله: «مصالح الأصول» أي المصالح المقصودة عادة للعقلاء 
من هذه الأصول. اه 

(870) «ز»: لأن قصد الشارع يلزم أن يكون مبنيّاً على قصد العقلاء وعرفهم؛ فتكون مقصودةً 
للشارع بمقتضى هذاء غير مقصودة له بمقتضى القاعدة؛ فبقي الاعتراض بالمعارضة الأخيرة 
كما هو. 
وهذا المقدار كاف في تثبيت الاعتراض المذكورء ولكنه زاد عليه قوله: اوقد قلعم إلخ؛ ليرتب 
عليه حظوراء وهو أن تڪون مقصودة في عادات العقلاءء غير مقصودة فيها. اه 

(8706) الزيادة ليست في: (ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» وبدونها لا يستقيم الكلام. 

)۸۷١(‏ «ز: وهو أن الذوات لا يملكها إلا الله؛ لأنه خالقها وتمدها بأسباب بقائهاء فهو المالك الحقيقي. 
اھ 


(۸7) في (ط): «لأن الأفعال أيضاًء ليس»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع لام كتاب الموافقات 


حقيقي "إلا مغل ما له في الصفات والذوات؛ فكما تضاف الأفعال إلى 
العباده كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات؛ ولا فرق بينهماء إلا أن من 
لفان دا بون ادا اكع لسن نا لع 1117 رول الوا سي 
مكتيب نارون اسيك E‏ فاش السام ل اك 
نُس "" المنافع والمضار أو طريقٌ إليهاء ومن جهتها كفنا في الأسباب 
بالأمر والتجي» وأما أنفسٌ المسبيات - من حيث هي مسبيات - فمخلوقة لله 
مال يها قورف كان 00 

فكما يجوز إضافة المنافع والمضارٌ إلينا - وإن كانت غيرٌ داخلة تحت 
درا كنك الذواث يض إضافثها لينا عل ما ليق ا 

ويدلّك على ذلك» أن منها ما يجوز العصرفٌ فيه بالإتلاف والتغيير؛ 


(8707) «ز»: أي على مذهب الأشاعرة لأنه ليس خالقا لفعل من الأفعال المنسوبة إليه. اه 

(8758) في (ط): «وليس لدا من الصفات»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(80755) از»: فتناول الماءء سبب للري الذي هو المنفعة» والحرثٌ سبب للنبات» وليس النبات هو 
المنفعةء بل طريق إليه» قريب أو بعيدء أي فالأفعال المنسوبة إلينا فسبةٌ ضعيفة بالكسب» 
ليست هي المنافع» بل هي أسباب هاء قريبة أو بعيدة فآل الأمر إلى أنه لا فرق بين المنافع 
والذوات في أنها ليست مقدورة لنا؛ فليس ملكنا ها ملكا حقيقياء ولا كسبيّ وقد سلمتم 
ذسية المنافع لتاء فسلموا ذسبة ما كان مثلها - وهو الذوات - إلينا بلا فارق» على المعنى الذي 
يليق بنا في الأمرين معا. اه 

(8770) ينظر المسألة التاسعة منه. 

(870) في (ط): «قدرتنا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(4075) من كونها أسباباً لمسبيات؛ فإضافتها إلينا إضافة منافع» لا إضافة ملك. 


القسم الرابع- (FEA)‏ كتاب الموافقات 


كذبح الحيوان» وقتله للمأكلة» وإتلاف المطاعم؛ والمشارب» والملابس 
بالأكل؛ والشرب» واللباس» وما أشبه ذلك رح لنا إتلاف ما لا يُنتمّع به 
إذا كان مؤذي 45) أولم حكن وار وان ای کک ی 
بضروريء ولا حاجي من المنافع؛ كإزالة الشجرة المانعة للشمس عنك» ٠"‏ 
وما أشبه ذلك؛ فجوازٌ التصرف في أنفس الذوات - بالإتلاف والتغيير 
وغيرهما - دليلٌ على صحة تملكها شرعا. 

ولا يَبقى بيننا وبين من أطلق تلك العبارة: - إن الذوات لا يملكها 
إلا الله - سوى الخلاف في اصطلاح» وأما حقيقةٌ المعنى؛ فمتفق عليها. 

وإذا ثبت ملك الذوات - وكانت المنافعٌ ناشثة عنها - صح کون المنافع 
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تابعة» 0 معنى القاعدة. 


والجواب عن الغاني: أنه إن سُّلَّم على الجملة؛ فهو في التفصيل غير 
أا أن المقصود المنافمٌ» فكذلك نقولء إلا أن المنافع لا ضابط ها إلا 
ذواثها التي ذشأت عنهاء وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر وإن انحصرت 


(4775) كالحية» والعقرب» والكلب العقورء وما أشبهها. 

(۸۷9) «ز: قيد به؛ لأنه لو كان إتلافه تحكملة لضروري من المنافع؛ لكان مطلوباً لا مباحا فلا 
يتوقف على كونه مملوكاً للمتلف» فلا يدل على مدعاه؛ كإتلاف جدار لغيرك لتسد بأنقاضه 
ثُلْمة في جسر ماء انطلق» ويخشى منه على البلد إن لم تسرع بهدم الجدار مثلا. اه 

(8770) بناء على القول بأن الشمس ليست ضرورية ولا حاجية؛ أما إن كانت كذلك» فلا تدخل. 

(8777) «زة: أي واقعاً في الشريعة» فصح أن تستدل عليه. اه 


القسم الراہع د(۹( كتاب الموافقات 


الأعيان؛ فإن العبد - مثلاً - قد هُيئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له 
الآدي من الِدّم 7””*) والحرف» والصنائع؛ والعلوم؛ والتعبدات» وکل واحد 
مق عة اة جف نه أنزاع كاد تفوت ال وك نرم نه 
أشخاص من المنافع لا تتناهى. 

هذا وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور؛ فدخوله ف 
جنس واحد مُعرقاً فيه “أو في بعض أصنافه؛ يڪي في حصر ما لا 
يتناهى “من المنافع؛ بحيث يحكون کل شخص منها تصخ ”“ مواجرثه 
عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره» 7 وكذلك كل رقبة من الرقاب» 
وعينٍ من الأعيان المملوكة للانتفاع بها؛ فالنظرٌ إلى الأعيان» نظرٌ إلى كليات 


المنافع. 
وأمَا إذا نظرت “الى المنافع؛ فلا يمحكن حصرّها في حيّز واحد 


(AVY)‏ جمع خدمة. 

(8774) في ك و(ف)ء و(ق): «مغرقاً فيه)» وفي (ت)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)؛ و(خ): (معرفاً فيه). والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ط). أي متأصلا فيه» ومتخصصاً متفنناً؛ من أعرق في الأمرء إذا 
كان فيه أصيلاء والأول أيضاً يصح معتاه هنا. 

(8775) في (م): «ما لا ينتهي»» قال «ز: أي إن ما لا يتناهى في المنافع وجزئيات الصنعة» يمكن ضبطه 
وحصره بنسبته إلى هذا العبد. اه 

(AV۰)‏ في (ف): اليصح). 

)۸۷۷١(‏ «ز»: متعلق بمحذوف» أي ويستمر هكذا في طول حیاته» ولا يصح تعلقه بقوله: «ینتفع» ولا 
بقوله: اتصح» كما هو ظاهر. اھ 

(4077) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وأما إذا نظرنا»» والمغبت من: (ع)» = 


القسم الرابع (.و)د ددعلل كتاب المواققات 


E a a 
والإمكان» فحصّل القصدٌ من جهتها " جزئياء لا ليا ولم تنضبط المنافع‎ 
من جهتها قصدا لا في الوقوع وجوداًء ولا في العقد عليها شرعاً؛ الحصول‎ 
الجهالة ی ضط معهاابش إلى خد دوف وشي#معلومةوذلك كله عرق‎ 

لاکل. 


فإذن النظرٌ إلى المنافع خصوصاًء "" نظرٌ إلى جزئيات المنافم» والكل 
مقدّم عل الجزفي ا وعقلاً» کو اشا مقدم شرع كما اد 


فقد تبين من هذا - على تسليم أن المقصود المنافع - أن الذوات هي 
المقدّمة المقصودةٌ أُوَلاً المتبوعةٌ» وأن المنافع هي التابعة» وظهر لك حكمةٌ 
الشارع في إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع» وإن كانت غيرٌ معلومة» ولا 
محصورة ومع ملك المنافع خصوصا] "إلا على الحصرء والضبطء والعلم 
المقيّدء المحاط به بحسب الإمكان؛ لأن أنفس الرقاب» ضابظ 2 لجملة 


= و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(80775) في (م): «یتوجه إليها. 

(877) «ز»: أي من جهة نفس المنافع. وقوله: الا في الوقوع وجودا» كما أشار إليه بقوله: «وكل نوع 
تحته). إلخ 
وقوله: «ولا في العقد) إلخ» تابع للوجود. وقوله: احتى يضبط منها) إلخ» أي فتنضبط قصدا 
فیهماء ولكنه نظر جزثي. اھ 

(۸۷۷) هن»: أي والنظر إليها من جهة الذات التي لها تلك المناقع» نظ ركلي. اھ 

(30777) «ز»: أي في صدر المسألة الأولى من كتاب الأدلة. اه 


(۸۷۷۷) «ز»: أي دون الرقاب. اه 


القسم الرابع (۳۵) سسسب کتاب الموافقات 


المنافع؛ فهو معلوم من جهة الكلية الحاصلة» بخلاف أنفس المنافع - مستقلةً 
بالنظر فيها - فإنها غيرٌ منضبطة في أنفسهاء ولا معلومة أمدا ولا حدّاً ولا 
قصداً ولا ثمنا ولا مشموناً فإذا ردت إلى ضابط يليق بهاء يحضّل العلمَ من 
تلك الجهات؛ أمكن العقدٌ [ع-72؟] عليهاء والقصدٌ في سف إليها؛ 
فإن أجازه """" الشارع جازء وإلا امتنع. 

وما ذُكر في السؤال: من أن المنافع 7*"*) إذا كانت هي المقصودة؛ 
فالرقابُ تابعة - إذ هي الوسائل إلى المقصود - فإن أراد أنها تابعة لما مطلقاً؛ 
فممنوع بما تقدم» ”*”" وإن أراد تبعيّةٌ ماه فمسلّمء ولا يلرم“ من ذلك 
محظور؛ فإن الأمور 810 الكلية قد تتبع جزئياتها بوجه مَّاء ولا يلزم من ذلك 


قيطا ا 
وأيضاً: فالإيمان 0*"*) أصل الدين» ثم إنك تجده وسيلة وشرطاً في 


(AYVA)‏ في (خ): «العادات» 

(80775) «ز»: بأن كان مستوفيا للشروط الأخرى غير العلم. اه 

(8780) في (ط): «من المنافع». 

0 ازة: من هذا البيان» وأن النظرإلى الأعيان» نظ ركي» وأنه المقدم شرعا إلخ. اه 

(9/) في رح)» و(ت)» و(م): «لا يلزم». 

(8085) «ز»: أي والأصول مع منافعها كذلك؛ لأنه اعتبر في المنافع انضباطها بالأعيان» كانضباط 
الجزئيات بكليها. وقوله: ا وَ لاترى» يقوي به التشبيه الذي جاء به ليوضح المقام. اه 

(8784) «ز»: مال شرعي للأصل وتوابعه؛ يحقق فيه تبعية ية الأصل هذه اللواحق باعتبار من 
الاعتبارات» وإن لم يكن مما نحن فيه. اه 


القسم الرابع (o)‏ كتاب الموافقات 


ددن 


- حسبما نصوا عليه - والشرظ من توايع المشروط؛ 
فيلزم إذن على مقتضى السؤال أن تحكون الأعمال هي الأصولء والإيمان تابع 
هاء أَوَلا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصانها ؟ لحكن ذلك باطل؛ 
فلا بد أن تتكون العبعية - إن ظهرت في الأصل - جزئيةًء لا كليةً. 

وكذلك نقول: إن العقد على المنافع بانفرادهاء يُتيعُها الأصول: من 
حيث 7*"* إن المنافع لا ُستوق إلا من الأصول؛ فلا تخلو الأصول من 
إلقاء "يد المنتِع عليهاء وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها؛ كالعقد على 
الأصول سواءء وهو 80*"* معنى الملك؛ إلا أله """ مقصورٌ على الانتفاع 
بالمنافع المعقود عليهاء ومّنْقَضٍ بانقضائها؛ فلم يْسَمَّ في الشرع ولا في العرف 
لكا وإن كان كذللك ق ال لأن العرفت العادف ول وو ورين 
بأن العملك في الرقاب» هو العملك المطلق الأبدي الذي لا ينقطع إلا بالموت» 
أو بانتفاع صاحبها [بها» "أو المعاوضة عليها. 


(8078) في (م): «العبادة». 

(8785) «زا: أي من جهة هذه العبعية الجزئية» التي تقتضي بعض أحكام التبعية الكلية» وهي هنا إبقاء 
يد المنتفع عليها. وقوله: «كالعقد على الأصول سواء»؛ أي في خصوص هذا. اه 

(87280) في (ح)ء و(ت) و(ن)» و(م) و(خ): امن إبقاء»» والمثبت من: (ع)ء و(ك)» و(ب)» و(ق)» 
وھا ي 

.٤يهو« في (م):‎ )۸٨۸( 

)۸۷۸٩(‏ في (ف)» و(ك)ء و(خ): «لا أنه). 

(205) في (خ): (والشرع). 

(075) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الرابع (Tor)‏ كتاب الموافقات 


وقد كره مالك للمسلم أن يستأجر نفسّه من الذي "“ لأنه لما 
ملك منفعة المسلم؛ صار كأنه قد ملك رقبته» وامتئع شراءً الشيء على شرط 
فيه تحجير؛ كشراء الأمّة على أن يتخذها أم ولده أو على أن لا يبيع e‏ 
يهب» وما أشبه ذلك؛ لأنه لمّا حجّر عليه بعص منافع الرقبة بة؛ فكأنه لم 
يكوا هلكا ون ا ا ينين 
كلاقم راش رن لر اا المي ل ووناياي ها وفعل ا 
ذا بيعت ال ٠‏ 

E 1315001 NT 
والحمد للّه.‎ 


والجواب عن العالث: أن ما ذُكر فيه شاهدٌ 9""*) على صحة المسألة» 


.ء٤٤/۳ ينظر المدونة:‎ )۸۷۹١( 

(مدلام) وز أو | لا يبيع إلا له مَكَلاء ولذا قالت السيدة عائشة لأم ولد زيد بن أ رقم: ابكسما شريت)» لما 
اشترت منه الجارية» وتشارطا على أنها لا تبيعها إلا له. اه 

(05م) في (م): «(وهي». 

(8759) في (ح)ء و(ب)ء و(ن)» و(ت)ء و(خ)ء و(ط): «المسألة» وفي (م): «في المسألة»» والمثبت من 
باقي النسخ الخطية. 
قالاز»: هو بمعنى التعليل المذكورء فما هنا حصله. اه 

(۸۷۹7) كتاب البيوع: 1517/6 

(۸۷۹۷) ضبطت الكلمة في: (ع)ء و(ف)؛ و(ز)» و(ق)» بكسر السين المهملة المشددة ويجوز فيها 
يكنا الفتح. 


(8758) «ز): فهو لناء لا علينا؛ قَلّبِ المعارضة؛ فجعلها دليلا للمعارض. اه 


القسم الرابع ب (88) كتاب الموافقات 


وذلك أن الشمرة لما برزت في الأصلء برزت على ملك البائع» فهو المستجق لا 
أولاً بسبب سبق استحقاقه لأصلها على حكم التبعية للأصل» فلما صار 
الأصل المي توق مكو د النقزا اهكان ود ر رفت 
بنفسها عن أصلها - لم تنتقل المنفعةٌ إليه بانتقال الأصل؛ إذ كانت قد تعينت 
منفعةٌ لمن كان الأصل إليه؛ فلو صارت للمشتري - إعمالاً للتبعية - لكان 
هذا العمل بعينه قطعاً وإهمالاً للتبعية بالنسبة إلى البائع» وهو السابق في 
اتفحفاق اله ت ااا 4" وون نشی 


)۸۸*1( ا 


وكذلك مال العبدء لما برز في يد العبد» ولم ينفصل 
الغمرة مع الأصل؛ فاستحقّه الأول بحكم التبعية قبل استحقاق الخاني له 
فاخ افر ی شكال ا تا ده و تر الف وإن ق ب 
المانغ - "من أجل بقاء التبعية أيضاً؛ فإن العمرة قبل اليب» مضطرة 
إلى أصلهاء لا يحصل الانتفاعٌ بها إلا مع استصحابه؛ فأشبهت وصفاً من 
أوصاف الأصل. 


(ANT) و‎ 


وكذلك مال العبد» يجوز اشتراظه؛ وإن لم جز" شرا وحدّه؛ لأنه 


(8095) في (ط): «قد أبرزت»» والمثبت» من جميع النسخ الخطية. 

(:88) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(38) «ز٤:‏ أي بانتزاع السيد له. اه 

(88:5) «ز: وهو الغرر والجهالة. اه 

(:88) «زه: أي ما لم يرد إلى ضابط يميزه حدّا وقصداًء وثمناً إلخ» أما مع العبد؛ فلا حاجة إلى شيء 


من هذاء وهو روح المسألة. اه 


القسم الرابع سل ههه) ل - کتاب الموافقات 


ملك العبد وفي حوزه» لا يملكه السيدٌ إلا بجكم الانتزاع؛ كالشمرة التي لم 


. (AAS) د‎ 


فالحاصلٌ أن التبعية للأصل ثابتةٌ على الإطلاق» ”غير أن مسألة 
ظهور العمرة ومالٍ العبد» تعارضٌ فيها جهتان للتبعية: جهةٌ البائع» وجهةٌ 
المشتري؛ فكان البائعٌ أولى؛ لأنه المستجق الأول» فإن اشترطه المبتاعٌ انتقلت 
العبعية [إليه)» ”"" وهذا [صحيح] واضح جداً. 


والميواب عن الرابع: أن القصد إلى المنافع» لا إشكال في حصوله على 
يديرو 59" ولكض إذا أضيفاك إلى الأضر يق انقزر :جزل ازع للها 


مقصودة من حيث ا عل الاستقلال» أم ي يفن مقصودةٌ من حيث 
رجوغها إلى الأصل كوصف من أوصافه ؟ 


فإن قلت: إنها مقصودة على حكم الاستقلالء فغير صحيح؛ لأن 


(88) هزة: في جميع الأصول ولواحقها؛ أي حتى في مسألتي الحديث؛ قدعوى أن الحديث يعطي 
انفصال التابع عن المتبوع» غير صحيح» بل هو يؤيد التبعية. اه 

(88:5) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)ء و(ت))» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)ء و(ق). 
وفي (م): الإليه العبعية)؛ والزيادة التي بعد من: (م). 

(8807) لا على العفصيل؛ لأنه أحياناً تون الرقبة مقصودة لذاتهاء لكن إن زعم زاعم أنه لا يكن 
قصد رقبة لذاتها أبدأًء وإنما لا فيها من المنافع - فبحسّبها تغلو وترخص» وتقرب أو تبعد أو 
يعتنى بها أو تهمل - ا أبعد في زعمه» ولكان لقوله جال من النظر. 

(8809) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)ء و(ن)» و(ب) و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ت)ء و(ف)ء و(ك)» 
و(ز)» و(ق)۔ 


(480) في (ن)ء و(ح)» و(ت)» و(خ): «أوهي). 


© ص يي يس ابر و مك 


المنافع التي "لم كبرز إلى الوجود بعد مقصودة ويجوز العقدُ عليها مع 
الأصل» ولكنها ليست بمقصودة إلا من جهة الأصل؛ فالقصدٌُ راجع إلى 
الأصل» فالشجرةٌ إذا اشتُريت» أو العبد قبل أن يتعلم خدمة أو صناعة» ولم 
يستفد مالاء والأرضٌ قبل أن تُكرىء أو مُرْدَرَع - وكذلك 7"**) سائر الأشياء 
- مقصودٌ فيها هذه المنافع وغيرها؛ لڪن من جهة الأعيان والرقاب» لا من 
(AA)‏ 
| 


جهة اش لمنافع؛ إذ هي غير موجودة بعدٌ؛ 7 د فليست : بمقصودة 


إذن قصدّ الاستقلالء وهو المراد بأنها [ع-۲۷۳] غير مقصودة؛ وإنما المقصود 
الأصل. 

فالمنافمُ إنما هي كالأوصاف في الأصل؛ كشراء العبد الكاتب 089) 
لمنفعة الكتابةء أو العالم " للانتفاع بعلمه» أو لغير ذلك من أوصافه التي 


(88:5)) «ز»: قصّر الكلام عليها - مع أن القاعدة التي فيها المناقشة» أوسع من ذلك؛ ليتق له في هذا 
الفرض إلزامّه بأنها غير مقصودة على حكم الاستقلال؛ فيثبت به أنه لا تنافي بين القصد 
وعدم الاستقلال. اه 
قلت: قول المؤلف: «راجع إلى الأصل» قد يقال فيه: لم لا يعود إلى المنافع؟. 

(:880) في (ب): «وكذا». 

7 في (ع): «نفس» والمثبت من باقي التسخ الخطية. 

(681) «زة: ومع ذلك؛ فإنه يزيد الشمن وينقص بسببهاء ألا ترى أن الشجرة المعتاد إثمارها - وإن لم 
يكن فيها ثمرء يزيد ثمنها عن الشجرة مثلها التي اعتيد عدم إثمارها؛ فالمنافع مقصودة» 
ويزيد وينقص الغمن للأصل بسببهاء وإن لم تكن المنافع موجودة بالفعل. اه 

(8809) في (ح)ء و(ت)ء و(خ): «المکاتب». 

(۸9) «ز): إلا أن المغالين وإن كانت المنفعة فيهما غير مستقلة؛ لأنها وصف للذات» إلا أن العهيئة 
حاصلة في المثالين للانتفاع بالعلم والكتابة؛ فهما من القسم الحالث الآتي في الفصل = 


القسم الرابع (ov)‏ كتاب الموافقات 


لا قستقل في أنفسهاء ولا يمحكن أن تستقل؛ لأن أوصاف الذات لا يمڪن 
مقاط دوق الناه ون يق أقذان فدات لكلو تحمل 
ريسن 15771 ولتي اقبي له سيف اماد .ا مودت الرقات: 
وقد مر" أن الرقاب» هي ضوابط المنسافع بالكلية» ٠‏ 
90 اندفع العنافي والعناقض» وصح الأصل المقرّرء والحمد لله. 


وحاصلٌ الأمر» "أن الطلبين لم يتواردا على هذا المجموع في 


وإذا ثبت» 


= بعده» وفرضه كان في القسم الأول ولا مانع» فستعرف أن حدكم الأول والغالث» واحد 
على الجملة. 
وغرضّه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال» وهو واضح في المثالين؛ لكون المنفعة فيهما وصق 
ذات» ولو مثل بما ذكرناه من الشجرة المعتادة الإثمار؛ لكان أوفق مما فرضه أولا. اه 
(8809) في (ح)» و(م)» و(ن)ء و(ت)» و(خ)ء و(ط):«قد زيدا. والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 
قال «ز»: الجملة حال من ضمير: «لا تستقل» أو معطوفة عليها بإسقاط الوا أو استئناف 
لحطبيق المثال في قوله: «كشراء). 
والمعنى أنها - مع كونها أوصافاً صِرّفة غير مستقلة - زيدت أثمان الرقاب لأجلها. 
وقوله: «بالكلية» أي بطريق كي» كما قال سابقا: إنه يكفي لحصر ما يتناهى من المنافع تَوْطها 
بالذات الخاصة. اه 
قلت: باستدراك ما في النسخ الخطية» اتضح أنها جملة حالية بلا تقدير. 
(8417) «ز: أي بسيبهاء وإن لم تكن مقصودة على الاستقلال» وهذا حسم لروح الاعتراض. | 
)۸۸١۷(‏ يعني في الجواب عن الاعتراض الثاني من الاعتراضات الأربع السالفة. 
(۸۸۸) في (ك)ء و(ف)ء «الكلية». 
(8819) «ز»: أي کون SS‏ اھ 
(:8486) «ز»: أي حاصل هذا الأصلء أنه لم يحصل توارد الطلبين المتنافيين - أمرا ونهيا - على = 


القسم الرابعء- - (8) 


الحقيقة» وإنما توجه 7" الطلبٌ إلى المتبوع خاصة. 


فصل: 
5000 2 09 أ ماف إلا 

وبقي هنا تقسيم ملائم لما تقدم» وهو ن منافع الرقاب - وهي 
التي قلنا: إنها تابعة للها على الجملة - تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان في أصله بالقوة لم رز إلى الفعل لا حكماًء ولا وجوداً؛ 
ية الشجر قبل الخروج» وَوَلدٍ الحيوان قبل الحمل» وخدمة العبد» ووطء 
الجا ميق 0379 و ا 
هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في الحسكم؛ إذ لم تبرز إلى الوجودء 


= الأصل وتابعه» بل توجّه الطلب دائما إنما هو إلى المتبوع» وهذا هو المراد بكون الطلب 
المتوجّه إلى التابع ملغى وساقط الاعتبارء أي ما كان متوجها إليه عند انفراده لا يتوجه إليه 
عند كونه تابعا. اھ 

(889) في (م): «وإنما وجّها. 

(289) في (خ): «وهي». 

(889) الزيادةء ليست في: (ح)» و(م)»؛ و(ن)» و( خ)» و(ت))» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 
وقال «زا: لا يحتاج إليه في المثالين الأولين؛ فإنه قيدهما بما يناسبهما؛ فهو قيد في خدمة العبد 
وما بعده؛ فإن المنفعة فيهما لم تبرز وجوداً - وهو واضح؛ لأن وجود الأمثلة الأربعة في أصلهاء 
بالقوة والاستعداد فقط - ولا حكماً؛ لأنها لم تعط حكم البارز المحسوس؛ كما سيأقٍ في 
القسم الغالث. اه 

(:886) وهي الإعداد المحقق للغرض. 


القسم الرابع )۳0۹( كتاب الموافقات 


تفزلا عن أن دعل قاذ نشه النوانهنا البعة كني E‏ يي 
لوانفردت فيه الرقبة بالاعتبار. 

والغافي: ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكماً أو حكماً عاديا 
أو ا کار وعد ال ولك اران سا طق مده مال 
العبد بعد الانتزاع وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف أيضاً أن حكم التبعية 
منقطع عنه» وحكمّه مع الأصل حكمٌُ غير المتلازمين» إذا اجتمعا قصداً لا 
بد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلقاً. 

لالا فيه الفافعانء 20" فا الأمن فيه ظاهرة لن 
على غير الاستقلال؛ فلا هو منتظم في سلك الأولء ولا في الشاني» وهو ضربان: 

30 ووو م و 11010 ANE ga‏ 
E OG‏ سكي الال لاسر مدو طلكه وراد يوان 
قبل الاستغداء عن أمّهوخوذلك: 


(AA fo)‏ «ز»: أي فلا فرق بين أن يقول: بعت الشجرة بمنافعها التي تحدث مثلاء وبعت الشجرة بدون 


ذكر المنافع. 
أما القسم الغاني» فتعتبر المنافع شيئاً آخر منفصلا تمام الانفصال عن الأصل؛ ويجرى عل کل 
حكمّه الخاص به. اه 


(^A)‏ في (م): اشائبتان). 

(8859) في (م): «فالأول»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(868ه) في (م)» «فيه هذا المعنى)». 

(8865) «ز): أي وقبل اليبس والاستغناء عن أصلها. اه 


القسم الرابع )۳۹۰( كتاب الموافقات 


والآخر: ما كان في حكم المحسوس؛ كمنافع العّروض» والحيوان» 
الان راا دل ها خصدات فيه الت للتضرفات الفعليةة الس 
والركوب» والوطءء والخدمة» والاستصناع؛ والازدراع» والسكنى» وأشباة 
ذلك؛ فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه» وانفرد عنه من 
وجهء ولكن الحكم فيهما واحد» فالطرفان 7*” يُتجادّبان في كل مسألة 
من هذا القسم» ولكن لما ثبتت التبعية على الجملة؛ ارتفع تواردٌ الطلبين 


(AAT) 


عنه» وصار المعتبرٌ ما يتعلق بجهة المتبوع» كما مر بيانه. 


(:*88) «ز»: الطرفان هما القسم الأول والقسم الغاني؛ لأنهما طرفان من جهة المعنى في الاستقلال 
وعدمه لا من جهة الوضع في عبارة الكتاب» كما فهم بعضهم. 
وقوله: «صاحبه» تحريف بدل «سابقيه» أي إن كل واحد من ضربي القسم الخالث» اجتمع مع 
كل واحد من القسمين السابقين في وصف» وخالفه في وصف» كما أوضحه سابق الكلام. 
وا لحم فيهما؛ أي الضربين المذكورين «واحد» لا فرق بين المحسوس وما كان في حكمه. 
وقوله: «يتجاذبان» حقّه «يتجاذبانهنا» أي الضربين» أي إن الأول والناني يطلبان أن يأخذ 


الضربان حكمهما. اه 
قلت: المثبت» هو من جميع النسخ الخنطية» و(ط)؛ وليس فيه أي تحريف» وايتجاذيان») مبني 
للمجهولء فلا حاجة إلى التقدير. 


(۸۸۳) وز أي ارتفع عن هذا القسم تعلق الطلبين به أمرا ونهياء ولم يبق إلا ما يتعلق بالمتبوع 
فقط» شأن المتلازمين» كما هو الأصل الذي تقرر. 
ولكن بقي لتجاذب الطرفين اعتبار آخر - من جهة الجوائح» وكلفة السقي» وغير ذلك - ما 
يترتب اختلاف حكمه على اختلاف النظر والاجتهاد؛ بناء على قوة جذب الطرفين لصور 
هذا القسم الغالث بضربيه» فبين ذلك بقوله: (ومن جهة أخرى لما برا إلى آخر الفصل. اه 


بس ا سس نل 5 
ومن جهة7"””" أخرى لما برز العابعٌ - وصار مما يُقصّد - تعلق 
الغرضٌ في المعاوضة عليه أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على 
الجملة. 


ولا ينارّع في هذا أيضاً؛ إذ لا يصح أن تتكون الشجرة المثمرة في 
قيمتها [كما] ””““ لولم تڪن مثمرة» وكذلك العبد دون مال لا تحكون 
قيمته كقيمته مع المال» ولا العبدٌ الكاتب """ كالعبد غير الكاتب؛ ٠"‏ 
فصار هذا القسمٌ من هذه الجهة محل نظر واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين 
فيه. 


وأيضاً: فليس تجاذبُ الطرفين [فيه] "عل حد واحده بل قوی 
اميل إلى أحد الطرفين في حال» ولا يقوى في حال أخرىء» وأنت تعلم أن 
الشمرة حين بروزها [وقبل] 087) الإبارء ليست في القصد» ولا في الحكم 
كما بعد الإبّار وقبل بُدُوٌ الصلاح» ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بُدُوَ 


(8855) في (ف) و(ز): من جهة). 

(8875) الزيادة لا توجد في أي نسخة خطية؛ ولا مطبوعة؛ ولابد منها ليستقيم الكلام. وما بعدها ما 
في سياق العبد» يبين سقوطها. 

(38*4) في (ت): «المكاتب)» قال «زة: جاء في الأمثلة المذكورة باثنين للمحسوسء وواحد لغير 
المحسوسء وهما الضريان المشار إليهما في كلامه؛ فالكلام متسق جميعه. اه 

(۸۸۳۰) في (خ): «كاتب». 

(8857) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

8 الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع )۳74( كتاب الموافقات 


الصلاح وقبل اليبس؛ فإنها قبل الإبَان للمشتريء فإذا أبّرت " فهي عند 
أكثر العلماء 7*" للبائع إلا أن يشترطها المبعاع» 7***) فتكونّ له عند 
الأكثر» فإذا بدا صلاحُها فقد قربت من الاستقلال» ويعُدت من العبعية؛ 
فجاز بيعها بانفرادهاء ولكن من اعتبر الاستقلال قال: هي مببعة على 
حُكم الجدّه كما لويبست في رؤوس ‏ الشجر؛ فلا جاتحة فيها. 


ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية؛ قال: حكمها على 
ا (AAS)‏ بقي E‏ الال (AAT)‏ . ووضع (AAS)‏ فيها 


الجوائح اعتباراً بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمومة إليهء التابعة له» 


„ (A40) 


فكأنها على ملك صاحب الأصل» وحين تعين وجه الانتفاع بها على 
المعتادء صارت كالمستقلة؛ فكانت الجاتحة اليسيرة مغتفرّة فيها؛ لأن اليسير 


(8854) في (م): «فإذا برزت». 


)۸۸۳١(‏ منهم مالك» والشافعي» وأحمدء لوضوح النص في ذلك» وخالف أبو حنيفة فجعلها للمشتري 


قبل الإبار وبعده» على حد سواء» وهو قول مردود؛ ضعيف جدّاً 

(880) في (ن): «المشتري». 

(880) في (ط): «على رؤوس». 

(585) «زه: يؤخذ من قوله بعد: ولم يبق ها ما تضطر إلى الأصل فيه» أن اللام لتعليل قوله: وحكمها) 
إلخ. اه 

(2845) «زا: أي لا المقاصد التكميلية؛ كبقاء النضارة وحفظ المائية. اه 

(3844) «ز»: أي وضعها عن المشتري» وتحكون خسارتها على البائع؛ لأنها لم تستقل عن أصلها؛ فما 
يصيبها على حسابه» وهذا هو فائدة جذب الطرف الأول ها. اه 

(8845) «ز»: هذا هو فائدة جذب الطرف الغائي ها. اه 


القسم الرابع ل (#إام) ل لس كتاب الموافقات 


ق الكثير كالتبع. 
ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح: هل هو على البائع؛ أم 
على المبتاع ؟ فإذا انتهى اليب في الشمرة» ولم يبق للها ما ُضظر إلى الأصل 
فيه - وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه [ع-ء۲۷] على جهة التكملة: من بقاء 
0 وحفظ المائية - اختُلف: هل بقي فيها حكم الج اة أم لا؟ 
۶ على أنها استقلت بنفسهاء وخرجت عن تبعية الأصل مطلقاً أم 
ل فإذا انقطعت المائية والتّضارة؛ اتفق الجميع عل حكم الاستقلال» 
فانقطعت العبعية. 


وعل نحو من هذا التقرير يجري الحڪم في كل ما يدخل تحت هذه 
الترجمة. 


فصل: 
N NT‏ 


منها: أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعيةٌ جار “في الحڪم مجرى 


(4867) فزه: مرتب على النفي قبله. وقوله: امطلقاً) أي يسيرة كانت الجاتحة أو كثيرة. اه 
)۸۸٤۷(‏ في (ح)» و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(خ)»: و(م)» و(ق): «تتركب». والمغبت من: (ع)» و(ك)» 
و(ف)» و(ز). 
(۸۸) «ز»: ومنه ما قاله أبو حنيفة: من جواز الشرب في الإناء المفصّضء والجلوس على السّرج 
ل سي لفضة؛ وعلل الجواز بأن ذلك تابع له» ولا عبرة 
بالتوابع. | 


القسم الراب و0107 كتاب الموافقات 


العابع والمتبوع الع لخم عليه» ما لم يعارضه أصل ا 1100 کا 
الإجارة على الإمامة - مع 7*** الأذان» أو خدمة المسجد - ومسألةٍ اكتراء 
الدار تكون فيها الشجرة» أو مساقاة الشجر يون بينها البياض 


(8845) «ز»: هو القسم الأول في الفصل قبله» فمن اكترى داراء أو أرضا فيها شجر مثمر لم يبد 
صلاحه - وكانت قيمة العمر ثل جموع الأجرة فأقل» وكانت الإجارة إلى مدة محدودة يطيب 
فيها الشمر لا مشاهرة» وكان الغرض منمٌ التضرر من دخول غير المستأجر الأرض أو الدار 
لأجل الشجر - فإنه يجوز إدخال الشجر المثمر في الإجارة؛ لأنه لما كانت قيمته الغلك فأقل» 
كان تابعا للأصل - وهو الدار أو الأرض - فجازء وإن كانت العمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز 
اشتراؤها منفردة؛ فعوملت معاملة اشتراء الشمرة التي لم يبد صلاحها تبعا لأصلها. اه 

(:385) «زة: كسد الذرائع» وتقديم درء المغاسد وقاعدة التعاون» وغيرهاء ما ياي في مسألة الصباغة 
آخر المسألة. اه 

(8801) «زة: تحكره الأجرة على الإمامة من المصلين» أمّا من الوقف؛ فكإعانةء قال ابن عرفة في جوازها 
على إمامة الفرض: اثالعها تجوز إن كانت تبعا للآذان». 
أي ومثله - بل أولى- خدمة المسجد؛ لأن مشقتها أشد من مشقة الإمامة؛ فلما كانت تابعة 
لما هو جائز جازت» ومعلوم جواز الأجرة على الأذان» وخدمة المسجد؛ فقد كان يعطي عمرٌ 
أجرا على الأذان» لكن قال ابن حبيب: «إنما كان يعطى من بيت المال إعانة؛ كأعطية الولاة» 
والقضاةء ولا يجوز لاء أن يأخذوا تمن يقضون لهما. اه 


القسم الرابع (۳٦۰)‏ كتاب الموافقات 


اليسي """ ومسألة الصّرفه والبيع ”" إذا كان أحدهما يسيراًء وما 
أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحس» أو في القصد أو في المعنى» 
ويڪون بينها قلة وكثرة؛ فإن للقليل مع الكثير حم التبعية» ثبت ذلك في 
كثير من مسائل الشريعة» وإن لم يڪن بينهما تلازم في الوجود ولكن 
الا اة يان القليل إذا انضم إلى الكثيرء في حكم المُلقى قصداً؛ فكان 
لمل كما 


3 إن كل تابع قُصِد؛ فهل تكون زيادة الشمن لأجله 


(9) «ز: أي بحيث يكون كراؤه الغلتَ فأقل من مجموع كرائه مع قيمة ثمرة الشجر عادة» بعد 
إسقاط كلفة الشمر» بشرط أن يكون البذر من طرف العاملء كما أن جميع عمل المساقاة من 
طرفه» وأن يحكون الجزء الذي يخصه منه؛ كالجزء المشترط له في المساقاة على الشجر؛ إن كان 
ربعا فريع» أو ثلثا فشلث» وهكذاء حتى تتحقق التبعية للشجر. 
ومثل ذلك في المساقاة على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له بأن كان العلث قيمة فأقل» فيدخل 
في المساقاة تبعاء ويكون الحكمٌ للمتبوع من الشجر أو الزرع؛ ساريا على التابع» وإن لم 
يكن الحم كذلك إذا انفرد التابع؛ فإن الأحكام مختلفة بين مساقاة الزرع» ومساقاة 
الشجرء وبين مساقاة الشجرء والمزارعة التي منها مثال المؤلف. اه 

(۸۸°) فز يحرم اجتماع البيع والصرف في عقد واحد؛ لعنافي لوازمهما؛ لجواز الأجل والخيار في البيع 
دون الصرف؛ إلا أن يكونا بدينار واحد؛ كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينا أو يجتمع 
البيع والصرف فيه؛ كأن يشتري عشرة أثواب» وعشرة دراهم» بأحد عشر ديناراء وكان الدينار 
بعشرين درهماء فجعل الصرف تابعا للبيع. اه 

(۸°) «ز: كالمثال الخافيء والغالث. وقوله: «أو القصد» كالمثال الأول. وقوله: «أو المعنى» أي كالبيع؛ 
والصرف» فدفعٌ الحاجة» اقتضى البيع» وهو نفسه اقتضى هذا الصرف؛ ليتم التبادل في هذه 
الصفقة. اه 

(8855) «ز: هذه الفائدة» مكونة من فائدتين ترتبت إحداهما على الأخرى: - 


القسم الرابم ْ (55*؟) للح كتاب الموافقات 


مقصودةً على الجملة لا على التفصيلء أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل ؟ 

والح الذي تقتضيه التبعية؛ أن يكون القصدٌُ جُمليَا لا تفصيلياً؛ إذ 
لو كان تفصيليّاً لصار إلى حكم الاستقلال؛ فكان اله وارداً عليه فامتنع؛ 
وكذلك يكون إذا فُرض هذا القصد. فان کان ليا صح بكم التبعية: 
وإذا ثبت حكم التبعية» فله جهتان: 

جهة زيادة الشمن لأجله. 

وجهةٌ عدم القصد إلى التفصيل فيه. 

فإذا فات ذلك التابع؛ فهل يُرجَع بقيمته أم لا؟ يُختلّف في ذلك» ولأجله 
اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط» كالعيد إذا رد بعيب» وقد كان 
أتلف ماله؛ فهل يُرجع على البائع بالغمن كله أم لاء ”**" وكذلك ثمرة 
الجر """ وصوف الغنم» وأشباةٌ ذلك. 


= فحكم التبعية استفيد منه أولا أن القصد جني لا تفصيليء وإلا لكان مستقلا فامتنع» 
وهو لم يمتنع؛ فليس مستقلاء فليس تفصيلياً 
وترقبت فائدة أخرى على هذه التبعية» وهي وجود جهتين له تقضي كل منهما بجڪم» كان سبباً 
في اختلاف الفقهاء في التفريع في هذا المقام على ما ذكره. اه 

(5853) «ز٤:‏ فإن راعينا زيادة الشمن لأجل المال؛ رجع على البائع بما عدا قيمة مال العبد» وإن راعينا 
عدم القصد إلى التفصيل فيه» رجع بالغمن كله» وكان المال لا حط له في الغمن. اه 

(8809) في (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ط): «الشجرة». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك) و(ب)» 


و(ف)» و(ق). 


القسم الرابع )۳۹۷( كتاب الموافقات 


ومنها: قاعدة: «المَراجٌ بالصّمان» " فالحراجُ تابع للأصلء فإذا 
ان الماك حاقل قله رعا اف اة سا ظر أ دول تفای 
أم لاه" فإن طا الاستحقاقٌ بعد ذلك؛ كان كانتتقال الملك على 
الاستعناف 0857 

وال مسا اا بت ان اا اوعد 
الرجوع؛ تجذها جارية على هذا الأصل 08797 


ومنها: - في تضمين الصناع - ما كان تابعاً للشيء المستصئّع فيه» هل 


(8854) هو حديث قبل أن ڪون قاعدة وقد تقدم في الرقم: ۷۲۹۷ )۸٩۹۷‏ 24537 ۸1۸۷. 

(3855) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «أولا». والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(8870) «ز»: أي كأن الملك استؤنف الآن عند طروٌ الاستحقاق؛ فليس للمستحق شيء من الغلة 
التي حصلت قبل ثبوت الاستحقاق. اه 

(۸۸) «ز»: كما قال خليل: «والغلة لذي الشبهة؛ للحكم؛ أي من يوم وع يده إلى يوم الحكم؛ 
كوارث من غير غاصب» وموهوب من غير غاصبء ومشتر كذلك - إن لم يعلموا بأنها 
مستحقّة لغير من انتّقلت منه إليهم؛ فلا رجوع عليهم بالغلة التابعة للملك» الحاصل شرعا 
بهذه الأسباب» بخلاف ما إذا علموا؛ فإنه لا تبعية حينئذ للك صحيح» فترد الغلة للمستحق؛ 
فكل من الرد وعدمه؛ مبني على القاعدة المشار إليها؛ وهي إعطاء التابع حكم المتبوع. اه 

(3875) يعني» إعطاء التابع حكم المتبوع. 


ا 0 يك 


1 0 الصانع؛ (عحهم) 5 كجفن | 5 تخ ومنديل الفوب» (AAT)‏ وطبّق 
أ ¢ (Ane).‏ وذسخة الكتاب المستنسخ» ووعاءِ القمح» ونو ذلك؛ بناء عل 
أنه تابع - كما يضم تن ا لمستصتع» أ لا؟ فلا يضمن؛ لأنه وديعة عند 
الصانع. 


زا عرق ]لكان دي وي بورع 85507" البييه فيحن 


(^A)‏ ازا: في المسألة أقوال ثلاثة: 
قيل: لا يضمن غير ما يصنعه نفسه» سواء أكان عمل المصنوع يحتاج له؛ كالكتاب المستنسخ 
منهء أم لاء كُعَيبَة وضّع فيها القماش ليوصلّه فيها للخيّاط. 
وقيل: يضمن التابع مطلقا؛ احتاج له المصنوع في صنعته أم لا. 
وقيل: إنما يُضمن التابع إذا كان يحتاج إليه المصنوع؛ كالكتاب الذي يستنسخ منه» والمؤلف 
جمع في الأمثلة ما يحتاج إليه» وما لا يحتاج. اه 

(8874) أي وعاؤه الذي يحفظ فيهء ككيس ونحوه. 

(^A1°)‏ أي غطاؤه وغشاوؤه. 

(۸۸17) از امحل اة النقدين» يجوز بيعه اتن النقدين؛ إن أبيحت التحلية - كسيف» 
ومصحف - وكأن في نزع الحلية فساد أو غرم» وعجل المعقود عليه. لا بد من هذه الشروطء 
سواء أكانت الحلية تابعة أم لا؛ بيع بصنفه أو غير صنفه» ويزاد في البيع بصنفه رابع» وهو أن 
تكون الحلية العلث فأقل» فيكون تابعا. 
وهذا ما يعنيه المؤلف؛ إلا أنه يبقى الكلام حينئذ في تسميته صرفاء مع أن الصرف في عرفهم 
بيع النقد بنقد من غير صنفه؛ وأما بصنفه عدداء فهو مبادلة» وبه وزنا مراطلة؛ فمسألتنا من 
المبادلة» أو المراطلة؛ لأنها فيما كان من صنفه أما ما كان غير صنفه؛ فلا يلزم فيه الشرط 
الرابع الذي يحقق موضوع التبعية كما عرفت. اه 


القسم الرابع )۳۹۹( كتاب الموافقات 


(AAA) (AAIY 


) 
ونحوها 
ومسائلٌ هذا الباب كثيرة» 59" [والله تعالى أعلم] 407 


تابعاً أو غير تابع 


فصل: 
من الفوائد في ذلك» أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في 
يسن لا يصح العقد عليه» وما فيه منفعة أو منافع» لا يخلومن 


أحدها: أن يڪون جميعُها حراماً أن ينتفع به؛ فلا إشكال في أنه جار 


)۸۸١۷(‏ في (ط): اونحوهما» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۸) في (ط): «وغير تابع'» والمشبت من جميع النسخ الخطية. 

(8855) «ز: ومنها جوارٌ حمل المُحدث المصحقٌ إذا كان تابعاً لحمله أمتعمّه» ومنها ما إذا اشترى 
جملة أشياء» ثم ظهر أن بعضها لا يجوز بيعه؛ فإنه يرد الكل» وليس له التمسك بالباق الحلال 
بما يخصه من الغمن؛ إلا إذا كان وجة الصفقة؛ فيعد متبوعأء ومثله ما قالوه في العيوب» وجواز 
التمسك بالجزء الذي ليس فيه عيب بما يقابله من الغمن» إذا كان وجة الصفقةء وهكذا من 
المسائل المتفرعة على هذا الأصل. اه 
قلت: ينظر أمثلة عديدة لذلك في «المعلم يفوائد مسلم»» ومنه نقل المؤلف أكثر ما ذكر. 

(AAY*)‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(۸۸۷۲) «زة: اشترطوا في المعقود عليه؛ أن يڪون منتفعا به انتفاعا شرعياء واحترزوا به عن الحيوان 
حرم الأكل - إذا أشرف على الموتء بحيث لم يبلغ حد السياق؛ لأنه لا ينتفع به - وعن آلة 
اللهى وهذا ظاهر في ذاته» ولحكن على أي شيء في المسألة السابقة يتفرع هذا؟ نعم إن الذي 
يظهر تفريعه عليهاء القسم العالث بتفاصيله الآتية» وما ذكر قبله تمهيد وتوطئة 
للمقصود. اه 


القسم الرابع )۳۷۰( كتاب الموافقات 


مجرى ما لا منفعة فيه البتة. 


والعافي: أن يكون جميعْها حلالاً؛ فلا إشكال في صحة العقد به 
وعليه. 


وهذان القسمان وإن تُصُورا في الذهن؛ بعيدٌ أن يوجدا في الخارج؛ إذ 
ما من عين موجودةٍ يمكن الانتفاعٌ بها والتصرف فيها إلا وفيها جهةٌ 
مصلحةٍ وجهة مفسدة» وقد تقدمت الإشارةٌ إلى هذا في كتاب 
سن فلا بد من هذا الاعتبار» وهو ظاهر بالاستقراء؛ فيرجع 
القسمان إذن إلى القسم الغالث» وهو أن يڪون بعص المنافع حلالاء وبعضّها 
حراماً؛ فهاهنا معظمٌ نظر المسألة» وهو - أولاً - ضربان: 

ادها أن يكن اعد الاقم هو القفركية نا ا 
والجانبُ الآخر تابعاً غير مقصود بالعادة إلا أن يُقصّد """ على الخصوص 
وعلى خلاف العادة» فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة 
والعرف. 


× 3 1 : (الحم) 


(8807) «زه: في المسألة الخامسة من النوع الأول؛ حيث قرر أنه لا يوجد شيءء من الأمور المبثوثة في 
هذه الدنيا متمحضاً للمصلحة ولا للمفسدة ولحكن إذا رجحت المصلحة» قيل: إنه مصلحة» 
وكان مطلوباء وبالعكس. وقوله: «هذا الاعتبار) أي عدم العمحض» وبناء المبحث عليه. اه 

(۸۸۷) «زا: الاستثناء منقطع؛ وسيأتي حم هذه الصورة في قوله: «اللُّّه إلخ. اه 

)۸۸۷١(‏ «ز): لما عرفت من تمحض عين ما للمصلحة؛ فإذن كل عين فيها جهة مفسدة ولوتابعة» فلو 
اعتبر الجانب التابع أيضا؛ لم تبق عين يمحكن تملكها. اھ = 


القسم الرابع الفضة كتاب الموافقات 


تملك عين من الأعيان» ولا عَقُدٌ عليه لأجل منافعه؛ لأن فيه منافع محرّمة" 
وهو من الأدلة "** على سقوط الطلب في جهة التابع» وقد تقدم بيانُ هذا 
المعنى في المسألة السابقة» وأن جهة التبعية يلم فيها ما تعلق بها من الطلب؛ 
فكذلك هاهناء اللّهُمَ إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرّم على الخصوص؛ 
فإن هذا يحتمل وجهين: 

الأول: اعتبارٌ القصد الأصيل» [ع-076؟] وإلغاءٌ الحابع ام وإن کان 
مقصوداً؛ فيرجم "إلى الضرب الأول. 

E N EET‏ بيبا 
أو كالسابق» وما سواه كالتابع؛ فيكون الحڪم له. 


= قلت: كذا في المطبوع؛ والصواب امن عدم تمحض»» وقد سقطت لفظة اعدم) على المؤلف 
أو الطابع. 

(8807) هزة: لأنه يترتب عليه نهاية الضيق والحرج» بل قد يكون التبادل من مرتبة الضروري» 
ويترتب على منعه الإخلال بالضروري» وهذا الدليل المتينء لم يسبق له إقامته على مسألة إلغاء 
التابع؛ فلذا قال: «وهو من الأدلة» إلخ» أي فليضم إلى الأدلة العلاثة التي قدمها في صدر 
المسألة. اه 

(۸۸۷7) هزة: سيأتي له حكاية الاتفاق على حِرمة شراء العنب يعصر خمراً اه 

(۸۷۷) في (م): اليرجع). 

(۸۸۷۸) «ز»: لو قال: إذا صار بسبب قصده عل الخصوص سابقا إلخ» لكان ظاهرا. اه 


القسم الرابع )۳۷( كتاب الموافقات 


ومثاله في أصالة المنافع المحدّلة: """ شراء الأمة بقصد ٠٠‏ 
إسلايها للبغاء كسْباً به» وشراء الغلام للقُجور به» وشراء العنب ليُعصّر 
خمراً والسلاج لقطع الطريق» وبعض الأشياء للتدليس بها. 

وفي أصالة المنافع المحرمة: شراءٌ الكلب للصيد أو الضَّرع» أو 
الزرعء “على رأي من منع ذلك ** وشراء الصّرقين 87" لعدمين 


(8805) «زه: أي مثال ما كان القصد فيه إلى الطارئ بالخصوص - ركان المقصد الأصلي فيه الحلّ - 
شراءٌ الأمة إلخ؛ فإن شراء الجارية يقصد به عرفا قصداً أُوَلِيَه الخدمة» والتسري مغلا 
وعكسه يقال في أصالة المنافع المحرمة؛ فإن شراء الخمر مثلاً» الأصل فيه الشرب المحرم. اه 

(:588) «ز٤:‏ وسيأتي له حكاية الاتفاق على تحريم هذه الأمثلة. اه 

۲۷ ) في (ط): «والضرع والزرع». 

(8885) «ز»: اختلفوا في جواز بيع كلب الصيد والحراسة - مع اتفاقهم على جواز فُنيته. 
فيعضهم أجازه؛ وحمل او الكلب الوارد في الحديث على ما ليس للصيد والحراسة» 
ويكون اعتبر القصد الطارئ؛ لما فيه من المصلحة متبوعا وما سواه تابعاً. 
وبعضهم منعه؛ حملا للحديث عل العموم؛ فيكون اعت عتبر المتبوع ما كان غالبا وهو عدم قصد 
الحراسة والصيدء وإن كان هذا يختلف فيه الأغلب عرفا باختلاف البلاد؛ إلا أنه الآن في 
مقام العمشيل لما كان في الأصل رما باعتبار القصد الأصلي عرفاء ولكنه قصد فيه اعتبار 
طارئ جعله سابقا أو كالسابق مما يقتضي خروجه عن التحريم إلى الحل؛ فكان مقتضاه أن 
يقول: على رأي من أجازه؛ لأنا إذا جرينا على رأي من منع بيع كلب الصيد؛ كنا ألغينا التابع 
وإن كان مقصودا على الخصوص» ورجعنا به للضرب الأول» ولم تكن اعتبرنا القصد الطارئ 
الذي هو بصدد تمثيله. اه 

(۸۸۸۳) بكسر السين المهملةء ويقال فيه أيضا: «السرجين»» وهو اليل الذي شُسمّد به اللأرض» 
والتدمين» إصلاحها بذلك. 
قال «زه: اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع مطلقاً فيهماء والجواز لضرورة = 


القسم الرابع (م«بامم س1)_ء+ء_ل كتاب الموافقات 


المزارع» وشراء الخمر للتخليل» وشراء شحم الميتة لفظق به السفنٌ» أو 
والمنضبظ هو الأول» 9**" والشواهدٌ عليه أكثر؛ لأن اعتبار ما 
يُقصّد بالأصالة والعادة؛ هو الذي جاء في الشريعة القصدٌ إليه بالتحريم؛ 
والعحليل؛ فإنَّ شراء اة مَة للانتفاع بها في النَّسَرَي - إن كانت من 
عَلِىَ كك الرقيق - أو الخدمة - إن كانت من الوّخُغش كدف 
الذين نَرَّل القرآن عليهم» ولذلك حذف متعلق العحريم والتحليل في نحو: 
حرمت عَلَيْكُم, امهنم إلى قوله: ظَإوَأحَلَ كم ما وَرَآءَ 
0 انين 
ذالحكم: : 


شراءَ 


= إصلاح الأرض به» وکان يناسب أن يؤخر قوله: «على رأي» الخ عن هذه الأمثلة؛ مع 
ملاحظة إبدال امَتَع) ب «أجاز). اه 

(8884) «زة: أي الوجه الأول من الوجهين المذكورين؛ وهو اعتبار القصد الأصليء وإلغاء القصد 
الطارئ» ولو قصد على الخصوص. 
وقوله: «المنضبط» أي المطرد حكمه؛ أي وأما اعتبار الطارئ؛ فإنه وإن وجد في بعض الفروع 
ما يمكن تطبيقها عليه إلا أنه لا يطرد. اه 

(۸۸۸۰) في (م): امن أعل» واعلي) - بفتح المهملة» وتشديد المثناة الأخيرة» من عل في الشرف فهو عَنَ» 
5-0-0 كر اللام المشددة - جمعه علّيون» وهو أعلى درجة» أو أعلى مكانء 
والقصود هنا الا 

(8887) بفتح م الخاء المعجمة» وهي الدنيئة الرديئة. 

(۸۸۸۷) النساء: 0-67 


القسم الرابع (Y4)‏ كتاب الموافقات 


فوجّه التحليل والتحريم "عل أَنفُس الأعيان؛ لأن المقصود 

ا غل أف ا ره 2 (AAA)‏ 

وكذلك قال: فإ ولا تا كارا ري ؛ 
رانأ الذين يا حكلون الا ا سنن وأشباهه 

وإن كان ذلك حُحَرّماً في غير الأكل؛ لأن أول المقاصد وأعظمها هو 

الأكل؛ وما سوى ذلك - مما يُتقصد بالتبع» ولا يقصد "في نفسه عادة إلا 


(كقهم) 


وقد ورد تحريمٌ الميتة وأخواتهاء ‏ وقيل للنبي 4# في شحم الميتة: 
إنه تطلى به السفن» ويستصبح به الناس؛ ا عل نع اده 
ولم يَعْذُرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات؛ لأن المقصود - وهو الأكل - 
محرم» وقال: «لعن الله اليهود» خُرّمت عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء فباعوها 
وأكلوا ائه 050 

وقال في الخمر: الإن الذي حرّم شريّهاء حرّم بيعَها) 


(مقهم) 


(۸۸۸۸) في (م): «العحريم والتحليل». أي أوقعها عل الأعيان» وأضافها إليهم. 

(حهه) البقرة: ۱۸۷. 

٠١ النساء:‎ )885:( 

(8851) في (ط): «وما لا يقصداء والمثيت من + جميع النسخ الخطية 

(285) في قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم كر 7 

(۸۸۹۳) فذكروا منافع حاجية أو ضبرورية أحياناً. 

)۸۹4^( تقدم في الرقم: <Y‏ 

(8855) أخرجه مالك في الموطأ في الأشرية: ؟/١٠۸»‏ ومسلم في المساقاة: 2123/7 من حديث - 


القسم الرابع )۳¥( كتاب الموافقات 


و0 إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمته») بعلي 


لأجل أن المقصود من المحرم في العادة» هو الذي توجه إليه التحريم» 
ف بارت 01 ا 

راج ذلك أجازوا اح الجا ر وين ادان 
يتزوج على امرأته» ولم يكن قصده البقاء؛ لأن هذا من توابع النكاح التي 
ليست بمقصودة في أصل النكاح» ولا تُعتيّر بنفسهاء **" وإنما تعتبر من 
حيث هي توابع» ولو كانت التوابعٌ مقصودة شرعاً - حتى يتوجّه عليها 
مقتضاها من الطلب - لم يجز كثيرٌ من العقود؛ للجهالة بتلك المنافع 


المقصودةء بل لم يجز المكاح؛ لأن الرجل جل إذا نڪح؛ e‏ 

بالإنفاق» وسائر ما تحتاج إليه» زيادة E‏ اك يدل الصداق» وذلك 3 
- ابن عباس. 

(۸۸۹7) أخرجه أبو داود في البيوع: ۲۸۰/۳ ح 588" وابن حبان: 207/0 وأحمد: ۲۲۲-۲۹۳/۱ 
والبيهقي: 5-5/7 والطبراني في الكبير: ٩۰۰/۱۲‏ ح 15881 
من طرق عن خالد الحذاءء عن بركة أي الوليدء عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 

(38419) في (م)ء «تابع». 

(8854) في (خ)ء و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «ليبر يمينه). والمثبت من: 0 و(ب))؛ و(ك) 
و(ز)» و(ف)» و(ق). وفي (ك)» و(ب)» و(ت)ء و(ح)» و(م)ء و(خ): الإذا حلف»» والمثبت من: 
(ع)» و(ف))» و(ز)» و(ن)» و(ق). 

(8849) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في أنفسها». وني (ز)» و(ك)» و(ق): 
البأنفسها". والمغبت من: (ع))» و(ف). 
قالاز»: راجع الفصل اللاحق للمسألة الخالخة عشرة في الأسباب. اه 

(:45) أي إضافةٌ وإذا عدي بإلى. 


ا تح ل ا ل Ca‏ 


كالعوض من الانتفاع بالبضع؛ وهذا ثمنُ مجهول؛ فالمنافمٌ التابعة لرقبة ا معقود 
عليه "أو للمنافع ”"" التي هي سابقةٌ في المقاصد العادية» هي المعتيرة 
وما سواها - ما هو تبع - لا ينبي عليه حكم إلا أن يُقصّد قصداً فيكون 
فيه نظر. 

والظاهرٌ أن لا حكم له في ظاهر الشرء؛ ”"“ لعموم ما تقدم من 
الأدلة» 7**) ولخصوص الحديث في سؤاللهم عن شحم الميتة» وأنه ما صد 
لطلاء السفن وللاستصباح» وكلا الأمرين ما يصح الانتفاعٌ بالشحم فيه على 


١‏ في (ت)ء و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ح): اللرقبة المعقود عليها). والمثبت من: (ع)ء و(ب)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 
قال #ز»: أي المنافع المقصودة قصدا أولياء التابعة للرقبة مباشرة» وكذا المنافع التابعة لهذا النوع 
من المناقع» هذان هما المعتبران» أما ما سواهما من التوابع فلا؛ فقي التكاح المقصود الأول 
النسل مثلاء ويتبعه الاستمتاع؛ أما بقاء ذلك ودوامه؛ فليس واحدا منهما؛ فلذلك جاز النكاح 
للبر باليمين. 
هذا إذا قلنا: إن غرضه: «لم يجر التكاح» المشار إليه سابقاء ويصح أن يكون المراد: لم يجز 
عقد النكاح مطلقا؛ لأن المنافع التابعة مجهولة» فما صح إلا بعد طرح النظر في التوابع. اه 

(::85) في (ب)» «أو المنافع». 

(850) في (م)ء و(ح)» و(ن): «وفي ظاهر الشرع». 

)۸۹١4(‏ هزه: أي على عدم اعتبار التابع في مخالفة حكم المتبوع؛ فبعد ما تردد وقال: «المنضبط هو 
الأول» والشواهد عليه كثيرة» إلخ» عاد فتقوى عنده ذلك» واستظهر أنه لا حكم للتابم» ولو 
قُصد إليه بالخصوصء وهذا لا ينافي ما لاحظناه عليه من أنه كان الموافق للمقام هناك أن 
يقول: اعلى رأي من أجاز لا «من منع)؛ لأن الكلام كان في فرض وتقديرء لا في إعطاء أحكام 
متفرعة قطعا. أه 


القسم الرابع-# لب سس (#ل) كتاب الموافقات 


الجملة» ولحكن هذا القصد الخاصء لا يعارض ”““ القصد العام. 
فإن صار التابع غالباً في القصد» ""“ وسابقاً في عرف بعض الأزمنة 
- حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المكلرَّح - فحينئذ ينقلب الحكم؛ وما 
أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق» ولكن إن فُرض اتفافه؛ انقلب الحكى 
والقاعدةٌ - مع ذلك - ثابعةٌ (”**) كما وُضعت في الي وان لم يتف (5*) 
ولكنّ القصد إلى التابع كثيرٌء فالأصلٌ اعتبارٌ ما ية يُقصّد مثلّه عرفا 
والمسألةٌ مختلف فيها على الجملة؛ اعتباراً بالاحتمالين» وقاعدةٌ 


(855) «ز): أي فيبقى الحكم كما هى حلا أوحرمة. اه 

(8507) «زة: هذا هو الدتيجة الأصولية» وإن كانت المباحث السابقة» والترديدات» والاستظهارات؛ لا 
تخلو من فوائد وتثقيف في سبيل فقه الدين» وطريقة التوصل إلى قواعده. اه 

(4507) «ز»: لأن القاعدة اعتبارٌ ما قُصد غالبا عرفاء فلو تغير المقصود عرفا؛ فالتغيير فيه؛ لا فيها. 
اھ 

(۸۹۰۸) «ز»: أي وإن لم يتفق صيرورة التابع متبوعا في القصد عرفاء ولكنه صار يُقصد كثيرا كثرةً لا 
تصيره متبوعاء فهل يعتبر؟ قال: إذا بني على القاعدة من اعتبار ما يقصد مثله عرفا؛ فإنه يعتبر؛ 
لأنهم لم يشترطوا في هذه القاعدة كوه بحيث يصير متبوعاء بل جرد قصد مثله عرفاء وهو 
متحقق في هذا الفرض. 
وقوله: «الاحتمالين» أي المعبر عنهما سابقا بالوجهين: اعتبارٍ القصد الأصيلء واعتبار 
الطارئ» إلا أن هذا يون ههنا أقوى» لكون القصد إلى التابع قيد هنا بالكثرة» وفي الكلام 
السابق لم يقيد بهاء ولعل هذا هو الفارق» حيث حكم آنفا على ذي الوجهين بأنه لا اعتبا 
له في ظاهر الشرع» وهنا قال: «المسألة مختلف فيها» هما يؤخذ منه الفرق بين ما كثر القصد 
إليه وغيره. أه 


القسم الرابع (Y۸)‏ كتاب الموافقات 


الذرائع أيضاًء مبنية على سبق" القصد إلى الممنوع» وكثرة ذلك في ضم 
الد ونلا يواها7"" بي غل أصل القضدق اكاك العقدن عرد 
وأنَّ القصد الأصلح خلاف ذلك 577" 

والضرب الفاني: أن لا يكون أحدٌ الجانبين تبعاً في القصد العاديء 
بل كل واحد منهما ما سبق القصدٌ إليه عادة بالأصالة - كالحل؛ والأواني 
المحرمة» إذا فرضنا العين والصياغة [ع-277] مقصودتين معاً عرفاً - أويسبق 
كل واحد منهما عل الانفراد عرفاً؛ فهذا - بمقتضى القاعدة المتقدمة - لا 
يمكن القضاءٌ فيه باجتماع الأمر» والنهي؛ لأن متعلّقيهما متلازمان؛ فلا 
بد من انفراد أحدهماء واظراج الآخر حكماً. 


(85:5) «ز»: بدون مراعاة لكونه تابعاء بل يحكفي كثرة حصول ذلك كما قال: «وكثرة ذلك في ضم 
العقدين» أي في ضم بعضهما إلى بعض في عقدة واحدة؛ كبيع أدى إلى بيع وسلف» كما قال 
خليل وشراحه «ومنع عند مالك للتهمة - لأجل ظن قصد ما مُنع شرعاء سدا للذريعة - بِيعٌ 
كثر قصد الناس له؛ للتوصل إلى الربا الممنوع؛ كبيع وسلف» أي كبيع جائز في الظاهرء يؤدي 
إلى بيع وسلف» كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهرء ثم يشتري إحداهما بدينار نقداء قال الأمر 
إلى بيع للسلعة بأحد الدينارين» وسلف الدينار الآخرء يدفعهما بعد شهرء ومثله سلف 
بمنفعة؛ كبيعه سلعة بعشرة لأجل» ويشتريها بخمسة نقداً. 
وإنما قال: «عند مالك» لأنه لا خلاف في منع صريح البيع والسلف» وليس من الذريعة إنما 
الذريعة مثل ما ذكره خليل. اه 

)857١(‏ كالشافعي وغيره. 

)۸١(‏ «زه: أي فلا تُعتبر هذه الكثرة ما دامت على خلاف الأصل في المقاصد والأصلٌ في مسألة 
العقدين» انفكاكهما هذاء ولحكن قد يدع أن الأصل عند اجتماع العقدين» سبّق القصد 
إلى الممنوع. اه 


القسم الرابع بكم ا 


ما على اعتبار العبعية - كما مر - فيسقط الطلبٌ المتوجّه إلى التابع. 
وما على عدم اعتبارها؛ فيصير العابعٌ عفوا 7" ويبقى 
الععييث: 90" ذ فهو محل اجتهادء وموضعٌ إشكال» ويقل وقوعٌ مثل هذا في 
الشريعة» وإذا فُرض وقوعه؛ فک أحد وما اذاه إليه اجتهاده. 
وقد قال المازري - في نحو هذا القسم في البيوع -: الينبغي أن يلق 
بالممنوع؛ لان كوف المنفعة المحرمة مقصودةٌ يقتضي أن لها حصة من الغمن» 
كارع فيه واحد لا سبيل إلى تبعيضه» والمعاوضة على المحرّم منه 
منوعة؛ فمُيع الكل لاستحالة العميين وأ" سائر المنافع المباحةء يصير 
ثمتها 006 لو قدر انفراده بالعقد» دي 
ا ا ار 
)۸۹٩(‏ ون أي لم يتعلق به طلب» فضلا عن سقوطه. اه 
(851) «زة: أي هل التابع هو صوغها حليا لمن لا يجوز له استعمالهء والأصل هو تملك الذهب والفضة» 
أم الأمر العكس؟ فعلى الأول» يجوز البيع والشراء» وعل الغانيء لا يجوز. اه 
(۸۹4) از أي ووجة ۾ ٿان لمنعه» وهو لزوم الجهالة في تمن ما عدا المنافع المحرمة. أه 
(0515) ينظر المعلم بقوائد مسلم: .٠۷١/١‏ 
(450) في (ح) و(ت)ء و(ن)» و(خ)ء و(م)؛ و(ط): «متوجه). - والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ب) 
و(ف»» و(ز)» و(ق). 
قالاز»: وينظر لِمَ لَمْ يجر هنا ما جرى في مساقاة الشجر يكون بينه البياض اليسي 
واجتماع البيع والصرف في دينارء وهكذا؛ مما جعل فيه القليل الممنوع» تابعا للكثير الجائز؟ 
فكان يفصّل هنا فيما إذا كانت قيمة الصياغة العلث فأقل» فتكون تابعة» وما إذا كانت قيمة 
العين الخلث فأقل» فتكون تابعة» ويترتب على ذلك الجواز وعدمه» ويڪون تفريعاً على الفائدة 
الأولى من الفصل الغاني» ولا فرق» إلا أنه فيما سبق» كان أصل المنع للغرر والجهالة» = 


باء ا لخب الات يت 


وأيضاً: فقاعد؛ الذرائع تقوى هاهناء إذ قد ثبت 7"”** الق ٠١١‏ 
إلى الممنوع. 

وأيضاً: فقاعدةٌ: «معارضة درء المفاسد لجلب المصالح» جارية هنا؛ 
لأن درء المفاسد مُقدّمٌ ولأن قاعدة التعاون هناء 7" تقضي “بان 
المعاملة على مثل هذاء تعاونٌ على الإثم والعدوان» ولذلك يُمتع - باتفاق - 
شراءٌ العنب للخمر قصداء وشراءُ السلاح لقطع الطريق» وشراءٌ الغلام 
الحو رانياة وان EE‏ إن يكرة 
متفقاً على الحم بالمنع فيه لكنه 2*7 من باب سد الذرائع» وإثما 


= وهذا المنع لنفس الانتفاع بالمبيع» فلعل لهذا دخلا في العفرقةء وسيأقٍ توجيهه. اه 

(۸۹۷) في (ط): «إذا قد ثبت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5518) «(: أما فيما ذكره من سبق القصد إلى الممنوع وكثرته في ضم العقدين - كأمغلة خليل السابقة 
- فإنه كان فيها تهمة القصد إلى الممنوع فقط» بسبب كثرة ذلك في مثله» فما هنا أقوى. اه 

(8515) «ز»: أي التعاون بالجائز على الممنوع الذي هو تمنوع شرعاء يعني ولا وجدت أصول أخرى 
كثيرة» معارضة لقاعدة التبعية» ألغي جانب اعتبار التبعية» كما أشار إليه أول الفصل العاني 
بقوله: اما لم يعارضه أصل آخرا. اھ 

(:455) في (ن)» و(ف)» و(ك): «تقتضي». 

(4551) «ز: لأنه ليس أحد الجانبين تبعا للآخرء بل كل منهما يسبق القصد إليه» كما هو الفرض في 
هذا الضربء بخلاف شراء العنب وما معه. اه 

(4522) از»: لعل الأصل: «لكونه» وهذا التعليل إنما ينتج لو كان الغرض قصد الخلاف والوفاق على 
المالكية القائلين بسد الذرائ» ومن يشاركهم في ذلك الأصل. اه 
قلت: المثبت» هو ما في جميع النسخ الخطية» ومعناه صحيح لا يحتاج إلى تأويل. 


القسم الرابع (۳A\)‏ كتاب الموافقات ۰ 


وقع ا النظر الخلافي في هذا الباب» بالنسبة إلى مَقطع الحكم وكونٍ 
المعاوضة فاد [أو غير ا قد تقدم لذلك سط في كتاب 
المقاصد [والله أعلم] ا 


(۸۹9) 


(8959) «ز»: جواب سؤال» تقديره: أنه كان مقتضى هذه القواعد الأصولية أن يتفقوا على منع هذا 
الضرب مع أنهم اختلفوا فيه» فقال: بل هم متفقون على المنع والحرمة» والخلاف إنما هو في 
فساد المعاوضة وصحتها. 
ومعلوم أنه لا يلم من القول بالحرمة القولُ بالفسادء والشافعيةٌ والمالكية يقولون: إن لم يدل 
دليل على الصحة» كان فاسداء سواء أكان الدليل متصلا أو منفصلاء وعند الحنفية خلاف 
فيه بالنسبة ليعض صوره. اه 

(859) الزيادة ليست في: (ز)» و(ك)» و(ف). وثابتة في: (ع)» و(ح)؛ و(ب)» و(م)» و(ن)» و(ت)» 
ولخ» و(ق). 

(455) ينظر القسم العاني من المقاصد» في بيان ما يرجع إلى مقاصد المكلف: المسألة الخامسة. 

)۸117( الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


المسألة التاسعة: 
وم الأمر والنهي على شيئين کل واحد منهما ليس بتابع ا 


للآخرء ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري» إلا أن المكلف 
ذهب قصدٌّه إلى جمعهما معاً في عمل واحد» وفي غرض واحدء كجمع الحلال 
والحرام في صفقة واحدة - ولنصطلح في هذا المكان على وضع الأمر في موضع 
الإباحة؛ عت لأن ن الحكم فيهما واحد؛ لأن الأمر قد يكون للإباحة؛ 
كقوله [تعالى]: مإ جَانتَشِرُوأ ہے ألآرْض وَابْتَغُوأ یں مضل ال4 وإنما 


(8557) في (ك)ء و(ط): «ورّدا. وفي (ع): وورد»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وقال «ز: لعل فيه سقط كلمة «ٳذا» ويڪون جوابها قوله: «فمعلوم» إلخ» ويكون قوله: 
ااولفصطلح» إلخ» معترضا. اھ 
قلت: لا حاجة لتقدير «إذا» لتصحيح المعنى بعد إثبات ما هو صواب من الأصول المذكورة. 

(8558) هزة: أي بأي نوع من أنواع العبعية التي تقدمت في المسألة السابقة وفصوها. 
فقوله: «متلازمان» إلخ» بيان للتبعية المنفية. اه 

(8455) «زة: أي في موضع ما يشمل الإباحةء بحيث يڪون المراد به ما يڪون طلباء أو تخييراء وسيأقي 
في الأمثلة الجمع بين الأختين» وكل منهما مباح عند الانفراد؛ والجمع بين بيع وسلف» والبيع 
مباح» والسلف مندوب مامور يه. 
وقوله: «ا لحم فيهما واحدا أي في هذا المقام؛ لأنهما يقابلان النهي هناء فما يثبت للمأمور 
به إذا اجتمع مع المنهي عنه؛ قد يثبت للمباح إذا اجتمع مع المنهي عنه. 
وقوله: «لأن الأمرا لعل الأصل: «ولأن الأمر» فهو تعليل ثان لاختياره هذا الاصطلاح» لا أنه 
تعليل لكون حكمهما واحدا؛ لأنه لا يظهرء وكان يمكنه أن يضع بدل كلمة «المأمور» كلمة 
«المأذون فيه» وهي تشملها في الاصطلاح العام إلا أن عبارته أخصر. اه 

(:*85) الجمعة: ٠٠١‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ز)ء و(ك)» و(ب)ء و(ف)ء و(ح)ء و(ن)» 
و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(م). وفي (ت): «لقوله). 


القسم الرابع (TAT)‏ كتاب الموافقات 


قُصِد هنا الاختصارٌ بهذا الاصطلاح والمعنى في المساق مفهومٌ - 
فمعلومٌ “أن كل واحد منهماء غير تابع في القصد بالفرض» ولا يمحكن 
اا على حكم الانفراد؛ لأن القصد يأباء والمقاصدٌ معتبرة في 
التصرفات» ولأن الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيراً في أحكام 
اكنال اراد 

ويستوي في ذلك الاجتماعٌ بين مأمور ومنعي» مع الاجتماع بين 
مأمورين» أو منهيّين؛ فقد الهى -4#- عن بيع وسلف» “وکل واحد 


منهما لو انفرد؛ لجاز. 
وتهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في السكاح» ادف مع جواز 
العقد على كل واحدة بانفرادها. 


وفي الحديث: «النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهااء 
وقال: الإذا فعلتم ذلك؛ قطعتم اُرحامڪ» 0190 
للانفراد؛ فكان الاجتماعٌ كرا وهو دليلء وكان تاز 1 قطع )۸40( الأرحا» 


)۸۹۳١‏ خير لقوله: (ورود الأمر) ... وما بينهما اعتراض للبيان. 

(8552) تقدم في الرقم: لالم 7805 5386. 

(۸۹۳۳) بقوله: «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف». 

(3554) تقدم في الرقم: 371/9 وسيأقي في: ۱۰۹۴ 1167ل ۰۱۱41۲ متكا وهال 

(8555) «ز»: أي ففي عبارة الحديث نفسها - بقطع النظر عن عبارة التي الواردة فيه - ما يفيد أن 
الجمع ينشأ عنه ما لم يكن عند الانفراد» كما أن نفس التهي عن الجمع؛ يفيد ذلك ولو = 


القسم الرابع 80م كتاب الموافقات 


وهو رفمٌ الاجتماع» وهو دليل أيضاً على تأثير الاجتماع. 
ف الحديث: «النعي عن إفراد يوم ا جمعة بالصوم حتى يضم إليه ما 
ق ا ان 


(AATY) 


3 تھی عن تقدّم شهر رمضان بيوم أو يومين) 
و: «عن صيام يوم الفطر) "“ لمثل ذلك أيضاً. 
و: تهى عن جمع المفترق» وتفريق المجتمع خشية الصدقة» "*. 
وذلك يقتضي 3 للاجتماع e‏ اا ليس للانفرادء واقتضاره أن 


= لم يقل: «إذا فعلتم) إلخ. 
فقوله: «قطعتم أرحامككم؛ أي قطعتم هذه الصلةء وهذا الاجتماع المعنوي بينكم بهذا 
الجمع. اه 

(857) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ۲۷۳/٤‏ ح 1986 ومسلم 
كذلك: ۸٠۷۲‏ ولفظه: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعةء إلا يوما قبله أو بعده). 
قال #زة: وهو من اجتماع مأمور به ومنهي عنه» فأثر ذلك الجمع الأمر بهما معا. 
وقوله: «وكذلك نعي عن التقدم؛ إلخ» بالعكس» فرمضانٌ وحده مطلوب» وجمعٌ يوم من شعبان 
إليه» منهي عنه» وكذا يقال في يوم الفطر. اه 

(357) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ٠٠۴/١‏ ج1914 ومسلم كذلك: 
7/6 ولفظه: «لا تَقدَّموا 0000 يومين» إلا رجلا كان يصوم صوماً فليصمه). 

(۸۹۳۸) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ح ۹٩‏ ومسلم كذلك: 
6 وله شاهد عندهما عن ألي سعيد الخدري. 

(8585) تقدم في الرقم: 20574 550 3841. 
قال «ز٤:‏ وهو يفيد أن للاجتماع والافتراق حكمًا يعول عليه ما لم تكن له نية سيئة؛ فيعامل 
بنقيض قصده؛ فالأصل ثابت في الحديث. اه 

(850) «زة: اقتصر عل هذاء والحديث فيه الأمران؛ لأن الذي يعنيه الآن أن يكون للاجتماع - 


القسم الرابع )۳۸°( كتاب الموافقات 


للانفراد حكماً ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكماً ليس للانفراد ولو 


ا 
و اتف عن الخليظين ق الأهربة 8019 لأن للجتماغهما تأثيراً ق 


(AAT) 


و: عن التفرقة بين الام وولدها» وهو في الصحيح 


= حكم ليس للانفراد» ولذلك لما أخذ الخانيء أخذه مع تغيير الأسلوب؛ ليجعله راجعًا إلى 
غرضه في الاجتماع أيضّاء وهو أنه يؤثر في الانفراد بسلبه؛ لأنه لا انفراد مع الاجتماع» 
ويڪفيه هذا في غرضه» وسيأتي مقابل ذلك في قوله: «وللافتراق أيضًا تأثير) إلخ. اه 

(854) «زة: إلا أن سلب صفة الانفراد عند الاجتماع» لم يفقد الأجزاء خاصتهاء ليا سيجيء في توجيه 
مقابله؛ فإزالة هذه الصفة» لا تفيد عدم الاعتداد بكل من الأجزاء على حدةء وإعطاءه ما 
يناسبه من الحكم. اه 

(8542) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في الأشربة: 75/٠١‏ ح 253:1 ومسلم كذلك: 
كه 
وله شاهد عن أذس عند مسلم: */1ا16. 
وعن أي قتادة عند البخاري: ح :57 ومسلم: */3لاوا. 
وعن أي سعيد» وابن عباس وأبي هريرة» وابن عمر عند مسلم: ۷/۳ أيضاً. 

(3545) قلت: لا وجود له في الصحيح قطعاًء وهو دليل على أن المؤلف 4# ليس له كبير عناية بالرواية. 
والحديث حسن: أخرجه الترمذي في البيوع: ۰۰۸۰/۳ ۱۲۸۳ والحاكم: ؟/5ه-ده؛ والداري: 
۴ عن أي أيوب الأنصاري. 
وحسنه الترمذي» وصححه الماكم على شرط مسلم؛ وليس كذلك؛ لأن حبي بن عبد الله 
لم يخرج له مسلم شيئاً- ينظر الوهم والإيهام: ح ۳۱۴ 35514 2514. 
وقالاز»: لأنه يفوت مصلحة الاجتماع؛ برعايتها لابنهاء وسكون نفسها برؤيته» ولذلك يفسخ 
العقد عند مالك إذا كان العقد المتضمن لذلك عقد معاوضة. اه 


القسم الرابع (A7)‏ كتاب الموافقات 


و: «عن التفرقة بين الأخوين» 9 وهو حديث حسن. 


وهو كثير في الشريعة. 

وأيضاً: فإذا أخذ الدليل في الاجتماع أعء **** من هذا؛ تكائرت 
الأدلةٌ على اعتباره في الجملة» كالأمر بالاجتماع [ع-۲۷۷] والنهي عن 
القُرقة؛7*** لما في الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد؛ كالتعاون» 
[والتظاهر, وإظهار أبمَة ‏ الإسلام وشعائره» وإخماد كلمة الكفر ولذلك 


ا 


کت الجماعاث والجمّعات والأعياد» وشرعت المواصلا ت] بين ذوي 
الأرحام خصوصاء وبين سائر أهل الإسلام عموماء وقد مح لاجتاء وم 
الافتراق» وأمر بإصلاح ذات البين» ودم ضدّها وما يودي إليها. 


(8544) أخرجه الترمذي في البيوع: ٥۸/۳‏ ح 2546 وأبو داود في الجهاد: ٠١/۳‏ وابن ماجه في 
العجارات: ۷۰٥/۴‏ ح ٩۲4۹ء‏ والدارقطني في السنن: */57. وفي العلل: #/دلاى سؤال: ١٠ء‏ 
وأحمد: ۵۷/۱ ۹۸ ۴١ ٠٠۲‏ ۲۷ والبزار: ۲۲۷/١‏ ح 266 والحاكم؛: ؟/4٠-٠٠»‏ والبيهقي: 
1۷/۹ 
من طرق عن الحكم بن عُتيبة - واختلف عنه» فقيل: عن عبد الرحمان بن أي لييل؛ عن 
ڪي 
وقيل: عن ميمون بن اي ل وقال العرمذي: احسن غريب». وقال الحاكم: 
«حديث غريب صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). وأقره الذهبيء وضعفه غيرهم. 

)۸۹٤۰(‏ «ز»: أي بقطع النظر عما قيد به ا من الجمع بين مأمورين» أو مأمور ومنهي عنه إلخ؛ فإن 
الأمر بالاجتماع بين المسلمينء لا يقال فيه: إنه واحد ما صور فيه الكلام أولا. اه 

(8461) في (ط): «التفرقة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)۸۹٤۷(‏ يضم الهمزة ةه وتشديد المثناة التحتية المفتوحة» أي العظمة » والشخوة» والترقع. 

(۸۹۸) الزيادة ليست في: (ف)ء وثابتة في سواهاء وبها ينجلي المعنى أكثر. 


ب الب صصص N‏ 0 0 


إلى غير ذلك ما في هذا المعنى. 
وأيضاً: فالاعتبارٌ النظري يقضي أن للاجتماع أمراً زائداً لا يوجد مع 
الافتراق. 


دا رة كادي الالبشباع: 


وللافتراق أيضاً تأثيرٌ من جهة أخرى؛ فإنه إذا كان للاجتماع معانٍ لا 
تكوق ق الأفراة اراو ٠‏ أا مان ا سال 
(۸40٩)‏ 


الاجتماع؛ فالنعي عن البيع والسلف مجتمعيّن» قَضى بأن لافتراقهما 


(۸401) 


(2549) في (ب): لوهذأ». 

(۸۹۰۰) «زه: وينظر لِم لَمْ يذكر من آثاره ما أشار له في الحديث المتقدم: من أن لعفريق الخليطين 
َعَمَهما أثراً في الزكاة بزيادتها أو نقصهاء ما لم يفعلا ذلك خشية الصدقة. اه 

)۸۹١(‏ «زا: لم يقل: ليست توجد عند الاجتماع» بل اقتصر في كل المحاولة الآتية على أن يثبت أن 
الأمورالمتعددة عند اجتماعهاء لاتفقد كل واحدة منها خواصهاء أي فمعاني المجتيعات التي 
تثبت ها عند الانفراد» لا تزال متحققة عند الاجتماع؛ وهذا هو الذي يعنيه» وسيرتب عليه 
التعارض واختلاف النظر؛ فلا يصح أن تكون المقابلة بين الانفراد والاجتماع إلا على هذا 
الوجهء لا بأن تحكون على أن معاني الافتراق» لا توجد عند الاجتماع. 
وقوله: اللانفراد في الاجتماع خواص لا تبطل به» أي لا يصح ولا يعقل أن تبطل بالاجتماع؛ 
لأن بطلانها يبطل المعنى الذي في الاجتماع» كما مثلء فإن الأعضاء عند الاجتماع حافظة 
لخاصتهاء ولو لم يكن كذلك - بل صار المجموع بمنزلة اليده أو الرجل؛ أوالعين فقط - لم 
يكن هو الإنسان» فاحتفاظ كل واحد بخاصته حفظ للإنسان المكوّن من هذه المجتيعات» 
فهذا كالترقي على ما قبله» كأنه يقول: ليس فقط أن الاجتماع لا يهدم خاصة كل واحد على 
انفراده» بل إن الاجتماع نفسهه لا يتحقق إلا بهذا الحفظ. اه 

)۸۹١(‏ «ز»: أي بأن هما عند الافتراق. اه 


القسم الرابع د (۳۸۸) ++ + ++_ ب كتاب الموافقات 


(۸40) 


معن هو" موجودٌ حالة الاجتماع» وهو الانتفاعٌ بكل واحد منهما؛ إذ 
ل يبلل 9" ذلك المعق بالالمضاع, ولكه ‏ نها بنا مق ران 
لأجله وقع التهيء وزيادةٌ المعنى في الاجتماعء لا يلزم أن يهم معاني ٠"‏ 
الانفراد بالكلية. 

ومغلّه "المع بين الأختين وما في معناه: مما ذُكر من الأدلة. 

وأيضاً: فإن كان للاجتماع معان لا تون في الانفراد؛ 
فللأفراد *'" في الاجتماع خواصٌ لا تبطل به» فإن لكل واحد من 
المجتمعين معاي "لو بطلت؛ لبطلت معاني الاجتماع؛ يمنزلة الأعضاء 
مع الإنسان» فإن مجموعها هو" الإنسانُ» ولكن لوفرض اجتماعها من 
وجه واحدء أو على تحصيل معنى واحد؛ لبطل الإذسانٌ» بل الرأسٌ يفيد ما لا 
تفيده اليد واليدُ تفيد ها لا تفيده الرجل» وهكذا الأعضاءٌ المتشابهة؛ 


(۸۹٦۰) 


(۸۳) في (ت): «(وهو). 

(856) في (م): «إن لم يبطل». 

)۸۹٩٩(‏ في (ط): لولكنهما). 

(8557) في (ط): أن يعدم معاني»» وفي (م): «أن يهدم معنى». 

(۸۹۷) «ز: فمنافع الزوجية موجودة في كل من الأختين عند اجتماعهما أيضاء ولكن النقي ورد 
للمعنى الزائد في الاجتماع. اه 

(۸۹۸) في (ط): «فللانفراد)» والمئبت من جميع النسخ الخطية» وهو الذي يقتضيه السياق. 

(8559) في (ع)ء و(ت)» و(ح)» و(م)ء و(ن)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(خ)» و(ب)» و(ق): امعان 
وكتب فوقها في (ق): «كذا). والمثبت من: (ط)» وهو القياس. 

(45) في (ن): «هي). 


القسم الرابع ْ (۳۸۹) لل كتاب الموافقات 


كالعظام» والعصب» والعروق» وغيرها. 
فإذا ثبت هذا؛ فافهم مثله في 3591 الح اكات 


بالاجتماع؛ والهيئ عن العفرقة» "غير مبطل لفوائد 7"**) الأفراد حالة 
الاجتماع» فين حيث [حصلت الفائدة (***) بالاجتماع؛ فهي حاصلةٌ من 


(8571) «ز»: لكن هذا ليس جمعا اعتباريا؛ كاجتماع الشيئين المتباينين في عقدةٍ وصيغة واحدة مثلا؛ 
فهناك لأعضاء الإنسان نظام طبيعي» يجعل الحياة مشتركة» والعملّ موزعا كما يقول. 
وأين من هذا مجرد جمع الشيئين في صيغة» أو قصد واحد؟ فلعل المراد بهذا التشبيه التقريب» 
وإلا فكيف يُبنى على مجرد هذا قاعدةٌ أصولية في الشريعة؛ تُبنى عليها أحكام وتفاريع؟ 
نعسم؛ إن ا ا في الإذسان» سواء كانت طبيعية 
أو غيرهاء ولكنها تحكون حقيقة لا تشبيها واعتبا 

(8575) «ز»: وهو الدليل عل تأثير ا بالمعنى الأعما السالف a‏ بالدليلين السابقين. 
وهذا منه شروع في استغلال المقدمات السالفة من أول المسألة إلى هناء لتأصيل القاعدة 
الآتية. ١‏ 

(8537) في عامة النسخ الخطية 0 «الفرقة)» والمثبت من: (ع). 

(855) «ز»: بل كل واحد من أفرا د الإفسان المندجين في هذا الاجتماع» حافظ لسائر خواصه؛ كما 
هو واضح. 
وقوله: افمن حيث حصلت الفائدة» إلخ» هذا مرتب على مجموع ما قرره: من أن لكل من 
الاجتماع وأجزائه تأثيراً حاصلا عند الاجتماع. 
وقوله: "وأيضاً» هذا إشارة إلى فرض المسألةء وأنه ليس أحد المجتمعيّن تابعاً للآخر؛ بل بحيث 
يصح استقلال كل منهما بالحكم؛ فهل يعتبر تأثير الاجتماع أو يعتبر بقاء أثر الانفراد؟ يعني 
فيكون هناك مُدركان لأصحاب النظر والاجتهاد: أحدهما مبني على تأثير الاجتماع وال 
مبني على حفظ المفترقات خواصّها عند الاجتماع. اه 

(85315) يعتي الزائدة بالاجتماع. 


القسم الرابع (A)‏ كتاب الموافقات 


جهة الافتراق أيضاً حالةً الاجتماع]. 


(A41۷) 


وأيضاً: فمن حيث] """ كان الاجتماعٌ في شيئين يصح 
استقلال كل واحد منهما بجكم؛ يصح أن يعتبرا من ذلك الوجه أيضاً؛ 
فيتعارضان في مثل مسألعنا ** حت يُنكظر فيها؛ فليس اعتبار الاجتماع 
وده بأوى من اعتبار الانفراد. 


ولک وجه تتجاذيه e‏ أنظارٌ المجتهدين. 


وإذا كان كذلك؛ فحين امتزج الأمران في القصد 7””” صارا- في 
الحكم - كالمتلازمين في الوجود اللذين حكمُهُما حم الشيء الواحد؛ فلا 
يمكن اجتماغٌ الأمر والنهي [معاً] 7" فيهما - كما تقدم في المتلازمين - 
را بد کن ینک ری ينريح دلا الان ارا ° از 


(۸7) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من «حيث» الأولى إلى الغانية» وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 

(۷) نعت لما قبله» وخبر (كان» هو جملة: اليصح أن يعتبرا». 

(مححم) يعني البيع والسلف. 

(8535) في (م)» ر(ف) و(ك): «يتجاذبه» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:*85) في (ب))» و(خ)ء و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): في المقصد» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(م)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

۷ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(851) في (ت)» و(ب)» «والنهي». 

(۸۹۷۲) «ز: أي لا يتوجه عليهما معا حم واحد بالأمر أو التهيء بل لكل حكمهء وهذا نظر من 
يلتفت لبقاء الخواص للمنفردات عند الاجتماع؛ وما قبله لما قبله. فقوله: «فإن من = 


القسم الرابع )۳۹۱( كتاب الموافقات 


فإن من العلماء من يجري عليهما حم الانفكاك والاستقلال - اعتباراً 
۷9 27 


بالعرف الوجودي - والاستعمالي إذ كان 7" الشأنُ في كل واحد منهما 
الأنقراة عن ضاحية. 

والخلاف موجودٌ بين العلماء في مسألة: «الصفقة تجمع بين حرام 
وحلال» /*'”*' ووجةٌ كل قول منهماء قد ظهر. 

ولا يُّقال: إن الذي يساعد عليه الدليلُ هو الأول؛ فإنه إذا ثبت تأثيرٌ 
الماع وأق له جتكيا لا بكرن ا الاتقراذة ققد ضار كل الخد من 
الأمرين - بالنسبة إلى المجموع - كالتابع """" مع المتبوع؛ فإنه صار جزءاً 
من الجملة» وبع الجملة تابع للجملة. 

ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام: 7"””” من كون الشيء 
مباحاً بالجزء» مطلوباً بالكل» أو مندوباً بالجزء» واجباً بالكل» وسائر الأقسام 


= العلماء» إلخ» بيان لقوله: «أو لا». اه 

(357) في (ت)ء و(ك)» و(ح)» و(ف)» و(خ)» و(ط): «إذا كان». والمثبت من: (ع)ء و(ن)ء و(م)» 
و(ب)» و(ز)» و(ق). 

(8570) في (ف) و(ز)ء و(ك): «حلال وحرام)؛ والمثبت من: (ع)» و(ب)ء و(ن)ء و(م)» و(ح)؛ و(ت)» 
و(خ)ء و(ق). 
ينظر في مسألة الصفقة» المجموع للنووي: ٠٠۳-٠١۲/۹‏ والإحياء للغزالي: 1400018-105/6- 
Af‏ ومعالم السنن للخطابي: ه/9؟. 

7 «ز»: أي وقد تقدم أنه لا حكم للتابع غير حكم المتبوع. اه 

(۸۹۷۷) ينظر المسألة الغانية منه. 


القسم الرابع (۳۹٩)‏ كتاب الموافقات 


التي يختلف 7*"”* فيها حك الجزء مع الكل» وعند ذلك لا يُتصور أن يرد 
الأمر» والنهي معاً فإذا نظرنا إلى الجملة» وجدنا عل النهي موجوداً في الجملة» 
اهن لما تعلق به من ذلك» ووجهه ما تقدم 7" في تعليل 
المازري وما ذكر معه. 

لأنا نقول: إن صار كل واحد من الجزثين كالتابع مع المتبوع؛ 
بابش ا أطرام :بان یون وا أرل من أن بون ابا وما 
ذُكر في كتاب الأنحكام "لا ينكرء وله معارض» وهو اعتبار الأفراد كما 
وأما ةمادق قاع ا ويه وليين من لمر 
قوفل 3ج زه لامي نه ليك ا Ns‏ 


(۸۹4۷۹) e 


() في (ف) و(ز)» و(ك): «وسائر الأحكام التي تختلف»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(8515) في (ب)ء و(ح).؛ و(ن)» و(خ).؛ و(م)» و(ت)ء و(ق)ء و(ط): افتوجه). والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك). 

(:454) في (ط)» «ووجه ما تقدماء وهو خطأ لا يستقيم به السياق» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 
ينظر تعليل المازري في آخر المسألة الخامنة السالفة. 

(5) «زه: في الحقيقة لم يجعل المتبوع هو الجزء الحرام» بل اليئة المكونة منه ومن غيره التي اقتضت 
المفسدة» والنعي يعتمد المفسدة. اه 

(858) يعني في المسألة العانية منه. 

(858) «زه: بقي عليه أن يجيب عن القواعد التي ذكرها: من درء المفاسد» وسد الذرائع» والتعاون» 
وليس من السهل على المجتهد الإغضاءً عن ثلاث قواعد أصولية مهمة كهذه في مقابلة 
قاعدة تأثير EN‏ صه التي لم تثبت في نفسها إلا بمجرد التشبيه البعيد بأعضاء 
الإنسان إلخ. اه 


القسم الرابع )۹۳( كتاب الموافقات 


(AAA¢) 


ويمكن أن لا [انتهى] 
المسألة العاشرة: 
الأمران '****) يتواردان على شيئين کل واحدٍ منهما [ع-۲۷۸] غير تابع 
لصاحبه - إذا ذهب قصدٌ المكلف إلى جمعهما 7 ”” معاً في عمل واحد أو في 
و لوفو ادم ی وير 
ليس في الانفراد» كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع. 
ولڪن لا يخلو أن يڪون کل منهما مُنَافِيَ الأحكام لأحكام الآخر 


ع 


و 
فإن كان كذلك» رجع في الحم إلى اجتماع الأمر والنهي على 


(858) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 

(858) «ز: تشترك هذه المسألة مع ما قبلها: في أن الشيئين اللذين قصد المكلف جمعهما في عمل 
واحد» ليس أحدهما تابعا للآخر بوجه من أوجه التبعية المتقدمة» وتخالفها في أن تلك؛ ورد 
الأمر فيها على أحد الشيئين» والنغي على الآخر عند الاتفراد. 
أما هذه فلم يتوجه فيها نعي لأحد الشيئين» ولكن لكل منهما لوزام معتبرة شرعاًء وهذه 
اللوازم متنافية» فهل يعتبر تنافي اللوازم موجباً لعدم صحة اجتماعهما في عمل واحد» وغرض 
واحد» فيبطل العقده أم لا؟ اه 

(8585) في (ط): «إلى جمعها»ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۹۸۷) في (ط): «وفي غرض واحدا» والمثيت من جميع النسخ الخطية» ماعدا (م)؛ فقد سقط منها 
هذا القدر. 

(۸۹۸۸) في (خ): «أو أن في الجمع». 


القسم الرابع ن8686تعشسيسيسسس سب (6ومسمم مه يب يبب يتاب الموافقات 


ار و 

ومعنى ذلك: أن الشيء إذا كان له أحكام شرع ق به؛ فهي منوطة 
به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء؛ وكذلك كل عمل من أعمال 
المكلفين» كان ذلك العمل عأددٌ أو عبادة فإن اقترن 7" عمّلان وكانت 
أحكامٌ كل واحد منهما تنافي أحكامً الآخرء فمن حيث صارا كالشيء الواحد 
في القصد الاجتماعي» اجتمعت الأحكام المتنافية التي وُضعت للمصالح؛ 
فتنافت وجوه المصالح وتدافعت» وإذا تنافت» لم تبق مصالح على ما كانت 
عليه حالةً الانفراده فاستقرّت الال [فيها] 7" على وجه استقرارها في 
اجتماع المأمور به مع المنهي عنه؛ فاستويا في تنافي الأحكام؛ لأن النهي يعتمد 
القاس ولاف يعتمد المصالح؛ واجتماغهما يؤدي إلى الامتناع كما 
می" فامتنع ما كان مثلّه. 

وأصلُ هذا نعي البي # عن البيع والسلف؛ ”"“ لأن باب البيع 
يقتضي المغابنة والمكايسة 0" وباب السلفه يقتضي المكارمة والسماح 


)۸۹۸٩(‏ في جميع النسخ الخطية: «عل الشيء»» والمثبت من: (ط). 

(:895) في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ب): «فإذا اقترن/» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۸۹۹١(‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۸9) يعني في المسألة التاسعة. 

)۸۹4۹۳( تقدم في الرقم: ؟لالمى ۰1۸٩٩‏ ملكت ۸۹۳۲. 

۸۹۹9) المغابنة» هي التحايل الذي» الذي يدفع المشتري لشراء ما عند البائع بما يريد البائع» وأصله 
من الغين الذي هو النقصء والمكايسة الظرافة والفطنة» والمراد بها حسن العصنع من البائع 
للمشتري حتى يجلبه للشراء. 


القسم الرابع (وموم سس كتاب الموافقات 
0ك ادن السلفّ المعنى الذي في البيع؛ فخرج 
السلف عن أصله؛ إذ كان مستثق من بيع الفضة بالفضةء أو الذهب ٠"‏ 
بالذهب ذسيئةء فرجع إلى أصله المستثنى منه: من حيث كان ما اسئُثني منه 


(۸44۹4) AT 5 
فيه‎ 


AA Na CE 
وطلبٌ الربح منوعة فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع؛ امتنع من‎ 


جهتين: 
إحداهما: الأجلٌ الذي في السلف. 
والأخرى: 7" طلبٌُ الرّيح الذي تقتضيه ‏ المكايسة لأنه لم 


يْضَمْ ل" إلى البيْع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى. 


(4555) في (ن): لدخل). 

(۸۹۹7) في (م): «والذهب». 

)۸۹۹۷( «زة: صوابه البيع. وقوله: «والمكايسة فيه» أي في السلف. اه 
قلت: وبلفظ «الصرف» يوجد في جميع النسخ الخطيةاء ولا شك أنه خطأ من النساخ تواردوا 
عليه. 

(۸۹۹۸) الزيادة ليست في: (ز)» و(ح)ء و(ف)» و(خ)ء و(ت)» و(ك). وثابتة في: (ع» و(ن)» و(ب)» 
و N‏ ركم عليها ی( ی ا فی انها مكروه مما قبلهاء ری ا 
وبعدها خبرء أي وا مكايسة كائنة فيه. 

)۸1۹۹( يعني في السلف. 

(::5) في جميع النسخ الخطية» «والآخر) والمثبت من: (ط)ء وهو الموافق لما قبله. 

(9) في (ح)ء و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)؛ و(ق): «يقتضيه)» والمفبت من باقي النسخ الخطية 

(35) في (ط): «أنه لم يضم»» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى المرادء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع )۳۹7( كتاب الموافقات 


وع هذا يجري المعنى في إشراك امكف في العبادة غيرّها: مما هو مأمور 
ا نا هويا أر هديا ارا ادال يكن ادمات للا 
وكانت أحكامهما ”"" متنافية» مغل الأكل» والشربه والدّبح؛ والكلا 
التق ق افو ٠‏ ف القرض راف فق الحلا ر ا 


(*:9) «ز٤:‏ لا يظهر عطفه على ما قبله إلا على اصطلاحه في المسألة قبلها. اه 

(:3) «ز): كالتبرد» والنظافة» وإيقاظ الحواسء مع رفع الحدث بالوضوء والغسل» وكالحمية مع العبادة 
بالصوم؛ والصحة مع تأدية الفريضة في السفر للحج» وهكذا ما كان شأنه العبعية للعبادة في 
القصد. 
وقد تقدم له الخلاف بين ابن العربي والغزالي في خروج العبادة عن الإخلاص وعدمه؛ بناء 
على صحة انفكاك القصدين كما هو نظر ابن العربيء أو على مجرد الاجتماع وجودا ولو صح 
الانفكاك كما هو رأي الغزالي. 
راجع الفصل التالي للمسألة السادسة من النوع الرابع في المقاصد. 
وقد تقدم آنفا أنه إذا كان أحدهما تبعا للآخن وكانت أحكامهما متنافية؛ كاجتماع البيع 
والصرف في دينار واحدء فلا يضرء لإلغاء التابع» فإذا حمل كلامه في التابع على مثل صورة 
الصرف والبيع المذكورة» يظه ركلامه ولا يتعارض مع ما سبقء ولا مع ما يأ بعدٌُ: من جعل 
العبرد وما معه» ما فيه الخلاف» فيتعين أن يحمل قوله هنا: الإذا لم يڪن تبعاً؛ على ما يمائل 
الصورة المذكورة» وإن كانت في المعاملات» وكلامه فيما يجتمع مع العبادات. اه 

(950) في (ب)» و(خ): «أحكامهاا. 

(9:3) في (ف) و(ز)» و(ك): «المتنافي». 

(۷) زة: كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلا؛ فينوي بها أنها فرض ونفل معاء فقد جمع بين متنافيين 
في الأحكام؛ فالفرض يأثم بتركه» والنفل لا يأثم» والفرض تسن فيه الجماعة» والنفل لاه 
والفرض تقام له الصلاة» والنفل لاء والفرض يجب فيه القيام على القادرء والنفل لاء وهكذا. 
وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعات المطلوية قبله أو بعده ندباء فإن هناك تنافيا ظاهرا بين 
كونها معتبرة قبلا أو بعداء وبين تأديتها بها الآن» ولذلك لم يجر مغل هذا أحد. = 


القسم الرابع )۳۹۷( كتاب الموافقات 


لأداء الفرض والعدب معأ وجمع ‏ فرضين معاً في فعل واحد؛ كظهرينء 
سل 


د با ال ا ان 


فالجوارٌ ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام؛ اعتباراً بمعنى 


= أما إذا نوى الظهر وتحية المسجد مثلا؛ فقالوا: إنه بذلك يثاب ويسقط عنه طلب التحيةه 
وإن لم ينو سقطت العحية ولا ثواب. وقالوا: إن من عليه قضاء رمضانء له أن ينوي معه مثل 

نفل صوم عاشوراء؛ والأيام البيض» ويوم عرفة. 
والواقع أن النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب فيه» فيمڪن أن يجتمع معه 
النفل بدون منافاة» إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة؛ مثل الصورتين اللتين ذكرناهماء 
ولم نرخلافا في نيّة تحية المسجد مع الفرض. 
وقوله: «والعبادة» أي مطلقا ولو غير صلاة؛ وقد عرفت مسألة الصيامء ومثلها الحج مع العمر 
الناقلة» مع أنهما صحيحان. اه 

(3:8) «زة: لأنهما متنافيان من جهة أن أحدهما عن واجب لوقت خاص» والآخر عن واجب لوقت 
آخر ولذلك لم تجز كفارة واحدة عن مقتضى كفارات مثلا. اه 

(9:5) ينظر التوضيح لابن الحاجب: ؟/292؛ وقواعد ابن رجب: 1642/١‏ 

2)1911/4 ينظر الرقم: 28805 وترتيب الفروق: ص ۳1۷ القاعدة العالخةعشرة؛ والتبصرة للخمى:‎ )9*٠١( 
١ .299/2 ومنح نح الجليل للشيخ عليش:‎ ٩ والنوادر والزيادات:‎ ,5 


القسم الرابع )۳۹۸( كتاب الموافقات 


الانفراد " حالةٌ الاجتماع؛ فمن من اجتماع الصرف والبيي 9”*) 
والنكاح والبيع؛ والقراض والبيع؛ والمساقاة والبيع» والشركة والبيع؛ وا لجل 
والبيع؛ (۳( والإجارةٌ في الاجتماع مع هذه الأشياءء كالبيع. 


ومتع من اجتماع 7" الخِرَافٍِ والتكيل» واختلف العلماء 
في اجتماع الإجارة والبيع 90" 

وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد؛ فالصرفٌ 
مب على غاية التضييق حتى شرِط فيه التمائل الحقيقي لك 


(9) «زة: كما قال أشهب: لا يحرم الصرف والبيع» وأنكر أن يكون مالك حرمه؛ نظراً إلى أن 
العقد احتوى على أمرين» كل منهما جائز على الانفراد» قال: وإنما حرم مالك الذهب بالذهب 
على أن يڪون مع كل منهما سلعة. 
قال ابن عرفة: «وهو أوجه في النظر» وإن كان خلافٌ المشهور). اه 

(5) في (ف) و(ز)» و(ك): «البيع والصرف». 

(۳) في (ت)» و(ك): «والبيع والجعل). 

9) «زة: ا ممنوع اجتماعٌ جُزاف من حب مع مكيل منه في عقد واحد؛ وكذا جُزاف من أرض مع 
مكيل منهاء وكذا اجتماع جُزاف من حب مع مكيل من أرض؛ لأن في ذلك خروج أحدهما 
عن أصله أو خروجهما معا عن أصلهما؛ إذ الأصل في الحبٌّ الكيلٌ» وأصل الأرض أن تباع 
جُزافاء أما إذا اشترى أرضا جُزافا مع مكيل حب» فلا مانع؛ لأنهما جاءا على أصلهما. اه 

(9015) مثل قوله: بعتك هذه الدار» وأجرتك داري الأخرى» بعشرين ألفاء فأجازه الشافي في أحد 
القولين» وأحمدء ومنعه مالك والشافعي في القول الآآخرء ينظر المغني: 685/7. 

(917) «زة: فلا يجوز الصرف بتصديق في الجنس» وكذا في العدد أو الوزن» بل لا بد من التحقق من 
هذا كله قبل البت في الصرف. اه 


القسم الرابع (۳۹۹( كتاب الموافقات 


O,‏ ولح و ار EG‏ وين 
البيع كذلك؛ والدكاحٌ مب عل المُكارمّة والمُساحة وعدم المشاحّة» ولذلك 
سئى الله الصداق نحل - وهي العطيّة لا في مقابلة عوض - وأجيز فيه نڪا 
العفويض» 79" جخلاف البيع. 

والقرا والمساقاُ مبنيّان على التوسعة؛ إذ هما مستثنيان من أصل 
منوع وهو الإجارة المجهولة؛ فصارا 7؟*) كالرخصةء بخلاف البيع؛ فإنه مبني 
على رفع الجهالة في الشمن» والمثمون» والأَجَّلء وغير ذلك؛ فأحكامّه تنافي 


(9077) «ز: قالوا: إنه أضيق ما يطلب فيه المتاجزة. اه 

(۹۱۸) «ز٤:‏ ولو بأن يوكل غيره ف التيض ررر أه 

() وهو الزواج الذي يُوكل فيه المهر إلى رأي أحدهماء کک وهو نكاح صحيح في قول أكثر 
العئيناء لقوله تعال: (١‏ لخي لڪ إن علق َه ما رَمُع أو تَتْرصُوأ لعن 
َيس 4. 
ومثل هذه يجب ها مهر مثلها من قريباتها؛ لما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة» ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى ماتء فقال: الها صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شططه وعليها العدة وها الميراث». 
فقام مَعقِل بن سنان الأشجعي» فقال: «قضى رسول الله © في بَرْوَع بت واشق - امرأة 
متا - مثل ما قضيت». 
أخرجه أبو داود في النكاح: ۲۳۷/۲ ح 22317-2114: والترمذي كذلك: ٥۰/۳‏ ح 2145 وقال: 
(حسن صحيح). 
والعفويض قسمان: تفويض بضع» وتفويض مهر. ينظر المغني: 778/٠١‏ 

(:؟:؟) في (خ): «فصارا. 


القسم الرابع 9 كتاب الموافقات 


ارا 

والشركةٌ مبناها على المعروف» والتعاون على [إقامة] 7" المعاش 
للجانبين - بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين - والبيعٌ يضادٌ ذلك. 

والجِعْلُ مبني على الجهالة بالعمل؛ وعلى أن العامل بالجيار '؟"*' والمِيعٌ 
بای هین 

واعتبارٌ الكيّل في المتكيل "'"" قصدٌ إلى غاية الممڪن في العلّم 
بالكيلء وا زاف مب على المساعة في العلّم بالمبلغ؛ للاجتزاء فيه بالتخمين 
الذي لا يُوصل إلى علم. 

والإجارةٌ عقدٌ على منافع لم توجد؛ فهي على أصل الجهالة» وإنما 
جازت لحاجة التعاون» كالشركةء والبِيعٌ ليس " كذلك. 


(4-۷) 


)٠١(‏ أي القراض والمساقاة. 

(9؟) في (ن): «على التعاون والمعروف». 

() الزيادة ليست في: (ف) و(ك)» و(ز)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

9) «زا: لأن الجعل لا يلزم بالعقدء بخلاف البيع ما لم يڪن على الخيار. اه 

)٠٠٠١(‏ أي الجهالة والخيار. 

(9:5) في (ز): «بالمكيل)». 

)5١90(‏ في (ت)ء و(ح)» و(م)ء و(ن)» و(خ)ء و(ط): «فهوا. والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك) و(ق). 

(5:4) «زة: أي فلا يجوز اجتماعهما؛ لكن المعروف في المذهب غير هذاء ونص خليل عدمٌ فسادها 
مع البيع. 
قال الشراح: فلا تفسد مع البيع؛ لعدم منافاتهما؛ سواء أكانت الإجارة في نفس المبيع أم في 
غيره؛ إلا أنها إذا كانت في غير المبيع؛ لا يشترط فيها شيء» وإذا كانت فيه - كما إذا = 


القسم الرابع )4( كتاب الموافقات 


والمنعٌ بناءً على تضاد البتّ والخيار. 


وكما اختلفوا في جمع [ع-2975] العاديّين في عمل واحد - بناءً على 
الشهادة بتضادٌ الأحكام فيهماء أو عدم تضادّهما - 7" كذلك اختلفوا أيضاً 
في جمع العباديّ مع العاديّ؛ كالعجارة """ في الح أو الجهاده ''”*' وكقصد 
التبرد مع الوضوء» وقصد الجمية مع الصوم» وفي بعض العبادئين (ar)‏ 
كالغسل بنية الجنابة والجمعة. 

قد مرّ هنا “"" وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في 

وقد مرّ هنا 97" وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على 

. 0 7 (وسمة) اس : 

المقاصد الاصلية مع المقاصد التابعة» وبالله الحوفيق. 

وإن كانا غيرٌ متنافِيّي الأحكام - فلا بد أيضاً من اعتبار قصد 


= اشترى منه قماشاً ليخيطه له ثوبا - اشترط ها شروط؛ كعدم تأخير العمل إلخ. اه 

.)059/٠١ ينظر العبصرة:‎ )١( 

)٠۳١(‏ في (ط): «تضادها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(55) «ز»: العجارة في الحج» ورد الإذن فيها بقوله تعالى: # س ڪُر ڪه أت بوا 
فضا هّن رَيَحَكُم © وإن خالف أبو مسلم» وادعى المنع وحمل الآية على ما بعد الفراغ 
من أعمال الحج؛ فهو حجوج بالآثار الصحيحة؛ فضلا عن كونه يبعد بالآية عن سبب النزول. 
اھ 

(5) في (ب)» و(ك)» و(ز)» و(ف): «والجهاد»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح): «العبادتين». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ق)» و(ك)» 
و(ز)؛ و(ف). 

(9) أي ضمن المسألة العامنة السابقة. 

(95) ينظر المسألة الغانية من النوع الرابع: في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. 


القسم الرابع )4€( كتاب الموافقات 


الاجتماع؛ وقد تقدم الدليلٌ عليه قبل -7”* فلا يخلو أن يُحدث الاجتماعٌ 
حكماً يقتضي النهي» أو لا. 

AS mal‏ نيخت هيه 
الطلب؛ فإن الاجتماع ألغى الطب المتعلّق بالأجزاء» وصارت الجملة شيئاً 
واحداً يتعلق به إِمّا الأمرٌ وإِمّا النهي؛ فيتعلقٌ به الأمرٌإن اقتضى المصلحة 
ويتعلق به النعي إن اقتضى /8**) 
فلا بد أن يتعلق به النهي؛ كالجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو 
خالعهاء ٩‏ والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده 
والخليطين في الأشربة» وجمع الرجلين في البيع سلعتيْهما - على رأي من رآه 
في مذهب مالك -7**") فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الأفراد بالقصد الأول؛ 
فيؤدي ذلك إلى الجهالة 7*' في العمن - بالنسبة إلى كل واحد من البائعين» 
وإن كانت الجملة معلومة - فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنهيّ عنها. 


مفسدة؛ فالفرصٌ هنا أنه اقتضى مفسدة؛ 


وما المجية؛ فيمكن أن يكون اعتبر مرا آخر؛ وهو أن صاحبي 
السلعتين لما قصدا إلى جمع سلعتيهما في البيع؛ صار ذلك في معنى الشركة 


(60*7) ينظر المسألة العاسعة. 

(:9) في (خ)» و(ن)» و(ح): «فإن حدث). 

(6:54) في (ط): «إذا اقتضى»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۹۴۹) تقدم في الرقم: 1٩۷۹‏ 3391 

(5020) الذخيرة للقراقي: 121/5 

)9:4١(‏ «ز: أي المؤدية إلى التنازع والشحناءء على خلاف المصلحة الاجتماعية بين الداس. اه 


القسم الرابع ء. (00) كتاب الموافقات 


فيهماء ”" فكأنهما قصدا الشركة أَوَلأَ» ثم بيعهما والاشتراكَ في العمن؛ وإذا 
كانا في حكڪم الشريڪين» فلم يقصدا إلى مقدار ثمن كل واحدة من 
السلعتين؛ لأن كل واحدة» كجزء السلعة الواحدة؛ فهو قصدٌّ تابح لقصد 
الله فلا افر لق العم يقن عل زؤوس الماليق اذا أرادا القسية 
ولا امتناع في ذلك؛ إذ لا جهالة **'' فيه؛ فلم يڪن في الاجتماع حدوثٌ 
فساد. 


وإذا لم يڪن فيه شيء ما يقتضي النهي؛ فالأمر متوجّه؛ إذ ليس إلا 
مي أو تيء على الاصطلاح المنبه عليه “ 


(4**) في (خ)ء و(ت)ء و(ن)ء و(ح)» و(ط): «صار ذلك» معنى الشركة فيهما»» وفي (م): (صار معنى 
ذلك» معنى الشركة فيهما). 

(940) أي فإنهما لم يقصداء والجملة جواب: «وإذا كانا». 

E 

(545) «زة: لأن رأس مال كل منهماء هو ما دفعه ثمنا لسلعته» وهو معلوم. اه 

(7) يعني في المسألة التاسعة السابقة» فقد اصطلح فيها على أن يضع الأمر موضع الإباحة. 


القسم الرابع )4*4( كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 

الأمران ” يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - إذا كان 
أحدهما راجعاً إلى الجملة» 7***) والآخرُ راجع إلى بعض تفاصيلهاء أو إلى 
بعض أوصافهاء أو إلى بعض جزئياتها؛ - فاجتماغهما جائز حسبما ثبت في 
الأصول 0ه 

والذي يذكر هناء أن أحدهما تابع؛ والآخر متبوع [فالمتيوع] (**) هو 
الأمرُ الراجع إلى الجملة» وما سواه تابع؛ لأن ما يرجع إلى التفاصيلء أو 
القت اح ف وبا کن ها 
انه قطلته انبا و من تلقف الت لا مطلقا وهذا [معق كويه تابعا. 


وأيضاً: " فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه - بحيث يُتصوّر وقوعٌ 


)٠۷(‏ «ز»: الأمر هنا على حقيقته؛ لا على الاصطلاح في المسألعين السابقتين. اهقلت: خبر قوله: 
«الأمران يتواردان»» هو قوله: فاجتماعهما جائز). 

(5:4) «ز»: أي إلى نفس المطلق. وقوله: «بعض تفاصيلها؛ أي أجزائها؛ كالقراءة» والذكر في الصلاة. 
وقوله: «بعض أوصافها» أي كتطويل الركوع والسجود فيهاء وكونها بخشوع. وقوله: ابعض 
جزئياتها؛ كصلاة الظهرء أو التهجد أو الوتر» وهكذا من الجزئيات الداخلة تحت كل 
صلاة.اه 

)١١‏ ينظر قواطع الأدلة: 25/١‏ باب الأمر: هل الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه ؟ 

(*) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)؛ و(ط). وثابتة في: (ع))؛ و(ب)»؛ و(ز)» 
و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

)١(‏ في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «والعهيئة لهاا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(9) «زة: دليل ثان على أن ما سوى الأمر بالجملة» تابع للأمر بهاء وليس مستقلا. اه 


القسم الرابع (5.:؛) ل كتاب الموافقات 


( هوم 


مقتضاه دون] ”" مقتضى الأمر بالجملة؛ بل إن قُرض قَقْدُ [الأمر] 
بالجملة؛ لم يمكن إيقاعٌ التفاصيل؛ لأن التفاصيل لا تُتصوّر إلا في مُمَضَّلء 
والأوصاف لا تُتصوّر إلا في موصوفه وال جز لا يتصوّر إلا من حيث الكيء 
وإذا كان كذلك؛ فطلبّه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة. 

ولذلك أمثلة؛ كالصلاة - بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدّثية وَالّبّئية» 
وأخذٍ الزينةء والخشوع.؛ والذكرء والقراءة» والدعاء» واستقبال القبلة» وأشباه 
ذلك. 

ومثل الزكاة - مع انتقاء أطيب 7**') الكسب [فيها] 7*"' وإخراجها 
في وقتهاء وتنويع 0 المخرّج» ومقداره. 

وكذلك الصيام - مع تعجيل الإفطار وتأخير السحورء وترك الرَّفثْء 
وعدم العغرير- *“. 


(955) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)ء و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

() الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١(‏ «ز»: هو وما يليه للوصف» وتنويع المخرج» ومقداره للجزي. اه 

(953) الزيادة ليست في (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ب)» و(ك) و(ق). 

(90) «زة: كونه من النقدين؛ أو الزروع؛ أو الأنعام؛ ومقدار» كون الواجب في الأول ربع العشر 
مثلاء وهكذاء فكل هذه الأوامر تابعة: «لآتوا الركاة» وقوله: «مع تعجيل الإفطار» هذا وما بعده 
في الصوم» وكلها من الأوصاف الكمالية فيه. اه 

)٠۸(‏ «ز: التغريرء التعرض للهلكة والأذى» وقد ورد النعي عن تعرض الصائم لما يفسد صومه: من 
المباشرة ومقدمات الجماع والمبالغة في المضمضةء والاستنشاق» لأن ذلك كله مظنة = 


القسم الرابع )4۰7( كتاب الموافقات 


وكالحج مع مطلوباته التي هي له كالتفاصيل والجزئيات» والأوصاف 
التكميليّات. 


2 


وكذلك القصاص مع العدلء واعتبار الكفاءة (8*.". 


والبيع - مع تَوفِيّة المكيالء والميزان» وحسنٍ القضاءء والاقتضاءء 
اا شلف 

فهذة الأمور مينيةٌ في الطلن عل ظلب ما زجعت إلى 57" وانبنك 
ولدو وا كيك التي 3317 الارى ويف إل الامو الطاردة 
الجتلء 7" وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات» جخلاف 7" الأمر والنهي 


= لإفساد الصوم: ومثله الحجامة للحاجم والمحتجم. اه 

)١(‏ «زه: المماثلة في الحرية والإسلام مثلاء بحيث لا يقتل الحر بالعبدء ولا المسلم بالكافرء فهذان 
مكملان لهذا الضروري. اه 

(:67) «زة: الأمثلة الأربعة» متعلقة بالبيع من باب الأوصاف» إلا أنه يقال: إن البيع من المباح» وهذه 
الأمور الأربعة» الأوامر فيها بين واجب ومندوب» وكيف يقال فيه: تواردت الأوامر على 
المتبوع باعتباره في نفسه» وباعتبار تفاصيله» إلا أن يقال: إن البيع من الضروريات» أو 
الحاجيات على ما سبق؛ فهو إذن مطلوب تتوجه إليه الأوامر باعتيار ذاته» كما تتوجه إليه 
باعتبار توابعه؛ على أنه وإن كان أصله الإباحة بالجزء» فإنه مطلوب بالكل. اه 

(9077) يعني أنها غير مستقلة بذاتها. 

(055) في (ف) و(ك)» و(ز): «أن تعرض» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)6١7(‏ أي الحقائق» كما تقدم له في بداية هذه المسألة. 

(67) «زة: أي فالأمر فيهما بالعكس؛ ففي توارد الأمرين» لم يرد الأمر بالتابع إلا مستنداً للأمر 
بالمتبوع» بحيث لا يتأق الأمر بالتابع وحده مقطوعا فيه النظر عما جُعل تابعا له» بخلاف 
توارد الأمر والنهيء فإنه ما توجه النهي على التابع مغلا إلا مع قطع النظر عن المتبوع؛ = 


القسم الرابع )6۰۷( كتاب الموافقات 


إذا تواردا على التابع والمتبوع - كالشجرة المثمرة قبل اليب -"" فإن النعي 
لم يرد على بيع الشمرة إلا على حكم الاستقلال؛ [فلو فرضنا عدم 
الا فيها؛ فذلك راجع [ع-٠۲۸]‏ إلى صيرورة الشمرة كالجزء التابع 

للشجرة 7" وذلك يستلزم قصدّ الاجتماع في الجملة» وهو معنى القصد 
إلى العقد عليهما معا فارتفع النعي بإطلاق على ما تقد وحصل ‏ "من 


= حت إذا تُظرإلى المتبوع» سقط النهي وألغي. 
هذا في ذاته ظاهر» ولحكن الكلام في فائدة هذه المسألة عملياء ولا يخفى أن معنى الا تحاد الذي 
ذكره بعد هو اتحاد في مورد الأوامر؛ على معنى أن ما يرد على التفاصيل والأوصاف» واردٌ على 
الجملة باعتبار هذه الأوصاف» وإن كان هذا لا يقتضي أن لا يكون للأمر بالأوصاف أثر 
جديد زائد على الأمر الوارد على المتبوع؛ بل قد يڪون الأمر الوارد على المتبوع باعتبار التابع 
أقوى من الوارد على نفس المتبوع؛ وذلك كالتوفية في الكيل والميزان بالنسبة للبيع» وقد يحكون 
بالعكسء كما في الأمر بتأخير السحورء وقد يڪون آتيا ببيان أن هذا التفصيل» تتوقف 
عليه الجملة كجزء أصلي منهاء أو كشرط؛ وهكذ 
O E‏ رادا ا م وقد 
أشار إليه هنا إشارة إجمالية بقوله: «وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات» إلخ» 
أي فالضروريات تعتبر هي الجملة» وهي المتبوع والأصلء وما عداها:من الحاجيات 
والتحسينات» تفاصيل تابعة بين رم 0 

(9:75) فالأمر المطلق» وارد بجواز بيع الأشجار مستقلة» والنهي وارد على بيع ثمرها مستقلا قبل أن 
يزهو؛ فكل منهما مستقل؛ فإذا كان العمر غير مستقل عن الشجر من حيث الواقع؛ فهو مستقل 
من حيث الحكم. 

(573) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك)؛ لانتقال بصر الناسخ من لفظ «الاستقلال» الأول إلى 
الغافي» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۷) في (ح)ء و(ت)ء و(ن)ء و(م)ء و(خ): الشجرة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4:78) «ز٤:‏ رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصها. اه 


القسم الرابع (408) س كتاب الموافقات _ 


ذلك اتحادُ الأمر إذ ذاك بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها 
في نفسهاء واعتبار تفاصيلهاء وجزئياتهاء وأوصافها. 

وعلى هذا الترتيب» جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات؛ 
فإن التوسعة ورفعَ الحرج؛ يقتضي شيئاً يمكن فيه التضييقٌ وال حرج وهو 
الضروريات بلا شك» والتحسيناتٌ مكمّلات ومتمّمات؛ فلا بد أن تستلزم 
أموراً تكون مكمّلات ها؛ لأن التحسين» والتكميل» والتوسيع؛ لا بد له من 
موضوع؛ إذا فُقِد فيه ذلك؛ عُدَّ غير حسن» ولا كامل» ولا موسّع؛ بل قبيحاً 
مكلا أوناقصاً أوضيقاً أو حرجاً؛ فلا بد من رجوعها إلى أمرآخر مطلوب؛ 
فالمطلوبُ أن يكون تحسيناً وتوسيعاً تابعٌ 9" في الطلب للمحَسّن 
والموسّع» وهو معنى ما تقدم من طلب التبعيةء وطلب المتبوعية. 


وإذا ثبت هذا؛ تور في الموضع قسم آخر 7”") وهي: 


(5059) خبر قوله: #فالمطلوب» أي فالمطلوب فيه كوئه تحسيناً وتوسيعا تابع... إلخ. وفي (ف)» و(ز)» 
و(ك): «أن تكون تحسيناًا. 
(607) أي صورة أخرى: ولذلك أَنّث ما بعده» نظراً للمعنى لا اللفظ. 


القسم الرابع (09) كتاب الموافقات 


المسألة الفانية عشرة: 
فنقول: الأمرٌ والتهن إذا توارل ع شيء واحد - وأحدّهما راجع إلى 
[الجملة» "" والآخر راجع إلى] 7" بعض أوصافهاء أو جزئياتهاء 7””" أو 
)4۰۷4( 


r EERE 


صورتان: 
إحداهما: أن يرجع الأم إلى الجملةء والنهي إلى أوصافهاء وهذا كثير؛ 
كالصلاة بحضرة الطعام» ”"" والصلاة مع مدافعة الأخبغينء 77" والصلاة 


)۷١‏ أي الأصل والحقيقة 
(307) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)» و(م)» و(ن)ء و(ك)» و(ح)» (ط). وثابتة في: (ع) و(ب)» و(ز)» 
و(ف)» و(ق). 

() في (ف) و(ز)» و(ك): لوجزئياتها. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(37) في (ز)» و(ك)» و(ف): «ما بيّن»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9075) فالصلاة مأمور بها في | لجملة؛ ومنهي عنها بوصف كونها بحضرة طعام» أو وصف كونها مع 
فعة الأخبثين» وقس على هذاء ويسمى هذا في الأصول: «المشروع بأصلهء الممنوع بوصفه). 

(075) وفي ذلك حديث عائشةء أنه ي قال: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعٌه الأخّئان». 


أخرجه مسلم في المساجد: ۳۹۳/۱. 


القسم الرابع (4۱۰( كتاب الموافقات 


في الأوقات المكروهة» ۷ وصيام أيام العیں ۳ والبيع المقترن بالغرر 
والجهالةه " والإسراف في القتلء ومجاوزة الح في العذل فيه 2**) 
والقش رة ق ال ورا ل ا كن هى هذا القبيل: 
والعانية: أن يرجع الي إلى الجملة» والأمرٌ إلى أوصافهاء وله أمثلة؛ 
كالتستر بالمعصية *") في قوله #8: «من ابعل منڪم من هذه القاذورات 


(5070) وفي ذلك أحاديث: منها حديث أي سعيد الخدري أنه © قال: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس». 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة: 77/6 ح 587 ومسلم في المسافرين: .579/١‏ 
وفي الباب عن عمرء وابنه عبد اللهء وأبي هريرة» ومعاوية» وأبي بصرة الغفاري» وعقبة بن 
ا 
وحديث أي هريرة» وعمرء وابن عمرء متفق عليها. 
وحديثٌ معاوية عند البخاري. 
وحديث أي بصرة الغفاري» وعقبة بن عامرء عند مسلم. 

)4°7۸( تقدم في الرقم: «<Fo\o‏ لول 

)4۰۷4( تقدم في الرقم: 1 .AOAY <AOAT‏ 

)۹٠۸١(‏ لقوله تعالى: «ومن فُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل). 

(4:41) من كل محرم فيهاء كالنجّش» وتلتّي الركبان» وبيع بعضهم على بيع بعض آخرء فكل ذلك راجع 
في المعنى للخديعة والغشء وفي الحديث الصحيح: اومن غشنا فليس منا». أخرجه مسلم في 
الإيمان: 235/١‏ عن أبي هريرة. 
وفي حديث أنس أنه © قال: «المكر والخديعة والخيانة في الدارا. أخرجه الحاكم: ٠۷/٤‏ 
بسند حسنء وله شواهد: بها يصح. 

)٠9‏ أي التّسكّر منهاء فالنهي راجع إلى ارتڪابهاء والأمر راجع إلى التسثّر منها بعد وقوعهاء وكل 
منهما مستقل بنفسه» وهذا دل دليل على واقعية الشريعة ورعايتها لمصالح العباد؛ فقد = 


اا 


بشىء؛ فليستتر بستر اللّه) 


(AF) 


(A4) 


(°۸°) 


بع )4١(‏ ع كتاب الموافقات 


(4-AY) 


۸٤) 


وإتباع السيئة الحسنة؛ لقوله تعالى: «( ثم يَنُوبُونَ 
وزُوي: من مشى منكم إلى طمّع؛ فليمش رويداً) * ا 


= نعى الله عن المعصية؛ لكونها مفسدة على صاحبها وغيره» فإذا وقعت من المكلف استجابة 
لنزوة الشيطان وغروره؛ فالمطلوبٌ تقليل مفاسدها ما أمحكنء وذلك بسترهاء وعدم إفشائها 
والّحدث بها ونشرها؛ لأن ذلك يغري ضعاف النفوس بارتكاب مثلهاء؛ ويون من خطرهاء 
وعدم إنكارهاء وإزالة بشاعتها عن النفوس» فتصبح بعد نشرهاء هينة مستساغة» وهذا كله 
حظور. 

اة الحاكم: ٤‏ ۳۸۳ والبيهقي: ۳۳١/۸‏ والطحاوي في المشكل: ٠/١‏ والعقيلي ف 
ترجمة عبد الله بن دينار- ؟/۸٤٠.‏ 

من طرق عن يحبى بن سعيدء عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر. 

وقال الماكم: «صحيح الإسناد ولم يخزجاء»» وأقره الذهبي. وحسنه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: رقم 58 660". وأخرجه مالك في الموط! في الحدود: 5/6؟8؛ عن زيد بن أسلم 
مرسلا. ونقل البيهقي أن الشافعي قال: روي عن رسول الله © حديث معروف عندناء وهو 
غير متصل الإسناد فيما أعرفه). 

قلت: لعل الشافعي لم يبلغه إلا مرسلاً فقال ما قال» والحديث متصل كما سبق 


النساء: ۱۷. 


منكر: أخرجه أبو نعيم في الحلية: 288/4 01/8 والطبراني في الأوسط: ۳۹۹/۹ ح 0۷۷4ء 
والكبير: ۱۳۹/۱۰ ح ٠١89‏ والقضاعي في مسند الشهاب: ۱١١/١‏ ح ۹۹ء 422ء وابن الجوزي 
في الموضوعات: 158/6. من طرق عن إبراهيم بن زياد العجيء ثنا ابو بكر بن عياش» عن 
عاصم؛ عن زرء عن عبد الله بن مسعود أنه © قال: «الغتى» اليأس مما في أيدي الناس» ومن 
مشى منڪم إلى طمع» فليمش رويدا). 

وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديت عن عاصم إلا ابو بكر بن عياش» تفرد به إبراهيم بن 
زياد. وقال ابن الجوزي: «قال أبو الفتح الأزدي: «إبراهيم بن زياد متروك الحديث». ١‏ - 


القسم الرابع (41٩)‏ كتاب الموافقات 


فأما الأول: فقد تكلم عليه )4۰۸7( لاوا فلا 7 (AV)‏ 
لإعادته هنا. 


وأما العاني: فيؤخذ الحكم فيه من معنى كلامهم في الأول» فإليك 
النظرٌ في التفريع؛ والله أعلم. 


وينجرٌ هنا الكلام إلى معنى آخر» وهي: 


= قلت: أورد الذهبي في الميزان هذا الحديث في مناكيره» ونقل الحافظ في اللسان: 2154/١‏ أن 
ابن أبي حاتم سأل عنه أباه فقال: «جهولء والحديث الذي يرويه متكرا. 

(9:83) «ز»: وأن له أثراً بفساد ما تعلق به النعيء إذا كان للتحريم في العبادات خاصة: أو فيها وفي 
غيرهاء والتفصيل بين ما تعلق النعي لعين الفعل» وما تعلق بوصف ملازم؛ وما تعلق بوصف 
منفك» والخلاف في ذلك كله. اھ 

(9:87) «ز: المقام يحتاج إلى فضل تأمل؛ فإن مثل إتباع السيئة الحسنة» كل منهما أمر منفصل عن 
الآخر عملا ووقتاء وكأنه قال: إذا صدرت منك سيئة؛ فالمطلوب منك أن تتدارك الأمر بفعل 
حسنةء هل هذا إلا طلب واحدء جغلاف المثالين اللذين معهء فإن توجه النهي للجملة» 
والطلب للتابع» ظاهر فيهما. اه 


القسم الرابع )41۳( كتاب الموافقات 


ألم الماليع مه (AN)‏ 
المسألة العالشة عشرة: 
وذلك اوت اللي قينا كان ا مع التابع له» وأن الطلبَ المتوجّه 
لجيه عزون ارا كنت لصون E EA‏ 
التفاصيل» 7" أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات. 

ا ع ذلك ما تقدم من أن المتبوع مقصود [بالقصد 
الأول» وأن التابع إنما يُقْصد بالقصد الغاني» وما قصد بالقصد الأول آكدُ في 
ال وا قا فا لقص الالو اتدل وا ع 
التابع في جنب المتبوع؛ فلا يُعتبّر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع 
ار هه كلف ار لضفه أر اک 


(388) «ز»: هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباظ الفرع بأصله؛ فهي مبنية عليهاء وهي 
الفائدة العملية لا. اه 

(9:8) لأنه أصلء والأصل أقوى من الفرع. 

)۹١(‏ في (ن): «إلى العفصيل». 

۷ في (ز)» و(ك)» و(ف): «الدليل». 

(۹9) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)ء و(ب)» 
و(ز)؛ و(ف)» و(ق)» ويدونها لا يفهم المقصود. 

(۹) ازة: كما سبق في المسألة الغامنة. وقوله: أو يصير منه كالصفة؛ كما في المسألة الحادية عشرة. 
ومعنى عدم اعتباره» ظاهرٌ في الأول؛ لأن النهي مثلا يرد على التابع؛ كثمرة الشجرة قبل بدو 
صلاحهاء فإذا بيعت تابعة للأصلء ألغي النهيء أما إلغاء التابع في الغانيء فليس على معنى 
إهداره؛ بل معناه أنه متوجه إلى المكمّل والموصوف» باعتبار الوصف والتكملة» وليس هذا 
إلغاء حقيقة؛ بل اعتبارا فقط. 
ويحتمل أن يُقرأ قرا أويصيرا بالنصبه وأو بمعنى إلا. اه 


N OEE 1an‏ لح 1 داك 


اة قدا الع مسر فعا رکه ن كل ف 
المتبوع في الاعتبارء وضعف التابع؛ فالأمرٌ المتعلق بالمتبوع آكد 5" في 
الاعتبار من الأمر المتعلق بالتابع. 

وبهذا الترتيب يلم أن الأوامر في الشريعةء لا تجري في العأكيد 0 
مجرى واحداً وأنها لا تدخل تحت قصد واحد؛ فإن الأوامر المتعلقة بالأمور 
الضرورية» ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية» ولا التحسينية» ولا 
الأمورٌ المكمّلة "" للضروريات» كالضروريات أنفُسهاء بل بينهما تفاوت 
معلوم» بل الأمورٌ الضروريةٌ ليست في الظلب عل وزانٍ واحد؛ كالطلب 
المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفسء ولا النفسٌ كالعقلء إلى سائر 
أصناف الضروريات. 


(594) ينظر المسألة العامنة» والتاسعة» والعاشرة. 

(5045) «ز٤:‏ تقدم النظر في هذا بأنه قد لا يطرد؛ كما في مثال البيع وصفته من التوفية في الكيل مثلا. 
وبالتتبع تجد في الشريعة من هذا أمثلة كثيرة؛ كصفات الصلاة النافلة» المعتبرة من أركانهاء 
وكأجزائها من القراءة» والركعات فعلاء وسيأتي. 
يقول في الضابط: «فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء من أصل الضروري 
المقام» وبه يقيد الكلام هنا؛ يعني إلا إذا كان قصده ثانوياء ولكنه صار كجزء المتبوع فلا 
يكون أضعف من المتبوع. اه 

(9:53) في: (م): «التوكيد». 

)۹٠۹۷(‏ ز»: كحرمة النظر المكملة لحرمة الزناء وحرمة شرب القليل من الخمر التي من شأنها عدم 
الإسكار» مكملة لحرمة شرب الكمية المسكرة شأنا. اه 


القسم الرابع (416) كتاب الموافقات 


اجات كذلك: كليس الطلب الد إل السعات 0 
المباحة التي لا معارض شا كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض؛ كالتمتع 
بالات "" المباحة» مع استعمال القراض» 7" والسَلّمء والمساقاة [ع- 
١‏ وأشباه ذلك» 7" ولا أيضاً طلبُ هذه كطلب الرْكَص التي يَلزم في 
تركها حرج على الجملة» ولا طلبٌ هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما 
لأيظاقه كاك اتات يريا عرف 


(۹۹۸) في (ب)ء و(ت)» و(ح)» و(م)ء و(خ)ء و(ط): «الممتعات» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ك)؛ و(ق). 

(9:55) في (م)» و(ك): «بالذات». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)3٠(‏ في (ح)ء و(ن)ء و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «القرض»» وال مغبت من: (ع): و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ق). 
قال «ز): لما فيه من النسيئةء فهو مستثنى من المحرم؛ للتوسعة ودفع الحرج» ومثله القراض» 
والسلم» وما معه» كلها دخلها نوع من الترخيص لدفع الحرج؛ فليست تستوي مع المباحات 
التي لا تعارضها كليات أخرى في الشريعة» فطلب هذه أقل من طلب المباحات التي لا معارض 
لا. 
وما في تركه حرج عل الجملة؛ - كالتيمم في بعض أحواله» وما يلزم في تركه تكليف ما لا 
يطاق - كأكل الميتة للمضطر - آكد؛ لأنه واجب إذا خشي الطلاك وهي درجة تكليف ما 
لا يطاق لو كلف بالصبر. اه 

١‏ ) في (ف) و(ك)» و(ز): «وما أشبه ذلك». 

(9) «ز۲: أي فليس طلب سترة العورة للمرأة الحرة» كطلب إكرام الضيف» ومنعٌ الرباء ليس كطلب 
الورع في المتشابهات» وليس طلب مندوبات الطهارة» كطلب أصل الطهارة» وكل هذه الأمثلة 
من مرتبة التحسينيات. اه 


القسم الرابع بحت O‏ كتاب الموافقات 


فإطلاقٌ القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب» ”أو للندب» أو 
للإباحة» أو مشترك - أو لغير ذلك مما يعَدٌ في تقرير الخلاف في المسألة - إلى 
هذا المعنى يرجم الأمر فيه؛ فإنهم يقولون: إنه للوجوب ما لم يدل دليلٌ على 
خلاف ذلك» فكأنّ المعنى یرجم 2" إلى اتباع الدليل في كل أمرء وإذا كان 


() «ز»: أي كما هو رأي الجمهورء وقال الرازي: إنه الحق. وقال أبوهاشم وعامة المعتزلة: حقيقة 
الندب» وتوقف الأشعريء والقاضي في أنه موضوع لأيهما. 
وقيل: توقفا فيه بمعنى أنه لا يدرى مفهومه؛ فيحتمل أن يڪون مشتركا بينهما وبين التهديده 

والتكوين؛ والتعجيزء إلى آخر المعاني التي تذكر للأمر. 

وقيل: مشترك بين الوجوب والحدب. 
وقيل: مشترك بينهما وبين الإباحة أيضا. 
وقيل: هو للإباحة؛ لأن الجواز محقق. ولكل دليله في كتب الأصول. 
وقوله: إلى هذا المعنى يرجع؛ إلخ لعله يعني أنه ينبغي رجوعه إلى هذاء وإن كان بعيدا من 
کلامه» نّا ظاهرٌ كلامه من أن في تقريرهم ما يؤخذ منه الرجوع هذاء فلا يظهر. 
وقوطم: «إنه للوجوب ما لم يدل دليل» إلخ؛ لا يفيد مدعاه؛ لأن الخلاف» في وضعه لغة أو 
شرعا لأي معنى من هذه المعافي» فمن يقول بوضعه لواحد منهاء يقول: إنه مجاز في غيره» 
ومعلوم أن المجاز لا بد له من قرينة» فهي الدليل الذي ينقله المؤلف عنهم بقوله: «ما لم يدل 
دليل». وشتان بين هذا وبين أن ما ذهب إليه من أن الأمر لم يوضع لواحد من هذه المعاني 
بخصوصهه وكيف يتأق هذا ممن يقول: إنه حقيقة في الوجوبه أو حقيقة في الندب مغلا إنما 
ال ل لانم 
المؤلف: إنه أقرب المذاهب إلى القبول. اه 

(۶) تزكر کک A‏ إلخ» » فإنه يفيد أن القائل بالوجوب مثلاء يطلق القول 
فيه بدون دليلء ولا خر ج عنه إلا إذا وجد دليل على خلافه» وشتان بين المعنيين» وينظر قوله: 
«لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب» الذي يفيد أنهم بمو مع عدم الدليل؛ 
فلا يتم رجوع كلامهم إلى ما ذكره. اه 


القسم الرابع محيعب بيت (Ns‏ كتاب الموافقات 


كذلك؛ رجع إلى ما دُكرء لكن إطلاقٌ القول ”" فيما لم يظهر دليلُه 


صعبا. 
وأقربُ المذاهب في المسألة» مذهبٌ الواقفية» 7" وليس في كلام 
العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك اللجهات دون صاحبتها ””". 


() يعني بالوجوب. 

)91١7(‏ وهم القائلون بالتوقف في صيغة الأمرء وهم ثلاث فرق: فرقة تقول: إنها حقيقة في القدر 
المشترك بين الوجوب والندب» وهو ترجيح الفعل على الترك. 
والفرقة الغالئة: تقول: صيغته حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب» أو فيهما معاً بالاشتراك 
لكنها لا تدري الحق من هذه الغلاثة» فتوقفت. 
وهاتان الفرفتان الأخيرتان» هما التي يصدق عليها مذهب التوقف؛ والفرقة الأولى دونهما. 
ينظر تفصيل ذلك في المحصول للرازي: 1/2]- ؤه. 
والحق الذي لا شك فيهء هو مذهب الجمهور الذي يدل على أن الأمر موضوع في الأصل 
للوجوب» ويصرف عنه بقرينة» وهو مذهب الصحابة في فتاواهم» وأحكامهم» وتصرفاتهم في 
الاجتهادء وذلك مستفيض عنهم» وهم أهل اللسان» وأدرى بدلالاته ولم يثبت عن أحد منهم 
أنه توقف في أمر من أوامر الشرع؛ وأنه لا يدري هل هو للوجوب أو دونه» وكفى بهم حجة. 
درى» حجة عل من لم يدر 
ولا أدري كيف رجح المؤلف مذهب التوقف تبعاً للغزالي» مع شدة اعتنائه واعتداده بفهم 
الصحابة وتصرفاتهم» وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن پڪون مذهباً ولا رأياً معتدّاً به لأنه لا 
سند لهء ولذا قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ص47: ولم يأت من خالف هذا بشيء يعتد به 
أصلا). 

)٠١0(‏ وهذا غلط من المؤلف 4# فراجع ما قبل. 


القسم الرابع )4۱۸( كتاب الموافقات 


فالضابظ في ذلك ”أن يُنظر في كل أمر: هل هو مطلوب [طلب 
الضروريات أو الخاجيات أو التكميليات» فإذا كان من قسم الضروريات 
مثلا؛ نُظر هل هو مطلوب] 7" فيها بالقصد الأول؛ أم بالقصد العاني ؟ فإن 
أو "لمرو ولعي الأول هوق عزن E‏ ا 
وإن كان من المطلوب بالقصد الغاني» نُظِر هل يصح إقامةٌ أصل الضروري في 
الوجود بدونه» حتى يطلق 7 على العمل اسمٌ ذلك الضروريء أم لا ؟ فان 
لم يِه فذلك المطلوبُ قائم مقام الركن؛ والجزء المقوّم 7" لأصل 
الضروريء وإن صح أن يطلّق عليه الاسم بدونه؛ فذلك المطلوب ليس بركن» 


)۹٠۸(‏ في (م): «والضابط في ذلك» وكوئه في أعلى المراتب في نوعه أو جنسه لا يدل دائما على الوجوب» 
وعليه» فالضابط أغلبي لا كي. 

(915) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ط). لانتقال بصر الناسخ من 
لفظ «مطلوب» الأول» إلى الغاني. وثابتة في: (ع)ء و(ف)ء و(ز)» و(ك)» و(ق). وبدونها لا 
يستقيم الكلام: 

(:90) في (ن): «فإذا كان). 

(۹) «زة: أي الذي فرض توجه الطلب إليه. اه 

(977) «زة: أي بحيث يبقى الضروري المذكور قائماء ولا ينهدم باتهدام هذا التابع؛ كصلاة - مثلا - 
لم يستعمل لها السواك أولم يفعل سنة من سننهاء فإنها لا تزال يطلق عليها شرعا اسم الصلاة. 
اه 

(417) في (ن)» و(م): «المقدماء وفي (ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ط): «المقام). والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)ء و(ب)ء و(ق). وضبط في (ع)ء و(ق): بكسر الواو المشددة. 
قال «زه: لعل الأصل هكذا: « والجزء لأصل الضروري المقام» بضم الميم صفة للضروري. اه 
قلت: لا حاجة لهذا التعليق بعد إثبات أن هناك تحريفاً في النسخة المطبوعة. 


اقرع ۰ مستت د اد اده 


ولكنه مكمّل ومتمم؛ "لما من الحاجيات» وإما من التحسينيات» فينظر 
في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه» بحسب ما يؤدي إليه الاستقراءٌ [في 


(417( 55 


الشرع] 9" في كل جر منها ها 


(14( ف (م): (امتمم ومكمل»» قالازة: يعنى وهذا هو الذي يقال فيه: إنه أضعف في الطلب من 


المتبوع» أما ما يعتبر جزءا ينهدم الأصل بانهدامه؛ فلا يقال فيه ذلك. اه 
(9105) الزيادة ليست في: (ف) و(ز» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(7) في (ك)ء و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م): «في كل جزء». والمقبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع e‏ کناب الوافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 
الأمرُ بالشيء على القصد الأولء ليس أمراً بالتوابع» )۷( 5 


(ANA) 


إذا گنت مامور ا تامف ال استفدات أمر خر 

والدليل على ذلك» ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات» لا يستلزم الأمر 
بالمقيدات؛ فالعوابعٌ """ هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص» 
والأمرُإنما تعلق بها ل"'"' مطلقا لا مقيدا فيكفي فيها إيقاغٌ مقتضى © 
الألفاظ المطلقة؛ فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجهء ولا على 
صفة دون صفة؛ فلا بد من تعيين وجه» أواضفة عل الخصوصء واللفظط يك 


(9177) «ز): المراد بالتوايع هناء ما هو أخص ما سبق له في معناهاء كما قال بعد: «فالتوابع هنا راجعة» 
إلخ» يعني ليس أمرا بجزئي خاص من جزئيات المأمور به» معتبر من توابعه» وليس المراد أنه 
ليس أمرا بأي تابع» فذلك لا يصح؛ لأنه فيما سبق اعتبر الأجزاء مثلا من توابع الكل؛ كما 
قال في القراءة» والذكرء والخشوع بالنسبة للصلاة» ولا يعقل أن يقال: إن الأمر بالصلاة مثلاء 
ليس أمرا بالركعات» والقراءات» والسجدات. وفائدة المسألة» قوله: «وينبني على هذا» إلخ. اه 

(۹۸) أي مفتقرة إلى ذكره وإيراده. 

ركالة) في (ت): «والتوايع». 

610 أي بالمتبوعات. 

(9151) «ز»: كما تقدم أن المطلوب بالمطلق فرد عا يصدق عليه اللفظ لا فرد خاص؛ أي فإذا أريد 
ذلك الخاصء كان لا بد له من دليل يخصهه والمقيّدات» معتبرة توابع كما تقدم في المسألة 
الحادية عشرة» فإنها جزئيات. 
والمراد عا قصد بالقصد الأول» ما غُبّر عنه فيها بالجملة. 
وقوله: افلا بد من تعيين» إلخ؛ أي حيث كانت مأمورا بهاء كما هو الفرض. اه 

(۹1٩)‏ يعني المطلق. 


القسم الرايع ج )9۱( کتاب الموافقات 


£ (AF) 


لا يشعر به على الخصوصء فهو مفتقر إلى تجديد ٠‏ ' أمر يقتضي الخصوص» 


وهو المطلوب. 


[فصل]: (ae)‏ 
وينبني على هذاء أن ا مكلف مفتقر في أداء [مقتضى] 

- على وجه واحد - دون غيره """' - إلى دليل؛ فإنا إذا فرضناه مأموراً بإيقاع 
عمل من العبادات مثلا - من غير تعيين وجه مخصوص - فالمشروعٌ فيه - 
على هذا الفرض - أن لا يڪون مخصوصا ‏ بوجه؛ ولا بصفة؛ “بل 
أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلةٌ تحت الإطلاق؛ فالمأموز 
بالعتق مثلاء أمر بالإعتاق مطلقاً من غير تقييد بكونه مفلا 9" ذكراً 


۴) 


*" المطلقات 


دون أنى» ولا أسود دون أبيض» ولا كاتباً دون صانع» ولا ما أشبه ذلك. 


فإذا التزم هو في الإعتاق نوعاً من هذا الأنواع دون غيره؛ احتاج في 


(۳) في (م)» و(ح)ء و(ت)ء و(ن)ء و(خ): (إلى تحديدا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(514) الزيادة ليست في (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)٠١(‏ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ن). وفي (ك): «مفتقر إلى أداء المطلقات». والمثبت من باقي 
النسخ الخطية. 

(9155) مما يحتمله المطلق. 

(۷) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «لا يسكون مخصوصاً. والمثبت من: (ع)» و(ك)؛ 
و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ق). 

() في (ف) و(ك)» و(ز): «ولا صفة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3155) في (ط): «مثلا بكونه ذكراً» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع س Û‏ سح حم كا ا 


هذا الالتزام إلى دليلء وإلاً كان التزامُه غير مشروع» وكذلك إذا التزم في 
فزلا الكلون ا ان بالسورة وة وون هااا ران 
يتطهر "" من ماء البثر دون ماء الساقية - أوغيرذلك من الالتزامات التي 
هى توابعٌ لمقتضى الأمر ني المتبوعات - فلا بد من طلب دليل على ذلك» وإلا 
لم يصح في التشريع؛ وهو عُرْضْةٌ "" لأن يَخُرّ على المتبوع بالإبطال. 
وبيائه: أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق - ولم 
يرد عليه أم رآخرٌ يقتضي بعص الصفات» أو الكيفيات "" العوابع - فقد 
عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عملٌ مطلق؛ لا يختص في مدلول اللفظ 
بوجه دون وجه؛ ولا وصف دون وصف» فالمخصص لك له بوجه دون وجه» 


او دون صفة» ااا لم يوقعه على مقتضى الإطلاق؛ ان فافتقّر إلى 


(91) كما يلتزمه بعض الصوفية» اعتقاداً منهم لسر خاص بتلك السورة. 

() في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(ق): «أوأن يتطهر». وفي (م): البماء/» والمثبت من: (ع)» 
و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(خ). 

(31) ه«ز»: أي لأن هذا المقيّد متى وف عنده؛ فقد لا يتيسر له فعله» كما في مثال التزام الوضوء من 
البئرء وقد يبطل ثوابه بمخالفة قصد الشارع في التزام ما لم يشرعه وعدّه مشروعا. اه 

(91) في (ف) و(ز)» و(ك): «أو التكيّفِيات». والمثبت من باق النسخ الخطية. 

() «ز»: أي فالملتزم تخصيصّهه وإلا فهو لا يقع في الوجود إلا مخصصا. اه 

(۹۳) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أو وصف دون وصف». وفي (ح)» و(ن)» و(ك): «ولا وصف 
دون وصف» والمثبت من: (ع)ء و(ف))» و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(577) الذي هو دلالته لغة» ومقصود شرعاً. 


القسم الرابع (fF)‏ كتاب الموافقات 


الصا رؤز فونه امسن و ا تمرحو 
الشارع ا 


وقد سئل مالك عن القراءة "في المسجدء فقال: الم يڪن بالأمر 
القديم» وإنما هو شيء أحدث). 


ل ازن يان هال ھی کن عليه أرما 
والفراق عي 0 

وقال أيضاً: «أترى الاس اليو أرغبّ في الخير من مضى» ؟ 

قال ابن رشد: «[يريد] ” التزامَ القراءة في المسجد [ع-86:] بإثر 
صلاة من الصلوات» أو على وجه ما مخصوصٍ حت يصير ذلك كأنه سنة - 


(۷) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(م)ء و(خ)» و(ن)ء و(ح)ء و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ك)؛ و(ز)» 
و(ف)ء و(ب)» و(ق). 

(۳۸) أي وإلآ صارء والمؤلف يستعمل أو بمعنى (إلآ). 

)١(‏ وإذا خالفهء فقد يبطل عملّه بتلك المخالفة» وخاصة إن قصدهاء وأما إن لم يقصدهاء ففيه 
تفصيلء تقدم للمؤلف في القسم الغاني من المقاصد: مقاصد المكلف: المسألة الغانية» والرابعة. 

(4150) «ز: سيأتي تقييده في كلام أبن رشد. اه 

(5060) في (م): «وقال)». 

)4٩(‏ دفعاً لوهم ذم قراءة القرآن؛ وأراد أن قراءة القرآن في حدّ ذاتهاء حسنةء ولڪن قراءثُها بهذه 
الكيفية» وتقييدٌها بهذا الوقت بالذات» هو الذي ليس بحسن؛ لأنه لو كان كذلك» لكان أمراً 
قديماًء هذا مقصود مالك» بدليل ما بعده. ينظر فتاوى الشاطبي: ص 2:3-00. 

(*514) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(ن)ء و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)»ء و(ف)» 
و(ز)» و (ب)» و(ق)» ينظر البيان والتحصيل: .242/١‏ 


القسم الرابع )4%( كتاب الموافقات 


مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح - فرأى ذلك بدعة». 

قال: «وأما القراءةٌ على غير هذا الوجه؛ فلا بأس بها في المسجده ولا 
وجه لكراهيتها». 

والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر؛ فإنه قال - 
في القوم يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة» 7 *'” مثل ما يفعل أهل 
الإسكندرية - فكره ذلك» وأنكر أن يڪون من عمل الناس. 

رشقل مالك قي او ااج عروتي ف لدعا 
فكرهه» فقيل له: ” فالرجلُ يڪون في مجلسه؛ فيجتمع الاس إليه 
ويُسكبّرون 7*'"' قال: #ينصرف» ولو اقام في منزله كان خيراً لها 


(14) في (ف) و(ز) و(ك): «فيقرؤون السورة الواحدة» والمثبت من باقي النسخ الخطية. ينظر البيان 
والتحصيل: 298/١‏ 
وقال هزه: وهو ما تقدم له تسميته بطريق الإدارة» أي يديرون الكلمات بينهم على صوت واحدء 
كما ذكره في الاعتصام» وهو المسمى في عرف زماننا بالقراءة الليثية» وهي - مع كونها ليست 
من عمل السلف - فيها ضرر أنه قد يبني بعضهم على قراءة بعض» ما يؤدي إلى سقوط بعض 
الكلمات من بعض القارئين» ومن ذلك حسنت تسميتها بالإدارة» كما يدير الشركاء مال 
الشركة بينهم؛ ويبني بعضهم عمله على عمل شريكه. اه 

)١(‏ في (ف) و(ك) و(ز): «قيل له). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9145) «ز): لعلها: «ويكثرون» بالمثلثة» فإن كان بالباء فيكون ا الماضي والمضارع» 
أي عظم لا أنه من كبّر بالتشديده من العكبيرء أي قول: الله أكبر؛ لأنه غير الدعاء الذي 
جعله سببا للاجتماع أولا وآخرا. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطيةء ما أثبتناء وكذا في البيان والتحصيل؛ وبتشديد الموحدة التحتية 
بعد الكاف» ضبطت في (ك)ء و(ز)ء و(ق)» وعليه: فلا وجه لحخمين أنها بالمثلثة. = 


E‏ 2 لاه 


قال ابن رشد: «كره هذا وإن كان الدهاء نخسا وأفضله يوم عرفة؛ 
لأن الاجتماع لذلك بدعة» وقد روي عن رسول الله 0 أنه قال: أفضلٌ 


اهدي هدي محمد وشدٌ الأمور محدثاثهاء وكل بدعة ضلالة» (ev)‏ 


وكره مالك ف سجود القرآن أن يقصد (AA)‏ القارئ مواضع السود 


وكره في المدونة أن يجلس "" الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد 
يلك ليا 


وا ا 3ق الا جد ويتمَعُ عليه» ورأى أن يقام. 
وفيها: "ومن فعد إليه فعَلِم أنه يريد قراءة سجدة؛ قام عنه ولم يلس 


۹0۱ 
١ ) معه)‎ 


وقال ابن القاسم: اسمعت مالكاً يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في 


= والمقصودٌ تڪبيرهم يوم عرفة تشبّهاً بالحجّاج . 

(۷) ينظر البيان والتحصيل: ۲۷٤/١‏ والحوادث والبدع: ص۷١٠-۸١٠»‏ والحديث أخرجه مسلم في 
الجمعة: 594/6 من حديث جابر» وعنده: (خير الهدى). 

(9148) «ز»: أي فالقصد إليها للسجودء وصف واعتبار زائد يحتاج إلى دليل. اه 

(4189) «ز: أي ليسجد السجدة تبعا لهء لأنه لا يُطلب بها إلا إذا جلس عند القارئ ليتعلم منهء أي 
ليستفيد حفظاً أو تجويداً كما هو مذهبه» وييقى النظر في إدخال هذا في سلك الالتزامات 
التي يعيبهاء ويقول: إنها محتاجة لدليل لا وجود له. اه 

(9160) «ز): إذا كان ملتزما لذلك» كان من موضوعه. اھ 

.21/١ تنظر المدونة:‎ )١١( 


القسم الرابع )47( كتاب الموافقات 


عع 


الصلاة حتى لا يحرك رجلیه» رجلٌ قد غرف وسُنَّي؛ إلا أ 
وكان متنا 00 - يعن يساء الشناء عليه) - سا 


2 لا حت ان أذكره» 


قال ابن رشد: «جائز عند مالك أن يروّح الرجل قدميه في الصلاة» 
رفكو و نبي 339 وق اهفل هل ا 
ذلك ليس من حدود الصلاة؛ [إ7]3**"" لم يأت ذلك عن النبي 4# ولا عن 
أحد من السلف» والصحابة المرضيين الكرام؛ وهو من محدثات الأمورا. 
وعن مالك نحو هذا ”" في القيام للدعاءء وفي الدعاء عند خثم 
القرآنء وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة» والتثويب 
للصلاة "" والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة؛ والقراءة في الطواف 


)۹٩(‏ ب بضم الميم» من أساء عليه الغناء» إذا قبحه 

(3107) ينظرالبيان والتحصيل: ۹٦/١‏ والمدونة: 97/١‏ وقال ابن رشد: «وقد كان مسمتاً». .. الرجل 
المسمت» هو عباد بن كثير» ويروى «مساء)» أي يساء الغناء عليه 
وعبادٌ هذاء لعله البصري الذي يسكن مكة: وكان رجلاء صالحاء متقشفاًء وضعيفاً جداً 
الحديث حت اتهم بالوضع» وهذا معنى ايساء الغناء عليه). ينظر الميزان: 2500/6 6 
.AY/o‏ 

)٠١(‏ «زه: أي فالمكروه» هو التزام أن يجعل رجليه معقارنين» بجيث يحون الاعتماد في كل الصلا 
لما يقول: إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليلء فهو 
بدعة. اه 

)٠١(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط)» والبيان والتحصيل: ۹7/١‏ ولا 
بد منها ليصح الارتباط. 

() يعني القول بالبدعية. 

(9107) وهو قول المؤذن بعد أذان الفجر: «أصبح وللّه الحمد» ينظر فتاوى الشاطبي: ص ۷ = 


القسم الرابع + (199) كتاب الموافقات 


دائماًء والصلاة على النبي © عند التعجبه "" وأشباه ذلك: مما هو كثير 


ف الناس» يكون الأمر وارداً عل الإطلاق؛ في فيقيد بتقييدات تُلتَرّم من غير 
دليل دل على ذلك» وعليه أكثرُ البدع المحدثات. 


وفي الحديث: «لا يجعلن أحدّكم للشيطان حا مو ار ت رق أن 
حمّاً عليه أن لا ينصرف إلا عن من 
( 17۰( (417۱( 
وعم انق هرا اوخو أنه سئل عن الانفتال في الصلاة 


= والبدع للطرطوشي: ص ۹۹ والمعيار المعرب: .٤/١١‏ 
وأما التثويب في الفجر بقول وي ة خير من النوم» فهو مشروع؛ ولا دليل لمن قال 
بيدعيته» لحديث أنس أنه قال: «من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح» قال: 
الصلاة خير من النوم». 
أخرجه ابن خزيمة: 2:؟ ح 2287 والدارقطني: 4۳/١‏ وقال ابن سيد الناس: «وإسناده 
صحيح). تقل قوله هذا في نيل الأوطار: ؟/۷١.‏ 

(۹۸) ينظر المدونة: 257/١‏ وفتاوى الشاطبي: ص 228 والاعتصام: ١/455؛»‏ والحوادث والبدع 
للطرطوشي: ص ؟12*. 

)۹٩(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في الأذان: 95/6" ح 2856 ومسلم في 
صلاة المسافرين: »446/١‏ وتمامه: «لقد رأيت رسول الله ج كثيراً ينصرف عن يساره». 
قال «ز»: معلقاً على الحديث: «أي بحيث يكون يمينه إلى المصلين ويساره إلى القبلة وقت 
التسبيح والتحميد؛ أو عند مفارقة مكان صلاته؛ أي فذلك ا 
حظ الشيطان ونصيبهه أما الانصراف منها بالسلام؛ فيندب فيه التيامن بتسليمة 
العحليل». اه 

)917١(‏ في (ط): «وغيرهاء والمثبت من جميع النسخ الخطية 

(1Y‏ في جميع النسخ الخطية» و(ط): «الالتفات في الصلاةاء وكذا: «بل نلتفت»» و«الالتفات» 
اللذان بعده» وهو تحريف من «الانفتال»» وهو الانصراف» وقد بوب عليه البخاري في = 


القسم الرابع- سس (8؟1) للح كتاب الموافقات 


E a 0001 ال‎ ERAN E E 
e) الناس»‎ 

كأنه [كرو] 7" التزام عدم الانفتال» ورآه من الأمور التي لم يرد 
التزامُها ((, 

وقال عدن زاغا 11137 انیا ای العاضيةالتن كدت د 

أف الان عد اي واه لر فا 1" كانت ةيل اغ يها رايت 


الأذان: ۴ بقوله: «باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال»» وأا ا الالعفات في 
الصلاة» فهو منهي عنه؛ وليس فيه الاختيار. 

(9175) في (ط): «نلتفت» بدون ابل)؛ وقد سبق أنها محرفة من «ننفتل). 

(917) أخرجه عبد الرزاق: 241/6 ح 2216 وأبن ألي شيبة: .5:0/١‏ 
من طريق محمد بن يحى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي وابن عمر يسند 
ظهره إلى جدار القبلة» فانصرفت عن يساري» فقال: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: 
قلت: إني رأيتك فانصرفت إليك» قال: أصبت: إن ناساً يقولون: تنصرف عن يمينك» وإذا 
كنت تصلي فانصرف - إن أحببت - عن يمينك أو عن يسارك». 
وعلقه البخاري عن أذس في الأذان بصيغة الجزم. 

(917) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(3170) «ز: كيف هذاء وقد ورد النهي الشديد عن الالتفات في الصلاة بجملة أحاديث» خرج بعضها 
الشيخان» والنسائي» وبعضها أبو داود» والبخاري» والنسائي» وقد نص المالكية على كراهته 
بغير حاجة مهمة؛ وعند الشافعية والحنفية ايسا كراهته. اه 
قلت: السؤال وقع عن «الانفتال»» وليس عن «الالتفات»» وما في الأصول الخطية» و(ط)» خطأ 
من النساخ. 

(9177) في (م): #ياعجباًا» وفي (ف): «واعجباً منك). 

(517) في (ت) و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): لو فعلت» والمقبت من: (ع)» و(ف)» = 


القسم الرايع )4۹( كتاب الموافقات 
عقا I‏ 
e N‏ 

هذا فيما لم يظهر الدوامٌ فيه» فكيف مع الالتزام ؟ 

والأحاديثُ في هذا والأخبارٌ كثيرة جميعها يدل على أن العزام 
الخصوصات في الأوامر المطلقة» مفتقرٌ إلى دليل؛ وإلا كان قولاً بالرأي» 
واستنانا بغير مشروع. 

وهذه الفائدة ابت e‏ عل هذه المسألة» كه مسألة أن الأمر 
بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. 


= و(ز)؛ و(ك)» و(ب)» و(ق)» وكذا في الموطاء وهو الصواب الذي يتضح به المقصود؛ لأن ما في 
«طا» يحتمل أن ترجع فيه الكناية إلى ابن العاصيء أو لمر بء وكلاهما مذكور قبل والمقصود 
بها قطعا حمر لا ابن العاصي 85. 

(317) في (ق)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ما لم أر)» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)» 
و(ك). والأثرء أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة: 50/١‏ ح ۸۳. 

(كتكه) «ز»: أي ومع ذلك خشي أن يداوم عليه» كما قال: الكانت سنة). اه 

(37) في (ط): «انبتت»» وهو خطأ محض» لا معنى له هناء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع (0؟))للسلب كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة عشرة: 
المطلوبٌ الفعل ”"" بالكل» هو المطلوبٌ بالقصد الأول» وقد يصير 
مطلوبٌ الترك بالقصد الغاني» كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوبٌ الترك 
بالقصد الأولء وقد يصير مطلوبٌ الفعل بالقصد الغانيه ”" وك واحد 
منهماء لا يخرج 7" عن أصله من القصد الأول. 


أما الأول؛ فيتبين من أوجه: 
أحدها: أنه قد يؤخذ من حيث قصَدٌ الشارع فيه» وهذا هو الأصل؛ 
فيتناول على الوجه "" المشروع ويُنتقَمُ به كذلك» ولا يُنسَى حقٌ الله فيه 


(۷) #ز»: سواء أكان من المباحات أو من المندوبات» أو من الواجبات المطلوبة طلب العزائم؛ كما 
سيشير إليه بعد في قوله: «وهکذا المكم في المطلوب طلب الندب» إلخ» وإن كان المهم الذي 
ا فوائد المسألة؛ هو بيان الفرق في أولية القصد 5 بين نوعي المباح المطلوب 
الفعل بالكل» والمطلوب الترك بالكل» الذي سماه فيما تقدم ما لا حرج فيه وعالج إخراجه من 
المخير فيه بين الفعل والترك. راجع المسألة الشالشة» والمسألة الرابعة من المباح. اه 
(۷9) «ز»: سيأتي تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدن؛ والراحة منشطة على الخير والعبادة 
0 فالشارع لم يقصد ا ا 5 المعينة على الخي 
ه إليه بالتبع؛ لتضمنه الراحة المنشطة التي تحكون به وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. اه 
(917) ز): يأقي بيانه في الوجوه بعدء من مثل قوله: «وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أنفس 
الخعم)؛ ومثل قوله: الإن جهة الامتنان لا تزول أصلا» ومثل قوله: «وأيضاً فإن وجه الذم قد 
تضمن النعمة واندرجت تحته» لكنه غطى عليها هواه»» أي فهي حتى عند كونها انتقلت إلى 
القصد الخاني لا يزال ما يتعلق به القصد الأول باقيا فيهاء كما قال: «ولم يهدم أصل المصلحة» 
وإلاً لانهدم أصل المباح» وكذا يقال في المطلوب الترك بالكل. اه 
(917) ز»: يأقي شرحه وما بعده» في مثال الرغيف الآتي. اه 


القسم الرابع )4۳۱( كتاب الموافقات 


لا في سوابقه» ”"" ولا في لواحقه» ولا في قرائنه» فإذا أخذ على ذلك الوزان؛ 
كان مباحاً بالجزء» مطلوياً بالكل؛ فإن المباحات إنما وضعها الشارعٌ للانتفاع 
بها على وفق المصالح على الإطلاق» بحيث لا تقدح في دنيا ولا دين ( 
وهو الاقتصادُ فيهاء ومن هذه الجهة جلت نما وعدت ِتنا وسّميت خيراً 
رفا 


(1۷۷) 


فإذا خرج [ع-2)80] المكلُ بها عن ذلك الح إلى أن تكون 
ضرراً عليه في الدتياء أو في الدين؛ كانت - من هذه الجهة - مذمومة؛ لأنها 
صَدّت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة» واللاحقة» والمقارنة» أوعن بعضها؛ 
فدخلت المفاسدٌ - بدلا عن المصالح - في الدنياء وفي الدين» "" وإنما سببُ 
ذلك تحمل المكلف منها ما لا يحتمله؛ فإنه إذا كان ” يكتفي منها بوجه 


(97075) في (ن): «لا في سياقه». 

(907) في (ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ط): «ولا في دين». والمثبت من: (ع)ء و(م)» و(ز)؛ و(ب)ء 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(۷۷) في (ط): «بأن تكون»» وني (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)ء و(خ): «أن تكون»» والمثبت من: (ع)» 
و(ف) و(ز)» و(ك))؛ و(ق). 

(۹۷۸) في (ب): لأو في الدين). 

(90079) في (ف) و(ز)» و(ك): «إذ كان». 


ااا لست لد تيعد د سا E‏ 


743" أو ينوع مه أ ويتقدار مه 7" وكانك مضائقه ريغل ذلك 
ثم زاد على نفسه منها فوق ما يطيقه تدبيرُه وقوثه البدنية» والقلبية - كان 
مُسرفاًء وضعُفت قوئه عن حمل الجميم؛ فوقع الاختلالُ» وظهر الفساد؛ 
كالرجل يكفيه لغذائه مثلا رغيف - وكسبّه المستقيم إنما يحمل ذلك 
المقدار؛ لأن تهيئته لا تقوى على غيره» - فزاد على الرغيف مثلّهء فذلك 
اسراف منه في جهة اكتسابه أولاً: - من حيث كان 9“ يتكلف کلف ما 
يكفيه مع التقوى» فصار يتكلف كلفة اثنين» وهو ما لا يسعه ذلك إلا مع 
المخالفة. 


وفي جهة تناوله - فإنه يحمّل نفسه [من الغذاء فوق ما تَقُوى عليه 
اطبا فار دلا هاف عله ورا ضاف اق وا 
كرٌيّهه وشغلّه عن التَفرّغْ للعبادة المطلوب فيها الحضور مع الله تعالى. 


(914) «زه: أي من وجوه الكسب مثلاء في صنعة ها فروع متعددة. وقوله: «أو بنوع» كتجارة مثلا. 
وقوله: «بقدر! بأن كان يكفيه من الأول أو الغاني حد؛ فيتعلق في كل منهما بما هو خارج 
عن كفايته» مع كونه لا يحتمله استعداده» ومثله تعدد الزوجات» وتنوع الماكل» والملابس» 
والمساكنء ومقادير ذلك» وهكذا. اه 

)918١(‏ في (ط): الأوبقدرما» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(M49)‏ يعني مع الرغيف الواحد. 

(۳) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)ء و(ق). وثابتة في: (ز)» و(ف)» 
و(ك). 

(۹۸) الزيادة ليست في: (خ)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. - وضصّبط لفظ «نفسه) في: (ق) بفتح 
الفاءء والمراد به» سعةٌ أمره» ويصح أيضاً ضبطه بسكون الفاءء أي روحُهء وذكتر لإرادة الجنس. 


القسم الرابع (irr)‏ لح كتاب الموافقات 


وفي جهة عاقبته؛ فإنّ أصل كل داءء البَرَدَة ”"" وهذا قد عمل 


(41۸7) 


[على] " " وفق الداء» فيوشك أن يقع به. 

وهكذا ”*”) حك سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حينٍ 
الإسراف؛ فهو في الحقيقة الجالبُ على نفسه المفسدة» لا نفش الشيء 
المتناؤل: من حيث هو غذاء تقوم به الحياة. 

فإذا تأملت الحالة؛ وجدتٌ المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أَنفُسَ 
النعمه 8" إلا أنها لما كانت آله *" للحالة المذمومةء ذْمّت من تلك 
ا لجهةء وهو القصد الغاني؛ لأنه مب على قصد المكلف المذموم, وإلاً فالربٌ 
تعالى قد تعرّف إلى عبده بنعمه» وامتنٌ بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على 
الإطلاق» وهذا دليل على أنها محمودةٌ بالقصد الأول عل الإطلاق» وإنما دمت 


)٠١(‏ في (م): «البرودة»» والبردة بفتحات» هي التّخمة؛ وفساد المعدة بكثرة الطعام» وفيه إشارة إلى 
حديث أنس مرفوعاً: «أصلٌ كل داء البرّدة». قال السخاوي في المقاصد: 20١‏ رقم :12١‏ أخرجه 
أبو نعيم؛ والمستغفري معا في الطب العبوي» والدارقطني في العلل ... 
ثم ذكر أنه رواه أبو سعيد؛ وابن عباس» وابن مسعود موقوفا وضعّف ذلك کله» وقال: اوقد 

رواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله: و بالصواب». 

وسمّيت بَرَدّة» إما لأنها تبرد حرارة ا لجسم؛ أو من: بَرّدء إذا ثبت وسكن» فتكون بذلك ثقيلة 
على المعدة» بطيئة العحلل. 

(95185) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۷) في (ف) و(ك)» و(ز)» و(ب): «وهذا). 

)٨۸(‏ في (ز)ء و(ف)؛ و(ك): «لا نفس النعم!. 

(۹۸٩)‏ أي ول 


القسم الرابع (tT)‏ كتاب الموافقات 


حين صَدّت عن سبيل الله من E‏ وهو ظاهرٌ لمن تأمّلهء [والله 
للد 

والفاق: أن هة الالمدناق ل ورل ألا وق يزول راف 
رأسأء وما هودائمٌ لا يزول على حالء هو الظاهرٌ في القصد الأول بخلاف ما 
قد يزول؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كما خد له“ لم يڪن فيه من وجوه 
الذم شيءء وإذا أخذه من داعي هواه ولم يراع ما حُدَ له؛ صار مذموماً في 
الوجه الذي اتبع فيه هواه وغيرٌ مذموم في الوجه الآخر. 


7 5 (كودو) 


وأيضاً: فإن وجه الذم» قد تضمّن النعمة» واندرّجت تحته؛ لحن 
عى عليها هواه ومثاله أنه إذا تناول مباحاً - على غير الجهة المشروعة - قد 
a a‏ شود ليله وان E‏ 


(:916) في (ط): ااحين صدت من صدت عن سبيل اللّهاء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1161) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(9) «زة: وحيث إنها لا تزول رأساء فتجيء مع جهة الإسراف المذموم؛ ويغطي عليهاء فهذا قريب 
من قوله: «وأيضا فإن وجه الذم إلخ» فهما متلازمان» شديدا القرب» إلا أنه لوحظ في الأول 
جرد عدم الزوال» ولوحظ في الاني الاندراج تحت وجه الذم وتغطيته عليه؛ فلذلك جعلهما 
في معنى دليل واحد وترجم لما بعدهما بالخالث لا بالرابع. اه 

(915) في (ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح): "كما حاله». 

(9155) لأن الذم إنما وقع على استعماطا في غير ما وضعت له» لا أنه ينصب عليها نفسيهاء وإلا لم 
تكن نعمة» واستعمافًا غير الجائزء لا يأتي على أصل الإنعام بهاء وعلى حقيقتهاء وإن كان 
يصيره مذموماً بالقصد الغاني. 

(9155) نعت لقوله: #مباحاً»؛ وهو كما أثيتنا في جميع النسخ الخطية» و(ط). وجواب (إذا تناول» هو 


قوله: افبمتب وع هواه). ت 


القسم الرابع (to)‏ : كتاب الموافقات 


فوع هواه" والأضل هو اة لکن هرا أكسبها بعض أوضاف 
الفساده ولم يّهدم أصل المصلحة» وإلا فلو انهدم أصل المصلحة؛ لانعدم 
أصل المباح؛ لأن البناء إنما كان عليه» فلم يرل أصل المباح وإن كان مغموراً 
تحت أوضاق الاكتسنات والاستعمال المذموم» فهذا أيضا عاييل 9" عل 
أن كوق الاح ستعوها ومطلوضالتركه إا راقص الا ۹ 
بالقصد الأول. 
والغالث: أن الشغريعة مُصورّحة بهذا المعنى؛ كقوله [تعالى]: 
۴ هر الل بتك مر لقت دور هرو لثم (قؤلاو) 
ايا بطل يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتٍ الله هم يَكُمْرُونَ» ١‏ . 


= ولا ظن الشيخ حي الدين عبد الحميد أنه هو جواب «إذا» ألحق به فاءء فأصبح «فقد 
حصل». وما أظنه وجد ذلك في فسخة خطيةء ولا اعتمدها في ذلك» وإنما هو اجتهاد منه» وهو 
خظا. 
ويزيده غرابة أنه سكت عنه وأوهم غيره أنه وجده كذلك في نسخة ماء واللّه يغفر له» ولو 
صح له ذلك» فماذا يصنع ججملة افبمتبوع هواه) وباي شيء سيريطها ؟ 

(4157) أي بهواه المتبوع» من إضافة الصفة للموصوف. 

(۹۷) (ز): أي كما يدل على صحة قوله هناك: «وكل واحد منهما لا خرح عن أصله من القصد 
الأول» كما أشرنا لذلك. 
وهو ظاهر باعتبار أحدهما الذي شرحه هناء وهو المطلوب الفعل» وإنما اقتصر على إفادة دلالته 
على ما قال؛ لأنه الذي جعله رأس المسألةء ثم ينظر في المطلوب الترك: هل يؤخذ من كلامه 
الآتي ما يدل على أنه أيضا عند ما صار مطلوبا بالقصد الغاني. 
بقي ما يتعلق به القصد الأول؟ فعليك بالتأمل؛ لأن قوله: «وكل منهما لا يخرج عن أصله» 
دعوى 86 ى غير أصل المسألة؛ تحتاج إلى بيان ودليل. اه 

(9154) الذي لحقه فيه ما يذم به. 

(5155) النحل: ٠۷١‏ والزيادة التي قبلهاء ليست في: (ن). 


القسم الرابع لس (4#) ملس سح کكتاب الموافقات 

[وقوله: لفل آرآیتم 0 
E‏ 

وقوله: #[ إن أله لَدُو مضل عَلَى ألنّاسِ وڪن أكَتَرَ ألتاسي لآ 
شين ONA‏ وي او ا 
يَشْكُرُونَ)4 ٠ ٠‏ وقوله: ار وهو ألذے سَخْرَ أَلْبَخْرَ لِتَاكُلُوأ مِنْهُ لخمأ 
2 0 معرة لم وج ه u‏ ريم AN)‏ 
طريّاً» إلى قوله: ۾ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ) د 

فهذه الآيات وأشباهُها تدل على أن ما بْتَ في الأرض من العم والمنافع؛ 
E E‏ أن المكلف لما ضع له فيها اختيارٌ به يناط 
العكليف؛ داخلئها من تلك الجهة الشوائبٌ» لا من جهة ما وُضعت له أولاً؛ 
فإنها في الوضع 9" الأول خالصةٌ فإذا جرت في التكليف 7*'" بحسب 
المشروع؛ فذلك هوالشكر- ووج ا غا مويف ل" لدو 


3 


أنرل أله كم ص ري فَجَعَلْتْم مِنهُ 


(:32) يونس: »٠۹‏ وهذه الآية والقطعة الأولى من التي بعدهاء لا توجدان في: (ت» و(ن)» و(ح)» 
و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتتان في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 

.؟2١ البقرة:‎ )١( 

(9:9) الشحل: 16. 

() لأن إيرادها في سياق الامتنان بهاء يدل على أنها منافع محضة للخلقء فإذا صاحبها شرء فهو 
لاحق من جهة المكلفء لا من ذاتها. 

(20) في (ط): «من الوضع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(4205) في (ق): وضع على لفظ: «في العكليف»» «كذا»» ثم كتب في الحاشية التي لا يظهر بعض كلماتها 
في التصوير: «صواب ... في الواقع» أو في فعل المكلف»؛ يعني أن صواب العبارة: «فإذا جرت في 
الواقع»» أو: «فإذا جرت في فعل المكلف). ووضع فيها على كلمة اصواب» حرف «ظاء وهذا ما 
يدل على دقة هذه النسخةء ومقابلتها على أصل المؤلف» أو أصل مقابل عليه. 

= الزيادة ليست في: (ب)» و(ن)» و(ق)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)»‎ )١( 


القسم الرابع (TY)‏ كتاب الموافقات 


جرت على غير ذلك؛ فهو الكفران» ومن ثم انمجرت المفاسدُ وأحاطت 


بالمكلف» 07 بقضاء اللہ [تعالى] وقدره» لوال خَلََكُم وما 
o7‏ ) ( 
٤ ۹1¥ 8‏ 


وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم؛ > ما ية يفتح الله لڪم من 
زهرة الدنيا» فقيل: أيأتي الخير بالشر؟ فقال: «لا يأتي الخير إلا باي *“ 
وإن ما يُنبت الربيعٌ ما قعل حَبَطأً أو يل الحديث . 


= و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ). 

(۷) الصافات: ١٠ء‏ والزيادة التي قبلهاء من (ت). 

)۹٩۰۸(‏ «زه: أي إذا سار في طريقه» واستعمله في حدوده فإذا انحرف به عن حده؛ جر إلى المفاسده 
ولكن ليس هذا من طبيعة الخير» وإنما هو ما دخل عليهء كما أشارإليه الحديث؛ فإن الربيع 
به حياة الإفسان» والحيوان» ومع ذلك؛ فقد تّستعمل الماشية من آثاره النابتة ما يقتلهاء أو يقرب 
من قتلهاء وذلك من تصرفها هيء فإذا كان ما أكلته ضاراً بطبعه؛ فيكون ذلك من تركها النافع» 
وتناوطا الضارء وإذا كان ما أكلته في ذاته نافعًاء ولكنها زادت عن حاجتها منه؛ يكون الكل 
أظهر. 
ورواية البخاري» وبعض روايات مسلم» هكذا: اتما ينبت الربيع)؛ وفي بعض روايات مسلم: 
«كل ما ينبت الربيع؛ والمعنى عليه متعين في الوجه الغاني» e‏ إذا 
استعمل على غير وجهه» أما إذا استعمل على وجهه وبالمقدار المناسب؛ كعمل آكلة الخضر؛ 
فإنه لا يضر 
والخبّط انتفاخ بطن البعير من المرعى الوخيم» يقال: حبط بطنه إذا انتفخ فمات. اه 

(۹۰۹) تقدم في الرقم: 477: وسيكرر في الرقم: ۹۳۹۰ ۹۳۹۷. 
قال في الفتح: :01/1١‏ «وبؤخذ منه أن الرزق وإن كثُرء فهو من جملة الخير» إنما يعرض له الشر 
بعارض البخل به عمن يستحقهه والإسرافٍ في إنفاقه فيما لم يشرع» وأن كل شيء قضى الله 
أن يڪون خيراء فلا يحكون شراء وبالعكسء ولكنه شى على من رُزق الخير أن يَعرض = 


القسم الرابع 01# 00 كتاب الموافقات 


وأيضاً: فبابُ سَّدَ [ع-:2)4] الذرائع» من هذا القبيل؛ فإنه راجع إلى 
طلب 7" ترك ما ثبت طلبٌُ فعله لعارض يَعرض» وهو أصل متفق 
عليه في الجملة» وإن اختلف العلماءٌ في تفاصيله؛ فليس الخلا في بعض 
الفروع ما يبطل دعوى الإجماع في الجملة؛ لأنهم اتفقوا على مثل قول الله 
تعال ل كانه الووو افر تدرا 0 


رد ٠"‏ 
م 


وشبه ذلك» والشواهدٌ فيه كثيرة . 
وهكذا 7" الحم في المطلوب طلبٌ الندب» قد يصير بالقصد 
الغاني مطلوبٌ التركء حسبما تناولثه أدلة التعمق والتشديدء والنهي عن 


= له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر...» اه كلامه. 
وهذا يقوي ما يريده المؤلف» ويؤيده ما في الحديث من قوله: «لا يأقي الخير إلا بالخير» وهو 
صريح في المراد. 
)521١(‏ «ز»: المراد بالطلب الإذن» وسيأتي في المسألة الغامنة عشرة يقول في سد الذرائع: «هو منع الجائز 
لعلا يتوسل به إلى الممنوع» وقد أُوَلنا الجائز هناك بهذا أيضاً. اه 
)0( أي باب سد الذرائع. 
)4( البقرة: .٠١۳‏ 
(۹۳) الأنعام: .٠٠۹‏ 
)۹١(‏ بلغت مبلغ القطع في قصد الشارع لذلك. 
(5900) «زة: تكميل لبقية أنواع ما دخل في القسم الأول من المسألة. 
ولا كان كون طلب المندوب والواجب بالقصد الأول لا يحتاج إلى بيان كما احتاج المباح - 
وإنما الحاجة فيهما إلى بيان أنهما قد يصيران مطلوتي الترك بالقصد الغاني - اقتصر عليه. اه 


القسم الرابع )4۳۹( كتاب الموافقات 


الوصال» وسرّد الصياء والعبّلء وقد تقدم من ذلك كثير (e‏ 

ومثلّه المطلوبُ طلبٌ الوجوب عزيمةٌ» قد يصير بالقصد الغاني 
E‏ 6ن حسفي الوؤسم CEE‏ وفتافدا 
عل الولجي 7" بالنقضانه كاف فون اليس :من الب الْضِيام في 
الفا وأغباوذلك: 

فالحاصل 7" أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق» قد يصير 
مطلوبٌ الترك بالقصد الشاني» وهو المطلوب. 

فإن قيل: هذا معارض بما يدل على خلافه؛ وأنّ المدح والذمّ» راجع إلى 
ما بت في الأرض» وعلى ما وضع فيها من المنافع على سواء؛ 7" فإن الله عز 


الححلة ينظر الأرقام: اتلس كلع عراس مسوملل اكد 4 وسيكرر في: 10036 

(۹۷) «زه: وهو ما تبلغ المشقة فيه حالةً لا طاقة للمكلف بالصبر عليها طبعا - كالمرض الذي يعجز 
فيه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاء أوعن الصوم خوف فوت النفس - أو شرعا؛ 
كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة؛ أو على إتمام أركانها فهذا الضرب 
راجع إلى حق اللّه» فالترخص فيه مطلوب» وقد جاء في مثله اليس من البر» الحديث» كما 
تقدم له في المسألة الخامسة من مبحث الرخص» فقد صار الصوم المطلوب واجبا بالقصد 
الأولء مطلوبٌ الترك بالقصد الثاني عند هذه العوارض. اه 

(۹۸) في (م): «الوجوب». 

(3205) في (ط): «كقوله)». 

كة) تقدم في الرقم: ۱۸2٩‏ 19 تلت 2512 41۸۸۔ 

(559) في (ف) و(ك)» و(ز): «والحاصل». 

(9) «ز»: راجع إلى المدح والذم» أي فليس القصد الأول للشارع فيهاء أنها مدوحة كما هي 
الدعوى. اه 


القسم الرابم س )44°( كتاب الموافقات 


NOE E 
TO ص‎ e E 

عَرْشْهر عَلَى أَلْمَاءِ لِيَبْلوكمء أَيُكُمر اخس عملا . 

وقال: «( لزع خَلَىَ أَلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلْوَكُمْءَ أَيُكُمه أَخْسَْ 
كان 

وقوله [تعالى]: روكت يلود نكم َا حَتَى نَعُْلَمَ ألْمُجَهِدِينَ منكم 
م F4 og‏ كسس سردي Af)‏ 
وَالصليرين نيلوا أَحْبَارَكُمر)؛ : 


جع (525و)اع 
مر أن 


3-7 


ن العكاليف وُضِعت للابتلاء والاختبار؛ [أي) (؟“ 
ليظهر في الشاهد ما سبق العلمٌ به في الغائب» وقد سبق العلمٌ بأن هؤلاء 
للجنة» وهؤلاء للنارء لكن بحسب ذلك الابتلايء والابتلاءٌ إنما يكون يما 
له جهتان» لا بما هو ذو جهة واحدة» ولذلك ترى النعم المبثوثة في الأرض 
للعبادء لا يتعلق بها - من حيث هي - مدح ولا ذم ولا أ ولا نهي» 
لي المكلفين فيهاء وتصرفاتٌ المكلفين بالنسبة 
إليهاء على سواء» 7"""") فإذا عدت نعماً ومصالح - من حيث تصرفات المكلف 


(۳) هود: ۷. 

(؛؟؟ة) الملك: ». 

(9520) محمد: ٠٠۲‏ والزيادة التي قبل الآيةء من (م). 

0) ينظر القسم الأول من كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الخامسة. 

(90؟4) الزيادة ليست في: (ت))» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(28؟5) لأنها ليس ها في ذاتها خصوصية تستوجب ذلك. 

)۹( أي في القصد. 


القسم الرابع )4۱( كتاب الموافقات 


- فهي معدودة فِِتَناً ونِقَماً بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضاً. 

ويوضّح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع؛ ممكنةٌ في جهتي المصلحة 
والمفسدة» ومهيّأةٌ للتصرفين معاً؛ فإذا كانت الأمور المبثوثة في الأرض 
للتكليف بهذا القصد وعلى هذا الوجه؛ فكيف يترجح أحدٌ الجانبين على الآخر 
حتى يُعدَّ القصدٌ الأول هو بِنَّها نعماً فقط؟ وكونها نقماً وفتناًء إنما هو عل 
القصد القاني. 

فالجواب: أنّْ لا معارضة في ذلك من وجهين: 


أحدهما: أن هذه الظواهر التي نَصّت على أنها نعمٌ مجردةٌ من الشوائب؛ 
إما أن يكون المرادٌ بها ما هو ظاهرها - وهو المطلوب الأول - أو يراد بها 


أنها في الحقيقة على غير ذلك. 
وهذا العاني لا يصح؛ إذ لا يمححن "في العقل؛ ولا يوجد في السمع 


أن قي بده کال غر ا اا ف هه و إن فرصنا أن هده 


)۳١(‏ «ز»: هذا الوجه الأول لإثبات أنه لا تصح المعارضة» وذلك بنقض دليلها نقضا إجماليا بأنه لو 
صح؛ لما صحت جهة امتنان اللّه بهاء المقتضيةٌ أنها نعم خالصة. 
وأيضاً: فإننا باستقراء أنواع النعم» نتحقق أنها نعم خالصة قطعا كما صنع. 
والوجه الغاني بإزالة سبب الشبهة التي انبنت عليها المعارضة» وذلك أن ما يرى من كون هذه 
الأشياء نقّماً على البعض» ليس آتيا من جهتهاء بل من جهة سوء العصرف فيها من المكلف» 
كما سیوضحه» فتغاير الوجهان. اھ 

(۳۷) لأن ذلك يناقض قوله تعالى: «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا». وقوله: «ومن أصدق من الله 
قيلا». وقوله: « ومن أصدق من الله حديناً» وهذا مقطوع به فما يخالفه» يفهم على وفاقه = 


القسم الرابع )44( كتاب المواقفقات 


0 00 ل ا 
المبثوثات ليست بنعم خالصة» [ كما أنها ليست بنقم خالصة]ء» فإخبار 
الله عنها بأنها نعم وأنه NEA TEE‏ 
والكلدة تلتصئل السك عالق ا 

ثم إذا نظرنا في تفاصيل الدعم؛ كقوله: #[ أَلَمْ تَجْعَلٍ الآرْض مهدا 


إلى آخر ما ذكر فيها وني غيرها؛ أفيصخ في واحدة منها أن يقال: إنها 
ليست كذلك بإطلاق» أويقال: إنها نِعَمٌّ بالنسبة إلى قوم؛ ونِقَمٌ بالنسبة إلى 
قوم آخرين؟ هذا کله خارجٌ عن حكم اقول ولي ار 

ANO TS‏ هدى ورحمة» وشفاءً لما في 
الصدورء وأنه الور الأعظم؛ وطريقّه هو الطريق المستقيم» وأنه لا يصح أن 


= أويردٌ فلا يقبل. 

(:95) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 

(95؟4) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية: ما عدا: (م). 

(3994) المبا: كدر 

.٠١ التحل:‎ )۹٩۳١( 

7 ) الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۷) في (م)ء و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «والشواهد). والمثبت من: (ع)»: و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


(Ler)‏ كتاب الموافقات 


يُنسّب إليه خلاف ذلك» مع أنه قد جاء فيه: ل يْضِل يوء كَثِي را وَيَهْے 
7 ا e‏ سن 

وأنه: «( هد لِلْمْتّفِينَ)7*"") لا لغيرهم. 

أنه خد ورخة لنشین ٩۳‏ 

إلى أشباه ذلك. 


ولا يصح أن يقال: أنزل القرآن ليكون هُدىٌّ لقوم وضلالة ٠‏ 
لآخرين؛ اوهو تمل لأن يكون هدىّ أوضلالاً» نعوذ بالله من هذا الحوهم. 
لا يقال: إن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين "في أن الحياة 
الدنيا لعبٌ وي وأنها سُنَّم إلى السعادة [ع-25] وجك لا هزلُ وما 


سس هس 


چ ره ل چو“ مسا سوه مساك ردم anem‏ 
خَلَعْنَا أُلسَمَاءَ وَالآَرْضّوَمَا بَيْنَهُمَا نَعِيِينَ» ‏ . 


(94؟32) البقرة: .٠١‏ 

(95؟9) البقرة: 2. 

(220ة) لقمان: ۳. 

(١8؟5)‏ في (ط): لأوضلالا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)١(‏ «زة: أحدهما الاعتبار المجرد عن الحكمة التي وضعت ها الدنيا: من كونها متعرّفا للحق» 
ومستحّقا لشكر الواضع لها. 
والعاني: الاعتبار المنظور فيه هذه الحكمة. 
وسيأقي للمؤلف - في المسألة الغالغة من تعارض الأدلة - بيان مسهب» حسن جدا في توجيه 
الاعتبارين؛ يعني: وعليه» فيصح توجه المدح والذم إلى النعم بهذين الاعتبارين. اه 

(۳) الأنبياء: 15 


a 


لأنا نقول: هذا حقٌ " إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت 
عليه النصوص» كما يصح في کون القرآن هدىء وشفاء» ونوراًء كما دل عليه 
الإجماع وما سوى ذلك؛ **'"' فمحمول على وجه لا يخِلَ بالقصد الأول في 
ب النعم. 

والوجه العافي: أن كون العم تؤول بأصحابها إلى النقم؛ إنما ذلك من 
جهة وضع افيف لاال تعر يقماً فق أنسهاه يل استساطًا عن 
غير الوجه المقصود فيهاء هو الذي صيّرها كذلك؛ فإن كون الأرض مهادا 
والجبالٍ أوتادا وجميعَ ما أَشْبِهَه نعم ظاهرةٌ لم تتغير؛ فلما صارت تُقابّل 


(:4؟9) «ز): أي صحيح توجيه الأمرين إلى النعم بهذين الاعتبارين؛ ولكن على أنهما ليسا مستويين» 
بل الأصل هو الوجه الممدوح - وهو التعرف بالنعم» كما يدل عليه ظاهر الآيات - وما عداه 
من الفتن» واللهوء والغرورء ليس بالقصد الأول بل باعتبار العوارض الخارجة عما قُصد منها 
قصدا أولياء كما يقال في هداية القرآن: هي الأصل الذي لا شك فيه. 
وقد عرض لأصحاب النفوس الفاسدة ما جعله يزيدهم غيا وضلالا: بالطعن فيه بأنه سحرء 
وكذب إلى آخر إفكهم. » وعند العأمل لا نجد أ نه ضدّلهم في شيء من الحقائق كانوا عرفوهاء 
وبسببه ا نحرفوا عنهاء وإنما كل ما يتعلق بإضلاطم به» زيادتهم في الكفر بجحده والطعن فيه 
وفيمن جاء به» فلم يكن أحد على هدىء ثم ضل بسبب القرآن» فاغرف هذه السانحة» وهي 
تؤيد ما يريده المؤلف وأن ذلك ليس من القصد الأول بالقرآن» وني قوله تعالى: «وما يضل به 
إلا الفاسقين» إشارة إلى هذا كما يأتي. اه 

(245) من كونه ضلالا للفاسقين» وفتنة للذين 0-0 

(9547) في (ط): «المكلف» والمغبت من جميع النسخ الخطية» وما في: (ط)» معناه: من جهة وضع المكلف 
ا على غير مواضعهاء واستعماله لها استعمالا سلبيّاً لم توضع له. 


القسم الرابع- ‏ (448) ل لل كتاب الموافقات 


بالكفران: بأخذها على غير ما خد صارت عليهم وبالاء وفعلُهم فيها 
هو الوبال في الحقيقة» لا هي؛ لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه. 

وعلى هذا الترتيب جرى شأ القرآن» " فإنهم لما مُكَلتُ أصنامُهم 
التي اتخذوها من دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه؛ 27" تركوا التأمل 
والاعتبار فيما قيل لهم حتى يتحققوا أن الأمر كذلك» وأخذوا - في ظاهر 
الح - بالعنكبوت» من غير العفات إلى المقصودء وقالوا: م( مَادَ1 أَرَادَ أله 
بهندَا مَقَلا)؛ E a‏ 
- بقوله: لإيْضل يده سيرآ تھے بده عكَيراً) ثم استدرك البيانَ 
انار رلك نورت ب ایی نا حرق م نورقم 
أله انل ا کاو لقو أن و شد كما فال 


(۷) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «مأخذا» وفي (م): «مأخذها» - أي مأخذها السليم 
الصحيح - والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)» و(ق) - وضبطت الكلمة يضم الحاء 
وتشديد الدال المهملتين في أغلب النسخ الخطية. 

)4۸( قي الإخبار عن النعم. 

)١(‏ أي وقفوا عند ظاهر لفظه مع الغفلة عن المقصود بضرب المثل به» وكانوا بذلك سطحيّين» 
ظاهريّينء لم ينفذوا إلى عمق المعنى الذي صرب له المثل. 

(:520) في (ط): «عن الحقيقة السابقة). والمثبت من جميع النسخ الخطية» أي عن حقيقة الآية السابقة» 
وهي آية العنكبوت. 

.20 البقرة:‎ )١( 

(9) ولذلك جاء بصيغة الحصر الدالة على استثناء من أصل. 


إن ل رد اللسص سيط ده 


ألاً: #[(هدئ يَلْمْتَفِينَ) ” لكي الفاسقين ‏ يَضلون بنظرهم إلى 
غير المقصود من إتزال القرآنه كذلك هو دی للمتقين انين ينظرون إلى 
سن 


الحقيقة فيه» وهو الذي أنزل من ال وهذا المكان يُستمدٌ من 
سا 

فإذا تقرر هذا؛ صارت الدعم نعماً بالقصد الأول» وكوثُها بالنسبة إلى 
قوم آخرين بخلاف ذلك» من جهة أخذهم لها على غير الصوب الموضوع فيهاء 
وذلك معنى القصد الغافي» [والله أعله] 8*7 

وأما الغاني: وهو أن المطلوب الترك [بالكل]» ‏ "هو بالقصد [الأول] 
فكذلك أيضاً؛ لأنه لمّا تبين أنه خادمٌ لما يضاد المطلوب الفعل؛ صار مطلوبٌ 
الترك؛ لأنه ليس فيه إلا قطعٌ الزمان في غير فائدة» وليس له قصدٌ قصد يُنتظر 


(40۸) 


.١:ةرقبلا‎ )۹٩۳( 

)۹١(‏ في (ف) و(ز)ء و(ك): «الفاسقون». والمثبت من: (ع)ء و(ت)ء و(ن)» و(ح) و(م)» و(ب)» 
و(خ)» و(ق). وضبطت «لكن» في (ق)ء بتشديد النون. 

)٠٠٠١(‏ أي إلى جهة. 

)٠°7(‏ «زه: حيث تقرر فيها أن الإرادة جاءت على معنيين: قدريةء وأمرية» وأنه تعالى أعان أهل 
الطاعة» فجاء فعلهم على وفق الإرادتين» ولم يُعِنْ أهل المعصيةء فجاء فعلهم على وفق الأولى 
فقط» وتقدم له إشارة إليه آنفا في قوله: «وکل بقضاء الله وقدرها. اه 

(4200) الزيادة ليست في (خ)» وثابتة في غيره. 

(5258) هذه الزيادة والتي بعدهاء ليستا في (ف) و(ز)» و(ك). وثابتتان في: (ع)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ق). 
وعلق «زه: على لفظ «الأول» بقوله: وإن كان لا حرج في جزئيه بالقصد الثاني بل قد يحكون 
مطلوبا بهذا القصد. اه 


القسم الرابع (LLY)‏ كتاب الموافقات 


موا ل ا اء ا ليس جخادم لأمر 
ضروريء ولا حاجي» ولا تكميلي» بل قطع الزمان به صد ”"“ عما هو 
خادم لذلك؛ فصار خادماً لضده. 

ووجه ثان: أنه من قبيل اللهو الذي سمّاه الشارع باطلاً؛ كقوله تعالى: 
:إوَإذًا رَأَوْأ يِجَْرَةَ آوْ هوا 7" يعني الطَبْلء أو المزمار أو الغناء» [أو 
العا ج الات ال 


وقوله: ل وَمِنَ لتاس مَن يْتَرِت لَهْوَ ألْحَدِيث) 
دا وقال في معرض الذم للدنيا: #إِنَمَا ألْحَيَرْةٌ لديا لعب 


0 


الغناء] 


(985) في (ن)» و(ط): «فصار»» وفي (م)» و(خ)» «فساغ» وكل ذلك تحريف من النساخ» والمثبت من: 
(ع» و(ت)» و(ف) و(ح)» و(ز)» و(ك)» و(ق)» و(ب). 

(:355) في (ف) و(ز)» و(ك): ١صادًاء‏ وكلاهما صحيح. 
قال «ز: لم يقل: ااصد عن هذه الأمور الغلاثة) لأنه لو كان كذلك لكان منهيا عنه بالجزء أيضا 


لا بالكل فقط؛ وإنما هو معطل للمباحات الأخرى من طرق الكسب - وغيرها - الخادمة 
للمراتب الغلائةء فيكون خادما لضد هذه المراتب» فكان مذموما اا الأول. اه 

.١١:ةعمجلا‎ )955١( 

(955359) لقمان: ه. 

(4215) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابت في: (ع)» و(ز)» و(ب) و(ن)ء و(م)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق). 


(9274) محمد: ٠۳۷‏ قال «ز»: فاللهو ذكر في هذه الآية في معرض الذم» وقد جَعل ابل وما معه في الآية 
السابقة من اللهوء فيكون الطبل وما معه: ما هو في معرض الذم في نظر الشارع» بالقصد 
الأول. اه 


القسم الرابع (LEA)‏ كتاب الموافقات 


وفي الحديث: «كلّ لَهْرٍ باطل إلا ثلاثة» 9*0" 

فعدَّه مما لا فائدة فيه» إلا العلاثة؛ فإنها 597" لما كانت تخدم أصلاً 
رور و لاحِقاً به؛ عن استثناهاء ولم يجعلها ا [بإطلاق] عدا 

ووجه 7" ثالث: وهو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به» ولا جاء 
في معرض تقرير النعم» كما جاء القسمٌ الأول؛ فلم يقع امتنانٌ انون 
حيث [هو] ”"'"') طو- ولا بالطرّب» ولا بسببه 7" من جهة ما يسيّبهء بل 


(9215) تقدم في الرقم: .۱٩۷۰ 2114 20١١‏ وسيشار إليه في: 3295 ۹۳۱۸ 1820 وقالاز»: تقدم أنها 
الزوجة والفرس؛ وآلات اللهو. اه 
قلت: أشار إليه البخاري في الاستكذان بقوله: «بابٌ كل و باطل إذا شغله عن طاعة الله»: 
2 ۳4 
قال الحافظ: ١كمن‏ اشتغل بصلاة نافلة» أو بتلاوة» أو ذكرء أو تفكر في معاني القرآن مثلاء 
حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداء فإنه يدخل تحت هذا الضابط؛ وإن كان هذا في 
الأشياء المرغب فيهاء المطلوبٍ فعلهاء فكيف حال ما دونها». 

(9237) في (ت): الأنها. 

)۹٩۷(‏ فملاعبة الزوجة» 0 الضروري من حفظ الأعراض والأنساب» وتأديب الفرسء يخدم الجهاد 
الذي هو خادم لحفظ الأنفس والدين؛ والري بالقوسء لاحق بما يخدم الضروري؛ لأن 
الاصطياد يحتاج إليه في الحفاظ على الذات؛ والحفاظ على الذات ضروري لإقامة الدين والدنياء 
فالصيد ليس مقصوداً لذاتهه لكن لما يترتب عليه من حفظ ما يحفظ الضروري. 

(1214) الزيادة ليست في غالب النسخ الخطية» ما عدا: (ن)؛ و(م). 

(3235) في (ن): الوجه). 

(:527) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)ء و(ت). وثابتة في: (ع)ء و(ح)ء و(ف)ء و(ز)» و(خ)»؛ و(ب)» 
و(ق)ء و(ك). 

(927) «ز»: أي والامتنان بالعلاثة المذكورة وأمثالهاء ليس من جهة أنها هوء بل من جهة ما فيها = 


القسم الرابع )4۹( كتاب الموافقات 


من جهة ما فيه من الفائدة العائدة لخدمة ما هو مطلوب» وهو عل وَفْق ما 
جرى في محاسن العادات؛ فإن هذا القسم خارج عنها بالجملة. 


1 (ary) 


ويحقّق [ذلك] نضا ك وجوه التمتعات م هشت د للعباد 
أضبائها كلها واختراعاءافتخصات ا رياقت درق اندي ده 


(كلاكة) . 


أو اللعب تهيئةٌ تختص به في أصل الخلق» وإنما هي مبثوثة لم يحصل 


= من الفائدة الخادمة للنسل كما في الأول» أو للدين كما في غيره» فينظر إلى قوله تعالى: اومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها! الآية» وقوله: «وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» وقد فسرت القوة ببعض ما 
تنطلق عليه من ري الهبل. 

وها وقع فيه الامتنان - لما فيه من الفائدة - وإن كان ظاهره من اللهوء لكنه موافق لما جرت 
به محاسن العادات؛ ففيها التزاوج؛ وتأديب الخيل؛ وتعلم الرماية؛ أما قسم الغناء وما معه؛ 
فإنه خارج عن العادات المستحسنة. 

ويمكن أن يعتبر قوله: اوهو على وفق» الخ وجها آخر مستأنفا؛ كأنه يقول: وأيضاً فإن ما 
فيه الفائدة المذكورة» جار على وفق محاسن العادات» بخلاف هذا القسم» فخارج عنهاء 
وهذا دليل على ذمه بالقصد الأول» وإن كان ظاهر كلامه أنه من الوجه الغالث» إلا أنه يبقى 
الكلام في ضابط محاسن العادات» وسيئاتها: هل ما يتفق على كونه حسناً في كل أمة؛ وكل وقت» 
أم ما هو؟. اه 

(9975) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)ء و(ك). 

() في (ب): المهيئة). 

(327) هز»: أي لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب» ولكن هذين يصرف إليهما ما 
خلق للفوائد عا يكون قابلا للتلهي بهء ولذلك لم يحصل من جهة اللهو تعرف بالنعم» 
وامتنان بها؛ كما أشار إليه في الآيات: 
فالأولى: جعل الامتنان فيها بإخراج وخلق ما يعدونه زينة هم» والغانية: بذكر الأرض» = 


القسم الرابع )40۰( كتاب الموافقات 


عن ها تدر انلقف الا ف اقول فكو ريده 5 
لِعِبَادِوء رال رالرى فييك 

وقال: #ِإوَالآَرْضَ وَضَعَهَا للآتام» إلى [قوله]: «إيُخْرَجٌ مِنْهُمَا 
َللّؤْلُدَأ وَالْمَمُجَا فنا 

وقوله: يوَالْحَيْل وَالْيِغَال ا رال ع ا ينَة4 (Y۷)‏ 
إل أشباه ذلك a)‏ 


ولا تجد في القرآن ولا في | السنة تعر اللّه اا بخرقز الهو 
ال 


فإن قيل: إن حصول اللدّة وراحة النفس» والنشاط للإفسان مقصودء 
ولذلك كان مبثوثاً في القسم الأول؛ كلذة الطعام والشراب» والوقاعء 
والركوب» وغير ذلك» ولب هذه اللذات - بمجردها - من موضوع اتهاء 
جائز وإن لم [ع-٦۲۸]‏ يطلب "ما وراءها: من خدمة الأمور الضرورية: 


= وما فيها من المنافع الغذائية للإفسان» وبالبحرين وأنه يخرج منهما ما به الزينة» ولم يمتن 
بالتزين بهماء وكذا الآية الغالعة» وقد جعل الزينة فيها تابعة لمنافع الركوب. 
وهذا كله ما يحقق الوجه الغالث الذي يقول فيه: إنه لم يقع الامتنان باللهىء أي لأته إذا لم 
يُخلق شيء يختص بأصل خلقته للهوء فلا يتأ الامتنان به كذلك. اه 

٠ الأعراف:‎ )370( 

(3977) الرحمان: ۲٠-۸‏ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (م). 

(3677) الشحل: ۸. 

(7A)‏ از٤:‏ تتميم لقوله: «ولا تجد للهوأ واللعب» تهيئة تختص به في أ صل الخلق). اه 

= «ز»: وحيث سلمتم أن هذه اللذات ومروّحات النفس تُقصدء - وإن لم يقصد معها ما‎ ١ 


القسم الرايع ا Rl EES‏ 


ونحوها؛ فليكن جائزاً أيضاً في اللهو واللعب: فالعفرج ”“ في البساتين 
وسماع الغناء وأشباههماء "عا هو مقصود للشارع فعله. 


والدليل عل ذلك امور 

منها: بها "في القسم الأول. 

ومنها: 0 أنه جاء في القرآن ما يدل على القضد إليها [أيضاا؛ كقوله 
تعالى: ِإوَلَكُمْ يها جَمَالُ جِينَ تريخونَ وَحِينَ تَسْرَحون) 00" 
وقسال: ل وَالْخَيْلَ ابعال وَالْحَمِيرَلِتَوِكَنُوهَا رة 2110 وقال: 


= يخدم الضروري» وهي حينما تتجرد عن قصده لا يڪون فرق بينها وبين السماع؛ وأنواع 
اللهو- يلزم أن تسلموا بجوازها وقصدها قصدا أولياء وبهذا يعلم أنه يصلح دليلا معارضاء 
فينظر لِم لَمْ يعدّه رابعا مع الغلاثة بعده ؟ اه 

(9280) في (ط): «بالعفرج»» وفي (ك)» و(ف): «فالتبرج» وهو خطأ من النساخ» والمثيت من: (ع)» 
و(ز)» و(خ)» و(ب)ء و(ت)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)؛ و(ق). وضبط في (ز): بضم الجيم» إزالة لأي 
احتمال» وهو مبتدأء خبره قوله: اما هو مقصود». إلخ 

(:328) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط)ء «وأشباهها». والمثيت من: (ع)» و(ب)» و(ك)» و(خ)» 
و(ف» و(ز). 

(924) «زة: أي انتشارها ومصاحبتها لأنواعه؛ حتى كأنها ملازمة هاء أي فحكم الجواز في القسم 
الأولء يكون منصبا عليها أيضا. اه 

(*38) «ز»: معارضة للوجه الغالث. اه 

(328) الححل: 23 والزيادة التي قبل الآية» ليست في عامة النسخ الخطيةء و(ط)» ما عدا: (ع). 
ومحط الاستدلالء التنصيصٌ على جماهاء فهو مقصود للتمتع به وقت الإراحة. 

(9) الححل: ۸» والزينة مقصودة مع الركوب بالقصد الغاني. 


ل ا الل ا اا 


وين E a‏ لورفا 


چ (AAV)‏ 
لا 
: 000 7 ع و 
وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم» والتجمّلٍ بالا موالء والتزين بهاء 
واتخاد السّكرء راجمٌ "إلى معنى اللهو واللعب؛ فينبغي أن يدخل في 


الت الأول. 

ومنها: أن هذه الأشياء إن كانت خادمةً لضد المطلوب بالكل؛ فهي 
aE‏ نذا EE SEA A‏ عل ااذه 
والخيرء a‏ كما كان المطلوبٌ بالكل كذلك؛ فالقسمان متحدان؛ فلا ينبغي 
أن يفرّق بينهما. 


(5587) «ؤ»: سيأقي له الكلام عليه بما يفيد أ ن اتخاذهم منه سَكراً » ليس من مواضع الامتنان» فلا 
شأن له بإفادة الجل» حتى نحتاج إلى القول بالنسخ» كما صنعه بعض المفسرين. اه 

(5287) النحل: 207 وفيه التعريض بالذم لاستخدام ثمر النخل والأعناب في غير ما هيع له» وهي 
إشارة خفية إلى ذم كل مسكرء والآيةٌ ليس فيها دليل للمعترض؛ لأن المنة لم تقع با 
وإنما بالنخيل والأعتاب. 

(۸۸) يعني من عامة المشتهيات والشهوات. 

(285ة) «زة: بل لا شيء أدخل في باب اللهوء من تناول المسكر. اه 

(:924) «ز: أي وإن كانت خادمة لضد بعض المطلوب بالكل فهي خادمة ليعض آخر منهء كالعبادة 
وفعل الخير؛ لما فيها من تنشيط البدن» وراحة النفس من الأتعاب والطموم الموجبة للفتور 
والكسل عن الأعمالء عبادة وغيرها. اه 

(۷) في (ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ط): «أوالخيرا. والمفبت من: (ع)» و(ك)؛ و(ف)» و(ز)؛ 


و(ب)» و(ق). 


ا ا N GL‏ ريات 


فالجواب: أن استدعاء النشاط واللذي إن كان مبثوئا "في 
المطلوب بالكل؛ فهو فيه خادم للمطلوب الفعل» وأمّا إذا تجرد “عن ذلك 
فلا نسلّم أنه مقصودٌء وهي مسألة النزاع» ولكن المقصود أن تڪون اللذة 
أو النشاط؛ فيما هو خادم لضروري أو نحوه. 

وما يدل عل ذلك» قوله في الحديث: «كلّ هو باطلٌ إلا فلديي» (““ 
فاستشنى ما فيه خدمةٌ لمطلوب موكد وأبطل البواقي. 

وف ات أن فاب ر حل قلرا :قلةة ا يول 
الله حَدّئْنا - يعنون بما ينشّط النفوس- فأنزل الله عز وجل: #إاللة رل 
أحْسَنَ ألْحَدِيث كتنبا ليها الآية """ فكان ذلك “في معنى 
أن الرجوع إلى كتاب الله بالجتء فيه غايةٌ ما طلبعم» ‏ وذلك ما بّثَ فيه 


(؟ة) في (ت)ء و(خ)» و(ط): «واللذات). والمقبت من: (ع)ء و(ك)»؛ و(ح)» و(ز)» و(ف)ء و(م)» 
و(ن)» و(ب)» و(ق). 

(۹۳) «زة: ففرق بين ما يحكون استدعاء النشاط تابعاً لخدمة ضروري - كما هو القسم الأول - 
وبين ما يحكون مجرد لوء والغاني محل النزاع» والذي يدل لناء الحديثان بعد ولا يخفى عليك 
صلاحية هذا الجواب لرد الأدلة الخلاثة المعارضة» بل الأريعة على ما قررناه. اه 

(۹۹4) في (ف) و(ك)» و(ز): «فأمًا إذا تجرد). 

(5295) تقدم في الرقم: ۱۱۰۱ 31118 127١‏ وسيكرر في: .۹۳٩۰‏ 

(597) الزمر: ٠۲۲‏ وقوله: ١‏ كتاباً متشابها» ليس في: (ع)ء و(ف)» و(ك)ء و(ب) و(ق). والحديث تقدم 
في الرقم: ۳۹۱ 1239 

(۹۷) في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)ء و(ط): «فذلك». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

(۹۹۸) «ز»: ينظره مع قوله: «وهذا خلاف ما طلبوه) لتوفق بينهماء ولعل الفرض بهذاء أنه أولى ما = 


القسم الرابع ر( 


ا 
من الأحكام» والميكمء والمواعظ» والتحذيرات» والتبشيرات "" الحاملة 
على الاعتبارء والأخذٍ بالاجتهاد فيما فيه النجاة» والفورٌ بالنعيم المقيم» وهذا 
علوف باطو 

قال الراوي: «ثم ملُوا ملةٌ فقالوا: حدَثنا شيئاً هو فوق الحديث ودون 
القرآن» فنزلت سورة يوسف» 00 فيها آيات» ومواعظ» وتذكيرات» 
وغرائب» نهم عل الجد في طاعة اللّهء وتروّح من تعب أعباء التكليف ان 
مع ذلك؛ فَدُلُوا على ما تضمن قضدهم مما هو" خادم للضروريات» لا ما 
هو خادم لضدّ ذلك. 

وفي الحديث أيضاً: «إن لكل عابد شر" ولكل شِرّة فترة؛ فإمًا إلى 


سَنَّة وإمّا إلى بدعة» فمن كانت قَتْرئُه إلى سُّنة فقد اهتدى» ومن كانت فَترثه 


= يقع طلبحكم له؛ كقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة» فأجيبوا إلى خير ما طلبواء يعني» ولو 
كان ما طلبوه - ما فيه اللهو واللعب - ما يُقصد شرعا؛ لأجابهم إليه» ولمّا ازدادت رغبتهم في 
طلبهم الأول؛ لم يجبهم إليه مباشرة» بل بما يحكون مبثوثا فيه فقطء مع كونه خادماً لأصل 
ضروري وهو الدين. اه 

۱۹( في (ن)» و(ح)» و(م): ‏ والعيسيرات» والمثيت من بتي النسخ الخطية. 

(:35) تقدم في الرقم: 255 1235 

١‏ ) في (ت)؛ و(خ)ء و(ط): «التكاليف»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(59) في (ط): «بما هواء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(*9) في (ط): اشدة»» وهو خطأ محض. 


القسم الرابع (£0٥)‏ كتاب الموافقات 


N 31 OS e وأمَاآ‎ 


(99) «ز»: إنما ا «ومن كانت فترته إلى غير ذلك "وهو يشمل اللهو 
واللعب؛ وذلك - كما هو الواقع - أن كثيرًا ممن تشددوا في العباده حصل هم بعدها فترة 
وارتخاء عنهاء ثم مالوا إلى ا ب» وملاذً النفوس. 
والبدعةٌ - بالمعنى الذي يحدده ها المؤلف» وهو أنها لا تحكون إلا في عبادة ليس ها أصل فيما 
ورد عن الشارع - إذا أخذ بها في معنى الحديث» يبعد أن يحكون حكمها حكم اللهو واللعب 
الذي يقصده؛ كالغناء وما معه»ء الذي هو موضوع كلامنا. اه 

)۹٠١(‏ صحيح: أخرجه أبن حبان: 10/١‏ وأحمد: 170/6 158 084 ١٠ء‏ والطحاوي في المشكل: 
8/6 وابن أبي عاصم في السنة: »28/١‏ وأبن عبد البر في العمهيد: 0179/١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب: 2125/6 من حديث عبد الله بن عمرو. 
والشَّرّة الحدة في الشيء» والحرص عليه بنشاط وإقبال» والقَثّره الفتور والكسل» فمن 
به فتوره إلى الانقطاع؛ فهو الهالك؛ ومن انتهى به فتوره إلى اتباع - 
فهو التاجح. 

)۹۳١١(‏ «ز»: أي ذكرت الزينة وما معها في الآيات المذكورة؛ تبعا لما ذكر فيها من أصول العم المعتد 
بها؛ كالدفء؛ وحمل الأثقال إلى الجهات البعيدة» وغيرها من المنافع التي أشار إليها هنا إجمالاء 
وفصلها في آيات أخرى؛ كاللين» والجلود تتخذ منها البيوت» وغير ذلك: كما قال فيه: اولكم 
فيها منافع كثيرة». 
ولاعوحات! بدي تحور كر لصي علد وتفصيلا - لم يذكر الجمال والزينة في 
الآيات الأخرى أ عني الي في معرض الامتنان» لا التي مل آية: «المال والبنون» فإن هذه من 
باب آية: «إنما أموالكم ۾ واو أولادكم فتنة). 
وعدمٌ ذكره في الآيات الأخرى» يدل على أنها إنما ذكرت فيما ذكرت فيه تبعاء وقد عرفت 
منزلة التابع في المسائل السابة 
هذاء ومتى كان نائب فاعل «ذّكرت» عائدا على نفس الزينة وما معها كما قررنا - لا على لفظ 
آيات» - فالعبارة مستقيمة لا تحتاج إلى تصحيح. اه 


القسم الرابع )07( كتاب الموافقات 


لأصول تلك النعم 7" لا أنها [هي] " المقصودٌ الأول في تلك النعم. 

وأيضاً: فإنَّ الجمال والڙينة مما يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه 
خا دم" له» ويدل عليه قولّه تعالى: :فل مَنْ حَرَمَ رِينة أ آله أ الت أَخْرَجَ 
يسن 


(لحعو) 


وقوله #: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» 7”". «إن الله يحب أن یری 


اثر نعمته على عبد )9( 


(3) إلا السّكرفي آية النحل» فإنه لم يذكر تابعاًء وإنما ذكر ذمَاً لهه وتحذيراً منه» ولفتاً للأنظار إلى 
أنه يزيل العقول» ويشوش على الفهوم؛ فهو غير مقصود لا أصالةٌ ولا تبعاً بالذكر في عموم 
النعم؛ وإنما ذكر للتنفير منه؛ لكونه شرّاً يناقض ما وضعت له تلك النعم. 
وحسّن ذكره» لأن المتخذ منه من النخيل والأعناب» ذُكر للتذكير بمنافعه» واتسق من ذلك 
التعرض لما يضاد تلك المنافع» إتماماً للموضوع؛ وإذا قُسر السكر بالخل كما قال بعضهم؛ 
فالآية على عمومها في التذكير بالنعم؛ لكنه تفسير ضعيف. 

(98) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۹۳۰۹) (زا: أي وتقدم أن ما كان مبقوثا فيه» فهو خادم للمطلوب بالفعل. اه 

)۳١(‏ الأعراف: 0 والزيادة ليست في: (ب)ء و(ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(م)ء و(خ)» و(ط)» وثابتة في 
(ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

)۹۳١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: :9*/١‏ من حديث ابن مسعودء وأوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسنة» قال: 
«إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق؛ وغمْط الشاس). 

(9937) أخرجه الترمذي في الأدب: اح ۹ وأحمد: ۲ وأبن ماجه: 2510/2 والحاڪم: 
۲ من طرق عن عمْرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. قال الترمذي: (احديث حسنء وفي 
الباب عن أبي الأحوص عن أبيه» وعمران بن حصينء وابن مسعود). وقال الحااكم: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء). وأقره الذهبي. وعلقه البخاري في اللباس: .534/٠١‏ وعزاه = 


القسم الرابع (e)‏ حدم اهام 


وأما السّگر؛ فإنه قال فيه: «إتَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرآ) فتَسَب إليهم 
اتخاذ السكرء ولم يحَسّئْه. 


وقال: ع( وَرِرْفاً خسنا )4؛ ل ل 


فالامتنانُ بالأصل الذي وقع فيه التصرفٌء لا بنفس التصرف؛ 
كالامتنان بالنعم الأأكر 7" الواقع فيها التصرفٌ؛ [لا بنفس التصرف] ۳° 
فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع ولم يُوْتَ بغير المشروع قط على طريق 
الامتنان به كسائر النعم؛ بل قال تعالى: فل آَرَيْثُم اد ل أله كمض 
ززي فَجَعَلْتم يِنْهُ حَرَامآ وَحَلََا) الآية 9" فتمَهّمْ هذا. 


(AY) 


وأمّا الوجه الشالث: فإنها إِنْ فُرض كونها خادمةً للمأمور به؛ 


= الحافظ للطيالسي» والحارث بن أبي أسامة. 
وله شواهد: عن أي هريرة وعمران بن حصين» وزهير بن علقمة؛ وابن عمرء ويها يصح. ينظر 
جمع الزوائد: .٠۳۴/١‏ 
قالز»: أي فرؤية أثر النعمة» نما يخدمهاء وقد جعل هذا الحديث وما قبله شاهدا للمياح 
بالجزء» المطلوب بالكل على جهة الندب» وأنه لو تركه الناس كلهم لكان مكروها. راجع المسألة 
القانية في المباح» وممّله هناك بالتمتع بالطيبات من مأكل وملبس إلخ. اه 

(91) كالزبيب» والخل» والدّس: وهو عسل العمر وعصارته. 

)١(‏ في (ط): «الأخرى» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

() الزيادة ليست في: (ب)ء و(ت)ء و(ن)ء و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و (ف)ء و(ز)»؛ و(ك)» 
و(ح)» و(ق). 

(9717) يونس: ٠05‏ وقوله: افتفهم هذا في (ع): افتفهم أيضاً). 

(۷) في (ز)» و (ف)ء و(ك): «بها. والمقبت من: (ع)ء و(ب)ء و(ح)ء و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ق)» 
و(ط). 


القسم الرابع )40۸( كتاب الموافقات 


فهي من القسم الأول د كملاعبة الروجة: وتأديبة الفرس؛ وغرها 00 
ولأ تعديتيها الا مون نه الف العا ا بالطو الأ 0 
ذلك الوق الذي لعب فيه يمكنه فيه عملُ ما ينشّطه: ما هو مطلوب الفعل 
بالكل» كملاعبة الزوجة» ويكفي من ذلك أن يستريح بترك الأشياء كلهاء 
والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره - ريثما يزول عنه لال العمل؛ لا دائماً 
دك هد الاد اة لآنها خادمة النطلويالقضب الأول: 

أا الاستراحةٌ إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم؛ "فهو أمر زائد 
عل ذلك كله فإن جاء به من غير مداومة؛ فقد أت بأمريتضمن ما ا" 
خادم للمطلوب الفعل؛ فصارت خدمبّه له بالقصد الغاني لا بالقصد الأولء 
فبايّن القسمَ الأول؛ إذ جيء فيه بالخادم له ابتداءً» وهذا إنما جيء فيه بما هو 
خادمٌ للمطلوب الترك لكنه تضمّن خدمة المطلوب الفعل إذا لم يداوّم 
U BE E‏ 


(۳۸) تقدم في الرقم: ۰۱۱۰۱ 2114 ۱۴۷۰ء ۹٩۹٩‏ وسيكرر ني: 3220. 

۵ في (ت)» و(ح)ء و(خ)ء و(ط): «إذا کان). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(ن)» 
و(ب)» و(م)» و(ق). قال «ز»: لعل الأصل: «إذ» لا «إذا» فهو تعليل لسابقه. اه 

)۳۰( يعني 5 الحديث السابق في الرقم: 6ع 

() «زة: أي النشاط والراحة التي هي خادم لما يطلب فعله من ضروري أو حاجي مثلا: أي فليس 
خادما للمطلوب الفعل مباشرة» بل بواسطة» ولكنه يخدم مطلوب الترك مباشرة. 
أما القسم الأول؛ كالأكل» والشرب» وتأديب الفرس مثلاء فهو خادم لأصل من الأصول 
مباشرة؛ فلذلك اختلف حكمهما. اه 

(9*9) «ز»: فإذا داوم عليه وضيع الوقت فيه» لم يڪن خدم به شيئا من المصالح »بل كان = 


القسم الرابع (وه؛)  ________‏ كتاب الموافقات 


فصل: 
فإن قيل: هذا [ع-807؟] الف كه تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب 
عا ان ت نيا رافتضاء قر وضعه الأرل» 
فالواجبٌ العمل على ما يقتضيه الحال في الاستعمال للمباح» أو ترك 
الاستعمال» وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهر إلا تعليقٌ الفكر بأمر 
وزيا" ولي هذا من شان أهل لزه 7" من العلا 
فالجواب: أنه ينبنى عليه أمور 00 فقو رادو ل علي 


منها: الفرق بين ما يُطلَّبٍ الخروجٌ عنه من المباحات - عند اعتراض 


العوارض المقتضية للمفاسد -""- و مالا يطلب الخروجٌ عنه وإن 
اغترضك ال ذلك أن الفا الممزوعة اة ااا 


= مضيعا ها؛ فلهذا نهي عن الدوام. اه 

(؟355) «ز»: كما هي عبارته أول المسألة» حيث قال فيهما: اوقد يصير مطلوبٌ» إلخ. 
وقوله: اعلى ما يقتضيه الحال» إلخ» أي فإن أدى استعماله إلى تفويت مصلحة تهي عنهء وإلا 
فلا. اه 

(9864) الذي هو كثرة الإطالة في العنظير والعفريع للأجوبة بدون طائل عمل تحتها. 

(929) في (م): «الجزم»» أي القطع في الأمورء والأخذ فيها بما لا يحتمل. 

(7) «ز): أي فروع في مسائل متنوعة. وقوله: (وأصول عملية» أي قواعد كليةء تفيد عملا كما 
E as‏ عام امور ا 

(3559) في (ط): «للفاسد» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠۳۸(‏ أي القضايا والمسائل التي هي أساس في حياة الإنسان» تشبيهاً ها بالقواعد في الاطراد 
والغبوت. 


القسم الرابع )6( كتاب الموافقات 


المناكر- كالبيع» والشراءء والمخالطة» والمساكنةء إذا كثر الفساد في الأرضء 
واشعيرت اھا کو ی عبار ال عد هذى قاين رت فة 
في أحواله - لا يسلم في الغالب من لقاء المنكرء ا 
يقتضي الک عن كل ما يؤدّيه إلى هذاء ولڪن الحق ” يقتضي أنْ لا بدّ 
لولم اقهاء حاعان كان E‏ ا و 0 ما 
بالأصل 9 وإما خادمٌ للمطلوب بالأصل؛ لأنه إن فُرض الكت عن ذلك؛ 
أتى إلى العضييق وا لحرج» "أو تكليف ما لا يطاق؛ وذلك مرفوع عن 
لاط يود لمان حور رركن الس ليق الح 
عنه» وما سواه فمعفرٌ عنه؛ لأنه بجدكم التبعية» “لا جڪ الأصل. 


(۹) في (م): «حاجته). 

(:9) جواب قوله: «إذا داخلتها» أي إذا دخلتها المتاكر . .. فالظاهر. إلخ 

(*ة) أي الواجب الذي عليه أ E‏ الواقعية. 

(۲) في (م): الوهوا. 

(۳) از٤:‏ يرجع إلى قوله: «مطلوية بالجزء» وما بعده» يرجع إلى ما بعده. اھ 

(14) «زة: يرجع إلى قوله: "خادم». وقوله: «أو تكليف» راجع إلى قوله: الإما مطلوب بالأصل» فإن 
الحاجيء خادم للضروري الذي هو حفظ الحياة في البيع والشراء والمساكنة مثلاء فإن كانت 
الحاجة إليهء لا تصل إلى حفظ الحياة الذي هو ضروري - وكان يتحرج فقط بتركه - كان خادما 
للمطلوب بالأصل. اه 

)٠۳۳١(‏ ازة: أي لضروريّه أو حاجيّه فقطء ولو كان بحم الأصل مباحا؛ لما ألزم بالوقوف عند حدهء 
وقد سماه عفوا؛ كما سبق له في ذكر مرتبة العفو وأنها مرتبة غير الأحكام الخمسة» وليست 
داخلة في المباح. اه 


القسم الرابع )47۷( كتاب الموافقات 


وقد بسط الغزالي هذا المعبى 97" في كتاب «الحلال والحرام) 
الإحياء عل وجه أخص لكين 
ول ا لی ف اة دل اا ا کر وا 
-: «فإن قيل: فالحمَام 4 ل کون اما 
أقربُ منه إلى أن يڪون مكروهاً؛ فكيف أن يڪون جائزاً ؟ 
قلنا: الحمامُ موضعٌ تداو وتطهّر » فصار بمنزلة النهر "فان المنكر 
قد علب فيه بحشف العؤرات» وتظاهُر 7***/ المنكرات» فإذا احتاج إليه 
المرء؛ دخّلهء ودقع المنكرٌ عن بصره» وسمعه ما أمكنه» والمنكرٌ اليوم في 


من هذاء فإذا أخذ قضية عامّةٌ؛ استمرٌ واظرد. 


(40*7) في (ط): «وقد بسطه الغزالي في كتاب» وني (م): «وقد بسط الكلام الغزالي في كتاب» وفي 
(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح): «وقد بسط الغزالي في کتاب» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ك)» و(ب) و(ق). ينظر كتاب الحلال والحرام من الإحياء: اللاب الثاني في مراتب 
الشبهات: ١١١/۴‏ 

(۳۳۷) «ز: لأنه بناه على أن المناكر تأتي من طبيعة المباحات إذا استُرسل فيها دون حدء أما هناء 
فالمناكر التي مثل بها المؤلف» عارضةٌ» خارجة عن نفس المباحات» لا دخل للمؤلف في جلبها 
فهو يقول: إذا أخذ الموضوع عاماء أدخل عل المباحات مطلقا ما يقتضي حظرهاء سواء أكان 
من جهتها هيء ا أم كان من عوارض خارجة عنهاء فإنها تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة» 

مع التحرز بقدر الاستطاعة من الوقوع في المحظورات؛ دفعا للحرج ولتكليف ما لا يطاق» 
ويون ما لابسها من المحظورات من باب العفو. اه 

(۹۳۳۸) في (ز)» و(ف)»ء و(ك): «وقال». 

(515) قياس ضعيف؛ لآن الدهر ليس موضع تدارء فإذا كانت العلة مركبة من العداوي والتطهر؛ 
فالقياس غير سليم» وإن كانت العلة العطهر فقط» فهو مقبول. 

(3*5) في (م): «وتظهر. 


القسم الراہع ل 04349 بل كتاب الموافقات 


ان والبلدان؛ فالحمّام OES‏ لثهر بخصوضاً: 


wr 


مدا ما قالق 7" وهو ظاهر هدا الع 

وهكذا النظرفي الأمور المشروعة بالأصل "كلها 

وهذا إذا أدّى الاحترارٌ من العارض إلى الحرج» ‏ وأمًا إذا لم يؤد 
إليه - وكان في الأمر المفروض مع ورود النعي سعة كسد الذرائع- ففي المسألة 
نظرٌ ويتجاذبها طرفان؛ فمن اعتير العارض سد في بيوع الآجالء وأشياهها 


من الحيل» ومن اعتبر الأصل» دا لم د يبد د الممنوع صراحا ا 
ويخل أيضاً ق اة ال فى تعارض الأصل والقائية "1" ون 


(390) لا يقاس قياساً مطلقاً ما يقع في الحمام والبلدان على ما يقع في المساجد؛ لأن المنكر درجات» 
وما يقع في المساجد أخف» وربما لم يكن غرض ابن العربي القياس الفقهيء وإنما تأكيد 
عموم المنكرات» فلو متعت الإفسانّ من حاجاته» لدخل في حرج» وعمومها يؤذن بتطبيق قوله 
تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم). 

(5749) ينظر نحوه في عارضة الأحوذيء» كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام: ١٠/؟17-25؟.‏ 

(۹۶۳) «زة: وقد عقد لهذا المعنىء المسألة العانية عشرة من المباح؛ وفصله هناك تفصيلا وافيا. ‏ 

(s4)‏ أي بالجزء. 

(4؟و) 5 (ط): «للحرج). 

(9*45) أي واضحاً لا خفاء فيه. 
قال از»: ST‏ 
فيها حرج ولا تكليف ما لا يطاق - فإنه لا خلاف في اعتبار المحظور» وتقرير حرمة 
الدخول في هذا المباح. اه 

(۹۳۶۷) «ز٤:‏ كما في جادّة الطريق ونحوهاء يَغلب عليها أن تصيبها النجاسة» لكن الأصل في الأشياء 
الطهارة» فهل تصح الصلاة فيها مع الشك؟ ينبني الحم بالصحة أو البطلان على = 


القسم الرابع )4( كتاب الموافقات 


للاعتبا لاضن بن ا و واعتبار غيره تڪميليء من ياب 
ع 2 020 )10۰( 
اما إذا كان المباح مطلوبٌ الترك بالكل؛ ( فعلى خلاف ذلك» 


ا 
حضره منكرء أو کان في طريقه؛ لأنه غير مطلوب الفعل في نفسه؛ ولا هو 
كات الوب لنيز ولا رك عرلا عدوت أن کف الكل 
حكّله منه؛ فلا بد من تركه جملة» وكذلك اللعبٌ وغيره. 


= الخلاف في: «ترجيح الأصل على الغالب» كما هو رأي مالك» أو العكسء كما هو رأي 

حبيب. اھ 

(9*:4) في (ف) و(ك)ء و(ن): «فإن الاعتبار الأصل). وفي (ح)ء و(ب)» و(خ): «فإن الاعتبار للأصل» 
وفي (م): «فإن الاعتبار رسوخاً»» وكلها من أخطاء النساخ. وني (ت): «فإن للاعتبار بالأصل». 
والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ق)» و(ط)» وهو الصواب. 

(355) «ز»: هذا مقابل قوله: «وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل» وبها ينجلي الفرق. اه 

)°١(‏ في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «بالكي». 

(301) في (ط): «لا يجوز» بدون «إذ» وفي (خ): «أن لا يجوزا. والمقبت من باق النسخ الخطية» وهو 
الصواتي: 

(۹۳) في (ف): الأن يسمع). 

(1185) از»: تفريع على الخفي» وبيانه أنه لو كان مطلوبٌ لقال ار خادماً له» وحضره المنكر - وعوّلنا 

على المنع منه بسبب ذلك - لحصل الحرج بعدم استيفاء المكلف حظه من ذلك المباح؛ فلذا 

أبيح له الدخول فيه غير مبال بما يلحقه. 
أما هناء فليس كذلك؛ فحظه منه كالعدم» فلا بد من تركه جملة لما اتصل به من المنكر. 
فقوله: «فلا بد من تركه» تفريع على قوله: «لأنه غير مطلوب» إلخ» ومعنى الا يمكن» 
لا يجوز. اه 


القسم الراب )474( مشت ب يبه كاب الموافقات 


وفي كتاب الأحكام بيان لهذا المعنى في فصل الرخص» ” وإليه 
واكتسابها (és)‏ 

فإن قيل: فقد حذر السلف من التلبس بما جر إلى المفاسد» وإن كان 
أصله مطلوباً بالكل» أو كان خادماً للمطلوب؛ فقد تركوا الجماعات» واتباع 
الجنائزء وأشباهها: ما هو مطلوب شرعاء وحص كثيرٌ من الاس على ترك 
CTE TOE‏ “30 يرن 
المنكرات والمحرمات. 

وقد ذُكر عن مالك أنه ترك "اعات والجماعات: " وتعليمَ 
العلم» واتباعً الجنائزء وما أشبه ذلك: ما هو مطلوب لا يحصل إلا مع مخالطة 
الناس» وهكذا غيره» وكانوا [علماع وفقهاءء واولا ومثابرين عل تحصيل 
ااب ل 


)۹١(‏ ينظر المسألة السادسة» والسابعة. 

)٠٠١(‏ في (ح)» و(ط): «أو اكتسابها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

() في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «واتبعها». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)ء و(ق). 

(907) «ز»: التحقيق في سبب الترك» أنه اعتراه سلس لازمه؛ وكان لا يحب أن يذكر ذلك للناس؛ لما 
فيه من راتحة الشكوى من قضاء الله تعالىء فليس مما نحن فيه. اه 

(۸) في (خ)ء و(ف)ء و(ز)» و(ك): «الجماعات والجمعات» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(05؟9) في هامش نسخة (ن): ص ١٠ء‏ كتب الداسخ: «قوله: قد ذكر عن مالك...إلخء قال الإمام 
أبوبكر بن العربي في شرح المريدين» في شرح الاسم الخامس عشر - وهو المجاهد - ما = 


القسم الرابع 4D)‏ كتاب الموافقات 


= نصه: «ومازال الناس يعتزلون ويخالطون» كل واحد على مايعلم من نفسه؛ ويتأق له من أمره» 
وقد كان العمري بالمدينة معتزلاًء وكان مالك وه مخالطا؛ وكل على طريقته؛ ثم اعتزل مالك في 
آخر عمره؛ يُروَى أنه أقام ثماني عشرة سنة» لم يخرج إلى المسجدء فقيل له في ذلك» فقال: اليس 
كل أحد يمحكن أن يخبر بعذرها. واختلف الناس في عذره على ثلاثة أقوال: فقيل: لعلا يرى 
المناكير. وقيل: لعلا يمشي إلى السلطان. وقيل: كانت له أبردة كان يرى تنزيه المسجد عنها. 
وقال البي ل : اليوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل» فلا يجدون أعلم من عالم المدينة). 
فقيل: هو العُمّري. 

وقيل: هو مالك» وهو الأصح؛ لأنه لم يظهر للعمري علم؛ وعلمٌ مالك طبق الآفاق. 

وكان القاضي أبو بكر خلوطاً وتولى الأحكام؛ وكان الأستاذ أبو إسحاق معتزلاً. 

وكان أبو بكر بن فورك متبتلاً» حتى انتعى إلى أن يكلمه الملّك في اليقظة» ونادى الله أبا 
إسحاق في المنام - وقد قال له: إني سألتك العوبة منذ أربعين سنة ولم تيسر لي - فقال له: 
سألعني في عظيم؛ وذكر حديثاً طويلاً. 

و بحر الحافظ في شرح هذا الاسم 

وذكرفي شرح الاسم السادس عشر - وهو المصلي -: «إلا أن يحوز الرجل مرتبته» وتشتهر للعالم 
منزلته» ويتخلف عن المسجدء فيذكر عذراً أولا يذكره» يقبل ذلك منه؛ ويخ وما رأى» كما 
فعل مالك وغيره من العلماء». انتقى المراد منه. 

قال ابن العربي - إثر هذا ل قال عثمان بن أي العاصي: لولا الجمعة 
وهذه الجماعة» لبنيتُ في أعلى داري هذه بيتاً فلم أخرج منه» حت أُخرّج إلى قيري» «فإن 
خاف فساد حاله ترك ذلك كلهء ودخل في سرداب» وع على أصل شجرة». انتهى المراد منه. 
وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام له: 118/6» في ترجمة الإمام مالك ما نصه: «قال أبو 
مصعب: الم يشهد مالك الجماعة خمساً وعشرين سنة» فقيل له: ما يمنعك؟ قال: «مخافة أن 
أرى منكراً فأحتاج أن أغيّره). 

رواها إسماعيل القاضي عنهه؛ انتهى). 

قلت: من الغريب أن يُنَقَل مثل هذا عن مالك بصيغة قيل؛ ويقال» فيقبل؛ وأين أصحابٌ 
مالك» وتلامذته» وأهل المدينة قاطبةٌ من الشهادة بهذا؟ فلو كان صحيحاً؛ لنقلته جماعةٌ - 


القسم الرابع ل (455) كتاب الموافقات 


وهذا که له دلائل د في الشريعة؛ كقوله ؟' سد «يوشك أن 
يڪون خير مال المسلم غنماً ينبم بها َعَم شَعَفَ الجبال ومواة قح القطرء يفر بدينه 
ت الفتن» لقنا 


= عن جماعة؛ لأنه عا يستغرب» ويستدعي فضول السؤال عن سببه؛ وهذا مالك يدرس الموطاً 
في المسجد التبوي الشريف - زاده | لم إجلالاً رر - إلى أن توفاه الله» فكيف يقبل القول 
بأنه ترك الجماعة ثماني عشرة سنةء أو خمساً وعشرين سنة» وهو من هوء ثم لا يُنَقّل ذلك إلا 
من طرق فرديةء يصح توهيم أصحابها فيما نقلوا. 
لا صد أيها القارئ مثلّ هذا النقل في أئمة الهدى والدين» فلو صح؛ لنقله ابن أبي حاتم؛ 
وأمثاله» ممن استوفوا ترجمة مالك بأسانيد سليمة» وكيف يخفى هذا على أهل المدينة وهم كثرة؟ 
والواقدي - وهو مطعون في روايته وعدالته - تمن ينقل مثل هذه الغرائب عن هذا الإمام؛ كما 
حكاه عنه الذهبي في تاريخ الإسلام: 3377/4. 
(:455) في (م)» و(خ)» و(ط): «دليل». والمثبت من: (ع)؛ و(ت)؛ و(ن)» و(ح)ء و(ب)» و(ق). 
() الزيادة ليست في (ف) و(ز)ء و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ح)ء و(م)؛ و(خ)؛ و(ب) و(ن)» و(ق). 
(9) أخرجه البخاري في الإيمان: ۸۷/۱ ح ۱۹ والفتن: ٤٤/۱۳‏ ح ۷۰۸۸ء وغيرهماء من حديث أبي 
سعيد الخدري. 
وقوله: خير مال» يجوز فيه الرفع على أنه اسم «كان» كما عند الأصيلي» والنصبٌ على أنه خبر 
مقدم «وغنم» بالرفع؛ اسمها المؤخرء أو بالحصب على أنه الخبر. 
والشَّعَف - بالعين المهملة المفتوحة - رؤوس الجبال جمع شعفة» كأكمّة وأَكُم؛ ومواقعٌ القطرء 
بطون الأودية. 
قال الحافظ: «والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختلف السلف في أصل 
العزلة: 
فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية؛ للقيام بشعائر الإسلام 
وتتكثير سواد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم: من إعانةء وعيادة وغير ذلك. 
وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين». 


القسم الرابع --# ل (39]) كتاب الموافقات 


وسائر ما جاء في طلب العزلة» وهي متضمّنة لترك كثير عا هو مطلوب 
بالمباح ؟ 


فالجواب: ]F-AA؟[‏ أن هذا المعنى لا يرد من وجهين: 


أحدهما: أنا إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات 


نضا „ 


يرد علينا ما هو مطلوب بالجزء؛ لأنّا لم تعض "في هذه المسألة للنظر 


فنه. 


والشافي: أن ما وقع التحذيرٌ فيه وما فعل السلف من ذلكء إنما هو 
بناءً على معارض أقوى في اجتهادهم مما تركوه؛ كالفرار من الفتن؛ فإنها - في 
EE‏ اران ا 


(۳) هز أي من الحاجيّة وهي التي يؤدي الكف عنها إلى ضيق وحرج. اه 

(957) «ز»: ينظره مع قوله: «لابد له من اقتضاء حاجاته» كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل». 
وقوله: ١وهكذا‏ النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها» وجِعْلُه ما فيه السعة محل نظرء يجري 
فيه الخلاف في سد الذرائم» ومسألةٍ تعارض الأصل والغالب. وهل يقال: إن الحاجات 
الضرورية ليس مما يطلب بالجزء؟ وكذلك الحاجية المؤدية إلى الضيق والحرج الفادح. اه 

(955) في (ك)ء و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)ء و(ط): «الضروريات». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 
قال (ز): أما الجمعة والجماعات؛ فمن مكملات إقامة الدين؛ لما فيها من إظهار أبّهة الإسلام» 
وقوة أهله؛ إلى آخر ما سبق. اه 

(5*55) في (ع)ء و(ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ب)» و(ق)» و(ط): «كفتن سفك = 


القسم الرابع س (6A)‏ كتاب الموافقات 


الدماء بين المسلمين في الباطل» [وما أشبه ذلك] أو للإشكال الواقع عند 
التعارض بين المصلحة الحاصلة بالعلبس» مع المفسدة المنجرة بسببه» أو ترك 
لع ا ع (A)‏ م 5 Ak ER‏ 3 
ور لمتورع تحمل على نفسه مشقة يحتملهاء والمشقاتٌ تختلف كما مرّ 
في كتاب الأحكام فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال. 


فصل: 

ومنها: الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة» وما لا ينقلب» 
وذلك أن ما كان منها خادماً لمأمور به؛ تُصُوّر فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأكل؛ 
والشرب» والوقاع» وغيرهاء تسب في إقامة ما هو ضروري» لا فرق في ذلك 
بين كون المتناوّل في الرتبة العليا من اللذة والطيب» وبين ما ليس كذلك» 


= الدماء» والمغبت من: (ف)ء و(ز)» و(ك). 

(۷) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)ء و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

() في (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ط): «المتورع». والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 
قالهز»: عطف في المعنى على قوله: اللإشكال» أي أو كان الترك لورع المتورع يحمّل نفسه مشقة 
يطيقها هوء وإن لم يطقها كثي رمن الناسء لا أن ذلك بسبب أنهم لا يقولون ججواز الدخول في 
المباحات المذكورة» فيصح أن يكون اثرك» فعلا مبنيا للمجهول» أي ترك ما ذكر لأجل ورع 
المتورع من هؤلاء. اه 
قلت: وهذا تخمين بناه على ما في نسخته» ولا حاجة للتأويل الذي ذكره» بعد ما تبين أن هناك 
تصحيفاً. وجملة ایحمل» نعت ل امتورع؟. 

(3875) ينظر المسألة الشالهة من مباحث العزيمة والرخصة. 


القسم الرابع (159) كتاب الموافقات 


ل ی عارك عدي ا في أخذه من جهة الحظء أو من جهة الخطاب 
الشرعي؛ فإذا أخذ من جهة الحظ؛ 02 بعينه» وإذا أخذ من جهة الإذن 
الشرعي؛ فهو المطلوب بالكل؛ 7" لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب» 
وطلبُه بالقصد الأول» وهذا التقسيمُ قد مرّ بيائه في كتاب الأحكاء ("". 
فإذا ثبت هذا؛ صح في المباح الذي هو خادم للمطلوب 7" الفعل 
انقلايُه طاعة؛ إذ ليس بينهما إلا قصدٌ الأخذ من جهة الحظء أو من جهة 
الخو كال ادن وى الند ل 137 وزيا كان طرف الف 
۷( ا ٠ E‏ 
لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل؛ لاأنه إنما ينصرف إليه من 


)۹۷١(‏ #ز»: بمراجعة المسألتين: الشانية والشالغة من المباح» يتضح المقام» ويعلم أن كون المباح مطلوبا 
بالكلء لا يتوقف على أخذه من جهة الإذن؛ كما هو ظاهر العيارة» وأن المباح المطلوب بالكلء 
لا بد أن يحكون خادما لمطلوب» وأنه إنما يوصف الفعل بكونه مباحاء إذا اعتبر فيه حظ 
المكلف فقطء حتى يكون أخذا له من جهة اختياره وإرادته لا غير» وأن الحظ على ضربين: 
SS‏ ينوه عله 
والعاني: ا - كالسماع» وأ أتواع اللهو - - فلا يتأق أخذه إلا من جهة 
اختياره وحظه. ويعلم أيضا أن قوله: فهو مطلوب بالكل» ليس حمل مواطأة يقصد منه 
التعريف» بل المراد أنه لا يتأق أن يؤخذ من جهة الإذن إلا إذا كان ما يدخل تحت الطلب 
بالكلء يعني» ومتى أخذ كذلك» برئ من الحظ» وخرج عن كونه مباحا إلى كونه طاعة. اه 

)97١(‏ ينظر المسألة الخامسة من المباح. 

(357) في (ط): «المطلوب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

( في (ف) و(ز)» و(ك): اللمطلوب الترك». والمثبت من: (ع)»؛ و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» 
و(م)ء و(خ)» و(ق» و(ط). 

(۹۳۷۶) الهزه: لأنه إنما كان يصح انصرافه إليه لو كان ندمه» مع أنه إنما يخدم ضده. 
وأيضاً: إنما ينصرف إليه لو كان داخلا تحت الطلب» أي الكيء ومعلوم أنه مطلوب = 


القسم الرابع (Vv)‏ ۰ كتاب الموافقات 


و = 01 
جهة الإذن» وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الاولء وإذا أخذ من جهة 
الحظء فليس بطاعةء فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة؛ فاللعبُ مثلاً ليس في 
خدمة المطلوبات كأكل الطيبات» وشربها؛ فإن هذا داخل بالمعنى في جنس 
ارو ات رماو ادي 90" كلذف الع هخ مال ق خسنا 
هو ضد لا. 


فيه كالمباح حقيقة» وقد مر بيان ذلك e‏ 


وعلى هذا الأصل عُخرّج مسألة السماع المباح؛ فإن من الاس من 
يقول: إنه ينقلب بالمقصّد 3" طاعة؛ وإذا عُرض عل هذا الأصل؛ تبين 
الحق (av4)‏ مه إن قاد 5" [تعالى] 530 


> الترك بالكل؛ وحينئذ؛ فلا يتأق أخذه من جهة الإذن حتى يبرأ من الحظ فينقلب طاعة. اه 

(ave)‏ أي مايخدمها. 

(955) الزيادة ليست في: (ف» و(ز)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ت)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ب)» و(ح)» 
و(م)» و(ق). 

(۴۷۷) «ز»: أي في المسألة الرابعة من المياح. اه 

(۷۸) في جميع النسخ الخطية؛ «بالقصد والمثبت من: (ع)؛ و(ق). 

(9579) «ز: أي وأنه غير معقول انقلابه طاعة؛ لأنه من قسم المنهي عنه بالكل» فلا يتأق أن ينصرف 
إليها بأخذ المكلف له من حيث طلب الشارع له؛ لأنه لم يطليه جزئيا - وهو ظاهر ولا كليا؛ 
لأنه مني عنه. اه 

(80؟9) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ف)ء و(ك)ء و(ز)» و(خ)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)» 


و(ن)» و(م). 


القسم الرابع )4۷۱( كتاب الموافقات 


فإن قيل: إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب التركء مطلوبٌ الترك بالقصد 
ارلا ققدم ٠‏ عيضي م ال و اك العان فاا رالا 
ونحؤهماء إذا قُصد باستعمالها “"" العنشيظ على وظائف الخدمة» والقيام 
بالطاعة؛ فقد صارت - على هذا الوجه - طاعة؛ فكيف يقال: إن مثل هذا لا 
ينقلب بالنية طاعة ؟ 


فالجواب: أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة» ليس من جهة ما هو 
لان ا E A‏ بدا ري 19" وإرن لذ I‏ 
الأول" فإنه استوى مع الدوم مثلا - والاستلقاء على القفاء واللعب مع 
الزوجة - في مطلق الاستراحة» وبقي اختيارٌ كونه لعباً - على الجملة - أو غناء 
تحت حكم اختيار المستريح؛ فإذا أخذه من اختيار» فهو سئي في حظه؛ فلا 
طلب» وإن أخذه من جهة الطلب؛ فلا طلب "في هذا القسم كما تبين. 


ولواعثبر [فيه] "*"' ما تضمنه بالقصد الافي؛ لم يضر الإكثارٌ منه 


)۹۸١(‏ يعني في بداية هذه المسألة. ينظر الرقم: 4675 وما بعده. 

(38) في (ز)» و(ف)» و(ك): «باستعماهما)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أولى. 

(۸۳) الزيادة ليست في: (ف) و(ز). وثابتة في باقي النسخ الخطية» وهو الصواب. 

(3*8) «ز): أي لم يكن اعتباره للغناء بالقصد الأولء بل باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على 
فعل الخير» أما هو نفسه؛ فليس معيتاً بل صاد عن المطلوب. اه 

(9185) «زة: أي بالقصد الأول المعتد به؛ يعني ولا طاعة بدون طلب شرعي؛ لأنها امتفال أمر 
الشارع. اه 

(481) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
قال «ز: أي لو اعتُّبر ما تضمنه بالقصد الغانيء واعتد به في نظر الشارع حتى يكون = 


القسم الرابع )4¥( كتاب الموافقات 


والدوامٌ عليه ولا كان منهيّاً عنه بالكل؛ لأنه قد تضمّن خدمة المطلوب 
الفعل؛ فكان يكون مطلوبٌ الفعل بالكلء وقد فرضناه على خلاف ذلك» هذا 


وإنما يصير هذا شبيهاً بفعل المكروه - طلباً لتنشيط النفس عل 
الطاعة - فكما أن المكروه بهذا القصدهء لا ينقلب طاعة» كذلك ما كان في 
معناه أو شبيها به. 


فصل: 

ومنها: بياڻ وجه دعاء البي 4 نان بكثرة المال» مع علمه بسوء 
عاقبتهم " فيه؛ كقوله لشعلبة بن حاطب: «قليلٌ تؤدي شکره» خيرٌ من 
كا لي ۹ ثم دعا له يعد ذلك فيفول القائل: إن كان" ري 


= مطلوياً» فيؤخذ من جهة الطلب» فينقلب طاعة؛ لو كان كذلك ما تهى الشارع عن 
استدامته؛ لأنه يكون حينئذ خادماً لمطلوب الشارع والواقع والفرض أنه خادم لضده 
مباشرة» ومطلوبٌ الترك بالكل» فهذا يدل على أن ما تضمنه بالقصد الثاني لا ينقله إلى الطاعة. 
5 

(580) هذا محل نظرلوسّلم صحة القصة؛ فكيف وهي لم تصح؛ وليس فيها ما يدل على علمه بذلك. 
والصوابٌ من القول أنه دعا هم على أصل الجواز في الدعاء بمشل ذلك» وأما تصرفُهم في ذلك 
من جهة غير شرعية؛ فهذا أمر آخر راجع إليهم. 

(۹۳۸۸) تقدم في الرقم: ۷ وسيكرر في: 119714 

(۹۸۹) في (ت)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «لو کان». والمثبت من: (ع)» و(ك)؛ و(ز)» 


و(ف)» و(ق). 


القسم الرابع (YT)‏ كتاب الموافقات 


تاكاه اننال تحني "اليلق ووالية 

وجواب هذا راجمٌ إلى ما تقدم: من أن دعاءه له إنما كان من جهة أصل 
الإياحة في الاكتساب» أو اصل 10م الطلب؛ فلا إشكال [ع-2)85] في دعائه 
© له. 

ومثلّه: التحذيرٌ من فتنة المال مع أصل مشروعية اكتسابه؛ 
كقوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يُخْرج الله لكم من بركات الأرض» 
قر وما بركات الأرض؟ قال :ارهن الد فل 11 هنءيأق 
ا حير بالشر؟ فقال: «لا يأتي الخيرُ إلا بالخير» وإن هذا المال حلوة حَضِرة) 
الحديث نا 

وقال حكيمٌ بن حزام: سألتُ الي ## فأعطافيء [ثم سألته 
فأعطاني]» 9" ثم سألعه فأعطافيء ثم قال: «إن هذا المال حَضِرةٌ خوت 


(۳۹) 


)۳١١(‏ في (ف) و(ك)» و(ز): «مضرٌ به». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(9**) في (ف) و(ك)» و(ز): «وأصل». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(975) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «الاکتساب له'. والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ك)» و(ب))» و(ق). 

(905) في (ز)» و(ف)»» و(ك): «قال». 

(:5؟؟) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ق). 

(۹۰) تقدم في الرقم: 17٦۹ء‏ وسيكرر في: /3751. 

7 ) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. وقوله: الثم 
سألعه فأعطاني» العالغة» ليست في: (ب)» و(ف)» و(ك)» و(ز). 


القسم الرايع )¥4( كتاب الموافقات 


TE 
وقال: «المكثرون هم الأقلون‎ 
وما أشبه ذلك: مما أشار به إلى التحذير من الفتنة» ولم ينه عن أصل‎ 
الاكتساب المؤدي إلى ذلك» ولا عن الزائد على ما فوق (”*"' الكفاية؛ بناءٌ على‎ 
أن الأصل المقصود في المال شرعاً مطلوبٌ» وإنما الاكتسابٌ 7*") خادمٌ لذلك‎ 
المطلوب؛ فلذلك كان الاكتسابٌ من أصله حلالاً إذا روعيت فيه شروطه:‎ 
كان صاحبه مليّاً أو غير مل فلم يُخرجه النعي عن الإسراف فيه عن كونه‎ 

سا في الأصل؛ لأن الطلبَ أصيعٌء والنعي تبعيٌ؛ فلم يتعارضا. 
ولأجل هذا ترك الي © أصحابّه يعملون في جمع “ما يحتاجون 
إليه في دنياهم ليستعينوا به» وهو ظاهرٌ من هذه القاعدة» والفوائد المبنيّة 


(4۳۹44) (A۳۹۸) 


يوم القيامة» [الحديث] 


(۳۹۷) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام: أخرجه البخاري في الركاة: ۳۹۳/۳ ح ٤۷۲‏ والوصايا: 
0/8 ح ۰٩۲۷ء‏ وفرض الخمس: ۲۸۷/۹ ح ۳۱٤۴‏ والرقاق: ۲۱۳/۱۱ ح 21411 ومسلم في الزكاة: 
اا 

(554ة) في (ف) و(ز)ء و(ك): «المقلون». والمثبت من: (ع)» و(ن)»؛ و(خ)» و(ت)ء و(م)ء و(ح). 
وكلاهما في الصحيحين من حديث أي ذر: أخرجه البخاري في الاستقراض: 77/5 ح 22884 
والاستئذان: ٩۳/۱۱‏ ح 1٩۹۸‏ والرقاق: ۲۱۸/۱۱ ح 21445 ومسلم في الزكاة: ؟/1۸۷. 

(3159) الزيادة ليست في: (ف)ء و(ز)ء و(ك). 

() في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «على ذا فوق». 

() في (ع): «وأما الاكتساب». والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو أوضح. 

(9) في (ب)» و(ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في جميع». والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)ء و(ك)» و(ق). 


n ks EEE )108(  عبارلا القسم‎ 


عليهاء كثيرة e)‏ 
المسألة السادسة عشرة: 

قد تقدّم ”أن الأوامر والنواهي في التأكيدء ليست على رتبة واحدة 
في الطلب الفعليء أو التريء وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن 
امتثال الأوامر» واجتناب النواهيء والمفاسدٍ الناشئة عن مخالفة ذلك. 

وعلى ذلك التقدير يُتصوّر انقسامٌ الاقتضاء إلى أربعة أقسامء وهي: 
الوجوب» والندب» والكراهة» والتحريم. 

وقّمَ اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام؛ بل يبقى الحم تابعاً 
لمجرد الاقتضاءء وليس للاقتضاء إلا وجهان: 

أحدّهما: اقتضاءٌ الفعل. 

والآخر: اقتضاء الترك؛ فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب 
ومندوب» ولا بين مكروه ونحرّم. 

وهذا الاعتبارٌ جرى عليه أربابٌ الأحوال من الصوفية» ومن حذا 
حدُوهم: من ارح **") مطالبَ الدنيا جملةٌ وأحَذ بالحزم والعزم في سلوك 
طريق الآخرة؛ إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهماء ولا بين 


(*98) متها: عدم جواز إلغاء الطلب الأصل بالكلية. 
() يعنى في المسألة الخالغة عشرة وما قبلها. 
)4۰0( في (م): من طرح). 


لا لج 0 اه 


مكروه وحرم في ترك العمل بهماء ”“ بل رُيّما أطلق بعضّهم على المندوب 
أنه واجب على السالك» ”“ وعلى المكروه أنه حرم وهؤلاء هم الذي عَدُوا 
المباحات من قبيل الرخصء كما مرّ ”* في أحكام الرخص» وإنما أخذوا 
هذا المأخذ من طريقين: 

أحدهما: من جهة الآمِرء وهو رَأيّ من 87" لم يعتبر في الأوامر 
والنواهي إلا جرد الاقتضاءء وهو شامل للأقسام كلهاء والمخالفةٌ فيها 


7) لأنهم نظروا للأمر والنهي مجرداً عن أي اعتبا رآخره فرأوا أن الأمر مطلقاً يقتضي الامتثال 
والاتباع» والنهي مطلقاً يقتضي الانكفاف والابتعادء فعملوا على امثتال هذا واجتناب ذا 
واعتبروا أن جرد المخالفة يدل على مخالفة الآمر والتاهي» وذلك قبيح عندهم. 

(9607) كما في فرض أذكار معينة» أو نوافل معينة يواظب عليها في بداية سلوكه؛ بحيث يعتبر مذموماً 
عندهم إذا أخل بهاء وغيرٌ جاد في سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى. 

(5:8) «زه: في الإطلاق الرابع للرخصة: وهو أن كل ما كان توسعة عل العباد مطلقا فهو رخصة» 
والعزيمة هي الأولى التي نبه الله عليها بقوله: بإ وَمَا قت لل لش إلا لبون 4 
فالأصل أنهم ملك وليس هم عليه من حق ولا حظ بل عليهم التوجه الكي لعبادته وترك 
ما يشغل عنها حتى من المباحات» فالإذن لهم في نيل حظوظهم» رخصة وتوسعة. اه 

(8:5) «ز»: هو أبو منصور ال اتريدي» قال: إن صيغة الأمر للطلب» أي ترجيح الفعل على الترك وعزاه 
في «المهزان» إلى شيوخ سَمَنرقئد» وقالوا في النعي ما قالوه في الأمر» فيكون معناه طلب الكف» 
أي ترجيح الترك على الفعل. 
وقوله: «الآمر بصيغة اسم الفاعل» كما يدل عليه تقريره بعدء ومقابلته في الطريق الغا 
بقوله: امن جهة معنى الأمر) إلا أن قوله: اوهو رأي» إلخ؛ يتوقف على أن أبا منصور إنما ذهب 
إلى أنه موضوع للطلبه بناء على اعتباره جهة الأمرء وهو يحتاج إلى نص منهء إلا أن يقال: 
معناه أنه يوافق هذا الرأي. اه 

(42) «ز»: أي الاقتضاء؛ لأنه الطلب بلا شرط شيء. اه 


لوس راع لح لمتحا عم 


5 عخالفة للآمر والناهي» وذلك a‏ ت 3 شرع دع | ا عاد 
[وعقلاً]» وليس 7" النظرُ هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب» 
بل النظرٌُ إلى مواجهة الآمِر بالمخالفة. 


ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبان حتى لم يفرق بين 
الكبائر والضع ارمق اقات 1" ودک عا كبيرة وهذا راق أ 
المعاللي في الإرشاد؛ ل" فإنه لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة 
إلى مخالفة الآمِر والناهي» وإنما صح عنده الانقسامٌ بالنسبة إلى المخالفات 
في أنفسهاء مع قطع النظر عن الآمِر والناهيء وما رآه يصح في الاعتبار "“". 


(580) يعني جنس المخالفةء وإلا فالقبيح منها شرعاً مخالفة الواجب» أو ارتڪاب المحظور. 

(0) في (ط): الدع القبيح». وفي (ب): «مع القبح). والمثبت من باقي النسخ الخطية» والزيادةٌ بعده 
ليست في: (ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف)ء و(ب)» و(ك)؛ و(ق). وفي (ح)» و(ن)» و(م)» 
و(خ)» و(ت): «وشرعا» وهو خط لأن «شرعاً) قد ذكر قبل. 
والمراد بالعادة» العادة المعتبرة» وليس العادة العاميّة. 

() «زا: أي وإلاً لجاء الفرق بين المكروه والحرام» وعدنا إلى التقسيم باعتبار تفاوت المفسد 
الناشئة عن المخالفة. 
وقوله: «بهذا الاعتبار» أي مواجهة الآمر بالعصيان والمخالفة» والمعقولٌ أنه باعتبار الآمن لا 
فرق. اھ 

() في (ب): «والمخالفات). 

(9415) ينظر الإرشاد: ص ۳۲۸. 

)١(‏ يعن الاعتبار التصوريء لا الشرعيء قال | ات ١‏ «والذنوب تنقسم إلى 
ا رکا القرآن والسنة» وإجماع السلف 
وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفراييني أنه قال: ا a‏ 


0 لص ييف SERTEL‏ 0 هد 


والعافي: من جهة معنى الأمر والنعي» وله اعتبارات: 

أحدها: النظر إلى قصد العقرب بمقتضاها؛ فإنّ امتغال الأوامر 
واجتناب النواهي - من حيث هي - تقتضي التقربّ من المتوجّه إليه» كما أن 
المخالفة تقتضي ضد ذلك؛ فطالبٌ المرب لا فرق عنده بين ما هو واجب» 
و[بين] "“ ما هو مندوب؛ لأن الجميع يقتضيه؛ حسبما دلّت عليه 
الشريعة» 0" كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده؛ لأن الجميع يقتضي 
نقيصٌ القرب» وهو إما البُعْدُ وإما الوقوفٌ عن زيادة القرب» والتمادي في 
القرب هو المطلوب؛ فحصل من ذلك 7" أن الجميع على وزان واحدٍ في 
قصد التقرب» 7" والهرب عن البعد. 


والعاني: النظرُ إلى ما تضمنته الأوامرٌ والنواهي من جلب المصالح» 


(AY) 


= صغائر» فليس مراده أنها مستوية في الإثم» بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في 
الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عُصي به كلها كبائن ومع هذاء فبعضها أكبر 
من بعض» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي» لايرجع إلى معنى». 

(۷) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)ء و(ف)ء و(ك)» و(ق)- وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» 
و(م)» و(خ)» و(ط). 

(3818) «ز٤:‏ كما سيأتي في الحديث بعد العقرب بهما معأ وقد أخر المكروه والحرام عن قوله: الحسبما 
دلت عليه الشريعة» مع أنه سيأتي له في الأحاديث التي يذكرها بعد ما يدل عليه» فلو قدمه 
عليه ليكون راجعا للجميع؛ لكان أظهر. اه 

(19ءة) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و (ب)ء و(خ))» و(م)» و(ط): «من تلك). والمثبت من: (ع)» و(ز) 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(:345) في (ف) و(ك)» و(ز): «القرب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع )4۹( كتاب الموافقات 


ودرء المفاسد [عند الامتثال» وضدٌ ذلك عند المخالفة» فإنه قد مر أن الشريعة 
وُضعت ليلب المصالح ودرء المغاسد “" فالباني على مقتضى ذلك لا يُفترق 
عدو ا ا 9" ا 

وأيضاً: " فإذا كان العفاوث في مراتب الأوامر والنواهي راجعاً إلى 
8 )£( 2 . 17 2000 
حصلت المندويات: كملت الواجبات» وبالضد فالأمد *'*') راجع إلى كون 
الضروونات آنبة عن اكل وهه ٠‏ يوان الاق ارال المعدوياته 
كالمضطر إليه في أداء الواجبات» فزاحمت المندوباتٌ الواجباتٍ في هذا الوجه 


)١‏ الزيادة ليست في: (ك)»؛ و(ز)» و(ف)ء و(ن). وثابتة في باقي النسخ الخطية. وينظر كتاب 
المقاصد: القسم الأول: الوع الأول: المسألة السابعة» والقسم الغاني: المسألة الغانية عشرة. 

(529) «زة: أي كالتقرير الذي قرر به الاعتبار الأولء فالكل إما طلب مصلحة أو درء مفسدة. اه 

(5459) «زة: وجه ثان مبني على الاعتبار الشاني» ومحضّله أن المندوب مآله إلى أنه خادم مكمل للواجب» 
وهذا مخدوم مُكمّل به وأنه معه كالصفة للموصوف» ولا تحكمل الواجيات إلا بالمندوبات» 
فالحكم عل الموصوف يسري على الوصف بلا تمييز بينهما. اه 

(9459) في (ط): «مكمّل خادم» والمتبت من جميع النسخ الخطية. 

(9425) «ز»: أي المسمى في عرف غير هؤلاء طلباً غير جازم أو مندوباً؛ هو منصب في الحقيقة على 
الواجب معتبراً فيه الكمال. 
ويصح أن يكون مراده أن الأمر مطلقا - سواء تعلق في ظاهر اللفظ بالواجب» أو 
بالمندوب - مآله قصد تأدية الواجبات على وجهها الأكمل؛ وهو لا يتحقق إلا بالواجب 
اموا فعا اذا 

(9453) أي إذا أحيطت بالمندوبات وكملت بها. 
وقوله فيما بعد: «فحُحكم عليهما بسكم واحد)» يعني النظر إليهما من جهة الْأمْر والآمِر. 


القسم الرابع )4۸۰( كتاب الموافقات 


من الافتقار؛ فحكم عليهما بجكم واحد. 
نذا ايا" وديا فاق لان عالق لاكسب قح تفي الا 
الف بما فوقها؛ حتى قيل: «المعاصي بريد الكفر) اا 
الوك قوله تعالى: كلا ټل ران عَلَى فُلُوبهم ما ڪَائوا 
)۹۹( 0 
۹۹ ف ا Oe‏ 


ص 


(۷) في (ت)ء و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ن): «زائداً عليها'. والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز» 
و(ف)» و(ق). 
قالهز»: تُمهّد هاء وتُسهّل على النفس حصولّهاء كما يمهّد الرائد لمن وراء» ومق تمرّنت 
النفس عل المخالفة الخفيفة؛ جرأت على أكير منهاء كما في حديث البخاري: العن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»» أي فلا يزال يترق من سرقة أمثال هذه 
الأمور التافهة» حتى يسرق الأمور التي تقطع فيها يده. اه 

(3424) ينظر مدارج السالكين لابن القيم: 425/١‏ المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان. 

(59غ9) المطففين: 11 

)٠۳١(‏ ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نرّع واستغفر وتاب» 
صقل قلبّهه وإن عاد» زيد فيها حت تعلو قلبه» وهو الرّان الذي ذكره الله). 
أخرجه الترمذي في العفسير: ۳٤/٥‏ ح ۳۳۳۲ وابن حبان في صحيحه: 141/2 198/4 
وقال الترمذي: احسن صحيح). 
والصواب أنه حسن فقط. 
قال «ز: ومعنى ران على قلبه» غطاءء أي فالمعاصي الرائنة على قلوبهم كانت سببا في شقائهم 
بالكفرء وهذا وإن كان غير ما نحن فيه إلا أنه تقريب للموضوع؛ وهو أن الأنس بالمخالفة» 
يعد النفس لما فوقهاء وإن كانت الآية في الحرام المؤدي إلى الكفرء لا في المكروه المؤدي إلى 
الحرام» أما الحديشان بعدٌ؛ فدليلان على كلا النظرين السابقين برمتهماء فالقربٌُ» = 


القسم الرابع (4A1)‏ كتاب الموافقات 


(er 


وحديتٌ: «الحلالُ بيّنء والحرام بّن» وبينهما أمور مشتبهات 
إلى آخره. 

وقول: ٩‏ ا يوشك أن يقع فيه 

وفي قسم الامتثال قوله: «وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌّ إلي ما 
افترضت عليه) الحديث اندرا 

والعالث: ”*"*"' الحظر إلى مقابلة النعمة بالشّكُران أو باللكفران» من 
حيث كان امتفالٌ الأوامر واجتنابٌ النواهي شكراناً على الإطلاق» وكان 
خلاف ذلك حفراناً على الإطلاق؛ فإذا كانت النعمةٌ على العبد مدودةً من 
العرش إلى الفرّش - بحسب الارتباط الشكمي» "وما دل عليه قوله تعالى: 


(arr) 


= والمصلحة» وتتكميل الواجب» في حديث: اما تقرب إلي عبدي» والبعد والمفسدة» وخدمة 
الحرام في حديث: «الحلال بين» فعليك بالتأمل حتى لا تحتاج إلى الإطالة. اه 

۴۷ ) في (خ): امتشابهات). 

(۲9) «ز): إما أن يڪون خبره محذوفاً يدل عليه سابق الكلام - كما أشرنا إليه - وإما أن يكون 
الأصل هكذا: «إلى آخر قوله»» والأول غير مألوف في تأليفه. اه 
قلت: هو كذلك في جميع النسخ الخطيةء وصححناه من النسخة «الكلاوية»» التي يوجد فيها 
بالواى لا بالفاء المسيّبة للإشكال» ا اا لتقن لين 

() تقدم في الرقم: ٤۳۰۲۷‏ 946لا وسيكرر في: 03590 11108 
قال «ز»: أي فكثيراً ما يكون عدم الورع - بارتكاب المشتبّه فيه - سبباً للوقوع في محرم» 
حيث يكون المشتبّه فيه إما مكروها أو خلاف الأولى فقط. اه 

(4856) أخرجه البخاري في الرقاق: 768/1١‏ ح ؟100؛ من حديث أي هريرة. 

(41*9) يعني من الاعتبارات المارّة في قوله: «وله 0 

(445) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف: أي القدري. ويصح كسر الحاء المهملة مع سكون = 


القسم الرابع (LAS)‏ كتاب الموافقات 
وَسَخَرَ لَكُم ما ہے أَلسَّمَوَاتِ وَمَا ہے ألآرْض جَمِيعاً مله دا 
0 0 الوم حنج TG‏ الاوك رام ين E‏ 
آء قَأَخْرَ ا د ت روا ل إلى قوله: ف( وَإن تَعْدُوأ نِعْمَتَ 
لله ل 0 الافشلة نلوك ع 7 را 0 
قتضريك النعتة ٠ ٠‏ ف مقعدن الأ كران لكل عة وات 
إل أو انف سنا ل ] 0 رد البلنف اليناف مووي لق 
إليك» لا ختص 0000 خادم دون خادم؛ فحصّل شكرٌ 
النعم التي في السماوات والأرض وما بينهما. 
وتصريفُها في مخالفة الأمرء كفرانٌ لكل نعمة وصلت [إليك]» 
أو نتاس فا كذلك اا 


وهذا النظرٌ ذكره الغزالي في الإحياء» ”وهو يقتضي أن لا فرق بين 


1 
3 


(acer) 


= الحاء» فسبة إلى الحكمة. 
(4۳۷) الجاثية: ؟1. 
(598) إبراهيم: 85-84 
(499) في (م): «وأشباء التعمة)؛ وهو معطوف على قوله السابق: «فإذا كانت النعمةا. 
(:444) أي بِدْفَاء واستعماها. 
)٤١(‏ الزيادة من: (م)» أي: «أو كانت سبيا لكل نعمة في وصولا». 
(385) يعني من الأسباب الأصلية والتبعية. 
(5449) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)ء و(ك)ء وثابتة في غيرها. 
(5444) ينظر كتاب الصبر والشكر: 55-98/4. 


2 لح حم د 


أُمْر وم ولا [بيْن] ““"' نغي ونغي؛ فامتغال كل أمر شكرانٌ على الإطلاقء 
وعفالفةٌ كل أمر كفرانٌ على الإطلاق» ونم أوجةٌ ا - يكني منها ما 
0 

وهذا النظرٌ ‏ راجع إلى جرد اصطلاح» لا إلى معنى يُختلّف فيه؛ 
إلا نكر أصخاب هذا النظر انقسنام الأ رام والنواهي كا قر ۹ 
لخديو تسبي ار اي وا را وط وا 
لا يليق بمن يقال له: #إوَمَا َلَفْتُ لجن والانسَ إلا ليَعْبْدو (*) 
أن يقوم بغير التعبد» وبدل المجهود في التوجه إلى الواحد المعبودء وإنما النظرٌ 
في مراتب الأوامر والنواهي» يشبه اليل إلى مشاحّة العبد لسيده في طلب 
ختوكة وكا اغا a‏ المشسس NS TIR‏ ولاق 
ا ا لد هل اانه عن ف عا دو ل 


() الزيادة ليست في: (ت) و(ن)»؛ و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ) و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق). 

(9457) منها: احتقار النعم الذي يفضي ضمنيّاً إلى القدح في حكمة مسديها. 

(4۷) «ز»: أي الذي بنى عليه هذه المسألة كلهاء وهو الاعتبار الصوفي. اه 

(8454) في (ط): «كما يقول» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

)١(‏ «زة: أو كما قال في صدر المسألة: «بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر». اه 

(5450) الذاريات: 55. 

(8451) الزيادة ليست في: (ف) و(ك)» و(ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(90) ويّرد عليه أن السيد هو الذي ميّزبين تلك الحقوق لعبده وعيّن له - صراحة أو بالقرائن - ما 
يجب عليه فعلّه فيثيبه عليه» وما لا يحب عليه فجعّل له الِيّرة في فعله وترکه فتسويةٌ = 


القسم الرابع - (LA)‏ 0 ْ - كتاب الموافقات 


بذل المجهود» والربٌ يفعل ما يريد. 


ويقتضي هذا النظرٌ العوبة ”عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور 
به» أو فعل المنهي عنه؛ فإنه إذا ثبت أن مخالقة الشارع قبيحةٌ شرعا؛ ثبت أن 
انا ل واو ورك ااه مز حف :قن اة لامر 
أو النهي» ا أو من حيث ناقضت التقربٌ» أو من حيث ناقضت وضع 


= العبد بينهاء وجعلّها في درجة واحدة فيه مخالفة لسيده وافتئاتٌ عليه في إيجابه على نفسه 
ما لم يوجبه عليه وذلك نوعٌ تجهيلٍ من العبد لسيده في تحديد ما يصلحه؛ واستدراكٍ عليه» 
وتقدم بين يديه وذلك يفهم منه أنه عبد سوء. 

)٠(‏ أي الإقلاع والرجوع ولذا عدا ب «عن» لأنه ضمّنه هذا المعنى- وأما التوبة فتتعدى 
ب «مِنْ) وفي الحديث: «العائب من الذنب كمن لا ذنب له). 
ومعناها: الخروج والتنصل من الذنب» والابتعاد منه» كما يقال: خرج من كذاء وابتعد من 
کذا۔ 
وتتعدى ب «إلى» كقوله تعالی: ‏ فا ی أ کک 4 ومعناه: ارجعوا إلى اللّه. 
وتتعدى ب اعَنْ» كقوله: لإ وَهْوَألرّى ييل البَةَ عَنْ عبارو )» ومعناه الصفح» والعفى 
والتجاوز» كما قال تعالى: و( أف َه تذخ ىراصق طم 
وأمَا تعديتها بعلء فمعناها: الوجوب الاختياري» كما قال تعالى: لإ إِنَّمَا وة عل أله 
وهو مثل قوله #: «يامعاذء أتدري ما حق العباد على الله ... إلخ. 

() في (ط): «عن تلك)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(455) في (ف): «والنهي»» قال «زه: المناسب للطريق الأول في كلامه أن يقول: «مخالفة الآمر والناهي» 
كما يناسب أن يزيد بعد قوله: اناقضت وضع المصالح» فيقول: «أومن حيث لم يأت بالفرائض 
على كماهها المطلوب» ليكون تفريعاً على الشق العاني من الاعتبار الغاني من الطريق الغاني. اه 


القسم الرابع (م)) > لل كتاب الموافقات 


(4407) 


المصالح» أومن حيث [کانت] ڪا للنعمة. 


ويندرج هنا المباځ على طريقة هؤلاء» من حيث جرى عندهم مجرى 
الرخص» ومذهيّهم الأخذ بالعزائم» وقد تقدم أن الأؤلى ترك الرخص فيما 
استطاع المُكلّف؛ فيحصل من ذلك أن العمل بالمباح مرجوحٌ على 
ذلك الوجه ”“ وإذا كان مرجوحاً؛ فالراجحٌُ الأخدُ با يضادّه من 
المأمورات» وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة؛ ‏ فالنزول 
إلى المباح - على هذا الوجه - مخالفةٌ "في الجملة» وإن لم تكن مخالفةٌ في 
ا 


. 


وبهذا التقرير يتبين معنى قوله ##: «يا أيها الناس توبوا إلى اللهء فإفي 

أتوب ال في اليوم ر كنذا 

(54557) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» و(ط). 

(5407) أي ما يستطيعه المرء. 

(3454) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «مخالف». 

(9405) «ز»: أي فيحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة. اه 

(:387) لم أجده بهذه الصيغة؛ وربما ركبه المؤلف من لفظين» وهو في صحيح مسلم في الذكر والدعاء: 
4 من حديث الأغر المزني أنه 4# قال: «يا أيها الناسء توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 
إليه مائة مرة). 
وهو كذلك عند البخاري أيضاً في الدعوات: ٠١/٠١‏ ح ۷١۳٦ء‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ: 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)» وفي لفظ بدون «أكثر» 
وليس فيه زيادة: «يا أيها الناس». 
وكذلك عند النسائي في اليوم والليلة من حديثه أيضاً: ۹ ح ٠١1564‏ وابن ماجه في الأدب: 


= ج ليه‎ \fo4/ 


E‏ ا اه 


(41) 


وقوله: الإنه ليغان على قلى فأستغفرٌ الله الحديث 
رم (كككهة) 
الخومثون» ١‏ 
نقد 0 


ولأجله أيضاً [جَعل الصوفيةٌ] ”" '*' بعص مراتب الكمال - إذا اقتصر 
السالكُ عليها دون ما فوقها - نقصاً وحرماناً؛ فإنّ ما تقتضيه المرتبة العلياء 
فوق ها تقتضيه المرقبة الى دونهاء والعاقل لا يرق يلون ولذلك أمر 
بالاستباق إلى الخيرات 7" مطلقاًء وقّسّم المكلفون 7" إلى أصحاب 
اليمين» [ع-250] [وأصحاب الشمال» والسابقين» وإن كان السابقون من 
امات لا لتر 


= وفي حديث أذس مرفوعاً: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 
وعند ابن ماجه عن حذيفة؛ وأبي موسى» بلفظ: «سبعين مرة» بدون «يا أيها الناس». 

(9677) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء: 075/4؟» من حديث الأغرّ المُرّني السابق. 

١ السور:‎ )9135( 

(*367) الزيادة ليست في: (ز)ء و(ف)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ت)ء و(ب)» و(ح)» 
و(م)» و(ق)؛ ولا بد منها لفهم الكلام. 

(434) وذلك في قوله تعالى: و( سايقو إل مقرو ن ریک وَل عَرْضْهَا کر لتم وار 
وقوله: <١‏ يما الت ). 

(4470) في (م): «المكلفين». 

(4817) الزيادة ليست في: (خ)ء و(ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولا بد منها؛ إذ لا يتم الكلام 
بدونها. 


القسم الرابع (LAY)‏ كتاب الموافقات 


ت (AY)‏ رصن لر سد نوق 


وقال تعالى: امآ إں حَان مِنَ ألْمْمَرّبِينَ قِرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
احتبن حيو 1ن إن ككان ون كي[ الو ا 

فكان من شأنهم أن يتجارًوا في ميدان الفضائل حت يَعدَّوا من لم 
يڪن في ازدياد ناقصاً ومن لم يعمّر أنفاسّه بَطَايةٌ 0:30 

زاغل ل اله و ا اا ي 
القيامة»؛ حيث تعمٌ الخلائقٌ كلهم؛ فيندمٌ المُسيءٌ أن لا يكون قد 5-86 
ا 15010000 رن 


(4470) «زا: أي وهم السابقون كما قال في أول السورة: 9 وََلمَيقُونَ للبو ويك 0 4 
فالمقربون هم روح ورجان وجنة نعيم؛ ولم يضف مثل ذلك لأصحاب اليمين» وإنما أضا 
إليهم السلامة من العذاب من جهة أنهم من أصحاب اليمين 0 
وفضل السابقين المقربين» مع أن الكل من أصحاب ا 
هذا بالنظر للآية الي جمع فيها أصحابَ اليمين مع السابقين الذين هم المقربون» وإن كان 
أسند في أول السورة إلى أصحاب اليمين أنهم # في سِذّر سود ولح مَنصُود 4 إلى آخر النعم 
التي أعدها لهم. اه 

(5478) الواقعة: ١ك-مو.‏ 

(5615) في (ح)ء و(ك)» و(ت)» و(خ): «باطلا». أي من لم يعمرها بالذكر والاشتغالء يعدونه 
عاطلاً. 

)597٠(‏ «ز: ويتطبيقه عل عبارته» تجد تفاوتا في المعنى؛ فالحديث فيه الخدم لكل شخص عند موته 

وأما كونُ ذلك يوم القيامة للجميع دفعة؛ فيحتاج إلى دليل غير هذا الحديث 

وأيضاً: : معنى «نزع» غير معنى الأحسن)؛ ذ فلعله اطلع على غير هذا ١‏ الحديث؛ أما الأخد بال معىق 
في هذا؛ فلا يصح الجواب به؛ لأنه يشترط فيه اتحاد المعنى وإ إن لم يڪن مستوفياً لجميع 
مضمون الحديث» ومع ذلك؛ فحديث الترمذي بنفسهه» كاف في غرضه. اه 

= يشير إلى حديث أبي هريرة أن البي © قال: «ما من أحد يموت إلا ندم» قالوا: وما‎ )947١( 


القسم الرابع (SAA) a‏ كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال» وقد تقدم أن مراتب 


فالجواب: أنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق» وإنما هو إثبات راجح 
وأرجح» وهذا موجود» وقد ثبت أن «الجنة مائة درجة)»› e‏ ولا شك في 
تفاوتها في الأكمليّة» والأرجحيّة. 


وقال الله تعالى: «#إتَأْهَ دسل مَضَّلْنَا بَعْضّهُمْ عَلَى 


= ندامئّه يارسول الله؟ قال: إن كان محسناً؛ ندم أن لا يڪون ازداد» وإن كان مسيئا؛ ندم أن 
لا يكون نزع). والحديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي في الزهد: ٦٠٤/٤‏ ح 109 وأبو نعيم في الحلية: ۱۷۸/۸ء وأبن عدي: /ال75)» 
في ترجمة يحبى بن عبيد الله بن موهب القرشيء عن أبيه» عن أي هريرة. 
قال الترمذي: «حدیث غریب إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحى بن عبيد الله قد تكلم فيه 
شعبة). 
وقال ابن عدي: الو بعض ما يرويه ما لا يتابع عليها. 
وقال أبونعيم: غريب من حديث يحىء لم ننكتبه إلا من حديث ابن المبارك). 
قلت: يحبى بن عُبيد الله المذكورء قال الحاءكم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة فسخة» أكثرها 
مناكير). 
وقال أحمد: «منكر الحديث» ليس بثقة» ولا يعرف هو ولا أبوه». 
وقال ابن معين: اليس بشيء). 
وقال مسلم: «اساقطء متروك الحديث». 
وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» منكر الحديث جداً). 
وأبوه جهّله الشافعي وغيره» ووثقه ابن حبان» وهو من تساهله. 
(EV)‏ تقدم في الرقم: VY‏ 


القسم الرابع )£۸۹( كتاب الموافقات 


له اهس (VT)‏ 
0 وال REE E‏ يرا Es‏ ماسم AN aa‏ 
وقال: يإ وَلَفَدُ قَصَّلْنَا عض أَلنَّبِييِينَ عَلَى بَعْض» : 
TE No a‏ اق لسار عةاق 
الخيرات تقتضي ”"" المطالبة بأقصى المراتب بحسب الإمكان عاد فلا يليق 
اا ااافا هل رة دون ما كرفياة افلذللك ف ا 0 


(EVA) gw 


النفوسٌ الإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرقي» وتتحسَّرٌ إذا رأث 
فق 907 ا كنا یر مجان نقمي مق ذا رار 
مراتب الكمال؛ كالكفار» وأصحاب الكبائر من المسلمين» وما أشبه ذلك. 


ونا فصق رسول الله 9ه بين دوو الا ضار رقال :اق كل ذونالأتضار 


(369) البقرة: ١0؟.‏ 

(947) الإسراء: 50» والآية ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ب)» و(ك). وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(497) لأنها كلها كاملة» فالتفاوت بينهاء لا يتوهم فيه النقص والحط» وإنما هو تفاوت في الكمالات 
التي لا نهاية ها فيما هو كامل أصلا. 

(9875) في (ن): ١تقضي).‏ 

(۷۷) في (ت) و(ك)» و(ن)» و(ط): «قد تّستنقص). والمثبت من باق النسخ الخطية؛ وكلاهما 
د 

(1804) في (ب)» ورح))» و(ت)» و(خ)ء و(ن): «وتتحيراء والمقبت من باق النسخ الخطية. 

)۷١(‏ كذا في جميع النسخ الخنطية» ولعله: إشفاف» من قوطم: أشف عليه فاقه» وأشف بعص أولاده 
على عض آثره وفضلهء وأما الشفوق؛ فهو من شق العوبٌُ شُفوفا رن حت يرى ما خلفه 
وأما شف يشف شقَّاً إذا زاد أو نقص» فهو من الأضدادء ومصدره الشقٌء لا الشّفوف. ينظر 
تاج العروس: 9؟//اا؟. 


القسم الرابع )4۹۰( كتاب الموافقات 


خيرا - قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّه! خر دور الأنضار : فَجُعِلْنا بن 
آخرا فقال: أو ليس بحسشبكم أن تڪونوا من الخيارا. 

وفي حديث جره «قد فضّلكم عل كثيرا لينف 

قهذا يكير إلى أن رتب الكمال؛ تجتمع في مطلق الكمالء وإن كان لها 
مراتبٌ أيضاً؛ فلا تعارض بينهماء والله أعلم. 

وذ يقال إن ف ل اينات اا اماف او 
راجع إلى هذا المعنى» وهو ظاهر [فيه]» سيل واللّه اا 


(948) «زة: الرواية - كما في البخاري في مناقب الأنصار - بصيغة الميني للمجهول في: اخُيّ) واجُعل) 
وهذا هو ما يقتضيه سياق الكلام» لا بصيغة الأمر كما في أصل النسخة؛ أي فمع أنهم من 
الخيار» لم يقنعوا بذلك» ولم يرضوا بمرتبة دون ما فوقهاء وبهذا صح الاستدلال به على فضل 
تطلب المراتب العالية. اه 
قلت: ينظر مناقب الأنصار: ۱٤٤/۷‏ ح ٠۳۷۹۱‏ قال الحافظ: «خُيّر» بضم أوله» وكذا قوله: 
«فجعلنا). 

)4۸١‏ قطعة من حديث أبي ا السابق؛ وليس مستقلاء كما يوهمه صنيع المؤلف. 

(1485) «زة: أي يعتبرها المقربون سيئات؛ لنقص رتبتها عن مراتب فوقهاء وهو من هذا الباب. اه 
قال العجلوني في كشف الخفاء: :01/١‏ (هو من كلام ابي سعيد الخراز» كما رواه ابن عساكر 
في ترجمته؛ وهو من كبار الصوفية» وعدّه بعضهم حديثاً وليس كذلك. 
وقال النجم: رواه ابن عساكر أيضاً عن أبي سعيد الخراز من قوله» وحكي عن ذي النون» وعزاه 
الزركشي في لُقطته للجنيد). 

(185) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف). وثابتة في باقي النسخ الخطية» وجملتا: «وهو ظاهر فيه» والله 
أعلم»ء ليستا في: (ك). 


القسم الرابع )4۹۱( ْ كتاب الموافقات 


المسألة السابعة عشرة: 


ل تقدم مقن لقوق اللطائؤية معنا e‏ 
ريف اميا رواو ی کا 


هو حق للّهء فهو راجع إلى العباد N‏ 


وعلى ذلك يقع التفريعٌ هنا - بحول الله - فنقول: الأوامر والنواهي» 
)44۸۹( بم 


يمحصن ها ات من جهة ما هي 80 حو لله تع جردا" عن 


(4485) الزيادة ليست في: (ع)ء و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ت)ء و(ح)ء و(ق)ء و(ب). وثابتة في: (ف) 
و(ك)» و(ز). 

(1485) «ز): أي صِرْفُء واللّه غني عنه فهو راجع إلى مصلحة العباد دنيا أو أخرىء وهو: العبادات» 
والتحليل؛ والتحريم» وحفظ الضروريات الخمس» وغير ذلك. 
ومنها: ما كان حقا لله والعبدء ولكن حق الله مغلب؛ كحفظ النفسء إذ ليس للعبد إسلام 
والعالث: ما اشترك فيه الحقان» وحق العبد مغلب؛ كالعتق للعبد مثلا.هذاء ولكنه في التفريع 
أجمل» ومع كونه أطلق في العبادات أنها حق الله؛ فإنه هنا جعل شروط الوجوب من حق 
المكلف» وهذا معقول. اه 

(485؟) في (ت): «حق العباد). 

(448) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۹۸۸) في (خ): «للعباد». 

(5185) في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «ما هوا والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:345) «ز»: أي فلا يعتبر حق العبد مطلقا بجانب حق اللهء بل كأنه ليس للعبد حق أصلا. 
ولا يقال: إنه تتعارض الأوامرٌ المتعلقة بحق الله تعالى حينئذ مع الأوامر المتعلقة يحق العيد؛ 
لأن هذه تعتبر رخصاء ولرل عزائم ولا تعارض بينهما. اه 


القسم الرابع )4۹( د كتاب الموافقات 


النظر في غير ذلك. 
ويممكن أخدُها من جهة ما تعلقت بها حقوقٌ العبادء ومعنى ذلك أن 
المكلف إذا سمع - مثلا قول الله تعالى: ف( وَلِله عَلَى ألنّاسِ حَجٌ أَلْبَيْتِ 
م إِسْتَطَاعٌ إلَيْهِ سبيلا ) " فلامتثاله هذا الأمرّ مأخذان: 
أحدهما: - وهو المشهور المتداوّل - أن ينظر في نفسه بالنسبة إلى 
[قدرته عل] دك قطع الطريق» وإلى زاد تا وإلى مركوب يستعين به وإلى 
الطريق إن كان مخوفا أو مأموناء وإلى استعانته بالرفقة» والصحبة؛ لمشقة 
J, |‏ لكلف 
الوحدة» وغرّرها 
وإلى غير ذلك من الأمورالتي تعود عليه في قصده بالمصلحة الدنيوية» 
أو بالمفسدة» فإذا حصلت له أسبابٌُ السفر وشروظّه العاديات؛ انتهض 
للامتثال» وإن تعدَّر عليه ذلك؛ عَلم أن الخطاب لم ينحته “"" عليه. 


.۹۷ آل عمران:‎ -۹۷ )848١( 

(455) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب) و(ق). 

(545) في (ط): «وغرورها»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. والغررُ الخطر. 

)۹۹١(‏ هز»: أي إذا نظر في تحقق شروط الوجوب في نفسه وعدم تحققها - ولم يجدها متحققة 
أو بعضها - عرف أن الطلب لم ينحتم؛ يعني ولكنه لا يزال متوجهاً؛ بدليل أنه إذا عالج 
الذهاب للحج مثلا حتى أداه» صح وكان طاعةء ولا يحكون كذلك إلا والطلب الأصلي متوجه 
ويحكون عدم إثمه بعدم الفعل رخصة؛ وإن كانت بالمعتى الأعم؛ لأن قيام السبب لحكم 
الوجوب» ليس كاملاً. اه 


القسم الرابع (SAT)‏ كتاب الموافقات 


ل الخطاب عليه من الله تعالى» غافلاً» أو 
وروي 310 هي ی كين اكيت للا ا 
عنه إلا العجوٌ الحالي 77**"' أو الموثٌء آخِذاً للاستطاعة أنها باقية ما بقي من 
ل ل ل E‏ 0115 
توازي عظمة أمر الله فتسقظه؛ أو ليست بطوارق ولا عوارض في حصول 
العقد الإيماني» حسبما تقدم في فصل الأسباب والمسببات من كتاب 
الأحكاه 9 


وهكذا سائرٌ الأوامر والنواهي. 
فأمّا المأخدُ الأول: فجار على اعتبار حقوق العباد؛ لأن ما يذكره 


)۹٤۹(‏ في (ب» و(ح)» و(ن)؛ و(ت)؛ و(ط): اومعرضاً؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9457) «ز»: أي الحاصل بالفعلء لا ما يطرأ في تقديره» باعتيار فقد بعض الشروط والأسباب 

العادية. اه 

(1۹۷) في (ت)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط): اابقية»؛ والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
والشغبة - بضم الدون أو فتحهاء وسكون الغين المعجمة؛ بعدها باء موحدة تحتية مفتوحة - 
الجرعةء وابتلاع الريق» ويعني الشيء القليل. جأ ينظر لسان العرب: .,20/١‏ 

(۹۹۸) «زة: لعلها: «الطوارئ» باللهمز» فإنها بالقاف - من الطرقء أو الطروق» وهو القدوم ليلا مغلا 
- لا تناسب» وكثيراً ما تقدمت في كلامه بالممز لا بالقاف. وقوله: «أو ليست بطوار» نظر 
أرق هما قبله. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» «الطوارق»» وما بعدها يؤكد ذلك» وهي صحيحة المعنى؛ لأن 
المقصود بها ما يطرق الإفسان ليلاء ويهجم عليه من هموم؛ أو موانع مادية» أو معنوية» أو 
عد كاشح» وفي الحديث: ١‏ أعوذ بك من طوارق الليل؛ إلا طارقاً يطرق بخير». 

)۹۹١(‏ ينظر المسألة التاسعة: افصل: ومن الأأمو رالتي تنبني على ما تقدم). إلخ. 


القسم الرابع )4۹4( كتاب الموافقات 


الفقهاءٌ في الاستطاعة المشروطة» 7*') راجمٌ إليها. 

وأمّا العافي: فجار على إسقاط اعتبارهاء وقد تقدم "ما يدل على 
صحة ذلك الإسقاط. 

ومن الدليل أيضاً عل صحة هذا المأخذ» أشياءٌ: 

أحدها: ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد 
التعبدٌ بإطلاق» وأن على اللّه ضمانَ الرزق» [ع-56] كان ذلك مع تعاطي 
O‏ مواد بدا ار ون ملت الم راقن را 


5 س د م يام 5 )0۰۳( 
لِيَعْبُدوں مَآ رید مِنْهُم م م ررب وم آ رید أن يُطْعِسُونِ)» 1 


(:50) في (ز)» و(ف): «المشروعة». والمغبت من باق النسخ الخطية. قال «ز٤:‏ فكأن الحق لله في 
هذه العبادة» يثبت حتماً عند استيفاء شروطهاء فإذا لم شُستوف؛ كان من حق العباد العخلي 
عنها. اھ 

(500) «ز: في المسألة السايعة من الأسبابه وأن ذلك لصاحب الحال الذي يغلب عليه أن 
الأسباب والمسببات بيد الله» وأنه لا أثر مطلقاً هذه الأسباب» ويغفل عن العادة الموضوعة في 
الأسياب. اه 

(:40) #زة: تقدم في المسألة الشانية من الأسباب» أن قوله تعالى: ب لا متك رد 4 وأمثاله ما ضمن 
فيه الرزق - ليس راجعا إلى التسبب» بل إلى الرزق المتسبّب فيه» ولو كان المراد التسبب؛ لما 
ظلب المكلف بتكسب على حال» ولو بجعل اللقمة في الفم أ وازدراع الحب إلخ» لكن ذلك 
باطل باتفاق. 
وقوله: افهذا واضحا ضح إلخ» هومن الخفاء بمکان؛ لأنه أ ين التعارض في الآيتين» وأين الترجيح؟ 
لاك يس الا e‏ 
الغالث في آية: بإ رار أا 4 . اه 


(*500) الذاريات: كه-لاة. 


القسم الرابع (560؛) كتاب الموافقات 


رقولهتعل: واه اغات بالصَّةوَامنطيو علي لا لے 
رِرفاً ا وَالْعفِبَة لِلسَفْمٍ ئ4 


١ 


و 


فهذا واضح في أنه إذا تعارض حي اللّه وحق العباد؛ فَالمُقدّمُ حق اللّهء 
فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى» والرزق من أعظم حقوق 
العباد؛ فاقتضى الكلامٌُ أن من اشتغل ” بعبادة الله تعالى» كفاه الله مَؤُونة 
ا 

وإذا ثبت هذا في الرزق؛ ثبت في غيره من سائر المصالح المجتلّبة 
والمفاسد المُتوقّاة؛ وذلك لأن الله قادر على الجميع. 


1 E E 

(۰4) طه: ۱۳۱. 

(۹۰) «ز): يعني دون أن يدخل ني الأسباب الموضوعة لذلك» لكن اين هذا من الآيات» ولم يڪن 
في الآيات تعليق ولو ضمنيا يقتضي أن تةرك الأسباب رأساًء فيأتي الرزق بمجرد الاشتغال 
بالعبادة. 1 
والواقع» والذي تدل عليه الأدلة الشرعية:» أنه لا رابطة بين الرزق والإيمان؛ فضلا عن سائر 
الطاعات» بل ريما كان الأمر بالعكس» وأن سعة الرزق لغير المؤمنين» ويدل عليه حديث 

عم «اد ع الله a‏ أنت يا ابن الخطاب؟ 00 


د نا ية: ¥ ومن سق لَه يدل اھر ميا وَيَزدقهُ من حتف [ ب 4“ 
فمحل الجزاء» قوله: «من حیث»» كما يدل عليه الحديث في قصة رجل أ أشجمء | 0 
المسألة الغانية في الررخص 


وسيأتي لا كلام آخر في الدليل الغالث يتعلق بهذا المبحث. اه 
الحيلة بتيسيره وتسهيله» لا بترك الأسباب كما يوهمه سياق كلامه. 
(۷) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ف)» و(ز). 


القسم الرابع (493) — كتاب الموافقات 


الأ كرو إن تدك بحر ول و لم قار 
وفي الآية الأخرى: لر رإں يَمُسَسُك بِحَيْرٍ مهو على ڪل شَْء 
اين 
وقال: ومن يتَوّكّل عَلَى أله قَهُْوَ حَسْبْهُد»» بعد قوله: اومن 
ك يت الله د يَجْعَا لتر حرجا ووارفة بعري E‏ ادن 
فمن اشتغل بتقوى الله تعالى؛ فاللّهُ كافيه. 
والآياث في هذا المعنى عتيدةٌ للك 


والعاني: ما جاء في السنة من ذلك؛ كقوله ©ة: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده أمامك» تعرَف إليه في الرخاء يَعرفُك في الشدة إذا سألت 
فاسألٍ اللّه» وإذا استعنت فاستعن بالله» جم القلمُ بما هو كائن» فلو اجتمع 
الخلق على أن يعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه» وعلى أن 


(50:8) يونس: 2٠07‏ وقال «ز»: أيْ أي ضر وأي خير أراده لك» فليس لغيره دفعه عنك» ولا جلبه 
إليك» لا يغالبه أحد. هذا ظاهرء ولكنه كلفنا فيما وضع له أسبابا بالأخذ فيهاء وإن لم يڪن 
ها تأثير في الفعل. اه 

(98:5) الأنعام: ۱۸. 

(۹) الطلاق: ۳-۲. قال «ز»: نعم» وقد ورد: «اعقلها وتوکل»» و: لو توكلتم على الله حق توكله» 
لرزقتكم كما يُرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناً» فالطير التي شُبه بها من يتوكل نهاية 
التوكل» تأخذ في الأسباب» فتغدو وتروح؛ فلا منافاة بين التوكل واعتقاد أن الأسباب لا أث را 
رأسأ وأنه تعالى خالق السبب والمسبب معأ مع امتثال الأمر بالأخذ في السبب. اه 

(3002) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «كثيرة). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)ء و(ف)» 


و(ب)» و(ق)» واعتيدة): أي قوية. 


القسم الرابع )44۷( كتاب الموافقات 


يمنعوك شيئاً كتبه الله لك» لم يقدروا عليه) الحديث قدا 


ف و UNE‏ وفي الاعتماد 


عل اللّهء والأمر بطاعة اللّه. 


وأحاديث الرزق والأجل؛ ‏ كقوله: «اللهُم لا مانع لما أعطيت: ولا 
معطى لما منعت» ولا ينفع ذا اليد منك الحد» e‏ 
قال شمر الات فق او هادان كدو 


(901) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: 188/١‏ ح ٠۲١‏ والطبراني في الكبير مطولا: ١29-198/1؟‏ 
اح ۳ ۰ وفي الدعاء: ۱۹۸۱-۱۹۷۰/۳ ح ۵ ۷ مختصراً. 
من طرق عن ابن عباس» ولفظهما أقرب للفظ المؤلف. 
وأخرجه الترمذي: 777/6 ح 2017» بنحود» وقال: الحسن صحيح). 

)101۳( ف (ت): «(فهذا». 

(1014) «زة: ترك الاعتماد على الأسباب» ليس ترك للأسباب؛ لأن الاعتماد عليها عند المؤمنء معناه 
النظر إليها بأنها إن لم تكنء لا يوجد الله المسبب كما هو مجرى العادة» وعدم الاعتماد 
عليها بهذا المعنى» لا ينافي الأخذ بها امتثالا للأمرء مع إغفال مجرى العادة» كما هو دأب من 
يغلب عليهم شهود التوحيد في الأفعال. اه 

)٠٠١(‏ «زة: أي وغيرهماء فالحديثان الأولان فيهماء والباقي في أمور أخرى تتعلق بالقدر أيضا. اه 

(017) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه البخاري في الأذان: ۳۷۸/۲ ح ۸44» 
والاعتصاء: 2979/١‏ ح 07/295 وغيرهما. ومسلم في المساجد: ١/٤٠ء.‏ 

(۹۱۷) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الجنائز: ۲۱۹/۳ ح ۱۳۰٤‏ والجهاد: ۱۹۸/١‏ 
اح ۵ والأدب: ٠‏ ح ۰۱۷۳ والقدر واللفظ له فيه: 0522/1١‏ ح 22778 ومسلم في الفتن: 
L/S‏ 
وقال «ز»: إحدى روايات مسلم» وفي رواية البخاري: «لن تسلط عليه» أي إنها مهما كان 
لديك من قوة السبب» والقدرة على قتل مثله» فلن تقتلهء لأن ما في قدر الله ليس كذلك. = 


القسم الرابع )4۹۸( كتاب الموافقات 


هاما 


الله أن تخر ج إلا هي كائنة) 


(101۸) 


وقال: انعد القلمُ بما أنت لاق) ليك 
وقال: «لا تسألٍ المرأ طلاق أختها لتَستفرغًٌ صَحْفتّهاه وأعنكخ فإن 


500 0 
١ ” 


وقال في العزل: «ولا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنه ليست نسمةٌ كتب 
(0كهة) 


(10) 


وفي الحديث: «المعصومٌ من عصم اللّها. 


كتاب القدر وحده وعنده وعند مسلم في باقي الألفاظ «لن قسلط عليه»؛ وفي لفظ ابن 
مسعود عند مسلم «لن قستطيع قتله). 

ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله في شرح هذا الحديث: يريد أنه إن كان سبق في علم الله أنه 
يخرج ويفعلء فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجيء إلى أن يفعل ما يفعل؛ إذ 
لوأقدرك على ذلك» لكان فيه انقلاب علمهه واللّه سبحانه منزه عن ذلك). اه 


= اه قلت: اللفظ الذي ذكره المؤلف» لا وجود له في مسلم أصلاء وإتما هو عند البخاري في 


علقه البخاري ف السكاح: ۹ ح 0011» من حديث أ هريرة» وقال الحافظ: (وصله جعفر 
القريابي في كتاب القدرء والجوزق في الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن 
أصبغ). 


(4014) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في النكاح: 7/9؟1 ح 01655 والبيوع: 6١4/6‏ 


2 ۰ والقدرء واللفظ له فيه: ۰۲/۱۱ ح 20501 ومسلم في التكاح: .۱١۳۳-۱۰۳۲/۲‏ ولیس 


عنده: «ولعنكح). إلخ 


(0هة) ف (ز)»ء و(ف)» و(ك): «کانت)» والحدیث متفق عليه من حديث آي سعيد الخدري: ألخرجه 


)ومك١(‎ 


البخاري في العتق: ٠٠۲/١‏ ح ١4٤۴ء‏ والسكاح: ۲۱١/۹‏ ح 2020١‏ ومسلم في النكاح: .٠١۹۴-۱١۹/۴‏ 
قال «زه: أي لا ضرر عليكم في عدم العزل؛ لأن العزل وعدمه سواءء فأي فسمة أرادها اللّهء 
كانت ولومع العزل. اه 

أخرجه البخاري في القدر: 5٠١٠١‏ ح ١۱٦٦ء‏ والأحكام: ۲۰۱/۱۳ ح 21918 من حديث أبي = 


القسم الرابع (ووع) كتاب الموافقات 


وقال: (إن الله كتب عل ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 


e 


محالة») 


إلى سائر ما في هذا المعنى: نما هو صريح في أنّ أصل الأسباب» 
التسببُ» 7"*'' وأنها لا تملك شيئ ولا ترد شيأ " وأن الله هو المعطي 


= سعيد الخدري» ولفظه: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف خليفة إلا كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله 
تعالى). 

(905) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في القدر: 011/1١‏ ح 61136 والاستئذان: 
FANNY‏ 1ت 
قال ازة: رواء الشيخان» وهو وما قبله» من الأحاديث التي تذكر في باب القدرء وهو مقام آخر 
غير مقام التسبب المطلوب في العبادات والعادات» ولذلك لما ورد معناها على الصحابة فهموا 
منها ترك الأسباب» وقالوا: أفلا نتكل؟ قال 84# : «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له» فلماذا تأقي 
بها دليلا على خصوص ترك الأسباب في العادات» مع أنها عامة كما ترى؟ ولوأخذت كذلك؛ 
لوقف التسبب في الطاعات أيضًا. وبالجملة؛ فالمأخذان المذكوران» غير ظاهرين؛ لأنهما في 
مقام آخ رلا ينافي الأخذ بالأسباب. اه 

(5059) في (ز): «التسييب». 

9) هذا على إطلاقه مالف للفطرة والشرع؛ والمعق ول وهو متكا المتواكلين» والمتقاعسين» 
والجبرية؛ فإذا كانت لا ترد شيئا فلم وضعها الله تعالى» وأمر بهاء وربط بها الفلاح والخسران 
في الدنيا والآخرة؟ أكان عبتا أم كانت جرد أصفا 
إن الأسباب وضعت لمسيّباتهاء وتعمل بقدر الله وليست مستقلة عن إراداته تعالىء شأن 
غيرها من المخلوقات» والله تعالى وضع فيها خواص بها تعملء فإن شاء تعالى إيطالها؛ أبطلها. 
وقول المؤلف هذاء غريب في هذا التقرير» وهو خلاف ما تقدم له من ربط المسيّبات بأسبابهاء 
وترتييها عليهاء ولا يَتوهم أحدٌ من المسلمين أن هناك شيئاً يعمل بذاته» ويؤثر بذاته سواه 
سبحانه» ولكن هناك أشياء تعمل وفق ما خصها الله به من الخواص» ووضعه فيهاء = 


القسم الرابع 0 كتاب الموافقات 


والمانع» وأن طاعة الله هي العزيمةٌ الأولى. 


والعالث: ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء صلوات الله عليهم 
سل فقدّموا طاعةً الله على حقوق أنفسهم؛ فقد «قام 229 
تفظرت د قدماه. 


= فالقولُ بأن الأسباب لا ترد شيا إبطال هاء ولدورهاء ودعوة إلى إهماهاء وعدم سلوك 
مسالكها في طلب مسبباتها. 
(1855) الزيادة» ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ت). 
)17( «ز»: الشواهد التي ساقها المؤلف هناء محل بحث: 

أمّا قيامه 3# حتى تفطرت قدماء؛ فإنما يصح أن يكون دليلا إذا ثبت أنه في ذلك» زاد عما 

تفع اغ ای ی و ا 4ك ايل لز ل إلا كيلا 4. 

وقوله: «أفلا أكون عبدا شكورا» - جوابا لمن قال له: لم تجهد نقسك» وقد غفر الله لك ما 

تقدم وما تأخر؟ - لا ينافي أن يكون الشكر بالامتثال» وأما تبليه رسالة ربه على خوف من 
قومه؛ فمعلوم أنه 4 مأمور بالعبليغ حتماً و( رذ 4- إلى قوله -: يإ َك َر 4 وهذا 

في أول الأوامر بالعبليغ جاء حتماء ومثله بإ َع یما مر ٠4‏ واقترن الأمر الحتم بكفالة 

التأييد « وَلضٌ عن الْمترِنَ إِذَآ تيك الْمَستَفروِينَ 04ل الس لَه يكف عَبَدَا 

وروت بِالَدِت من دون > - إلى قوله - :« ای آله يزيز ذى مار 4. 

وما وصل إليه الأمر بالتبليغ» إلا بعد أن ثبته الله تعالى وطمأنه بإطلاعه على باهر قدرته 

وعظيم جنده المالعين للسموات والأرضء وأن واحدا من الجند - كجبريل الذي أراه له قبل 

ذلك على هيئته الأصلية - يستطيع سحق الأرض ومن عليها. 

بعد هذا كلهء جاء له الأمر الحتم بالتبليغ» مع قرنه بالتأييد على ما عرفت وقد سبق للمؤلف 

غلا يسور اللتسيط او الاسياب الشهورةه زأداورة أنه 9 كاد 17 لم اتوك مر اا 

بالصلاة» أخذاً من قوله تعالى: « َر اك َة 4 الآيةء وأن ذلك سبب خاص للرزق؛ 

من باب الكرامة له ة وهو يحقق ما قلتاه في الدليل الأول» فلا تؤخذ الآية عامة للاستدلال 

بها على ما يريدء فكيف يعد هذا مما نحن فیه» وأنه - مع دواعي خوفه» وعدم استكمال = 


القسم الرابع 6 كتاب الموافقات 


وقال: «أفلا أكون عبدا شكوراً) ا 


= الشروط أو الأسباب - بِلّغْ الرسالة» لكنه لوقال: إنه في تبليغ الرسالة» زاد عما لب منه 

فكان شديد الحرص عل إيمان قومه»ء وتلبية دعوته» وكان يعمل لذلك فوق الجهد والطاقة» 

ويألم أشد الألم؛ لعدم مسارعتهم إلى الإيمان» وإجابة الدعوة» حتى وردت الآيات لتخفف 

عنه ما كان يجد؛ مثل 9١‏ ملك حح سك اد يوا مؤمييت 4 ماعل رَس و بلع 4 

وأمثالٌ ذلك. وقد لاحظ © أصل الأمر بالدعوة» جاتاً ھک ذلك. 

نعمء هذا هو الذي يصح أن يعد دليلا على مدعاهء وآيةٌ ولا حَمَسَوَنَ | کا د إا ل تؤيد 

ذكرناء فإن عدم خشية غيره تعالى» ما جاء إلا من التأييد بالقوة التي 0 إليهاء 

مع الوعد بذلك» ألا ترى إلى موسى #2 لما عرضت عليه الرسالة لفرعون» طلب أولا تقويته 

بهارونَ الأفصح منه» وأنه يخاف قتله قصاصاً لمن قتله من قوم فرعون» فلما ضم إليها هارون؛ 

قالا معا: فإ إا حاف أن أن يم عت أو اول أن يمن » فلما سمعا التأييد بقوله تعالى: إلا 

ا و تی معكآ أ أَمَمَمْ وار ٠»‏ سارعا إلى تنفيذ المطلوب بدون خوف من جند فرعون 
22 
وقول هود: ‏ قدو جا َي لا تُظِرُونِ » أبلغ دليل عل أنه مأمورء عالم أنه مؤيد غاية 
التأييد» فليس مما تحن فيه أيضاًء وإلا لكان إلقَاءً باليد إلى التهلكة بدون موجب» وليس هناك 
فائدة تعود على هداية قومه التي ندبه الله ها من تسليط أمته بأجمعها على كيده؛ والفتك به. 
نعم» إن مسألتي ابن أم مكتوم وجندع بن ضمرة» وأخيه» ما نحن فيه فإنهم أخذوا بالأمر 
ييا STE‏ لى الرخصة في 
قوله تعالى: « ی ع لَص حي لا عل ارج حَرَجٌ ول عل ريض حى ١4‏ رذلك 
داخل في الرخصة بالإطلاق الأول المشهور؛ إذ 00 رفع الحرج» أي مع بقاء 
أصل الطلب متوجهاء وإن لم يكن حتماً. اه 
قلت: قوله: يلوأ لمتردكيرت > صوابه: ريلو چ بالواو. 

(4020) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه البخاري في التهجد: 15/7 ح ١١٠٠ء‏ والعفسير: 
۸ ح 44۳۹ء والرقاق: ۷ ح الاك ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم: NY‏ 
5 . وعن عائشة كشة عندهما أيضاً 


القسم الرابع 60 حب حي - كتاب الموافقات 


وبلغ رسالة ربه عل ما كان عليه من الخوف )49۸( 0 
تمالؤوا على ٳهلاکه]» ‏ ولكن الله عصمه. 
وقال الله له: «(فل لن يُصِيبَبَآ إلا ا َب آنل لتا 4 الكية "*. 


وقال له: «وَلآ تُطع ألكاهرِين وَالْمُتَهِفِينَ وَدَعَ آذِلِهُمْ وَتوڪَل 
عَلَى آله 4 فأمره باظراح ما يتوقاه؛ فإن الله حسبه. 


وقال: ل ألذين يُبَنعُونَ رست لَه وَيَخْسَوْنَهه وَلَيَخْشَوْنَ أحداً 


وقال قبل ذلك: تإوَحان أَمْرُ أله فَدَراً مَعْدُور ل 

وقال هود #2 - لقومه وهو يبلغهم الرسالة -: ل قَڪِیڈونے جَمِيعاً 
م لا نروب نے تلت على أللو) الآية ". 

وقال موسى وهارون &: لإقالآ رَبَنَآ إِنَّنَا تحاف أن يَمْرْط عَلَيْنَآ 


او آن يَطْغِْْ»» فقال [اللّه لهما]: طقال لآ تَحَاقَا ِنب مَعَكُمَآ أَسْمَعْ 


(6068) «ز»: لو قال: على ما 0 عي الخوف من قومه مثلا؛ لكان أليق» فسيأق في 
وف ال وا ق أعذا إل آنه فلل لاه كيه من ارف اه 

(4055) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك). وفي (ت)» و(ب)ء و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): 
احين تمالؤوا على إهلا كها». والمثبت من: (ع). 

.ه١ العوية:‎ )٠۳١( 

(9680) الأحزاب: 18. 

.٠۹ الأحزاب:‎ )500( 

(9070) الأحزاب: 58. 


(1994) هود: ؤه-هه. 


القسم الرابع (o۰۳)‏ كتاب الموافقات 


رى بيلك 
وکان عبد الله بن أم E‏ عذره في قوله تعالى: «(غَيْرَ ۹ؤ لے 
لصرر 4 شد ولكنه کان بعد ذلك 50 يقول: «إِني اف لا أستطيع أن 
3 رَ؟ فادفعوا 2 اللواء» وأقعدوق بين الصفين» e‏ 


فيترك " ما مح من الرخصة» ويقدّمُ حق الله على حق نفسه. 


ا 
ا 


وروي عن جَنْدَع د بن شغترة أنه كان خا كيرا فا أهووا 
بالهجرة وشُدّد عليهم فيها - مع علمهم بأن الدّين لا حرج فيه» ولا تكليف 
بدالا يط اق قال لبقيد ان ديد ولا E‏ لش 
(5855) طه: 4غ-هغ. و الزيادة قبل | 8 
(585) التساء: .۹٤‏ 
(۹۳۷) في (م): «بعد ذلك كان). 


8 


ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك). 


(۴۸) أخرجه بهذا اللفظء ابن سعد في الطبقات: »6٠١/6‏ وهو مرسل صحيح. وعزاه في 00 
لابن المنذر أيضاً. وأخرج البخاري نحوه في تفسير النساء: ٠١8/4‏ ح 2556» وابن المبارك في 


الجهاد: ص 215 رقم:١٠1.‏ وان أم مكتوم اسمه» عبد اللّه» أو عمرو بن قيس» أو عمرو بن 
زائدة» وفي عبد الله ترجم في العهذيب: 20/8 وترجم في الإصابة: 059/6 في عمرو بن أم 
مكتوم. 

(5085 ) أي فهو يترك. 

(450 ) بضم الجیم أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالفه» آخره عين مهملة» ينظر ترجمته والاختلاف في 
اسمه» هل هو جندع» أو جندب» أو ضمرة بن جندب - في الإصابة-: .262-201/١‏ 
وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة: 087-580/6) بعد ترجمته في جندب بن ضمرة: افيه 
اختلاف». فذكر ذلك. وسماه الواحدي في أسباب النزول: ص ۷۸ حبيب بن ضمرة. 

)۹١(‏ في (ز)ء و(ف)» و(ك): «فاحملوني». 


القسم الرابع (o)‏ كتاب الموافقات 


فحملوه» فمات بالتنعيم وهو يصمّق يميته على شماله ويقول: «هذا لك» وهذا 
ليرا 

وعن بعض الصحابة أنه قال: شهدت مع رسول الله 4# أنا وأخّ 
لي 0 أحُدا فرجعنا جريحين» فلما ادن مؤذنُ رسول الله 2 بالخروج في 
طلب العدو؛ قلت لأخيء أو قال ف 5 أتفوتنا [ع-958؟] غزوة مع رسول 
الله © ؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما منّا إلا جريحٌ ثقيل؛ فخرجنا مع 
رسول الله 4# وكنتٌ ايسر جُاحاً منه» فكان إذا غلب حملیه عة ٠‏ 


(504) علقه بنحو هذا اللفظء الواحدي في أسباب النزول: ص ۷۸ وأبونعيم أيضاً في معرفة 
الصحابة: 587/6 عن رجاء بن عبد الله» عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه عن أبن 
عباس. 
ووصله بنحوه من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسيطء أن جندع بن ضمرة. 
وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس. 
ورجاء بن عبد الله لم أعثر على ترجمته» فلينظر من هوء وكذلك من تحته. 
وأخرجه ابن جرير في التفسير: ٤۰/٤‏ وأبو يعلى: ۰۸۱/٩‏ 22774 وابن أي حاتم: ٠١60/9‏ من 
طرق عن ابن عباس. 
وإستاده ضعيف» وقال الطيثمي في المجمع: 0٠١/7‏ والسيوطي في الدر المتثور: 780/6: «رجاله 
ثقات». وليس ذلك منهما بسليم. 
هذاء وقد صح سببُ نزول هذه الآية موقوفاً على سعيد بن جبيرء وقتادة» وعكرمة» كما عند 
ابن جرير. 
وروي أيضاً عن الضحاكك» والسديء وابن زيد وهذا يدل على أن لذلك أصلا. 

)۹٤۳(‏ في (م): «وأخي). 

(9544) في (ز)» و(ف)» و(ك): «وقال لي). 

)٠١(‏ بضم فسكونء التّوبة والعداول» من تعاقبوا في الشيء إذا تناوبوه وتداولوه. 


القسم الرابع (0۰0) كتاب الموافقات 


(1047) 


ومشى عقبة؛ حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون 
وفي النقل من هذا النحو كثينٌ وقد مر منه في فصل الرخص والعزائم 
من كتاب الأحكام اسن 
فإن قيل: إن هذه الأدلة إذا ؤُقف معها - حسبما تقرر - اقتضت 
اطراح الأسباب جملةًء أعني ما كان منها عائداً إلى مصالح العبادء وهذا غير 
صحيح؛ لأن الشارع وضعهاء وأمر بهاء واستعملها رسول الله ج 
والممعايةة ٠‏ راون ن وق عا ا حادق هلية ار هة 


وأيضاً: فإن حقوق الله تعالى» ليست على وزان واحد في الطلب. 


فمنها ما هو مطلوب حتماً؛ كالقواعد الخمسء وسائر الضروريات 
المراعاة في كل ملة. 


(50537) أخرجه ابن إسحاق في السيرة - كما في سيرة ابن هشام - : ٠١1/8‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة: 
8ه ترجمة /الاا. 
من طريق عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان» أن 
رجلا من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ فذكره. 
أبو السائب: اسمه زيد بن السائب» قال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل - : 4/۴٦ه:‏ 
«صدوق» ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة» فحديثه هذا منقطع» أو معضل. 
وعبد الله بن خارجةء ذكره ابن أبي حاتم: ٥٤/٥‏ بمن فوقه وتحته ولم يزد. 
وينظر أيضاً تاريخ الإسلام للذهبي: 12/١‏ 

(9547) تنظر المسألة السادسة. 

(0:4؟) في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وأصحابه». والمثبت من: (ع)» و(ك)ء و(ف)» 


و(ز)» و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع رمم هسح كتاب الموافقات 


ومنها ما ليس بحتم؛ كالمندوبات؛ فكيف يقال: إن المندوبات مقدّمة 
على غيرها من حقوق العباد وإن كانت واجبة؟ هذا E‏ 
اليه 

وأيضاً: فالأدلةٌ المعارضة لما تقدم أكثر؛ كقوله تعالى: #إولاً ثَلْفُوأ 
بأَئِدِيكُمْ إلى نة(“ 

وقوله: مإ وَتَرَوَدُوأ قِإنَّ خَيْرَ ألرَّادِ ألتَفْوى 


وقوله: ES‏ من فُوَّةِ وَس رَبَاط الْحَيْل)؛ 


e الآية‎ 


کے 
ھے 
o‏ 
o‏ 
ص 
س 
A‏ 
ع 


وقد کان چ شید السات لمعاشه» وسائر أعماله من جهاد وغيره» 
ويعمل بمثل ذلك اضخا ن وال الجارية ف الخلق: الجريانُ على العادات» 


(9845) الزيادة ليست في: (ع)ء و(خ)»ء و(ن)» و(ب)ء و(ح)» و(م)» و(ق)» و(ت). وثابتة في: (ز)» 
و(ك)» و(ف). 

)٠٠١١(‏ البقرة: 294 قال «ز»: قد يقال: إن هذه الآية - على تفسيرها بالنهي عما يؤدي بالنفس إلى 
هلاكها - لا تصلح دليلا هنا؛ لأن هذا ليس من حقوق العباده بل من حق الله تعالى؛ كما 
تقدم للمؤلف أن حفظ النفس من حق الله تعالى» وكما قال هنا: (وسائر الضروريات المراعاة) 
إلخ فلا يجوز للشخص أن يسلم نفسه للهلاك وكذا يقال في آية: دوا َر 4» فإنها - 
وإن كان ظاهرها طلب الأخذ بأسباب حفظ النفس من الأعداء - فهي في الحقيقة» طلب 
إعداد آلة الجهاد في سبيل اللّه؛ فهو واجب مكمل لواجب الجهاد الذي هومن حق الله تعالى 
قطعاً. اه 

)١(‏ البقرة: 21557 وجملة: «فإن خيرا إلخ» ليست في: (ت)؛ و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة 
في: (ع» و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(9005) الأنفال: 37 


القسم الرابع )0۰۷( كتاب الموافقات 


وما تقدّم لا يقتضيه؛7”**'' فلا بد من صحة أحدهماء وإن صمّ؛ بطل الآخر» 
ولیس ما دللتم عليه بأولى ما دلّلنا عليهء والترجيحٌ من غير دليل تححكم. 
فالجواب: أن ما تقدّم لا يدل على اظراح الأسباب» بل يدل على 
('*'' بعض الأسباب [على بعض] ***"' خاصّةٌ - وهي الأسبابٌُ التي 
يقتضيها حق الله تعالى- على الأسباب التي تقتضيها حقوق العبادء على وجه 
اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه؛ فليس بين ذلك وبين أمره © بالأسباب 
واستعماله ها تعارض» ودليلُ ذلك إقرارٌه 8# فعلّ من اكرحها عند التعارض» 
وعملّه ## عل اطراحها كذلك في مواطن كثيرة» ونديّه "**"' إلى ذلك كما 
تبين في الأحاديث المتقدمة. 


- 


وقد مرفي فصل الأسباب من كتاب الأحكام "وجه الفقه في هذا 
المكان» غده ذكر كيفية الدخول ف الأسبات: 


(400) «ز»: يريد: بل يقتضي خلافه» أما جرد كونه لا يقتضيه؛ فلا يقتضي أنه ينافيه ويعارضه حق 
يطلب التخلص منه. اه 

)٠٠١۶(‏ «ز»: أي أن المأخذ الانيء ليس مبنيا على إسقاط الأسباب رأساء بل إسقاط الأسباب الي 
تتعلق بحق العبد» والاحتفاظ بالأسباب المتعلقة بحق الرب. 
فقوله: اليس هناك تعارض» أي لأن الأمر بها والأخذء لا يقتضي الدلالة على تقديمها حتما 
على الأسباب المتعلقة بحق الله تعالى» فهذه مقدمة باعتبار هذا النظر وأدلعه. اه 

)٠٠١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ب)»؛ و(ح)» و(ن)» و(خ))؛ و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)ء و(ق)» وهو الأفسب للسياقء ولفظ: «خاصة» ليست في: (ز)؛ و(ك)» و(ف). 

۹ ) في (ز)ء و(ك)» و(ف): الوندب». 


(5009 ) ينظر المسألة الخامسة. 


aS 


هذا جواب الأول. 

وأا لعن : فإن حقوق الله تعال- على أي وجه ُرضت - أعظم من 
حقوق العباد كيف كانت» وإنما فُسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه» من باب 
الرخصة والتوسعة» لا من باب عزائم المطالب» وبيان ذلك في فصل الرخص 
والعزائ» (***') وإذا كان كذلك؛ فالعزائمُ أولى بالتقديم [من المُخَص] ا“ 
مالم يعارض معارض. 

وأيضاً: فإن حقوق الله إن كانت ندب إنما هي من باب 
التحسينيطاف را ال اليو اع دد 
للضروريات» وأنها ربّما أدى الإخلال بها إلى الإخلال بالضروريات» وأن 
الد وات اله وجنات نالك فلأ دن هة ك ود و إلى العظن 
تقديمُها على واجبات حقوق العباد» وهو نظر فقي صحيح» مستقيم في 
الط 


٠١۸(‏ ) ينظر المسألة الخانية؛ والسادسة. 

(9005 ) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ب). 

( :507 ) في (ط): «العحسينات»» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

١‏ ) الزيادة ليست في: (ب)ء و(ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ)ء و(ط). لانتقال بصر الناسخ من لفظ 
«العحسينيات» الأول» إلى الغافي. وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ف)ء و(ز)ء و(ك)؛ و(ق)ء ولا بد 
منها؛ لأنه لا يستقيم المعنى إلا بها. 

(5079 ) #ز»: هواكما ترى من الخطابة. اه 


القسم الرابع (۰۹) | كتاب الموافقات 


وأمًا الغالث: فلا معارضة 7" فيه؛ فإن أدلته لا تدل على تقديم 
حقوق العباد عل ددن أصلاًء وإذا لم تدل عليها؛ لم يڪن فيها 


(1970) 


وإلى هذا كله؛ فإن تقديم حقوق العباد» إنما يڪون حيث 
يعارض في تقديم حق الله معارص يلزم منه تضييعٌ حق الله تعالى؛ فإنه إذا 
شق عليه الصوم مثلا لمرضه - ولكنه صام؛ فشعّله ألم المشقة بالصوم عن 
استيفاء الصلاة على كماطاء وإدامة الحضور فيهاء أو ما أشبه ذلك - عادت 
عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحقه» فلم يكن له ذلك فأمًا 
إن لم يكن كذلك؛ فليس تقديمٌ حق الله على حق العبد بنكير البتة» بل هو 
الج عن اى ررد وو و ا وا 
العوفيق. 


(*303) في (ت): «فلا تعارض». 

(903) في جميع النسخ الخطية «حقوق الله على حقوق العبادا» وكتب فوقها في ق» اصح). 

)101( أزR:‏ وفي الحقيقة يرجع إلى تقديم حق الله تعالى. اه 

(503) في (خ): احق). 

(۷) «زا: نعم» فقه حسنء ولكن هذه المسألة؛ ينقصها بط التفريع على مسألة الحقوق» 
ES‏ يدر الأدلة واتتكانها: کا ودار د 
المؤلف ن اه 


بن ا يراد بدي 


كتاب الموافقات 


واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العبادء إنما هو فيما يرجع إلى 
نفس المكلف» لا إلى غيره» أمّا ما كان من حق غيره من العباد؛ فهو بالنسبة 


(0۸) 


إليه من حقوق الله تعالى» وقد تبين هذا في موضعه [انتهى] 


(9018) الزيادة من: (خ) وحدها. ينظ ركتاب الأحكام: المسألة التاسعة» وكتاب المقاصد: القسم الأول: 
التوع الرابع» المسألة الغالفة» والرابعة. 


القسم الرابع (9 :)ع٠‏ كيتاب الموافقات 


المسالة الشامنة عشرة: 

الأمر والنهي يتواردان 7”*') على الفعلء وأحدهما راجع [ع-؛] إلى 
جهة الأصلء والآخرٌ راجع إلى جهة التعاون» هل يُعتيّر الأصل أو جهة 
الحعاون؟ َم اعتيارُهما 0 من جهة واحدة؛ فلا يصح» 5 ولا بد من 
افا 

فالأمر إما أن يرجع إل جه لاص اون 

فإن كان الأول؛ " فحاصله راجمٌ إلى قاعدة سد الذرائ؛ 
لمالا لل ني إل ف 
وحاصلٌ الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه: 


(10۷) 


(A0¥£) 0¥) 


فإنه مثْمٌ الجائز؛ 


أحدها: اعتبار الأصل؛ إذ هو الطريق المنضبط والقانون المطرد. 


(1575) في (ع): «الأمران يتواردان». والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)ء وهو أوفق بالأمثلة التي 
ذكرها المؤلف. 

(907) «ز: لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وقوعاً مع الاتفاق على عدمه. اه 

)497١(‏ «ز: ومثاله» مشتري الأغذية من الأسواق لاحتكارها؛ فأصل الشراء مأذون فيه لكسب المعاش» 
ولكنه قد يؤدي إلى التضييق على الجمهورء والاحتكارٌ تمنوع إذا أدى إلى ذلك؛ كما رواه مالك 
عن عمرء قال: «لا حكرة في سوقنا» الحديث. اه 

(9076) «زا: فمنهم من يعملها مطردة فيمنع الأصل - كمالك - ومنهم من يخصها بمواضع؛ قد يڪون 
منها هذاء وقد لا يكون. 
وقوله: «فإنه منع الجائز؛ مبني على [عماطا. اه 

(3070) «ز»: أي المأذون فيه؛ لأن الموضوع الأمر. اه 

(1074) «زا: وأنه متفق عليه في الجملة» وأنه حصل اختلاف في بعض التفاصيل. اه 


القسم الرابع )0۱( كتاب الموافقات 


(10۷) 


والعاني: اعتبار جهة التعاون؛ فإن اعتبار الأصل مود إلى المآل *٠°(‏ 


في (ط): #الملال»» وهو خطأ واضح» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

وقال «ز٤:‏ صوابه: المآل» كما يعينه المقام ولاحقٌ الكلام؛ أو كما سيأتي في المسألة العاشرة من 

كتاب الاجتهادء وتلخيص المسألة» أنه إذا ورد أمر ونهي على فعل باعتبارين: اعتبار أصله 

وذاته - بقطع النظر عما يؤول إليهء ويترتب عليه» ويعين هو عليه - واعتبار المآل والتعاون 
- وكان أصل الفعل من الضروريات» أو الحاجيات - فإما أن يرد الأمر على أصله؛ والنهي على 

ما يؤدي إليهء أو بالعكس؛ فإن كان الأول؛ ففيه خلاف: 

١‏ - اعتبار الأصلء وقطع النظر عما يؤول إليه» ووجهه أن الأصل هو المطرد والمنضبط. 

؟ - اعتبار جهة التعاون والمآل؛ لأن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل» يؤدي إلى هذا المآل 
المنهي عنه» وأيضًا يفتح باب الحيل؛ لأن الحيل مبنية على أن يڪون الشيء مستوفيا في 
ذاته شرائط الحل ولو صورة؛ ويقطع فيها النظرعما يؤول إليه من المفسدة الشرعية المنعي 
عنهاء كما هو معروف في مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا؛ فإن ظاهرها الحل باعتبار 
ذاتهاء وإن أدت إلى الربا. 

۴ - التفصيل: إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل؛ لأنه إن لم يراع؛ بطل العمل 
بالأصل المأذون فيه» وهو ضروري أو حاجي؛ فيؤدي إلى تڪليف ما لا يطاق» أو إلى 
الحرج» ويساعده ما تقدم في الفصل الأول من المسألة الخامسة عشر» فراجعه برمته. 
وإن لم تغلب؛ فالاجتهاد. 

وإن كان العاني - وهو توجه النعي إلى الأصل» والطلب إلى التعاون - فالحكم؛ اعتبار النهي 

الذي في الأصل؛ لعلا يؤدي إلى إلغاء النعي» والعوسل بالممنوع شرعا إلى مطلوب ضعيف 

استحساني؛ وهو جهة التعاون؛ كالمثل الذي ذكره المؤلف: اليسرق ليتصدق» وهو باطل» «ليتها 

لم تزن ولم تتصدق». 

وحلٌ اعتبار النعي» ما لم يكن فيه معارضة مصلحة الخاصة مع مصلحة العامةء فتقدم 

المصلحة العامة» وذلك كتلقي الركبان؛ فإنه ضروري» أو حاجي لكسب الشخص لمعيال 

وإهمال هذا الكسب وتركه» منهي عنه ولكنه يؤدي إلى مصلحة العامّة» حيث يشترون من 
السوق حاجاتهم بدون تعنت الوسيط الذي يرفع الأثمان؛ فهو منهي عنه يؤدي إلى = 


القسم الرابع (o1۳)‏ كتاب الموافقات 


الممنوع» والأشياءٌ إنما تيل وتحرّم بمآلاتهاء ولأنه فتحٌ باب الحيل. 
والغالث: التفصيل؛ فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبةٌ أو لا. 
فإن كانت غالبة؛ فاعتبارٌ الأصل واجبٌ؛ إذ لو اعثبر الغالب هناء لأدى 

إلى انخرام الأصل جملة» وهو باطل» وإن لم تكن غالبة؛ فالاجتهاد. 
وإن كان العافي؛ فظاهرٌه شنيع؛ لأنه إلغاء للجهة النهي؛ للتوصّل 


(دبامة) 
= مطلوب» هو إرفاق العامة؛ فقدمت مصلحة العامة. 
ومثله بيع الحاضر للباديء هو من الضروريء أو الحاجي» وهو نصح مطلوب» وتركه مني عنه 
لكن هذا الترك فيه تعاون ورفق بأهل الحضر؛ لأن البدوي يبيع لهم حسبما يفهم هو في 
الأسعارء ولكن الحاضر إذا باع لهء يقف عل الأسعار الجارية في الحضرء وفيه تضييق عليهم؛ 
فألغي النهي عن ترك النصح؛ وروعي المطلوب وهو التعاون؛ رفقا بالحضرء وتقديما للمصلحة 
العامة» وكذا تضمين الصناع - والصانع أمين» كالوكيل» والمودع بالفتح - وأصل الحكم عدم 
الضمان فيما بأيديهم للناس» وجعلُهم ضامنين منهي عنه؛ حفظا لحقوقهم؛ ولكنه روعي 
جانب الطلب في التعاون» فجعلوا ضامنين» تقديما للمصلحة العامة. 
وكذا مسألة اي بكر : ١‏ كسبه لعياه» ضروري أ و حاجيء وتركه منهي عنه» لكنه يؤدي إلى 
مصلحة عامة المسلمين؛ الي العهي في الأصلء وروعي جاتب التعاون والمآل» وهو المصلحة 
العامة؛ لأنه نزل منزلة الضروري والحاجي. 
هذاء وباب الحكم على الخاصة لأجل العامة واسع» ومنه نزع الملكية الخاصة للمنافع العامة 
ومنه ما رقع في زمن معارية © وه من نقل قتلى أحُد من مقابرهم إلى جهة أخرى؛ لإجراء العين 
الجارية بجائب أَحُدء وكان ذلك بمحضر الصحابة؛ ولم ينكروا عليه؛ وقد يڪون منه 
تشريح جنث الأموات لفائدة طب الأحياء» إلى غير ذلك» وبهذا التلخيص تعلم ما كتبه 
بعضهم هنا. اھ 

(۷) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «لیتوصل». والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)»؛ و(ق). 


القسم الرابع (014) كتاب الموافقات 


إلى المأمور به تعاونا وطريقٌ التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة 
الضروري» والحاجي؛ لأنّه تحكميلء وما هو إلا بمثابة الغاصب» والسارق 
ليتصدق بذلك على المساكين» أو يبني قنطرة» ولكنه صحيح إذا أنزل مغزلكه 
وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصّة لأجل العامة؛ كالمنع من تلقي 
الركبان؛ "فان منعه في الأصل ممنوع؛ إذ هو من باب منع الارتفاق» 
وأصله ضروري» أو حاجي لأجل أهل السوق» ومنع بيع الحاضر للباديء 0۳ 
لأنه في الأصل منم من النصيحة؛ إلا أنه إرفاق لأهل الحضر» وتضمينُ 
الصناع "قد يحكون من هذا القبيل؛ وله نظائر كثيرة؛ فإن جهة التعاون 
هنا أقوى. 


وقد أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك العجارة» 


(۹۷۷) ينظر البخاري في البيوع: ۳۳/۶ ح ۲۱۰۸ ومسلم: ۱۷/۳ء من حديث أبن عباس. 

(978) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ وابن عمرء وأفس بن مالك: ينظر البخاري في البيوع: 
روس ح 515١‏ 3751-2155 ومسلم: 9//اة١1198-1.‏ 
وعن جابر عند مسلم. 

(۹۷۹) نقل البيهقى في سننه - باب ما جاء في تصنيف الأجراء - : ٠۲۲/٦‏ أن الشافعى قال: «قد روي 
من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن عل بن أبي طالب ضمّن الغسال» والصباغء وقال: «لا 
يصلح الناس إلا ذاك). 
ثم ساق ذلك بسند وضعفه؛ لأن فيه إبراهيم بن أي يحى؛ وهو أيضاً مرسل؛ لأن محمد الباقر 
لم يلق عليّاً 

ع ا عع £ 2 ٤‏ 

وقال الشافى أيضا: وروي عن عل من وجه آخر انه کان لا يضمن أحدا من الاجراء» من 
وجه لا يثبت مثله). ينظر أيضا المغنى لابن قدامة: ٠١/8‏ 


والقيام بالتحيف على العيال؛ لأجل 7**' ما هو أعمٌ في التعاون» وهو 
القيام بمصالح المسلمين» وعوّضوه "" من ذلك في بيت المال [5ه 


ا 0 
فهذا0”*”" العوعٌ صحيعٌ كما تفس *" والله أعلم [بغيبه 
وأحكم انتھی] As)‏ 


(۹۸۰) في (م): «من أجل). 

)۸١(‏ في (ط): «وعوضه»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(458) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ك)» و(ز)» 
و(ف))» و(ب)» و(ق). تنظر قصة ابي بڪر في الأموال لأبي عبيد: ص ۲٤۷‏ رقم 758. 

(3585) في (ن)» و(ط): «وهذا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(198) في (م): «كما ترى»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4085) الزيادة ليست في أي فسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


ركده) 


الفصل الرابع 
في العموم والخصوص 


كتاب الموافقات 


ب ll SEE‏ حي ا لح ل 


ولا بد من مقدمة تبن المقصود من العموم والخصوص ”"" هاهناء 
ولا العو اموي كان امهنع سر او واو 
في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات» وفي تحريم الظلم أو غيره: إنه عام؛ 
فإنما معنى ””" ذلك أن ذلك ثابت عل الإطلاق والعموم؛ بدليل فيه صيغةٌ 
عموم أو لاء ناء على أن الأدلة المستعملة هناء إنما هي الاستقرائيق (* 
المحضّلةُ بمجموعها القطعَ بالمحكب حسبما تبين في المقدمات» *“ 
والخصوصٌ بخلاف العموم. 

اذا ا ا رو ا 


(9587) الذي يقصده المؤلف» لا العموم بمعناه اللغوي. 

(9087) ولم يتعرض له الأصوليون كثيراً بالتفصيلء ومَنْ أشار إليه منهم لم يِشْفِ الغليل» وهذا فبحث 
نفيس» وتفاصيلّه من مبتكرات المؤلف» فاحرض عليه؛ فإنه نافمٌ في إشكالات كثيرة. 

(4588) يعني من الصيغ المعهودة في العموم؛ كمَنْ» وماء وكل...إلخ. 

(1085) «زة: سيأتي ذكره في المسألة السادسة؛ ويستدل عليه هناك ججملة وجوه. اه 

(:505) ولذا يسمى بالعموم الاستقرائي. 

(۹9۹) ينظر المقدمة الغالعة منها. 

(4055) الذي هوالمعنى العام المستفاد من مجموع الأدلة. 


القسم الرابع )0۱۸( كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: 
اا فت اعد عا أ مريت و تراز فيا يعار ا 
الأعيان: ولا حكاياث ” الأحوال والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: أن القاعدة مقطوعٌ بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول 
الكلية القطعيّة» وقضايا الأعيان مظنونة أو متومٌّمة» والمظنونٌ لا قف 
للقطعي ولا يعارضه. 

والغافي: أن القاعدة *"*'' غير محتيلة؛ لاستنادها ”إلى الأدلة 
القطعية» وقضايا الأعيان محتيلةٌ؛ "" لإمكان أن تڪون “على غير 


و )10۹4۹( 


ظاهرهاء أو على ظاهرها وهي مقتظعةٌ ومستثناةٌ من ذلك الأصل؛ فلا 


(955) «ز٤:‏ لم ترد مقيدة. وقوله: «قضايا الأعيان» كما ورد مسحه 4# على عمامته؛ فلا يؤثر ذلك في 
قاعدة وجوب مسح نفس الرأس في الوضوء» ويحكون مسح العمامة متى كانت روايته قوية 
مستثى للعذر بجرح» أو مرض بالرأس يمنع من مباشرة المسح عليهاء وكما سيأتي في الفصل 
التالي» في قضية قتل موسى للقبطي. اھ 

(۹۹4) «زه: كالحكايات التي تقدمت عن عثمان» وعمر: من تركهم في بعض الأحيان ما هو مشروع 
باتفاق؛ كالأضحية؛ خوفا من اعتقاد الناس فيه غير حكمه؛ كالوجوب مثلا. اه 

)٠۹(‏ يعني المقطوع بها. 

(5057) «زة: أي فالأدلة القطعية التي أنتجت هذه القاعدة حددت معناها؛ بحيث صارت لا تحتمل 
إرادة غير ظاهرها. اه 

(۹۹۷) يعني للتأويل الذي تصير به موافقة للمقطوع به أو تنزل على وجه لا يعارضه؛ لسبب ما 

(9054) في (ز)» وك و(ف): «محتملة لأن تكون). 

(3055) «ز»: أي مع بقاء العموم في الباقي بعد الاستثناء. اه 


القسم الرابع )0۱4( كتاب الموافقات 


يمكن - والحالةٌ هذه - إبطال كليّة القاعدة بما هذا شأنه. 

والغالث: أن قضايا الأعيان جزئيةء والقواعدٌ المطردة كليات» ولا 
تنهض الجزثيات أن تنمض الكليات» ولذلك تبقى أحكامٌُ الكليّات جاريةً في 
الجزئيات» وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص؛ كما في المشقة 
السقّرية ”"" - بالنسبة إلى الممليِك المترف - وكما في الى - بالنسبة إلى 
مالك النصاب - والنصابٌ لا يغنيه على الخصوص: وبالضد في مالك غير 
النصاب وهو به غني. 

والرابع: أنها لو عارضتها؛ فإما أن يعملا معا أو يلاء [ع-٥٠٠]‏ أو 
يُعمَلَ بأحدهما دون الآخر - أعني في محل المعارضة - فإعمالهُما معاً 
باطلء 9" وكذلك إهماهما؛ لأنه إعمالٌ 7" للمعارضة فيما بين الظني 
والقطعي» وإعمأل الجزئّ دون الكلي» ترجيح له على الكلي» وهو خلاف القاعدة؛ 
فلم يبق إلا الوجهٌ الرابع» وهو إعمال الك دون الجزيّ» وهو المطلوب. 


(:-57) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «كما في المسألة السفرية» والمغبت من: (ع)؛ 
و(ز)» و(ك)؛ و(ب)» و(ف)» و(ق). 
قال #ز): فإن العلة للرخصة بالإفطار أو القصرء المشقة» وليست متحققة في المَلِك الذي 
يستعمل وسائل الترف في سفره» وهكذا ما بعده في الغنى بالنسبة إلى تحديد النصاب فيمن لا 
يجعله النصاب غنياء وعكسه. اه 

)93١(‏ «زة: لأنه يستلزم التكليف بالضدين معاء وهو لا جوز. اه 

(9) «ز»: لأن إهمال الدليلين» أو التوقف فيهماء فرع عن تعارضهما مع عدم الترجيح لأحدهماء 
والواقع خلافه؛ لأنه لا معارضة إلا عند التساوي. اه 


القسم الرابع (60ه) كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا مشكل على باي التخصيص والتقييد؛ فإنَّ تخصيص 
الأمور المظنونة» وما كرك" جار فيهاء فيلزم إما بطلانُ ما قالو» وإما 
بطلانُ هذه القاعدة» لحن ما قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة. 

فالجواب من وجهين: 

أعدهناء ”© أن مائرض ق السوالك 9" ليس يمن ماتا ال؛ 
فإن ما نحن فيه من قبيل ما يتوم فيه الجزقٌ مُعارضاء وفي الحقيقة ليس 
بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كليّة» ثم ورد في شيء مخصوص وقضيةٍ 
عينيّة ما يقتضي 7" بظاهره المعارضةً في تلك القضية المخصوصة وحدها 
- مع إمكان أن نم اقام اا مخالفاً - لا إشكال " في أن لا 


(۳) يعني من العموم الاستقرائي المعنوي. 

(570) «ز: أين ثانيهما ؟ اه 

(10:9) في (ف): «من السؤال». 

(555) في (ف) و(ز)» و(ك): «ما يقضى). 

(:*) في: (ف) و(ز) و(ك) «فهذا لا إشكال» وامثبت من باق النسخ الخطية.. 


القسم الرابع )0( كتاب الموافقات 


(لنحة) (59و) 


هناء وهو هنا محل التأويل لمن تأول» أو محل عدم 


الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراحٌ والإهمال؛ كما 7" إذا ثبت لنا أصل 


(57:8) «ز»: أي والعموم معتبرء ويؤوّل الجزئي بما يليق به من المحامل التي تقبلها اللغة» والأصول 


(09دة) 


الدينية» وذلك حيث يحكون الجزيُ لا يليق به أن يطرح؛ بأن كان كتاباء أو سنة متواترة ولو 
معنى. 

وقوله: الأو محل عموم الاعتبار لعل الأصل: «اعتبار العموم» هكذا بالتقديم والتأخي أي مع 
طرح الدليل الجزئي وعدم الاعتداد به إذا لم يڪن كسابقه؛ بأن كان سنة دخلتها علة من 
العلل؛ كأن كانت مرسلة أو موقوفة» أو مقطوعةء أو كدَّبٍ الأصلُ فيها الفرع» وكل من 
المحلين» العموم فيه معتبر قطعاء لا رانحة للتخصيص فيه إلا أن الأول - لقوة الجر سند 
وعدم إمكان طرحه - كان محل التأويل؛ والغاني - لضعف سنده - لا حاجة فيه إلى التأويل 
بدون ضرورة. اھ 

في (ب))» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «عموم)» ولا معنى له هناء والمغبت من: (ع)» 
و(ت)ء و(ك)» و(ف)ء و(ق). وهو الذي يقتضيه السياق ويدل عليه ما بعده من الكلام. 


)37٠(‏ «زة: تقدم لك تمثيل قضايا الأعيان بالمسح على العمامة» وليس في مسألة العنزيه قضايا أعيان 


ولا حكاية حال؛ فإنما فيها أدلة شرعية جزئية؛ ربما يدل ظاهرها على المعارضة؛ كحديث: 
«يغزل ربنا إلى سماء الدنيا» إلخ. 

ركما في آية: < بد لم وق أيَدِِهِمٌ 4 وهكذا. 

وأصل الكلام؛ في قضايا أصول الفقه؛ أو قضايا الفقه نفسهء - كمغالي الملك المترف» والنصاب 
- لا في أصول العقائد. 

وبالجملة: فالمقام مشكل؛ لأنا إذا جرينا على التقرير الماضي جميعه - من أول المسألةء إلى أول 
الجواب - من أن الكلام في مسألة من أصول الفقه - ورد عليه أن الأدلة - لا سيما الرابع - لا 
تظهر في كليات فروع الفقه. 

وأيضاء فا لواب ضعيف؛ لأنه ما الذي يعرف به أن الجزئي ليس معارضا في الحقيقة؟ وإن فُهم 
فيه المعارضة؛ فإما أن نؤوله وإما نسقطهه وأنه في هذه الحالة غير ما أريد بالمخصص ظاهره 
من غير تأويل ولا احتمال. 2 


القسم الرابم (9كه) كتاب الموافقات 


العنزيه كلا عام ثم ورد موضعٌ ظاهره التشبيهٌ في أمر خاص» يمكن أن يراد 
به خلاف ظاهره - على ما أعظنه قاعدة التنزيه - فمثلٌ هذا لا يؤثر في صحة 
الكلية الحابتة. 


يَكذبٌ إبراهيمٌ إلا ثلا كدّبات»» أو نحو ذلك؛ 


(1) 


وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب» ثم جاء قوله: «لم 


a) 


= وأيضاً: فلا معنى للتمثيل بمسألة التنزيه وعصمة الأنبياء. 

ولا يقال: إن هذا جرد تشبيه» وليس تمثيلا لما نحن فيه فهو تشبيه يقرب الغرض من الفرق 
بين ما يتوهم فيه التخصيص - وليس بتخصيص - وبين ما يڪون المراد ظاهر المخصص. 
لأنا نقول: البعد شاسع بين المقامين؛ لأن التنزيه وعصمة الأنبياء» من المقطوع في عمومه 
بالأدلة العقلية والنقلية؛ فكل ما ورد مخالفا لذلك من جزئيات الأدلة» يُعلَّم أنه ليس 
بمُخصّص؛ فيجرى فيه أحد الأمرين المذكورين: إما التأويل» أو الإهمالء ولا كذلك القضايا 
العامة في الفروع؛ لأنها جميعهاء قابلة للتخصيص حت بجخبر الآحاد» فلا طريق لمعرفة ما يراد 
منه ظاهره ليكون مخصصاء وما لم يرد حتى نؤوله أو نطرحه. 

وإن جرينا على أن هذه المسألة في قضايا العقائد - وهو الذي يناسب ما يذكره في الفعل بعده؛ 
تفريعا على هذه المسألة - خرجت عما نحن فيه؛ ولم يناسبها العقرير السابق في قوله: امقتظعة 
ومستثناة من ذلك الأصل» وقوله: «ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية» إلخ. 

وبالجملة؛ فلا بد أن يكون لسقوط الوجه الخاني أثر في التباس الجواب» وربما كان قوله: «كما 
إذا ثبت» إل مرتبطا بما سقط من الوجه الغانيء واللّه أعلم. 

وقد يقال: إن المسألة الأولى؛ يراد بها ما هو أعم من الأصوليين» فعليك بتتبع التقرير من أول 
المسألة» والعمثيل» والإشكال؛ والجواب؛ بناء على التعميم في الأصول المذكورة» فلعلك تصل إلى 
إزالة بعض ما أشرنا إليه من إشكالات المسألة. اه 

في (ت)» و(ح)ء و(ن» و(م)ء و(خ)» و(ط): «ونحو ذلك). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» 


و(ف)» و(ب). = 


القسم الرابع (of)‏ كتاب الموافقات 


فهذا لا يؤثر؛ لاحتمال مله على وجه لا يرم ذلك الأصل. 


وأمّا تخصيصٌ العموم؛ 7" فشيء آخر؛ لأنه إنما يُعمَل بناءٌ على أن 
المراد بالمُخصّص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال؛ فحينئذ يُعمّل ويُعتبّر 
كما قاله الأصتو لوف (A1)‏ ا ذلك ما نحن فيه [انتهى] a)‏ 


فصل: 
وهذا الموضعٌ كثير الفائدة» "" عظيمُ النفع بالنسبة إلى المتسسك 
بالكليّات إذا عارضتها الجزئياتٌ [وقضايا الأعيان]؛ ”" فإنه إذا تمسك 


= والحديث المذكور؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه اليخاري في الأنبياء: ١/۷٤؛‏ 
اح ۳۳۵۷ والتكاح: 2۹/۹ ح غهمءه. 
وهو يؤوّل على أن ذلك كان من المعاريض»؛ وليس بكذب صراح؛ وإذا تُظر إلى حقيقته 
وجوهره» علم أن ما قاله حق» وإذا نظر إلى ظاهره؛ ربما يفهم منه الكذبء ولذلك ذهب ابن 
عقيل إلى أن ذلك بصورة الكذب عند السامع». 
ينظر الفتح كتاب أحاديث الأنبياء: 201/5 وسيكرر هذا الحديث في: 1151 ۱۱۹۸۸ ۱۱۷۰۰. 
(9) يمڪن أن يكون هذا هو الوجه الثاني من وجعي الجواب لقوله السابق بسطور: «والجواب من 
وجهين»؛ ويمسكن أن يكون المؤلف نسي الوجه الثاني من وجهي الجواب» وجميع النسخ 
الخطية» ليس فيها ما يشير لوجوده» واللّه أعلم. 
(937) ينظر شرح الكوكب المنير: /5/ا؟. 
(a)‏ 00 ليست فى 000 الخطية ما عدا: (خ). 
ا الي لا تقبل 
0 ادا وطن أن ذلك في أصول العقائدء لا في أصول الفقه 
(9777) الزيادة ليست في: (ز)ء و(ف)ء قال«زا: متلوا ها بإذنه 4 بلبس الجرير للحكةء وللحنايلة 
ارو مود اوی رلك اا بولق لتقي أن ن اد 


ETERS 1‏ امم E‏ ا د 


بالك كان له ا رة في الجزئي في مله على وجوه كفيرة 7" ) فان تمسك 
بالجزقي؛ لم يمكنه - مع العسسك [به] - 5180 الخيرةٌ في الكل؛ فثبت في حقه 
المعارضة» ورم به أيدي الإشكالات في مهارٍ بعيدة» وهذا هو أصل الزيغ 
والضلال في الدين؛ لأنه اتّباعٌ للمتشابهات» وتشككٌ ی في القواطع المُحكمات» 
ولا توفيق إلا باللّه. 

ومن فوائده: سهولة المتناول 9" في انقطاع الخصام والتشغيب 
الواقع من المخالفين. 


ومثال هذاء ما متو ا 


[طلبة] (:936) الغدوة الإفريقية؛ قاوز عل تينألة العصنة الإشكالٌ 
1 هة للقبطىء وأن ظاهر القرآن يقضي بوة 
ا و قد شی كه للق ي» وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع 


= بالعلة المصرح بهاء التي لأجلها ورد الإذن» فإذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص. اھ 

(977) من المعاني التي يحتملها ويتنزل عليهاء بحيث لا تصادم الأصل. 

() الزيادة لست في: (ب)ء و(ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)ء و(ق)ء و(ك). 
وقالهز»: لأن الكل - على ما تقدم - غير محتمل» بل متحدّد المعنى» لا يقبل تأويلاء فإذا اعتبر 
ظاهر الجرق؛ فلا مناص من المعارضة. اه 

0) هكذا في جميع النسخ الخطية» ما عدا: (خ)؛ ففيها «المتأول» وضبط في: (ف) و(ز)» بكسر 
الواوء وفي (ق): بفتحها. ويمحكن أن يعكون الأصل: «سهولة التناول» أو: «سهولة التأول»؛ 
وهذا العافي يدل عليه ما بعده» ويدل عليه السياق. 

(1190 ) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية 

(555) في (ت): «المورود». 


القسم الرابع ب (868) كتاب الموافقات 


المعصية منه #2 بقوله: هلدا مِن عَمَل أَلشَيْطَِ) وقوله: يقال رب إِنْ 
IS o7,‏ { 9 


. (( 


فيها من العأويلات: بإخراج "" الآيات عن ظواهرهاء 
(AN #00 7 (AMY) 5‏ فاق EES‏ 
وربما وقع الانفصال عل غير وفاق؛ ن ما ذا کرٹ 


(14) 


القاظ الاه مجردهاء وما دک 


له 


لا يتخلصء» 
به بعص الأصحاب في ذلك أن المسألة ”"" سهلةٌ في النظر إذا رُوجع بها 
الأصلء وهي مسألة عصمة الأنبياء.##؛ فيقال له: الأنبياء معصومون من 


(95359) القصص: ؛١-6٠.‏ 

(9550) أي شرع معه» كذا في: (ق)ء بضم الممزة» مبنيّاً لما لم يسم فاعله» ويمڪن أن يقرأ بفتح 
الهمزة مبنيا للمعلوم. أي شرع معه بعض الطلبة في تفاصيل... إلخ 

(؟358) في (ت)» و( ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ)ء و(ط): «تفصيل). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ب» و(ق). 

(516) في (ط): الإخراج» بدون باء» وهو تحريف» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وبه يستقيم المعنى. 

(5753) من تلك التأويلات القولُ بأن ذلك كان قبل النبوة» والأنبياء قبلها ليسوا بمعصومين؛ وكان 
قتله له خطأ؛ إذ لم يقصد قتله» وإنما قصد دفعه» وهذا كله لا يقدح في العصمة؛ لأن هذه 
قضية عين» تحتمل أوجها من التأويل» وأصحها أنه لم يقصد قتل القبطي» وإنما أراد رفع 
ظلمه عمن ظلمه من الإسرائيليين» واستغفارٌه منه» إنما كان لأنه لم يؤمر بذلك» فقد اجتهد 
في المسألة» واعتبر أن ما صدر منه ذنب؛ لأنه لم يقصده فاستغفر منه فغفر له. ينظر تفسير 
القرطي: AY‏ 

(97597) أي لا يتخلص منه جواب شاف؛ ولا يؤخذ منه؛ لأنه مبني على ظواهر جزئيةء» دون ردها إلى 
كليها. 

(9528) بين المتناظرين. 

(9759) في (ط): «المسألة؛ بدون أنّ. 


القسم الرابع )07( كتاب الموافقات 


الكبائر باتفاق أهل السنة» ”"" وعن الصغائر باختلاف» وقد قام البرهانٌ 
على ذلك في علم الكلام؛ فمحالٌ أن يڪون هذا الفعلُ من موسى كبيرة. وإن 
قيل: إنهم معصومون أيضاً من الصغائر - وهو الصحيح - 7" فمحال أن 
يڪون ذلك الفعل منه ذنباًء فلم يبق إلا أن يقال: إنه ليس بذتب» ولك في 
التأويل السعةٌ بكل ما يليق بأهل النبوة» ولا ينبو عنه ظاهر الآيات». 

فاستحسن ذلك» ورأى و خذاً علمياً ف المناظرات» وكثيراً 
ما بني عليه الُظا وهو حسن؛ والله أعلم. 


)-( وهذا الاتفاق حكاه القاضي عياض في الشفاء: ص ۰٦٦۷‏ وغيره من الأصوليين والمتكلمين» ينظر 


كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة» وحي إلهي كالقرآن الكريم): ص .٠١‏ 
۷ ) في (ط): اوهو صحيح)» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ق)» 
وهو الأليق بالسياق. 


(15*0) في (ط): «ورأى ذلك» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع (۵۴۷) سآءٌط_سسل كتاب الموافقات 


المسألة القانية: 

لما كان 7”''' قصدٌ الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة 2072 
E Ta,‏ دنه ارب كاري EN‏ ركاه الطريفة 
موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ 7" - كان من الأمر الملتفّتٍ إليه إجراءً 
القواعد على العموم العاديء لا [عل] 77" العموم الكلي العام الذي لا 
(TA) 00‏ 9 جز ما 

ما [ع-93:] كون الشريعة على ذلك الوضع؛ فظاهرء ألا ترى أنّ وضع 
التكاليف عامٌ» وجعل على ذلك علامة البلوغ» وهو مظنة لوجود العقل الذي 
هومناط التكليق؛ لأن العقل يكون عنذه في الغالب لا على العرم (“"“ 


(3775) في (ط): ولا كان والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(377) «زه: لأنه لا يتأق ذلك من الجزئيات؛ لاستحالة حصرهاء فلا بد في التشريع العام من قواعد 
عامة. اه 

(350) في (ت): #القواعد). 

(3775) وذلك أكبر دليل على واقعية الشريعة» ورعايتها لأحوال المكلفين؛ وهو ما يسّرها وسهل 
العمل بها. 

(۳۷) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ب)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)ء و(م)؛ 
و(ن)» و(ق). 

(۹۳۸) في (ط): «لا يختلف»» والصواب ما أثبتنا من جميع النسخ الخطية» ويه يصح المعنى بدون 

(3775) إذ ليس كل من بلغ عاقلاء كما أنه ليس كل من لم يبلغ؛ غير بعاقل. 


القسم الرابع (مكه) 


كتاب الموافقات 


تقض ون كان نالعا إلا أن الغالب: الافتران. 

وكذلك ناط الشرعٌ الفظرَ والقصر بالسفر؛ لعلة المشقة» وإن كانت 
المشقة قد توجد بدونهاء وقد تُفقّد معهاء ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك 
النوادرء بل أجرى القاعدة مجراها. 

ومثلّه حدّ الغنى بالنصاب» وتوجيةُ الأحكام بالبينات» 
EEE‏ 


()٦4۰( 


وإعمال 


(14( 


إلى غير ذلك من الأمورالتي [قد] ‏ " تتخلف مقتضياتها في نفس 
الأمرء ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم العخلف؛ فاعتٌّبرت هذه القواعدٌ كلية 
عاديّةٌ» لا حقيقيةٌ. 

وعلى هذا الترتيب تجد سائر الفوائد التكليفية. 


وإذا ثبت ذلك؛ ظهن أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية عل 


() هز: أي مع أن البينة قد تخطئع» وقد تحكذبه ومع ذلك يجب ترتيب الحكم على الشهادة؛ 
فقد يون الحم في الواقع خطأء لكنه ناد رلا يعتد به؛ لأنه لا طريق غيره لإجراء العدالة 
بين الناسء حسبما جرت به العادة الإلهية فيهم. اه 

(97) «زة: في الاستدلال بها على الأحكام الشرعيةء مع أنها محتملة لما يجعلها غير صالحة للأخذ بهاء 
وبناء الأحكام الشرعية العملية عليهاء ومثله أو أشد منهء يقال في القياسات» وكلها ظنية» بين 
ضعيفة وقويةه كما هو معروف من أنه يتوجه على القياس غو أربعة وعشرين اعتراضاًء تجعل 
الأخذ به غير مقطوع بصحته في الواقع» ولحكن الشرع - مع ذلك - اعتيره؛ بناء على أنه يوصل 
إلى الصواب عادة. اه 

(1149) الزيادة ليست في: (م). 


القسم الرابع (69ه) لب كتاب الموافقات 


مقتضى الأحكام العادية» من حيث هي منضبطة بالمظِتاتء إلا إذا ظهر 


معارض» "" فيُعمَلٍ على ما يقتضيه الحكم فيه؛ كما إذا عذّلنا القصر 
بالمفقة؛ فلا ينتفض باميك المترف» ولا بالصناعة الشاقة؛ وكما لو غلل الربا 


(9) «زة: وذلك كما إذا ظهر كذب الشهودء فيرد وينقضء وكما إذا ظهر نص في مقابلة القياس» 
فيرجع للنص؛ لفساد اعتبار القياس حينئذ. فقوله: «كما إذا» إلخ» راجع لما قبل إلآ. اه 


القسم الرابع )0۳۰( كتاب الموافقات 
في الطعام بالكيلء " فلا ينتقض بما لا يتأ كيه" لقِلَة أوغيرها؛ 


(44) «ز»: لا يخنى او سه المناسبة التي يتر تب عليها المحكم عند ذوي 


العقول السليمة 
وقيل: العلة الوزن؛ كما هو رأي أبي حنيفة» وروايةٌ عن أحمدء وعند مالك» والشافعي أن العلة 
القوت؛ ورجحه ابن القيم. 

وأا الد راهم والدنانيرء فمذهب أي حنيفة أن العلة» كونهما موزونين» وعند مالك والشافعي» 


أن العلة الغمنية» » وقال ابن القيم: e‏ الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والشمن 
هو المعيار الذي جُعل ضابطا لقيم الأموال؛ فيجب أن يڪون مضبوطا محدوداء لا يرتفع ولا 
ينخفض؛ إذ لو كانت ترتفع وتنخفضء لكانت كالسلع؛ ففسد أن تڪون أصلا يُرجع إليه في 
تقويم الأموال» وحاجةٌ الناس إلى أصل ترد إليه القيم» حاجة ضرورية عامةء وذلك لا يحكون 
إلا بما يستمر على حالة واحدة» حتى ترتفع المنازعات» وتنقطع الخصومات بالرجوع إليهء ولو 
أبيح دراهم بدراهم متخالفة في وصف - ككون إحداهما صحيحة» والأخرى مكسرة أو 
صغيرة وكبيرة» وهكذا - لصارت الدراهم متجراء وجرت إلى ربا النسيئة فيهاء ولا بده 
والأثمانُ لا تقصد لأعيانهاء بل ليتوصل بها إلى السلع» فإذا صارت هي سلعا تقصد لأعيانها؛ 
فسدت مصالح الناس» وهذا أمر معقول يختص بالنقدين, لا يتعداه إلى كل موزون كما يقول 
أبو حنيقة. 
وبالجملة: فقد مُنع ربا الفضل في النقدين؛ لأنه مفوت لمصلحة انضباط القيم» ونقضٌ لأساس 
الععامل؛ ولأنه ذريعة إلى ربا النسيئة» ومُّنع في الطعام» سدا لهذه الذريعة في التي 
تشتد حاجة الاس ال 0 : 
0ئكة) دز 00007 لشمنية والقوت» ليست علة بمعنى الحكمة؛ كالمشقة في السفرء وإنما 
الأوصاف ال 0 نيط بها المحكم؛ وجعلت علامة على وجود الحكمة. 
فإذن» الذي يقال: إنه متى وُجد الكيل؛ أو العمنية» أو القوت» حرم التفاضلء سواء أؤجدت 
الحكمة - وهي سد الذريعة» وحفظ ما قشتدٌ إليه حاجةٌ العاس في الأقوات والأثمان - أم لم 
توجدء ولا يقال: مُجِد الكيل» أم لم يوجدء كما لا يقال: وُجِد السفرء أم لم يوجد؛ لأن الوصف 
الذي نيط به الحكم؛ لا بد منه فتأمل. اه 


القسم الرابعء ‏ (الاة) لل تاب الموافقات 


كالتافه من البَُرّء وكذلك إذا [عللناه في النقدين بالفمنيةء لا ينتقض بما لا 
يكون ثمناً لقلته؛ أو] 7" عذّلناه في الطعام بالاقتيات» فلا ينتقض با 
ليس فيه اقتيات؛ كالحبة الواحدة» وكذلك إذا اعتُرضت علةٌ القوت بما 
يقتات في العادر؛ كلل وز والجون 7”**' والقِقّاءء والبق ول وشبههاء بل 
الاقتياث إنما اعْتَبر الشارعٌ منه ما كان معتاداء مُقِيماً للصَّلْبٍ على الدوام» 
وعلى العموم» "ولا يلزم اعتبارُه في جميع الأقطار """. 
وكذلك نقول: إن الحد عُلَّقَ في الحمر على نفس التناول؛ حفظا 
على العقلء ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي لا يُذَهِب العقلّ مجرى 
الكثير؛ 7*"* اعتباراً بالعادة في تناول الكثير. 
وعلّق حد الزنا على الإيلاج - وإن كان المقصودٌ حفظ الأنساب - 


(457) الزيادة ليست في: (م). 

(۷) في (ت): «كالجوزء و اللوزاء وقوله: الوشبهها» أي من العفاح» والإجّاص» والموز. 

(9348) «زة: بحيث لا تفسد البنية بالاقتصار عليه. اه 

(9749) «زة: كأنه يقول أيض يضاً: إنه لا يلزم أن تڪون العادة عادة في جميع الأقطارء وهذا يرجع إلى تقييد 
أصل المسألةء وأن العموم العادي الذي يقول: إنه مبى الأحكام الشرعية» لا يلزم اتحاده في 
جميع الأقطارء إلا أن ذلك إن صح ففي مثل الاقتيات والعمنية اللذين يختلفان في بعض 
الأقطارء بحيث يكون العمن فيها غير الذهب والفضة» وبحيث يكون القوت فيها غير هذه 
الأصناف» أو غير بعضها. 
أما العادةٌ في جعل البلوغ مظنة للعقل الذي هو مناط التكليف والشهادات - وفي مسألة 
000 » وفي مسألة جرد الإيلاج - فالعادةٌ فيه مطردة» لا فرق بين قطر وآخر. اه 

(:475) «ز: يعني أن العادة أن من يتناول القليل» يتناول الكثيرء فتحريمٌ القليل والحد فيه من 
مكملات ضروري حفظ العقل. اه 


القسم الرابع ل 08186 كتاب الموافقات 


فيُحَدَ من لم يُنَزِل؛ لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال. 
و . ,)119( 
وكثيرٌ من هذا ۹191 : 
فلن ع بال مه الا في المسنائل العرهيةة أن القواغد 
العامّة إنما تتنزل "على العموم العاديء [انتهى] ("". 


)975١(‏ أي ومن هذا كثير في الشرعيات. 

(5195) في (ط): امن النظراء وال مثبت من جميع النسخ الخطية» وبه يستقيم المعنى. 

(۳ ) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إنما تنزل». والمثیت من: (ع)» و(ف)ء و(ز)» 
و(ب)»؛ و(ك)» و(ق). 

(4194) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


القسم الرابع + (88#) كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 


لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعيّة» والنظرٌ في هذاء 7*8" مخصوص 
بأهل العربية. 

وإنما يُنظر هنا في أمر آخرء وإن كان من مطالب أهل العربية أيضاً 
ولكنه أكيدُ التقرير هاهناء وذلك 77" أن للعموم الذي تدل "" عليه 
الصيعُ بحسب الوضع نظرين: 

أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق 
وإلى هذا النظر قَصْدٌ (5*") الأصوليين؛ فلذلك يقع التخصيص عندهم 


)1100( أي فيما هو من صيغ العموم وفيما ليس منهاء وفيما هو مختلف فيه منها. 

(1703) أي: وهو وعبر المؤلف بالإشارة في موضع الكناية. 

60 في (ع)» و(ز)» و(ب): «يدل»» والمغبت من باقي النسخ الخطيةء ولفظ «الصيغ» الذي بعد ليس 
في (م). 

() «ز»: ويتضح بما أثبته الآمدي في كتاب «الإحكام» في قسم العخصيص بالمنفصل» ومناقشته 
بالأوجه العلاثة التي تقتضي أنه لا يصح التخصيص بهء ثم تخلص بالجواب بأنه إذا نُظر إلى 
أصل وضع الألفاظ من العموم؛ صح العخصيصء وإذا نظر إلى عدم إرادة العموم من اللفظ؛ 
فإنه لا تخصيصء وأنه لا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى لغة» وبين كونه غير مراد من 
اللفظ. اه 


القسم الرابع )۳4( ْ كتاب الموافقات 


الو 0ر1 1550 ورياك امات الل 

والعافي: باعتبار (""') المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد 
بالقصد إليهاء وإن كان أصلٌ الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعماليٌ» والأول قياسيٌ. 

والقاعدة في الأصول العربية» أن الأصل الاستعمال إذا عارض الأصلَ 
القيامي؛ کان الححكم للاستعمالي. 

وبيان ذلك هناء أن العرب [قد] (""') تطلق ألفاظ العموم بحسب ما 
قصدت تعميمه: ما يدل عليه معنى الكلام خاصةٌ» دون ما تدل عليه تلك 


(1755) «ز»: كما مثلوا له بقوله تعالى: ۾ اه َِقُ ڪل سىء ورڪ ڪل يو وڪيل فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته؛ وكذلك القدرة. اھ 
قلت: في التمثيل بذلك للتخصيص بالعقل وجده نظر؛ لأن المخصص هناء الأدلة النقلية زيادة 
على العقل» وتلك الأدلة تدل على أن ذاته تعالى وصفاته» لا يشملها عموم «شيء» ولا تدخل 
فيه أصلاء حتى تحتاج إلى الإخراج» فلفظ «خالق» ينفي قطعا توهمَ كونه مخلوقا؛ لأنه تناقض 
غير مقبول لا عقلا ولا واقعاً. 

() زه كما في قوله تعالى: :9 ی إلنه مر ڪل ٿن و 4» وقوله: ول پر ڪل شم باقر 
رَيهَا » وقوله: مو ما تدر عن شىء 00 َيه إل عة كليو 4 » فا حس» دليل على أنها لم 
تدمّر الجبال والأنهار وغيرها ما أتت عليه؛ فإنه خلاف المُشاهد. اه 

(5377) «ز: كتخصيص الكتاب والسنةء بغير الاستثناء» والشرط» والوصف» والغاية. اه 

(9) في (ت)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «بحسب» والمغبت من (ع)» و(ك)؛ و(ز)» 
و(ف)ء و(ق). 

(177) الزيادة ليست في: (ب)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ك)؛ و(ف)» 


و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع (o۳0)‏ كتاب الموافقات 


الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي. 

كما أنها [أيضاً] "" تطلقها وتقصد بها تعميمَ ما تدل عليه في أصل 
الوضع وك ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلّم قد يأتي بلفظ 
عموم !1" ما يشمل - بحسب الوضع - نفسّه وغيره» وهو لا يريد نفسه» ولا 
ا داخل في مقتضى العموم» وكذلك قد يقصد بالعموم صنفاً 
ما يصلح الفط له في أصل الوضع» دون غيره من الأصناف» كما" أنه 
قد يقصد ذكرٌ البعض في لفظ العموم» """ ومراده مِن ذكر البعض ال جميع؛ 
كما تقول: «فلان يملك المشرق والمغرب» 01" والمرادٌ: جي الأرضء 


(517) الزيادة ليست في: (ز)ء و(ك)» و(ف)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)٠(‏ «ز: لما حصروا التخصيص بالمنفصل في العقل؛ والحس» والدليل السمعي؛ قال القرافي: «الحصر 
غير ثابت» فقد يقع التخصيص بالعوائدء كقولك: رأيت الناس» فما رأيت أكرم من زيد فإن 
العادة تقضي أنك لم تر كل الداس). 
ولا يخفى أن ما قاله القرافيء إجمالُ ما بسطه المؤلف ونقل بعض أمثلة ابن خروف» ولا يخفى 
أن التخصيص إن كان لدليل شرعي؛ لزم أن تحكون العادة مشتهرة في عهد الشبوة» أما العاداتُ 
الطارئة؛ فإنها تخصص ما يجري بين أهل تلك العادة من المحاورات في التعبير. اه 

7 في (ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «ولا یرید» والمغبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» 
و(ف)ء و(ب»» و(ق). 

(۷) «زة: هذا من باب التشبيه؛ لا العمثيل لما نحن فيه؛ لأنه عكس الموضوع؛ لكنه يقرره ويوضحه. 
اھ 

(محدة) ون»: أي في مكان لفظ العموم؛ فيكون اللفظ دالا على البعض وهو يريد الجميع. اه 

(775؟) «زه: وهذا من باب الكناية التي تفيد المطلوب بدليل» فهي أوقع في باب الإفادة؛ لأن من ملك 
حدي الشىء» فقد ملك جميعه إلى نهايته. اه 


ETERS e‏ ار a‏ عد 


وضرب زَيدٌ الظهر والبطنٌ» حم 

ومنه: إرَبٌ الْمَشْرِفَيِيِ وَرَبُ ألمَعْري 4 ". 

وهو ألزه ہے لاء اة ون ألآرْضٍ [ع-2907] لَه )4 9( 

فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمئه» فليس المتكلّم بمرادء 
وإذا قال: أكرمث الناسء أو قاتلثٌ الكفار؛ فإنما المقصودُ من لقي منهم؛ 
فاللفظ عام فيهم خاصة» وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخظر 
بالمال (vr)‏ 

قال ابن خحروف: 9" «لو حلف "" رجل بالطلاق والعتق 


(:5077) يعني أنه صرب كله فإذا رفعتهما فهما بدلان من «زید؛ أي صرب ظهرٌه وبطنه» وإذا نصبتهماء 
فعلى نزع الخافض» أي صرب في ظهره وبطنه» كما تقول: دخلت البيت» أي في البيت. ينظر 
لسان العرب: ؛/0؟هة. 

.٠١ الرحمن:‎ )۷(( 

(337) الزخرف: ٤۸ء‏ قال: #ز»: فهو إِله معبود فيهماء وفيما يتبعهما أيضا لا في خصوصهما. اھ 
قلت: لكن لا بد لتخصيصهما بالذكر فائدة» وهي أنهما تج قدرته وحكمته المشهودة 
للعيان» بخلاف غيرهما مما بينهما أو فيهماء أو عليهماء فإنه تبع هماء غير مستقل عنهماء 
وغالبه غير مري؛ لذا ينسحب عليه ما ينسحب عل الأصل. 

(5775) في (ع): «ما لم يخطر بالبال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو يلاثم السياق. 

(977) واسمه: علي بن محمد بن علي بن خروف» الإشبيلي» النحوي» أبو الحسنء إمام في العربية» شرح 
كتاب سيبويه» وسماه: اتنقيح الألبابء في شرح غوامض الكتاب)؛ طبع بليبياء 1996م وحقق 
بجامعة الفاتح؛ بطرابلس» من طرف خليفة محمد خليفةء وهو شرح كبير الفائدة» وله أيضا 
شرح الجمل» للزجاجي» ودبّج أيضاً ردوداً مهمة في علم النحو على الإمام السّهِيلٍ وغيره» توفي 
سنة تسم وستمائة (709ه)» ينظر السير: ؟؟/5؟. 

(937) في (ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «ولو حلف». والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع (ory)‏ كتاب الموافقات 


ليضريّنٌ جميعَ من في الدار - وهو معهم فيها - فضرّبهم ولم يضرب نفسه؛ لَبرٌ 
ولم يلزمه شيء؛ ولوقال: الهم الأميرٌكل من في المدينة فضربهم؛ فلا يدخل 
الأميرُ في التهمة والضرب». 

قال: «فكذلك 7"") لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت 
الإخبار في نحو قوله تعالى: #( حَيىْ حل سء 77" لأن العرب لا تقصد 
ذلك» ولا تنويه. ومثلّه: عر وَاللَه بكل شَرْءٍ عَلِيمٌ)» ا 

وإن كان عالماً بنفسه وصفاته» ولكنّ الإخبار إنما وقع على 
جميع e‏ المحدّثات» وعلمّه بنفسه وصفاته شيء آخرا). 


قال: افك ما وقع الإخبار به من نحو هذاء فلا تعر فيه لدخوله تحت 
المخبّر عنه؛ 7" فلا تدخل صفائه تعالى تحت الخطاب» وهذا معلوم من 


(43۸۱) 1 


وضع اللسان) 


(3377) في (ك)» و(ز)» و(ف): «وكذلك» والمغبت من: (ع)؛ و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ق)» 
و(خ)» و(ط). 

(۷۷) الأنعام: ۴۳٠٠ء‏ والزمر: 59. 

() البقرة: ۲۸۱. 

(9305) في (ب)» و(ت)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ط): «عن جميع»؛ والمغبت من: (ع)» و(ك)؛ 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 

(:158) في (ع)» و(ز)» و(ت)» و(ف)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ك)»؛ و(ق)» و(خ): «الخبر عنه)» والمثبت 
من: (ن)ء و(ط). 

(570) ينظر تنقيح الألباب المذكور فلعله فيهء وليس بين يدي الآن. 


القسم الرابع (0۳A)‏ كتاب الموافقات 


فالحاصلٌ أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوهٌ الاستعمال كثيرة» 
ولكن ضابطها مقتضّياتٌ الأحوال 79**) التي هي ملاك البيان؛ فان قوله 
[تعالى]: ”ندر ڪل مع بَأَْر رَيَهَا لم يَقصد به أنها تدمّر 


e‏ ص 


السموات والأرض» ولا الجبالء ولا المياهه ولا غيرها: عا هو في معناهاء وإنما 
المقصود: [أنها] «0*") تدمر کل شيع مرت عليه ما شأنُها أن تؤثر فيه على 
الجسلة ولذلك فال مارا لاتق إلا لسوتي 9 


وقال في الآية الأخرى: ما تدر مِن شَْءٍ آقث عَلَيْهِ إلا جَعَلَنْهُ 


ر 3 0 
ڪَالرمِيم) (3A7‏ 
ومن الدليل على هذا [أيضاً] (۷*" أنه لا يصح استثناءُ هذه الأشياء 
بحسب اللسان؛ فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسى؛ أو: أكرمثٌ 


7 ازه: وهل مقتضيات الأحوال» سوى القرائن التي يدركها العقل والحس؛ كما في الآ 
المذكورة؛ ومثالي الكتاب الكريم ا لا أن كلام yy‏ 
المؤلف في أنه لا يعد مغل هذا من باب التخصيص؛ لأن الخارج بالعقل والحسء لم يدخل 
حت يبحث عن إخراجه» فيكون مخصصاء وقد فسب ذلك إلى وضع اللسان واللغة. اه 

(9 الأحقاف: ٠١‏ والزيادة قبلهاء ليست في: (ن)ء و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ط)» وثابتة في: 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

9) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)»؛ و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط)ء وثابتة في: (ع)ء و(ك)؛ و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» و(ق). 

.٠٤ الأحقاف:‎ )938( 

(3185) الذاريات: 12. 


(AY)‏ الزيادة ليست في: (ٿ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع جسبيسوة بي متت (ذللاة) كتاب الموافقات 


الاس إلا نفسيء ولا قاتلثٌ الكفار إلا من لم الق منهم» ولا ما كان نحو ذلك» 
وإنما يصح الاستثناءً من غير المتكلّم من دخل الدارء أو ممن لقيت "" من 
الكفارء وهو الذي يُتوسّم 9*"") دخوله لولم يُستئن. 

هذا كلام العرب في التعميم؛ فهو إذن الجاري في عمومات الشرع. 

وأيضاً: فطائفةٌ من أهل الأصول» 7*""' نبّهوا على هذا المعنى» وأنّ ما 
لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميمَ إلا بالإخطارء لا يحمّل لفظه عليه 
إلا مع الجمود على جرد اللفظء 7" وأما المعنى فيبعد أن يڪون مقصوداً 
للمتكلم؛ كقوله : «أيما إهاب ذُبغ؛ ف ا كك 


(4188) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «وممن لقيته» وفي (ت): ومن لقيت». 
(ححهةة) «ز: أي ما يقع في الوهّم دخولهء وذلك إنما يڪون فيما يصح شمول اللفظ المخرّج منه له 
حسب الاستعمال» أما طريقة الأصوليين» فمبنية على أن كل ما يدخل وضعاء يصح إخراج 


بعضه بالعقل وغيره» فيكون تخصيصا. اه 
() وهم الشافعي وطائفة من أهل مذهبه؛ ومنهم الغزالي» وإمام الحرمين» وابن برهان. ينظر البحر 
المحيط: */هه. 


7 ) «ز»: أي باعتبار أصل الوضع» أما مع مراعاة المعنى والقرائن» ومقتضى الحال؛ فما لا يخطر 
بالبال» لا يصح أن يعد داخلاء فلا يحتاج إلى إخراج؛ فلا تخصيص. اه 

(9355) صحيح: أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة: 007/9 والترمذي في اللباس: 291/1 ح ٠۷۲٩۸‏ 
وكذلك ابن ماجه: ۱۱۹۳/۲ ح 504 والحميدي: ١/27؟‏ ح 4۸ وابن الجارود في المنتقى: ح 
١‏ وعبد الرازق: ج ۰ وابن حبان: ۰۹۰/٩‏ والبيهقي: ۱ ١‏ ١ء‏ من حديث أبن 
عباس. 
قال الترمذي: احسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن ابن عباس عن البي #© نحو هذاء 


ورُوي عن ابن عباس» عن ميمونة» عن الي م وروي عنه عن سودة» وسمعت محمدا = 


قال الغزالي: اخروجٌ الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع - عند التعرض 
للدذباغ - ليس بعيدا 7" بل هو الغالب الواقع» ونقيصٌه هو الغريب 
ال 

وركذا قال غير أيضا ٠‏ وه سراف 15497 لقاغدة الت وغه 


= يصحح حديتٌ ابن عباس» عن الي © وحديت ابن عباس عن ميمونة» وقال: احتمل 
أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة» عن النبي # وروی اين عباس عن النبي ي ولم 
يذكر فيه ميمونةا. 

وأخرجه مالك في الموطاً: 1498/6 ومسلم: »۲۷۷/١‏ وأبو داود في اللباس: 77/6 ح ١١۱۲ء‏ بلفظ: 
«إذا ديغ». ينظر تفصيل هذا الخلاف عند البيهقي في السنن الكبرى: 07/١‏ وعند الحافظ في 


تلخيص الخبير: .17../١‏ 

(۳) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «ببعید» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 

(:975) ينظر المستصفى: 15/6: «النظر الغاني في أحكام الاجتهاد ... ويتبين الغرض من هذا الفصل 
بأسئلة». إلخ 


وقال «ز»: يريد الغرالي أن استثناء الشافعي لجلد الكلب من الطهارة بالدباغ» لا يحتاج إلى 
مخصص منفصل» ولا متصلء وهو يؤيد الأصل الذي يعمل المؤلف لإثباته هنا. اه 

(مححة) وبه قطع إمام الحرمين كما في البحر المحيط: 55/9؛ ونقله عنه ابن العربي في القبس: ٠٠٠١/١‏ 
في امسائل الرجم: الحم الخالث» وهو التغريب». 

(حكتة) وز e‏ :$ ا ان اما 5ا جار لومت مجرت > - إلى أن قال -: 
و قلا وهن إل لتر مع أن من شروط المعاهدة أن من جاء إلى المسلمين يرد إلى 
الكفا وهو لفظ عامء يشمل النساء بحسب أصل الوضع الإفرادي. 
ولا يقال: أن التخصيص ورد على النبي ي لأن التخصيص في معاهدةٍ مثل هذه لا يڪون 
إلا برضا الطرفين واطلاعهماء حق إنهم لما لم يرضوا عن تخصيص أبي جندل» لم يقبله 8 
ولا قبل النساء المؤمنات» لم يبد منهم اعتراض» وذلك دليل على أن خروج النساء عن = 


القسم الرابع : ْ د (e)‏ كت 0 كتاب | اب الموافقات 


يمل كلام الشارع بلا بدّ. 

ل ل ا 
الأصل حالةً الإفرادء فإذا حصل التركيبٌ والاستعمال؛ فإما أن تبقّى دلالته 
على ما كانت عليه حالة الإفراد؛ 75" أو لا: 

فإن كان الأول؛ "" فهو مقتضى وضع اللفظ؛ فلا إشكال ". 

وإن كان العاني؛ فهو تخصيص للفظ العام؛ وكل تخصيص لا بد له من 
مخصّص» عقبي؛ أو نقلي» أو غيرهماء وهو مرادُ الأصوليين. 


ووجةٌ آخر: وهو أن العرب 7**) حملت اللفظ على عمومه في كثير من 


= ذهن المتعاقدين كاف مع أن الوضع الإفرادي يشملهنء وما هذا إلا من تعويلهم على مقتضى 
الحال وما يفهم بالقرآن. 
ولا ينافي ذلك أنه لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط إليه © مهاجرةًٌ بعد عقد الهدنة؛ 
خرج أخواها: عمار والوليد إلى رسول الله 8# ليردّهاء فلم يردّهاء ونزلت الآية في ذلك لا 
ينافي هذا ما قلنا؛ لأنهم لم يعترضوا بدخومما في عقد الهدنة بلفظ: من جاء» الشاملة وضعا 
للنساءء كما اعترضوا في أبي جندل» والموضوعٌ يحتاج إلى شيء من الدقة؛ وبهذا يتخلص من 
بعض ما قيل في كتب العفسير في هذه الآية. اه 

(9359) في (ت): «الانفراد». 

(9754) «زه: كما في قوله: (١‏ وه يكل شَىَءِ علي چ فليس محل إشكال ولا نزاع. اھ 

(9755) في (خ): «بلا إشكال»» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(:57) «زة: أخذ عنوان «العرب» ولم يقل: الصحابة مثلا؛ لما سبجيء في آية: « إِنَكُم وَمَا 
تَعَبْدُوت > إلخ» وليتأق انفصاله وتميزه عن الاعتراض الآتي في الفصل في قوله: «فلقائل أن 
يقول: إن السلف الصالح» إلخ. اه 


(4ه) كتاب الموافقات 


أدلة الشريعة» مع أن معنى 57" الكلام يقتضي - على ما تقرر - خلافٌ ما 
فهمواء وإذا كان فهمُّهم في سياق الاستعمال معتبراً في التعميم حتى يأتي دلي 
العخصيص» دلّ على أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالة الإفراد 
عندهم بحيث صار كوضع ثان» بل هو باق على أصل وضعه»ء ثم التخصي 
آتِ من وراء ذلك بدليل متصل» أو منفصل. 

ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: *(ألذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يلسرا 
ِيمَدتَهُم بظلم» الآية؛ " شق ذلك عليهم» وقالوا: أيّنا لم لبس 
إيمائه بظل.؟ 7" فقال ©ة: الإنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان: 
إن ألشّت لَظلْمٌ عَظِيمٌ)» وفي رواية: فنزلت: #رإنَ ألشّرْك لظلم 
عَم 6 0 


ومغال )1۷0( ذلك أنه لما نزلت: انڪ وَمَا تَعْبُدونَ یں دوں ا 


a 


(97) «ز»: يأتي إيضاح هذه الجملة في قوله بعد: «إلى أشياء كثيرة» سياقها يقتضي بحسب المقصد 
الشرعي» إلخ. أه 

() الأنعام: ۸۳. 

() «زة: أي فقد أبقوا اللفظ على عمومه الذي كان له في الإفرادء ولم يتغير معناه عند استعماله 
حتى احتاجوا إلى المخصصء وهو قوله: ليس بذاك» إلخ» مع أن سياق الآية وما قبلها من 
الآياتء في أهل الشرك. اه 

(97) لقمان: ۱۲ والحديث تقدم في الرقم: ٩۷۰۶‏ :88 
قال «ز: الرواية الأولى» أقعد في الفهم؛ وأوضح في الغرض. اه 

(975) في (ن): (ومثل). 


القسم الرابع (or)‏ كتاب الموافقات 


حَصَّبُ جَهَنَّمَ) قال بعص الكفار: 77" فقد عُيِدَّت الملائكة؛ وغيد 


السيع فول ل إن ألوين E a‏ )التي لظا 
إلى أشياءَ كثيرة سياقُها يقتضى بحسب المقصد الشرعي عموماً أخص 


6 00 


من عموم اللفظء وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ» وبادرت أفهامُهم لم 
وهم العربٌ الذين نزل القرآن [44-E]‏ بلسانهم» ولولا أن الاعتبار عندهم 
بما وضع " له اللفظ في الأصل؛ لم يقع منهم فهمّه. 

فالجواب عن الأول: أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العرلي؛ فقد تبقى دلالتُه 
الأولى وقد لا تبقى؛ فإن بقيت فلا تخصيص» وإن لم تبق دلالئه؛ فقد صار 
للاستعمال اعتبا رآخر ليس للأصلء وكأنه وضْعٌ ثانٍ حقيقِيٌ لا مجازي» وريّما 
أطلق بعص الناس على مثل هذا لفط الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع؛ 
ولفظ الحقيقة العرفية (977) إذا أرادوا الوضع الاستعمالي. 


(5705) وهو عبد الله بن الزَِّعْرَى. 

(۷۷) الأنبياء: ٠١1-17‏ وقوله: الهم منا الحسنى». إلخ» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 
والحديث سيأتي تخريجه في الرقم: 4314٠‏ وسيكرر في: 91/48. 

(59:4) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)ء و(خ)»؛ و(ت)» و(ط): «فیه» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

(97:5) في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «ما وضع والمغيت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف» و(ك)» و(ق)» وهو أول. 

)57١(‏ «ز»: الحقيقة العرفية عندهم» كالحقيقة اللغوية في أنهما ينظر فيهما إلى اللفظ باعتبار الإفراد» 
كما قالوه في لفظ دابة» وأن استعماله في خصوص ذوات الأريع» منظور فيه للفظ الإفرادي» 
بقطع النظر عن معنى الكلام الذي تقضي العوائد بالقصد إليهء ويفهم بمعونة سياق = 


القسم الرابع راه كتاب الموافقات 


والدليلُ على صحته ما ثبت في أصول العربية من أنّ للَفْظ العربي 
أصالحين: 

- أصالةً قياسية. 

- وأصالةٌ استعمالية. 

فللاستعمال هناء أصالةٌ أخرى غير ما للّفظ في أصل الوضع» وهي التي 
وقع الكلامٌ فيهاء وقام الدليل عليها في مسألتنا؛ فالعام - إذن في الاستعمال - 
لم يدخله (7"*) تخصيص بحال. 

وعن العافي: أن الفهم في عموم الاستعمال» مُتوقّف على فهم المقاصد 
فل هذا ا د دن 

أحدهما: المَقصد في الاستعمال العربي الذي 
تقدّم القول فيه 9" 


والعاني: 7" المقصَدٌ في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن 


3 
ع 
أذ 


زل القرآنُ بحسبه» وقد 


= الكلام؛ فهناك فرق بين الحقيقة العرفية» وبين الأصالة الاستعمالية التي يقررها في هذا 
المقام. اه 

(0) «زة: أي فهو وإن لم تبق دلالته الوضعية» إلا أنه دل على عموم آخر اقتضاه الاستعمال» ودلالثه 
حقيقية أيضاء لا مجان وليس هذا تخصيصا حت يقال: «وکل تخصيص لا بد له من خصص 
متصل أو منفصلء كما هو الاعتراض». اه 

(977) ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع العاني: المسألة الحانية. 

(۷) ١ز»:‏ أي فهناك ثلاثة أوضاع: الوضع الإفراديء المعبر عنه بالأصالة القياسية. 
والوضع الاستعمالي» المعبر عنه بالحقيقة العرفية - وهذا ما أثبته الجواب الأول. م 


القسم الرابع (040) كتاب الموافقات 


بحسب تقرير قواعد الشريعةء وذلك أن ذسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع 
الاستعمالي العربي» كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري؛ 
كما تقول في الصلاة: إن أصلهاء الدعاءٌ لغدّء ثم حصت في الشرع بدعاء 
مخصوص على وجه مخصوص» هي فيه" حقيقةٌ لا مجاز؛ فكذلك نقول في 
ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي: إنها إنما تعم بحسب مُقصّد الشارع 
فيهاء والدليلُ على ذلك مثلٌ الدليل على الوضع الاستعمالي المتقدم الذكرء 
واستقراءُ مقاصد الشارع يبيّن ذلك» مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات 
الحقيقة الشرعية. 

فأما الأول: فالعربٌ فيه رع" سواءٌ؛ لأن القرآن نزل بلسانهم. 

وأما العاني: فالعفاوت في إدراكه حاصل؛ إذ ليس الطارئ الإسلام من 
العرب في فهمه» كالقديم العهد؛ ولا المستقلٌ 7" بتفهمه وتحصيلهء كمن 


= والوضع الغالث: الوضع الشرعيء المسمى بالحقيقة الشرعية. 
والجواب عن الإشكال الأول» يكفي فيه ملاحظة الوضع الخاني. 
أما الجواب عن الغاني؛ فلا بد فيه من ملاحظة وضع الحقيقة الشرعية» والاستعمالات الواردة 
في الشريعة» حتى يتأق تفاوت العرب في فهمها: بين من اتسع فهمه في إدراك الشريعة» وبين 
مبتدئ قد لا يعرف هذه الاستعمالات الشرعية؛ فيحصل له التوقف؛ نظراً لوقوفه عند 
الوضعين الأولين. اه 

(577) أي في الشزعء؛ وفي (ط): (وهي فيه). 

(97) بفتحتين» يقال: نحن في هذا الأمر شرع» أي مستوون لا تفاضل بيننا. 

7 في (ز)» و(ن)ء و(ح)ء و(ت)» و(ب)» و(خ)» و(ك)» و(م)» و(ط): «ولا المشتغل» والمثبت من 
(ع» و(ف) و(ق» وهو أرجح. 


القسم الرابع )٥٤٦(‏ س کتاب الموافقات 


ليس في تلك الدرجة» ولا المبتدئ فيه؛ كالمنتهي» لإ يرمع أله ألذينَ ءَامَنُوأ 
منم وَالذِينَ ووا للم درجت 07 

دلا ن عع توفت مش اا وی ا ر 
أمره» ويَغمُض وجه القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبر ف إدارك معاني 
الشريعة تَظرُه وانّسع في ميدانها باعٌه؛ زال عنه ما وَقف " من الإشكال» 
واتّضح له القصدٌ الشرعي على الكمال. 

فإذا تقرر وجه الاستعمال؛ فما ذُكر - مما تَوقّف فيه بعضّهم - راجمٌ 
إلى هذا القبيل. 

ويعضّده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية؛ "" فان 
الموضع يُستمّد منهاء 7" وهذا الوضع 9" وان کان قد جيء به مضمّداً في 
الكلام العربي؛ فله مقاصدٌ تختصٌ بهء يدل عليها المساق الِكي a‏ 
و[هذا] 7" المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع» كما أن 


.١١ المجادلة:‎ )4۷( 

() الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)ء و(ب)»؛ و(ق). 

(5715) أي عَرض» بحيث يجعل صاحبه متوقفاً في الام شاك فيه. 

(970) يعني بإزاء الحقيقة اللغوية» والعرفية. 

(9759) «ز»: استمداد غير مباشر على ما سيتضح بعد وإلا فليس هذا من الحقيقة الشرعية؛ كالصلاة 
مثلا. اه 

(9) في (ت)» و(ن): «الموضع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(97) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ( 4۷( سد حصا 0" 


الأول قيضي تنيع ف المارفون اة العرت» قم هاما لوا عه يق 
[هذا] 9" القبيل إذا تدبرته. 


رین للك مض مارو ق ا فا المعترض :يها فى 
الميقال العاف 02990 


فأمَا قوله تعال: « ألذين دَامَنُوأ وَلَمْ يَليِسُوَأ إِيمَنَهُم بظلم» 
الآية؛ "" فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواعٌ الشرك على 
الصو قان السؤرة من أوطا ]لق ارخا مشر ل اغد ار وهادمة 
لقواعد الشرك وما يليه» والذي تقدم قبل الآية» قصةٌ إبراهيم © في محاجّته 
لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس» وكان قد تقدم 


قبل ذلك قوله: مِروَمَنَ آظْلَمٌ مِمَّنِ إفترى عَلَى أله حَدْباً آؤ حَذَّبَ 


(976) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)۷0( في جميع النسخ الخطية ما أثبتناء وكتب فوقها في ق» «کذا» يعني أنها كذلك في الأصل المنقول 
عنه» ثم كتب بإزائها في الحاشية» «بالدظر» وفوقها «ظ). وما قال» هو الراجح» وما يوجد في 
عامة النسخ» هو أيضاً صحيح؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 

(973) في جميع النسخ الخطية «الأول»» وهو خطأ واضح من النساخ؛ أرادوا أن يكتبوا: «الغاني) 
فكتبوا: «الأول» سهواًء لأن الأدلة المذكورة إنما ذكرت في الوجه العاني من الاعتراض لا في 
الأول. 
قال «ز»: لعل الصواب: «الخافي). اه 

(۹۷۷) الأنعام: 89. 


WEE 
فبيّن أنه لا أحد أظلم ممن ارتب هاتين الخنّتين» 9" وظهر أنهما‎ 
المُعْكَتَى (”" بهما في سورة الأنعام؛ إبطالاً بالحجة» وتقريراً لمنزلتهما في‎ 
المخالفة» وإيضاحاً للحق الذي هو مضادٌ حماء فكأن السؤال إنما ورد قبل‎ 

تقرير هذا المعنى. 
وأيضاً: فإنَ ذلك لما كان تقريراً لمكم شرعي بلفظ عام؛ کان مظنةٌ 
لأن يهم منه العموم في كل ظلم دَق أو جلٌ؛ فلأجل هذا سألوا [ وب (70") 
وكان ذلك عند نزول السورة» وهي مكيةٌ نزلت في أول الإسلام قبل تقرير 


(9758) الأنعام: ؟). 

(9759) في (ك)ء و(ف): «الخصلتين» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:97) في (ك)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «المعنيَ بهما). والمغبت من: (ع)ء و(ز)» 
و(ف)ء و(ب)» و(ق)» وهو أوضح في المقصود. 
قال «زه: أي عني بهما في هذه السورة إبطالا لما بالأدلةء وتقريرا لبعدهما عن الحق» 
وتوضيحا لما هو الحق في الواقع الذي هو ضدهما. 
وقوله: «فكأن السؤال» إلخ» يقتضي أن الآية نزلت قبل ظهور العناية في الكتاب - أو على الأقل 
في سورة الأنعام - بإيطال هاتين الخلتين. 
ولحكن هذا يتوقف عل أن الآية المذكورة» كان نزوطا سابقا على تلك الآيات» حتى توقفوا 
فيهاء ولم يدركوا مقصد الشرع منهاء فسألواء ولو كانت الآيات المقرّرة هذه المعاني سابقة 
عليهاء لفهموا مقصد الشرع بالظلم» ولم يتوقفوا. 
هذا كلامه» وهو وجيه إذا تم سبق الآية لغيرهاء كما أشرنا إليه. اه 

( الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)؛ و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابء ل - (ه9ىههع) ل كتاب الموافقات 


جميع EE‏ الأحكام. 

وسببٌ احتمال 7" النظر ابتداءئً» أن قوله: يإ وَلَمْ يَلْيِسُوَأ [ع-95)] 
يمَنَهُم بظلْم ) "" نف على ننكرة لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع 
الظلم؛ بل هو كقوله: «لم يأتني رج فيحتمل المعاني التي ذكرها 
زوين 9709 وف كلها توق مرجي مدكون أو هقد 


ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة إلا مع 
الإتيان ب «مِنْ» 9" وما يعطى معناهاء "2 وذلك مفقودٌ هنا؛ بل في 


السورة (0*"") ما يدل على أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف» وهو ظلم 
الافتراء على الله» والتكذيب بآياته؛ فصارت الآيةٌ من جهة إفرادها (5”*) 


(97) «ز: أي التي منها: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءا. اه 

(97) «زة: أي فالآية باعتبار ذاتها - وقطع النظر عن الآيات الأخرى السابقة واللاحقة - نراها 
باعتبار الاستعمال مجملة لا نص فيها على الاستغراق الوضعيء ولا على غيره؛ فجاء الاحتمال 
المقتضي للسؤال. اه 

(975) الأنعام: ۸۳. 

(970) ينظر كتاب سيبويه: 25/4؟: «هذا باب عدة ما يڪون عليه الكلم). 

(377) في قول القائل: الم يأتني من رجل». 

(۷) مثل ماء وأيّء فهما أيضا مغرقتان في العموم. 

() هزة: لا حاجة إليه في هذا المقام؛ لأنا في مقام سبب الإجمال» كما قال بعد: «فصارت الآية من 
جهة إفرادها بالنظر؛ إلخ. اه 

7 «ز: فإفرادها بالنظرء وعدمٌ الالعفات إلى سياقها وسباقهاء أي حتى على فرض أنها نزلت بعد 
الآيات الي تقرّر فيها المعنى المشار إليه سابقا. 
وكوثُها في مساق تقرير الأحكام الذي هو مظنة الظلم لما جلّ وما دقّء هذا وذاك جعل - 


iL Cl E E SEET a 


بالنظر في هذا المساق - مع كونها أيضاً في مساق تقرير الأحكام - 
محتيلةٌ (*"" في عمومهاء فوقع الإشكال فيهاء ثم بن لهم النبي © أن عمومهاء 
إنما القصدٌ به نوعٌ أو نوعان من أنواع الظلم؛ وذلك ما دلت عليه السورة» 
ولیس فيه تخصيص على هذا بوجه .٠(‏ 


= العموم محتملاء وجعل الآية مجملة» فاحتاجت إلى السؤال والجواب للبيان لا للتخصيص. 
اھ 

() في (ع)ء و(م)ء و(خ)ء و(ب)ء و(ت)ء و(ن)ء و(ح)ء و(ق)ء و(ط): المجملة». والمغبت من: (ك)» 
و(ز)ء وهو أدق. واللفظ الآخرله وجه. 

(4761) «زه: كأنه يقول: إن هذا العو ع أو النوعين من الظلم» هما اللذان اختصا بالعناية في هذه السورة؛ 
إبطالاً هما بالحجةء إلخ ما سبق» فلما جاء ذكر الظلم في آية: 9١‏ َي ءَامَنوأ ‏ إلخ» جاء نازلا 
من أول الأمر على معناه المذكور؛ فلا حاجة به إلى تخصيص» وهو في ذاته ظاهرء إلا أنه لا 
يظهر فيه كوئه وضعا شرعيًاً. 
وعدٌّه من نوع الحقيقة الشرعية التي قال فيها: إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي» 
كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري» فإنما يظهر ذلك» بالنسبة لمثل لفظ 
صلاة؛ وصوم؛ وحج؛ وزكاة. 
أما الظلم؛ فلم يوضع في الشرع وضعا خاصاء بل لا يزال بالمعنى الذي يقتضيه الوضع الأصلي؛ 
والوضع الاستعمالي العربي بحسب المقام والقرائن. 
نعم: الاستعمال الشرعي في هذه الآية» فهم من الآيات السابقةء ومن عناية الكتاب في هذه 
السورة بهذا النوع من الظلم؛ فكان قرينة على المراد منه» فلا حاجة به إلى تخصيص آخر 
منفصل أو متصل» وما وُجد من السؤال والجواب» إزاحة لإجمال فقط. 
والحاصل أن قوله سابقا: «والعاني المقصد في الاستعمال الشرعي الوارد في القرآن بحسب تقرير 
الشريعة» واضح في ذاته» وعليه يتمشى هذ الكلام» ولحكن قوله: «وذلك أن فسبة الوضع 
الشرعي إلى مطلق الوضع؛ إلخ» وكذا قوله: امع ما ينضاف إلى ذلك في مسألة إثبات الحقيقة 
الشرعية». 5 


القسم الرابع )00۱( كتاب الموافقات 


وأمّا قوله: #(إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ) الآية؛ "" فقد أجاب الناش 
عن اعتراض ا ال جى (aver)‏ فا اة بويا وعا روي 0 


- وقوله بعد ذلك: لك أي من وضع الحقيقة الشرعية» كل هذا لا يرتبط 
بالجواب عن آية: فل لن ب اموا منوا ور يسوا ولا الآية | الخانية» فإن الكلام فيهماء إنما يرتبط 
بالمقصد الشربي في الاستعمال: وهذا يستعان على فهمه بالآيات» وبما يتقرر من الأأحكام 
العامة في الشريعة» ولا دخل لهذا في مسألة | أ الشرعيء الذي ينقل معنى الكلمة إلى معنى 
اخ بيت لا تطلق في استعمال الشرع حقيقة إلا بهذا المعنى الحا 

الهم م إلا أن يحكون مراده بذكر الوضع 0 وما أطال به فيه» جرد 5 والتشبيه 
فقطء وليس مراده أن الظلم انتقل في الوضع الشرعي إلى هذا الدوع منهه وإن كان على كل 
حال ليس لذكره كبير فائدة. اه 

قلت: ما أطال به المؤلف» يخدش فيه سؤال هؤلاء الصحابة» وفهمُهم للعموم من الآية. 

ولا يصح أن يقال: إنهم لم ينظروا إلى مساق الآيات السابقة ة واللاحقة قة؛ لأن ذلك إن صح من 
بعضهم فرضاً فلا يصح من جميعهم - وهم أهل اللّسان واللّسَن- ولو صح فيهم فن بعدهم 


به أولى. 

وما ذكر المؤلف من أن الظلم مقصود به بعض أنواعه من البداية» فيه تڪلف وخفاءء يأباه 
سؤال هؤلاء. ٠‏ 

ودعوى الإجمال أو الاحتمال في الآية» لا ينسجم مع حقيقة الإجمال» والآيةٌ صريحة في العموم؛ 


ويبقى الاعتراض وجيهاً ويتخلص منه بورود المخصّصء والله أعلم. 

(42ا9) الأنبياء: 38. 

(۹۳) بكسر الزاي» وفتح الموحدة العحتيةء وسكون العين المهملة» وفتح الراء. واسمه: عبد الل 
القرشي» السهمي؛ ومعناه: الكثير شعر الوجه؛ أو: السيئ الخلق» وقد أسلم عام الفتح» وحسن 
إسلامه» واعتذر عما بدر منه قبل ذلك في أشعار جميلة ذكرها اب بن إسحاق في السيرة. 

(vse)‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ط): «وما روي). والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ب)ء 
و(ك)» و(ف)ء و(ق)ء وهو الصواب» وبه يستقيم المعنى. 


القسم الرائء ل (886) لل كتاب الموافقات 


الموضع أن الي ## قال له: اما أجهلك بلغة قومك يا غلا (“". 
لأنه جاء في الآية: مإ إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ) [في الأصنام التي كانوا 


(9765) قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف للزعخشري: 17/8: الاشتهر في ألسنة كثير من علماء 
العجم؛ وفي كتبهم أن النبي #كِ قال في هذه القصة لابن الزبعرى: «ما أجهلك بلغة قومك» 
فإني قلت: «وما تعبدون» وهي لما لا يعقل؛ ولم أقل: و من تعبدون). وهو شيء لا أصل لهء 
ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسندا. 
وقال في موافقة الخبر الخبر: »/ ه17: «وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية» وكأن المُوقِع 
في ذلك قول ابن الحاجب: وأجيب بأن «ما» لما لا يعقل» فظنوا أنه من جواب البي # وقد 
قررالنبي © فهم العموم كما تقدم» لكن أريد به الخصوص بمن يستحق العقاب من يعقل؛ 
كالشياطين» وما لا يعقل؛ كالأصنام». 
وقال ابن العرفي في الناسخ والمنسوخ: ؟/ *0: لهذا خبر موضوع لا أصل له في السقيم فكيف 
في الصحيح» ولا في الضعيف فضلًا عن القوي؟ ويدفعه القرآن؛ فإنه لو كان كما وضع هذا 
الملحد؛ لما افتقرنا إلى الجواب بالآيات الشلاث» ولكان فيما وجخهم به كفاية. 
وأيضاً: فإنه كان يجب أن يقال: «إن من سبقت هم منا الحسنى» فتكون الآية مطابقة 
للحديث» ولكنه جاء بكلمة «الذين؛ التي هي معنى كلمة اما! فيكون معنى الآية الأولى: 
«إنحكم والذين تعبدون من دون الله وتتكون الآية الثانية تخصيصاً صحيحاً باللفظ للفظء 
وبالمعنى للمعنى؛ ونحن لا نحتاج إلى هذا كله» ونعوذ بالله من العكلف للحق؛ فكيف بالعكلف 
للباطل». 
وقال ابن كثير في التفسير: ه/83*: «وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية» وهذا الذي 
قاله ابن الزبعرى خطأ كبيرء لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي 
هي جماد لا تعقل؛ ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها ... فكيف يورد على هذا المسيخ» 
والعزير» ونحوهما: من له عمل صالح» ولم يرض بعبادة من عبده). 
قلت: وسبب النزول - دون زيادة: «ما أجهلك ...)إلخ - عند ابن مردويه» والحاكم؛ وابن 
حبان» والطبراني» وحسن الحافظ بعض أسانيده في موافقة الخبر الخبر: ؟/١۷٠.‏ 


القسم الرابع (oor)‏ كتاب الموافقات 


a‏ وااما لما لا يَعقِل؛ فكيف تشمل الملائكة والمسيح؟. 

والذي " يجري عل أصل مسألتناء أن الخطاب ظاهره أنه لكفار 
قريشء ولم يكونوا يعبدون الملائكة؛ ولا المسيح؛ وإنما كانوا يعبدون 
الأصنام؛ فقوله: «إوَمَا تَعْبُدُونَ) عام في الأصنام التي كانوا يعبدون» فلم 
يدخل في العموم الاستعمال غير ذلك» 487" فكان اعتراصٌ المعترض جهلاً 
منه بالمساق» وغفلةٌ عما قُصد في الآيات. 


وما رُوي من قوله: «فما أجهلك بلغة قومك يا غلام)؛ دليل على عدم 
تمكنه في فهم المقاصد "" العربية» وإن كان من العرب؛ لحداثته» وغلبة 
الهوى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يتهّدّى (*"" للمعنى 
المرادء ونزل قوله: إن ألذِينَ سَبَفَتْ لَهُم ينا ألخسبن) 7*"" بيانا 


(3747) الزيادة من: (ت)» وليست في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(۹۷) هزه خلاصة الجواب على طريقة غير المؤلف» أن لفظ «ما» لا يشمل عيسىء ولا الملائكة» 
بقطع النظر عن مساق الآية» وعلى طريقة المؤلف - من اعتبار المساق» وكونها في كفار قريش 
- يحكون الجواب بالنظر إلى الواقع؛ وهو أن قريشاً لم تعبد عيسى» ولا الملائكة فلا يتصور 
دخوهم» ولو کان لفظ «ما» صا حا للشمول. 
وقد وجه المؤلف الأثر على كلتا الطريقتين» والواقع أنه صالح للتنزيل عليهما. اه 

(9744) وهذا المعنى قد سبق المؤلفٌ إليه ابن كثير في تفسيره كما تقدم. 

(۷۹) «زه: أي التي لا بد من الاسترشاد فيهاء بما يساق الكلام له. اه 

)1۷0۰( في (ت): «يهتدي) والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

)١‏ الأنبياء: ٠٠١‏ وقوله: الحم منا الحسنى» إلخ ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 


ا 1 (؛هه) ل كتب الموافقات 


یا )¥0( 


ومثلّه ما في الصحيح أن مروان قال لبوابه: «اذهب يا رافعٌ إلى ابن 
عباس» فقل له: لئن کان كَل امرئ قرح بما أُوقي» وأحب أن تبحمد بما لم يتفعل 
معذَّباً؛ لعذبّنَ أجمعون»» فقال ابن عباس: «مالكم وهمذه الآية؟ إنما دعا 
البي © يهود» فسأهم عن شيء فكتموه إيا» وأخبروه بغيره؛ فأروه أن قد 
أتتككدوا إل يما حبرو عه ندا ماهم ولو نا ار يرن 


ده ع 


كتمانهم؛ ثم قرأ ابن عياس: عرو EE‏ حَدَ ألّهُ ميتى ألذين وتوا 0 
كذلك حتى قوله: يَمْيَحُو اا وَيُحِبُونَ أ دوا ينما لم 
2 و 

فهذا **"") من ذلك المعنى أيضاً. 


وبا جملة: فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في 


9 هز»: أي لزيادة بيان جهل المعترض» كما في شرح المنهاج. اه 

() رواية الأكثرين: «بما أتوا» بالقصرء من الإتيان» أي ما جاؤوه وفعلوه من كتمانهم؛ وروايةٌ 
الحموي بضم الهمزة من الإيتاء» أي أعطوا من العلم الذي كتموه 

(۹۷۶) آل عمران: 188-174 والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في 
التفسير: ۸ ۸١/‏ ح ۸٦٥٠ء‏ ومسلم في صفات المنافقين: 117/6١؟.‏ 

(3005) «ز»: فمروان أفرد الآية عما قبلهاء فظن العموم؛ فبين له الحبر في جوابه ما يتنزل عليه هذا 
العموم» بمساعدة سياق الآية والقصة التي نزلت فيها. ومن أدب المؤلف مع مروان» قوله: 
«فهذا من ذلك المعنى) ولم يقل: لعدم تمعكن مروان من فهم مقاصد الشريعة. 
وقوله: «فجوابهم» أي الأجوبة التي سبقت عن توقفهم في الآيات العلاث. اه 


القسم الرابع CD)‏ كتاب الموافقات 


الشريعة» وأن َم قصداً آخر سوى القصد العربي ”"" لا بد من تحصيله: 

وبه يحصل فهمُهاء وعلى طريقه يجري سائر العمومات» وإذ ذاك لا يڪون نَم 

تخصيص بمنفصل ست البتة» واظردت العمومات قواعد صادقة العموم. 
ولنورذ هنا فصلا هو مَظِنَة لورود الإشكال (Ne)‏ عل ماتقر تقزر 


(9767) «زة: أي العربي البحت» الذي لم يستند إلى تعرف مقاصد الشرع والوقوف على مقتضى الحال: 
من مثل سبب النزول» والرجوع إلى كليات الشريعة لفقه جزئياتها من الأدلة» بمقارنتها 
للكليات» وهكذا سائر القرائن التي تعين على فهم المقصود من الألفاظ» وتكشف عن المراد 
منهاء وما استعملت فيه في الآيةء فتكون تلك القرائن كبيان للمجمل؛ لا تخصيص وإخراج 
لبعض ما أريد من اللقظ. اه 

(9707) «ز»: وسيأتي أنه لا تخصيص بالمتصل أيضاً. اه 

(۸) «ز»: الإشكال في هذا الفصلء وارد على الجواب عن الإشكال السابقء القائل: إن العرب حملت 
الألفاظ على عمومها الإفرادي» مع أن سياق الاستعمال» يقتضي خلاف ما فهمواء فقد أجاب 
عنه بأن فهم عموم الاستعمال؛ متوقف على فهم المقاصد فيه» وأن فهم المقصد الشرعيء ما 
يتفاوت الأمر فيه بين الطارئ الإسلام» والقديم العهدء والمستقل بتفهمه وتحصيله» ومن 
ليس كذلك» فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي» ومقصد الشارع على الكمالء فتوقف 
الصحابة في مثل آية: فإ ين ممأ وَل يلسرا إيسكهر بطر إنما هو راجع إلى ذلك؛ لأن 
الآية في (الأنعام» وهي من أول ما أنزل» ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرهاء فهذا هو 
عذرهم في التوقف. 
ويريد بهذا الفصلء أن يورد على هذا الجواب أنه غيرٌ حاسم للإشكال؛ لأن السلف الصالح» 
المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة - كعمر بن الخطاب» ومعاوية» وعكرمةء وابن عباس؛ 
وغيرهم من الأئمة المجتهدين - أخذوا بعموم الألفاظ» وإن كان سياق الاستعمال ومقتضيات 
الأحوال» تعارض هذا العموم» وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم هو العموم الإفرادي» فتكون 
هذه الأمثلة المذكورة - في هذا الفصل وغيره - ما حص بالمنفصلء لا أنها مما وضع في 
الاستعمال الشرعي على العموم» وأن عمومها باق لم يسمه تخصيص كما د تقول. = 


القسم الرابع ل (53وهع لس كتاب الموافقات 


وبا لجواب عنه 9*"") يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل. 

فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح - مع معرفتهم بمقاصد الشريعة 
وكونهم عرباً - قد أخذوا بعموم اللفظ» وإن كان سياق الاستعمال يدل على 
خلاف ذلك» وهو دليلٌ على أن المُعتبّر عندهم في اللفظ عمومُه بحسب 
الوضع "" الإفرادي وإن عارضه السياقٌ» وإذا كان كذلك عندهم؛ صار 
ما يبين لهم خصوصّه - كالأمثلة المتقدمة - ما حص بالمنفصل؛ لا ثما وضع 


في الاستعمال على العموم المدَّخّى. 
وهذا الموضع من كلامهم أمثلة: 


كما كان يلب المرقع في خلافته؛ فقيل له: لو اتخذت طعاماً ألين من هذا؟ 


= وبهذا يتبين الفرق بين الإشكال والجواب هناء وبين ما تقدم» وأن قوله: «والجواب عنه) 
معطوف على لفظ «ما»» فالإشكال الآقيء وارد على ما قرره في رأس المسألة» ووارد على الجواب 
عنه بما تقدم كما عرفت. 
وقوله: «يتضح؟ واقع في جواب الأمرء ولا مانع أن يحكون سقط الباء في قوله: «والجواب» كما 
قاله بعضهم؛ وإن جعله هو الصواب. اه 

(9705) في (ح)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(خ): «والجواب عنه» وهو خطأء والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)ء و(ب)ء و(ك)» و(ق). وعليه» فلا حاجة لما ذكر «ز): في آخر التعليق السابق. 

(۹۷۳) في (ب) ول(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): #اللفظ». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(97) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)»؛ و(ز)» 
و(ب)» و(ك) و(ق). 


القسم الرابع + (لههع ل كتاب الموافقات 


فقال: أخشى أن تعجّل طيباق» يقول الله تعالل: «( أَذْهَبْتُمْ طَيبَتَِكُمْ بي 
حَيَاتَكُم دنا 7 الحديث 

راء أنه قال لضان وقد رأى بعضهم قد توسّع في 
الإنفاق شيئاً - : «أين تذهب بكم هذه الآية: هَن طيبَلِتِكُم 5 
حَيَاتِكُمْ دنا الآية 79" 


وسياقٌ الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رَصُوا بالحياة الدنيا 

[ع-:.0] من الآخرة» ولذلك قال: ظروَيَوْمَ يُعْرَضٌ ألذين كَمَرُوأ 0 
ألبَارٍ» ثم قال: مِإهَالْيَومَ تُجْرَّوْنَ عَدَاب أُلْهُويِ)» فالآيةٌ غيرٌ لائقة بجا 

المؤمنين» ومع ذلك فقد أخذها عمر مستئداً ف ترك الإسراف مطلقا وله 


أصل في الصحيح في حديث المراتين المتظاهرتين على النبي #؛ حيث قال 
عمر للنبي #: «ادع الله أن يوسع على أمتك؛ فقد وسَّع على فارسء والروم 
وهم لا يعبدونه)» فاستوى جال فقال: «أَوَ في شك زأنت] ٩۷9‏ ياين 


(5775) الأحقاف: ٠۹‏ وكذا مابعده؛ فالجميع آية واحدة. 
وأثر عمرء أخرجه ابن سعد في الطبقات: */299؛ وابن المبارك في الزهد: ص 06 2» رقم دلاه» 
عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: e »٩٩۷/٤٤‏ في الحلية: .5/١‏ 
من طريق جرير بن حازم» عن الحسن قال: قدم وفد من أهل البصرة على عمر مع أبي موسى» 
فذكره. 
وإسناده منقطع بين الحسن وعمر. 
وله طرق أخرىء وألفاظ متقارية عند ابن عساكرء وفي الحلية وغيرهما. 
(577) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 16/::. 
(9716) الزيادة ليست في: (ك)؛ و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع (مهه) عع كتاب الموافقات 


الخطاب؟ أولعك قوم عُجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» (75". 

فهذا يشير إلى مأخذ عمر في الآية» وإن دل السياق على خلافه. 

وفي حديث الغلاثة 97" الذين هم أولُ من ُسعّر بهم التار يوم 
الا أن ههارية قال ادى الله رميو اده لر خَانَ يريد الْحَيَّرْةَ 
لديا وَزينَتَهَا نوَقِ إِلَيْهمَء أَعْمَلَهُمْ بيها) إلى آخر الآيتين 

فجعل مقتضّى الحديث - وهو في أهل الإسلام - داخلاً تحت عموم 
الآية وهي في الكفار؛ لقوله: 1 ليڪ ألذِين لئس لَهُمْ يم الآجِرَةٍ إلا 
ألتّاد» 0 إلى آخره؛ فدل على الأخذ بعموم «مّن» في غير الكفار أيضاً. 

وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمان» "" قال: فطع على أهل 
المدينة بعْتُ؛ فاكتُتِيْتُ فيه» فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرته فنهاني 
عن ذلك أشدّ النعي» ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا 


(93۷) 


(775) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المظالم: ٠۳۸/١‏ ح ۹۸ء۲ والنكاح: 
وى AA‏ ج اكلام ومسلم في الطلاق: 215-11121/2. 

(7) لاؤة: وهم: المستشهد في الجهادء ومتعلم العلم» ومعلمه؛ والمنفق كثيرا من ماله في أوجه الب 
ولكنهم راءًوا بأعماهم» وفعلوا ليقال: إنهم فعلواء وقد قيل» فهؤلاء أرادوا زينة الحياة الدنيا 
بأعمال الآخرة» فوفاهم ما أرادوا فيها. اه 

(9070) أخرجه مسلم في الإمارة: 21911-1515/9 من حديث أي هريرة. 
وأخرجه الترمذي في الزهد: ٥۹۲-۰۹۱/۰‏ ح 62086 من وجه آخر عن أي هريرة» وفيه قول 
معاوية» وقال: احسن غريب). 

(9958) هود: 2.15 


(77) ابن نوفل» المعروف بيتيم عروة أبو الأسود الأسديء ثقة» من رجال الستة. 


اما ع حل E EEE Ch‏ ا ا 


مع المشركين يُحُيْرون سواد المشركين على عهد رسول الله لي يأتي السهم 
يُرى به» فيصيبٌ أحدهم فيقتلّه» أويُضْرّب فيقكَلُ» فأنزل الله عز وجل: لار 
ألذين تَوَقِيِهُمُ ألْمَقَيكَة ظَالِيع أنمْيهة) الآية 0997 

فهذا أيضاً من ذلك؛ لأن الآية عامّة فيمن كر سواد المشركين» ثم إن 
عکر مة أخذها على وجه أعم من ل 30 

وفي الترمذي والنسائي عن ابن عباس: الما نزلت: 8إ وَإِن تَبْدُوأمَا بج 
ائ 7 0 ّ ا 7 ) الآية» 9" دخَل قلوبّهم منه شيءٌ 
لم يَدخُل من شيءء 7""*) فقالوا للني ¥ فقال: «قولوا سمعنا وأطعنا)» فألقى 
الله الإيمانَ في قلوبهم؛ فأنزل الله تعالى: ظ-امَنَ أَلرَسُولُ بِمَآ نز إِلَيْهِ 
ين رب الآية» لا لف أنه نهْساً الا وُمْعَهَا لها ما كَسَبَتْ 
وعليها فا كيين وتنا لاجد نا إن نينينا 1 أخْطأنا 4؛ قال: قد 
(7 النساء: 47. والحديث أخرجه البخاري في التفسير: 121/8 ح 4051 والفتن: 21/١‏ ح .۷١۰۸١‏ 
(AY)‏ ازة: فجعلها شاملة لمن يعين على حرب ظالمة بين المسلمين. اه 
(9) البقرة: ۲۸۳. 
() «زة: الرواية لمسلم» وأصلها: ادخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء). وفي تفسير 

ابن جرير الم يدخلها». 

وهذه الجملة صفة لشيء؛ أي دخل قلوبهم من الآية الكريمة شيء من الفزع والخوف» لم 

يدخلها من أجل شيء آخر من الآيات. اه 

قلت: بل الرواية للترمذي في التفسير بهذا اللفظ: 22١1/0‏ ح 2552 وقال: احديث حسن). 


والنسائي في الكبرى في التفسير: 40/٠١‏ ح ٠١198‏ وأما لفظ مسلم: 217/١‏ فقيه نوع مغايرة 


فعلتٌ. ير رَبَنَا وَل تخل غا إصراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الین من 
قَبْلتا 4 0 قال: قد فعلت. الحديث إلى آخره. 


ففهموا من الآية العموم وأقرّه البي # ونزل بعدها: «( لآ يُحَلِّفُ 
أله فسا إلا وَسْعَهَا)» على وَجْه النسخ أوغير» مع قوله 5*0" تعالى: وما 
جَعَلَ يتم بى ألدّس ين حَرَج) 50" وهي قاعدة مكية كلية. 

ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإ كل الاستعيال 
اللغوي أو الشرعي على خلافه. 

وكذلك قوله تعالى: ومن يَُافِي أَليَّسولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَه 
ألْهّدى) الآية 7" فإنها نزلت فيمن ارتدٌ عن الإسلام؛ بدليل قوله بعدٌ: 


(۷9) البقرة: 286 والحديث تقدم في الرقم: ۱۳۳۱ء 0/6. 

(۹۷۷) «ز: أي وهو قرينة عل أن الله لم يكلّف بما يجري في النفس من الخواطر؛ لأنه حرج» ومع 
أنه يقتضي خلاف ما فهمواء فقد كان معولهم على العموم الإفرادي» لا الاستعمال الشرعي 
ل وقد أقرهم ي على ما فهمواء حق نزل ما بخصص»ء وهو: وإ لا يكف 
َه فسا نقتا إلا ماه 
إلا أن قوله: على وجه النسخ» من باب تحكميل المقام في ذاته؛ لأنه- عليه - لا بد أن يڪون 
مقصوداً ابتداء ثم نُسخ» ويڪون فهمهم في محله» فيخرج عما نحن فيه. 
وقوله: أو غيره» بناء على أنه تخصيصء كما تقدم للمؤلف الكلامٌ فيه في باب النسخ على 
اصطلاح المتقدمين» ولوذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالمقام. 
وهذا كله على بعض التفاسير في آية: ل( وَإن َدُواَد 4 أي عل أنها راجعة 
للشهادة وكتمانهاء فيكون فيه شاهد لما نحن فيه. اه 

.۷١ الحج:‎ (1۷۷7) 

(۷۷) النساء: 1176 


© يي ان صصص سي ا ا سالك 


"لذ أن ليمز E‏ يوء) الآية ار 

ثم إنَّ عامّة العلماء استدلُوا بها على كون الإجماع حجة» وأن مخالفه 
عاص ا وعلى أن الابتداع في الدين مذموم. 

وقوله تعالى: آل إِنّهُمْ يَنْنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَخحْهُوأ مِنْهُ نة 
ظاهرٌ مساق الآية أنها في الكفار المنافقين» 7 أو غيرهم» بدليل قوله: 
:«(لِيَسْتَخْهُوأ مِْة)؛ أي من الله تعالى» أو من رسول الله . 


وقال ابن عباس: اإنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخَلّوا فيُقْضُوا إلى 
السماءء وأن يجامعوا نساءَهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهه)» 9*"". 


(5778) النساء: لاء» وسبب نزوطا ذكره ابن جرير: 227/8 والقرطبي: ۳۸۵/١‏ قالا: انزلت في ظعْمة بن 
الأبيرق لما حدكم النبي © عليه بالقطع؛ وهرب إلى مكة وارتد. 
وقال الضحاك -كما عند القرطبي-: «قدم نفر من قريش المدينة» وأسلمواء ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدينء فنزلت هذه الآية. 
قلت: وهذا سبب آخر غير قصة ابن الأبيرق. 
قال القرطبي: «والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غير» فهي عامة في كل من خالف طريق 
المسلمين). 

(9705) ينظر تفسير ابن كثير: 537/6 

(9080) هود: ه. 

(940ة) في (ط): «والمنافقين» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(98) أخرجه البخاري في التفسير: 200/8 ح .134١‏ 
وأخرج الطبري من طرق عن ابن عباس أن الآية نزلت في المنافقين» (كان أحدهم إذا مر 
برسول الله © ثنى صدره» وطأطأ رأسه» وتغشى بثوبه لعلا يراما. 
قال الحافظ في الفتح: "وهو بعيد؛ فإن الآية مكية». 


القسم الرابع (0٦4)‏ ا 0 كتاب الموافقات _ 


س (عملاة) 


فقد عم هؤلاء في حكم الآيةء مع أن المساق لا يقتضيه. 
ومثل هذا كثيرٌء وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا 


خصوص السبب. 


2 


ومثله قوله [تعالى]: لومس لّمْ تَخْكُم يما أَنزّل أله اڙپڪ هُمْ 


1 عَم 4 )^( 


(AVAY)‏ أي دخلء قال9زة: ابن عباس يقول صراحة: «إنها نزلت في الذين يستحيون)» ولا يلزم من 


(AVAL) 


الاستخفاء بمعنى الاستحياء» النفاق» أوالكفر؛ فهو يخالف غيره في سبب النزول» فلا يجعلها 
في الكفارء ثم يسحب حكمها على بعض المؤمنين حتى تجعل الآية ما تحن فيه. 

فما لم يقل ابن عباس صراحة: إنها نزلت في الكفار» وأنها تشمل من استحياء إلخ» لم يڪن 
لذكرها هنا وجه. اه 

المائدة: ١ءء‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)ء و(ن)» 
و(ح)ء و(م). وثابتة في (ت)ء و(خ))» و(ط). 

وسبب نزوطاء أخرجه أبو داود في الديات: 178/4 ح 4۹4 والأقضية: ۳۰۳/۳ ح ٠٠٠۹۰‏ 
والنسائي في القسامة: ۱۸/۸ وابن حبان: 08/9؟» والحاكم: 777/6 والبيهقي: .۲١/۸‏ 

من طرق عن عبيد الله بن موسىء عن علي بن صالح» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
فذكر نحوه. 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم خرجاه). 

وليس كذلك لما في سماك من كلام» لكن تويع عند أبي داود في الأقضية: ۳۰۲/۲ ح ١وه+-‏ 
۹۱ وأحمد: ۰۳۹۳/۱ والنساق: ۱۹/۸. 

من طرق عن أبن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عنه. 

وابن إسحاق صرح بالسماع عند النسائيء فزال ما خشى من تدليسه. 

وأخرج أحمد مطولا: 67/١‏ وأبوداود: ۲۹۹/۶ ح 05077 مختصراً عن ابن عباس قال: بإ ومن 


لر یکر يمآ رل أنَهُ وليك هُْ اكرون ) إلى قوله: «الفاسقون» هؤلاء الآيات - 


القسم الرابع -ب(#ة )للح كتاب الموافقات 


مع أنها نزلت في اليهودء والسياقٌ يدل على ذلك» ثم إن العلماء عمّوا 
بها غير الكفار: وقالوا: كُمْرٌ دون كفر. 

فإذا رَجع هذا البحتٌ إلى القول بأنْ لآ اعتبار ”" بعموم اللفظء 
وإنما الاعتبارٌ بخصوص السببء 7" - وفيه من الخلاف ماغل - ۷۸۷ 
فقد رجعنا إلى أنّ أحد القولين هو الأصح؛ ولا فائدة زائدة. (**". 


> العلاث نزلت في اليهود» خاصة: في قريظة والنضيرا. 

وإسناده حسن؛ لكلام في حفظ عبد الرحمان بن أبي الزناد لا يضرء وخاصة أن حديثه هذا 
مدني» لا عراق. 

وقد أطال ابن جرير في سرد أسانيده المختلفة عن الصحابة والتابعين؛ لبيان اختلافهم في 
عمومه أو خصوصه. 

)۹۷٠(‏ في (ز)ء و(ف): «بأن الاعتبار» وهو خطأ محضء والمثبت من: (ع)ء و(ت)» و(خ)» و(ن)» 
و(ح)ء و(ب)ء و(م)ء و(ك)ء و(ق)» و(ط)ء وهو الصواب الذي يستقيم به الكلام. 

١‏ «زة: وإن من المخصص المنفصل سبب النزول» يعني وما شاكله» فإن ما ذكره المؤلف في هذا 
المقام» لا يقتصر مقتضى الحال فيه على خصوصية السبب» كما هو ظاهرء فإن كلامه فيما هو 
أوسع من ذلك» كما في كلام عمرء وكلام معاوية. اه 

(۷) «ز»: وهو أن الجمهور على القول باعتبار عموم اللفظ» ولا اعتبار بخصوص السببء والنزاعٌ 
فيما إذا يني عام مستقل على سبب خاص» مثاله؛ أنه سئل 4# عن بثر بُضاعة التي كُلقى فيها 
الجيف» فقال: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء) إلخ» وكما في قصة مروره بشأة ميمونة 
ميتةء فقال: «أيما إهاب دبغ قد طهر»» وقد نقل عن الشافعي أن العبرة بخصوص السببء مخالفاً 
للجمهور الذين حجُوه بالأدلة المتضافرة على أن العبرة بعموم اللفظ. اه 

() «ز: قد يقال: وكيف لا تكون الفائدة زائدة» وقد صح - بناء على فهمك - غيرٌ ما صححه 
الجمهور: من أن العبرة بالعموم» لا با لخصوص. 
إلا أن يقال: إنه يريد الفائدة التي يعنيها المؤلف» ويكدّ للحصول عليهاء وهي أنه - 


القسم الرابع (54ه) كتاب الموافقات 


والجواب: أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسّن؛ [ع-1.] 
بناءٌ على أمر آخرَ غيرٍ راجع إلى الصَّيّْ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله 
تعالى مقصوداً يفهمه الراسخون في العلم؛ وهو أن الله تعالى ذكر الكفار سي 
قدي الخوف والرجاءء فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعدّ لهم؛ فيجتهدٌ رجاءَ 
الكفر وما أعد هم؛ فيخافٌ من الوقوع فيما وقعوا فيه أو فيما يشبهه. 
ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم؛ فهو بين الخوف والرجاء - من حيث يشترك 
مع الفريقين في وصف ماه وإن كان مسكوتاً عنه - لأنه إذا ذُكر الطرفانء 
کان الحائل بينهما مأهود 58" الجانبين كمحال الاجتهاد لا فرق لا من 
جهة أنهم حَمَلوا ذلك حمل الداخل تحت العموم اللفظي. 

وهذا ظاهر "في آية الأحقاف» وهودء والنساء في آية: لار ألذِينَ 


= لا تخصيص بالمنفصل أصلا. اھ 

(5785) ا«ز»: أي يتجاذيه الطرفان» ويأخذه كل منهما إلى جهته؛ فهو مأخوذ لكل منهماء فالعيارة 
مستقيمة. اھ 

() في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «وهو ظاهر). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب). 


قال «زا: لأن الآيات المذكورة لا يتأق فيها اندراج المؤمنين في عمومها اللفظي» لاسيما الآيات 
الغلاث الأولء وعلى ما هو الظاهر في الآية الرابعة من قوله: ب« ومن قق لول من بر 
ما ی لَه ألْهُدَئْ » ولذا أفردها بقوله: «ويظهر أيضاً). اه 


القسم الرابع )٥٦٥(‏ كتاب الموافقات 


ول 1 1 4 [الآية] اللفذةا 
عه 8 لع و و ES‏ ا ( 
ويظهر أيضاً في قوله: ‏ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ أَلْمُومِنِينَ» 
وما سوى ذلك فإمًا مِن تلك القاعدة وإمّا أنها بيان فقه الجزئيات 


من الكليات العامة» لا أن المقصود التخصيصٌء بل بيان جهة العموم )٠(‏ 
وإليك النظرّفي العفاصيلء )4۷۹( والله ١‏ ا 


(5) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(9755) النساء: 2١4‏ قال «زا: تعليقاً على قول المؤلف: «وما سوى ذلك»: أي من الآيات السابقة 
المستشكل بها. 
وقوله: امن تلك القاعدة" أي المتقدمة في هذا الهواب» ويمحكن اطرادها في الجميع؛ وإما أنه 
من المجيبين - كابن عباس في آية: بإ َون أن يحَمَدُواً 4 بيان وتقرير لطريقة أخذ الجزئيات 
الفقهية من الكليات» وأنه يلزم أن يوقف بها عند الحد الاستعمالي في المقاصد الشرعية ولا 
يرجع بها إلى الوضع على الإطلاق. 
وليس مقصودهم أن الآيات كانت في قصد الشارع عامة ثم خصصت» بل غرضهم بيان 
عمومها ليس بحسب ما فهم السائل عموما ينظر فيه للوضع العربي الإفرادي؛ بل الاستعمالي 
بحسب مقاصد الشارع في مثله» وما يعين عليه المقام؛ وما يقتضيه الحال. 
وعليه: يكون قوله: «وما سوى ذلك» راجعا إلى ما سبق من أول الفصل. 
وظاهرٌ أن صحة العبارة: «لا أن المقصود» وليست «لأن» كما في أصل النسخة. اه 
قلت: في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب): الأن المقصود التخصيص» وفي (ز)» و(ف)؛ و(ك): 
«لأن المقصود والمتخصص» وهذا كله خطأ محض» والصواب ما أثبتنا من: (ع)؛ و(ت)» و(ق). 

() «ز»: أي وأنه عموم بقدر مقاصد الشرع فيه بعد فهم قواعد الشريعة» أي فلم يفهموا العموم 
من الوقوف عند حد اللفظ العام نفسه» ولم يفهموا الخصوص باعتبار أنه تخصيص وإخراج 
لما كان داخلاء حتى يكون المخصص منفصلا بطريق من طرقه. اه 

(975) هكذا توصل المؤلف إلى النتيجة التي كان يقررها من أول الفصلء وهي عدم التخصيص 
بالمنفصل أصلاء وقد أطال الدمّس في ذلك كما ترى» وكان جوايّه عن أدلة المعترض = 


القسم الرابع (٥17)‏ كتاب الموافقات 


فصل: 
إذا تقرر ما تقدم؛ *""") فالتخصيصٌ إمّا بالمنفصل أو بالمتصل. 
فإن كان بالمتصل - كالاستثناء» والصفة» والغاية» وبدل البعض» وأشباه 


ذلك - فليس في الحقيقة بإخراج لشيء؛ بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم 
اللفظ أن لا يّتوهم السامعٌ منه غير ما قُصده وهو ينظ رإلى قول سيبويه: ازيد 
الأحمر) عند من لا يعرفه» كازيدا وحده عند من يعرفه (. 

وبيانُ ذلك أن «زيداً الأحمر) هو الاسم المعرّف به مدلول «زيي» 
بالنسبة إلى قصد المتكلم» كما كان الموصول مع صلته هو الاسمء لا أحدُهماء 
وهكذا إذا قلت: «الرجل الخياط» فعرّفه السامع؛ فهو مرادف ل«زيدا؛ فإذن 


المجموع هو ۷ الدال ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: «عشرة إلا 


= - مع وضوحها - جواباً خطابياء غير مقنع علميّا فلا تغتر بقوة العبارة عن قوة دلالة أدلة 
الاعتراض» فيبقى النقاش: هل العبرة بعموم اللفظء أو العبرة بالعموم الا ستعمالي ؟ 
والجواب: الجمعٌ بين الأمرين» فالأصل هو عموم اللغةء ما لم تنصب قرينة على أنه غير مراد» 
وأن المراد الاستعمالي» فيعمل بذلك» وجميعٌ الأمثلة التي أوردها المؤلف للعموم الاستعمالي» 
كانت فيها القرينة واضحة في قصرها على بعض ماضدقاته» فليعتمد ذلك» وليجعل نهجاً 
حينما تلوح قرائنه» ويؤخذ بالأصل حينما لا يمنع مانع من مله على كل جزئیاته» واللّه أعلم. 

() يعني من أنه لا تخصيص بمتصل ولا بمنفصل» وهو معنى ما تقدم له من إجراء العموم على 
عمومه الاستعمالي. 

(9797) ينظر كتاب سيبويه: »/8. 

(9757) «ز»: ولا تخصيص فيه وهو حقيقة فيه» وهذا رأي أبي الحسين أن ما خص بغير مستقل - 
كالشرطء والاستثناء» والصفة - فالباقي يكون اللفظ فيه حقيقة؛ وذلك لأن هذه المذكورات» 
صارت كالجزء من الدال على المعنى المقصود» وصار الدال معهاء لمعنى غير ما وضع له أولا. ‏ = 


القسم الرابع (لاحه) كتاب الموافقات 


ثلاثة)؛ فإنه مرادف لقولك: اسبعة)؛ فكأنه وضع آخَر عرص حالة التركيب. 


وإذا كان كذلك؛ فلا تخصيص في حصول ا لمكم لا لفظاأ ولا 
قصداً 9"" ولا يصح أن يقال: إنه مجاز أيضاً؛ لحصول الفرق عند أهل 
العربية بين قولك: ما رأيت أسداً يفترس الأبطال»» وقولك: «ما رأيت رجلا 
شجاعاً» وأن الأول مجان والغاني حقيقة» والرجوعٌ في هذا إليهم؛ لا إلى ما 
يُصوّره العقل "في مناحي الكلام. 

وأمَا التخصيصٌ بالمنفصل؛ فإنه كذلك أيضاً راجمٌ إلى بيان المقصود 
في عموم الصيغ» حسبما تقدم في رأس المسألة» ( لا أنه على حقيقة 
التخصيص الذي يذكره الأصوليون. 

فإن قيل: وهكذا يقول الأصوليون: إن التخصيص بيان المقصود 
بالصيغ المذكورة؛ فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في 
فهم السامع؛ وليس بمراد الدخول تحتهاء وإلا كان التخصيصٌ نسخاً فإذنْ لا 

= وقوله: «ويظهر ذلك في الاستثناء» لأن العام الذي أخرج منه البعض؛ كقولك: أكرم بي 


تميم إلا البخلاء منهم؛ باق على عمومه دلالة وإرادة» وليس من العام المخصص في شيء» 
ومثل هنا بعشرة» وليست أسماء العدد من العموم في شيء؛ إلا أن غرضه إفادة أن الاستثناء 
كجزء من الكلام الدال على السبعةء وهو أظهر من الصفة. اه 

(9754) «ز: يترتب الغاني على الأول؛ لأنه إذا كان اللفظ بقيده آتيا على قدرالمرادء فلا حل للتخصيص 
قصدا. اه 

١‏ «زة: كأن يصور أن الرجل في سياق النفي عام عموماً قصره الوصف على نوع منه» وهو أقل مما 
کان يتناوله قبل الوصفء فهو غير ما وضع له «رجل» فيكون مجازا. اھ 

(:48) أي أَوَطِاء عندما قال: ابل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ» إلخ. 


فرق بين التخصيص بالمنفصل والتخصيص بالمتصل على ما فسرت؛ فكيف 
تفرّق بين ما ذكرتٌ وبين ما يذكره الأصوليون؟. 

فالجواب: أن الفرق بينهما ظاهرء وذلك أن ما ذُكر هناء " راجع 
إلى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربيء أو الشرعيء وما 
ذكره الأصوليون» يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى 
الخصوص» فنحن بِيَّنا أنه بيانٌ لوضع اللفظء 7”*") وهم قالوا: إنه بيان لخروج 
اللفظ عن وضعه 7" وبينهما فرق؛ فالتفسيرٌ الواقع هناء نظيرٌ البيان 
الذي" سيق عقيب اللفظ المُشكرك ليبيّن المراد منه» والذي للأصوليينء 
نظيد (**") البيان الذي سيق عقيب الحقيقة؛ ليبيّن أن المراد المجاز؛ كقولك: 
ارأيت أسداً يفترس الأبطال». 


۷ ) يعني من العموم الاستعماليء الذي هو محل الدفاع عنه. 

(9) يعني في الأصلء وأن ما تُوهَم خروجه منهء ليس بداخل فيه أصلا حت يحتاج لإخراجه. 

(7) أي الأصلي من العموم؛ إلى التخصيص. 

9 في (ع)» و(ز)ء و(ف)ء و(ب)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)ء و(ق)ء و(ط): «نظير بيان الذي». والملشبت 
من: (ت)ء و(خ)ء وفي (ع)ء و(ز)» و(ف)ء و(ك): «عقيب» في الموضعين» وفي باقي النسخ 


«عقب» بلا ياء. 
وقال «زه: وهو لا يخرح الصيغ عن وضعهاء وإنما يڪشف عن الوضع المراد من بين 
الأوضاع.اه 


)1۸۰0( «(ز4: وإنما قال: «نظيره») أي شبيهه؛ للفرق الظاهر بين المعنى المجازي المنقول إليه» وبين المعنى 
الباقي بعد التتخصيص؛ فإن الأول ليس بعضاً ما وضع له اللفظ حقيقة» بل معنى آخر مناسب 
له فقطء أما العافية فإنه بعض ما وضع له اللفظ؛ ولذا قال بعضهم: إنه لا يزال اللفظ فيه 


حقيقة. أه 


القسم الرابع (39ه) كتاب الموافقات 


فإن قيل: أفيكون تأصيلٌ أهل الأصول کله باطلاً» أم لا؟ 
فإن كان باطلاً؛ لزم أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأء 


والأمّةُ 0 '*") لا تجتمع على الخطأً. 
٤‏ 
وإن كان صواباً - وهو الذي يقتضيه إجماعٌهم- فكل ما يعارضه خطاء 
فإذن کل ما تقدم بیائه خطأ. 


فَالجوابٌ: أن إجماعهم أولاً غير ثابت على شرطه ولوسُلّم أنه ثابت لم 
يلزم منه إبطالُ ما ڌ RE‏ 
تدلّ عليه في الوضع الإفراديء ولم يعتبروا حالة الوضع | الاستعماليء حت إذا 
أخذوا في الاستدلال عل الأحكام؛ رجعوا إلى اعتباره» 0 عل اعتبارٍ رآ أ 
تاو يل ارتضاه» فالذي تقدم بيانُه مستنبَط من اعتبارهم الصيعٌ في الاستعمال؛ 
فلا خلاف* بيا ويه إلا ماهم عن من لا غيط عدا 
بمقاصدهم» ولا يجوّد محصول كلامهم» وباللّه التوفيق. 


(985) «ز»: أي والأصوليون أمة في فنهم. ام 
)۸۰۷( في (ح)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «بلا خلاف» والمثبت من: (ع)ء و(ك)؛ و(ف)» و(ز)ء و(ن)» 


و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع (۷۰) كتاب الموافقات 


فصل: 

فإن قيل: لالم أنه بحث في عبارة» والمعنى متفقٌ عليه» 
ومثله لا ينبني عليه حكم. 

فالجواب: أن لاء بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام: 

منها: أنهم اختلفوا في العام إذا خُص؛ هل يبق" حجَة أم لا؟ وهي 
من المسائل الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها - في ظاهر الأمر - شنيمٌ؛ لأن 
غالب الأدلة الشرعية وعمدتهاء هي العمومات» فإذا عدت من المسائل 
المختلف فيها - بناءً على ما قالوه أيضأ من أنَّ جميع العمومات أو غالبها 
مخصّصٌ - صار معظمُ الشريعة حُختلّفاً فيه: ”"" هل هو حجة أم لا؟ ومثلٌ 


(98:0) في (ك)» و(ز)» و(ف): «حاصل هذا أنه). والمثبت من: (ع)ء و(ن)» و(ح)ء و(ب)» و(خ)» 
و(ق)» و(ط). 
وقال #ز»: يعني يؤخذ من جوابه السابقء أن المآل واحد وأنهم وإن سمّوه تخصيصا وإخراجا 
لبعض ما دخل في العام؛ إلا أنهم عند الاستنباط وأخذ الأحكام» اعتبروا الصيغ بالوضع 
الاستعماليء لا الوضع الإفرادى» فالآل واحد والخلاف في العبارة» وهذا ما رتب عليه هذا 
السؤال ليدفعه. اه 

(48:5) «زة: أي العام الذي خصص بمبين؛ كاقتلوا المشركين» المخصّص بالذي مثلاء أما المُخصّص 
بمجمل» نحو: هذا العام بخصوص؛ أو لم يرد به ما يتناوله» فليس يحجة اتفاقا. والجمهور عل 
أن المُخصّص بمبيّن» حجة في الباقي مطلقا. وقال البلخي: حجة إن خص بمتصل لا منفصل. 
اھ 

() في (ن» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «فيها». والمثبت من: (ع)» و(ك)؛ و(ب)» و(ف)» و(ز)» 


و(ق). 


e‏ ل RY TSE‏ ا PWEDE E‏ ديد 


ذلك يلق (”*" في المطلقات» فانظر فيه. 
فإذا عُرضت المسألةٌ على هذا الأصل المذكور؛ لم يلق 49 الإشكالٌ 


المحظورٌ وصارت العمومات حُجَّة عل كل قول. 
ولقد ادى إشكالٌ هذا الموضع إلى شناعة أخرى 2*7 وهي أن 


۷ في (ك)ء و(ح)» و(ن)» و(ب): «يلغي). وفي (ع)» و(م)ء و(خ)؛ و(ف)ء و(ق)» و(ط): «یلقی» - 
بالقاف - أي يوجدء ويمحكن أن يقرأ بالفاءء أي «يُلفى» وكذا الذي بعده. 

(580) في (ب)ء و(ط): «لم يبق». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(ك)ء و(م)» 
و(ق)؛ أي لم يوجد. 
قال «ز»: أي لأن من قال بعدم الحجية؛ يقول في دليله: إن الصيغة إذا خصت؛ صارت في بقية 
المسميات مجازاً» بل كان ما تحتها من المسميات» مراتب في المجاز متعددة؛ فكان اللفظ فيها 
مجملا» فلا بد من دليل على ما يراد منها. 
فأنت ترى أن الإشكال في كون الباق حجة» ما نشأ إلا من دعوى أن التخصيص يجعل الباق 
مجازاء وعلى رأي المؤلف» لا يكون مجازاء فلا إشكال في أن العام حقيقة في جميع ما قصد فهو 
حجة فيه» وسقط سبب الخلاف في الحجية. 
وقوله: «صارت العمومات حجة على كل قول» يعني أنه يلزم ذلك» وأن من خالف لواطلع على 
ما قلناء وعرف سقوط سبب مخالفته» لقال بالحجية مع الجمهور. اه 

(187) ١زة:‏ تعلم أن المسألةء آلت إلى أنه يقول: إن الذي يسمونه تخصيصا بالمتصل أو المنفصل» ليس 
تخصيصاء وأن هذه العمومات» وإن لم تبق بمعناها الوضعي الإفرادي الشامل لأ كثر من المراد 
للشارع؛ فهي بحسب الاستعمال ومقاصد الشرع إنما تنطلق على ما يراد فقط بحسب مقتضى 
المقام وقرائن الأحوال» وهي حقيقة فيما يراد لا مجان وأن هذه القرائن» تعتبر كمبين المجمل» 
لا كقرائن المجاز الذي يقتضيه القول بالتخصيص. 
وعليه فالمقدار الذي يتناوله العام المقصود للشارع؛ لا يختلف عل رأيه ورأي الأصوليين» 
والاعتداد بالعمومات القرآنية فيما أراده منها القرآن» واحدٌ متى درجنا على القول بالحجة في 
الباقي الذي بالغ عليه والقرائن العقلية والحسية وغيرها - مما يسميه هو كبيان = 


ا ارك سودي ص REE | SFE‏ حوس ا د ليت 


عمومات القرآن» ليس فيها ما هومُعتَدٌ به في حقيقته من العموم وإن 
قيل 9" بأنه حجة بعد التخصيصء وفيه ما يقتضي إبطالٌ الكليّات 
القرآنية وإسقاط الاستدلال به جملة إلا بجهة من التساهلء وتحسينٍ الظن» 
لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم. 


= للمجمل؛ ويسمونه هم مخصصاً - لا بد منها عند الطرفين؛ فإنا إذا قلنا: لا يعمل بالعام إلا 
بعد الاستقصاء عن المخصصء فكذلك نقول: لا يعمل بالمجمل إلا بعد العحقق من المبيّن» 
فأين هو إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال بها إلا على جهة التساهل» وتحسين الظن 
على رأيهم؛ وعدم ذلك على رأيه ؟ 
ثم أين الإخلال بجوامع الكلم على رأيهم؛ وعدم الإخلال بها على رأيه ؟ مع أن المقدار الذي 
يتناوله العام واحد بعد التخصصء أو بعد البيان» وكيف نقول - على رأيهم - بافتقار الجوامع 
إلى قرائن ومخصصات» ولا نقول بذلك فيها على رأيه ؟ وقد قال بعد: «فالحق أنها على عمومها 
الذي يفهمه العربي الفهم؛ المطلع على مقاصد الشرع!. 
فإذن ليست باقية على وضعها الإفرادي» ولا هي غير مفتقرة إلى فهم العربي المطلع على مقاصد 
الشرع؛ لعكون قرينة له يفهم بها مقدار ما تناوله العام؛ فليست مستغنية عن القرائن 
والمقيّدات عل ما قاله أيضاء غايئّه أنه لا يسميه تخصيصاء بل بيانا لا بد منهء وهلاً قال في 
الفائدة الشانية: وبذلك أيضا النمحسمت مادة الشناعة الناشئة من وجود خلاف في حجية العام 
المخصّص؛ لأنه مهما كان الخلاف ضعيفا؛ فإن هذا النزاع يوهن الاستدلال بهذه العمومات» 
وهي معتمّد الشريعة» ويجعل الأخذ بها من طريق تحسين الظن؛ لا من باب تحقيق النظر 
والقطع بالححكم؛ وتبنى الفائدة العالعة عليه أيضا؛ لأن العمومات» إنما تحكون جواممٌ إذا 
كان معناها محدّداً حرراًء وهو إنما يون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة لا مجازاً 
محتملاء كما تقدم بيانه عند من يذهب إلى أنه ليس بحجة» لإجماله في المراتب التي يحتملها 
المجاز. اه 

(481) في (ع): «وإن قال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


2 سبي ال لص ص ادا 


وفي هذا - إذا تُؤّمّل - توهينٌ الأدلة الشرعيةء وتضعيفُ الاستناد إليهاء 
وريّما تقلوا - في الحجة لهذا الموضع - عن ابن عباس [::] “أنه قال: 
الوم في القرآن عام إلا مخصّص إلا قوله تعالى: وَاللّهُ ب بكل شَْءِ 
9 ال 

وجميعٌ ذلك مخالفُ لكلام المرب ومخالف لما كان عليه السلف 
الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقاً بحسب قصد العرب في 
اللسان» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

وأيضاً: فمن المعلوم أن النبي 4# بُعث ججوامع الكلم؛ واختّصِر له الكلامُ 
اختصاراً على وجو هو ابل ما يڪون» وأقربٌ ما يمكن في التحصيل. 

ورأش هذه الجوامع في التعبير العموماتٌ» فإذا فُرض أنها ليست 
بموجودة في القرآن جوامعٌ - بل على وجه تفتقر فيه إلى عخصّصات ومُقيّدات 
وأمور أحَر - فقد حرجت تلك العمومات عن أن تحكون جوامعٌ مختصّرة. 
(AY)‏ 


ومائقل عن ابن عباس - إن ثبت من طريق صحيح - 


)1۸16( الزيادة ليست في: (ن)» ورح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: )ع و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 

(5807) النساء: 0076 وأثر ابن عباس قد تقدم في الرقم: 1/974 ۷۹۸۸. 

(۷) بل هو - ولله الحمد - لم يثبت» فسقط الاستدلال به» ولو ثبت سنده فرضاً؛ لما تورعنا عن 
القول بوضعه عليه؛ لأن ابن عباس 4# في فهمه للقرآن» وإدراكه لأغواره؛ يبعد أن يتبنى هذا 
القول السخيف» وهو عمليّاً يحتج بعموماته ومطلقاته احتجاجٌ الواثق بذلك العموم 
والإطلاق» وما أكثرٌ ما شُسب لابن عباس وغيره من هذا الصنف الكاذب. 


E SRE i E 


فيحتمل التأويل. 

فالحقٌ في صيغ العموم - إذا وردث - أنها على عمومها في الأصل 
الاستعماليء بحيث يَفهم محل عمومها العريٌ الفهمٌ؛ المظلعٌ على مقاصد 
الشرع؛ فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقهٌ كثفيرء وعِلْمٌ ج (11ه) 
وبالله التوفيق. 


)۸1۸( في (ن)ء و(ط): «جميل). والمثبت من: (ع)» و(ب)»ء و(ح)» و(ف)» و(م)» و(ك)» و(خ» و(ز)» 
و(ق)ء وهو أولى بالسياق. 


القسم الرابع ا ا سب (689/8) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 

عمومات العزائم وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصّصهاء ٠‏ 
فليست بمخصّصة ها في الحقيقة» » بل العزائمٌ باقية على عمومهاء ون أطلق 
عليها أن الشخص خصّصتهاء فإطلاقٌ مجازيء لا حقيقي. 

والدليل على ذلك» أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة ال 
يطاق» أولا. 

فإن کان الأول؛ فلي فليست برخصة في الحقيقة؛ إذ لم يخاطب بالعزيمة 
من لا يطيقهاء وإنما يقال هنا: إن الخطاب بالعزيمة مرفوعٌ من الأصل بالدليل 
الدال على رفع تحكليف ما لا يطاق؛ فانتقلت العزيمةٌ إلى هيئة أخرى: وكيفيّة 
مخالفة للأول؛ كالمصلي لا يطيق القيام؛ فليس بمخاطب بالقيام» بل صار 
فرضّه الجلوس» أو على جنب» أو ظهْرء وهو العزيمة عليه. 

وإن كان العاني؛ فمعنى الرخصة في حقه أنه إن انتقل إلى الأخفٌ فلا 
جناح عليه لا أنه سقط " عنه فرص القيام. 

والدليلٌ على ذلك أنه إن تلف فصل قائماً؛ فإما أن يقال: إنه ادى 
الفرض على كمال العزيمة» أو لا؛ فلا يصح أن يقال: إنه لم يؤده على كماله؛ 
إذ قد ساوى فيه الصحيحَ القادر من غير فرق؛ فالتفرقةٌ بينهما تحكّم من 
(9815) «زة: حتى يقال مثلا: الظهر أربع إلا على المسافرء وصوم رمضان واجب إلا على المسافر 

وهكذاء فتكون الرخص مخصصة لأدلة العزائم: اه 
(:48) «ز»: ويدل على عدم سقوطه قوطم في الرخصة: مع قيام السبب للحكم الأصلى. اه 


القسم الرابع ل (تلاهى لس كتاب الموافقات 


غير دليل؛ فلا يد أنه اداه على كماله» وهو معنی كونه داخلاً تحت عموم 
الخطاب بالقيام. 

فإن قيل: [إذا قلت]: ^ إن العزيمة مع 02 اود 
خصال الكفارة بالنسبة إليه» فأيّ ا لخصلتين فل فعلى حكم الوجوبء وإذا 
کان [ذلك] r)‏ كذلك؛ ف بالعزيمة عمل عل کمال» [r€]‏ وقد 
ارتفع عنه حكم الانحتام؛ وذلك معن تخصيص عموم العزيمة بالرخصة؛ 
فقد تخصصت عموماتٌ العزائم بالرخص على هذا التقرير؛ "فلا يستقيم 
الول ببقاء العمومات إذ ذاك. 


وأيضاً ٠٠“(‏ فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة؛ 
جمع بين متنافيين؛ لأن معنى بقاء العزيمة؛ أن القيام في الصلاة واجب عليه 


(340) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ن)» و(خ) و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ف)» و(ز)» 
و(ك). 

9) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(5859) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ن) و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ق). وثابتة في:(ز)» و(ك)» 
و(ف). 

() «زة: وكأنه يقول: الظهر تجب أربعا وجوبا منحتماء إلا على المسافرء فإن أدّى اثنتين أو أربعا 
صح وارتفع انحتام الأربعة الذي كان على غير المسافر» وهذا تخصيصٌ لعموم دليل 
العزيمة. اه 

(3850) «زة: هذا الوجه وما بعده» مبنيان على الوجه الأول» ومتوقفان عليه؛ فمتى بطل بطلاء ولذا كان 
الجواب بإبطال الأولء كافيا في إبطال الاعتراضين» ويبقى الكلام على ما جعله المؤلف» جوابا 
عن الهاني؛ ليدفع التناقض بهء وسيأتي ما فيه. اه 


القسم الرابع (لالاة) كتاب الموافقات 


حتماً. ومعنى جواز الترخُص أن القيام ليس بواجب حتماًء وهما قضيتان 
متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحدء فلا يصح القول ببقاء العموم 
بالنسبة إلى من يَشّقَ عليه القيام في الصلاة. 

ومر ثالث: وهو أن الرخصة قد ثبت التخييرٌ بينها وبين العزيمة» فلو 
كانت العزيمةٌ هنا باقيةً على أصلها من الوجوب المُنحيّم؛ لزم من ذلك التخييرٌ 
يك رفا جياه و لقاع آنا هال ۷ ك ندا اذ ال 

فالمجواب: أن العزيمة مع الرخصة» ليست " من باب خصال 
الكفارة إذ لم يأت دليلٌ ثابت يدل على حقيقة التخييرء بل الذي أتى في 
[حقيقة] 7" الرخصة» أن من ارتكبها فلا جناح عليه خاصّةً» لا أن 
المكلف مير بين العزيمة والرخصة» وقد تقدم الفرقٌ بينهما في كتاب الأحكام 
في فصل العزائم والرخص )۸۸( 

وإذا ثبت ذلك؛ فالعزيمةٌ على كماها وأصالتها في الخطاب بهاء 
وللمخالفة حكم آخر 80" 


(a۸7)‏ في (ط): اليستا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(Ary)‏ الزيادة ليست في: (ع» و(ن)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ح» و(ن)» و(ځ)» 
و(م)» و(ط). 

(AAA)‏ ينظر المسألة الغانيةء والرابعة» والسادسة والسابعة. 


)۸4۹( ازا: وهو رفع الإثم. اه 


القسم الرابع (ملاة) كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن الخحطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى» والخطابٌ 
بالرخصة من جهة حق العبد؛ فليسا بواردين على المخاطظب من جهة واحدة» 
بل من جهتين مختلفتين» وإذا اختلفت الجهاتٌ أمحن الج مع وزال 
التناقض (**" المتومّم في الاجتماع. 

ونظيرٌ تخلف العزيمة للمشقة» (* تخلقُها للخط والنسيان 
والإكراه وغيرها من الأعذار التي يتوجه "" الخطابٌ مع وجودهاء مع أنّ 
التخلف غير مُونّم» ولا موقع في حظور. 


وع هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرهاء (arr)‏ وهي (ATE)‏ 
أن العمومات التي هي عزائم» إذا رُفع الإثمُ عن المخالف فيها لعذر من 


(:*48) «ز٤:‏ كيف والمُخاطب واحد على كل حال» هو الله تعالى» فسواء أكان الخطابان من جهة حق 
اللّهء أم من جهة حق الآدي» أم موزعين كما يقول: فالإشكال باق» لا يرتفع بهذا الجواب» لأن 
الله كلفه بالعزيمة تكليفاً متحتماً وإن کان لقه تعالى» وكلفه بها تڪليفاً غير منحتم لحق 
العبدء والعكليفُ في قضية واحدة بالوحدات الغمانية المعتبرة في العناقض» فمهما اختلف سبب 
التكليف؛ فإن العناقض حاصل لا يدفعه إلا التخصص؛ أو الجواب بأن العزيمة مع الرخصة 
ليست من باب خصال الكفارة كما قال: «هل هي هي» ؟ اھ 

) «ز»: أي لا يعدم الطاقة الذي جعله لا تكليف معهء فيبقى الكلام في أن النسيان وما معه عا 
لا يطاق» أم عا فيه المشقة فقط؟ فإن كان من الأول لزم أن يسقط التكليف بلا فارق بينهماء 
وسيأق تتميم الكلام. اه 

(9850) از»: ويكون معنى رفعها في الحديث» رفع الإثم لا رفع العكليف؛ بدليل مطالبته بالأداء بعد 
زوال النسيان وما معه. أه 

۳ ازا: وإن لم يكن مما يسمى رخصة. اھ 

(are)‏ في (ط): «وهو)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


اللي ل ik.‏ ل 1 E‏ 


أطلق عليها أن الأعذار خصّصتها؛ فعلى المجاز لا على الحقيقة؛ ولَحَعُدّها 
مسألة عل حدتهاء وهي: 


كه 


المسألة الخامسة: 
وَالأدلّةُ عل صحّتهاء ما تقدمء ©" والمسألةٌ وإن كانت مختلفاً فيها 
على وجه آخر؛ فالصوابٌ جرياثها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص» 


أحدهما: 7" فيما إذا وقع الخطأ من المكلف» فتناولٌ ما هو حرم 


(380) هزه قال في الدليل الأول هناك: «لا يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها» فالخطاب مرفوع من 
الأصل؛ لرفع التكليف بما لا يطاقء فإجراءٌ هذا الدليل لا يناسب ما نحن فيه؛ لأنه ينتج عكس 
مطلوبه» ويقتضي أنه لا تحكليف مع النسيان والخطاً. 
وأيضاً: قالوا: إن الفهم والقدرة على الامتثال» شرطان في التكليف» وأجابوا عن مثل اعتبار 
طلاق السكران الفاقد للشرطء» بأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابهاء فهو من خطاب الوضع» 
وهذا يشكل على المسألة هناء وعلى قوله سابقا: «ونظير تخلف العزيمة للمشقة» تخلفها للخطإ 
والنسيان والإكراه» وغيرها من الأعذار التي توجه الخطاب» إلخ. 
إلا أن يقال: إنه جار على القول بتوجه التكليف إلى هؤلاء جميعاء وأشار إلى ذلك بقوله: «وإن 
كان مختلفاً فيها؛ ويكون معنى الشرط على هذا القول» أنه شرط في المؤاخذة لا في أصل 
توجه التكليف. 
هذاء وقد سبق له في باب الأحكام الإفاضة في مرتبة العفو وأنها زائدة عن الأحكام الخمسة» 
وأقام الأدلة عليها إثباتاً ونفياًء وذكر مواضعها على القول بثبوتهاء وختم المبحث هناك بما 
ختمه به هنا: من أن هذا مبحث لا ينبني عليه فقه» وأن الأولى ترکه» فراجعه إن شئت. اه 

(18*7) «زة: فرض المسألة في هذين الموضعين» من باب التمثيل لا الاستقصاء؛ لأنها أوسع من ذلك. 
وقد سبق له في النوع الأول من الأنواع العلاثة لمرتبة العفو المذكور هناك - وهو الوقوف مع 
الدليل المعارض قصد نحوه - أن أدرج فيه العمل بالعزيمة مع وجود مقتضى الرخصة؛ كما 
أدرج فيه المتأول؛ كشارب المسكر يظنه حلالاء وأدرج فيه خطأ القاضي في مسائل - 


ظهرت عله تحريمه بنص» أو إجماع؛ أو غيرهما - كشارب المسكر يظنه 
جلاب" وآكل مال اليتيم أوغيره يظنّه متاعٌ نفسه؛ أوقاتلٍ المسلم يظنه 
كافرا أو واطى الأجنبية يظنّها زوجته» أو أمتّهء وما أشبه ذلك - فإن المفاسد 
التي حُرّمث هذه الأشياء لأجلها؛ واقعةٌ أو متوقعة؛ """' فإن شارب المُسكر 
قد زال عقلّهه وصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة وآكِل مال اليتيم قد أخذ 
[له] 9" ماله الذي حصل له به الضررٌ والفقر وقاتل المسلم قد هَرّاق (:188) 


= الاجتهاد ما لم يكن أخطأ نصاء أو إجماعاء أو بعض القواطع. 
وإنما قيده بقوله: «ظهرت» الخ حتى يتأق له قوله بعد: «فهل يسوغ أن يقال» إل يعني 
ومع مراعاة المصالح» وبناءٍ الأحكام عليهاء لا يمحكن أن يقال ذلك وكذا يقال في الموضع 
العاني. اه 

(AAFY)‏ في (ط): «حلالا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

() لأن الوطء مثلاء يتوقع منه اختلاط النسبه أي الشك في كون الحمل من هذا أو ذاك هذا 
هو المقصود بالاختلاط لا أن الإنسان يخلق من مائيّْن» فالعلمُ الحديث الآن» قاطعٌ أن 
الإنسان يخلق من حيوان منوي واحد فقطء وهو السابق إلى الالتصاق ججدار الرحم؛ وما سواه 
من ملايين الحيوانات المنوية تموت» وكذلك المسكرء فقد يشرب الخمر من اعتادهاء ولا يزول 
عقله» ولكن الشارع أقام مظنة الشيء مقامه؛ فأعطاها حكمه؛ سواء حصل أو لم يحصل؛ 
لأن الغالب حصولهء فروعي ذلك. 
وبهذا تعلم أن قول المؤلف: «فقد زال عقله» ليس على إطلاقه فتنبه» وكذلك آكل مال اليتيم» 
قد لا يتأثر بما أكل منه» ولكن الغالب تضرره بذلك. 

(9855) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(980) في (ط): «قد أزهق دم نفس ومن قتلها)» وفي (م)؛ و(ن): «قد أهراق دم نفس» ومن قتلها» 
وفي (ح)» و(ت)ء و(خ): «قد أهرق دم نفسء ومن قتلها». والمثبت من: (ع)ء و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ب) و(ق). والجميع ضحيح» يقال: أهُرق» وأغْراق» وهراق» وأراق» وأصلُ هراق» = 


١‏ اال ا ل ا ات 


دم نفي» مَّن قتلها ألما فل ألنّاسَ جَمِيعآ)4 7" وواطئ 
الأجنبية» قد قسبب في اختلاط ذسب المخلوق من ماثه؛ فهل يسوغ في هذه 
الأشياء أن يقال: إن الله أذن فيهاء أو أمر 9**") بها ؟ کد بل“ عَدّر 
الخاطئ» ورقع الحرج والتاثيم بهاء وشرّع - مع ذلك - فيها العلافي حتى تزول 
المفسدةٌ فيما يمحكن فيه الإزالةٌ؛ كالغرامة» والضمان في المالء وأداء الدية مع 
تحرير الرقبة في النفس» وبذل المهر مع إلحاق الولد بالوطءء وما أشبه ذلك» 


520-07 


فلن آله لا يَامْريالْقَِحْسَا 4 0*0" إن أله يَامْرُبالْعَدُلٍ الاس 
وَإِيِتَاءِكُ ے ذے اَلْمُربیٰ وَيَنْهِى عن اْلْمِحْسَاءِ ا 2 ل 


غير أن عذر الخطإء رفع حكم التأثيم المرنّب على التحريم. 


= أراق» وأهراق يهريق إهراقةء كأسطاع يسطيع إسطاعة » ينظر اللسان: .555/٠١‏ 

(38) المائدة: 6 

(9) في جميع النسخ الخطية: «وأمر بها ما عدا: (ع). قال «زا: المناسب: (أو) لينفي الإباحة والأأمر 
فيبقى التغي متوجها كما سيقول: «رفع حم التأثيم المرتب على التحريم!. 
وقوله بعد: #مأمورا بما أخطأ فيه أو مأذونا له فيه يؤيد أن المقام ل (أوا. اه 

(3445) «ز»: يعني بل تھی عنهاء غايته أنه عذر الخاطئ فلم يؤاخذه. يريد أن المكلف في كل عملء 
يتوجه عليه من الله إما الإباحةٌ لفعله؛ وإما الأمنٌُ وإما النهئ» فهنا - في هذه الأأمور - لا يتأق 
الإباحة ولا الأمر» فبقي أن يتوجه النهي» غايه أنه لا يؤاخذه؛ لفقد شرط المؤاخذة وقد يذكر 
هذا دليلا على أنه قد تخلو وقائع من حكم الله فيهاء ودليلا على ثبوت مرتبة العفو وكلا 
هذين» مبني على أنه لا تكليف رأساً عند فقد الشرطين المذكورين آنفأ خلافا لما جرى عليه 
هو في هذه المسألة وما قبلها: في قوله: «ونظير تخلف العزيمة للمشقة) إلخ. اه 

(44) الأعراف: 207. 

(مغهة) التحل: .5١‏ 


القسم الرابع (oA)‏ كتاب الموافقات 


والموضع العافي: [فيما] (1**7) إذا أخطأ الحاكمٌ في الحكم؛ فسلَّم المال 
إلى غير أهله؛ أو الزوجة إلى غير زوجهاء أو أدب من لم يستحق تأديباًء وترك 
[ع-::] من کان مستحقّاً له» أو قتل نفساً بريئة إما جلا (857) في دليلء أو 
في الشهودء أو نحو ذلك فقد قال “ تعالى: وان #خكُم بَمْنَهُم يمآ 
أنرّلَ ألّه) الآيةء (9*") وقال: «إوَأَشْهِدُوا دو عَذل نڪ 4(“ 

فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله؛ فكيف يقال: إنه مأمور ٠٠°‏ 


بذلك؟ أو أشهّد ذوي زور؛ فهل يصح أن يقال: إنه مأمور بقبوطهم 


(A47)‏ الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ن)» 


و(ف)» و(ك)ء و(ق). 
(AY)‏ في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ت)؛ و(ط): «إما لخطأ»» والمثبت من: (ع)» و(ف)»ء 
و(ك) و(ز)ء و(ق). 


(مكحة) ان أي فهو نما ظهرت علة تحريمه بنص. اھ 

(حغة) المائدة: ١ه.‏ 

.» الطلاق:‎ )١( 

(380) «زة: يريد: بل هو منعي عن ذلك» ولم لا يقال: إنه مأمور به في نظر المكلف وفي اجتهاده هى 
وهو لا يكلف إلا بهذا القدر» لا أنه مأمور به على التحقيق؛ ولهذا توجه الأمر الجديد بتلافي 
ما أفسده كما سيشير إليه بعد. 
وقوله: «لا فرق بين أمر وأمر» إلخ» الفرق ظاهر يقتضيه نفس بناء الأحكام على المصالح؛ فإن 
التكليف للفاعل وللحاك؛» إنما هو ما يطيقه ويظنه صواباًء فإذا ظهر الخطأ في ظنه» فترتب 
عليه فساد أو ظلم للغير؛ ورد تحكليف جديد بإزالة الظلم؛ وهذا من لوازم مراعاة المصالح» 
وبناء الأحكام عليهاء فإذا جرينا على أن هذا من مرتبة العفى أو أنه لا يلزم لله في كل واقعة 
حكم؛ کان الأمر اشد وضوحا. اھ 


اي ححص U‏ صصح ص اليه 


وبإشهاده.؟ 2*7 هذا لا يسوغ؛ بناءً على مراعاة المصالح في الأحكام؛ تفضلاً 
< كنا الخترناء- أوالزوما كما يقوله المعتزلة» غير أنه معذور في عدم إصابته 
كما مر والأمثلةٌ في ذلك كثيرة. 

ولوكان هذا الفاعل أوهذا0*") الجاكمُ مأموراً بما أخطاً 
فيه او ادوا له فيه لكان الأمة لاف - إذا الع عليه - على خلاف 
مقتضى الأدلة؛ "" إذ لا فرق بين أَمْر وأَمْ وإذن وإذن؛ إذ الجميع ابتدائ؛ 
فالعلافي بعد أحدهما دون الآخرء شيءٌ لا يُعمّل له معنى» وذلك خلاف ما 
دل عليه اعتبارٌ المصالح. 


فإن التزم ته شا الرأي» (4۸9( وف )۹۸07( عل الوت 


(:180) تقرير المؤلف» مبني على أنه مأمور بإصابة عين الحقء وهذا ليس بصحيح» وإنما هو مأمور 
بالاجتهاد الموصل للحق» وقد يصيبه وقد يخطئه» فإذا أخطأه فهو معذور؛ لأنه فعّل ما في وسعه 
وارتفع عنه الإثم فيما لم يصب فيه؛ يسبب أنه بذل وسعه ولم يوفق» فدخل تحت قاعدة: من 
أراد خيراً ولم يصبه» فإنه يؤجرعلى نيته الصالحة» وكذلك المجتهد يوجر على عدم إصابته؛ لأن 
قصده هو الإصابة» وهو قصد صحيح وسليم. 

(A0)‏ في (ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «وهذا). والمثيت من: (ع» و(ن)» و(ف)», 
و(ك)» و(ق). 

(9) يعني السابقة: من الأمر بالححكم بما أنزل الله وإشهاد ذوي العدالة» وأمغال ذلك. 

)4۸00( وهو أنه امور انا حكم به» وبإشهاد من أشهدهم» وأمثاهما. 

(كدحة) دز»: ولیس بلازم على ما عرفت» وقد يشكل على كلامه - من أن خطاً الحاكم منغي عنه - 
ما هو متفق عليه من إثابة المجتهد إذا أخطأء وأن له أجرا واحداء وللمصيب أجرين» وهذا 
في كل مجتهد في حكم؛ سواء اکان قاضيًا به أم مفتيًاء أم غيرهماء فهل يثاب عل المنغي عنه؟ 
وسيأتي له في أول مسألة في كتاب الاجتهادء أن هذا النوع من الاجتهاد» يسمى تحقيق - 


)0۸0( كتاب الموافقات 


اللحض» "" ورشّحه بأن الحرج موضوع في العكاليف» وإصابةٌ ما في نفس 
الأمر حرج 9** أو تڪليف بما لا يستطاع» ”“ وإنما يُكلّف بما 
ييه يوا ا کک ا ا 
والعلافي - بعد ذلك - أمرثان جخطاب جديد - فهذا الرأي جار عل الظاهرية؛ 
0 لا على التفشّه في الشريعة» "" وقد مر له تقريرٌ في فصل 


= المناط» وأنه يحتاج إلى بذل الوسع في تقدير قيمة شهادة الشاهد» وعدالعه» وغير ذلك؛ فكيف 
يغاب على قضائه الخطأء وهو - على رأيه - منهي عنه؟ فشناعة هذا اللازم على ما اختاره لا 
انفصال له عنها. اه 

(540) يعني الذي لا يلتمس فيه للأوامر والنواهي مصالح» أو مفاسد. 

(1850) «ز»: وهل هذا إلا اعتبار المصالح» فكيف نقول معه: جرينا على التعبد المحض؟ إلا أن يقال: 
إنه لذلك سماه ترشيحا لا دليلا. اه 

(5هحة) في (ك): «أو تكليف ما لايستطاع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(:985) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك)ء و(خ)ء و(م)؛ و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: 
(ع)» و(ب)» و(ق). 

7 ) في (ط): «على الظاهر» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(487) وبينهما فرق» ذلك أن الجاري على طريقة الظاهرية» أنه لا يراعي المناسبٌ ولا الملائم ولا 
يربط الأحكام بأسرارهاء ولا ينظر إلى التناقض الظاهري الذي يحصل بينها أحياناء فهو يقبل 
ذلك كلهء فعنده أن الله قد يأمر بشيء وينعى عنه نفيه» ولا يسأل عن علة ذلك جغلاف 
المتفقه في أسرار الشريعة» فإنه يراعي التناسب بين الأحكام؛ ويربطها بالمصالح والمقاسد 
المطردة» ويستبعد أو يشكك فيما حاصله التعارض؛ أو يؤدي إلى ذلك» فالفقه عنده يقتضي 
الاتساق والاطرادء والجري على علل معقولة» يستقيم في الأذهان ربظ الأحكام بهاء ويسوغ 
ذلك ذوقاً من غير نكير من ذوي الاختصاص. 


)۸7( كتاب الموافقات 


الأوامر.والنواهي» 4397" ولولا أنها مسالة عرض 3479 لكان الأول ترك 
الكلام فيها؛ لأنها لا تكاد ينبنى عليها فقه د 


(5877) ينظر المسألة السابعة منه. 

(187) «زة: المسائل التي تعرض في طريق المباحث الأصلية» كثيرة» فلو تم له هذا القدر؛ لانّسع المجال 
لذكر ما لا ينبني عليه فقه» وقد أنكر ذلك في مقدمات الكتاب» وقد علمت أنه ذكر هذه 
المسألة بتفصيل أوسع في كتاب الأحكام» في مسألة مرتبة العفو فذكرُها هناء لمجرد مناسبتها 
للتخصيص؛ وأنها تعد منه أولا تعد. اه 

(3875) وإنما قيده بالاعتبار؛ لأن الفقه بمعناه العام» مبني عليها؛ فإدراك الفرق بين حكم الناميء 
والمخطئ» والمتعمد» هو من فقه الشريعة وفقه واقع الناس» والفقه بمعناه الدقيق الذي هو 
إدراك الخفاياء هو المنفي» وأما المعاني الظاهرة» فهي ثابتة. 


القسم الرابع (0۸V)‏ كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

العمومٌ إذا ثبت؛ فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقطء بل له 
طريقان: 

أحدهما: الصّيّْ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول "“. 

والعاني: استقراءٌ مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمرٌ كل عام؛ 
فيجري في الححكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. والدليل على صحة هذا 
الغافي وجوه: 

أحدها: أن الاستقراء هكذا شأئه؛ فإنه تصمَح جزئيات ذلك المعنى 
بُ من جهتها حكمٌ عام ا قطي 177 ولا ظني» “وهو أمرٌ 
مسلم عند أهل العلوم العقلية والتقلية؛ فإذا تمّ الاستقراء؛ حم به مطلقاً 
في كل فرد يُقرّر 0*") وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. 

والشافي: أن التواتر المعنوي هذا معناه؛ فإنّ جود حاتم مثلاً إنما ثبت 
- على الإطلاق من غير تقييدء وعلى العموم من غير تخصيص - بنقل وقائع 


(4833) وهو الذي يفيضون فيه» دون القسم الثاني الذي يتعرض له الفقهاء عند جزئيات النصوص» 
ولنظ الجامع بينها. 

(9تنه) وز: أي إذا كان تاماً. اه 

(1854) «ز»: إذا كان في غالب الجزئيات فقط. اه 

(4875) «ز»: أي يفرّضء وإن لم يج فيه نص»ء ولا يخفى عليك أن هذا يون من نوع الظني 


حينكذ. اه 


القسم الرابع جتمحهك كي كه كه 94 كنت يح نت کے كتاب الموافقات 


خاصّةٍ متعددة تفوت الحصرء مختلفةٍ في الوقوع» متفقةٍ في معنى الجود؛ حق 
حصّلت للسامع معنى ليا حُڪم به على حاتم؛ وهو الود ولم يڪن 
خصوصٌ الوقائع قادحاً في هذه الإفادة. 

فكذلك إذا فرضنا أَنَّ رفع الحرج في الدين مثلاً مفقودٌ فيه صيغةٌ 
عموم؛ فإنا نستفيده من نوازلٌ متعددة خاصة» مختلفة الجهات» متفقةٍ في 
أصل رفع الحرج» كما إذا وَجدنا العيمم شرع عند مشقة طلب الماء» والصلاة 
قاعداً عند مشقة القيا» 7" والقصر والفطرٌ في السفرء والجمعٌ بين 
الصلاتين في السفرء والمرض» [والمطر]» "" والنطق بكلمة الكفر عند 
مشقة القتل أو التأليمء "" وإباحة الميتة وغيرها عند خوف 97”*") الگلف 
الذي هو أعظمٌُ المشقات» والصلاةٌ إلى أي جهة كان 2"*") لعُسر استخراج 
القبلةء والمسح على الخفين والجبائر؛ (*"*") لمشقة التَّع؛ ولرفع الضررء والعفو 


(:87؟) في (ط): «مشقة طلب القيام). والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(187) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)»؛ و(ق). وثابتة في: (ح)» و(ت» و(ن)» 
و(م» و(خ» و(ط). 

(9875) في (م)» وات)» و(ط): «والتأليم»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(947) هز: المراد بالإباحةء الإذن» ويخوف العلفه ما هو أعم من موجب أَلّم المسغبة ألا شاقاًء وإلا 
فالإباحة بمعنى استواء الطرفين» أو ما لا حرج فيه - على ما تقدم له - إنما تڪون لما يدفع 
المشقة الفادحة» لا ما يوجب التلف» وإلا كان واجبا. اه 

(۷4) في (ك)» و(ز)» و(ف): «إلى أي وجهة كان والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» 
و(م)» و(ت)» و(ق). 

(805ة) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «على الجبائر والخفين)؛ والمثبت من: (ع)» = 


القسم الرابع لل —(0۸04) كتاب الموافقات 


في الصيام عما يَعسّر الاحتراز منه من المفطرات؛ كغبار الطريق» ونحوه. 
إلى جزئيات كثيرة جدّاً يحصل من مجموعها قصدٌ الشارع لرفع 
الحرج؛ فإنا نمحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها؛ عملا (00ه") 
بالاستقراء؛ فكأنّه عمومٌ لفظي» فإذا ثبت اعتبارٌ التواتر المعنوي؛ ثبت في 
والعالث: أن قاعدة سد الذرائع» إنما عمل السلف بها؛ بناءً على هذا 
المعنى؛ كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء 810" 


= و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)» و(ق)» وهو أدقء لأن الجبائر تابعة للخفين في حكم المس» 
والخفان أصل في ذلك؛ فاقتضى ذلك تقديم الأصل على الفرع. 

(۷) هزة: جمع بين نتيجة الدليل الأول والعاني كما ترى؛ لاشتباكهما هنا على ما قرره؛ فإنه جعل 
الاستقراء طريقا لإثبات التواتر المعنويء وذلك لأن هذه الجزئيات تتضمن الكلح المراد إثباته» 
ولتعددها وكثرة تنوعهاء يفهم منها ثبوت القدر المشترك. 
وإنما قال: ثبت في ضمنه» ولم يقل: ثبت ما نحن فيه؛ لأن ما هناء ليس تواترا معنويا بالمعنى 
المعروف؛ كجود حاتم؛ لأن ذلك وصف لجز هو حاتم؛ فكل جزئيةٍ من أخبار كرمه» تعود 
على هذا الوصف مباشرة بالإثبات؛ جغلاف إثبات العموم» أو الكل باستقراء الجزئيات» فليس 
كل جزثي مثبتا لعموم العام مباشرة» حت يتكون من المجموع تواتر معنوي بالمعنى المعروف» 
بل ذلك إنما جاء من تضمن تلك الجزئيات للمعنى العام الكيء فيفهم - سب تعددها وتنوعها 
- أن ا لحڪم ليس لخصوصية في الجزي» هذا توضيح كلامه. 
نقول: ومتى تم له هذاء أمسكن أن يقال في كل استقراء ولوجزئيا: إنه تواتر معنوي بهذا المعنى. 
وقد يقال: إنه ينافي قوهم: إن الحاصل من التواتر علم جزثي» من شأنه أن يحصل بالإحساس؛ 
كوجود مكة مثلا؛ فلذا لا يقع في العلوم بالذات؛ لأن مسائلها كليات» ونحن نثبت به هنا كليا 
وعاما فتأمل. اه 


NAN A ANYA VA VY +1 ينظر الأرقام: 1°۳۳ 1°۷1 ولاح‎ )۷۷( 


القسم الرابع (.وه) بس كتاب الموافقات 


وكإتمام عفمان [رضي الله تعالى عنه] "2 الصلاة في حجه 
بالناسء 97" وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة. 

إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بهاء مع أن المنصوص 
فيهاء إنما هي أمور خاصة؛ كقوله تعالى: فإيَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ تَمُولُوأ 
رتا چ ۳ 

وقوله: ولا تَسْمُوأ ألذِينَ يَدْعُونَ مِن دوب أله [ع-00"] قِيَسْبُوأ 
لاعتو ين يل N‏ 

وفي الحديث: من أكبر الكبائر أن كسب الرجلٌ والديه» 89 وأشباه 
ذلك. 

وهي أمور خاصة لا تتلاق مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة» 
وهو دليل على ما ذُكر من غير إشكال. 


فإن قيل: اقتنا المعاني الكليّة من الوقائع الجزئيةء غير بيّن من أوجه: 


(3808) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)»؛ و(ح» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق)» ما عدا لفظ: « تعالى» فهو من (ب)ء وحدها. 

۸۷) ينظر الرقم: ٠١1/6‏ 

(:188) البقرة: "0 

(۸) الأنعام: ولا 

7 تقدم في الرقم: 2370١‏ 1۹۰۲ وسيكرر في: 2118 وقال ابن بطال كما في الفتح : هذا الحديث 
أصل في سد الذرائع» ويؤخذ منه أنه من آل فعله إلى حرم يحرم عليه ذلك الفعل؛ وإن لم 
يقصد إلى مايحرما. 


القسم الراب لس (880) كتاب الموافقات 


أحدها: أن ذلك إنما يمسكن في العقليات لا في الشرعيات؛ لأن المعاني 
الق ا تت 1155900 ارك رة و ق اعدف 
فيَحكُم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهداً وغائباً؛ لأن فرض خلافه 
حال عنده؛ بخلاف الوضعيات؛ فإنها لم توضع وضع العقليات» وإلاً كانت هي 
هي بعينها؛ فلا تڪون وضعيةء هذا خلف. 

وإذا لم وضع وضعَها - وإنما ضعت على وَفْق الاختيار 8*0 الذي 
يصح معه التفرقةٌ بين الشيء ومثلهء والجمعٌ بين الشيء وضده ونقيضه - لم 
يصح مع ذلك أن يقتتّص فيها معنى کل عام من معنى جز خاضٍ. 

والعاني: أن الخصوصيّات تستلزم - من حيث الخصوص - معنى زائداً 
على ذلك المعنى العام؛ أو معان كثيرة» وهذا واضح (*”") في المعقول؛ لأن ما 


(3889) هز أي بحيث لا تزيد الماهيات ولا تنقص» فيجب أن تكون الجزئيات فيها متفقة الأحكام» 
فاليثلان هما المشتركان في جميع الصفات النفسية» التي لا تحتاج في وصف الشيء بهاء إلى 
أمر زائد عليها؛ كالإنسانية» والحقيقة» والشيئية للإنسان» وتقابلها الصفات المعنوية» وهي 
التي تحتاج في الوصف بها إلى تعقل أمر زائد على ذات الموصوف» كالعحيزء والحدوث للجسم. 
ويلزم في كل مثيل اشتراكُهما فيما يجب» ويمحكن؛ ويمتنع» فكل ما يححكم به على أحدهماء 
يححكم به على الآخر في كل ما يرجع إلى مقتضى التمائل؛ أما ما يخرج عن ذلك - من كل ما 
كان تابعا للوجود الخارجي الزائد عن الحقيقة - فاختلاف المتمائلين فيه جائزء فيحكم على 
«زيدا بأنه طويل» وجاهل» وعلى عرو بأنه قصيرء وعالم مثلاء وهكذاء وهو ما يشير إليه بقوله 
في الغاني: إن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا - وإذ ذاك) إلخ» فهذا جار 
في العقليات باعتبار الوجود الخارجي الذي فيه المعاني الخاصة. اه 

۸9) أي وفق ما اختاره الشارع وارتضاه لا على وفق ما اقتضاء العقل اقتضاء ضروريّاً 

() في (ك)» و(ز)» و(ف): «أوضح). والمغبت من: (ع): و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» = 


القسم الرابع (096) كتاب الموافقات 


به الاشتراك غير ما به الامتياز» وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحم الشرعي في 
ذلك الخاص بمجرد الأمر العام» ”دون التعلق بالخاص على الانفرادء أو 
بهما معاً؛ فلا يتعيّن تعلق الحم وإذا لم يتعيّن لم يصح نظم المعنى الكي 
من تلك الجزئيات إلا عند فرض العلم بأن الحم لم يتعلق إلا بالمعى 
المُشرك العام؛ دون غير وذلك لا يڪون إلا بدليل» وعند وجود ذلك 
الدليلء لا يبقى 7 تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى عام؛ للاستغناء 


بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل. 

والعالث: ”""' أن التخصيصات 7*") في الشريعة كثيرة؛ فِيخَصٌُ 
محل بحكم وص مله بحكم آخرء وكذلك ممع بين المختلفات في 
حكم واحده ولذلك أمقلة كث ي 40:0 


= و(ت)ء و(م)ء و(ق). 

)۸۸١(‏ هز: أي المعنى المشترك. اه 

(لاححه) في (ط): «لا يتبقى۲» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9884) هزة: هذا العالث ليس وجها مستقلا عن الوجهين قبله» بل هو تفصيل وإيضاح لقوله في 
الأول: «وإنما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه إلخ. 
فإن قيل: إن ما تقدم؛ في تجويز ذلك» وهذا في وقوع ذلك بالفعل في هذه الأمثلة. 
قلنا: نعم؛ ولكنه لم يأت بمعنى جديدء ويمكنه أن يصله بالأول على طريق ضربت الأمثلة له. 
وقد يقال: إنه فصله وجعله مستقلا؛ لأن جوابه غير جواب الأولء كما أشار إليه المؤلف» 
وإن كان بينهما هذا الاتصال الذي أشرنا إليه. اه 

(9885) «زه: في الجزء العاني من أعلام الموقعين: أجوبة سديدة عن أكثر ما ذكره هنا. اه 

(:185) وقد أورد منها ابن حزم في كتابه الإحكام: 4۸/۷ 07/7 شيثاً كثيراً للرد به على تناقضات أهل 
القياس. 


ا ييا اا a‏ 
كجعل التزات ظهوراً الات وليسن ميق 459" كلاب بل ر لاف 
وإيجاب الغسل من خروج المني» دون المذي والبول وغيرهما. 
وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض» ثم قضاء الصوم دون الصلاة. 
وتحصين الحرة لزوجهاء ولم تحصن الأمةُ سيدهاء " والمعنى واحد. 
ومنع النظر إلى حاسن الحرة دون محاسن الأمة 859" 

وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس. 

والجلدِ بقذف الزنا دون غيره. 

وقبول شاهدين في كل حد ما سوى الزنا. 

والخجلد ذف افر دون قدف ال 0810 

والعفرقة بين عدي الوفاة والطلاق» وحالُ الرحم لا يختلف فيهما. 


,(144( 


واسغبراو آلحرة يقلات حيض: والأمة برا دة 


۹) هز: أي بمزيل للنجاسات وآثارها؛ كالماء» ومع ذلك جعل مثله في رفع الحدث. اه 

(9) وهذا ليس بمسلم كما يفهم من إطلاق المؤلف» بل فيه خلاف» فقد ذهب إلى ما ذُكر أكثر 
أهل العلم» وخالفهم أبوثور» فذهب إلى أن الأمة تحصن سيدها. ينظر المغني: ؟517/1. 

() وقال بعض الحنابلة بعدم الفرق بين الحرة والأمة؛ لأن علة تحريم النظرء هي الخوف من 
الفتنة» والفتنة تستوي فيها الحرة والأمة» وقد أفتى أحمد 4 بمنع النظر إلى الأمّة إذا كانت 
جميلة» وألزمها بالانتقاب» وهذا هو الصواب» للعلة المطردة في ذلك. ينظر المغنى: 5:1/9. 

(385) وقد أوجب داود الظاهري الحد على قاذف العبد؛ وقال ابن أبي ليل؛ وابن اشيج «من قذف 
ذمّية ها ولد مسلمء يحد). ينظر المغني: ؟588/1. 

(585) ينظر العبصرة: 208/0 ). 


شي د سبيت (554) لح كتاب الموافقات 


وكالتسوية في الحد بين القذف» وشرب الخمرء وبين الزن (*) 
والمعفرٌ عنه في دم العمد» وبين المرتد والقاتل. 

وفي الكفارة بين الظهار» والقتل» وإفساد الصوم» وبين قتل المحرم 
الصيد عمد أوخطاً ديزا 

وأيضاً: فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة 
ومفترقان في التكليف 87" اللائق بڪل واحد منهما؛ كالحيض» والنفاس» 
والعدّة» وأشباهها بالنسبة إلى المرأة. والاختصا في مثل هذا لا إشكال فيه. 


وأا الأول: "" فقد وقع الاختصاصٌ فيه في كثير من المواضع؛ 


7) هزة: فلم يقبل العفو في الزنا لا من الزوج ولا من أهل المرأة» بخلاف قتل العمد إذا عفا عنه 
الأولياء فيقبل» ولعل هذا مؤخر من تقديم» ومحله قبل قوله: «وكالتسوية» لأن سائر ما قيله» 
فرق فيها بين المتمائلات» وسائر ما بعده» جمع فيه بين المختلفات» وهذا على ما قررنا من 


الأول. اه 
(180) لقوله تعالى: ف( ومن فتك نكر مُتَعَيَدَا جره عل مَا قَتَلَ مى َعَم 4 ففرق بذلك بين 
العمد والخطأ. 


(محده) في (ب)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ق)» و(ط): «بالعکلیف»» وفي (ت): «فالتكليف»» وهو 
خطأء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك). 
)4۸۹4( ازا: وهو القسم المشترك. اه 


القسم الراہم ل (888ة) ع كتاب الموافقات 


كالجمعة» (*") والجهادء ”"" والإمامة ولو للنساءء 9"") وفي الخارج 
النجس من الكبير والصغير؛ فَمُرّق بين بول الصي؛ والصبية. 


إلى غير ذلك من المسائل» مع فقد الفارق في الة المُشترك ومثلٌ 
ذلك العبد؛ فإن له اختصاصات في القسم المشترك أيضاً 0”9". 
وإذا ثبت هذا؛ E)‏ لم يصحٌّ القطع ناخ عموم من وقائع مختصة. 


() «زة: يعني وهذه الأمور لائقة بكل منهماء ووقع فيها الاختصاص والتفرقة» وكان يجدر بها 
التسوية؛ فهي مما فرق فيه الحم كالقسم الأولء ولكنه نوع آخرء جعل فيه محل الفرق 
أصناف الإنسان. 
وقد كان النظر سابقا إلى جعل محل الفرق نفس الأفعال» بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة 
مثلاء فلذا فصله عن نوعي الأمثلة السابقين فقال: «وأيضاً؛ إلخ. اه 

۷ فهو واجب عل الرجال دون النساء. 

(9) في (ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)ء و(ن)ء و(ت)ء و(ط): «ولوفي النساء). والمثيت من: (ع)» و(ك)» 
و(ز)ء و(ف)ء و(ق). 
يعني أن المرأة لاتؤم النساء» وهذا منه مبني على ما في المذهب المالكي والحنفي. وأجاز إمامتها 
بهن في الفرض والنفل الشافعي. وقال النخعي والشعبي» يكره لها إمامتهن في الفرض دون 
العفل. 
والصواب ما ذهب إليه الشافيء لحديث أم ورقةء أنها تؤم أهل بيتهاء وأقرها البي 4# على 
ذلك. ينظرالحاوي الكبير للماوردي: ؟/507. 

(*15) لازة: كفرضية الجمعة مثلا». اه 
قلت: وكذا الحدود» فالعبد عليه نصف الحد إذا زنى بعد إحصان»ء وليس عليه الرجم كالحر 
المحصنء وإذا زنى وهو بحكر؛ فليس عليه شيء» والحرٌ البكر إذا رَنْء عليه الحد مائة جلدة» 
فا اا الخد عق م دوق الك توه اخ يق ن اا 

() يعني التفريق بين المتمائلات والجمعٌ بين المختلفات شرعاً لا عقلاً. 


la‏ 7 بصي ان ب عل بم 

فالجواب عن الأول: أنه يممكن في الشرعيات إمكاته في العقليات» 
والدليلُ على ذلك» قطعٌ السلف الصالح به في مسائل كثيرة - كما تقدم التنبية 
عليه - فإذا وقع مثله؛ فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مائ ٠“(‏ 
للعقح الاضطراري؛ لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع. 

وعن القاني: أنهم لم يَنظِموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتق 
علموا أن الخصوصيات وما به الامتيان غير (7*") معتبرة وكذلك الحكم 
فيمن بعدهم» ولو كانت الخصوصياتٌ معتبرةً بإطلاق؛ لما صح اعتبارٌ 
القياس» 7”*') ولا ارَتقَع من الأدلة رأسا وذلك باطل؛ فما أدّى إليه مثله. 


وعن العالث: أنه الإشكال المورَدُ على القول بالقياس؛ فالذي أجاب به 
الأصوليون» هو الجواب هنا (8:"؟) 


() «زة: ويبقى قوله: الم توضع وضع العقليات» وإلا كانت هي هي بعينها). 
ولا كانت هذه جرد دعوى لا يقوم عليها دليل» لم يلتفت إليها في الجواب؛ فإن جرد شبه 
شيء بآخر في أمر من الأمورء لا يجعلهما من باب واحدء إن عقلياً فعقلي» وإن شرعيا 
فشرعي. اه 1 

(967) «زة: ويبقى قوله: اوعند وجود ذلك الدليل» لا يبقى تعلق بتلك الجزئيات في استقادة معنى عام 
للاستغناء عنها بعموم صيغة الدليل» ولم يلعفت إليه في الجواب؛ لأنه لا يلزم للعلم بأن هذه 
الخصوصيات غير معتبرة» أن يكون ذلك مأخوذاً من دليل لفظي بصيغة فيها العموم؛ بل قد 
يكون بالاستقراء المشار إليه سابقاء وهو مكون من جزئيات ليس فيها لفظ عام. اه 

(99:7) لأنه في اعتبار المماثلة بين المقيس والمقيس عليه في العلة» لا في كل ما يتصف به أحدهما من 
خصوصيات لا توجد في الآخر. 

(۹۸) ينظر تفصيل تلك الإجابات في أعلام الموقعين: ۴۷/١‏ ومابعدهاء والمحصول للرازي: 12١/0‏ 
وما يعدها: 


القسم الرابع )۹۷( كتاب الموافقات 


فصل: 

ولهذه المسألة فوائد تنبني عليهاء أصليةٌ وفرعية» [ع-:0.] وذلك أنها 

إذا تقررت عند المجتهد - ثم استقرى معنى عامّاً من أدلة خاصة:؛ واطرد له 

ذلك المعنى - لم يَفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تَعِنٌَّ» بل 

يحكم عليها - وإن كانت خاصة - بالدخول تحت عموم المعنى المستقرّى» 

من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إذ صار ما استقري من عموم المعىء 

كالمنصوص [عليه] "" بصيغة عامة؛ فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة 
خاصّة بمطلويه؟ 

ومّنْ فهم هذاء هان عليه الجوابٌ عن إشكال القرافي الذي أورده على 

أهل مذهب مالك" حيث استد لوا - في سد الذرائع - على الشافعية بقوله 

تعالى: «(وَلآ سبو 7" وقوله: «(وَلَمَدْ عَلِمْتُمُ ألذين إِعْتَدَوأ مِنكُمْ 


7 ةه E‏ 
وبحديث: العن الله اليهود» حُرّمت عليهم الشحومٌ فجملوها» 07" 
إلى آخره. 


(05) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

() ينظر الفروق: الفرق الرابع والتسعون بعد المائة. 

(۷) الأتعام: 309 

(4939) البقرة: 516. 


(۳) تقدم في الرقم: ۲۷۹۲ء لحرت كحم 


القسم الرابع )9۹۸( كتاب الموافقات 


وقوله: الا وو شهادة خصم ولا ظنين» 05140 

قال: «فهذه وجوه كثيرة يستدلون بهاء وهي لا تفيد؛ فإنها تدل على 
اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة» وهذا مجمَعٌ عليه» وإنما النزاعٌ في ذرائع 
خاصة» وهي بيوع الآجال وخوها؛ فينبغي أن تُذگر دل خاصّة بمحل التزاع» 
وإلا فهذه لا تفيد). 


قال: «وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمّع عليها؛ فينبغي أن 
تحكون حجّتُهم القياش خاضةء ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى 
يتعرض الخصم لدفعه بالفارق» ويكون دليلهم شيئاً واحداًء وهو القياسء 
وهم لا يعتقدون ذلك» بل يعتقدون أن مُدركهم "2 النصوض» وليس 
كذلك» بل ينبغي أن يذكروا نصوصاً خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصّةء 


9) أخرجه أبوداود في المراسيل: ص 87؟ ح 891 من مرسل طلحة بن عبد الله بن عوف. 
وهو ضعيف لإرساله» وله عنده شاهد مرسل عن عبد الرحمان الأعرج: الا تجوز شهادة ذي 
الظَّلنّة» والإحتةء والجنة: ص۲۸۷ ح ۳۹۷. وفي إسناده الحكم بن مسلم لم يوثقه إلا ابن 
حبان. 
وله شاهد في الجملة عند أي داود في الأقضية: ۳۰٣/۳‏ ح ١م700"‏ وابن ماجه في الأحكام: 
۴6 ح 5777» عن عبد الله بن عمروء وفيه: «ولا ذي الغمر على أخيه). 
والغمر- بكسر المعجمة - الحقد؛ لعداوة أو خصومة. 
قال الحافظ في التلخيص: 198/6: الوسنده قوي). ونقّل عن البيهقي أنه قال: الا يصح من هذا 
شيء عن البي ي 
قلت: ومن حسّن مجموع الحديث السابق بهذا الشاهد؛ فقد غلط» لأن هذا الحديث لا ذكر 
() يعني في سد الذرائع في بيوع الآجال. 


القسم الرابع لل (98هىم مل كتاب الموافقات 


ويتقتصرون عليها؛ كحديث أم ولد زيد بن أرقم) 7 

هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال» وهو غير وارد عل ما تقدم بيانه؛ 
[لأن الذرائع قد ثبت سدّها في خصوصات كثيرة» بحيث أعطت في الشريعة 
معنى السدّ مطلقاً] ”*" عام وخلاف الشافى هنا غير قادح في أصل 
المسالق 1900 ولااخلاف أي حنيفة: 


أمّا الشافعي؛ فالظنٌ به أنه تم له الاستقراءٌ في سد الذرائع على العموم؛ 
ويدل عليه قوله بترك الأضحية؛ 9" إعلاماً بعدم وجوبهاء وليس في ذلك 
دليل صريح من كتاب» أوسنة؛ وإنما فيه عمل جملة من الصحابة؛ وذلك عند 
الشافعي ليس بحجة: 7" لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليلٌ آخرُ 
راجح 07" على غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لأجله» وإذا تركه لمعارض 


(7) تقدم في الأرقام: 1م مكحت 1۸٩۰‏ 

(۷) الزيادة ليست في: (ف» و(ز)ء و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ب)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» 
و(ت)؛ و(ق)» و(ط). 

() يعني أصل مسألة سد الذرائع؛ لأنه ثابت بدليل قطعيء فإذا خالف الشافعي في جزئية أو 
جزئيات هل هي من سد الذرائع» أو ليست منها؟ فذلك لا يضر هذا الأصلء كما في خلافه في 
حديث أم ولد زيد بن أرقم. 
وظني بالشافعي أنه لم يأخذ به؛ لأنه ضعيف مضطرب لا يعوّل على مثله في هذه المسألة» فأبقى 
العٌقد على ظاهره من الصحة حتى يثيت ما يبطله. 

() ينظر الأم: .٠٤٦/‏ 

() «ز»: أي فهذا دليل على أنه أخذ فيه بسد الذرائع. اھ 

۷ ) في (ط)ء «رجح» والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ب)» و(خ)؛ و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(ق)» و(ت). 


ا ag‏ ص سي اباك 


راجح؛ لم يُعَدَ مخالفاً [في أصله] 9"". 

وأا أبوحنيفة؛ فا ثبت" عنه جواڙ إعمال الحيل؛ لم يڪن من 
أصله في بيوع الآجال إلا الجوان ولا يلزم من ذلك ترکه لأصل 557 الذرائع» 
وهذا واضح؛ إلا أنه تقل عنه موافقةٌ مالك في سد الذرائع فيهاء وإن خالفه في 
بعض التفاصيل» وإذا كان كذلك فلا إشكال. 


)14( الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۳) احترس ب (إِنْ» التشكيكية من نسبة ذلك لأبي حنيفة نفسه؛ وإن اشتهر العمل بالحيل في 
وليس كل ما ينسب للمذهب يڪون منسوياً لإمامه بالضرورة؛ لأنه قد يحكون من اجتهاد 
أئمة المذهب» لا من الإمام نفسه» وهذا يوجب التمييز بين ما ينسب للمذهب» وما ينسب 
لأئمة المذهب. وهذا الاحتراس من المؤلف» دال على ورعه؛ وتقواه فرحمه الله رحمة واسعة. 


القسم الرابع ل (909 )لل كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

العموماتٌ إذا اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب 9" الشريعة؛ أو 
تكررت في مواطنَ بحسب الحاجة - من غير تخصيص - فهي ُجْراةٌ على 
عمومها *'" على كل حال» وإن قلنا ججواز التخصيص بالمنفصل. 

والدليل على ذلك الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في 
الدين في مواضع كثيرة» ولم تُستثن منه موضعاً ولا حالاً؛ فعدّه علماء الملة 
أصلاً مطرداء وعموماً مرجوعاً إليه من غير استثناء» "" ولا طلب مخصّص» 
ولا احتشام من إلزام الححكم به؛ ولا توقف في مقتضاه» وليس ذلك إلا لما 
فهموا - بالتكرار والتأكيد - من القصد إلى التعميم التام. 

وأيضاً قررت ‏ ألا تزر وَارْرَةُ وَزْرَ #خْرئ)»» E‏ 


() «ز»: من مثل العبادات» والمعاملات» والأنحكحة» فهو غير التكرر الذي بعده» الصادق بالتكرر 
ولو في باب من هذه الأبواب. اه 

() «ز»: أي بدون توقف ولا بحث عن وجود معارض» هذا هو الغرض الذي تر إليه المسألة» 
كما سيشير إليه بيل الفصل» وفيه أيضاً اه 

(7) «ز»: وعليه؛ فقوهم: «ما من عام إلا وخصص» يخرج منه هذا أيضاء كما أخرجوا منه: لإ وَل 
پڪ تئ عي > عل رأي الأصوليين. 
ولا يقال: إن المشاق وال حرج الذي يعتري أرباب الحرف والصناعات» لم يرفعه الشارع» ويبن 
عليه الفط رفي الصوم» والقصر في السفر مثلا؛ لأنا نقول: تقدم له أن ذلك من المشاق المعتادة 
التي لا تبنى عليها الأحكام المذكورة. اه 

(159) يعني الشريعة. 


)3۹۸( النجم: ۴۷. 


الي ع يي حص ا ا تك ع ا د 


العلماءً المعنى في مجاري عمومه» وردُوا ما خالفه 9"") من أفراد الأدلة 


بالعأويل ندند وغيره. 
و )44( بالتّكرار أن: رلا ضرّر ولا ضرار)؛ )4۳( فأ أهل العلم 
من تخصيصه وحملوه على عمومه. 


وان سيا (rr)‏ 
وأن سو مات مما دخل اطمة ون هات اف دع 
الان 2 


وعلى الجملة؛ فكل أصل تڪرر تقريرٌه وتأكّد مره وفُهم ذلك من 
مجاري الكلام؛ فهو مأخوذ على حسب عمومه»ء وأكثرُ الأصول تڪراراً الأصولُ 
المكية؛ كالأمر بالعدل» والإحسانء» وإيتاء ذي القري» والنهي عن الفحشاء 


١‏ «ز»: من مثل ضرب الدية على العاقلة» وما قيل في هذه الآية يقال مثله في آية: ل لق 
لانن إل ما سم 4 مع ما خالفها من أفراد الأدلة؛ كالصوم والحج عن الميت» الواردين في 
الأحاديث؛ وتقدم الكلام فيها في مبحث النيابة في الأعمال والعبادات. اه 

(ar)‏ يعني التأويل الذي ينسجم مع ذلك العموم» كما في حديث: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»» 
فحمله البخاري بالتأويل على من أوصى بذلك» أو عَلم أن أهله سيفعلونه» ورضي به» ولم 
ينههم عنه؛ وبهذا التأويل» انسجم الحديث مع عموم الآية» ويبقى على حاله. 

() يعني الشريعة. 

(۹۲) تقدم في الرقم: ۳۸۱۲ 1۲۱۰ء حدمت ۷۲۱۰ مكلا 

(۳) تقدم في الرقم: ۰۱۴۴۸ ۲۱۴۳ ۴۹۸۱ 81 2). 


(195) أخرجه مسلم في الإيمان من حديث جابر: :44/١‏ واتفقا عليه من حديث أبن مسعود. 


القسم الرابء ب ا(ت#.) ل كتب الوافقات 


والمنكرء والبغى» وأشباه ذلك. 


فأمًا إن لم يكن العسومٌ مكرّرا ولا مؤكّداً ولا مُنتشراً في أبواب 
الفقه؛ [ع-07م] فالتمسك بمجرده فيه نظر؛ فلا بد من البحث عما يعارضهء 


ع 


أو خصصه. 

وإتّما حصلت التفرقةٌ بين الصنفين؛ لأن ما حصل فيه التكرارٌ 
والتأكيدٌُ والانتشارء صار (*"*") ظاهرٌه - باحتفاف القرائن به - إلى منزلة 
النص القاطع الذي لا احتمال فيه» بخلاف ما لم يكن كذلك؛ فإنه معرَّضُ 
لاحتمالات؛ فيح فيجبا التوقف في القطع د بمقتضاه حق عرض عل غيره» 


ويبحتٌ عن وجود معارض فيه. 


فصل: 
وعلى هذا ينبني القولُ في العمل بالعموم» وهل يصح من غير [بحث 
عن] 7" المُخصّصء أم لا؟ فإنه إذا غرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن 
القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح تخصيضه إلا حيث تُخصّص 
القواعدٌ ("**) بعضّها بعضاً. 


(50) أي آل الأمرإلى منزلة ... ولذا عدي بإلى. 

(a)‏ الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ك)» 
و(ز)؛ و(ق)» و(ف). وفي (ك)ء و(ز): «على» بدل «عن» وهو خطأ من النساخ. 

(۷) «ز»: كما هو الحال بين الإجماع المحكي بعد وبين هذه القاعدة الخاصة بالقسم الأول. اه 


فإن قيل: قد حي الإجماع في أنه يمتنع عن العمل بالعموم حتى 
يُبِحَتَ هل له مخصّصء أم لا؟ وكذلك کر (59) دليل مع معارضه؛ فكيف 
يصح القول بالتفصيل ؟ 

فالجواب: أن الإجماع إن صح؛ 7*"") فمحمول على غير القسم المتقدم؛ 
جمعاً بين الأدلة. 

وأيضاً: فالبحثٌ يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة؛ فغير 
مخصّص» بل هو على عمومه؛ فيحصل من ذلك - بعد بحث المتقدم - ما يحصل 
للمتأخر دون بحث؛ 7*""' بناءً على ما ثبت من الاستقراء؛ والله أعلم. 


(55.0) في (ح)» و(ن)؛ و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط): ايمنع). والمشبت من: (ع)» و(ك)؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 

)14۳۹( الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(:554) «زه: إشارة إلى مخالفة الصيرفي فيه قال إمام الحرمين: «وهذا ليس معدوداً من العقلاء؛ وإنما 
هو قول صدر عن غباوة وعناد. اه 

(۲) «ز: أي فيكون البحث عبئاً اه 


لك عب EEE O‏ ف لجس ولعت 


الفصل الخامس 
في البيان والإجمال»» 


ويتعلق به مسائل 


9 «زة: قال الآمدي: «الحق أن المجمل» هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على 
الآخر بالنسبة إليه» وذكر من أسبابه سبعة أمور: 
منها: أن يكون في لفظ مشترك؛ كالعين» للذهب والشمس» والقرء» للطهر والحيض. 
وقد يكون بسبب الابتداء والوقف» كما في آية: ¥ وما یشار تأيه إل ¢ وقد يڪون 
في الأفعال أيضاً. اه 


)17( كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: 

إن البي 4# كان مبيّناً بقولهء وفعله» وإقرار؛ لَمَا كان 
مكلفاً بذلك في قوله تعالى: ظإوَأَنرَلنَآ يڪ ألدّكْرَ لِنْبَيّنَ لتاس 
9 شين نا 

فكان يُبيّن بقوله **"") #؛ كما قال في حديث الطلاق: «فتلك العِدَّة 
التي أمر الل أن يُطلّق هما النساء) 7 

وقال لعائشة - حين سألته عن قول الله تعالى: #(قَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
حِسّا بآ سيرآ : الإنما ذلك العرض» (18:0) 

وقال لمن سأله عن قوله: «آيةٌ المنافق ثلاث»: «إنما عَنِيتُ بذلك كذا 
وكذا). (MA)‏ 

وهو لا يحصّى كثرة. 

وگن أيضناً بين بقل [كنا فال لاحره 5 أفعل 


(۳) «ز»: أي من القرآن والسنة. اه 

.ء٤ الشحل:‎ )4٤( 

)4١(‏ وهو الكثير الغالب في السنة. 

(9967) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في العفسير: ٥٦۷/۸‏ ۹۳۹. وغيره. ومسلم 
في الطلاق: ١59/2‏ 

(۹۹۶۷) تقدم في الرقم: 07/857 2/937 وسيكرر في: 18851 

(5544) تقدم في الرقم: ؛860؛ ؟801. 

= الزيادة ليست في: (ب)» و(خ)» و(ن)ء و(ت» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)»‎ )١ 


القسم الرابع 65 كتاب الموافقات 


ذلك» انلكا 

وقال الله تعالی: ‏ رَمَجْنكَهَا لِك لا يَكُونَ عَلَى لْمُومِنِينَ 
خرچ الآية ((, 

وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله» وقال - عند ذلك -: «صلوا كما 
وأيتموق أصلى) 0000 

دا ع 0 < 2 (r)‏ 

إلى غير ذلك. 


وكان إقراره بياناً أيضاً إذا عَلم بالفعل» ولم ينكره مع القدرة على 
إنحاره لو کان اظ ا حشكنا قرره الاين ف مسألة مُجَرَّرِ 


= و(ز)» =و(ف)ء و(ك). 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: :91/١‏ مرسلا عن عطاء بن يسارء ووصله مسلم في الصيام: 7/6/ل/اء 
وعبد الرزاق: 184/4 ح ۸٠٤۸ء‏ عن عائشة بغير هذا اللفظ. 
وله شاهد عن أم سلمة عند مسلم: 74/6/. وعن أبن عباسء ورجل من الأنصار عند عبد 
الرزاق بسند صحيح. 
قال «ز: ومنه أيضاء شربه قدح لبن وهو على بعيره بعرفة يوم عرفة» بيانا لعدم مشروعية 
الصوم في عرفة يومها. أه 

(۹۹) الأأحراب: ۳۷ قال «ز4: وفيه البيان بالقول أيضاً.اه 

9 ) تقدم في الرقم: ۰۷٥۸‏ وسيكرر في: 24946 ۱۳۰۸۳. 

.۱۰۴۷۹ 239/8“ تقدم في الرقم: 55هلاء وسيكرر في:‎  ۳( 


القسم الرابع حي يه جد (. عع كتب الموافقات 


المَدْلِحيّ e)‏ وغيره» وهذا کله مبين في الأصول» ا ولڪن نصير منه 


(:350) «ز: وهي قوله - لما رأى أقدام زيد وأسامة - : هذه الأقدام بعضها من بعض» فاستبشر 
البي ©. اه 
قلت: والحديث عتفق عليه: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ٠١/9‏ ح ٠۷۳١‏ وغيره. 
ومسلم في الرضاع: 8/6 .٠١‏ 
قال هز»: ومنه أخذ الشافعية إثبات النسب بالقيافة» والحنفية قالوا: إن بشره 8# إنما كان 
بقيام الحجة على المتافقين؛ بناء على اعتقادهم في صحة القيافة» وترقبه © أن يڪفوا بسبب 
ذلك عن الطعن في نسب أسامةء لا أن هذا منه تقرير لصحة الأخذ بالقيافة في الأنساب. اه 
() ينظر شروط ذلك في شرح الكوكب المنیر: 94/6١-ة15.‏ 


القسم الرابع )3:9 كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 

وذلك أن العالم وارث الي [249]؛ (7**" فالبيانُ في حقه لا بد منه 
من حيث هو عالمٌ» والدليل على ذلك أمران: 

أحدهنا: ما قبت هن كرون العلناء ؤر الأنزياج 350 وهو معي 
صحيح ثابت» ويلزم من كونه وارثاء قيامّه مقام موروثه في البيان. 

وإذا كان البيان فرضاً على المورّث؛ لزم أن يكون فرضاً على الوارث 
أيضاًء ولا فرق في البيان بين ما هو مشكل أو مَل من الأدلة» وبين 
أصول الأدلة في الإتيان بها؛ فأصل العبليغ بيان لكم الشريعة» وبِيانٌ 
المبلغ» O‏ التبليغ. 


الفاق مدا جاء مى الأدلةغ1: ذلك بالنسية إلى العلماء؛ فقد 
والعافي من على ذلك ب 


)1۹7( الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(خ))» و(ط). وثابتة في: )ع و(ز» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 
و(م)» و(ت)» و(ق). 

(565) حسن: أخرجه الترمذي في العلم: ۸/١‏ ح 2786؛ وأبو داود كذلك: ۳4۱۰۳۱۷/۳ وأبن ماجه 
في المقدمة: ۸۱/۱ ح ۲۲۴ وابن حبان: 2106/١‏ من حديث أي الدرداء. وله شاهد عن أي هريرة 
عند مسلم: ۲/٤۲۰۷؛‏ يعضّده ويرقيه إلى درجة الحسن» ومنهم من صحّحه. 
قال «ز»: معلقاً على «ورثة الأنبياء» أي في وظيفة النبوة معنى» وقوله: «في الإتيان بها» أي في 
تبليغهاء وهذه الجملة بمعنى قوله في نهاية الدليل الضائي: «والبيان يشمل البيان الا بتدائي». 
إلخ اه 

(3554) أي مثل بيان البي © بعد تبليغه للشرع؛ فإن احتاج المبلّغْ إلى أصول الأدلة ذكرها له» وإن 
احتاج إلى بیان مشكل أو مجمل» بينه له» وهكذا. 


(4471) 8 


ولا لشو أَلْحَىّ بالطل وَتَكُتْمُوأ 
ل وأ نون 4 ٠‏ لزنن افلم يش مقتم تة دت 
6 آ4 توم 

والآيات كثيرة. 

وفي الحديث: «ألا يبل الشاهد منڪم الا 

وقال: ١لا‏ حسّد إلا في اثنتين: رجلٍ آتاه الله مالأ فسلّطه على هلكته 
في الحق» ورجلٍ آتاه الله الجكمة» فهو يقضي بهاء E‏ ادك 


(9505) هزة: فالآية الأولل» ظاهرة في البيان بأصل العبليغ» والعانية ظاهرة في بيان المبلغ؛ والغا 
ظاهرة في العموم. اه 

(:957) البقرة: ۸٠ء‏ وجملة: «من بعد ما بيناه» إلخ؛ ليس في: (ط). والآية بكاملهاء ليست في: (ز). 

۷ ) البقرة: “207 والآية بكاملهاء ليست في: (ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع). 

.٤١ البقرة:‎ )9556( 

(9539) البقرة: ۱۳۹. 

(337) متفق عليه من حديث أبي بكرة: أخرجه البخاري في العلم: ٠١١/١‏ ح 2018 ومسلم في 
القسامة: */."؟!ا. 

(9575) متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في الاعتصام: ۳۱۲/۱۳ ح 0/917 وغيره. 
ومسلم في صلاة المسافرين: .509/١‏ وله شاهد عن أبن عمر عند مسلم. 


a ضح حي يي‎ Ll سحب يي‎ el 


وقال: «من أشراط الساعة أن يُرَقَع 77*") العلمُ» ويَظهر الجهل) . 

والأحاديثٌ في هذا كثيرة. 

ولا خلاف في وجوب البيان على العلماءء "" والبيانُ يشمل البيانَ 
الابتدائي» [والبيات] ('*") للنصوص الواردة والتكاليف المتوجّهة؛ فثبت أن 
العالم يلزمّه البيانُ من حيث هوعالم؛ وإذا كان كذلك؛ [-۳۰۸] انینی عليه 
مع آخر وهي: 


(۹7) «زا: يعني ولو كان العلم موجودا بوجود العلماء؛ لأظهروه في الناس بمقتضى واجبهم؛ فلا يظهر 
الجهل» فيدل على أن واجبّ العلماء إظهارٌ العلم. اه 

(1977) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في العلم: 299/١‏ ح 28١‏ وغيره. ومسلم كذلك: 
ونه 

() والوجوب مستفاد من الوعيد الوارد في مثل الآيات التي ذكرها المؤلف» ومن قوله © : امن 
كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 
ويستفاد أيضاً من الأمر بالتبليغ على الجملة» كما في قوله ##: «بلغوا عني ولوآية». وقوله: ألا 
ليبلغ الشاهد منم الغائب). وغير ذلك» وهو كثير يتعذر الإحاطة به هنا 

(5 الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» والبيانٌ الابتدائ» قد قام به البي جي 
والبيان التنزيل للنصوص الواردة جلّه مبين أيضاً بالسان» والباقي منه كلّف المجتهدون يبيانه 
في كل زمان حسب النوازل» وما يصحبها من القرائن. 


القسم الرابع سس سس (N)‏ دل للب كتاب الموافقات 


المسألة الحالعة: 
فنقول: إذا كان البيان يتأن بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصّل ذلك 
بالنسبة إلى العالم» كما حصّل بالنسبة إلى البي #ي وهكذا كان السلف 
الصالح: ممن صار قدوةً في الناس» دل على ذلك المنقول عنهم؛ حسبما يتبين 
في أثناء المسائل على إثر هذا بحول اللّه؛ فلا نطول به ههنا؛ لأنه تكرار. 


RES EE a‏ ا ده كان الرائكات 


المسألة الرابعة: 


إذا حصل البيانٌ بالقول والفعل المطابق للقول؛ فهو الغايةٌ في 
البيان» "" كما إذا بيّن الطهارة» أو الصوم» أو الصلاةء أوالحج؛ أو غير ذلك 
من العبادات» أو العادات» ”""" فإن حصل بأحدهما؛ فهو بيان أيضاً؛ إلا أن 


و 


كل واحد منهما - على انفراده - قاصرٌ عن غاية البيان من وجهء بالعٌ أقصى 


فالفعلُ بالغ من جهة بيان الكيفيات المعيّنة المخصوصة ”"" التي لا 
يبلغها البيان القولي» ("*' ولذلك بين # الصلاةً بفعله لأمته» كما فعل 
به جبريلٌ حين صلى به» وكما بيّن الحج كذلك» والطهارة كذلك» وإن جاء 
فيها بيان بالقول؛ فإنه إذا عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تُلقّي 
بالفعل من الرسول © كان المدرك بالحس من الفعل» فوق 2"*" المدرك 


(۷) لأنه اجتمع عليه دليلان متطابقان» فكان في الدرجة القصوى من البيان» وأعلى منهء اجتماعٌ 
القول والفعل والتقرير» في شيء واحد وهو بيان في القمة لا أعلى منه» وله أمثلة عديدة في 
أبواب الشريعة» كالصلاة - مثلا - فقد ثبتت بالقول» والفعل» والإقرارء وكذلك الركاة 
والصيام» وغيرها. 

(5579) مثل أكله باليمين دائما؛ وقوله: «إذا اكل أحدكم فليأكل بیمینه). 

9) ينظر في التفضيل بين القول والفعل في البيان» تيسيرٌ الوصول: ٠٤۲/١‏ والمحصول للرازي: 
اا اا 

(1976) ينظر شيءٌ من هذا عند الرازي في المحصول: */185. 

(957) «زة: أي أوسع بسطاء وأوضح معنى منهء فإذا فرض أنه © زاد بفعله الذي أدركه بالوحي غير 
القرآني» تفاصيلٌ في الفعل لم تدرك من أصل النص القرآني؛ فهذه التفاصيل الزائدة = 


ا ل ا حل lk Û‏ 


بالعقل من النص لا محالة» مع أنه إنما بُعث ليُبيّن للناس ما تُرّل إليهم. 
وهبْهُ ي زاد بالوجي الخاض 7" أموراً لا تدرك من الدص على 
الخصوص؛ فتلك الزياداثٌ 7"*") - بعد البيان - إذا عُرضت على النص لم 
ينافهاء بل يقبلها: فآيةٌ الوضوء إذا عُرض عليها فعلّه ## في الوضوء» شملّه 
بلا شك» وكذلك آي الحج مع فعله 4# فيه» ولو تُرِكُنا والنضّ» لما حصل لها 
وهكذا تجد الفعل "مع القول بدا بل يَبعد في العادة أن يوجد 


= بهذا البيان الفعليء المفهوم له من الوحي الخاص» إذا قيست وظُبّقت على النص القرآن؛ لم 
ينابذها ولم ينافهاء بل كان يحتملها وغيرّها. اه 

(9575) وهو وي السنة. 

(9975ة) في (ك): «الزيادة». 

(۷۷) «زة: فإن القول مهما كان مستطيلا في البيان» لا يفي ببيان الحيئات الجزئيةء والكيفيات 
المخصوصة التي تظهر من الفعل؛ ومن ذلك تجد لزوم التمرين في مثل الصناعات عملياء ولا 
يُكتفى بالقول والشرح فيها. 
وقوله: «بل يبعد' رق لإيضاح ما قبله» بتحديد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاءً الفعلء في 
ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصاً ولا زيادة» وذلك في الأعمال المركبة من أركان» وشروطء 
ومستحسنات» وتلحقها مبطلات وعوارض غير مستحسنةء ولم تجر بها عادة بين الناس 
تحددها تحديدا وافيا؛ وذلك كالصلاة والحجء فمجردٌ القول فيهماء لا يني بهما وفاء تاماء بجيث 
إذا اقتصر عليهء لا يحصل زيادة عن المطلوب ولا نقص عنه» وإن كانت بسائطهما معتادة في 
شريعتناء ثم ورد تعديل ونسخ في كيفياتهماء أو معتادةً باعتبار شرائع متقدمة. 
فكي الصلاة والحج معتاد» وجرد هذاء لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته؛ للتفاوت 
بين الصلوات الخمس» عدداء وكيفية» وسرا وجهراء وبسورة» وغير سورة» كذلك نفس النوافل» 
وصلاة العيدين» والكسوف» والحسوف» والجنازة» والوترء والضحى» وهكذا. 2 


القسم الرابع -+ ب د( كتاب الموافقات 


قول لم يوجد لمعناه المركب نظيرٌ في الأفعال المعتادة المحسوسة» بحيث إذا مل 
الفعل على مقتضى ما فُهم من القول؛ كان هو المقصودّ من غير زيادةٍ ولا 
نقصانء ولا إخلالء وإن كانت بسائظه معتادة؛ كالصلاة» والحج» والطهارة» 
ووه 

وإنما يقرب مثل هذا في القول (*”*") الذي معناه الفعلي بسيظ» وؤجد 
له نظير في المعتادء وهو إذ ذاك إحالةٌ على فعل معتادٍ؛ فبه حصل البيانء لا 
ترد اقول 

وإذا كان كذلك؛ لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه؛ 
فالفعلُ أبلغ من هذا الوجه؛ وهو يَقصّر عن القول من جهة أخرى؛ وذلك أن 


= فتفاصيلى هذه الصلوات لا يكفي فيه القول لضبطه وإن كان أصل الصلاة معتادا في 
شريعتناء وإنما يقرب في العادة أن يؤدي القول مؤدى الفعل فيما كان معناه بسيطاء أو وجد له 
نظير في المعتاد ولو كان مركبا؛ فإنك إذا وصفت للخياط الحالة التي تريد أن يحكون عليها 
الشوب» وكان ما وصفت معتاداء فلا مانع أن يجيء الغوب حسبما وصفت بدون زيادة ولا 
نقص» ويعكون البيان إذ ذاك حاصلا بالفعل المعتادء لا بالقول. 
وعليه: يڪون قوله: «وؤجد له نظيرا الواو فيه بمعنى: «آو» كما هو ظاهرء وكما يؤخذ من كلام 
المؤلف» حيث جعل التركيب قيدا وكوته لا نظير له في الأفعال المعتادة» قيداً آخر. 
وسيأتي في الفصل بعده ما يقتضي أن الواو على معناها الأصليء وأن الذي يقرب أن يؤدي 
القول فيه مؤدى الفعل» صورةٌ واحدة» وهي ما كان بسيطا بقيد أن يڪون مثله معتادا. ولك 
أن تقول كما قررنا: إن المعتاد ولو كان مركباء يفي القول فيه وفاء الفعل» والشواهد عليه 
كثيرة. اه 

(1504) في (ط): «القول؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. وما في (ط): فاعلٌ للفعل الذي قبله» وامثل 
هذا مفعول مقدم؛ وامعناه» مبتدأء وابسيط) خبره؛ والجملة صلة الموصول قبلها. 


- كرحا لد ا 


القول بيانٌ للعموم 7" في الأحوال» والأزمان» والأشخاص؛ فإِنّ القول ذو 
صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوهاء جخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على 
فاعله» وعلى زمانه» وعلى حالته» ولیس له تَعَدَّ عن عله البتةء فلو رکا 
والفعلَ الذي فعلّه النبي © مثلاً؛ لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في 
هذا الوقت المعين» وعلى هذه الحالة المعينة» فيبقى علينا النظرُ: هل ينسحب 
طلبٌ هذا الفعل منه في كل حالة» أو في هذه الحالة» أو يختص بهذا الزمانء 
أو هوعامٌ في جميع الأزمنة» أويختص به وحده أويك ون حكمٌ أمته 
حكمّه؟ 
ثم بعد النظر في هذاء يتصدى نظرٌ آخر في حكم هذا الفعل الذي 
فعله: من أي نوع هو من الأحكام الشرعية؟ 
وجميعٌ ذلك وما كان مثلّه؛ لا يتبين من نفس الفعل؛ فهو من هذا الوجه 
قاصرٌ عن غاية البيان؛ فلم يصح إقامةٌ الفعل مقام القول من كل وجه» وهذا 
ين با ل ا ل له تعالى: المد ڪان لَكُمْ م 
شول لله إسوَة حسنة) 00 


(3505) في (ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ح)ء و(ن)ء و(ب)» و(خ)؛ و(م)» و(ت)ء و(ق)ء و(ط): «بيان للعموم 
والخصوص». والمثبت من: (ع)؛ ولا معنى هنا لكلمة «الخصوص؛ فزيادتها تفسد المعنى المراد. 

() «ز: أي ففعلّه لم يكف في طلب الاقتداء به فيه؛ لأن الفعل لا يدل على افسحابه على أمته 
كما قال؛ فاحتاج الأمر لبيان ذلك بالقول بهذه الآية» وبالأحاديث التي تذكر في مواضعها؛ 
ليتبين الأمر من الجهتين أنه عام هم» وأن كيفيته كما رأوا. ١‏ 


)۹۸1( الأحزاب: حك 


(3۷) 


وقال - حين بين بفعله العبادات -: ١صلُّوا‏ كما رفون أصليا نيك 
و: لخذوا عنى مناسکڪم» (r)‏ 


ونحوٌ ذلك؛ ليستمر البيان إلى أقصاه. 


فصل: 
وإذا ثبت هذا؛ لم يصع إطلاقٌ (4**") القول بالترجيح بين البيَانيّن؛ فلا 
يقال: أَيُّهما أبلمٌ في البيان: القولُ» أم الفعل؟ إذ لا يَصدقان على حل واحد إلا 
في الفعل البسيط المعتادٍ مثلّه إن اتفق؛ فيقوم أحدُّهما *"') مقام الآخر 
وهنالك يقال: أيهما أبلغ» واا كيريالة الس امن :الغا 


(9981) تقدم في الرقم: 54هلاء 8066» وسيكرر في: ۱۳۰۸۲. 

(558) تقدم في الرقم: ۷۰۵۹ 0/969 ۹۳ء وسيكرر في: ٠١79‏ 

(:914) «ز: أي كما ذكره الأصوليون؛ فقائل يرجح الفعل؛ لأنه أقوى في الدلالة على المقصود» وليس 
الخبر كالمعاينة والمشاهدة» وقائل يقدم القول؛ لأنه يدل بنفسه على المقصود. 
أما الفعل؛ فلا يدل إلا بأحد أمور ثلاثةء تفيد أن الفعل بيان للمجمل: هي العقلء أو النص 
على أن هذا الفعل بيان للمجمل» أو أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 
هذا إذا اجتمع القول والفعل واختلفاء أما إذا اجتمعا وتوافقا؛ فالسابق منهما هو البيانء 


والعافي موکد له. 
هذا محصول كلامهم؛ ولم ينح نحو مبحثه الذي تل به أن كلا منهما له جهة يڪون فيها أقوى 
بيانا من الآآخر. اه 


(3985) «زه: على أن القول في هذه الصورة إنما قام مقام الفعل؛ لأن مثله معتادء فحصولٌ البيان فيه» 
بالفعل مع القولء أو بالفعل نفسه كما قال سابقا. اه 
(4987) في (ن)؛ و(ت)» و(ق)» و(ط): «أو أيهما أولى). 


e 
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التانين """ مثلاً؛ فإنه بين من جهة الفعل؛ ومن جهة القول عند من جعل 
[ع-9:] هذه المسألة من ذلك والذي في الموضعء 15450 وبي عو E‏ ثم 
غسلّه» فهو 9" الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقام صاحبهء أمّا 
حكمٌُ الغسل من وجوب أو ندبء وتأسّي الأمة به فيه» فمختص ٠٠‏ 
بالقول: 


(5589) كما في حديث عائشة: الإذا جلس بين شَُعَبها الأر, بع» وأجهدهاء فقد وجب الغسل). 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الغسل: ٤۷١/١‏ ح 2291 ومسلم في الحيض: .57/5/١‏ 

() في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «والذي وضع إنما هوا. وي (ت): «والذي وقع إنما هو). 
والمثبت من: (ع))» و(ك)» و(ف)» و(ب)ء و(ز)»؛ و(ق)ء وهو الصواب. 
قال «ز»: أي إن هذا المقدار فقط» هو الذي يقوم فيه كل من القول والفعل فيه مقام صاحبه» 
أما كونُ الغسل إذ ذاك واجباء أو مندوباء فلا يستفاد إلا من القول. 
وقوله: «والذي وضع) لعل الأصل: «والذي وضح؛ أي الذي استبان بهذا القول والفعل؛ إنما هو 
مجرد حصول الفعل» ثم الغسل» وكلمةٌ اوضح» ذكرها شارح المنهاج في مبحث البيان 
والإجمال. اه 
قلت: بعد بيان ما في النسخ العتيقة» فلا جال للتخمين. 

(3585) أي الفعل البسيط. 

)۹4( في (ب)ء و(ك)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ت)» و(ط): (فيختص)» وفي (م): فهو يختص»» والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ق). 


القسم الرابع (319) ٠ع‏ _ ل كتاب الموافقات 


2 
المسالة الخامسة: 

إذا وقع القول بيانا؛ فالفعل شاهدٌ له ومصدّقٌ» 77" أو مخصّصٌ أو 
مقيّد» وبالجملة عاضدٌ للقول - حسبما 7""" قُصد بذلك القول - ورافعٌ 
لاحتمالات فيه تعترض في وجه الفهم إذا كان موافقاً (*"") غيرٌ مناقض» 
ومكذبٌ له أو موقعٌ فيه ریبد أوشبهةً» أو توقفاً إن كان على خلاف 
ذلك. 

وبيان ذلك بأشياء: 


منها: أن العالِمَ إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية» أو الفعل 
الفلاني - ثم فعله هو ولم يخِلّ به في مقتضى ما قال فيه - قويّ اعتقادُ إيجابه» 
وانتهّض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه» ورآه يفعله. 

وإذا أخبر عن تحريمه مثلاً - ثم تركه» فلم ير فاعلاً له ولا دائرا (*:) 
حواليه - قوي عند متبعه ما أخبر به عنه» بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه - 


() أي حينما يطابقه تماماًء كما تقدم؛ وكما يات له. 

(9) «ز»: زاده ليشمل المخصص والمقيدء ولذلك قال: «وبالجملة». اه 

(a47)‏ قيد في قوله: «شاهد له ومصدق». إلخ 

(9) «ز»: الأحوال الأربعة» تختلف باختلاف القرائن والأشخاص الذين يقع في أنفسهم أحدهاء 
وستأتي بعدُ في كلامه: من تحكذيب القائل» أو وجود ريبة وشك في صدقه» أو احتمال أن قوله 
لا يؤخذ على ظاهره» أو أن دليله ليس كما ينبغيء وإلا لما ساغ لنفسه تركه. اه 

(۹۹۰) از»: لأن فعل ما يشبه مقدمات الحرام» يوجه الظنون إلى أن هذا العالم بصدد أن يقعله» فلذلك 
زاده المؤلف هناء وليس في الواجب مثله فقولّه بعد: «ثم فعله» أي أو دار حوله. اه 


القسم الرابع ج ي ج (1٩۰)‏ كتاب الموافقات 


ثم عد عن فعله» أو أخبر عن تحريمه ثم فعله - فإن نفوس الأتباع لا تطمئن 
إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا اثتمّر وانتقى» بل يعود من الفعل إلى 
القول 7" ما يقدح فيه على الجملة؛ إما من تطريق 7"*"") احتمال إلى القولء 
وإما من تطريق تكذيب إلى القائلء أو استرابةٍ في بعض مآخذ القول (8*"") 
مع أن العَأسَيَ في الأفعال والتروكِ - بالنسبة إلى مَنْ يُعظَّم في دين أودنيا - 
كالمغروز "في الجبلّة» كما هو معلومٌ بالعيان؛ فيصير القولُ - بالنسبة إلى 
القائل - كالكَبَّع للفعل» فعلى حسب ما يڪون القائلُ في موافقة فعله لقولهء 
يڪون اتباغه والتأمّي به أو عدم ذلك (““. 

ولذلك كان الأنبيياءٌ 8# في الرّتبة القصوى من هذا المعنى» وكان 
المتبعون هم اشد اتباعا» وأجرى على طريق الصديق بما يقولون» مع 7" ما 
أيّدهم اللّه به من المُعجزات» والبراهين القاطعة» ومن جُملتها ما نحن فيه؛ 
فإن شواهد العادات تصدّق الأمرّ أو تكذيه؛ فالطبيبٌ إذا أخبرك بأن هذا 


(9557) لو قال: «على القول» لكان أوضح. لحكن لما ضمّن «يعود» معنى «يؤول» عدّاه ب : إلى). 

(۹۷) كأن يتوهم فيه تخصيص المخاطبين به» وأنه لا يدخل معهم فيه. وفي (ك)» و(ز): اتطرق». 

(۹۹۹۸) كأن يحمله على أنه لا يقصد به العموم» أو يحمله على شخص معين» أو زمان معين. 

(4955) عبّر بكاف التشبيه إشارءً للنادر الذي لا يتأمى فيه بمن يعظّم شخصاً لا يعرف قدره. 

)٠(‏ لكن الفعل دائما عند المتأسّينء هو الميزان الذي يعرفون به صدق القائلء وامتثاله لما يقول 
من عدمهما. 

)٠١(‏ هز»: أي فتطريق العكذيب لا يتأ بالنسبة لهم؛ وكذا الاسترابة في مأخذ القولء فلم يبق إلا 
احتمال أن لا يؤخذ القول على ظاهره» كما سيأتي في مثال التحلل من العمرة والإفطار في 
السفر. اه 


القسم الرأيع تسس سس (351) كتاب الموافقات 


المتناوّل سم فلا تقرَيْه - ثم أخذ في تناوله دونك - أو أمرك بأكل طعا أو 
دواء لعلة بك» ومثلّها به - ثم لم يستعمله مع احتياجه اليه - دل هذا كله 
على خلل في الإخبارء أو في فهم الخبر؛ فلم تطمئن الحفسٌ إلى قبول قوله» وقد 
قال تعالى: فإ أَتَامُرُونَ لتاس با لْيرٌ وَتَنسَوْنَ أَنَهْسَكمْ) الآية لآية 9:7 

وقال [تعالى]: نإ يَأَيّهَا ألذين ءَامَنُوأ لِم تَضُونُونَ ما لا تَفِعَلُونَ» 
إلى آخرها» الس 


ويخدم هذا المعنى» الوفاءٌ بالعهدء وصدقٌ الوعد؛ 29 فقد قال 
تعالى:ف جال صَدَفُوأ ما عدوا أله عي 4 ("". 
وقال في ضدّه: ومهم من علد أله لین اتَيِنَا من مَضْلِهء 


)٠٠٠٠(‏ البقرة: ٤‏ قال «زا: فقوله: «( أ بقن 4 إما محذوف المفعول» أي ألا تدركون قبح الجمع 
بين المتنافيين؟ فطلب البر والإحسان من الغيرء هو تحقيق لكونه براً وإحساناء وفسيانهم 
أنفسهم منهء يناي كونه كذلك في اعتقادهم. 
أو أنه منزل منزلة اللازم» أي أَفْقّدتُم العقل رأسا حتى يصدر منكم هذا؟ وعلى كل؛ فهو غاية 
التشنيع على ارتكابه. اه 

)٠٠(‏ الصف: ٠ء‏ والزيادة التي قبل الآيةء من: (ط). وفي (ت)ء و(ط): «الآية» بدل: «إلى آخرها» 

والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)؛ و(ب)» و(ق). 

)٠٠٠١(‏ ففيهما إشعار بمطابقة القول للفعل» فالمعاهد لغيره» والمواعد لهء عامّدا وواعدا بلسانهماء 
وطبقا ذلك بفعاطما. 
وإنما قال: «ويخدم» ولم يقل «ويدخل في ذلك» لأن الوفاء والصدق من وسائل الاستدلال على 
الصدق أو الكذب» قولا وفعلا. 


)1.0( الأحزاب: رده 


القسم الرابع ر( كتاب الموافقات 


لتق )ا ال O NT‏ لظم 

فاعتبر في الصدق - كما ترى - مطابقة بقةً الفعل القولٌ» وهذا هو حقيقة 
الصدق عند العلماء العاملين؛ فهكذا إذا أخبر العالمُ ان هدا اجب 
أو حرم؛ فإنما يريد على كل مكلف» وأنا منهم؛ فإن وافق؛صّدق» وإن خالف 
ا 

ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس في بيان الدين» منتصبٌ لهم 
بقوله وفعله؛ فإنه وارث النبي» والنبي كان مبيّناً بقوله» وفعله؛ فكذلك الوارثٌ 
لا بد أن يقوم مقام الموروث» وإلاً لم يكن وارثاً على الحقيقة. 

ومعلومٌ أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتلقون الأحكام من 
أقواله» وأفعاله» وإقراراته» وسكوته» وجميع أحواله؛ فكذلك الوارث» فإن كان 
في التحفظ في الفعل كما في التحفظ في القول؛ فهو ذاك 27 - وصار من 
اتبعه على هدى - وإن كن على خلاف ذلك؛ صار من اتبعه على خلاف 
المدى» لكن بسبيه. 

وكان الصحابة - ##5.- ربما توقفوا عن الفعل الذي أباحه لهم السيدٌ 
ال ا ل 0 وإن 


ص سے سے 


() العوبة: ۷۸-۷١‏ وجملة: م«( وَمِنَهُم هَن عَلِهَدَ َه # ليست في: (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

)٠١0(‏ في (ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)؛ و(ت» و(ط): «ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق)» أي ذاك الوارث الحقيقي. 


القسم الرابم )¢( كتاب الموافقات 


تقدم هم بقوله؛ لاحتمال أن يكون ركه أرجح» ويستدلون على ذلك 
بتركه # لهء حتى إذا فعله انَبّعوه في فعله» كما في التحلل من العمرة (8) 
والإفطار في السفر 8" هذا وكل صحيح؛ فما ظنك بمن ليس بمعصوم من 
العلماءء [ع-١٠٠]‏ و ان ین قوله بفعله» ويحافظ فيه على نفسه؛ وعلى 

ولا يقال: إن البي © معصوم؛ فلا يتطرق إلى فعله أو تركه المبيّن 
ا 

لأنا نقول: إن اعتُّبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل؛ فَليُعتَبرُ في 
ترك اتباع القول» وإذ ذاك يقع في الرتبة فسادٌ لا يُصلّحء وخرّق لا يُرقّم؛ فلا 
بد أن يجري الفعل مجرى القولء وطهذا تُستعم شرعا زلَةُ العالم ‏ وتصيرٌ 
صغيرئُه كبيرء من حيث كانت أفعاله وأقواله ‏ جاريةً في العادة عل يجرى 
الاقتداءء فإذا زل یلت زلّعه ع 3 5 كانت أ فعلاً؛ لأنه موضوعٌ 


)١(‏ فقد أمرهم بالتحلل قبل تحلله هو فتوقفوا حتى تحلل بالفعل» فاتبعوه. ينظر الحديث مطولا 
في كتاب الشروط من البخاري: ۳۸۹-۳۸۸/۰ ح ال-0 

)٠5(‏ وفي ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه أنه © «صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ثم أفطر» 
وكان الصحابة يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 
أخرجه البخاري في المغازي: ٠۹/۷‏ ح ۲۷۹ ومسلم في الصيام: ؟/٤۷۸.‏ 

)1٠1١(‏ ينظر كتاب: «زلة العالم» زلة العالّم). 

۷( في (ك)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ت)» و(ط): «أقواله وأفعاله». والمخیت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 

9 وعمل بهاء جرياً على أنها صواب من ملها عنه. 


القسم الرابم کڪ )4( حي سيم كتاب الموافقات 


مناراً يُهتدّى به. 


فإن عُلِم 77" کون لِه زلة؛ صرت في أعين الناس» وجسّر عليها 
الناس تأسّياً به» أو توهُموا 9" فيها رخصةً عَلم بهاء ولم يَعلموها هم؛ 


وإن جُهل كوئها رلَةٌه فأحرى أن تحمل عنه تحمّل المشروع؛ وذلك كله 


وقد جاء في الحديث: «إفي لأخاف عل أمتى من بعدي من أعمال 
ثلاثة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زَلَّةٍ العالم» ومن 
حم ججائرء رمن هوی شتتی ۰۹ 


(11) ضبطت الكلمة في: (ب)» و(ت)» و(ق)» بالبناء لما لم يسم فاعله» ويصح أيضاً بناؤها للمعلوم؛ 
ركذل «جهل) الذي بعدهاء يصح فيه الوجهان. وجواب (إِنْ) قوله: اصغرت» أي إذا عُلم - 
أو إذا عَلم المقتدي - أن ما فعله كان زلة منه» فإن جرد فعله لهاء يصفًّرها في أعين الناسء 
فيتقحمونهاء ويستسهلون فعلهاء حتى ولو تراجع عنها. 

(9) في (م)ء و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(ت)ء و(خ)» و(ط): اوتوهموا/. والمثبت من: (ع)ء و(ك)» 
و(ف)» و(ز)» و(ق)۔ 

۷۸/۲ ح ۰۱۲۹ وابن عبد البر في الجامع:‎ ۱٤۲/۲ : - ضعيف: أخرجه البزار - زوائد الحافظ‎ )٠٠05( 
والقضاعي في‎ ٠٠٠/۲ ح 26 وعنه أبو نعيم في الحلية:‎ ٠۷/١۷ واللفظ لهء والطبراني في الكبير:‎ 
.21217 ح‎ ۱۷٤/۴ مسند الشهاب:‎ 
من طرق عن گثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده.‎ 
قال في المجمع: ه/278: وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو ضعيف».‎ 
وهو متروك» وقد حسن له الترمذي».‎ :۱۸۷/١ وقال أيضاً في الجزء:‎ 


القسم الرابع متب جيه )1( E IEEE‏ كتاب الموافقات 


وقال عمر بن الخطاب: اثلاث يَهدمْنَ الدين» زلةٌ عام وجدالُ منافق 
بالقرآن» وأئمة م مُضِلُونَ) SY‏ 
ونحوّه عن أي الدرداء» ولم يذكر فيه «الأئمة المضلين» "". 


وعن معاذ بن جبل: يا معشر العرب» كيف تصنعون بثلاث: دنيا 
تقطّع أعناقكم. وزلةٌ عالم» وجدال منافق بالقرآن)؟ (. 


(117) صححيع: أخرجه الداري: 295/١‏ رقم ٠٠١‏ وابن عبد البرفي الجامع: ۹۷۹/۲ وابن بطة في الإبانة: 
۲ رقم 14۱. 
من طرق عن الشعي» عن زياد بن حديرء» عن عمر موقوفا. وإسناده صحيح» ورفعه بعضهم. 
وقال ابن كثير في جامع المسانيد: 17/6: «وفي رفع الحديث نظر). 
(۷) ولفظه: «إن ما أخشى عليكم زلةٌ العالم» وجدال المنافق بالقرآن» والقرآنُ حق» وعلى القرآن 
منارٌ كأعلام الطريق». 
أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 2480/2 بسند منقطع بين الحسن البصري وأبي الدرداء» ولم 
)1۰1۸( أخرجه ابن عبد البرفي الجامع: 8 وف سنده عبد الله بن سلمة» واختلف هل هوالمرادي» 
أو الحمداني. قال البخاري في الهمداني: الا يتابع على حديثه). وقال عمرو بن مرة الراوي عنه: 
«يحدثنا فيعرف وينكرا. ووثقه العجلي» ويعقوب بن شيبة» وحم بحسن إسناده محقق جامع 
بيان العلم. 
وفيه خلاف آخرء فقد ذكر الدارقطني في العلل: 61/5: أنه وقفه شعبة وغيره على عمرو بن 
مرة» عن عبد أللّه بن سلمة» عن معاذ. 
ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة مرفوعاً» تفرد به عنه معمر بن زائدة. 
وقال: «والموقوف هو الصحيح). 
قلت: معمر بن زائدة» لا يوثق برفعه» قال العقيل في الضعفاء الكبير: 1*8/7» رقم۱۷۹۷: «لا 
يتابع عل حديثها. 


ومثلّه عن ا ا 
وشبّه العلماءٌ زلة العالم بحكسر السفينة؛ لأنها إذا غرقت؛ غرق معها 
حلم كفن العم 


وعن ابن عباس: «ويل للأتباع من عتّرات العالم»» «قيل: كيف ذلك؟ 
قال: «يقول العالم شيئاً برأيه» ثم جد من هو أعلم برسول الله 4 منه؛ فيتركٌ 
قوله ذلك» يي : الأتباع» م 


وهذه لاقو فق أن تهدم الدين: 
ما زلةٌ العالم) فكما تقدم؛ ومثالُ كسر السفينة واقمٌ فيها. 
وأمَا الحم الجائر؛ فظاهرٌ أيضاً. 


(015) ولفظه: اكيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن؛ ودنيا تقطع أعناقكم). الخ 
وهو أثر ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: انيه وفي إسناده عطاء بن السائب» قد 
اختلط» وليس من رواية من روى عنه قبل الاختلاط. 
وأبو البختري - راويه عن سلمان - اسمه سعيد بين فيروز» قال ابن سعد: (ويروي عن 
الصحابة» ولم يسمع من كثير أحدء فما کان من حديثه سماعاً؛ فهو حسن» وما كان غيره فهو 
ضعيف). 
قلت: وقد جزم المزي والحافظ بإرساله عن سلمان. 

() قوله: «وشبه العلماء» إلى قوله: (كثير) هو من كلام ابن عبد البر» ذكره بعد أثر سلمان المذكور. 

() «زة: ومن ذلك كان مالك يكره كتابة العلم عنه» أي الفروع؛ خشية أن ينشر عنه في الآفاق» 
وقد يرجع عنه. اھ 

)¢( أخرجه أبن عبد البر في الجامع: ۶8 بإسناد لا اق به. 
و«يمضي الأتباع» أي يستمرون على الرأي الأو ل المرجوح الذي تراجع عنه العالم؛ لأنهم 
تفرقوا قبل علمهم برجوعه» ومن ذا يجمعهم له حتى يقول لهم: إنه تراجع عن ذلك الرأي؟ 


القسم الرابع 9 لل كتاب الموافقات 


وأمَا هوى المتّبعٌ؛ فهو أصل ذلك كله. 

وأمَا الجدال بالقرآن؛ فإنه - من اللَّسِن الال - من أعظم الفتن؛ 
لأن القرآن مهيب 29 جدَا فلن جادل به منافق على باطل أخالٌ 
كوته حقاً؛ "2 صار مَظِنَةٌ للاتباع على تأويل ذلك المجادل» ولذلك كان 
الخوارجٌ فتنةً على الأمة *"”') إلا من ثبت اللّه؛ لأنهم جادلوا به على مقتضى 
آرائهم الفاسدة» ووثّقوا تأويلاتهم بموافقة العقل اء" فصاروا فتنةً على 


(9) الز»: فتتقى مخالفتّه ولو على الوجه الذي يزيّنه المنافق بسلاطة لسانه. اه 

(۰۶) في (ط): الأحاله حم وصار» وفي (ب): «أحال كونه حم وصار». وفي (ح)» و(ن» و(خ)» 
و(م): «أحال كونه حقَّل صار». والمشبت من: (ع)ء و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ت)» و(ق)» وهو 
أصوب» وما في (ط) له وجه أيضاً. -وجملة: «صار» جواب: «فإن جادل»» وجملة « أخال كونه 
حقّاًا» نعت لقوله: اعلى باطل» أي فإِنْ جادل به منافق على باطل یل كوئّه حقّة صارء وعل 
ما في (ط)ء فجملة «أخال» جواب الشرط» وما بعدها معطوف عليها. 

(١؟٠)‏ في تأويلهم الآيات الواردة في الكفار» فنزلوها على المسلمين بعمومهاء فصدّقهم من لا علم له 
لما زينوا له ذلك التأويل وأظهروه بفصاحتهم في صورة الحق. 

(59) في (ع)» و(ك)» و(ز)ء و(ف)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)ء و(ت)ء و(ق): «بموافقة الفعل لها». 
والمثبت من (ب)ء و(ط): وهو أولى» فمثلاء قالوا: مرتتكب الكبيرة كافر؛ لأن الوعيد ورد 
عليها في القرآن» وقالوا: إذا لم يڪن مؤمناء لم يبق إلا أن يڪون كافراًء فهذا المعنى يدركه 
العقل بسرعة» فالقسمة الفنائية عنده واضحة» ولا يُدرَك أن هناك مرتبة متوسطة بين 
المرتبتين السابقتين إلا بجهد وتأمل» وهي مرتبة ناقص الإيمان الذي ليس معه إيمان كامل» 
وهو المقصود في آيات الوعيد الواردة في عصاة المؤمنين» من مثل قوله #: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)؛ أي وهو مؤمن كامل الإيمان» وأما الإيمان الناقص فهو معه» وهذا المعنى؛ 
هو الذي أشار إليه البخاري بقوله في كتاب الإيمان: :١2/١‏ اباب المعاصي من أمر الجاهلية 
ولا يڪفُر صاحبها بارتكابها؛ لقوله تعاى: فإ ان طَبِمََانٍ من المَؤْمنِينَ اقتا = 


القسم الرابع + (م؟3) لل كتاب المواققات 


الاس 

وكذلك الأئمة المضلون؛ لأنهم - بما يملكون "2 من السلطنة على 
الخلق - قوُوا 9" على رد الحق باطلاً» والباطلٍ حقّاء وأماتوا سنةً الله 
وأحيّوا سنن الشيطان. 

وأمّا الدنيا؛ فمعلوم فتنتّها للخلق. 

فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان - إذا جامعت الأقوال - 
من انفراد الأقوال» فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيدٌ 
لاز» 9" بل يقال: إذا اعمُبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء 
ومنزلة العبيين؛ فمَرصٌ عليه تفقَّدُ جميع أقواله» وأعماله» ولا فرق في هذا بين 
ما هو واجبٌ» وما هو مندوب» أو مباح» أومكروه أو تمنوع؛ فإن له في أفعاله 


= تْصَلِحوأ هما # فسماهم مؤمنين». 
وما في النسخ الأخرى له وجه بناءً على أن ما يقول الخوارج في مرتحكب الكبيرة» ورد فيه 
التشديد والوعيد القولي والفعلي من الي © فقد كان شديد السكير على أهل الكبائرء حق 
هجرهم» وأمر بذلك» حتى تابواء ولحكن لم يدرك الخوارج أن ذلك منه تعزيرٌ هم» وتنكيل 
بهم؛ وتنفير هم من الكبائر حتى يتركوها ويڪرهوهاء وإلا فلو كفروا بكبائرهم - كما 
يزعمون - لاستتابهم» أو أقام عليهم الحد. 

(۷) في (م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ق)» و(ط): «بما ملكوا». والمثبت من: (ع)» 
و(ك» و(ز)» و(ف). 

(4) في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): "قدروا»» وفي (ط): اوقدروا» - بالواو - وهو خط 
والمغبت من: (ع)» و(ق)» و(ب) والكلمة غير واضحة في: (ز)» و(ف). 

)٠9(‏ هز: ترق على ما فرض فيه الكلام أولا - من الواجب والحرام - إلى التعميم في الأحكام الخمسة» 
ومن خصوص البيان بالأفعال» إلى البيان مطلقا بالأقوال والأفعال. اه 


القسم الرابع (56)9) ل كتاب الموافقات 


وأقواله اعتبارين: 


أحدهما: من حيث إنه واحدٌ من المكلفين؛ فمن هذه الجهة يتفصل 
الأمرّفي حقه إلى الأحكام الخمسة. 

والعاني: من حيث صار فعلّه وقوله وأحواله بياناً وتقريراً لما شرع 
الله وك إذا انتصب في هذا المقام؛ فالأقوال كلها والأفعال في حقه: إما واجبٌ 
وإما حرم ولا ثالث ما؛ لأنه من هذه الجهة مبيّنء والبيانُ واجبٌ لا غين 
فإذا كان مما يُفعَل أو يقال؛ ”2 كان واجبّ الفعل على الجملة» وإن كان عا 
لا يُفعَل؛ فواجبٌ التركء حسبما يتقرر بعد حول اللّهء وذلك هو تحريم الفعل. 

لكن هذا - بالنسبة إلى المقتدّى به - إنما يتعمّن حيث توجدُ مَظِئَةٌ 
البيان» أَمَا عند الجهل بحكم الفعل أو الترك وأَمّا عند اعتقاد خلاف 
الحم أو مَظِنَّة اعتقاد خلافه»7”') فالمطلوبٌ فعلّه بيائُه بالفعل أو القولٍ 
الذي يوافق الفعلّ إن كان واجبأء وكذلك إن كان مندوباً مجهول الحكم. 

فإن كان مندوباً[ ع-٠٠٠]‏ ومظنةٌ ("”') لاعتقاد الوجوب؛ فبيانُه بالترك» 


)۳١(‏ «ز: أي مأذوناً فيه بأقسامه العلاثة» حتى المباح يصير في حقه واجباء ومثله يقال فيما لا يفعل 
بقسميه. اھ 

() مثال ذلك» صلاة ركعتين للداخل يوم الجمعة والإمامٌ يخطب» وصلاة ثلاث ركعات متتالية في 
الوترء أو الإيتار بواحدة عندما يحكون هناك من يظن عدم الجوازء أو يجهل حكمها. 

() في (ن)» و(ح)ء و(ب)» و(خ)؛ و(م)» و(ت)» و(ط): «مظنة)» بدون واوء على أنه بدل» أو خبر 


تحب سس ا REST‏ ا بدت 
أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك» كما فعل في ترك الأضحية» وترك "© 
صيام الست من شوال» وأشباه ذلك. 

وإن كان مظنةٌ لاعتقاد عدم الطلب» أو مظنةٌ للترك؛ 9" فبيائه 
بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة؛كما في السنن والمندوبات التي تُنوسِيت 
في هذه الأزمنة. 

والمطلوبٌ تركه» بيائه بالترك أو القول الذي يساعده الترك إن كان 
راف وإن كان مكروهاً فكذلك إن کان ھول الحكم؛ فان کان مظنة 
لاعتقاد التحريم» وتر جح e‏ يانه بالفعل؛ تعيّن الفعلٌ على أقل ما 
ا ا 0 


ر الشيل 
و 00 


)3١(‏ 9زة: خشية اعتقاد وجوبها ملحقة برمضانء أو اعتقاد أنها نافلة مكملة له» كالنوافل البعد 
Ty 5‏ 

)٠*4(‏ «ز»: أي لإهماله وعدم العناية به» مع معرفتهم له؛ فبيائه بالفعل» أي بقدر ما تزول الفكرة 
المخالفة» أو ينشط الناس لفعله وإحيائه. اه 

(5) في (م)؛ و(ط): «وترجيح»» وهو تحريف محض؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وبه يستقيم 
المعنى. 


)7( الأحزاب: 5 


لالب سي ان O ۹ EREBE‏ ا" 


(1A) 


وقال: 0ه وَلَجًا تضی رد نټ زر رؤجتستها)الآبة 


)۰۳۹( 
الصيام» 1 


وفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن من قول عائشة: اليا عبد الرحمان» 
أترغب عمًا کان رسول الله يصنع)؟ قال عبد الرحمن: «لا والله» قالت عائشة: 
«فأشهدٌ على رسول الله © أنه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم 
يصوم ذلك اليوم) (“". 

وفي حديث أم ل تيها أني أفعل ذلك» «إلى آخر 
ادك 4 


وروى إسماعيل القاضي عن زياد بن حُصينء عن أبيه؛ قال: «رأيت 
ابن عباس وهو يسوق راحلته» وهو ير تجز وهو خُحْرِمِ» وهو يقول: 
وهنّ يمشين بنا هّميسا *** إِنْ تصدُقٍ الطيرُ تيك ليسا 


(۳۷) هز الآيتان - باجتماعهماء الأولى بعمومها في طلب الاقتداءء والغانية في هذا الفعل 
الخاص - تفيدان جواز تزوج الرجل بزوجة مُتبنّاهه وهذا كان مظنة اعتقاد التحريم؛ أو وجود 
الاعتقاد فعلاء وتقدم لنا أنه بيان بالفعل والقول معا. اه 

(۳۸) الأحزاب: 0" 

.7/41/6 من حديث عائشة» وتْحَوٌه عند مسلم:‎ ۲۷۹/١ أخرجه مالك في الموطأً:‎ )٠5( 

() أخرجه مالك في الموطأء في الصيام: ٠۹٠/١‏ واللفظ له والبخاري في الصوم: ؛ ح 09533555 
۳۰ الاو ۳۲ ومسلم كذلك: ؟/ؤلالاء من حديث عائشة. 

18:86 ۱۰۱٥۴ وسيكرر في:‎ ٩٩۰۱۰٤۱ تقدم في الرقم:‎ )٠١20( 


قال: فذكر الجماع باسمه فلم يُكَنّ عنه» قال: فقلت: يا أبا 


عباس» ‏ أتتكلم بالرَقّث وأنت محرم؟ فقال:إنما الرَقّث ما رُوجع به 
النساء) 049 


(24) في (ت)» و(خ)ء و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط): اليا ابن عباس». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف): 
و(ك)ء و(ب)» و(ق). 

)٠٠١1(‏ حسن لغيره: أخرجه ابن جرير في تفسيره: 271/6؛ وسعيد بن منصور: ۰۸۰٦/۳‏ رقم 2805 وعنه 
البيهقي: 0ق 
من طرق عن عوف بن أي جميلة» عن زياد بن حصين بن قيس الرياحي» عن أبيه عن ابن 
عباسن: 
وإسناده ضءيف: حصين بن قيس» مجهول العين والحال» ذكره البخاري في تاريخه» وسكت 
عنه. وقال ابن أبي حاتم: */195: «روی عنه ابنه زياد» ولا أعلم روى عنه غيره» سمعت أبي 
يقول ذلك». 
وهذا تصريح منه بجهالعه عيناً وحالاً. 
هذا؛ وقد خولف في إسناده عوف بن أبي جميلة» خالفه سليمان الأعمشء وفطر بن خليفة 
فروياه عن زياد بن حصين عن أني العاليةء عن ابن عباسء» أخرجه الحاكم: ۲۷٦/۴‏ وابن 
عبد البر في التمهيد: 00/19. 
وقال الماكم: احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. 
وهو كما قالاء إلا أن متنه فيه ما ينكرء فقوله: إن تصدق الطيرٌ» فيه التفاؤل بالطيور على 
عادة الجاهلية» ولم يُعرف عن الصحابة بعد إسلامهم أنهم يتفاءلون بذلك؛ أو يتشاءمون به؛ 
لعلمهم القطعي بتحريم ذلك؛ لأنه نوع من الشرك» وقد يحمل عل أنه يتسامح في الشعر ما لا 
يتسامح في غيره» لكن في النفس من ذلك شيء؛ لأن القضايا العقدية؛ ما كانوا يتساهلون 
فيها لا نظماً ولا نثراً. 
وقد صح عن ابن عمر أنه قال: «الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك» أخرجه ابن جرير في 
التفسير: 37/6: وكذلك ابن أبي حاتم: 63/1 والجاكم في المستدرك: ۴/٦۲۷؛‏ وقال: = 


القسم الرابع لطع ل ل لم (سم#مىععم_ هه كتاب الموافقات 


كأنه رأى مظنة هذا الاعتقاد» فنفاه بذلك القول؛ بياناً لقوله تعالى: 
ملا رَقِتَ ولا فُسوق) الآية» 0" وأن الرفث ليس إلا ما كان بين الرجل 
لرا 

وإن كان مظنةٌ لاعتقاد الطلب» أو مظنةً لأن يُثابّر على فعله؛ فبيائه 
بالترك جملةٌ إن لم يڪن له أصلء أو كان له أصل لكن في الإباحة» أو في نفي 
الحرج في الفعل؛ كما في سجود الشكر 7" عند مالك وكما في غسل 
اليد ”*' قبل الطعام» حسبما بيّنه مالك في مسألة عبد الملك بن صالب 
وتان إن شاا 

وعلى الجملة؛ فالمرائى هاهناء ©" مواضعٌ طلب البيان الشافي 
المخ رج عن الأطراف 2*7 والانحرافات» الرادٌ إلى الصراط المستقيم. 


= (صحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهي. 
وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس. 
وصح مله عن ابن عباس أيضاً. 
)£<( البقرة: 155 
)١(‏ حينما يخاطبها بذلك» ويواجهها به» أما إذا لم تواجّه به» فلا يدخل في معناه. 
)٠٠١45(‏ «ز»: تقدم إنكار مالك لأصله» وإنكاره ما روي عن ألي بكر فيه. اھ 
(۷) في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)ء و(ط): «اليدين». والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ك» و(ق). 
)٠٠١44(‏ «زه: في المسألة السابعة. اه 
)0٠45(‏ «ز»: أي في التفاصيل السابقة» من ترك الفعل جملة» أو الفعل على الدوام وهكذاء إنما هو في 
المواطن التي يطلب فيها البيان الشافي» أما المواطن الأخرىء فيكفي فيها القول مثلا. اه 
)٠٠١(‏ أي طرف الفعل المطلق» أوالترك المطلقء اللذين يوهمان خلاف المراد. 


1 ال سي ابا ب سس سس Û‏ انا 


ومن تأمّل سِيّر السلف الصالح في هذا المعنى؛ تبيّن [له] (”*" ما تقرّر 
بحول اللّه. 

ولا بد من بيان هذه الجملة - بالنسبة إلى الأحكام الخمسة أو بعضها 
- حتى يظهر فيها الغرضٌ المطلوب» واللّه المستعان. 


۷ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع - ل ب إ(و#ة) لح كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

المندوبٌ من حقيقة استقراره مندوباًء أن لا يسوَّى بينه وبين الواجب 
لا في القول ولا في الفعل» كما لا يسوّى بينهما في الاعتقاد» فإن سُوّي بينهما 
في القول أو الفعل؛ فعلى وجه لا ل بالاعتقادء وبيان ذلك بأمور: 

أحدها: أن التسوية في الاعتقاد باطلةٌ باتفاق؛ بمعنى أن يُعتقّد فيما 
ليس بواجب أنه واجبء والقولٌ أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق °9 
التسوية؛ وجب أن يفرّق بينهماء ولا يمحكن ذلك إلا بالبيان القوليء والفعلٍ 
المقصود به التفرقة» وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصّة كونه 
دوا 

والعافي: أن النبي ‏ بُعث هادياء ومبيّناً للناس ما تُزل إليهم» وقد كان 
من شأنه ذلك 7*”') في مسائل كثيرة؛ كنهّيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام؛ أو 
ليلتِه بقياه . 


)٠5(‏ «زه: أي التسوية المطلقة» أي العامة التي يدخل فيها المساواة في الاعتقادء أما التسوية في 
القول والفعل فقط» فجعلها صحيحة إذا كانت على وجه لا يخل بالاعتقاد في المندوب بجعله 
واجباء لكنه قال في صدر المسألة: إن التسوية بين المندوب والواجب» ليست في حق المندوب 
لا في القول ولا في الفعل أيضا؛ فيؤخذ من آخر الكلام بيانُ معنى صدره» وأن كونها ليست 
من حقه» لا يقتضي بطلانها مطلقا. اھ 

)٠٠۳(‏ «ز»: أي البيان بالقولء كما في المسلك الأول» وبالفعل كما في المسلك الشاني. اه 

)1٠56(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ٠۷۴/١‏ ح 21985 ومسلم كذلك: 


0 


القسم الرايع سم (583) ل كتاب الموافقات 


وقوله: ولا عل أحدكم لا م لان ا صلاته) 0م 


(1-۰07) 


بيّنه حديثٌ ابن عمرء قال واسع بن حَبّان: «انصرفتٌ من قبل 


شم الأيسرء فقال لي عبد الله بن عمر: «ما منعك أن تنصرف عن يمينك)؟ 
قلت: رأيتّك فانصرفتٌ إليك» قال: «أصبت: إنّ قائلا يقول: انصرف عن 


يمينك» ا أقول: انصرف كيف VOY‏ عن يمينك وعن يسارك» 0 
وفي بعض الأحاديث - بعد ما قرّر حكماً غير واجب -: امن فعل فقد 
أحسن» ومن 5 فلا حرجا )1۸( 


(155) تقدم في الرقم: 9175 

)٠٠٠57(‏ بفتح المهملة» وتشديد التحتية» ابن منقذ بن عمروء الأنصاريء نقل ابن الأثير في أسد الغابة: 
5 أن البغوي ذكره في الوحدان» وقال: «في صحبته مقال)» وجزم الحافظ بصحبته في 
التقريب: ص ۷۹ء وهو عند غيره ثقة من كبار التابعين. 

(۰۷) تقدم في الرقم: 9175 

)٠5(‏ يشير إلى حديث أب هريرة أن البي © قال: «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن؛ ومن 
لا فلا حرج؛ ومن استجمر فليوترا. 
أخرجه أبوداود: 4/١‏ ح ۰۳۰ وابن ماجه: ۱۲۱/۱ ح ۳۳۷ والحاكم مختصراً: »۱۳۷/١‏ والطحاوي 
في المعاني: ۱۳۲/۱ والداري: 2279/١‏ وابن حبان: 19/2" 
من طرق عن ثور بن يزيد عن حصين البّراني» عن أبي سعد عن أي هريرة. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وحسنه الدووي في المجموع: 40/6 والحافظ في الفتح - كتاب الوضوء - 009/١:‏ عند شرحه 
ح 157 وقلده العيني دون أن يشير إليه. 
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: ١/01؟:‏ اليس بالقوي». 
والصواب ضعفه؛ لأن مداره على حصين الحبراني» وهو مجهول لا يعرف» والحافظ نفسّه جزم 
بأنه جهول. 


(TY)‏ كتاب الموافقات 


وقال الأعرابي: هل عل غيرُهن؟ قال: «لاء إلا أن كظوع» (1*". 

واا يعدي بع امال ا غ کف ا ا 
بواجب -: الا حرج). [ع-812] 

قال الراوي: «فما سئل يومئذ عن شيء قُدم أو أخر؛ إلا قال: «افعل 
و 0 


مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض؛ مطلوبٌ» لكن لا على الوجوب. 
و: انقى © عن أن يُتقدّم رمضانُ بيوم أو يومين» (0Y‏ 
و: احرّم صيام يوم العيد» ". 


و: «(نهى عن التبتل» ار مع قوله تعالى: #وَتَبَثَلٍ اليه 


)٠٠٠١9(‏ متفق عليه من حديث طلحة بن عُبيد الله: أخرجه البخاري في الإيمان: 10/١‏ ح ٦4ء‏ ومسلم 
كذلك: ..١/١‏ وقال «زا: الاستثناء منقطع. اه 

)٠٠7:(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في العلم: 217/١‏ ح ۸۳» وغيره. 
ومسلم في الحج: -/918. 

.۸۹۳۷ تقدم في الرقم:‎ )٠١71( 

)٠١5(‏ تقدم في الرقم: ۸۹۳۸ء 1078. وقال 9ز»: قال في «الاعتصام في الجزء العاني: «إن ذلك النعي علله 
العلماء بخوف أن يعد ذلك من رمضان». 
يعني: فيحسب واجبًاء وأصله تطوع مندوب» ومثله يقال في نهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام» 
أو ليلته بقيام» وقد جعله هناك من باب ما يصير الوصف عرضة لأن يَنضم إلى العبادة حق 
يُعتقد فيه أنه من أوصافهاء أو جزء منها. 
قال: افهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع». 
وقوله: اوحرم صيام يوم العيدا لا يظهر وجه اندراجه هنا؛ لأنه منهي عنه نهي استقلال. اه 


(۳) تقدم في الرقم: 4735 41۷۴. - 


و: «نھی عن الوصال» )1-7( 
وقال: «خذوا من العمل هن تطيقون» 7( 
مع أن الاستكثار من الحسنات خير. 


إلى غير ذلك من الأمور التى بيّنها بقوله» وفعله» وإقراره» مما خلافه 
ومسلك آخر: وهو أن النبي 4# كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل 


= قال «ز: وهو الانقطاع الصرف عن شؤون هذه الحياة؛ كرهبانية النصارى» أما العبتل في 
الآية» فبمعنى الإخلاص في العبادة أو نحوه» والمقام مستوف في كتاب الاعتصام في الجزء الهاني. 
وهذا وما بعده لم يتبين فيه معنى الذريعة إلى اعتقاد الوجوب» ولذلك قال: « مع أن الاستكثار 
من الحسنات خير). 

وقال ## في رد التبتل لعثمان بن مظعون ومن معه: فمن رغب عن سنتي فليس مني). 
ويؤخذ منه أنه ليس بمشروع؛ فضلا عن كونه متدوبا يخشى من الاستدامة عليه اعتقاد 
الوجوب» كما هو أصل الموضوع. فقوله: انما خلافه مطلوب» لا يظهر في العبتل» ولا يظهر في 
الوصال أيضا. اه 


836 المزمل: ۷. 


)1١5(‏ تقدم في الرقم: 7١+‏ 7960 04تلا. 


)٠٠77(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصوم: 01/4؟ ح 0575 21970 ومسلم 


كذلك: 24106 ولفظه: «لم يكن رسول الله چ في الشهر من السنةء أكثر صياماً منه في 
شعبان»» وكان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون» فان الله لا يمل حتى تملوا)» وكان يقول: 
«أحسن العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». 


وقد تقدم في الرقم: 292١١‏ ٤۷۰٤ء‏ وسيكرر في: 18405. 


القسم الرايع ل 0538 كتاب الموافقات 


به خشية أن يعمل به الاش فيفر عليه ٠۰70‏ 

قالت عائشة: «وما سبّح النبي # سبحة الضحى ق وإني 
E‏ 

وقد قام ليا من رمضان في المسجد» فاجتمع إليه ناس يصلون 
بصلاته» ثم كثُرواء فترك ذلكه وعلّل جخشية الفرض. 7 ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يُفرّض بالوحي» وعلى هذا جمهور الناس. 

والغاني: في معناهء وهو الخوف أن يَظن فيها أحدٌ من أمته بعده - إذا 
داوم عليها - الوجوبّ» وهو تأويل مُتمكّن ل" 

والغالث: أن الصحابة [:8ة.] ”2 عملوا على هذا الاحتياط في الدّين 
نّا فهموا هذا الأصلّ من الشريعةء وكانوا أيمة يُقتدّى بهم؛ فتركوا أشياءء 


(۷) تقدم في الرقم: ۱٤٦۷ء‏ 3730. 

ل36٠‎ ۷۹4۹ تقدم في الرقم:‎ )6٠١58( 

() تقدم في الرقم: 2/76١‏ 377/. 

)٠*:(‏ «ز»: يريد أنه قوي وحالٌ حلّه متمسكن فيه» وبه يستغنى عن الوجه الأول الذي أوردوا عليه 
ثم أجابوا عنه بما فيه ضعف. 
قال القاضي أ بو الطيب: «يحتمل أن يكون اوي إليه أنه دار لسك د لصلاة؛ 
فرضت عليهم). فالمؤلف يرى قوة هذا الوجه» ويبني عليه استدلاله» ولا يريد أنه مڪن» كما 
قال بعضهم؛ لأن مجرد الإمكان الضعيف» لا يصحح له جعله من مسالك استدلاله. اه 

7 الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وكذا التي ستأتي بعد أسطرء وثابتة 
في: (ع)» و(ز) و(ك)» و(ف) و(ب)» و(ق)» وكذا التي ستأقي بعد. 


القسم الرابع 1 1 1 عبتت gg‏ 0 1 كتاب الموافقات 


وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غيرٌ قادح وإن كانت مطلوبة. 
فمن ذلك: ترك عثمان [4#] القصرّ في السفر في خلافته» وقال: «إفي 


مام الشاس» في ا )۷( إل الأعرابُ وأهلٌ البادية أصلي ركعتين؛ فيقولون: 
هكذا فرضت» 0079 


راک اتسن غل أن الق مطل 
وقال ب ادو ت ا و انا 


تان افد ان یری الناس انها واجبة» (, 


(1¥) 


وقال بلال: «لا أبالي أن أضكي بكبش أو بديك» 
وعن ابن عباس أنه کان يشتري لما بدرهمين يوم الأضج» ويقول 
لعكرمة: امن سألك فقل: هذه افج ابن عباس»» وکان ينا 


وقال بعضهم: «إني لأترك أضحيتيء وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن 


(75) في (ط): «فنظر. والمغبت من جميع النسخ الخطية» وهو أرجح. 

(“) ينظر قصة قصره 4# في مصنف عبد الرزاق: 2018/6 والسنن الكبرى للبيهقي: */164. 

)٠7(‏ «زة: أي سنة» وليس واجباً كما هو مذهب الحنفية» ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في فعله؛ 
وبهذا يتم استدلاله على الموضوع. اه 

(17o)‏ بفتح الهمزة» الغفاري» صحابي» من أصحاب الشجرة. 

۷7( أخرجه عبد الرزاق: 4881/6 والبيهقي في الكبرى: ٠٠/۹‏ بإسناد صحيح. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق: ۳۸۰/۶ دون ذكر الكبشء وإسناده صحيح. 


(۰۷۸) أخرجه عبد الرزاق: ۲۸۲/۶ وابن حزم في المحلى: 2808/7 والبيهقي: 270/4» وهو ضعيف. 


القسم الرابع )14۷( كتاب الموافقات 


الجيرانٌ أنه واجبة» ۷7( 


وقال أبوأيوب الأنصاري: «كنا نضحّي عن النساء وأهلينا؛ فلما تباهى 


عضا 


ولا خلاف في أن الأضحية مطلوبة. 
وقال ابن عمر في صلاة الضج: (إنها بدعة) (040. 
وحمل على أحد وجهين: إما أنهم كانوا يصلونها جماعة» وما أفذاذاً على 


هيئة النوافل في أعقاب الفرائض 9*". 


۰۰۹( 


۸۱) 


)١‏ علقازة: على قوله: واقال بعضهم) بقوله: هو ابن مسعود و©:. اھ 
قلت: وهو غلط؛ بل هو أبو مسعود الأنصاري» البدري» واسمه:عقبةٌ بن عمروء أخرجه عبد 
الرزاق: ۳۸۳۸/۶ ح ۸4۸ والبيهقي: 275/5 وابن حزم في المحبلى: ۳۳۸/۷. 
من طرق عن أبي وائل» قال: قال أبومسعود الأنصاري. وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في 
العلخيص: ..٤٥/٤‏ 


) ينظر الحوادث والبد ع للطرطوشي: ص 75 
) أخرجه البخاري في العمرة: ۷٠١/١‏ ح ٠٠۷۷١‏ وينظر أيضا كتاب العهجد: «باب صلاة الضحى 


في السفر): 1۲/۳ ح ٠۱۷١‏ فقد أورد الحافظ أثناء شرحه من عند سعيد بن منصور سند 
صحيح أن ابن عمر قال: «إنها حدثة» وإنها لمن أحسن ما أحدثوا). 

وروی ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه أنه قال: «بدعة ونِعمت البدعة. 

وهذا كله يقيد الرواية التي فيها الإطلاق» وأن ابن عمر لا يقصد البدعة المذمومة. 


... قال عياض في إكمال المعلم: عرءه: «أي ملازمتهاء وإظهارها في المساجد مما لم يكن بعد‎ 0٠ 


لاعل أنها بدعة مخالفة للسنة). 
قلت: وهذا يرد ما ذكر المؤلف في الوجه الغاني؛ لأن صلاة الضىء لا يتوهم أحد أنها تصلى في 
أعقاب الفرائضء وإنما تصبى في وقتهاء وهو وقت مخصوص» والرواية ظاهر متها أنهم = 


القسم الرابع + س( د كتاب الموافقات 


وقد مُنع ER‏ مع ما في الحديث من قوله: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله»» 49" لِمَا أحدئن في خروجهن وليا يخاف فييه *". 

والرابع: أن أيمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة» وإن 
اختلفوا في العفاصيل؛ فقد كره مالك 7*') وأبوحنيفة صيامٌ ست من شوال» 
وذلك للعلة المتقدمة ١٠۸۷‏ مع أن الترغيب في صيامها ثابت» صح "٨‏ 
لعلا يُعتقّد ضمّها إلى رمضان. 


قال القرافي: اوقد وقع ذلك للعجم» ديكا 


= كانوا يصلونها جماعة» فعد ابن عمر ذلك بدعة» ففيها: «وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة 
الضحىء» قال: فسألعاه عن صلاتهم» فقال: البدعة». 
وهذا واضح أنهم سألوه عن صلاتهم ها جماعة» لاعن مشروعيتها من عدمهء واللّه أعلم. 

() أي لما تغير الزمان» وقل الورع؛ والخوفه والأمانة. 

)٠١8(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الأذان: ٠٤/۲‏ ح 2475 وغيره. ومسلم 
في في الصلاة: ۳۲٠/١‏ واللفظ له. 

(85) «ز: فليس لما يخشى من اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب» ولا لبيان أن تركها ليس بقادح 
وإن كانت مطلوبة؛ بل ذين المعنيين اللذين ذكرهماء وحينئذ؛ فما وجه إدراج هذا في المقام؟ 
اھ 

(87) ينظر الموطاً: .٠۱١/۱‏ 

(۷") يعني مفافة اعتقاد الوجوب» والقول بأن العلة هي مخافة أن يعتقد أنها من رمضان» ضعيف» 
ولا أظن لبيباً يتوهم ذلك» لأن الفصل بينهما قطعا حاصل بيوم العيد. 

(84) وفيه أحاديث عن جماعة من الصحابة» وألف فيه العلائي كتابا أسماه: «رفع الإشكال» عن 
صيام ستة أيام من شوال» . 

)١85(‏ ينظر كتاب الفروق: الفرق الخامس ومائة. 
قال #ز»: فلينظر هذا الشوكاني الذي شنع على الإمامين» لقوطم بالكراهة خشية - 


القسم الرابع (Té)‏ 


كتاب الموافقات 


وقال الشافي في الاضحة بنحو من ذلك؛ حيث استدل )۱۰۰۹۰( عل 
عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكورء وتعليلهه «". 


والمنقول عن مالك من هذا كثيرٌ وسدٌ الذريعة أصل عنده مُتَبَع؛ 
مرد في العادات والعبادات. 


فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب - إذا 
استوى القولان أو الفعلان - مقصودٌ شرعاء ومطلوبٌ من كل من يُقتدّى به 
0 كما يُقطع بالقصد إل الفرق بينهما اعتقاداً. 


= هذا المحظور. اه 

() «ز»: فقد اعتمد على فعل الصحابة فيه وتعليلهم» فهو قد سلم أن الترك للعلة التي هي خوف 
مظنة الوجوب» فهو من الباب نفسهء وإن لم يصرح بكراهتها إذا وجدت العلة؛ فلذا قال 
المؤلف: «بنحو من ذلك). اه 

(59) ينظر الأم: .٠٤١-۲٤۳/۲‏ 

(55) «ز»: ينزل معناه على مقتضى قوله في صدر المسألة: «فإن سوى بينهما في القول أو الفعل؛ فعلى 
وجه لا يخل بالاعتقادا» وذلك بإخفائه عن العامة من المقتدى به مثلا. اه 


ا حا EEE‏ ا U‏ اد 


والتفرقة بينهما تحصل بأمور: 
منها: بيان القول إن اكثُنِي بهء وإلاً فالفعل» [وهو أحرى]» 2*9 بل 
هوفي هذا النمط مقصودٌء وقد يڪون 9 ا سوابق الشيء المندوب» وفي 
قرائنه» وني لواحقه 2580 وأمثلةٌ ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه. 
وأكثرُ ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النصء 507" وأمًا 
المنصوصةٌ فلا كلام فيهاء فالفعل أقوى إِذن في هذا المعنى؛ ليا تقدم من أن 
الفعل يصدّق القولٌ أو يڪذبه. 


فصل: 

وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يُسوَّى بينه وبين الواجب 

في الفعل» كذلك من حقيقة استقراره أن لا رى بينه وبين [ع-0] بعض 

المباحات في الترك المطلق من غير بيان؛ فإنه لو وَقعت التسويةٌ بينهما؛ لمهم 
من ذلك مشروعية الترك كما تقدم؛ ولم يُفَهَم كونُ المندوب مندوباً. 


(59) الزيادة ليست في: (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(54) أي البيان. 

)٠٠5(‏ «ز: ففي ترك القيام في رمضان - بعد حصوله ليالي - بیان باللواحق» وفي استخفائه بصلاة 
الضحى حتى لم تره السيدة عائشة» بيان بالمقارن. اه 

(55) أي غير المنصوصة لا بقول ولا بفعل. 


0 لا ست SREB Û i‏ ا لت 


ووجة آخر وهو أن في ترك المندوب إخلالاً بأمر کل فيه» ومن 
المندويات ما هو واجبٌ بالكل؛ فيؤدي تركه مطلقاً إلى الإخلال بالواجب» بل 


لا بد من العمل به ليَظهر للناس فيّعملوا به» وهذا مطلوبٌ من يقتدّى به 
كما كان شأنُ السلف الصالح. 

وفي الحديث الحسّن عن أذس؛ قال: قال لي رسول الله : «يا بن إن 
قدرت أن تصبح؛ وليس في قلبك غشٌ لأحد؛ فافعل). 

ثم قال لي: «يا بني» وذلك من سُّنَّتِيِء ومن أحيا سُنَِّي فقد أحبَّنيء ومن 
أحبّني كان معي في الجنةا م 


)٠۹۷(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في العلم: ه/17 ح ۲1۷۸ء وعنده أن تصبح وتمسي»» وقال: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه... علي بن زيد صدوقء إلا أنه ريما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره 
... ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أذس رواية إلا هذا الحديث بطوله؛ وقد روى عباد بن 
ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد» عن أذس» ولم يذكر فيه «عن سعيد بن 
المسيب»... وذاكرثُ به محمد بن إسماعيل» فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد ين المسيب عن أنس 
هذا الحديث ولا غيره» ومات أذس بن مالك سنة ثلاث وتسعين» مات سعيد بن المسيب بعده 
بسنتين» مات سنة خمس وتسعين). 
قلت: تحسين الترمذي له إنما هو بالنظر لشواهده في هذا المعنى» وأما هذا الحديث بخصوصه» 
فمن أفراد علي بن زيد بن جُدْعانء البصريء» وأحسن ما قيل فيه: الإنه سيئ الحفظ» فيضعف 
لذلك» واتهم أيضاً بالتشيع والاختلاط. 
وعليه: فما تفرد به لا يوق به فيه وهذا الحديث منه» والدليل على أنه لم يضبطه رواية 


عباد بن ميسرة له عنه بإسقاط سعيد بن المسيب» وهو على هذا منقطع. 


E i د‎ SEPE LL EREP raa 


فجَعل العمل بالسنةء إحياءً ها؛ فليس بيانها مختضصًاً بالقول. 

وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصّب من مكة - وهو الأبطح -: 
«أَستَحِبٌ للأئمة ولمن يُقتدى به أن لا يجاوزوه حت ينزلوا به؛ فإن ذلك من 
حقهم لأن ذلك أُمْر قد فعله النبي ي والخلفاء» فيتعين على الأئمة ومن 
يقتدّى به من أهل العلم إحياءُ سنّته [42] 5" والقيامٌ به؛ لعلا يُترّك هذا 
الفعلُ جملة ويكون ‏ للنزول بهذا الموضع حكمٌ النزول بسائر 
المواضع؛ لا فضيلة للنزول به بل لا يجوز النزولٌ به على وجه القربة). 

هكذا نقل الباجي» 7" وه وظاهر من مالك "في أن المندوب 
لا بد من التفرقة بينه وبين ما ليس بمندوب» وذلك بفعله وإظهاره. 


وقال بعضهم - في حديث عمر: ابل أغسلٌ ما رأيتُ» وأ نضح ما لم 
أنه -: 7" في هذا الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهجٌ للسنة» وأنه 


موضع للقدوة ". 


(054) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ب)» و(ت)» و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ق). وثابتة في: (ز)» 
و(ف)ء و(ك). 

)0١55(‏ «ز: أي ينسى حت يصير هكذا في اعتقاد الناس. اه 

)١(‏ ينظر المنتقى: 80/4: «صلاة المعرس والمحصب 

"2 في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «وظاهر من مذهب مالك». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ب)» و(ق). 

1١1174 210176 تقدم في الرقم: 24178 وسيأقٍ في:‎ )3١9( 

۳ ينظر المنتقى: 20٠١/١‏ بمعناه تحت عنوان: اإعادة الجنب الصلاة وغسله). 


القسم الرابع 5410) ع كتاب الموافقات 


يعني فعيلَ هنا على مقتضى الأخذ عنه في ذلك الفعل» وصار ذلك 
أصلاً في التوسعة على الناس في ترك تتكلف ثوب آخر للصلاة» وفي تأخير 
الصلاة لأجل غسل الغوب. 

وفي الحديث: [فقال عمر]: 9" «وا عجباً لك يا ابن العاصيء لثن 
كنت تجد ثياباً؛ أفكنٌ الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلمُها لكانت سُنَكَا 
اد كر 


¬. 


ولکان هذا ونحوه» اقتدفىتيه غم بن کید العريد بد 00 ففي 


العتبية: قيل لعمر بن عبد العزيز: أخُرت الصلاة شيا فقال: «إن ثيابي 
2 لی ام 

قال ابن رشد: «يحتمل أنه لم يكن له غير تلك الغياب؛ لزهده في 
الدنياء أو لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت؛ تواضعاً لله ليقتدى به في 
ذلك؛ ائتساءًٌ بعمر بن الخطاب؛ فقد كان أتبعَ الناس لسيرته وهديه في جميع 


(6) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)»؛ و(خ)»ء و(م)؛ و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ز)» و(ف)» 


و(ك)» و(ب)» و(ق). 
وقال «ز»: لو قال: «ولذلك في الحديث» واعجباً» إلخ» لكان أجود سبك وأظهر في ضم أجزاء 
الحديث بعضها لبعض. اه 


قلت: لاحاجة لهذا الععليق بعد ما تبين بالزيادة المذكورة المعنى جليّاً 

)٠٠5(‏ تقدم في الرقم: ۸ وسيأقي في: 2٠١078 1١1‏ ينظر الموطأ - كتاب الطهارة - : 2157/١‏ بشرح 
الزرقاني. 

7 ل«ز»: لأن عمر بن الخطاب» جد عمر بن عبد العزيز لأمه. اه 

(1۷( ينظر البيان والتحصيل: ١/1017-107؛‏ مع بعض الاختصار. 


القسم الرابع )14۸( س كتاب الموافقات 


الأحوال»: 

وما نحن فيه» ما قال الماوردي - فيمن صار ترك الصلاة في المجماعة له 
لفل وعادة: ويف أن يتعدى إلى غيره في الاقتداء به -: «إن للحاكم أن 
يزجره) e‏ واستشهد على ذلك بقول النبي «لقد هممت أن اشن 
أصحابي أن يجمعوا حطباً» الحديث (05, 

وقال أيضاً - فيما إذا تواطأ أهلُ بلد على تأخير الصلاة إلى آخر 
وقتها -: ١إن‏ له أن ينهاهم). 

قال: «لأن اعتياد جميع الناس لتأخيرهاء مُفْضٍ بالصغير الناشئ إلى 


0000-) 3 


اعتقاد أن هذا هو الوقت» دون ما تقد 


وأشار إلى نحو هذا في مسائل أخرء وحَكى قولين في مسألة اعتراض 
المحتبيب على أهل القرية في إقامة الجمعة بجماعة اختّلف في انعقاد الجمعة 
بهم في بعض وجوههاء وذلك إذا كان هو یری إقامتهاء وهم لا یرونهاء ووجّه 
القولّ بإقامتها - على رأيه - باعتبار المصلحة؛ لعلا ينشأ الصغيرٌُ على تركهاء 


() ينظر الحاوي الكبير: ٠٠۲/۴‏ والمجموع: 185/6. 

.۱۰۳۷۲ وسيكرر في:‎ 20١48 تقدم في الرقم:‎ )٠5( 
قال ز٤: في صلاة الجماعة ... وأنه عزم أن يحرّق على من لم يشهدوا صلاة الجماعة بيوكه»‎ 
وسيأتي له أن ذلك كان خاصّاً بالمنافقين لبيان ابن مسعود الآتي في المسألة العانية من الكتاب‎ 
العزيز. اه‎ 

)11۷( الحاوي الكبير: ؟/۳۸۳. 


القسم الرابع (ة.5) كتاب الموافقات 


فيظنٌ أنها تسقط مع زيادة العدده كما تسقط بنقصانه. 77 وهذا الباب 


35 


عه 

وما يجري مجراه في تقوية اعتبار البيان في هذه المسائل وأشباهها غا 
ع ل ل ا و 
بالخؤرانة "7" بين عينيه؛ ثم قال: «هذه غرَّئْي منك - لسجدته التي بين 
عينيه مورلا ا اكاك امع نا م يعدي ارك سف السجود 


(OMT), #2 
فمور)‎ 


وقد عوّل العلماء على هذا المعنى» وجعلوه أصلاً يَظردء وهو راجع إلى 
سد الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله في الجملة» وإن اختلفوا في 
التفاصيل؛ كقوله تعالى: ايها ألذين ءَامَنُوأ لآ تَصُونُوأ رَعِنَا وَفُونُوأ 
نظرتا وَاسْمَعُوأ4 "2 وقوله: «إوَلآ سبوا ألذِينَ يَدْعُونَ میں دو 
را لله عدوا بغَيِر عِلْم) !7" 


.508/6 الحاوي الكبير: 87/2 والمجموع:‎ ١ 

)٠(‏ وهي عصا تصنع من عود الحيُرُران» وهو نبت لين القضبان» أملس العيدان. 

() في (ز)ء و(ك): «فغور»» ولعله تصحيف من «قورا. وينظر البيان والعحصيل: »487/١‏ والتقوير: 
هو الإزالة. 
وعروةٌ بن عياض» بن عمروء التوفلي» كان والياً لعمر بن عبد العزيز على مكة» وهو ثقةء من 
رجال مسلم. ينظر التهذيب: ا/158. 

.٠١۳ البقرة:‎ )4( 

() الأنعام: 9١ا.‏ 


(10۰) 


كتاب الموافقات 


وقد مّنع مالك 7" لمن رأى هلال شوّال وحده أن يفطر؛ لعلا 
يكون ذريعة إلى إفطار الفسّاق» محتجين بما احتج به. 

وقال بمثله فيمن شهد عليه شاهدا زور تان طلّق اشرات [ع-ئ1١م]‏ 
ثلاثاً ولم يفعل؛ فمَنعَه من وطئهاء إلا أن يخي ذلك عن الناس .""١‏ 


ورای زياد مثلّ هذا في صلاة الساس في جامع البصرة والكوفة» 
فإنهم [كانوا] 7" إذا صلّوا في صَحنه ورفعوا من السجود» مسحوا جباههم 
من التراب؛ فأَمّر بإلقاء الحصى في صَحن المسجده وقال: الست بآمن أن 
يطول الزمان» فيظنٌ الصغيرٌ إذا ذشأ أنّ مسح الجبهة من أثر السجود سنةٌ في 
الصلاي 003350 


7 في (ب)» و(ن)» و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «وقد رأى مالك» وهو خطأء والمثبت من: 
(ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)» و(ق). وينظر التقّل المذكور في الموطأً: كتاب الصيام: .2810/١‏ 

(۷) ينظر النوادر والزيادات: .٤۸۷/۸‏ 

(۸) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ك)» 
و(ز)» و(ب)؛ و(ق). 

.٠١8/6 ينظر الاعتصام:‎ )١( 
وزيادٌ المذكون هو ابن أبيه» استلحقه معاوية؛ فیدعی زياد بن أبي سفيان» وكان والياً على العراق‎ 
.434/* لمعاوية» وكان من دهاة الرجال وخطبائهم؛ وأخباره طويلة. ينظر السير:‎ 


القسم الرابع 00 عمتست تحت + EFS - O‏ لل كتاب الموافقات 


الا ف الاك عن الك موه الف ا 00 


(N) _ 


ولقد دخل ابن عمر على عثمان [] 7" - وهو حصور 
فقال له: «انظر ما يقول هؤلاء» يقولون: اخلَعْ نفسَك أو نقتلّك» قال له: 
0 أنت في الدنيا»؟ قال: «لا»» قال: «هل يملكون لك جنة أو ناراً»؟ قال: 
«لا» قال: «فلا تلم قميصٌ الله عليك» فتكون سد كلما كره قوم خليفتهه؛ 
رة أو ۹ 


ولا هح أبو جعفر المنصور "أن يبي البيت على ما بناه ابن الزبير 


() هز٤:‏ لأنه إذا تطاول الزمان على الاقتصار عليه في العمل» يظن الاس أنه لا يصح العمل بغيره 
من الأحاديث والسنن. اه 

0 تنظر القصة في ترتيب المدارك: 2195/١‏ وقد طعن بعضهم في هذه الرواية؛ لأنها من طريق 
الواقدي» عن مالك» وخفي عليه أن الزبير بن بكار - وهو ثقة - رواها بإسناد ظاهره الصحة» 
كما في سير اعلام الخبلاء: ۷۹-۷۸/۸. 
وابنُ مسكين شِيحٌ الزبير بن بڪارء ليس بالحارث بن مسكين المصريء فإنه لم يلق مالك 
فلينظر من هوء لكن تابعه عنده محمد بن مسلمة:؛ المديني» المخزوي» وهو ثقة» كما في الجرح 
والتعديل: 271/8 وتهذيب الكمال: 281/0» ويذلك تكون القصة صحيحة. 

(7) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ) و(ن)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ك)؛ و(ب))» و(ق). 
(ey)‏ أي حبوس» ويقال لمن مئعه مرض» أو عدو أحصر؛ لقوله تعالى: $ فن خرو م 72 سيم 
ين اهي . 


(154) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ©/17» يإسناد صحيح. 
)١(‏ کدا في جميع النسخ الخطية» وصوابه: «ولما هم المهدي». ينظر المدارك: 22 فهو فيه عل 
الصواب» والظاهر أن السهو في ذلك من المؤلف نفسه. 


al‏ < حل كح ااا ل در ا 


- على قواعد إبراهيم [82]ء ”2 - شاور مالك في ذلك؛ فقال له مالك: 
«أََشّدُك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة الملوك بعدك لا 
يشاء أحد منهم أن يغيّره إلا غيّره؛ فتذهبَ هَيبتُه من قلوب الناس). 

فصرفه عن رأيه فيه؛ لا كر من أنها تصير سنّة متّبعة باجتهاد أو 


(iY)‏ الزيادة ليست في: (ت))» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: )ع و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب).؛ و(ق). 


القسم الرابع س (1r)‏ . كتاب الموافقات 


المسالة السابعة: 
لاحات من حقيقة استقراره 09" مباحات أن لا يسدق 
بينها وبين المندوبات ولا المكروهات؛ 9 فإنها إن سُوّي بينها وبين 
المندويات - بالدوام على الفعل على كيفية فيها معينق أو غير ذلك - 050 
توُكسيت مندوبات» كما تقدم في مسح الجباه بإثر الرفع من السجودء بن 
الاستبدال به. 


وقد حى عیاض عن مالك أنه دخل عل عبد الملك بن صالح (r)‏ 


(1A) 


۷ في (ن)ء و(ح)ء و(ت)ء و(م)؛ و(ب)ء و(خ): من حيث استقرارها». والمثبت من باقي النسخ 
الخطية» وهو أدق» وقد تقدم له نظير في المسألة قبل هذه. 

)٠۸(‏ «ز: أي في الفعل والقول» بل يفرق بهما أو بأحدهماء كما سيأتي أنه وإن داوم على ترك أكل 
الضب والفوم؛ إلا أنه بين حكمهاء ببيان سبب امتناعه عن تعاطيهما. اه 

)٠165(‏ «ز»: واقتصر عليهما؛ لأنه لا يرتقي الوهم في المباحات إلى توهمهما واجبات» أو محرمات» 
بخلاف المكروهات كما يأقٍ بعد. اه 

() في (م):«أو غير معينة ذلك». قال «زه: عطف على قوله ابالدوام)؛ فرك عمر المباح من استبدال 
ثوب آخر بثوبه في هذا المقام - وهو يظن الاستنان - ترك لما فيه قسوية للمياح بالمسنون. اه 

(10) تقدم في الرقم: .٠۱۹‏ 

(75) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)»؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 
والأثر تقدم في الرقم: +317: وسيكرر في: .1١174‏ 

(r)‏ ابن علي بن عبد الله بن عباسء الأمير» والي المدينة للرشيدء وكان فصيحاً بليغا شريف 
الأخلاق» ييا شجاعاً توفي (157ه)» تنظر وفيات الأعيان: ك/ع” والسير: 2/9؟؟. 


القسم الرابء ب (ه58) ل - كتابٍ الموافقات 


أمير المدينة؛ فجلس ساعةء ثم دعا بالوضوء والطعام» فقال: «ابدؤوا بأبي عبد 
اللّها» فقال مالك: إن أبا عبد الله - يعني نفسه - لا يغسل يده)» فقال: 'المّ)؟ 
قال: «ليس هو الذي أدركتٌُ عليه أهل العلم ببلدناء إنما هو من زِيٌّ 
الأعاجم» 7" وكان عمرٌ إذا أكل مسح يده بباطن قدمه» فقال له عبد 
الملك: «أأترُكٌ يا أبا عبد الله)؟ قال: 00" «إي والله» فما عاد إلى ذلك ابن 
صالح. 

قال مالك: «ولا نأمرالرجل أن لا يغسل يده؛ ولكن إذا جَعل ذلك 
اراو عله قلا ام ف المج وأحيرا ببنة السرب» أا 
سمعتَ قول عمر: اتَمَعْدَدواه واخشوشنواء وامشوا حفاة» وإياكم وزِيّ 
العجم) .7710 

وهكذا إن سوي في الترك بينها وبين المكروهات؛ ربما تُوهّمت 
مكروهات؛ فقد كان 8# يحكره الضبه ويقول: «لم يڪن بأرض قوي؛ 
فأجدني أعافه». )٠۳۷(‏ وأكل على مائدته؛ فظهر حكمه. 


۶ في (ب)» و(ت)» و(ح): و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «من رأي الأعاجم). والمثبت من: (ع)؛ 
و(ز)» و(ف))» و(ك)» و(ق)» وهو أدق. 

() في (ت): افقال». 

7“ ينظر المدارك: /قة. 

(۷) متفق عليه من حديث خالد بن الوليد :4: أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: ۸٠/۹‏ ح 

۷ وكذلك مسلم: 1868/8 


القسم الرايع (ه56) - كتاب ٠‏ الموافقات 


وقُدَّم إليه طعام فيه توم ولم يأكل منه» 87" فقال له أبو أيوب - وهو 
الذي بَعث به إليه - : يا رسولّ الله أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكتي أكرهه من 
أجل ريحه) (۹( 


وفي رواية أنه قال لأصحابه: «كلوا؛ فإني لست كأحدكي إن 5 


أن | صاحبى)» كم 


وزوي في الحديث ان سودة بنت زمعة خَشِيِّتٌَ أن يطلقها رسول 


الله 30 فقالت: «لا تطلّقنيء کک واجعل يوي لعائشة» ففعل؛ 


رة لكل ( 


ماع 


فنزلت: ار لا جْنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَصَلَحَا ب ا لك إل 


(۳۸) في (ع)» و(ت)» و(ن)»؛ و(ح)» و(ب))» و(خ)» و(م)» و(ق)» و(ط): «لم يأكل منه). والمثبت من 
(ف)» و(ز)ء و(ك). 

(75) أخرجه مسلم في الأشربة: 1767/8 من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(0140) أخرجه الترمذي فيا الأطعمة: ٤‏ ح 2183٠١‏ واین ماجه كذلك: 7171/6 ح 8514 من حديث' 
أم أيوب» امرأة أبي أيوب الأتصاري. 
وقال ا احسن صحيح غريب1. 
قلت: أبو يزيد المي؛ قال الحافظ في التقريب: ص 1088 : «يقال: له صحبةء ووثقه أبن حبان». 
وجزم في العهذيب: 0707/12 بأنه تابعي. 

)١‏ النساء: 607 والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده - ترتيب اليناء - : ؟/۵۷ 
والترمذي في كتاب التفسير: ه/45؟ ح :0 وابن جرير في جامع البيان: 51١/4‏ 
من طريق سليمان بن معاذء عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: ١‏ حسن غريب). 
قلت: وحسنه أيضا الحافظ في الإصابة: ۳۳۸/١‏ في ترجمة سودة بنت زمعة #ة. 


وفيه سماك بن حرب» وهو مضطرب الحديث» وخاصة عن عكرمة» وروايته هذه عنه. - 


نها اها راا ولوا ا ره اسلف 


بمجرى العادة؛ حتى يصير كالمكروه» ولیس بمكروه. 


(AE) 


والأدلةٌ عل هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار المندوبات. 


= لكنه متابع» فقد أخرجه أبوداود في النکاح: ۲۶۴/۲ ح ١٠٠٠ء‏ والحاكم: ۱۸/۲ والبيهقي: 
۷ وابن سعد: 59/8. 

من طريق أحمد بن يوفس» ثنا عبد الرحمان بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة. 

وقال الحاكم: اصحيح الإسناد ولم خرجاه» وأقره الذهبي. 

وعبدُ الرحمان بن أبي الزنادء وإن كان متكلماً في حفظه لما قدم العراق؛ فإنه من أثبت الناس في 
هشام بن عروة» كما قال ابن معين» وعروةٌ مدني. 

وفي البخاري في العفسير: ١16/8‏ ح 2170١‏ عن عائشة :8 في قوله تعالى: +[ وان مرا حَاقَتْ من 
بتلا تُسُورًا أو إِعْرَاضًا : قالت: الرجل تحكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن 
يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حِنَّ» فنزلت هذه الآية في ذلك». 

وهذا تصريح منها أن الآية نزلت في ذلك» ولم تعين أنها نزلت في شأن سودة. 

وهو عند الشيخين دون ذكر أن الآية نزلت في ذلك: أخرجه البخاري في الطبة: ٠٥۸/١‏ ح 
۳ ۹ والتكاح: ۹ ۳ ح تنكم ؟لكف ومسلم في الرضاع: ۱۰۸۰/۲ ح .۱٤۹۳‏ 
#ز»: هو النزول عن حق المرأة في القَسْم لزوجة أخرىء فبين بهذا جوازه» ولو لم يحصل هذا 
البيانء لقُهم من ترك هذا المباح جريا على العادة» كراهته شرعا. اه 


القسم الرايع لك كناب الموافقات . 


المسألة العامنة: 
الكزوفات هر وة نے ا کرات أن لا 
يسوّى ©" بينها وبين المحرمات» ولا بينها وبين المباحات. 
أ رک ذلك لحري تنشد رداق وزيا 
طال العهدٌّء فيصير الترك واجباً 2*0 عند من لا يعلم. 
ولا يقال: إن في بيان ذلك 77*”") ارتكاباً للمکرو» “ وهو منهي 


لأنا نقول: البيانُ آكدء وقد يُرتكب النعئ الحثه (4'”) إذا كانت له 
مصلحة راجحة؛ ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني» E‏ 


(۳) في (خ)ء و(ت)ء و(ح)ء و(ب)» و(ن)» و(م): امن حيث استقرارهاك» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية» وقد تقدم له نظيرفي المسألة قبله. 

(0165) في (م): «أن لا يساوى». 

)١140(‏ «زا: وتقدم أنه إذا أدى الفعلٌ أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب» وجب البيان 


بالقول أو الفعل. اه 
)١167(‏ يعني بالفعل؛ لأنه إذا فعل المكروه لبيان أنه مكروه» فقد ارتحكب المكروه» ومن يقتدّى به 
يتغزه عن ذلك. 


وأما البيانُ بالقول بأن يقول: هذا الفعل» أو هذا القول مكروه فلا العباس فيه» وإنما 
الالتباس في البيان بالفعل» والمهوابٌ عن الإشكال» ذكره المؤلف. 

(۷) في (خ): اللمكروهات». 

(۸) أي الدال على التحريم. 

(116) «ز: لو قال: تقرير الزاني» لكان أخصر وأوضح. اه 


O‏ يي ا و سم 1 لذ 


في الحديث من قوله ي له: «أنِكتها/؟ ”"" هكذا من غير كناية» مع أَنّ 
ذكر [هذا] 099 اللفظ في غير معرض البيان» مكروة أو تمنوع؛ [ع-٠٠”]‏ غير 
أن التصريح هنا ]كدء فاغتفِر لا يترتب عليه؛ فكذلك هناء ألا ترى إلى إخبار 
عائشة عما فعلته مع رسول الله © في التقاء الختانين» ©" وقوله 4: «أل 
ارتا أن انز داف 039 

مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهيٌ عنه. 

وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو حرم بقوله: 

إن تصدق الطیر تيك آیی ٠*۶‏ 


فمثل هذا لا حرج فيه ". 
وأما العاني: 2*9 فلأنها إذا عُمل بها دائما وثُرك اتّقاؤُها؛ تُومّمت 


(:1006) أخرجه البخاري في الحدود: ۱۳۸/۲۲ ح 41854 من حديث ابن عباس» وكذلك مسلم بنحوه: 
۳ ح ٠1۹۳‏ والفعل مأخوذ من ناك ينيك نيْكا - كعاب يعيب عيباً - فهو نائك» والمفعول 
منه» مّنيك ومنيوك» ينظر اللسان: 002/٠١‏ 

0 الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ف» و(ز)» 
و(ب).؛ و(ك))» و(ق). 

)1-10( تقدم في الرقم: (f10 Mo¥¥‏ كمهلاء <AAAY‏ 

() تقدم في الرقم: 23٠٠١1١ 996١‏ وسيكرر في: ۱۳۰۸۲. 

(05) تقدم في الرقم: .٠٠٠٤۴‏ 

)٠05(‏ «ز»: بل هو مطلوب متى كان للبيان» والفرق بين المكروهات والمحرمات» كما هو أصل 
المسألة. اه 

)١١(‏ يعني التسوية بين المباح والمكروه. 


القسم الرابء + ب (۹) ل كتاب الموافقات 


مباحات؛ فينقلب حكمها عند من لا يتعلم؛ وبيانُ ذلك يڪون 77 
بالتغييره والرّجر على ما يليق 87" به في الإنكان ولا سيما 
المكروهات 9" التي هي عرضةٌ لأنْ تتحّذ سنا وذلك المكروهات المفعولة 
في اللساجدء وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية» والمحاضر الجمهورية» 
ولأجل ذلك كان مالك [©ه] 77" شدي الأخذ على من فعل في مسجد رسول 
الله ي شيعا من هذه المكروهات» 277 بل ومن المباحات؛ 3779 كما أمر 


بتأديب من وضع رداءه أمامه من الح 7" وما أشبه ذلك. 


فصل: 
ما تقدم من هذه المسائل» يتفرع عنها قواعد فقهية» وأصولية. 
منها: أنه لا ينبغي لمن التزم عبادةٌ من العبادات البدنيّة الندبيةء أن 
يواظب عليها مواظبةٌ يَفهم الجاهلُ منها الوجوب» إذا كان منظوراً إليه» 


)٣*۷(‏ في (م): «أن يحكون). 

(108) «ز»: فالزجر عن المكروه لا يبلغ به مبلغ الزجر عن الحرام. اه 

(۱۰10۹( «ز: في الجزء العاني من الاعتصام شيء كتير من أمثلتها. اھ 

(۳) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)ء و(ك)» و(ق). 

() مثل القصص والأكلء ومد الرجلين فيهء والاستلقاء على القفا. ينظر الحوادث والبدع: ص 
F-1‏ 

(07) فز أي التي يتوهم أنها قربة. اھ 

)۹7( ينظر الاعتصام: .LA/S‏ 


القسم الرابع ب( ل مب كتاب الموافقات 


مرموقاء أو مظنةٌ لذلك» بل الذي ينبغي له أن يَدَعها في بعض الأوقات حتى 
يُعلّم أنها غير واجبة؛ لأن خاصّيّة الواجب المكرّرء الالتزامٌ والدوامٌ عليه في 
أوقاته» 9"") بحيث لا يتخلف عنه؛ كما أن خاضّيّة المندوب» عدم الالتزام» 
فإذا التزمه» فهم الناظرٌ منه نفس الخاضّيّة التي للواجب؛ فحمّله على الوجوب» 
ثم استمر على ذلك؛ فصَلّ. 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأ على كيفيات» ”77 يُفْهَم من بعضها 
في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى» أو صمت عبادةٌ أوغيرٌُ 
عبادة إلى العبادة؛ قد يُفْهّم بسبب الاقتران ما لا يُّفَهّم دونه» أو كان المباح 
يتأق فعله على وجوه؛ فیثابرٌ فيه على وجه واحد تحرياً له» ويترك ما سوام ٩‏ 
)5 يحيث يفهم 
منه 577" في الترك أنه مشروع؛ ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب [:9:] ٠"‏ 
السجدة على المنبر» ثم سجد وسجد معه الناس؛ قرأها في كرّة أخرىء فلمًا 


أويتركُ بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهن 


)١179(‏ في (م): «في أوقات». 

(۵) كصلاته © صلاة الخوف على كيفيات متعددة» كل مرة بحكيفية يفهم منها الاختيار للمكلف 
والسعة عليهء وكذلك الشأن في صلاة الكسوف عل القول بتعددها. 

(177) كسجود العلاوة الذي سيذكره المؤلف» والتسمية على الوضوء. 

(17۷( كاقتصاره على غسلة واحدة في الوضوء» وترك الشانية والشالكة جملة بلا سبب. 

(۸) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)ء و(ط): «عنه). والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(175) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(م)ء و(خ)ء و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف» و(ك)» 


و(ب)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع 11۷( كتاب الموافقات 


قرب من موضعها؛ تھا الناس للسجود» فلم يسجدهاء وقال: «إن الله لم 
يحكتبها علينا إلا أن نشاء» (““. 


وسثل مالك عن النسمية عتد الوضوء؛ فقال: «أيحب أن يَذبح)؟ )۷( 
إنكاراً لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. 
وتقل عق EL Es ea‏ 


يعن 2 الوضوء» مع أن المستحب العيامن ف الشأن کله (wr)‏ 


(0707) أخرجه البخاري في سجود القرآن: 545/6 ح /الا١٠.‏ 

)١۷١(‏ ينظر الذخيرة: 6277/١‏ وفيها: (أهو يذبح». 

.55/١ وابن أي شيبة:‎ 245-41١ أخرجه الدارقطني:‎ )1١075( 
من طرق عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد الله بن عَمْرو بن هند الجمَليء قال: قال علي. اما‎ 
أبالي إذا تممت وضوثي» بأي أعضائي بدأت).‎ 
قال عوف: لولم يسمعه من علي).‎ 
وعليه: فهو منقطع؛ وعبد الله بن عمرو بن هند» حسّن له الترمڌيء وصحح له الحاكم؛ وابن‎ 
خزيمة» ووثقه ابن حبان.‎ 
من طريق إسماعيل بن أي خالد» عن زيادء‎ 9/١ وأخرجه الدارقطني: ۸۹/۱ وابن أبي شيبة:‎ 
عن علي قال: اما أبالي لو بدأتٌ بالشمال قبل اليمين إذا توضأت».‎ 
.8/١ وزیا هذاء هومولى بتي مخزوم» قال ابن معين: «لا شيء» ينظر تلخيص الخبير:‎ 
رقم‎ ٠٠۲/۲ وعنه ابن المنذر في الأوسط تاماً:‎ ٠٠۲١١ ح‎ ۲٤۰/۲ وأخرجه عبد الرزاق مختصراً:‎ 
وفيه الحارث الأعور؛ كذبه الشعبي » ودونه أبو إسحاق عنعنه وهو مدلس.‎ .۳ 
وعليه: فقول المؤلف» «ونقل عن عمر» كما في جميع النسخ الخطية إما سهو منه» وإما تحريف‎ 
.##: من النساخ» فقد تبون أن الأثر لعلي» لا لعمر‎ 

(۷۳) كما في حديث عائشة أنه © : «كان يحب العيمن في شأنه كله في نعليه وترجله» وطهوره). 
أخرجه مسلم في الطهارة: .)27/١‏ 


القسم الرابع (8386©) للح كتاب الموافقات 


ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يُلترّم فيها كيفية واحدة إنكارٌ 
مالك لعدم 9" تحريك الرجلين في القيام للصلاة» . 

[ومثال ضم العبادة إلى العبادة» ضمٌ الدعاء لختم القرآن في رمضانء 
أو ضمّه لأدبار الصلوات» أوضمٌ القراءة للطواف] ”". 

وَمَغال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة» حكايةٌ الماوَرْدي في مسح الوجه 
عند القيام من السجودء 7" وحديثٌ عُمر مع عَمرو: «ولو فعلتّهاء لكانت 
تتويل ع ها وأيك» وأ نض ا 

ومثال فعل الجائز على وجه واحدء ما قل عن مالك أنه سثل عن المرة 
الواحدة في الوضوء» قال: «لا» [قال ]: 9""") «الوضوء مرتان» مرتان» أو ثلاتٌ» 
ثلاث»» "مع أنه لم يحُدّ في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبة .٠*‏ 

قال اللخمي: «وهذا احتياط وحماية؛ لأن العاتِيّ إذا رأى من يُقتدى به 


(۷۶) («ز»: قال ابن رشد: كره مالك أن يقرنهماء حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأأخرى؛ لأن ذلك 
ليس من حدود الصلاة» وهو من محدثات الأمور. اه 

186/١ والهوادر والزيادات:‎ 2155/١ ينظر المدونة:‎ ED 

۷( الزيادة ليست في: (ت) و(خ» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق)» وبدونها لا ينسجم الكلام. 

(0079) يعني من التراب اللاصق به أثناء السجود. وقد تقدم هذا الأثر في الرقم: .٠١١١۷‏ 

)117۸( تقدم في الرقم: 29174 1١3196 210١‏ 

)٠07(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط). وثابتة في: (ع). 

(:04) ينظر الذخيرة: ١/4؛‏ وكذا حاشية الخرشي على خليل: :557/١‏ وجامع الأمهات: ص .0١‏ 

)11۸1( ينظر المدونة - ما جاء في الوضوء -: 20١/١‏ ومقدمات ابن رشد مع المدونة: ٦/١‏ والحبصرة: 


للك 


a eS e القسم الرابع‎ 


يتوضأ مرة» مرة؛ قعل مثل ذلك» وقد لا بحسن الإسباغ 0130 ويووفه 
فيما لا تجزئ الصلاة به 0149 

والأمثلةٌ كثيرة. 

وهذا کله إنما هوفيما قعل 2" بحضرة الساس» وحيث يمكن 
الاقتداء بالفاعل. 

وأمّا من فعله في نفسه» وحيث لا يُطلّ عليه - مع اعتقاده على ما هو 
به - فلا بأس» كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال: الإنّ من فعل ذلك 
في نفسه معتقداً وجة الصحة؛ فلا بأس) °" 

وکا قال اف ال اوا ايا د العا 
بالوضو (*. 


وما ذكره اللخمى يشعر بأنه إذا فعل الواحدة حيث لا يُقَتدَّى به؛ فلا 


9 ف ت و ر( )ر( )ر( یراد ا لنت من (ع)» وز و( فز( 
و(ب)» و(ق). 

(۳) ينظر التبصرة: ۰۹/١‏ والذخيرة: .287/١‏ 

(8) في (ف)» و(ز)» و(ك): #يفعل». والمثبت من: (ع): و(ت)ء و(ح)ء و(ن)؛ و(م)» و(خ)» و(ب)» 
و(ق). 

(02185) ينظر الدخيرة: 801/6 

(0087) في (ت)» و(م» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «وكذا قال». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و ف» 
و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

(1480) ينظر النوادر والزيادات: 801/١‏ والعبصرة: .٩/۱‏ 


TEE ERR‏ ا عد 


فا وهو جار على المذهب؛ لأن أصل مالك فيه عدم التوقيت» E‏ 
إن أحبّ الالتزام» نين ولا يفارقه؛ فلا ينبغي أن 
يكون [ع- دعم ذلك نراق من الناس»؛ لأنه إن كان كذلك؛ فريّما عدّه 
العاايّ واجباًء أو مطلوياء أو متاك الطلب بحيث لا يرك ولا يحكون كذلك 
شرعاً؛ فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات» 57" ولا بڌ في 
التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات» وذلك على الشرط المذكور 
في أول كتاب الأدلة 9". 

ولا يقال: إن هذا مضادٌ لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال» 


() «زة: على العحديد بالعددء وأن المقصود الإسباغ. اه 

)1۰1۸۹( يعني بحالة واحدة فيما له حالات متعددة كلها جائزة. 

(۷) في (ف)ء و(ز)» و(ك): «ولا يزول عنه). والمثبت من: (ع)ء و(ب)ء و(ح)ء و(ت)» و(ن)ء و(م)» 
و(خ)» و(ق). 

)١161(‏ كما فعل عمر حينما سجد للتلاوة المرة الأولى» وك عن ذلك في المرة الغانية» لبيان أنه ليس 
بواجب. 

(155) هز»: وهو المحافظة على قصد الشارع؛ وأنه لا بد من اعتبار الكل والجزثي معا في كل مسألة» 
فلا تهمل القواعد الكلية» كما لا تهمل الأدلة الجزئية إذا ف تعارض لا يجري الأعمال 
بالطريق المرسومة لذلك. 
وعلى هذاء ففي مسألتنا وجدت أدلة جزئية تدل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة» أظهرها 
#8 وواظب عليهاء وذلك كالإقامة لصلاة الفرض» ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ والبدء 
بالسلام على اليمين» وهكذا. 
فهذه وأمثالهاء لا بد من استثنائها من هذه القاعدة حتى لا تهمل هذه الأدلة الجزئية المتفق 
عليهاء ولا يضر هذا في تأصيل المسألة كما تقدم له في كتاب الأدلة. اه 


القسم الرابع (53---- كتاب الموافقات 


وقد کان «إذا عمل عملا اشرت 00359 

لأنا نقول: كما يطلق الدوامٌ على ما لا يفارّق البتةء كذلك يطلق على 
ما يكون في أكثر الأحوال» فإذا ترك في بعض الأوقات؛ لم يخرج صاحبّه عن 
أصل الدوام» كما لا يقال 9*" في الصحابة [8ه] 2*0 حين تركوا 
التضحية في بعض الأوقات: 7" إنهم غير مداومين عليها؛ فالدوامٌ على 
الجملة» لا يُشترط في صحة إطلاقه عدمٌ الترك رأساء وإنما يُشترّط فيه الغلبةٌ 
في الأوقات» أو الأكثرية بحيث يُطلّق """ على صاحبه اسمٌ الفاعل إطلاقاً 
حقيقيّاً في اللغة. 

ولا كانت 7" الصوفيةٌ قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها - حتى 
سوت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل» وبين المكروهات والمحرمات في 
التزام الترك» بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك - وكان 


(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: »٠٠١/١‏ من حديث عائشة. 

(155) في (ت)» و(ح)» وان)» و(م)» و(خ)» و(ط): «کما لا نقول». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(090) الزيادة ليست في: (ت) و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)ء و(ف)» 
و(ز)ء و(ك) و(ق). 

)1۰47( تقدم في الرقم: ٩‏ وما بعده. 

(۷) في (ع)ء و(ق): الينطلق)؛ والمثبت من عامة النسخ الخطية؛ و(ط)» وهو الموافق لا بعده» والوجه 
الآخر صحيح أيضاً. 

(۸) في (ن)ءو(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «إنما كانت» وهو خطاً ظاهرء والمثبت من: (ع)» 


و(ك))» و(ت) و(ف)» و(ز)ء و(ق). 


القسم الرابع )117( كتاب الموافقات 


هذا الم ديدتهاء لاسيما مع ترك أخذها بالرخص؛ إذ من مذاهيها عدمٌ 
التسليم للسالك فيها من حيث هو سالكء إلى غير ذلك من الأمور التي لا 
تلزم الجمهور - بنوا 77" طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم ٩‏ 
أسرارهم؛ وعدم إظهارهاء والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك» وأحوال 
المجاهدة» خوفاً من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما ليس 
بواجب واجباً أوما هوجائزغيرٌ جائز أومطلوباً أوتعريضهم لسوء 


أسرار مَواجدهم؛ لأنهم لهذا الأحنة ۰ درن 


ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل - إِمّا لحال غالبة» 7" أو ليتاء 
بعضهم على غير أصل صحيح - 7" انفتح عليهم بابُ سوء الظن من كثير 


)5 جواب لقوله: «و لما كانت الصوفية». إلخ 

() «ز»: ويذلك كانوا جارين على مقتضى القواعد المتقدمة؛ فلم يخالفوا الشريعة بعملهم. اه 

۷ ) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(م)ء و(ط): «لسؤال القال فيهم). والمثبت من: (ع)» 
و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). قال ازه: «وهو مصدر قال» يغلب ذكره في الشر). اه 

(9:) «زة: وهو أن الالتزام للأعمال الندبيةء إنما يُمنع حيث أمكن الاقتداء فيما يُقعل بحضرة 
الناس. اه 

(۳) مما يسمى عندهم بالوجدء فينطق أحدهم بما لا يليق ما يخالف الشرعء وأقل ما يقال عنه: إنه 
معذورء وأمّا أن يتخذ ما أخطأ فيه ديناً وعلامة على ولايته؛ فلا. 

)١9::(‏ وهذا حال أكثرهم؛ ذا تتبعته تجده يبني على منامات ورؤى هي أضغاتٌ أحلام» أوعلى أحاديث 
منكرة» وموضوعة» أو على أقوال شيوخ مجاهيل لا يُدرَى عن علمهم وصلاحهم شيی 
وبالجملة» فغالبٌ القوم في منأى عن الاستدلال الصحيح؛ وطليه» وتتبعه» وديدئهم إحسان 
الظن بكل من تكلم تمن هبّ ودب وهذا ليس من طريقة السابقين من الصوفية = 


القسم الرابع (17۷( كتاب الموافقات 
من العلماءء وباب فهم الجهّال عنهم ما لم يقصدوه؛ وهذا کله حظور. 


المسالة العاسعة: 

الواجباتٌ لا د تستقرٌ واجبات إلا ل 
الأحكام؛ فلا تُترَكء ولا يسامح في تركها البتة» كما أن المحرمات لا تستقرٌ 
كذلك إلا إذا لم مسو بينها وبين غيرها من الأحكام؛ فلا تُفعَلء ولا يسامح في 
لها 

وهذا ظاهرء ولكنا نسير منه إلى معنى آخر» وذلك أنّ من الواجبات ما 
إذا ركت لم يترتب عليها حكم دنيوي» "" وكذلك من المحرمات ما إذا 
فُعلت لم يتر تب عليها أيضاً حكمٌ في الدنياء 7" ولا کلام في مترتّبا 
الآخرة؛ لأن ذلك خارج عن تحكمات العباد. 

كما أَنَّ من الواجبات ما إذا تُركت» ومن المحرمات ما إذا قُعلت» 
ترب عليها (”"") حڪم دنيوي» من عقوبة أو غيرها. 

فما ترتب عليه حڪم» » يخالف ما لم يتر تب عليه حكم؛ فمن 
ع ا ا CE‏ 

= المحققين» كالجنيد وأضرابه. 
)1-0( من حت أو تعزير» أو تغريم. 
(٠٠7‏ كالغيبة» والنميمة» والعجب» والكبر. 


)۷( في (ف)» و(ز)ء و(ك): «عليه). والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ت)» و(ح)؛ و(م)» و(ب)» و(خ)» 


و(ق). 


. القسم الرابع ب صحت م01 م د كتاب الموافقات 
تغيير أحكامها تغييرها في أنفسها؛ فكل ما يحدّر في عدم البيان في الأحكام 
المتقدمة؛ يُحدّر هناء لا فرق بين ذلك» والأدلةٌ التي تقدمت هنالك» يجري 
مثلّها هنا. 

ويّتبين هذا الموضمٌ أيضاً بأن يقال: إذا وضع الشارعٌ حدّاً في فعل 
مخالف» اي ذلك الحدٌ على المخالف؛ كان الحكم الشرعي [فيه] (8؟”) 
مقرّراً ميا فإذا لم يُقَم؛ فقد أَقرّ على غير ما أقره الشارع؛ وير إلى ا لحڪم 
المخالف الذي لا يترتب عليه مثلُ ذلك الحكم» ووقع بيائّه مخالفاً فيصيرٌ 
المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قوله فعلّه؛ فجرى 7" فيه ما تقدم؛ 
فإذا رأى الجاهل ما جرى؛ تَوهّم الحم الشرعي على خلاف ما هو عليه 
فإنْ قدّر 7" المنتصبٌ الح عل وجه» ثم أوقع على وجه آخر؛ حصلت 
الوبق ركذب الفمل القول كنا تدم نيان 0907 وک ذلك اد 


وبهذا المثال 7" يتبين أن وارث الي [49] 7" يلزمه إجراءً 


)٠۸(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ب)؛ و(ق). 

(5:") في (ب» و(ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فيجري). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك))» و(ق). 

)"1١(‏ في (ط): «فإذا قرر»» وفي (ع): «فإن أقر). والمغبت من: (ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» 
و(م» و(خ)» و(ن)» و(ق)» وهو أرجح: بدليل ما بعده. 

)٠(‏ في المسألة السابعة والغامنة والتاسعة. 

(٠‏ في (ح)» و(ت) و(خ): #المفل». 

09 الزيادة ليست في: (ت) و(ح)؛ و(ن» و(خ) و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)؛ - 


الاي حم li‏ لح SS‏ 1 


الأحكام على موضوعاتها في أنفسهاء وني لواحقهاء وسوابقهاء وقرائنهاء وسائر 
ما يتعلق بها شرعاً؛ حتى يڪون دين الله بيّناً عند الخاص والعام وإلاً کان 
من الذين قال الله [تعالى] فيهم: ان ألذين يمون مآ أَنرَنْنَا مِنَ 


. ا [ع-/0ا0]‎ COE S| 


= و(ز)» و(ب)» و(ك) و(ق). 
)٠‏ البقرة: ١۸‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ن)» و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ). 


المسألة العاشرة: 

لا يختص هذا البيانُ المذكور بالأحكام التكليفية» بل هو لازم أيضاً في 
الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع؛ فإن الأسبابه والشروط» والموانع؛ 
والعزائم» والرخصء وسائرٌ الأحكام المعلومة» أحكامٌ شرعيةء لازمٌ بيائُها قولاً 
وعمادٌ فإذا قرت ©" الأسبابٌ قولآً» وعُمِل على وَفْقها إذا انتهضت؛ حصل 
ربياه 597 ا او فرت مد بر 0 م اتاک 
كدب القول الفعلء وكذلك الشروظ إذا انتهض السببُ مع وجودها فأعملء 
أو مع فقدانها فلم يُعمَّل؛ وافق القولُ الفعل» فإن عُكست القضية» وقع 
الخلاف؛ فلم ينتهض القولْ بيانا وهكذا الموانمٌ وغيرها. 

وقد أعمل الي © مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة» ٠‏ 
والإفطار في السفرء وأعمل الأسبابَ» (“" ورتب الأحكام حت في نفسه 


() في (ت)» و(ح)» و(ن)ء و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فإن قررت». والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)ء و(ك). 

7 ما بين المعكوفين ليس في: (م). 

)۷( في (ط): «وإن قررت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

() في (ف)» و(ز): لالم تعمل بهاا. 

)٠(‏ «زة: في عمرة الحديبية» أحل هو(#) والصحابة» وأما في عمرة حجته» فالصحيح أنه كان 
قارناء وساق الهدي» فلم يحل هو لذلك» ولكنه أمرمن لم يسق اهدي بالإحلال من العمرة 
سواء أكان مهلا بالعمرة فقطء أم كان مهلا في أول أمره بالحج ثم فسخه في عمرة» كما فعله 
أكثر الصحابة. اه 

)۰۰( في (ت): «وإعمال الأسباب). 


القسم الرابع ل ((599) لل كتاب الموافقات 


حين أقصّ من نفسه ي 7" وكذلك في غيره. 
راف [على هذا] 9" لا تحصّىء والشريعةٌ كلها داخلة تحت هذه 


(90؟) في (ب): الحين اقتص)» والحديث ضعيف: أخرجه أبوداود في الديات: 188/6 ح 0۴۷ 
والنسائي في القسامة: ٠٠١/۸‏ والاكم: 105/6 وأحمد: 1/١‏ وأبو يعلى: 174/1. 
من طریق ۔ سعيد بن إياس الجُريري» عن أي نضرة» عن أبي فراس» عن عمر 4# قال: «رأيت 
رسول ال لله أقص من تفا 
قال الجاكم: «علل شرط مسلم ولم يخرجاه؛» وأقره االذهبي. 
وسعيد الجريري» قد اختلط» لكنه من رواية إسماعيل بن علية عنه في بعض طرقه؛ وهو من 
روى عنه قبل الاختلاط. وأبو فراس» هو النهديء مجهول الحال» وهو علته. 

9 الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز) و(ك)ء و(ق). 


LURE‏ لل الا 


المسألة الحادية عشرة: 

بيان رسول الله # بيان صحيح لا إشكال في صحّته؛ لأنه 
لذلك بُعثء قال تعالى: #إوَأَنرَنْتَآ إلَيِت أُلدْكُْرٌ لِنْبَيْنَ لِلنّاسِمَا رل 
ِلَيْههْ)»» 7" ولا خلاف فيه. 

وأمّا بيان الصحابة [له.]» 0" فإِنْ أجمعوا على ما بيّنوه؛ فلا إشكال 
في صحته أيضاً - كما أجمعوا*""" على الغسل من العقاء الختانين» المُبيّنٍ 
لقوله تعالى: لون مم نمآ قَاطّهرو) 7 - وإن لم يجمعوا ٠٠‏ 
عليه؛ فهل يڪون بيائُهم حجة: أم لا ؟ 


.٤٤ التحل:‎ )٠؟99(‎ 

9) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

() يعنى بعد الخلاف. 

)7( الائدة: ۷ - فالآية ظاهرُها أن الجنب يطلق على دافق الماءء والإجماع صرّف عن هذا الظاهر 
إلى التقاء الختانين؛ بناء على حديث عائشة أنها تفعله هي ورسول الله # ويغتسلان» 
والإجماغٌ على ذلك» حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 217-117/69 وابن القطان في الإقناع: 
۱ 

(۷) «ز»: أي بأن اختلفواء أو بيّن بعضهم» ولم ينقل بيان عن غيره يخالفه» وقد فصل فجعل الأول 
محل اجتهادء بمعنى أنه لا يترجح الوقوف عند بيانهم لهذا الاختلاف» وجعل الغاني» حل 
الاعتماد والترجح على بيان غيرهم. اه 


القسم الرابع (1F)‏ كتاب الموافقات 


هذا فيه نظر وتفصيل» 7" ولكنهم  ]4#[‏ ' يترجح الاعتمادٌ 
عليهم في البيان من وجهين: 

أحدهما: معرفتّهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير 
ألسنتهم؛ ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتُهم؛ فهم أعرقٌ ("" في فهم 
الكتاب والسنة من غيرهم؛ فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقمٌ موقم البيان؛ 
صح اعتماده من هذه الجهة. 

والعاني: مباشرثهم للوقائع والنوازل» وتنزيلٍ الوحي بالكتاب والسنة؛ 


فهم أتعد في فهم القرائن الحالية )۳1( وأعرف ستاك العنزيل» (Ff)‏ 
ويدركون بسبب ذلك ما لا يدركه غیرهم» 77" و«الشاهدٌ یری ما لا یری 


(228") ينظر تفصيله في البرهان: ؟/90» فقرة: 1518. 

(559") الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ح)؛ و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب) و(ز)» 
و(ك)» و(ف)ء و(ق). 

)١0(‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ): لأعرف». والمغبت من: (ع)» و(ف)ء و(ق)» و(ك)» و(ز). 

(5؟3) هز»: أي التي تجيء من جهة الحوادث والنوازل المقتضية لنزول الآية والحديث. 
أما القرائن المقالية؛ فيشترك فيهما معهم غيرهم من أهل الفهم في ذلك» وإن كان مقتضى 
الوجه الأول» أن بيانهم أرجح من جهة اللغة أيضا. اه 

)١9*5(‏ فهو علّم لا يعرف ولا يؤخذ إلا من طريقهم؛ ولا جال فيه للاجتهاد على الإطلاق. 

(۳) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ): «ويدركون ما لا يدرك غيرهم بسبب ذلك». وفي (ط): 
«ویدرکون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك». والمقبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)ء و(ب)» و(ك)» 
و(ق). أي يدركون من معاني الآيات والأحاديث» بسبب القرائن المشهودة» ما لا يدركه 


لقم رایع 9 کناب الوافتات 


الغائب» E‏ فمتى جاء عنهم تَقَييدٌ بعض المطلقات» أو خض بعض 
العمومات؛ فالعملٌ عليه صواب. 

هذا 29" إن لم يُنَقّل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف 
#: «لا يزال الاش جخير ما عجّلوا الفط ”". 

فهذا التعجيل يحتمل أن يُقصّد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أنْ لا؛ 
فكان عمرٌ بن الخطاب وعثمانُ بن عفان [#] 7" يصليان المغرب قبل 
أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة؛ بياناً أن هذا التعجيل لا يلزم [أن 
کنا شين ال إذا کن عن الصلة» دير فجي ضاران 


(9) حديث مرفوع» جعل كالمثل السائر: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 25/١‏ ح 285 عن 
أنس بإسناد ضعيف» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ۱۷۷/١‏ والبزار في مسنده: 90/6 
ح ٦۳۶‏ من حديث علي بن أبي طالب. وإسناده حسن: ابن إسحاق صرح بالتحديث عند 
البخاري فزال ما يخشى من تدلیسه» وله طرق أخرى تقويه؛ وأصله في مسلم: ۲۱۳۹/۶ دون 
ذكر المثل. 

(fro)‏ في (ط): ااوهذاا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7) متفق عليه من حديث سهل بن سعد :أخرجه البخاري في الصوم: ٠٠۶/٤‏ ح ۷١۹٠ء‏ وكذلك 
مسلم: ۷۷۱/۲ء وسيككرر نجوه في: .۱۰۲٤٩ 1١88‏ 

0 الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)» و(م)» و(ن)ء و(ح)» و(ط). والمغبت من: (ع)ء و(ك)ء و(ب)ء 
و(ف)ء و(ز)» و(ق). والأثرفي الموطا بشرح الزرقاني: 152/6. 

)٠١8(‏ الريادة ليست في (ف). 


ik‏ © ع ٠:‏ صصص صصص ب لوت 


التأخير الذي يفعله أهل المشرق 59" شيء آخرء وداخلٌ 9" في التعمق 
المنعي عنه» وكذلك 99" ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار؛ “١‏ 
فئدب المسلمون إلى التعجيل. 


88 رلك تصوموا حت تروا الملالء ولا تفطروا حق 


١‏ إشارة إلى حديث سعيد بن المسيب مرفوعاً: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه 
تأخير أهل المشرق». 
أخرجه مالك في الموطأ - رواية أي مصعب - ٠١/1:‏ ح "لالاء والمراد بأهل المشرق» أهل العراق» 
باعتباره مشرق المدينةء فيكون ذلك من أعلام نبوته ##. 
قال هز: مَن هم أهل المشرق الذين كان عمر وعثمان يقصدان عخالفتهم؛ وبيان أنهم 


متعمقون. أه 
(fs)‏ في (ت)»ء و(ح)» و(ن), و(خ)» و(م)» و(ط): «داخلٌ»» والمقيت من: )ع( و(ز)»› و(ب)ء و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


)4( ازة: يعني وبيانا؛ لأن ندب التعجيل لمخالفة اليهود المتعمقين في العأخيرء لا يستدعي أن 
يكون الإفطار قبل الصلاة» فينتظم هذا في سلك ما قبله. اه 

(9) حسن: أخرجه أبو داود في الصوم: 05/6" ح ۳٠۲۳ء‏ وعنه ابن عبد البر في التمهيد: ۳/۲۰ 
والنسائي في الكبرى: ۳ ح ۰۳۲۹۹ وابن ماجه: ۰٤۴/۱‏ ح ۱۹۹۸ء وابن أي شيبة: ۰۱۲/۳ وأبن 
حبان: ۲۷٤/۸‏ ح عونم والحاكم: HAAA‏ والبيهقي: PV‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أي سلمةء عن أي هريرة أنه © قال: ١لا‏ يزال 
الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون» 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
ولفظ «النصارى» لا يوجد عند النسائي» وابن عبد البر» وابن ماجه. 


القسم الرابع - (39/5) كتاب الموافقات 


فوين 1291 ابوتيل أن كرون الرووة ممردة الا كت 590 ومو أن يرف 
بعد غروب الشمس؛ فبيّن عثمان [بن عفان ك ] **""") أن ذلك غير 
E‏ 

وتأمّل؛ فعادةٌ مالك بن أفس [«] ٠*(‏ في ١اموطئه»‏ وغيره الإتيانُ 


(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصوم: ٠١١/١‏ ح 1507 ومسلم كذلك: 
ا 

(١؟١)‏ أي بالغالب. - قال #ز»: أي فيكون فطر اليوم التالي للرؤية إذا وقعت بعد الغروب» أما إذا 
رؤي على غير الأكثر - وهو الرؤية قبل الغروب - فإن الفطر لليوم نفسه لا للتاليء فبين 
عثمان أن هذا التقييد غير لازم؛ وأن الفطرء لليوم التالي للرؤية مطلقا قبل الغروب وبعده 
فلم يفطر حتى أمسىء والمسألة خلافية؛ فأبو يوسف يقول: إن الرؤية نهارا قبل الزوال 
للماضي» وبعده للمستقبل» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي» كعثمان» يرون أنها لا يعتد بها 
للماضي مطلقاء قبل الزوال وبعده. اه 

)١١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

7ء( في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فرأى». والمثبت من: (ع)ء و(ز)ء و(ف)» و(ك)» و(ب)» 
و(ن)» و(ق). وضبط في: (ع)ء و(ق)» و(ب)ء بضم المهملة وكسر الهمزة» وهو الراجح؛ وبه ورد 
الأثر عن عثمان. 

)٠۷(‏ أخرج مالك في الموطأً: 280/١‏ أنه بلغه أن الحلال ري في زمن عثمان بن عفان بعشي؛ فلم 
يفطر عثمان حت أمسى» وغابت الشمس». 

(44؟) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ» و(ت)» و(م)»؛ و(ح)» و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع ب - (599) س كتاب المواققات 


بالآثار عن الصحابة [8] 9" مبيّناً بها السنن» وما يُعمَل به منهاء وما لا 
يُعمّل به» وما د يتكذايهمظلتاتهاوغو دأثة ومَذهيه ليا تتم وك 

وما بيّن كلامهم اللغةٌ أيضاًء كما تقل مالك في «دلوك 
الشمس وغسق الليل» كلام ابن عمر وابن عباس» 7" وفي معنى «السعي» 


عن عمر بن الخطاب, أعني قوله [تعالى]: #( بَاسْعَوا الى كر أله ودروا 
نبيع" وف معن الإنغوة أن السيه مضت" أن الإنقوة اكان 
فصاعداً ”“" كما تَبيّن بكلامهم معاني الكتاب والسنة. 


لا يقال: [إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابيء وقد [ع-0] 


(١‏ الزيادة ليست في: (خ)؛ و(ن)» و(م)ء و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ف)؛ و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

)٠*١(‏ في الموطاً: 0/١‏ أن ابن عباس قال: دلوك الشمس» إذا فاء الفيء؛ ولاغسق الليل» اجتماع 
الليل وظلمته). 
وأما أثرابن عمرء فهو في الموطأً- بشرح الزرقاني - :١٠ء‏ ولفظه: «دلوك الشمس» ميلها. 

)١(‏ الجمعة: ۹ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)ء و(م)» و(خ). وف الموطاً: 
۱ عن ابن شهاب: «كان عمر يقرؤها: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعةء فامضُوا إلى ذكر 
اللّه). 

(ter)‏ في (ط): اقضت» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

() ينظر الموطأ: 6507/6 اباب ميراث الأب والأم من ولدهما» وفيها: افمضت السنة أن الإخوة 
اثنان فصاعدا). 


عرفت ما فيه من النزاع والخلاف. (:*"') لأنا نقول]: **'”" نعم هو تقليد: 
ولكنه راجع إلى ما لا يمحكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لَهُم؛ لما تقد 0° 
من أنهم عرب» وفرقٌ بين من هو عرب الأصل والتّحلة» و[بين] "“" من 


تعرّب. 
E EE SS‏ علب التطبع شيمةٌ المطبوع (مه؟١٠)‏ 
وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحواطاء ما لم يشاهد من 


)٠9‏ «زه: أي في تقليده وكذا في حجية مذهبه فقد أجمعوا على أنه ليس حجة عل غيره من 
الصحابة المجتهدين» واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين مقدماً 
على القياس» والمختار أنه ليس بحجة. راجع الأحكام للآمدي. 
والمؤلف اختار طريقاً وسطاً يؤيد فيه القول بالحجية في نوع منه؛ وهو ما احتاج إلى القرائن 
الحالية التي هم أعرف بها من غيرهم؛ وكذا ما يحتاج إلى القوة في معرفة لغة العرب. 
وإذا قرأت مسألتي مذهب الصحابي في الإحكام؛ حكمت بأنهما مأخذ المؤلف» وأصله الذي 
استتبط منه مسألته هذه. 
وكما أن الخلاف حاصل في حجية مذهب الصحالبي عل من بعده» كذلك الخلاف في 
تقليده حاصلء والمختار المنع أيضا إلا للعايء إذا عرف حقيقة مذهب الصحابي» فيجوز له 
تقليده. اه 

() الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ النطية. 

() في (ط): «كما تقدما» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۷) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)ء و(ف)ء و(ك)ء و(ق). وثابتة في: (ت)ء و(خ)» و(م)» و(ن)ء 
و(ب» و(ح)» و(ط). 

(۴۸) عجز هذا البيت الشعري للشريف الرضيء» من جر الكامل» وهو من قصيدة في الغزل» وصدره: 

هيهاتٌ لا تتكلفنّ لِيَ الموى ** ... 

ينظر شرح المقامات للشريشي: ؟/۷٠٠.‏ 


القسم الرابع )1۷۹( كتاب الموافقات 


بعدهم. 

ونَقُلُ قرائن الأحوال على ما هي عليه؛ كالمتعذر؛ فلا بد من القول بأن 
فهمهم في الشريعة أتمٌ وأحرى بالتقديم» فإذا جاء في القرآن أوفي السنة من 
بيانهم ما هو موضوع موضعَ التفسير - بحيث لو فرضنا عدمّه» لم يمكن 
تنزيلُ النص عليه على وجهه - انحتم الحم بإعمال ذلك البيان؛ لا كر؛ 
ولا جاء في السنة من اتباعهم» والجريان على سّننهم» كما جاء في قوله ##: 
«فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بهاء وعَصُوا 
عليها بالكوا ذه 049 

وغير ذلك من الأحاديث؛ فإنها عاضدة لهذا المعنى في الجملة ”. 

أمًا إذا غلم أن الموضع موضعٌ اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ فَهُمْ 
ومن سواهم فيه شرَّعٌ سواء؛ كمسألة العول» 7" والوضوء من النوم ٠9‏ 


)٠١‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة: ٠٠٠/٤‏ ح ۷٠ء‏ والترمذي في العلم: ٤٤/١‏ ح 23097 عن 
العرباض بن سارية» وقال الترمذي: احسن صحيح). 
وصححه أيضا ابن حبان» وسيكرر في: .٠١231‏ 

)٠١57:(‏ «ز»: وإنما قال: «في الجملة) لأنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه» فيمڪن 
مله على الاقتداء بهم فيما يروونه عنه ## وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه كما 


قال الآمدي. أه 
)٠71(‏ الذي يقول به عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وغيرهم؛ وينفيه ابن عباس نفيا با ينظر ا مغني: 
ل 


)۹( وقد اختلف فيه هل يُنقض الوضوء أو لا ينقضه؛ عل ثمانية مذاهب. تنظر في الاستذكار: 


۱ وما بعدها. 


E Li EL‏ حا am‏ اردق 


وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب [4]: 277 «مات 
رسول الله 4 ولم يبين لنا آية الربا؛ فدعوا الرّيا والرّيبة» "أو كما قال. 


فمثلُ هذه المسائل موضعٌ اجتهاد للجميع؛ لا تختص به الصحابة دون 
غيرهم من اهي وات بين العلناء أيضاء فإن منهم من 
يجعل قول الصحابي ورأيّه حجةً يُرجّع إليهاء ويُعمّل عليها من غير نظر؛ 
كالأحاديث» والاجتهادات النبوية» وهو مذكور في كتب الأصول؛ 0" فلا 
يحتاج إلى ذكره هاهنا. 


() الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)ء و(م)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(خ» و(ق). 

53/١ ح 277 وأحمد:‎ ۷۹٤/۲ أخرجه ابن ماجه في التجارات:‎ )١274( 
من طريق سعيد بن أي عروبة؛ ثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر: إن آخر ما‎ 
نزل من القرآنء آية الرباء وإن رسول الله 8# قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة».‎ 
وإسناده منقطع على مذهب من يرى أن ابن المسيب لم يسمع من عمرء وأما على مذهب من‎ 
یری سماعه منه» فهو متصل.‎ 
وسعيدٌ بن أبي عروبة؛ اختلط» لكنه من رواية بجي القطان عنه عند أحمد» وهو ممن روى عنه‎ 
.٠٠/۳ قبل الاختلاطء وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة:‎ 

)١5(‏ فز قد علمته. وقوله: «كالأحاديث» أي فيقدم مذهبه على القياس» ومن ذهب إليه مالك 
والشافعي» وابن حنبل - في قول لما - وهو رأي الرازيء وبعض أصحاب أي حنيفة. اه 

7 في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(م): في كتاب الأصول». والمثبت من: (ت)» و(ب)» و(ح)» 
و(ن)» و(خ»» و(ق). ينظر التحقيق والبيان للأبياري: 75/6ه. 


القسم الرابع AY)‏ — - كتاب الموافقات 


وبيان ذلك من أوجه: 
أحدُها: النصوصٌ الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: 2( آلْيَوْمَ أَحْمَلْتُ 
آذ 0 (4د> 0 

لَحْمْ دِيِنَكُمْ وَأَْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَيٍَ» الآية 

وقوله: ار هدا بيان َلاس وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمُتّفِيت): 310" 

وقوله: کک إليت الذ ڪر لِنْبَيّنَ e‏ لتاس مَا تُرّل 
ع و اه 7 3 4 (VY)‏ 

وقوله ا 00 المتفين 4 E‏ #إهدى وَرَحْمَة EES‏ 
E 8 5‏ 0 

وإنما کان هدىٌ؛ لأنه مبيّنء والمجمّل لا يقع به بیان» وكلّ ما في هذا 


)٠۷(‏ هز»: إذا قلنا: إن الراسخين يعلمون المتشابه؛ أما إن قلنا: إنهم لا يعلمونه» فليس التكليف 
واقعا إلا بالإيمان به على أنه من عند اللّهء وأنه على ما أراده منه حق. اه 

)٠١974(‏ المائدة: ؛» قال «ز): لا حاجة إلى بقية الآية فيما هو بصدده. اه 

.۱۳۸ آل عمران:‎ )١539( 

(27) هز فإذا بتقي شيء مجمل بدون بيان» لم يڪن أدى وظيفته» وحاشاه ©. اھ 

۷۷ النحل: 4ء. 

7 البقرة: ١‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ن). 

(۷۳) لقمان: ۲. 


وفي الحديث: اتركتڪم على البيضاء يليا كنهارها» )۷( 
وفيه: اتركثٌ فيكم اثنتين لن تَضِلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب اللّه» 


۶ ننه 
وسي . 


وهذا يدل على أنهما بیان لكل مشکل» ومّلجأ من كل مُعضل. 
وني الحديث: «ما تركت 77" شيئاًتما أمركم الله به إلا وقد أمرێڪم 


(۷۶) تقدم في الرقم: 16/. 

)١15(‏ صحيح بشواهده: أخرجه مالك في الموطإ بلاغا في كتاب القدر: ؟/885. 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 81/5: «وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن الي ڳا عند 
أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد .... 
ثم ساقه بسنده عن أبي هريرة؛ وعمرو بن عوف المزني. 

)٠٠75(‏ النساء: ۸١ء‏ والزيادة التي بعد الآيةه ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح) و(م)» و(خ)» و(ط). 
وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك) و(ق)» وبها يتضح معنى السياق. 

(۷۷) «ز: وهل هذا يقتضي أن كل ما أمر به أونهى عنه لا [جمال فيه؟ ومثله يقال في الآية الأولل» 
إلا أن تمام النعمة فيهاء يرشح استقامة الاستدلال بها؛ لأنه إذا بتي إجمال وعدمٌ فهم لبعض 
الشريعة» لا تحكون النعمة فيها تامة. 
وأيضاً: فإن كمال الدينء لا يقال إذا بتي منه شيء غير مفهوم المرادء أما الحديث فالسؤال فيه 
لا يزال متوجها. اه 
قلت: بل هو ضعيف التوجه؛ لأن ما أمر به أو تھی عنه» فهو مفهوم ولونسبيا. 


القسم الرابع (AT)‏ ي كتاب الموافقات 


به ولا تركتُ شيتاً اناكم الله عنه إلا وقد نهيتكم E‏ 


وهذا المعنى كثير» فإن كان في القرآن شيء محْمّل؛ فقد بيّنته السنةٌ؛ 


كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتهاء وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامهاء 
وللركاة ومقاديرهاء» وأوقاتهاء وما خرَج منه من الأموال» وللحج إذ قال: 


(۷؟٠)‏ صحيح لغيره: أخرجه الشافعي في الرسالة: ۹۳-۸۷ رقم 0589 ٠٠١‏ والأم: 307/9 وعنه 


الخطيب في الفقيه والمتفقه: 48/١‏ والبيهقي في الكبرى: 7/5/1 

من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمْرو بن أبي عمروء عن المطلب بن حنطب» 
أن رسول الله ع فذكره. 

وهو مرسل حسن الإسناد؛ لأن المطلب بن حنطب ليس صحابياء ولم يدرك من الصحابة إلا 
سهل بن سعد» ويرسل عن جماعة منهم. لكن الحديث له شاهد عند عبد الرزاق: ٠٩١/۱١‏ ح 
20٠‏ عن معمر» عن عمران - صاحب معمر- أن رسول الله © قال: «ما تركت شياً 
يقربكم). 

وعمراڻ هذاء لا أعرف من هو ولم أجده في شيوخ معمر» ويمڪن أن يحكون محرفاً من: 
عفرو بن دينارء أو: عمْروبن عبد الله بن الأسوار اليماني» أوعمْروبن مسلم الجتدي» وكلهم 
من شيوخه. 

وعن أي ذرء أخرجه الطبراني في الكبير: 1١7/6‏ ح 017497 والبزار - زوائده للهيشمي - : ۸۸/١‏ 
ح .۱٤١۷‏ من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا سفيان بن عيينة» عن فطرء عن أبي 
الطفيل» عن أبي ذر. 

قال في المجمع: 14/8: «ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» وهو ثقة» وفي إسناد أحمد من لم يسم». 

قلت: أخرجه أحمد: ٥‏ وفي إسناده أشياخ من الیم لا يدرى من هم؛ ولفظّه بعيد من 
لفظ المؤلف. وله شواهد أخرى عن ابن مسعود» وأبي أمامة الباهلي» وجابر والحسن بن علي» 
وأبي ميد الساعديء وبها يصح. ينظر تفصيلها في موسوعة السنن النبوية المقبولة: رقم 1٠١‏ 


القسم الرابع (A4)‏ كتاب الموافقات 


«خذوا عني مناسككم)ء 17" وما أشبه ذلك. 


ثم بّن 84# ما وراء ذلك: ما ل*2" لم ينض عليه في القرآن» والجميعٌ 
بیان منه . 


فإذا ثبت هذاء فإن وٌجد في الشريعة مجمّل» 7" أو مبهّم المعنى؛ أو 
ما لا يُفَهمِ؛ِ 9 فلا يصح أن يكلف بمقتضاه؛ لأنه تكليف بالمحال» 
وطلبٌ ما لا ينال» وإنما يَظهر هذا الإجمالُ في المتشابه الذي قال الله تعالى 
فيه: فإو حر سيمدت ولمًا بن الله تعالى أن في القرآن متشابهاً؛ بين 
أيضاً أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمانُ به على المعنى المراد منه» لا على ما 
يفهم ا مکل منه؛ فقد قال [اللہ] ””" تعالى: وإ جَأَمَا ألذينَى فُلُوبِهم رَيِعٌ 


۴۷) تقدم في الرقم: ۷۰۵۹ ۷۹۳) ۹۹۸۲. 

)٠١(‏ «زة: كركاة الفطرء وأكثر المناهي في البيع؛ كالجش والغررء وتحريم لحوم الحمر الأهلية» كما 
قال 4 : «ألا إني أوتيت الكتابَ ومثلّه معه). اھ 

۷ ) قزة: «مجمل» كالمشترك «أو مبهم" خفي المعنى» كالاب نوع من النبت حَفَ معناه على عمر كما 
سبق «أو ما لا يفهم أي لا يعقل معناه المتبادر منه وضعاء كالوجه؛ واليد» وا مجيء المنسوبة 
لله سبحانه. هذا هو مقتضى التعبير بأو ويصح أن يكون تنويعا في العبارة» والكل مجمل 
بالمعنى العام» أي الذي لم يتضح المراد منه هسبب من الأسباب المشار إليها آنفا؛ فلا تڪون 
متقابلة. وقوله بعد: «فلا يتصور أن يڪون تم مجمل لا يفهم معناه ثم يڪلف بها يقتضي 
احتمالا ثالغاء وأن المراد منها واحدء وهو المتشابه» فلا يدخل فيه مثل الأبّ الذي وإن توقف 


فيه عمر» فقد عرفه غيره. اه 
)١28(‏ وهذا لا يصح إلا في الحروف المقطعةء ولذا عبر المؤلف ب إن" المفيدة للشك في وجود ذلك 


(AY)‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)» و(ز)» و(ب)ء و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ب (ه588) لل كتاب الموافقات 


َيَتَّبعُونَ مَا تَشَلبَّة مله إلى قوله: «( ل من عند رتا ي ٠*۵‏ 


والناسٌ في المتشابه *"" المرادٍ هاهناء على مذهبين: 


فمّن قال: إن الراسخين يعلمونه؛ فليس بمتشابه عليهم؛ وإن تشابه 
على غيرهم» كسائر المبيّنات المشتبهة على غير العرب» أوعلى غير العلماء من 
الا 


ومن قال: إنهم لا يعلمونه؛ وإن الوقف عل قوله: فإ وَمَا يَعْلَمْتَاوِيله: 
لا أ" فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق؛ فلا يتصور أن يڪون 


هم المختصون [14-F]‏ بعلمه دون غيرهم؛ فذلك الغير ليسوا بمكلفين 
سارها واد مدقي 1800 قري ديق يك 0100 ا ارا 
وعند ذلك يرتفع تشابهه؛ فيضير کات الات 


(284) آل عمران: 7. 

)١285(‏ «زة: وهو المتشابه الحقيقي» وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم حقيقة المراد منه؛ ولا نصب 
دليل على ذلك. اه 

(287) وهو الراجح القوي بأدلة واضحة» تراجع في مظانها. وجملة: «وما يعلم تأويله» ليست في: (ن)» 
و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في (ع)ء و(ب)ء و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

0280 في (ن): اثم كلف به). 

(840؟٠)‏ في (م): امتشابهاً). 

(58) في (ت)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): احتى يتبين». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع ب (545) لل كتاب الموافقات 


فإن قيل: قد أثبت القرآنُ متشابهاً في القرآن» وبيّنت السنة أن في 
الشريعة مشتبهاتٍ بقوله: «الحلال بين والحرام بِيَنّء وبينهما أمورٌ 
مشتبهات»؛ وهذه المشتبهات متعلّقَاتٌ بأفعال العباد؛ لقوله: «فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ار 

فهي إذن عجمّلاتٌ وقد انبنى عليها التكليف» ‏ كما أن قوله تعالى: 
إو حر مُتَشَيِهَدتَ)» قد انبنى عليها العكليف» وذلك قوله: فإ وَالتَسِحُونَ 
ہے العم يَمُولُونَ ءَامَنَّا بوء لمن عند رَيَنَا) 9" فكيف يقال: إن 
الإجمال والتشابه لا يتعلقان بما ينبني عليه تكليف؟ 

فالجوابٌ: أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده 57" وإنما 
كلامّنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع وتشابهُ الحديث» "في مناط 
ا لجڪ وهو راجع انظ لهد حسييا م ىنفي 1259 الشفابة: 

وإن سُلُّم فالمرادُ أن لا يتعلق تتكليفٌ بمعناه المرادٍ عند الله تعالىء 
وقد يتعلق به التكليُ من حيث هو مجمّل» وذلك بأن يؤمن أنه من عند اللهء 
وبأن يجتنب فعلّه إن كان من أفعال العبادء ولذلك قال: «فمن اتقى الشبهات 


.۱۱٤۰۸ وسيكرر في:‎ »۹٤۳۱۰۷۹44 تقدم في الرقم:‎ )١29:( 

)٠١91(‏ وز»: أي باتقائها واجتنابها. اه 

(9) آل عمران: ۷. 

(2 في (ح)» و(خ): اليس ما نحن يصددما. 

(285) يعني أن التشابه المذكور في حديث النعمان بن شير السابقء هوفي مناط الحڪم. 
(؟٠)‏ #زة: في الشوع العالث من المتشابه: من المسألة الخالفة هناك فراجعه. اه 


القسم الرابء ‏ - (389) لس كتاب الموافقات 


استبراً لدينه وعرضه» (7*"» ويجتنب النظر فيه "' إن کان من غير أفعال 
العباد؛ كقوله: و( رمن عَلَى ألْعَوْض إسترئ) ("". 

وفي الحديث: الينزل ربن إلى السماء الدنيا» "" وأشباه ذلك. 

هذا معنى أنه لا يتعلق به تڪليف» وإلآ فالتكليفٌ متعلق بكل 
موجود» من حيث يُعتقّد على ما هو عليه أو يتصرف فيه إن صم تصرف 
العباد فيه. 

إلى غير ذلك من وجوه النظر. 

الوجه العاني: أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين» 
تفهيمٌ ما هم وما عليهم: ما هو مصلحةٌ لهم في دنياهم وأخراه» وهذا 
يستلزم كوه بيّناً واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباه» ولو کان فيه - بحسب هذا 
القصد - اشتباةٌ وإجمال؛ لناققض أصلّ مقصود الخطاب» فلم تقع فائدة وذلك 
ممتنع من جهة رغي المصالح تفضلاً أو انحتاماً أو عدم رغيها؛ 7" إذ لا 


والفالث: أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت 


(53؟١1)‏ تقدم في الرقم: ۰۹۶۳۱۰۷۹44 ٠١290‏ وسيكرر في: 11508 

)١99(‏ وذلك بالخوض في حقيقته؛ وكيفيته» لا في معناه المراد به؛ لأن ذلك مطلوب. 

(۹۸) طه:). 

.5857 تقدم في الرقم:‎ )0١295( 

(:) «زة: أي حت مع قطع النظر عن رعاية المصالح» هو ممنوع؛ لأنه غير معقول في ذاته. اه 


i PRESSE û ل 2 لصاوي‎ 


الحاجة إلا عند من جوز تڪليق المحال؛ وقد مر بياڻ امتناع تڪليف 
المحال سمعاًء (”"") فيبقى "" الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته. 

وإذا ثبت ذلك؛ فمسألئنا من قبييل ”"" هذا المعنى؛ لأن خطاب 
التكليف؛ في وروده مجملاً غير مفسر؛ لما أن يُقصّد التكليفُ به - مع عدم 
ائه - اول 


فإن لم يُقصَد فذلك ما أردنا. وإن قُصِده رجع إلى تكليف ما لا 
يطاق» وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة. 


وعلى هذين الوجهين - أعني " الشاني والغالث - إن جاء في القرآن 
مجملٌ؛ فلا بدّ من خروج معناه عن تعلق التكليف به» وكذلك ما جاء منه في 
الحديث النبوي» وهو المطلوب. 


١‏ ينظر النوع الفالث من المقاصد: المسألة الخامسة. 

(rf)‏ في (ط): «فبقي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳) هز: نقول: بل هي أشد؛ لأن ذلك كان مجرد تأخير للبيان» يعني مع حصول البيان بعد الوقت» 
أما هذا فلا بیان رأساء لا في عهده # ولا بعده. اه 

(04) «زة: وإنما قيده بهما؛ لأنه ذكر مله في الأول» فلم يحتج لريط هذا التفريع به أيضاً. اھ 


القسم الرابع (1۸٩)‏ كتاب الموافقات 


الطرف العاني 


في الأدلة على التفصيل 


عصسسسيصي سي :لس سس 1 دا 


الطرف العاني 

وهي: الكتابُ» والسنة» والإجماع» والرأي )0( 

ولا كان الكتابٌ والسنة هما الأصلّ لما سواهما؛ اقتصرنا على النظر 
فيهما. 

وأيضاً: فإن في أثناء الكتاب "2 كثيراً مما يفتقر إليه الناظر في 
غيرهماء مع أن الأصوليين تكفلوا 77" بما عداهماء كما (5") تكفلوا 
بهما؛ فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي» والاقتصارَ على الكتاب 
والسنة» والله المستعان. 


)٠۳۰(‏ «ز: يشمل الباق من قياس وغيره. اه 

(7) «زة: لعل فيه سقط كلمة: «والسنة» كما يفيده السابق واللاحقء أي إنه تعرض لكثير من 
المباحث المتعلقة بغير الكتاب والسنة؛ أثناء تعرضه لمباحثهما. اه 
قلت: المراد بالكتاب» هو «الموافقات» لا القرآن الكريم كما فهم الشيخ دراز ©؛ فادعى 
السقط لذلك» وليس هناك أي سقط. 
وغرض المؤلف بيانُ أن كثيراً نما يتعلق بالإجماع والقياس مبثوثٌ في كتابه هذاء وأن 
الأصوليين أيضاً استوفوا الكلامَ عليهما؛ لذلك لم يتعرض طماء واقتصر على مباحث الكتاب 
والسنة. ينظر مثلا الرقم: 2٠0009 ٠۰۸‏ فقد ذكر فيهما أصل الإجماع والقياس. ويمڪن 
الرجوع لفهارس الكتاب» ففيها كل ما ذكر عن الإجماعء والقياس المبغوث في الكتاب كله. 

(۷) في (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ك)» و(ف)» و(م)ء و(ت)ء و(خ): اتكڪلفوا» وكذا الذي بعد والمثبت 
من: (ن)» و(ب)ء و(ق)» و(ط)» وه وأدق. 

(۳۸) «ز: كان يقتضي الذكرء لا السكوت عن الكتاب والسنة أيضاً. اه 


القسم الرابع ۹۷( كتاب الموافقات 


فالأول: أصلهاء وهو الكتاب» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: 

إن الكتاب قد تقرر أنه كليّةُ الشريعة» (" وعمدةٌ الملة» وينبوع 
المكمة::وآية الرشالة» ور الا ضار والبضائن وأنة لا طريق إلى الله سرا 
ولا نجاة بغيره» ولا مسك بشيء يخالفه» وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة ("". 

وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورةً لمن رام الاطلاع على كليات [ع-١٠٠]‏ 
الشريعةء وطيحَ في إدراك مقاصدهاء والنّحاقٍِ بأهلهاء أن يتخذه سميرهء 
وأنيسهء وأن يجعله جليسَه على مر الأيام والليالي؛ نظركٌ وعملاء لا اقتصاراً 
على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر باللبةء 7" ويد نفسه 
من السابقين» وفي الرعيل الأول» فإن كان قادراً على ذلك - ولا يقدر عليه إلا 
من زاول ما يُعِيئُه على ذلك من السّنة المبيّنة للكتاب - وإلا فكلامٌ الأئمة 
السابقين» والسلف المتقدمين آخِدٌ بيده في هذا المقصّد الشريف» والمرتبة 
المشيقة: 


وأيضاً: ® فمن حيث کن القرآنُ معجزاً؛ أفحم الفصحاع واد 


(۳۹) في (ط): «أن كلية الشريعة»» وهو خطأ حض. 

)٠10(‏ يعني بالضرورة. 

)1( أي الحاجة. 

- هؤة: تتميم لبيان ما يعينه على فهمه؛ كأنه قال: «من السنة والدُربة في اللسان العربي»‎ )٠0( 


القسم الرابع (596) ع ++ _ ههه كتاب الموافقات 


البلغاءَ أن يأتوا بمثله؛ فذلك لا رجه عن كونه عربيّ جارياً على أساليب 
كلام العرب» ميسّراً للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى» لكن بشرط الدرْبة 
في اللسان العربي» كما تبيّن في كتاب الاجتهاد؛ """' إذ لو خرج بالإعجاز 
عن إدراك العقول معانيّه؛ لكان خطابُهم به من تحكليف ما لا يطاق» وذلك 
مرفوع عن الأمة» وهذا 9" من جملة الوجوه الإعجازية فيه؛ إذ من العجب 
إيرادٌ كلام من جنس كلام البشر في اللسان» والمعاني» والأساليب» مفهوم 
معقولء ثم لا يَقدِر البشرٌ على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمعواء وكان بعضهم 
لبعض ظهيرا؛ فَهُمْ أقدرٌ ما كانوا على معارضة الأمثال» أعجرٌ ما كانوا عن 
معارضته» وقد قال الله تعالى: «إوَلمَدْ يَسَّدْنَا لمران لِلدّكْر يهَل مس 
دك » )°( 

وقال: مِإهِإِنّمَا يَسَّوْنَهُ بڍِسَانڪ لَعَلَّهُمْ يَتَتَضّرُونَ)4 7" 

وقال: رانا عَرَيًا نَهَوْم يَعْلَمُونَ) ". 


وقال: ع بِلِسَانٍ عَرَيِيُ يي (۳۸(, 


= ولا يمنع من ذلك كونه معجزاً. إلخ اه 

(۳) ينظر المسألة العانية» والخامسة. 

)۳١‏ أي إدراك العقول معانيه. 

(305) القمر: ۱۷. 

۷ الدخان: ٥‏ وفي (ط): ل وَإنَّمَا يتَرَيهُ بلسازلک ار يه الْمتقيت زر بده ما 
م 4 والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

. فصلت:‎ )٠١307( 

(۴) الشعراء: 298 


القسم الراب د( کكتاب المواققات _ 
وعلى أي وجه 77" فُرض إعجاه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى 
فهيه وتعمَّلٍ معانيه» ل( ڪب آنڙلتة إتبك مرڪ ديرا ءايه 
SE Ey‏ لد 
فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم» وكذلك ما كان مثلّهء 
وهو ظاهر. 


)۱-۳۹( «زة: ذكروا في إعجازه وجوها كثيرة - كما يعلم من الكتب المؤلفة خصيصة لذلك - فعلى جميع 
الوجوه لا يُمنع إعجاذه من فهمه على وجهه. اھ 
)۳( ص: ۸؟. 


القسم الرابع (594) كتاب الموافقات 


المسالة الغانية: 

معرفةٌ أسباب التنزيل» لازمة لمن أراد علم القرآن» والدليل على ذلك 
أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي به يعرف " إعجارٌ نظم 
القرآن - فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب - إنما مدارُه على معرفة 
مقتضّيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطابء أو المخاطب» أو 
المخاظب» أو الجميع؛ 7" إذ الكلامٌ الواحد يختلف فهمّه بحسب حاليّنء 
ويحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام» لفظه وات و 
معان ا من تقرير» وتوبيخ» وغيرهماء e‏ وكالأمن يدخله معن 
الإباحة» والتهديد والتعجيزء وأشباههاء ولا يدل على معناها المراد إلا الأمورٌ 
الخارجة» وعمدتها مقتضياتٌ الأخوال: وليس كل حال يُنقل» ولا کر قرينة» 
تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فاك فهمُ 
الكلام جملة» أو فَهُمُ شيء منه. 


ومعرفةٌ الأسباب رافعةٌ لكل مُشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمّات في 


() في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): یعرف به). والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

9) في (ف)» و(ز)» و(ك): #والمجميع). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

( في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وغير ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)ء 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع (وموم هه كتاب الموافقات 


فهم الكتاب بلا بدّ. ومعنى معرفة السبب» هو معنى معرفة مقتضى الحال. 

وينشأ عن هذا الوجه: 

الوجه العاني: 9" وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقمٌ في الشّبَّه 
والإشكالات» وموردٌ للنصوص الظاهرة مََوْرِدَ الإجمال حت يقع الاختلاف» 
وذلك مَظِنَةُ وقوع القزاع. 

ويوضّح هذا المعنى» ما رَوى أبو عُبيدء عن إبراهيم التيمي؛ قال: "خلا 
عمر ذات يوم؛ فجعل يحدّث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيّها واحدٌ 
[وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف تختلف هذه الأمة 
زتها والح وقبلتها واخدة] 9 فقال اين عباس:يا أمير ا وتان إن 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلِمْنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن» ولا یدرون فيمَ نزل» فيكون هم فيه رأي» فإذا كان هم فيه راي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. 

قال: فزبره 7" عمر وانتهره» فانصرف ابن عباسء ونظر عمرٌ فيما 
فال فرق فأرسل اليه فقال :اع عل ما قلت» فأعاده عليه؛ فعرف عمرٌ 


)٠١6(‏ أي الأمر الشاني. 

(20) الزيادة بڪاملها ليست في: (ع)ء وليست في (ق)ء و(ط)» بدءا من قوله: «فأرسل» إلى: 
«وقبلتها واحدة)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(37) في (ح)ء و(ت)؛ و(خ)» و(ط): «زجره). والمثبت من: (ع)ء و(م)» و(ف)ء و(ك)» و(ن)» و(ب)» 


و(ز)» و(ق)» والزيرٌ والانتهار بمعنى واحد. 


ال ا ا 


(5وى) كتاب الموافقات 


قوله» وأعجبه) سا 


وما قاله صحيح في الاعتبارء ويتبين بما هو أقرب؛ فقد رَوى ابنُ وهب 
عن بُكير أنه سأل نافعاً: كيف كان وی ابن عمر في الخَرُورية؟ قال: ايراهم 
شرارٌ خلق الله» إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار» فجعلوها على 


المؤمنين» (". 

فهذا معنى الرأي الذي نبّه ابن عباس عليه وهو الناشئ [ع-61*] عن 
الجهل بالمعنى الذي فيه نزل 9" القرآن. 

وروي أن مروان أرسل برَابَه إلى ابن عباس» وقال:قل له: لين كان كل 
ام فرح :نما ارت وجب أن عد يمال تفعل يا تعد خرن 


فقال ابن عباس: «ما لكم وطذه الآية؟ إنما دعا البى © يهود 
فسأهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره؛ فأروه أن قد استَحمّدوا إليه بما 
أخبروه عنه فيما سام وفرحوا بما أتوا 770" من كتمانهم ثم قرأ: وإ 


0 ح‎ ١15/6 صحيح: أخرجه عبد الرزاق: ۲۱۷/۱۱ ح ۲۰۳۹۸ وعنه الطروي في ذم الكلام:‎ (rev) 
.017-ه17/١ والفسوي في المعرفة والحاريخ:‎ 

)١58(‏ قال الحافظ في الفتح: 298/16 في كتاب استتابة المرتدين: - باب قتل الخوارج - : «وصله 
الطبري في مسند علي؛ من تهذيب الآثاره من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل 
نافعاًء كيف كان رأي ابن عمر في الخوارج؟ وسنده صحيح). 

(r4)‏ ف (ط): «نول فيه القرآن». 

(rr)‏ قي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): لأوتوا». والمثيت من: (ع)» و(ز» و(ك)» و(ف)» 
و(ب)» و ذكر الحافظ أن رواية «أوتوا» للحموي» أي أعطوا من العلم الذي كتموه» = 


القسم الرابع (/31) كتاب الموافقات 
له مِيتلى ألذِينَ #وثوأ لتب إلى قوله: وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ 

(rr) {i ا‎ 3 0 

فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غيرُ ما ظهر لمروان. 

والقنوث يحتمل وجوهاً 7""”" من المعنى حمل عليه قوله: #إوَفُومواً 
لله قَدِيّينَ)» """" فإذا غرف السبب تعين المعنى المراد. 

وروي أن عمر استعمل قدامةٌ بن مظعون على البحرين» فقدم الجارود 
على عمر فقال: الإن قدامة شرب فسكراء فقال عمر: «من يشهد على ما تقول)؟ 
قال الجارود: «أبو هريرة يشهد عل ما أقول». وذكر الحديث. 

فقال عمر: «يا قدامة إني جالدّك)» قال: «واللّه لوشربتٌ - كما يقولون 
- ما كان لك أن تجلدني»» قال عمر: «وَلِمّ)؟ قال: «لأن الله يقول: #إ لَيْسَعَلَى 
ألذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصَلِحَتِ جنا خ) إل ا قال ع 
الإنك أخطأت التأويلٌ يا قدامةٌ» إذا اتَّقِيتَ [الله]؛ ”" اجتنبت ما حرّم 


كر 


= ورواية الأكثرين» بقصر الحمزة وفتحهاء أي جاؤوا بالذي فعلوه. ينظر الفتح: 87/8. 

۷ ) آل عمران: ۰۱۸۸-۱۸۷ والأثر تقدم في الرقم: 994. 

0 «ز»: كالخشوع» وعدم الالعقات» والذكر وغيرها. وقوله: «تعين المعنى المراد» أي وهو عدم 
تكليم بعضهم بعضاء كما كان يحصل قبل نزول الآية. اه 

() المقرة: 205. 

356 المائدة:‎ (re) 

)٠(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ك)» و(ف)» و(ز)ء و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)ء و(ن)» 
و(م)» و(خ» و(ط). 


القس الراب ا" كتاب اموافقات 


اللّه). 


وفي رواية: فقال: «لِمَ تجلدني؟ بيني وبينك كتابٌ اللّها» فقال عمر: 
«١وأيّ‏ كتاب الله تجدٌ أن لا أجادك)؟ قال: إن الله يقول في كتابه: وإ لَيْسَ عَلَى 
ألذِينَ ءَامَنْوأً)» إل آخر الاق فاا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم 
اتقواء وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء شهدٹ مع رسول الله ي بدرا وأحداء 
والخندق» والمشاهد)» فقال عمر: «ألا تَردُون عليه قوله ؟ فقال ابن عباس: 
«إن هؤلاء الآيات» 0 عذراً للماضين؛ وحجة على الباقين؛ فعُذِر 
الماضون 29"”" بأنهم لقُوا الله قبل أن خُحَرّم عليهم الخمرء وحجةٌ على الباقين 
لأف الله يقول: الريك نيا الذيق E‏ نما SEE‏ 01507 فى 
قرأ إلى آخر الآية الأخرى» فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقواء 
وآمنوا ثم اتقواء وأحسنوا؛ فإن الله قد هى أن يشرب الخمرا. 


لض 0 


قال عمر: (صدقت» الحديث 


د سفيان» عا ا 0 هذه الآية: لبس 
عَلَى ألذِينَ منوا الآية» قال: فكتب فيهم إلى عمر؛ قال: فكتب عمر 


(r)‏ في (ك)»› و(ب)» و(ط): «فعذر الماضين». وال مثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ق). 
(۷) المائدة: .۹٩‏ 


7 تقدم في الرقم:‎ (TTA) 


U ol‏ سي حي بن لسل 2 نت 


إليه: أن أبعث بهم إن قبل أن يضيدوا مَّن قِبَلك». فلما قدموا (5”"" على 
الله وأشرَّعوا (*”" في دينه ما لم يأذن به» إلى آخر الحديث ٠"0‏ 


فقي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل» تؤدّي إلى الخروج 
عن المقصود بالآيات. 

وجاء رجل إلى ابن مسعود؛ فقال: تركتٌ في المسجد رجلاً يفسر القرآن 
برأيه» یفسر هذه الآية: «إيَوْمَ تاتے أْلسّمَآء يدّخَانِ مُہیں؛ 0" قال: «يأتي 
اناس يوم القيامة دخان فيأخدٌ بأتفاسهم» حتى اا [منه] 9" كهيئة 
الزكام). 

فقال ابن مسعود: امن علم علماً؛ فليقل به» ومن لم يعلم؛ فليقل: الله 


(١‏ في (ت)؛ و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «فلما أن قدموا!» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(:) في (ط): «وشرعوا» والمغبت من جميع النسخ الخطية» وهو أدقء أي أدخلوا. 

(90) ينظر أحكام القرآن للجصاص: 2158/6 وأحكام القرآن لابن العربي: 2105/5 وستن الدارقطني: 
۳ وأما أحكام القرآن للقاضي إسماعيل الذي نقل عنه المؤلف» فهو مفقود حسب علمنا» 
وقد طبع الدكتور عامر صبري» قطعاً منه في جزء» فيها بعض من سورة النساء والمائدة 
والمؤمنون» والعور؛ والمجادلة» والصف» والجمعةء والمنافقون» والتغابن» والطلاق» وهي تعطي 
صورة مجملة عن هذه الأحكام. 

.٩ الدخان:‎ )9( 

(345) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء 
و(ك)» و(ب)؛ و(ق). 


لي i CSREES‏ كح دا الو 
أعلم؛ فإن مِنْ فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم؛ إنما كان هذا؛ 
لأن قريشاً [لِمّا] 9*”") استعصّوا على البي # دعا عليهم بسنين كيني 
يوسف؛ فأصابهم قحظ وجّهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله: م َارْتَفِبَ 
وه تافر الشماء يدْحَاِ» القري إل الك اة 

وهكذا لحم ") شأنٌ أسباب النزول في التعريف بمعاني المنرّل؛ بحيث 
و تقد كن السا لماي قفن الشول معنا عل امرض دون 
تطرق الاحتمالات» وتوجُه الإشكالات» وقد قال 8#: «خذوا القرآن من 


(FeV) 


أربعةا» منهم عيد الله بن مسعود. 
وقد قال في خطبة خطبها: «والله لقد علم أصحابٌ الي © أ مِنْ 
أعلمهم بكتاب الڻه» (0”. 


)0١64(‏ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ))» و(ك)ء و(ت)» و(ط). 
وثابتة في: (ع)» و(ق)» وهو الصوابء ولا بد منها لصحة الكلام. 

)٠۳١(‏ الدخان:ة؛ والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الروم: ۷۸ج ٤‏ والدخان: ادح LAEE-LASY‏ ومسلم في المنافقين: 2285/4 

(e7)‏ في (ط): «وهذا)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳۶۷) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 158/9 ح 
۷۰ ومناقب الأنصار: ٠68/97‏ ح ۳۸۰۸ء وفضائل القرآن: 77/8 ح 4499؛ ومسلم في 
فضائل الصحابة: 191/4 
وهؤلاء الأربعة هم: ابن مسعودء ومعاذ بن جبل» واي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة. 

= 57/2 متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في فضائل القرآن:‎ )٠١44( 


القسم الرابع مل ل لل .لاي لل كتاب الموافقات 


وقال في حديث آخر: «والذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيم أنزلت» ولو أعلمٌ أحداً أعلمَ بحتاب الله مني تبلغه الإبلُ لركيتُ 


الله) )4( 
وهذا يشير إلى أن علم الأسباب» من العلوم التي يڪون العالم [ع- 
] بها عالماً بالقرآن. 


2 


ع 


وعن الحسّن أنه قال: «ما انز لله آية إلا وهو يحب أن يُعلّم فيم 
لكف ونا ارات ييا 079 

وهو نص في الموضع مشيرٌ إلى التحريض على تعلم علم الأسباب. 

وعن ابن سيرين قال: اسألتُ عبيدة عن شيء من القرآن؛ فقال: «اثّق 
الله وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيم انول لان 090 


وعلى الجملة؛ فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. 


أ 


= ح ۰۰ ومسلم في فضائل الصحابة: ۱۹۱۳-۱۹۱۲/۶. 

0-0 متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في فضائل القرآن: ۸ ج‎ )٠١45( 
.191/5 ومسلم في فضائل الصحابة:‎ 

(:) ينظر فضائل القرآن لأبي عبيد: 6677/١‏ وفيه: «إلا ونحن نحب أن نعلم). 

)١50(‏ أخرجه ابن جرير: 78/١‏ رقم ٠٠۳١‏ والواحدي في أسباب النزول: ص 4» واين أبي شيبة في 
المصنف: 2011/٠١‏ وسعيد بن منصور: 158/١‏ والمستغفري في فضائل القرآن: رقم ٠۲۹‏ وإسناده 


إليه صحيح. 


:الف ارايخ بحت وا كسمه حتت كان اللوانقات 


ومن ذلك: معرفةٌ عادات العرب في أقوالهاء وأفعالحاء ومجاري أحواطا 
حالةً التنزيل» وإن لم يكن َم سبب خاصٌ لا بد لمن أراد الخوض في علم 
القرآن منه» *”" وإلا وقع في الشّبّه والإشكالات التي يتعذر الخروجٌ عنها 
إلا بهذه المعرفة. ويكفيك [من ذلك] 7*”" ما تقدم بيانه في النوع الغاني 
من كتاب المقاصد؛ ©*”" فإن فيه ما يج الصدرء ويورث اليقين في هذا 
المقام. 


ولا بد من ذكر أمغلة ”"" تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً. 

أحدها: قول الله تعالى: ِإوَأَتَجُوأ أنْحَجّ وَالْعْمْرَةَ إِلهِ)؛ (”*”"فإنما 
أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به 
لكن على تغيير بعض الشعائر» ونقص جملة منها؛ كالوقوف بعرفة» وأشباهٍ 
ذلك ما غيّرواء فجاء الأمرُ بالإتمام لذلك» وإنما جاء يجاب الج نضَّاً في قوله 


تعالى: ولل عَلَى ألنَّاسِ حَجٌ َلْبَيْت» (rev)‏ 


(er)‏ أي من المعرفة بعادات العرب. إلخ 

(“) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)١۳١(‏ ينظر المسألة الهانية» والخالعة. قال «ز٤:‏ وهو أنه لا بد في فهم الشريعة» من اتباع معهود 
ارتم 

)0( يعني من عادات العرب. 

.۱۹١ البقرة:‎ )7( 

۷ آل عمران: .٩۷‏ 


القسم الرايع 00 كتاب الموافقات 


وإذا غرف هذا؛ عَلِم بيْسر 7*”" هل في الآية دليلٌ على إيجاب الح 
أو إيجاب الع أم دو د00 


والغافي: قوله تعالی: فَإْرَبَنَا لآ تَوَاحِذْنَا إن نَسِينَا أو 
E 7‏ 4 
ل ا ا 0 
الف 1110 فون جديت الراركة انيه خط اماي ور اا 
لهم عن ذلك كما عُفي لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. قال: فهذا على 
الشركء ليس عل الأيمان في الطلاق والعتاق» والبيع والشراء» لم تحكن 
الأيمان بالطلاق والعتاق في زماني» """. 


(۸) في (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وإذا عرف هذاء تبين هل في الآية» والمثبت من 
(ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(ب)» و(ق). 

)9۹( قال ابن العربي في أحكام القرآن: :118/١‏ الوليس في هذه الآية حجة للوجوب؛ لأن الله سبحانه 
إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام» لا في الابتداءء فإنه ابتدأ يجاب الصلا لضلاة وله فقال نمال 


رس صم 


وینو آلو واا رَو 4 وابتدأ جاب الج فقال تعالى: ب ور عل آلا حح ايت 
من آسََطاعَ إِلْهِ سياد 4 ولا ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها ... وإنما جاءت ا 

لإلزام الإتمامء لا لإلزام الابتداء». 

.286 البقرة:‎ )۳١( 

7 في (ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)ء و(ط): «بڪغفرا. والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ب» و(ك)» و(ق). 

(9) في (ط): «فعفا»» وكذا الذي بعده؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وفي (م) في الموضع الغاني 
«کماعفا لهم). 

(۳) ينظر القواعد النورانية لابن تيمية: ص .66١‏ 


ب E RR‏ ]صصح 1 ندا 


والعالث: قوله تعالى: «إيَحَافُونَ رَبَهُم س قَوْفِههَ)» 9" 
انتم ہے ألسمَاءِ٭ e‏ 

ا ذلك» إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرضء وإن 
کانوا مقر ين بإلآهيّة الواحد الحق؛ فجاءت الآياث بتعيين الفوق وتخصيصه؛ 
ماف دين تدرو A‏ دو بت د 
البتة )۳۹7( ولذلك قال تعالى: قَخَرَّعَلَيْهِمْ أَلسَّقْقُمِقَوْ 6ن 0 

فتأمّلهه واج ر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث. 

والرابع: قوله تعالى: «( وَأَنَهء هْوَ رَبُ ألشّغْرئ) 100" 


.5٠ النحل:‎ (14) 

.١۷ الملك:‎ )۳١( 
وهذا مما نوزع فيه المؤلف؛ فليس الأمر كما زعم لا عند الصحابة؛ ولا عند كبار أثمة‎ )( 
الإسلامء كمالك وأضرابه» الذين يثبتون حقيقة الفوقية دون كيفيتها التي تستلزم الجهة» أو‎ 


العحديد. 
۷ ) النحل: ٠١‏ قال «ز»: :»فليست الفوقية لتخصيص الجهة؛ لأن السقف لا يكون إلا فوق» 
إنما ذلك ذكر للمعهود فيه). اھ 


قلت: كونٌ القرينة هنا دلت على أن الفوقية قصد بها مجرد التوكيدء لا ينفي ظاهر الآيات 
الأخرى التي ليس فيها ذلك؛ ولا يجوز القياس عليها أيضاً؛ لأنها حالة خاصة. 

() العجم: 8 قال «ز٤:‏ قال العلماء: إن هذا الدجم قُطره عشرة أمثال قطر كوكب الشمس» فهو 
أكبر ما عرفه العرب من الكواكب» فعبدوه». اه 
قلت: قال القرطبي في الجامع: ۷ «وإنما ذّكر أنه ارب الشعرى» وإن كان رتا لغيره؛ لأن 
العرب كانت تعبده» فأعلمهم أنه مربوب» وليس برب ... وقد كان من لا يعبد الشعرى في 
العرب» يعظمهاء ويعتقد تأثيرها في العالم). 


القسم الرابع 59 كتاب الموافقات 


فعيّن هذا الكوكب؛ لكون العرب عبدته وهم خزاعةٌ» ابتدع ذلك هم 
أبو كبشة» 59" ولم تعبد العربُ من الكواكب غيرها؛ فلذلك غُيّنت. 


فصل: 

وقد يشارك القرآنّ في هذا المعنى السنة؛ إذ كثيرٌ من الأحاديث وقعت 
على أسباب» ولا يحصل فهمُها إلا بمعرفة ذلك. 

ومنه: أنه «تهى # عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث»»؛ فلما كان 
بعد ذلك قيل [له]: (””" لقد كان الاس ينتفعون بضحاياهم» ويحملون منها 
الودّكء ويتخذون منها الأسقية. فقال: «وما ذاك)؟ قالوا: «نهيت عن لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» فقال 8#: «إنما نهيتكم من أجل التاقّة التي دفّت 
عليڪم؛ فكلواء وتصدقواء وادخروا» 0 

ومنه: حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة 
اماع17" فان حديت انق شمعود يبيّن أنه اعت ] 797" يأهل الفاق 


)١‏ هو أحد أجداد البي ي من قبل أمه؛ أو أبيه» ينظر الفتح - كتاب الوحي - عند شرح قول 
أبي سفيان: «لقد أُمِرَ أمرٌ ابن أبي كبشة». 

() الزيادة ليست في: (ب))» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)ء و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ز)» 
و(ف» و(ك)ء و(ق). 

.۷۷٤۲ ۹۳۰ تقدم في الرقم:‎ )٠9( 

(9) تقدم في الرقم: 1١٠١9 ۱۱٤١‏ 

(375) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ق)» ولابد منها لصحة المعنى. وفي (ف)» و(ك): ايختص). 


الب الع سح حم EEE ELL‏ اا E i‏ 


بقوله: «ولقد رأيثّنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق)» 9" 

وحديتٌ: «(الأعمال بالنیات» (Yo)‏ واقع عل نسب )۳۷7( وهو 
أنهم لما أمروا بال حجرة؛ هاجر ناس للأمرء وكان فيهم رجلٌ» هاجر يسبب 
امرأة 7" أراد نكاحها تسن أَمَّ قيس» ولم يتقصد جرد المجرة للأمر؛ 
فكان بعد ذلك يُسبّى مهاجرٌ أمّ قيس» "وهو كثير. 


(30274) أخرجه مسلم في المساجد: .409/١‏ 

(16) تقدم في الرقم: 354 7861. 

(775) في (ت) و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «واقع عن سبب» والمعبت من: (ع) و(ز)» 
و(ف)» و(ب)ء و(ك)» و(ق). 

(۳۷۷) «ز: يعني ولذلك قال في الحديث: «أو امرأة ينكحها». اه 
قلت: ولا يصح البتة أن ذلك النكاح هو سببٌ هذا الحديث» كما جزم به الحافظ ابن حجرء 
وغيره من الحفاظ. 
وقد جمع السيوطي له فيما يتعلق بهذا الحديث جزءاً أسماه: «منتهى الآمال» في شرح حديث: 
الإنما الأعمال»» وتناوله في تسعة وسبعين ومائة وجه. وهو مطبوع؛ وفيه تحريف كثيرء فيحتاج 
لمن يصححه. 


(TVA)‏ لكن لم يصح أنه هاجر لذلك» وإن أورده كثير من شراح هذا الحديث. 


القسم الرابع )¥۷( e‏ 


المسألة العالعة: 

كل حكاية وقعت في القرآن» فلا يخلو أن يقع قبلها أوبعدها 7090© - 
وهو الأكثر- رد اء أذ لا 

فإن وقع رَد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه. 

وإن لم يقع معها 5 فذلك دليل [على] () وررحة المحكي وصدقه. 

أمّا الأول: فظاهرٌ ولا يحتاج إلى برهان» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
فد قَالُوأ مآ أَنزَّلَ أله على بَشَرِ من سء فأعقب بقوله: لفل مَنَ آنزّلٌ 
ألحتدب الذے جَاءَ بدء موسى‰ الآية ال" 

وقال: مِإوَجَعَلُوأ لِلهِ مِمًا ذَرَأْ م مِن ألْحَرْث وَالاَنْعم ‏ الآية» [ع- 
ل ما زعموا بقوله: فإ يِرَعْمِهِمْ» وبقوله: 
3 ا E‏ 0 


ثم قال: ير وَقَالُواً 


2 


3 سن 
هَدذوء أنْعدمٌ وَحَوْثْ جج4 إلى تمامه» ورد 


)۹( «ز»: أو قبلها ويعدها معاء ييه 0 ال ت لر مَن ومن ا 
یت بغرت من طون أل رسكا مع نواه و شتک ذولي كد ما 
3 2 اول يطوق الريك ر اذ 
)١8(‏ الزيادة ليست 
(TA)‏ الأنعام: 3 
)١86(‏ أي الإشارة اللطيفة. 
(۸۳) الأنعام: ۱۳۷ 


القسم الرابع - حب 9 (4):4) سل كتاب الموافقات 
بقوله: لس جزيهم يما ا يَمْتَرُونَ 4 (ra)‏ 

ثم قال: اوقا لوا ما ہے بُطُون مَلذِهِ [لآنْعَدم حَالِصة َدْكُورِنًا» 
الآية» فنبه 0 فساده 0 0 ع خزيهم عاق 9 
وَأَعَانَهُم عليه قوم E‏ فرد e‏ ا تقد جَاءُو ظلمآ 
وَدُوراً)4. 

ثم قال: لوقا لوا أُسَنطِيرُ ألاَوَّلِين 4 ارما فرد بقوله: فل 

آنل آلدے يَعْلَمْ ألمي الآیت (۷*"". 

فل وقال اون إن راا ول لام 
قال )۳۸۹ eT‏ ہے ألآمتل قَضَلُوأ) (" 0 

وقال تعالى: ع وَقَالَ ألْكَمِرُونَ هَندًا سجر حَذَ اب آجَعَل ألاَلِهة 


یں 


إقهآ جد إلى قوله: «(آنزل عَلَنْهِ لر من بَبْيتا) 7" ثم رة 


۳۶( الأنعام: ۱۳۹. 

.٠١١ الأنعام:‎ )١۳۸٠( 

)۸١‏ الفرقان: ؛-ه» وجملة: «وأعانه عليه قوم آخرون» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» 
و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ط). 

(۳۸۷) الفرقان: 5. 

.۸ الفرقان:‎ (A^) 

)۳۸۹( في (ط): «ثم قال». 

(۳۹) الفرقان: و. 

)۳۹۱( ص: ۷-۳. 


E 1 REESE لص :ا‎ 2-5-0-6 


عليهم بقوله: إل هُمْ ب مَك ين صر "إلى آخر ما هنالك. 
وقال: «(وَقَائُوأ إنَّحَدَ أله دآ ")ثم رد عليهم بأوجه كثيرة 
ثبت في أثداء القرآن؛ كق وليل عتا شظرشون 7 رقول. 
ټل لھ مَا ہے أَلسَّمَوَاتِ والآزض 5540" ول إسْبِحَلتَة هو 
لْعَب) الآيه 97" وقوله: ياد ألسّمَنوَاتُ بطر مِنْه وَتَدهَنُ 
ألآرْض) إلى آخرہ 957 
وأشباو ذلك. 


وموك ا 0 "© غرف هذا بِيُسْر 


وإقرارها فان القرآن سي فرقاتاً وهدى» وبرهانا وان تبان لوك شيع 
وهو حجة الله على الخلق على الجملة والعفصيلء والإطلاق والعموم؛ وهذا 
المعنى يأبى أن يح فيه ما ليس بحق» ثم لا ينبّه عليه. 


(۹) ص: ۷. 

.٠٠١ البقرة:‎ )۹۳( 

(۳۹۶) الأنبياء: 25. 

16 البقرة:‎ )١۳۹١( 

(37) يونس: 1۸. 

(۹۷) مریم: 31 

(۸) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ))؛ و(ن)» و(ط): «في ذهنه)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق)۔ 


SEEDER |‏ ل ص را ا lS‏ 


وأيضاً: 597”" فإن جميع ما حي 7" فيه من شرائع الأولين 
وأحكامهم - ولم يُنبّه على إفسادهم وافترائهم فيه - فهو حق يكل عمدة عند 
طائفة في شريعتناء ويمنعه قوم لا من جهة قذح فيه» ولحكن من جهة أمر 
خارج عن ذلك؛ فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتناء ولا يفترق ما 
بينهما إلا بحجكم النسخ فقطء ولو تُه على أمر فيه؛ ٠“‏ لكان في حكم 
العنبيه على الأول؛ 7 كقوله تعالى: #(وَقَد حَانَ ريق يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
َم الله لم يُحَرَفُوتَهء مِنْ تعد ما عَمَلوة) الآية ”“. 

وقوله: ِيْحَرفُونَ ألْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهء يَفُولُونَ إِنْ اوتِمثُمْ 
هَندًا قَحُدُوة)» الآية “". 


وكذلك قوله تعالى: هين ألذِينَ هَادوأ يُحَرّفُونَ ألْحَلِمَ ع 


)٠١‏ «زة: هذا نوع آخرٌ غير ما ذكرفي صدر المسألة؛ فإن الأول ليس من الشرائع؛ وهذا من 
الشرائع وما في حكمهاء وما دخل عليها من تحريف وغير ذلك» فهو معطوف عل قوله: كل 
حكاية). إلخ 
ويحتمل أن يون دليلا ثانيا على الشاني» ويؤيده قوله بعد: «ولو نبه على أمر فيه». إلخ 
وقوله: افصار هذا من المط الأول»» ويكون قوله أولا: «كل حكاية» أعم مما يتعلق بالشرائع 
والقصص. اه 

(:) في (ف)» و(ب)» و(ك)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ما يحكى». والمغبت من: 
(ع» و(ز)» و(ق). 

04 أي فيما يحكى من شرائع الأولين. 

9) وهو إقرار الحق» وإبطال الباطل. 

.۷١ اليقرة:‎ )( 


.09 المائدة:‎ )١۶١۶( 


القسم الرابع ۱۷( كتاب الموافقات 
موَاضْعِهِ لو سَمِعْنَا وَعَصِيْنًا اب عدي ررد ليأ 
e‏ ا 

ومن أمثلة هذا القسم جميعٌ ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة 
SG SEES‏ 
اخضر مع موسى چ » وقصة > أضحات الكهف» واا ذلك. 


فصل: 

ولاظراد هذا الأصل اعتمده النظارٌ؛ فقد استدلٌ جماعة من 

الأصولييق عل أن الكفار مخاطبون بالفروع» بقوله تعالى: «#إقَانُوأ لَمْ نك 

و3213 النضلين وله كك الطية E E‏ التي N‏ ان كان 
E‏ لَرْدّ عند حكايته. 

واسمّدل على أن أصحاب الكهف سبعةٌ وثامنهم كلبهم» بأن الله تعالى 

لا حك من قوطم: إن قلق ابغهم َنم وإنهم: ((خشتة 

سَادِسْهُمْ حَلْبْهُمْ) » أعقب ذلك بقوله: «إرَجْما بالْعَْب) أي ليس هم 

دليل ولا علم غير اتباع الظنء ورجمٌ الظنون لا يغني من الحق شيثاً. 

ولمّا حك قوطم: لإسَبْعَةٌ وَتَامِنهُمْ حَلْبْهُمْ4 [و] لم يتبعه 


(4A) 
.٠٥ النساء:‎ (140) 

م (زا: أي فقد سلم تعليلهم ودخوهم بهذا. اھ 

(۷) المدثر: 10-162 


)14۰۸( في جميع النسخ الخطية» الم يتبعه» ولا بد من زيادة الواو فيه - كما فعلنا - أو زيادته في = 


القسم الرابع [فلفة كتاب الموافقات 


بإبطال - بل قال: فل رَبَىَ أَعْلَمْ ِعِدَّتِهِممًا ي 0 ا قلية)” E‏ 
دل المساق على صحته دون القولين الأوليق: 
ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: «أنا من ذلك القليل الذي 
1 ( 006 


= جملة: ادل المساق» الآتية بعدٌ؛ لأنه بدونهاء يكون قوله: الم يتبعه» جوابا للشرط وآنذاك 
يبقى قوله: ادل المساق» بدون رابط» وإذا زيدت في قوله: الم يتبعه» يڪون قوله: «دل المساق» 
هو جواب الشرط» وتستقيم الجملة. 

.22 الكهف:‎ )١١ 

(۳) أخرجه ابن جرير: 557/4 من طرق عن ابن عباس» وأسانيدُه يعضد بعضها بعضاً وهي لا 
بأس بها. 
وقال ابن كثير: 2164/5 بعد سوقه من عند ابن جرير: «فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
أنهم سبعة). 
وليس كما ذكرء وإنما الصواب أن مجموع أسانيده» ترق إلى درجة الحسن لغيره. 
وقال السيوطي في الدر المنثور - 87//0/- بعد عزوه للطبراني في الأوسط -: البسند صحيح). 
قلت: بل سنده ضعيف» لأنه من طريق محمد بن محمد بن النعمان بن شبل» عن أبيه عن 
يحبى بن أي روق» عن أبيه» عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس. 
أبو روق: اسمه عطية بن الحارث الكوفي» وابنه يحى؛ قال ابن معين: اليس بثقة'» وقال أبو 
داود السجزي: اليس بشيء). 
ومحمد بن النعمان بن شبل» مجهول» وأبوه اتهمه الدارقطني» كما في الميزان: 23/4. 
وأسماء أهل الكهف المذكورة في هذه الرواية» ليست بمحفوظة عن ابن عباسء ولا شك أنها 


موضوعة؛ أو من الإسرائيليات. 


القسم الرابم )۱۳( كتاب الموافقات 


يريه آية؟ فقال: لاء وإنما كان طلّب زيادةً إيمانٍ إلى إيمان» ألا تراه قال: ع قَالَ 
ا قَالَ لى Se E‏ لأظهر ذلك؛ (t1)‏ 
فصخ أن الطمأنينة كانت على معن الزيادة في الإيمان» جخلاف ما حكى الله 
عن قوم من الأعراب في قوله: مإقَالتِ [لآغرَابٌ ءَامَنَّا )؛ فإن الله تعالى ردّ 
عليهم 0 موأ َلك فُولُوَأ أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخْلٍ أْلايمَن 
ب فويض م) 009 

ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن؛ عَرف مداخلهاء وما هو منها 
حق نما هو باطل. 

فقد قال تعالى: «إإِدًا جَاءَك ألْمْتَمِفُونَ قالوأ نَشْهَدُ إِنَتَ 
لَرَسُولُ أله إلى آخرها. 

فإن هذه الحكاية ممزوجةٌ الحقّ بالباطل؛ فظاهرُها حق» وباطنها كذب: 
من حيث كان إخباراً عن المعتقّد وهو غير مطابق؛ فقال تعالى: لوال 
يَعْلَمْ إن رول تحبا لار القول - وقال: مإ وَالنَهُ يَشْهَدُ إنَّ 
لْمُتَمِفِينَ لَحَددِبُونَ)» " إبطالاً لما قصدوا فيه. 

وقال تعالى: عر وَمَا فَدَرُوأ آله حَىّ قَدْروء وَالآرْض جَمِيعاً قَِضَنْه 
)١١(‏ البقرة: 669. ينظر تفسير القرآن العظيم لأبي محمد: سهل بن عبد الله التستري: ص .٠١7‏ 
0 في (ط): «شكاً منه»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


(۶۳) 9ز: أي لمبّه الله إليه كما هو الشأن في الكتاب. اه 
(4) الحجرات: .٠١‏ 


.١ المنافقون:‎ (141) 


SEET ©‏ الث ميات ارد 
يَوْمَ ألْفِيَلمَة) [ع-؛٠٠]‏ ا 

وسببٌ نزوطا ما خرّجه الترمذي» وصحّحه عن ابن عباس؛ قال: مرّ 
يهوديٌ بالبى ي فقال له الى [449]: 7“ ايا يهودي حدّئنا» (*“"' فقال: 
كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضّع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه 
ا عل ذه امال عل :ذه وار الق غل دو د وأشار ارا 0010 
بخنصره أُوَلاَ» ثم تابع حتى بلغ الإبهام - فأنزل الله: «[وَما قَدَرُوأ أله حَىّ 
فَذْرِوء ¥ 

وفي رواية : جاء يهودي إلى النبي © فقال: يا محمد؟ إن الله يمسك 
السماوات على أصبع؛ والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع؛ والخلائق على 
أصبع؛ ثم يقول: «أنا الملك» فضحك الني # حتى بدت نواجذه قال: لإ وَمَا 


للف 


٤ الزمر:‎ 007 

)٠۷(‏ الزيادة ليست في: (ت) و(خ) و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ك)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» و(ق). 

(408") في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «حدثنا يا يهودي». والمثبت من: (ع)» و(ب)» 
و(ز)» وف و(ك)» و(ق). 

(905) يعني محمد بن الصلت» راويه عن أي كدينةء كما بين ذلك الترمذي. 

() أخرجه الترمذي في التفسير: 71/0 ح ٠۲٠١‏ وابن جرير كذلك: 237/15: وأحمد: .201/١‏ 
من طرق عن أي كُدّينةه عن عطاء بن السائب» عن أي الضحى» عن ابن عباس. 
ل لري مسن غريب تيم لا فر من ميت ابن ياس امن هذا اله 
وأب وكُدينة» اسمه يحي بن المهلب». ٍِ 


القسم الرابع ب (8!/)ج حل كتاب الموافقات 


وفي رواية: «فضحك الحبي 4# تعجباً وتصديقاً» 9" 

والحديثٌ الأول كأنه مُفِسّرٌ طمذاء وبمعناه يتبين معنى قوله: فإ وَمَا 
قَدَرُوأ أله حى قدرِوء 4؛ فإن الآية بيّنت أن كلام اليهودي حقٌّ في الجملة» 
e‏ ألْفِيَسَةِ وَالسَّموَتُ مَطويّلت 

ية وتفييتة # ER‏ إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية» وذلك - والله أعلم ا 

أغار إلى معق الأصابع بأصابع نفسه» وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه؛ 
فقال: يإ وَمَا قَدَرُوأ أله حَنَّ قَدْرِوء4. 

وقال تعالل: تإوَمِنْهُم ألذين ودوت ألتَوء وَيَعُولُونَ هو أن » أي 

يسمع الحق والباطل» فرد الله عليهم فيما هو باطل» وأحق ق الحقّ فقال: فإف 
نير لَحُمْ 4 م وَرَحْمَةٌ يُلذِينَ ءَامَنُوأ اش [الآية]. 

ولا قصدوا الإذاية بذلك الكلام» قال تعالى: #( وَالذِينَ يودُونَ رَسُولَ 
افق عقن اريم كار 

وقال تعالى: «إوَإِدَا فيل لَهُمْ: أَنهِمُوأ مِمًا رَرَقَكُمْ أله فَالَألذين 


059 ديت من رو هه فن ادي 
كشعبة» وسفيان» وحماد بن زيد» لمكن الحديث له شواهد في الصحيح» ولذا صححه الترمذي. 
)٠١42١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في التفسير: 412/8 ح 4۸١١‏ والتوحيد: 
اراح VINE‏ ومسلم في صفة القيامة: .۲۱٤۷/١‏ 
7 العوبة: ٠١‏ وجملة: بإ وة يت ءَامَنُوْ مرڪ 4 » ثابتة في: (ع) و(ز)» و(ف)» 
و(ك)؛ و(ب)» و(ق). وليست في: (ت)» ر و(م)» و(خ)» و(ط). وكلمة: «الآية» 
زيادة من: (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). 


القسم الرابء ل (995) سس سس كتاب المواققات 
كَمَرُوأْ للذِينَ ءَامَنُوَأ أَنْطْعِمْ من لو يَسَاء أله أَطْعَمَهُى). 
فهذا منهم امتناعٌ من الإنفاق» بحجةٍ قصدّهم فيها الاستهزاء؛ فردّ 


عليهم بقوله: إن انم إلا بم ضتل مُہیں) 7*". لأن ذلك حَيْدٌ عن 
امتثال الأمر. 


وجواب: «( أَنمِمُوأ 4 أن يقال: نعم أَوْ لاء وهو الامتغال أو العصيانء 
فلمًا رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تُعارتض؛ 
انقلب 7" عليهم من حيث لم يعرفوا؛ إذ حاصلُهم “" أنهم اعترضوا 
على المشيئة المطلقةء بالمشيئة "4" المطلقة؛ لأن الله شاء أن يكلفهم 
الإنفاق» فكأنهم قالوا: كيف ”"“" يشاء الطلبَ مناء ولو شاء أن يطعمهم 
لأطعمهم؟ وهذا عين الضلال في نفس الحجة. 

وقال تعالى: # ود اؤرد وَسْلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَلِ ألْحَرْثْ)ه إلى قوله: 


(۳) يس: 15. 

(9؟4١٠)‏ هز: أي حيث إن المشيئة الإلهية لا تعارض» فكان يجب الامتثال وعدم المعارضة فيهاء فانقلبت 
الحجة عليهم؛ لأنهم عارضواء فلم يمتتثلوا مشيئة الطلب الموجه إليهم. 
وهذاء على أن قوله: إن أنتم) موجه إليهم من قبل اللّهء أو المؤمنين» أما إذا کان موجها منهم 
إلى المؤمنين - يخطئونهم في طلب النفقة على فقراء المسلمين أقاربهم على طريق الاستهزاء؛ 
أي مالكم تقولون: إن الله يرزق من يشاءء ثم تطلبون النفقة منا؟ فهذا تناقض» وهو غاية 
الضلال» فلا يڪون من هذا الباب. اه 

(429) في (ط): (إذ حاصله). 

(3) «ز: على حد قوطم: ب« و سا آل مآ أنْرِكنا ر ءَابَاوَْا .اه 

)١490(‏ «زه: وتوجيه هذاء يحتاج إلى بسط يُتمحكن منه بمراجعة الفخر الرازي في الآية. اه 


القسم الرابع لللءطء_للل ل طلالاىم للب كتاب الموافقات 


#(بَفِكَمْنَهَا a‏ لاا ر اه ا وَعِلْماً) )۸( 

فقوله: م( قَيَيَمْتَهَا سُلَيْمَنَ» تقريرٌ لإصابته © في ذلك الحكم؛ 
وإيماءٌ إلى خلاف ذلك في داود ج لكن لما كان المجتهد معذوراً مأجوراً 
بعد بذله الوسع؛ قال: «إوَكُلَا انَيْنَا حُحُمآ وَعِلْمآ»» وهذا من البيان 
الخ 9" فيما نحن فيه. 

قال الحسن: «واللّهِ لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين؛ لرأيت أن 
القضاة قد هلكواء فإنه أنْنى على هذا بعلمه» وعدّر هذا باجتهاده) ("*. 

والشمظ هنا يتسع» ويحكفي منه ما ذُكرء وبالله التوفيق. 

فصل: 
وللسنة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحضّلة» أن البى 4 


بطلاثه» فعند ذلك يمكن السكوث؛ إحالة على ما تقدم من البيان فيه 
N A‏ 


)١454(‏ الأنبياء: ۷۸-۷۷» وجملة: «ففهمتاها سليمان» ليست في: (ط). 

١‏ «زه: لأنه لم يصرح خط داودء إنما يفهم من قصر التفهيم على سليمان. اه 

.5:9/1١ ينظر تفسير القرطبي:‎ )7١8:( 

(۶۳) «زة: في مسألة: الإذا عَلم بفعل ولم ينكره قادراً على إنڪاره فإن كان معتقّدَ كافر فلا أثر 
لسكوته عنه؛ لا علم أنه منكر له فلا دلالة له على صحته) إلخ» راجع تحرير الأصول. اه 


القسم الرابع (071)-عل كتاب الموافقات 


المسالة الرابعة: 

إذا ورد في القرآن الترغيبٌ؛ قارنه الترهيبٌ في لواحقه» أو سوابقه» أو 
قرائنه 2*7 وبالعكسء وكذلك الترجيةٌ مع التخويف» وما يرجع إلى هذا 
المعنى قل 

ومله: كر أهل الجنة» يقارثه كر أهل النار وبالعكس؛ لن ف ذكر 
أهل الجنة بأعماهم ترجيةً» وفي ذكر أهل الخار بأعمالهم تخويفا؛ فهو راجع إلى 
الترجية والتخويف. 

دل عل هذه الجملة عرض الآيات عل النظر؛ (err)‏ فأتت ترى أن 
الله يجعل الحمد فاتحة الكتاب» وقد وقع فيه: «(إهدنًا ألصّرّط أْلْمُسْتَفِيمَ 
صِرّط ألذِين أَنْعَمْتَ عَلَيْهة ‏ "إلى آخرهاء فجيء بذكر الفريقين. 

ثم بدثت سورة البقرة بذكرهما [ع [fo‏ اشا فقيل: #([هُدىَ 
ور 


)١۳١(‏ «ز»: كما في الآيات المشتملة عليهما معأ ومن أظهرها في ذلك» قوله تعالى في سورة الدهر: 
إن ديرو نكي چ إلى قوله: و ھم اک سر درك انور ولتم كر وشزودًا 4 . اه 

)١1"6(‏ أي التأمل والتفقه فيها. 

.۷-١ الفاتة:‎ )١454( 

.١ البقرة:‎ )٠۶۴١( 

.6 البقرة:‎ )۶۴١( 


القسم الرابع (9١/ا)‏ : كتاب الموافقات 
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ثم كر بإثرهم المنافقون» وهو صن من الكفار فلما تمّ ذلك 
أعقب بالأمر بالتقوىء ثم بالتخويف بالنارء وبعده بالتّرجية؛ فقال: 
لقن لَّمْ تَهِعَلُوأ وَل تَفِعَلُوأ قَانَمُوأ ألنّار إلى قوله: «إوَبَهْر ألذين 
وعم الا 

ثم قال: ف( إن أله لآ يَسْتَحِيء أن يَضْرب ملا مّا بَعْوضَّةَ مَمَا 5 
O 2‏ 


ثم ذكر في قصة آدم مثل هذا. 
ولا ذُكر بنو إسرائيل بنعم الله عليهم» ثم اعتدائهم وكفرهم؛ قيل 
:إن ألذِينَ ءَامَنُوأ وَالذِينَ هَادُ وأ إلى قوله: هم ويها يدون ٠‏ 
ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداءء إلى أن حَتم بقوله: م وَلَيِيسَمَا شَرَوْأ 
وك نمك اكات ا يفره 4" رفد اعرينت: 


ثم قال: ْوَلَو آنَهُمُه ءَامَنُوأ وَانّمَوْأ لَمَقُوبَة) الآيةه 97" وهو 


ثم شرع في ذكر ما كان من شأن “" المخالفين في تحويل القبلة؛ ثم 


.)٤-۴۳ البقرة:‎ )۷( 

(FA)‏ البقرة: ؟. 

(۹) البقرة: لك ۸۰. 

٠١١ البقرة:‎ )۶١( 

(؟") البقرة: ؟3. 

(44") «زة: يريد بذلك قوله تعالى: ©« ما نسَح عِنْ حَايَةٍ 2 أو قوله: « وَدّ َير # إلخ؛ بدليل = 


SRDS i‏ ا ل ا رت 


قال لإيلئ تن ْم وَجهَ) الكية ٠‏ 

ثم ذكر من شأنهم: «ألذِين ءَاتَيْنَهُمْ ألْكتب ينونه 
حَنَّ يَلَوَتِهء؛أليت يُومِنُونَ بو وتن ڪر به بَاؤليت هُمْ 
ا 

ثم ذكر قصة إبراهيم ## وبنيه» وذكر في أثنائها التخويفٌ والترجية» 
وختمها بمثل ذلك. 

ولا يطولت ”*" عليك زمانُ إنجاز الوعد في هذا الاقتران؛ فقد 
يكون بينهما أشياءُ معترضة في أثناء المقصود» والرجوعٌ بعدُ إلى ما تقرر. 

وقال تعالى في سورة الأنعام - وهي في المكيات نظيرٌ سورة البقرة في 
المدنيات - : «( أنْحَمْدُ لله ألذے خَلََ أُلسَّمَلوَاتِ وَالآَرْضَ) إلى قوله: فرتم 
ألذين كَمَرُوأ يرهم يَعْوِنُونَ) *". 

وذكر البراهين التامة» ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه؛ إلى أن 


= قوله: ثم قال: ټل من اشاي والواقع أن آية: :ما تَنْسَعْ # وما بعدها: من ذكر إبراهيم» 
والختاء عليه بأنه إمام للناس» وينائه للبيت» وتعظيم البيت وبانيه» كل هذا كتوطئة وتمهيد 
لكر كاوس ی کی فی ا يدر اق « سيمل ل ألسّقَهَآهُ 4 إلخ. اه 

.١١١ البقرة:‎ )۶۳( 

.1؟١ البقرة:‎ )١4( 

)٠١440(‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)»؛ و(م)» و(خ)ء و(ط): «ولا يطول» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب» و(ك)» و(ق). 

.2-١ الأنعام:‎ )١847( 


SERS E 1 ol‏ امتح د i‏ امنا 


قال: #«إحَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ألرَّحْمَة لَيَّجْمَعََّكَّم, إِلَى يَوْم الْفِيَسَة لا 
بد 0 


فأقسم بكب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف» وذلك يعطى 
التخويف تصريحا والترجية ضمناً. 


ثم قال: لهل انی احا ف إن عَصَيْتُ ري عد اب يوم عَظِيه )يه ٠118‏ 
فهذا تخويف. 


وقال: لمن يُصْرَف عَنْةُ (een) E‏ وهذا 


ثم مضى في ذكر التخويف حت قال: «إ وَلَلدَارْ ألآجِرَةٌ خَيْرٌ لَلذِينَ 
a‏ )0( 


N ES‏ يَسْمَعُونَ) 07" ونظيره قوله: 


(\-ter) د‎ 


الذي لبوا تاتا صم بم ب ألطلت) الآ 3 


۳ الأنعام:‎ (tev) 
1 الأنعام:‎ (SEA) 
.١۷ الأتعام:‎ (4۹) 
۸ الأنعام:‎ (1.0) 
۳ الأنعام:‎ (t01) 
۷ الأنعام:‎ (ter) 
2 الأنعام:‎ (tor) 


القسم الرابع [فقفة كتاب الموافقات 


ثم [جرى] 9**" ذكرٌ ما يليق بالموطن» إلى أن قال: وما نُرْسِلُ 
لْمْرْسَلِينَ إلا مْسَفْرِينَ وََِْرِينَ ِمَنامَنَ وَأصْلَحَ) الآية ٠“‏ 

واجُرٍ في النظر على هذا الترتيب يَلّمْ ”“ لك وج الأصل المنبّه 
عليه؛ ولولا الإطالة لبط من ذلك كثية. 


فصل: 

وقد يُغلَّب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال: فير 
التخويف ويسم جال لكنه لا يخلومن التّرجية؛ كما في سورة الأنعام؛ فإنها 
جاءت مُقرّرةً للحق» " ومُنكرةً على من كفر بالله» واخترع من تلقاء 
نفسه ما لا سلطان له عليه» وصدّ عن سبيله» وأنكر ما لا يُدكره ولد فيه 
وخاصم. 

وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف» وإطالة التأنيب والتعنيف» 
فكثرت مقدماثه» ولواحقّه؛ ولم يخلُ مع ذلك من طرف التّرجية؛ لأنهم بذلك 


(:45") الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

.15 الأنعام:‎ )٠١55( 

)1١457(‏ «ز»: فمثلا» سورة الرحمن؛ ثلكها الأول تقريباً آيات دالة على الصانع المبدع سبحانه» توطئة لما 
يجيء بعد من التخويف والترغیب» وأنه بعلمه» وقدرته» وإبداعه؛ لا يعجزه ما خوف منه وما 
رغب فيه؛ والشلث العاني» غاية التخويف والوعيد والعالثُ» غاية الترغيب والترجية. اه 

)١450(‏ في (ح)» و(ت)ء و(خ)ء و(ط): «للخلق)؛ والمثبت من: (ع)ء و(ز)؛ و(ف)» و(ك)؛ و(ب)» 
و(ن)» و(م)» و(ق). قال «زا: لعل الأصل: اللحق». اه 
قلت: كلاهما صحيح. 


القسم الرابع (Vf)‏ كتاب الموافقات 


مَدْعوُون إلى الحق؛ وقد تقدم الدعاء وإنما هو مزيدٌ ككڪرار إعذاراً وإنذاراً 
ومواطنٌ الاغترار يُطلّب فيها التخويمُ أكثر من طلب التّرجية؛ لأن درء 
لادا 


وترد الترجيةٌ أيضاً ويتسمٌ مج اهاء وذلك في مواطن القنوطء 
أو مظنعه؛ “" كما في قوله تعالى: فل يَعِبَادِىَ ألذين أَُسْرَفِوأ عَلَىَ 


أَنمسِهِمْ لآ لفط واس عه إن إة أن يني ادنر چ 


(ؤه؛ 0 


فإن ناساً من أهل الشرك» كانوا قد قتلواء وأكثرواء وزتوه وأكثردء فأتؤا 
محمداً ي فقالوا: إن الذي تقول وتدع و إليه؛ لحسَّنٌ لو بر انلكا 
عملنا ( 41( كنار فنزلت (حك4ى 0 


فهذا موطن خوفٍ ياف منه القنوط؛ فجيء بالترجية ل )41( 
اة م 


(۸) في (ط): «ومظنته). 

(۶۹) الزمر: 50. 

(:53) في (ح)» و(ت)ء و(خ)»؛ و(ط): «ألّنا لما عملنا؛ وفي (م): «اذن لما عملتا» وهو تحريف من 
النساخ» والمقبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ك)» و(ب)ء و(ق)» وهو الصواب. 

)٠١47١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في التفسير: 101/8 »)4٠١‏ ومسلم في 
الإيمان: 27/١‏ 

)٠١67(‏ في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): افيه بالترجية». والمثبت من: (ع)؛ و(ز)ء و(ك)» 
و(ف)ء و(ب)» و(ق)۔ 

(۰۳) هزه لأنه أطلق الذنوب» فلم يقيد بصغيرة ولا كبيرة ولم يشترط شرطا ما فلم يقل: = 


القسم الرابء + (']؟9 لل كتابٍ الموافقات 


وانظر في سببها في الترمذي والنسائي وغيرهما ٠“‏ 

ولا كان جانبٌ الانحلال 7" من العباد أغلبٌ؛ كان جانبُ 
التخويف أغلبٌ» وذلك في مظائه الخاصة:؛ لا على الإطلاق؛ فإنه إذا لم يكن 
هنالك مظنة هذا ولا هذاء أت الأمرٌ معتدلاً. 

وقد مر ذا المعنى بسك في كتاب المقاصده 9" والحمد لله. 

فإن قيل: هذا لا يطرد؛ فقد ينفرد أحدٌ الأمرين» فلا يون معه بالآخر 
فيأتي التخويف من غير ترجية» وبالعكسء ألا ترى قوله تعالن: «( وَيْلُ حل 
هْمَرَّةِ تمَرَة) إلى آخرها (*" فإنها كلّها تخويف. 


وقوله: محلا إن ألانسَن لَيَطْغِيَ أن رعا [ع-23] إسْتَعْنِىَ)ه 


= ۾ لمن بَا چ نم أكد الأمر بقوله: لَه هر الور لي » ومثله يقال في إذهاب 
الحسنات للسيئات في الآية الآتية بعدها. اه 

274 هود:‎ )١1575( 

.۱۷۱ ٤٤ تقدم:‎ )6١15( 

(477) في (ح)ء و(ت)» و(خ)» و(ط): #الإخلال». وفي (ن)ء و(م): «الإحلال» وهوخطأء والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف) و(ك)؛ و(ق)» وه وأدق من الأول. 

)۶٠۷(‏ ينظر كتاب المقاصد: النوع الشالث: المسألة الغانية عشرة. 

(0ة؟١)‏ الهمزة: ۰-۱ 


li E TER E ب‎ E ا ا‎ 


إلى آخر الور 0 

وقوله: آل تَر حَيْص بَعَل رَڪ اي ألميل» [إلى لخر 
ا 

ومن الآيات» قوله [تعال اد وز إن أنزين يوذ ون أله ووشولة 4 
إلى قوله: َد إِحْتَمَلُوأ هدنا وَإفْمآ بين 0". 

وفي الطرف الآخر قوله تعالى: «إوَالضّجِئ وَاليْل إا سَجئ) إلى 
ارا (evr)‏ 

وقوله تعالى: «(آلم تَشْرَخْ لَك صَدْرَتَ 4 إلى آ O‏ 

ومن الآيات قوله تعالى: لإ وَلآ يال ولوا لْمِضْلِ مِنِكُم وَالسّعَدِ 
ورا زل الشوبيئ) اليه 000 

وقح العو وعات E aR‏ ؛ فقال 
ابن عباس: ای آية أرجى في كتاب اللّه)؟ فقال عبد اللّه: قوله: فل يَنَعِبَادِىَ 


ا 


(۹) العلق: 5-ؤا. 

)۷١(‏ الفيل: .5-١‏ والزيادة الي قبل» ليست في: رع» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)»؛ و(ق). 

۲۷ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك). 

(۷9) الأحزاب: لاه-مه. 

ل3١ الضحى:‎ )٠١67( 

(۷4) الشرح: ١-م.‏ 

(۶۷) النور: 22. 


القسم الرابع (2 7و لل كتاب الموافقات 


ألذِينَ أَُسْرَهُوأ عَلَنْ نميهم لآ تَمْتَطوأ ی رَحْمَةٍ حْمَة أ4 ا 
فقال ابن عباس: لكن قول الله: م«( وَإِذْ قال إِبْرهِيمُ رَبّ أَرِنْ َيف خي 
العو قال ارك توق ان ننه وت E‏ 

قال ابن عباس: «فرضي منه بقوله: «إبَِئ» قال: ۳ فهذا لما 
يتعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان» (408"). 


)4۷7( الزمر: 60. 

(۶۷۷) البقرة: 09؟. 

)١274(‏ «ز»: أي إن عبد اللهء قال لابن عباس: إن هذا في موضوع آخرء كحديث القائل له © : إني 
أحدّث نفسي بالشيء لأن أكون حُمّمة» أحبّ إلى من أن أتحكلم به فقال له © : «الحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسة»» فليس راجعا إلى أصل الإيمان» أو قبول فيه» حتى تكون الآية 
أرجى الآيات كما فهمت. اه 

.230/1 7/١ أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن: 87/6 رقم ۴۳۸٠ء والحاكم:‎ )٠١415( 
من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم؛‎ 
قال: التقى ابن عباسء وعبد الله بن عمّرو.‎ 
وقال ا لحاڪم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛. وقال في الموضع الغاني: «هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي: «فيه انقطاع).‎ 
قلت: لأن محمد بن المنكدرء لم يسمعه من ابن عباس فيما يظهرء وصححه الحاكم بناء على‎ 
أنه متصل؛ لأن ابن المنكدر ليس بمدلسء وقد مات ابن عباس وله نحو عشر سنين» وسماعه‎ 
منه مڪنء ثم هو مقرون بصفوان بن سليم عند أي عبيدء وهو أيضاً ثقة لا يدلس» فان كان‎ 
محفوظاً في هذا الإسناد» فهو أيضاً من يىڪن أن يسمع من ابن عباسء فقد ولد في حدود‎ 
الستين» وابن عباس توفي في حدود ثمان وستين» فمن سنّه ثمان سنوات يمڪن أن يسم‎ 
لولا ما يرد على هذا من أن ابن عباس في هذا الوقت كان بالطائف» وصفوان بالمدينة» ولهذا‎ 
5 جزم أبوداود أنه لم ير أحداً من الصحابة إلا أبا أمامة» وعبد الله بن بسر.‎ 


.0 محص EDT (A i‏ ا امك 


وعن ابن مسعود؛ قال: في القرآن آيتان ما قرأهُما عبدٌ مسلمٌ عند 
ذنب إلا عفر الله له). 


وفسّر ذلك أ بن كعب بقوله تعالى: بإ وَالذِينَ إا قَعَلُوأ مَلحِسَة 
أو تنو انهه راا إلى لخر الكية 181 


وعن ابن مسعود: إن في النساء خمسٌ آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا 
وما فيهاء ولقد علمتُ أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها: قوله: #( إن 


= ومع الاحتمال فلا يجزم بالاتصال. وأما من أعله؛ بعيد الله بن صالح» راويه عن عبد العزيز 
عند أبي عبيده فلم يصنع شيئاً؛ لأنه لم يتفرد به» وقد تابعه بشر بن حُجر البصري عند 
الحاكم؛ وهو صدوقء كما قال أيو حاتم. ينظر الخرح والتعديل: ؟/ده*. 

(680) آل عمران: 10. 

(0480) النساء: 205 والأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: 407/6 ح ۳۹ء والطبراني في مسند 
الشاميين: ۳۳٢/۲‏ ح ١١66‏ 
وفي إسناده أبو الفرات مولى صفية بنت حُي» وقد ذكر الذهبي في الكنى: 3186/6 اثنين ممن 
يكئيان بهذه الكنية بمن فوق وتحتء ولم يزد» ولا يدرى هل هذا أحدهماء أو هو غيرهماء 
وهناك ثالث يروي عن ابن مسعود» ذكره أبن عبد البر في الاستغناء: */1911. 
وله أسانيد أخر ستأتي في الذي بعده. وعند أبي عبيد» والطبراني «إذا مروا بها يعرفونها» 
والمثبت من جميع النسخ الخطية» و(ط)» وهو الراجح عندي؛ لأن ابن مسعود ذكر ذلك في 
مقام الفخر بشيء يعرفه ولا يعرفه غيره من العلماء؛ فلو کانوا يعرفونه» لما كان بينه وبينهم 
فرق» والسياقٌ يدل على ما رجحناء وسيكرر المؤلف ذلك بعد صفحات» وسيشير لما ذكرنا من 
السياق» واللّه أعلم. 


وقوله: إن أله لآ يَغْمِرُ أن يُشْرَكَ به الآيت :4" 
ولو انهم إذ ۶ 1 38 2 ا اماه جَاءُوك 4 الآيةء (A)‏ 
وقوله: اومن يعْمَل سُوْءاً آوْ يَظْلِمْ نَهْسَهُء ثم يَسْتَعْمِر أله يَجَدٍ 
َه عَمُوراً رجيم [الآية] ٠٠‏ 


وأشياءٌ من هذا القبيل كثيرةٌ إذا تُتبعتُ مُجدت؛ فالقاعدةٌ لا تطردء 
في علم البيان» أمّا هذا التخصيصٌ فلا. 
فالجوابٌ: أن ما اعبُرض به غير صاد عن سبيل ما تقدم» وعنه جوابان: 


۳١ النساء:‎ )١85( 

(۸۳) النساء: 60. 

.٤۷ النساء:‎ )١۸١( 

.٦۳ النساء:‎ )۸١( 

٠4٠ والزيادة من: (م)» والأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: 89/6 ح‎ ٠٠۹ النساء:‎ )٠١487( 
والحاكم في المستدرك: ؟/05» وسعيد بن منصور: ۱۰۹۱/۳ ح 057. ۱۳۷۴/۶ ح 20181 وعنه‎ 
الطبراني في الكبير: 5/:؟ى 59 :ة. ش‎ 
وقال الماكم: اهذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمان سمع من أبيه؛ فقد اختلف في ذلك).‎ 
وقال في المجمع: 12/7: «ورجاله رجال صحيح!.‎ 
وهو كما قال إلا أن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود اختّلف في سماعه من أبيه» فمن‎ 
أثبته فالإسناد عنه متصل» ومن نفاه فهو عنده منقطع» لڪن هو عند سعيد بن منصور؛ وعنه‎ 
بسياق آخرء وإسنادين آخرين فيهما مقال.‎ 2907١ الطبراني في الكبير: ۲۲۰/۹ ح‎ 


القسم الرابع )۷۹( كتاب الموافقات 


فالإجمالي: أن يقال: إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم؛ فلا 
ينقضّه 1*9" الأفراد الجرئية الأَمَلَية؛ لأن الكليّة إذا كانت أكثريّةٌ في 
الوضعيات» انعقّدت كليّة» واعتّمدت في الحڪم بها وعليهاء شان الأمور 
العادية (88:") الجارية في الوجود» ولا شك أن ما اعثرض به من ذلك قليل» 
يدل عليه الاستقراء؛ فليس بقادح فيما تأصل. 

وما النفصيلي: [فإن قوله] 7””*": وَل لڪل هُمَرَةِ لمو 117" 
قضيةٌ عين في رجل معيّن (** من الكفارء بسبب أمر معين: من همزه 
الب # وعيبه إياه؛ فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح؛ لا أنه 
أجري مجرى التخويف؛ فليس مما نحن فيه. 

وهذا الوجهُ جار في قوله: «ز إن ألا 


ا كن 6 


لط أن رع اه 


(LAY)‏ في (ب)» و(ط): «فلا تنقضه» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(484") «زة: أي فمع كونها أغلبية» اعتبرها الشارع في إجراء الأحكام عليها؛ كما في أحكام السفرء 
وبناء التكليف على البلوغ الذي هو مظنة العقل» وهكذاء كما تقدم في المقاصد» في المسألة 
العاشرة من النوع الأول» والخامسة عشرة من النوع الرابع. اه 

(١‏ في (ب): «فقوله). 

.١ الطمزة:‎ )۹١( 

6 نوه هو أي يغلت أو امية بن خف أو الوليدين الغيرة أر العاصي بن وائل» أو نهم 
جميعا؛ لأنهم كانوا أغنياء عيابين في البي © تنطبق عليهم الأوصاف التي في السورة. اه 

9 «زة: نزل في أبي جهل؛ وإن كان المراد الجنس» وقد نزلت الآيات بعد ما قبلها من السورة» 
بزمن طويل. أه 


القسم الراب ب( ل( كتاب الموافقات 


وقوله: ار ألذِينَ يُودُونَ أله وَرَسُولَهُر) الآيتين E‏ رغ 


وكذلك سورة: «(وَالضّجی 4 وقوله: الم تَطْرَخْ لَك 
صَّدْرَتَ  )‏ غير ما نحن فيه بل هو أمرٌ من الله للنبي ## بالشكر 
لأجل ما أعطاه من المنح. 


وقوله: «إألآ تحبُون أن يَغْمِرَ لَه نَحْذْ) (۹۷) وى قضيةٌ عين لأبي 
بكر الصديق» [4] 20 نفس بها من كربه فيما أصابه يسبب الإفك 


المتقوّل على بنته عائشة؛ [:و]. *" فجاء هذا الكلامٌ كالتأنيس له؛ وال حص 
على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها: بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة 


(۳) العلق: 5-لا 

(٠9‏ الأحزاب: ۷ه قال #زة: لأنهما نزلعا في ابن أَبي بن سلول ومن معه في قضية الإفك» أو قيمن 
طعنوا عليه # في زواج صفية بنت حي بن أخطب. اه 

.١ الضج:‎ )١459( 

١‏ الشرح:۱. 

(۹۷) العور: ؟؟. 

() الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)٠١55(‏ الزيادة ليست في: (خ): و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)» و(ب)» 


و(ق)» و(ف)» و(ز). 


:اتح 0 EE EE‏ سخ ديك دده 


والهجرة ولم يڪن ذلك واجباً على أبي بكر ”7 ولكنّ الله أحبّ 
له" معالي الأخلاق. 


وقوله: #(لة تَمّْنَطُوأ4 وما ذُكر معها في المذاكرة المتقدمة؛ ليس 
مقصودهم بذكر ذلك النقصّ على ما نحن فيه» بل النظرٌ في معاني آياتٍ على 
استقلالاء ألا ترى أن قوله: «( لآ تَفْتَطُوأ من رحْمَة آل أعقب بقوله: 
(وَأَنِبُوَأ إلى رُم الآية ٠"‏ 

وفي هذا تخويف عظيم ”مهي للفرار من وقوعه. وما تقدم من 
السبب في نزول الآية؛ يبين المرات» وأنّ قوله: «( لآ تَفْتَطُوأ» رافةٌ أ ما 
تخوّفوه من عدم الغفران لما سلف. 

وقوله: رڀ أرن َي تخي اَنْمَوْبْن)4 **" نظرٌ في معنى آية في 
الجملة وما مُستنبّط منهاء وإلاً فقوله: «(قال أَوَلَمْ تُوِنَ» تقريرٌ فيه إشارة 
إلى التخويف أن لا يڪون مؤمناء فلما قال: لإ بَبِى» حصل المقصود. 


)٣*٣(‏ في (خ): «ولم يڪن ذلك على أبي بڪر واجباً. 

۷ في (ت)» و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط): (ولحكن أحب الله له؛. والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
واب)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

..01-6٠ الزمر:‎ (1-0۰) 

(۳) في (خ): «وبين هذا تخويف عظيم). 

م في (ن): اراجع!. 


)*٠(‏ البقرة: 9ه2. 


اقيم لبا EERE‏ ا ل ا 


وقوأ : ع وَالذِينَ إِذَا قَعَلُوأْ و دت ةه " كقوله: إلا تمت 1 


یں وخم زئ 7" 

وقوله: ِوَمَن ْمَل سوءاً آؤ يَظَلِمْ هسه *' داخل تحت 
أضلنا؛ لأنه جاء بعد قوله: «إوَ لا تكن لَنْحَآينِينَ حَصِيما) » ولا 
ندل عن الذين يحتائون أنفشه.) إل قول مم فتجديل أ عله 
يَوْمَ ألْفِيَمَةٍ أم من يكُونْ عَلَيْهُِمْ وَكيلًا ڪي 0010 

وقوله: «(إن تَجْتَنِبُو ا4 آتِ بعد الوعيد على الكبائر من اول 
السورة إلى هنالك؛ كأكل مال اليتيم» والخيف 77*' في الوصية» وغيرهما؛ 
فذلك مما يرجّى به [بعد] 9'*") تقدم التخويف. 


وأما قوله: ««انَّ أله لآ يَظْلِمْ مِتْمَالَ 353)؛ فد اغات بق له 


(۰7) آل عمران: 80. 

(609) الزمر: 50.. 

..۱١۹ النساء:‎ )٠68( 

(۰۹) النساء: 6 ١احل١اة.‏ 

"١ النساء:‎ )۷( 

)٠510(‏ في (ع): «والحیل». 

(9) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ) و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)» 
و(ك)؛ و(ز)؛ و(ق)» ولا بد منها لصحة المعنى. 
قال «زة: لعل الأصل: «تقدمه» أي فقوله: ل إن تبأ 4 الآية مما يرجى به» لڪن سبقه 
العخويف. اه 
قلت: لا حاجة لهذا التعليق بعد ما ثبت أن هناك حذفاً. 


. القسم الرابع (VY)‏ كتاب الموافقات 


إيَوْمَهذٍ يَرَدُ ألذين َمَرُوا) الآيةء وتقدم قبلها قوله: «( ألذين 
يَبْخَلُونَ)) إلى قوله: ([غدابا شه °" 
بل قو يران أله [ع-۲۷] لا يَظْلِم مِتْعَالَ درو جمّع العخويق 


وکدلاف 2 ا قوله: «إوَلَوَآنّهَمْ: | إذ 07 ا ا » الآية» )1۰01( 
تقدم قبلّها وأ بعدها تخویگ e‏ فهو تما نحن فيه. 


ت 


وقوله: وإ أله ل يذ NT‏ به الآيية 0 "جام 
للتخويف والترجية من حيث قَيّد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة. 

ولم برد ابن مسعود [] (*'2 بقوله: «ما يسرني أن لي بها الدنيا وما 
فيها» أنها آياتُ ترجية خاصّة» بل مرادٌه - واللّه أعلم - أنها كليّات في الشريعة 
محكماتٌ» قد احتوت على علم كثير» وأحاطت بقواعد عظيمة في الدين» 
فلذلك قال: «ولقد علمتٌ أن العلماء إذا مروا بها؛ ما يعرفونها» (". 


() النساء: 4۰ء £٩‏ ۳۷.. 

(01) في (ط): «وكذا»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

() النساء: 1۳. 

)٠515(‏ فاعل للفعلين قبله على العنازع. 

(۷) النساء.: 76ل 

)٠٠514(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ك)» 
و(ب)» و(ز). 


١487 تقدم في الرقم:‎ )١ 


PESER 0-0‏ ان احير لصي د اسيك 


وإذا ثبت هذا؛ فجميعٌ ما تقدّم جار على أن لكل موطن ما يناسبه» [وأنّ 
الذي يناسبه] (*") إنزالُ القرآن» إجراؤه على البشارة والنذارة» وهو 
مقصودٌه "" الأصلء لا أنه أنزل لأحد الطرفين دون الآخرء وهو المطلوب» 
وبالله التوفيق 


فصل: 
ومن هنا يُتصوّر للعباد أن يڪونوا دائرين بين الخوف والرجاء؛ لأن 
حقيقة الإيمان دائرة بينهماء وقد دل عل ذلك الكتابُ العزيز على 
اا [فقال]: 592 روك نَ ألذِينَ هم 5ه حشية ع مُشْمِفُونَ» 
إلى قوله: «إوَالِذِينَ يُونُونَ مآ ءَاتوأً وَفُلُوبْهُمْ وَجِلَة آنَهُمء إلى رَيَهِمْ 
ىه سكي (or)‏ 
رَجِعُونَ)» 1 
وقال: إن لير ينَ ءَامَنُوأْ وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَْهَدُوأً ہے سَبِيلٍ 
ا 0 ج( 


أله نيعت يَرْجُون رَحْمَت اله وال + 


)1-0( الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» 0 و(ق)» ولا يستقيم الكلام بدونها. 
وقال ز: إجراؤه بدل من إنزال. اه وما قاله ليس بصحيج» بعد ثبوت الحذف المؤدي إلى قلق 
8 

) في (ط): «المقصود»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(05) الزيادة ليست في: (م)ء وثابتة في غيرها. 

() المؤمنون: 11-0۸. 


9) البقرة: 215. 


القسم الرابع (Yo)‏ كتاب الموافقات 


وقال: لاوتپ ألذِينَ يَدْعْونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيَهِمْ أَلْوَسِيلة 
أيهم أَقْرَبُ وَيَرِجُونَ رَحْمَتَفه وَيَحَافُونَ عَدَابَهُو) 0*9 

وهذا على الجملة» فإن غلب ”" عليه طرف الا نحلال والمخالفة؛ 
فجانبٌ الخوف عليه أقربٌء وإن علب عليه طرف التشديد والاحتياط؛ 
فجانبٌ الرجاء إليه أقربٌه وبهذا كان 4 

ولا غلب عر قوم بجادت الخوضة قبل هم #إفل يعِبَادِىَ ألذين 
أُسْرَهُوأ عَلَيَ أَنَهْسِهِمْ لآ تَفْتَطوأ من بَحْمَةِ أه) الآية نا 

وغلّب على قوم جانبٌ الإهمال في بعض 7(**") الأمور؛ فَحُوّفوا 
وعوتبوا؛ كقوله: 0 ألذِينَ يُودُونَ أله وَرَسُولَهه لَعَنَهُمْ أله ى أَلدّنْيا 
رالآخرة) الآية ٠‏ 
فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته؛ فعلى المكلف العمل على 


)۴١(‏ الإسراء: لاه 

(665) في (م): «فإن غالب». 

.٠٠ الزمر:‎ )٠١۴۷( 

(۸) «زا: تقدم أن الآية نزلت في ابن أبي ابن سلول أو فيمن طعنوا فيه وعابوه 4# في زواج صفية» 
وسواء أكان هذا أوذاك» فقد نزلت في شأن قوم من الكفارء والموضعٌ الآن لذكر المؤمنين الذين 
غلب عليهم أحد الطرفين» وطريقة تأديبهم» فلو دّكر في تأديب من غلب عليه جانب 
الإهمال في بعض الأمورء مثل آية: « اير أن لذت !ميو أن موا أن صَحْهَمَ ملويْمرَ » الآية 
لكان ظاهراء وصح تسميته عتاباء أما yT‏ الأبدي 
عتابا. اه 

)٠555(‏ الأحزاب: ۷٥ء‏ وقوله: لإ فى الد يا وال و 4 ليس في: (ف). 


ا a O‏ 
وَفق ذلك العأديب [انتهى] ("*. 


المسألة الخامسة: 
تعريفٌ القرآن بالأحكام الشرعية أكثه کل لا جزئ» (5*" وحيث 
جاء جزئياً؛ فمأخدٌه على الكلية» ما بالاعتبار "أو بمعنى الأصل؛ ۳ 
إلا ما خضّه الدليلء مثل خصائص البي ##. 
ويدل على هذا المعنى - بعد الاستقراء المُعتبّرٍ - أنه محتاج "إلى 
كثير من البيان؛ فإن السنة - على كثرتها وكثرة مسائلها - إنما هي بيان 
للكتاب» كما سيأقي شرحُه إن شاء الله تعالى» وقد قال [اللّه] تعالى: «( وَأَنرَّلْنَ 


)10( الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 
۲ هز٤:‏ معنى الكلية هناء أنه لا يختص بشخص دون آخرء ولا بحال دون حالء ولا زمان درن 


آخن. 
خر. 
وأيضاً: ليس مفصلا مستوعبا لشروط وأركان وموانع ما يُطلب أو ما ينغى عنه» وهو المسى 
بالمجمل. 


وإنما حملنا الكلية على هذين المعنيين معا؛ لتنزيل كلامه الآقي عليه؛ ألا ترى إلى قوله: «إلا ما 
خصه الدليل»» وإلى قوله: «ويدل على هذا المعنى أنه محتاج إلى كثير من البيان»» وقوله: «وأنت 
تعلم أن الصلاة والركاة» إلخ. اه 

9 «ز): أي باعتبار المآلات» وهو المسمى بالاستحسان. اه 

(۳) «ز»: وهو القياس. اه 

)٠٠04(‏ «زه: لمعرفة التفاصيل» والشروط» والموانع» وأركان الماهيات الشرعية» وغير ذلك» وهذه الحاجة 
هي علامة الكلية. اه 


القسم الرابع (0اوا) لل كتاب الموافقات 


لنت الوسر مين ناس ما مزل إلهخ) 507 

وفي الحديث: «ما من الأنبياء نيعٌ» إلا أعطي من الآيات ما مله من 
عليه البشي وإنما كان الذي أوتيئه وحياً أوحاه الله إ؛ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» (507*". 

وتنا اديع 0:09 أعطي» القرا 0 واه الست فان ل 

وإذا كان كذلك؛ فالقرآن - على اختصاره - جام ولا يڪون جامعاً 
إلا والمجموعٌ فيه [أمورٌ] 9" كليّاتٌ؛ لأن الشريعة تمّت بتمام نزوله؛ لقوله 
تعالى: «( ألَيَوْمَ أَحْمَلْتْ آَم دِيَڪُ ) اة 

وأنت ”" تعلم أن الصلاة والركاة» والجهادء وأشباه ذلك» لم يتبين 


(oro)‏ السحل: 48» والزيادة الي قبل الآية» ليست في: (م). 

(۳7) تقدم في الرقم: ۷٤٥١‏ وسيكرر في: ٠١355‏ 

(۷) الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ت)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)٠١08(‏ «ز»: لأنه المشتمل على ما آمنَ لأجله الناس من المعجزة» وليس هذا في السنة» وإذا كان الذي 
أعطيه» هو القرآن؛ فلا يتأق أن يكون جامعا لحاجة البشر في دينهم ودنياهم؛ إلا إذا كان 
مشتملا على التفاصيل في معاملة الخلق والخالق. 
لكنه يبقى أن يقال: إنه ورد في الحديث الآخر: «أعطيت القرآن ومثله معه» فهذا الحصر غير 
مسلم إلا باعتبار الإعجاز الذي في الحديث» فلا يظهر وجه الاستدلال بالحديث على الكلية» 
لععريقه للأحكام الشرعية. اه 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ب). 

.1 المائدة:‎ )١090( 


(e1)‏ «ز»: من تتمة الدليل قبله. اه 


i REESE EEE ل بن‎ 


جميعٌ أحكامها في القرآنء إنما بِيّنها ©" السنةء وكذلك العاديات من 
الأنححة: والعقود» والقصاص» والحدود» وغيرها. 


وأيضاً: (**" فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليّاتها المعنوية؛ 
ااه قو ا ا نهل الكل رص اه ات 
والذاة أبعو دا سجاه بود ككل كل ا 


وأيضاً: 7" فالخارجٌ من الأدلة عن الكتاب» هو السنة والإجماع: 
والقياس» وجميعٌ ذلك إنما ذشأ عن القرآن. 


وقد عة الناش قوله تعال: «ِإلِتَحْكُم بَيْنَ الاس يمآ 
ريت أ i)‏ متضمناً للقياس» وقوله [تعالى]: وما ءَاتيكم 


9 في (ب)» و(ت).» و(ح)» و(ن)» و(م)ء و(خ)» و(ط): «بینتها»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). قال «ز٤:‏ وسيأتي في المسألة الرابعة من السنة» بيان ذلك بتفصيل. اه 

() «ز»: استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للأحكام الشرعية. اه 

)١(‏ في (ز)» و (ف)ء و(ك): "قد تضمنت القرآنّ». 

)٠045(‏ هز ينظر بيانه الوافي» في المسألة الرابعة من دليل السنة» من قوله: «ومنها النظر إلى ما دل 
عليه الكتاب في الجملة» إلخ. اه 

(547) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ط): «أيضاً) - بدون واو- وهي مرتبطة بما قبلهاء أي 
وهذا كله ظاهر أيضاً والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ب)» و(ف))» و(ز)» و(ق)» وهو أرجح. 
وعلق «ز): بقوله: لعل الأصل: «وأيضاً فالخارج» إلخ ليكون دليلا ثالغا على الكلية بالمعنيين» 
وتحكون هذه الآيات العلاث» من أوسع كلياته شمولاء وهو ما يشير إليه قوله: «وهذا أهم ما 
يكون). اه 
قلت: ما ّنه کان صوابا 

١6 النساء:‎ )۷( 


القسم الرابع الشضفة كتاب الموافقات 


اقول ندر 0# مسلا للسدة يوك و عون شين 
المومتين*؛ اا [ع-8)م] مُتضمّناً للإجماع. 


وهذا أعمّ ما يڪون ا 


وفي «الصحيح» عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشماتِء 
والمستوشمات» إلى آخره» فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسدء يقال ها ام يعقوب - 
وكانت تقرأ القرآن - فأتئه» فقالث: ما حديثٌ بلغني عنك أنك لعنت كذا 
وكذا؟ فذكرثه. 

فقال عبد الله: «ومالي لا أَلعنُ من لعن رسول الله ي وهو في كتاب 
اللّها؟ فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوكي المصحف فما وجدنّه» فقال: لن 
كنت قرأتِيه لقد وجدئيه قال الله : #إ وَمَآ ءَابَيِكُمْ الول قَخُذُوهُ 

و , )0 0 

وم تهيكم عله اشير 4 الحديث 


)٠۸(‏ الحشر: ۷ ولفظة «تعالى» التي قبل الآيةء ليست في: (ط) وثابتة في: (ع)» و(ز» و(ف)» 
و(ك)» و(ب). 

.٠١١ النساء:‎ )٠١545( 

)٣**(‏ في (ز)» و(ك): اوهو اعم ما يسكون' وفي (ف): اوهو اهم ما يڪون»» وفي (ب)ء و(ت)ء و(ح)» 
و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «وهذا أهم ما يكوناء والمثبت من: (ع)ء و(ق). 

)٠۷‏ الآية: ۷ من الحشر. والحديث متفق عليه عن ابن مسعود #ه: أخرجه البخاري في اللباس: 
۰ ح ۹۳۹ ۵۹4۳ء وغيره. ومسلم كذلك: 17174/8. 
وعلق ناسخ «ت» على الحديث في الهامش بقوله: «ينظر هذاء فإنه يرد ما اعترض به ابن 
العلمسافي في شرح المعالم على 0 في الاحتجاج بالآية» قائلا: إنها في الفيء» وإن همزة «آق» 
تمدودة» بمعنى أعطى» ومقصورة بمعنى: «جاء) ولا يكون الاحتجاج إلا على العاني). ‏ - 


القسم الرابع — (V4)‏ — كتاب الموافقات 
وقد اللّه من العالمين بالقرآن [انتهى] نينا 


فصل: 


فعلى هذا لا ينبغى في الاستنباط من القرآن الاقتصارٌ عليه دون النظر 


000 ا 9 


في شرحه وبيانه» وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليل وفيه امور ج 
كما في شأن الصلاة» والركاة» والحج» والصوم» ونحوها - فلا تيص عن النظر 
في بيانه» وبعد ذلك يُنظر في تفسير السلف الصالح له إن عور ٠*١‏ 
السنة؛ فإنهم أعرف به ***' من غيرهم؛ وإلا فمطلق 9**' الفهم العربي 
لمن حصّلهء يكفي فيما أعوز من ذلك. والله أعلم. 


= وعلق «زه: على: «لا ألعن من لعن» بقوله: أي في الحديث السابق» وهو لم يرفعه هنا؛ اكتفاء 
بقوله: «لعن رسول الله)» وقوله: :9 وَمَآ ءَاتَاحخ م اسول » فالحديث دليل تفصيلي للمسألتهاء 
والآية دليل إجمالي. اه 

)٠505(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(505) في (ط): «كلية»» وفي (ت): «وفيه أمر وجلية»» وفي (ح)ء و(ب)ء و(م)» و(خ): «وفيه أمورٌ 
جلية؛» والمثبت من: (ع) » و(ف)ء و(ز)» و(ن)ء و(ك)» و(ق). قال «ز»: يتأمل في الفرق بين 
كونه كليّهُ وبين أن فيه أموراً كلية. اه 

)٠*١(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): الإن أعوزته؛ ما عدا: (ع) - والعوَنٌ ندرة الشيء» أوفقداته 
مع الحاجة إليه» من عَوز - بكسر الواو - وأعوز الشيءُ عر فلم يوجد وعازه الشية» عؤزاً 
لم يجده مع الحاجة إليه. 

(555) في (ن): «به» و: ابهاه وكتب فوقها اخ" ليبين بذلك أنه في فسخة بالتأنيث» أي بالحديث» أو 
بالسنة. والمثبت من جميع النسخ ا لخطية» و(ط)» أي أعرف بالقرآن. 

)٠٠١١(‏ «ز: المرادء الفهم التاشيع عن الدربة فيه كما تقدم آنفاء لا جرد أي فهم عربي فُرض. اه 


ا ESRC‏ حا د اح i‏ 


المسألة السادسة: 
القرآنٌ فيه بِيانُ كل شيء على ذلك الترتيب المتقدّم؛ 9"**') فالعالمُ به 


- على التحقيق - عالمٌ بجملة الشريعة؛ "لا يعوزه منها شيء» والدليل على 
ذلك أمور: 


e‏ كد رو ويف 
مم تمت تُمَمْتُْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتے وَرَضيتُ لَكُم أَلِاسْلَمَ د CC‏ 


وقول كوت ع الع ا 
وقوله: 39 E‏ اقلم 


وقوله [تعالى]: ران هدا ألْفُوْءَ ان يمدت للت ھی أَقْوَمْ)» )107( 
يعني الطريقة يقةّ المستقيمة 6 0 


)١°١۷(‏ من كونه كلياًء وفيه أمور كلية تحتها ما لا ينحصر من الجزئيات التي لا تتناهى» وبهذا يصح 
الادعاءء أمّا أن فيه تفصيل كل شيء جزئَيًاء فهذا فيه خلاف. 

)١558(‏ «زه: أي عالم بالشريعة إجمالاء لا ينقصه من إجمالحا وكلياتها شيء. اه وفي (ط): «ولايعوزه»» 
والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠505(‏ المائدة: ؟» وقوله: اوسنت ےم إل »ليس في: (ط)» وفيها بدله» لفظ: «الآية». 
قال #زة: ربما يقال: إكماله بالكتاب والسنة؛ لأنه لم يقل: أكملته في خصوص الكتاب. اه 

۸۹ الشحل:‎ )١530( 

)٠531(‏ الأنعام: 5" قال #زة: بناء على أن المراد به القرآن؛ وفيه أقوال أخرى معتبرة. اه 
قلت: بل ضعيفة» والصواب قول من قال: إن المراد به اللوح المحفوظ. 

(9) الإسراء: ٠٩‏ ولفظ «تعالى» الواقع قبل الآيةء ليس في: (ط 

)٠١7(‏ «زه: وهي النظام الكامل في معاملة الخلق والخالق. اه 


القسم الرابع (Vif)‏ لحح هيد كتاب الموافقات 


نت فيه جميعٌ معانيها؛ لَمَا صح إطلاق هذا المعنى 
عليه حققة. 


وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاءٌ لما في الصدورء ولا 
يكون شفاءً لجميع ما في الصدور 7" *" إلا وفيه تبيان كل شيء. 

ومنها: ما جاء من الأحاديث والآثار المؤّذنة بذلك؛ كقوله #: «إن 
هذا القرآن حبلٌ اللهء وهو الدور المبين» والشفاء النافع» عصمةٌ لمن تمسك 
به ونجاةٌ لمن تبعه لا عوج فيقوَّم ولا يَزِيعٌ فيُستعكَبَ» ولا تنقضي 
عجائبُه ولا يلق عل كثرة الرد إلى آلخره 7 

فكوتُه حب الله بإطلاق» والشفاءً النافع؛ إلى تمامه» دليل على كمال 
الأمر فيه. 


)1074( في (ب): «ولولم تكمل). وفي (م)ء و(ك): ولو لم يكن؛» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)0١578(‏ لازة: جاء به من لفظ «ما» العام. اھ 
)٠١577(‏ ضعيف: دون قوله: «أمَا إني لا أقول» إلخ» أخرجه الداري: ۳٠/۴‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن: 
ح ۷ء وأبن أبي شيبة: 189/٠١‏ ح ۰۱۰۰۵۷ وسعيد بن منصور: ۰۷/۱ ۳+» وعبد الرزاق: 
۴ ح 1۰۱۷ء وعته الطبراني في الكبير: ۱۳۰/۹ ح ۸14۸ء وا لحاڪم: ٠٥٥/۱‏ وابن حبان في 
المجروحين: 0٠٠١/١‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: .٠٠۷/١‏ 
من طرق عن إبراهيم بن مسلم المجريء عن أي الأحوص؛ عن ابن مسعود. 
قال ابن معين عن إبراهيم المجري: اليس بشيءا. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر). 
وقال الذهبي: «صالح ثقة» خرج له مسلم لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف». 


القسم الرابع ا(۳ للب کتاب الموافقات 


ونو هذا في حديث )۱۰۹۷( عن عن ا 8 (۸(. 


وعن ابن مسعود: «إن كل مؤب يحب أن يۇ اده وان أدب الله 


القرآن» ((, 


(۳۷) في (ط): امن حديث». 

)٠٠578(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: ٠۷۲/١‏ ٦٠۲۹ء‏ والداري: ٠٠٠/۲‏ وابن أبي شيبة: 
۰ وأحمد: ۰۹۱/۱ وأبو يعلى: ۳۰۲/۱ ح 337" والبزار: ۷١/۴‏ ح 84 والبغوي في شرح السنة: 
EFA‏ لخلا 
ومداره على الحارث الأعورء عن علي. والحارث كدّبه الشعبي» ركان غالياً في التشيع. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال». 

)٠١035(‏ صحيح لغيره: أخرجه الداري: ۲۰۹۳/۰ ح 7534 وأبو عبيد في فضائل القرآن: ۲۸۷-۲٤۱/۱‏ ح 
1۹۸ 
من طريق مسعرء عن معن بن عبد الرحمان» عن أبيهء عن ابن مسعود موقوفاً. 
وإسناده فيه نظرء فعبد الرحمان لم يسمع من أبيه اين مسعود» وسقط "عن أبيه» عند الداري» 
فأوهم ذلك صحة إسناده» وقد غلّط هذا الحذف محققّ مسند الداري الشيخ حسين اسب 
فصحًّح هذا الإسناد ولم يتفطن للسقط المذكورء كما لم يتفطن إلى أن معن بن عبد الرحمان 
لا رواية له عن ابن مسعود» فإذا كان أبوه لا يروي عنه» فهو من باب أولى أن لا يروي عنه. 
وأخرجه الداري: ؟/ ۹۹ وعبد الرزاق: ۳۹۳/۳ ح ۹4۹۸ء والطبراني في الكبير: ۱۹۹/۹ ح 23142. 
من طريق أي إسحاق» عن أبي الأحوص: عوفٍ بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود موقوفاً. 
وأبوإسحاق عنعنه وهو مدلس» لكنه متابع» فقد أخرجه ابن أبي شيبة: 4۸٩/۱۰‏ ح ٠٠١7‏ من 
طريق أي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي الأحوص به. واقتصر على: «البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن ... لا عامر له“ دون بقية الحديث. وإسناده ظاهر الصحة. 
وأخرجه الداري: ۳۳/۲ بنحوه من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن أبي الأحوص» 


عنه به؛ وإستاده صحيح. 


القسم الرابع )طسب كتاب الموافقات 


وسّئلت عائشة [4] 9"*) عن خُلَّقَ رسول الله ؛ فقالت: «كان 
خلقه القرآن الا 

وصدّق ذلك قوأه [تعالى]: ر ا لَعَلَى حلي عَظيم ) e‏ 

وعن قتادة: اما جالس القرآنَ أحدٌ إلا فارقه ا أو نقصان»» 
ثم قرأ: ورل مِن ألْمْرْءَان ما هو شِمَآءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ ولا زي 

ال ا ا ا 

وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: #إإِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً 
یُتادے للاي (*" قال: «هو القرآنء ليس كلهم را البي 4). 

وفي الحديث: ايوم الناس أقرؤهم لكتاب الله (*". 

وما ذاك إلا أنه أعلمٌ بأحكام الله؛ فالعالمٌ بالقرآن» عالم بجملة 
الشريعة. 


)٠۷(‏ الزيادة ليست في: (ت))؛ و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في باي النسخ الخطية. 
)٠1(‏ تقدم في الرقم: 20609 وسيكرر في: ۱۱۱۸۱. 
(۷) القلم: ؛» ولفظ «تعالى» الذي قبل الآية ليس في: (ط). 
( الإسراء: 86 والأثر أخرجه أبو عبيد: ۲٤/۱‏ ح ٠١‏ والداري: 8/6*]. 
ورك تر د ا ع ري الب 2 
الصنعاني» ري بسوء حفظه واختلاطه. 
(۷) آل عمران: 2158 والأثر أخرجه أبو عبيد: 257/١‏ والطبري في التفسير: 2312/9. 
من طريق مومى بن عُبيدة الربّذي» عن محمد بن كعب به. وإسناده ضعيف بموسى بن عبيدة. 
(۷) أخرجه مسلم في المساجد: 4475/١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


(Y4)‏ ل كتاب الموافقات 


القسم الرابع - كاب 


وعن عائشة: أن امن قرأ القرآن فليس فوقه أحد) (". 
وعن عبد الله قال: «إذا أَردتّم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علمَ 
الأوليق اا (evv)‏ 


وعن عيد الله بن E‏ قال: «من مع القرآن فقد حل ا 


.3١ح‎ ۲0۸/۱ ح ۱۰۰۰۱ وأبو عبيد:‎ ٦۷/۱۰ ضعيف: أخرجه این ابي شيبة:‎ )٠٠07( 
من طريق محمد بن عبد الرحمان السدوسيء عن مِعْفّس بن عمران بن حطان» قال: سمعت‎ 
أم الدرداءء قالت: سألت عائّشة.‎ 
ومعقفس؛ مجهول» لم يذكره البخاري في تاريخه: 14/۸ بأكثر من أنه سمع من 3 الدرداء» ولم‎ 
یزد‎ 

(۷۷) صحيح: أخرجه أبو عبيد: 577/١‏ ح ۷۹ وابن المبارك في الزهد: ص ۲۸۰ ح ۸4ء وابن أبي 
شيبة: ۸٥/۱۰‏ ح 23٠٠١37‏ والطبراني في الكبير: ۱۳٣/۹‏ ح -۸17٩٤‏ حكحم. 
من طرق عن أي إسحاق» عن مرة بن شراحيل اطمداني» عن أبن مسعود. 
وأبو إسحاق» هو السّبيعى» مدلس» لكنه سمعه منه شعبة» وهو لا يروي عنه إلا ما ثيث عنده 
أنه سمعه؛ ولو كان معنعناه قال شعبة: اكان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل؛ قلت: أهذا أكبر 
منك؟ فإن قال: نعم» علمت أنه لُقِيٌّ» وإن قال: أنا أكبر منه» تركته. ينظر التهذيب: ٠٥۹/۸‏ 
وعلق(ز): عل «فأثيروا» بقوله: بالتفهم فيه. اه 

(۷) في (ط): عبد الله بن عمرء وهو خطأ. والأثر ضعيف: أخرجه أبو عبيد: ۲۸۹/۱ ح 20127 
والحاكم: ١/ده.‏ 
من طريق عمرو بن الربيع بن طارق» عن يحي بن أيوب» ثنا خالد بن يزيد» عن ثعلبة بن أي 
الكنود» عن عبد الله بن عمرو» مرفوعاً عند الحاكم؛ وموقوفاً عند أبي عبيد. 
قال الحاكم: (صحيح). 
وقال الذهى: اسمعه عمرو بن الربيع بن طارق منه)۔ 
قلت: ليست علته سماعٌ عمرو بن الربيع من عدمه» وإنما علته التي لم يذكراهاء ثعلبةٌ بن 


أبي الكتودء فقد ترجمه البخاري: ۰۷٥/۲‏ وابن أي حاتم: ۰۱۳/۲ ولم يزيدا على ذكره بمن = 


(LS SE EEE اكيم ل‎ 


كتاب المواققات 


عظيماً وقد أدرجت النبوة بين جنبيه؛ إلا أنه لا يوس إليه. 
وقي رواية عنه: «من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوةٌ بين جنبيه). 
وما ذاك إلا لأنه """ جامعٌ معاي النبوة. 


وأشباه هذا ما يدل على هذا المعنى. 


ومنها: التجريةٌ» وهو أنه لا أحدّ من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة 
إلا وجد ها فيه أصلاء وأقربٌ الطوائف من إعواز المسائل النازلة» أهلُ 


= فوق وتحت» فهو بذلك مجهول. 
ويحى بن أيوب» الغافقي» سيئ الحفظ ويخطئ كثيرا حت قال عنه أبن سعد: «منكر 
الحديث». 
وأخرجه أبو عبيد: ۲۸۹/۱ ح ۸ من طريق عبد الله بن صالح؛ عن معاوية بن صالح عن 
أبي يحى» عنه موقوفاً. 
وأبويحى؛ هو سيم بن عامر الكلاعي؛ الحمصيء ثقة من رجال مسلم. 
ولم يصب محقق فضائل القرآن لأبي عبيد» حينما ظنه شريح بن الحارث القاضيء أبا أمية 
الكندي» ولم يتفطن للفرق بينهما في الكنية» فالكلاعي كنيته أبو يجي والكندي كنيته أبو 
أميةء وطبقتهما مختلفة» فالكندي أقدم طبقة» قد توفي سنة (١۸ه)‏ فهو من الطبقة العانيةة 
وأما الحمصيء فهو من الطبقة الشالغة» ومعاوية بن صالح معروف بالرواية عن الحمصي؛ دون 
الكندي. 
ومعاوية هذا: «صدوق له أوهام». وشيخه عبد الله بن صالح المصريء كاتب الليث» صدوق 
كثير الغلطء تبت في كتابه وكانت فيه غفلة». 
وروي مرفوعاً عن أبي أمامة: وابن عمر؛ ولا يثبت. 
وهراده بالاضطراب» الحركة والتردد. وعند أبي عبيد: «فقد استدرجت» وعند الحاكم افقد 
استد ر جا. 

(۰۷) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): دالا أنه. 


القسم الرابع (VY)‏ كتاب الموافقات 


الظاهر 7" الذين ينكرون القياس» ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن 
الدليل في مسألة من المسائل ^“. 

وقال ابن حزم الظاهري: كل أبواب [ع-٠۴۲]‏ الفقه» ليس منها باب 
إلا وله أصل في الكتاب والسنة» نعلمه - والحمد لله - حاسشًا القراض؛ فما 
دا له قدلا ی ا إلى خر ما قن 7 

وأنت تعلم أن القراض نوعٌ من أنواع الإجارة وأصل الإجارة في 
القرآن ثابت» 7**"" وبين ذلك إقراره لله " وعمل الصحابة [:#د] 


00 يه 


ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح؛ لما ثبت في الشريعة من المسائل 
والقواعد غير الموجودة في القرآن» وإنما مُجدت في السنة» ويصدّق ذلك ما في 
الصحيح من قوله 4#: الا ألفيَنَ أحدكم مُتَكِتاً على أريكته يأتيه الأمرُ 
من أمري ما أمرثٌ به أونهيثٌ عنه فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله 


)٠۸١(‏ في (ط): «الظواهر) والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠04(‏ «ز»: لكن يقال: إن لم يجدوا في القرآن وجدوا في السنة» فبعض الأدلة» عل ما ترى» ويرشح 
النظر الذي أشرنا إليه» ما نقله عن ابن حزم؛ وما عقب به على استثنائه باب القراض. اه 

)10۸1( مراتب الإجماع: ص ۰۱۸۰ وينظر الفتاوى لابن تيمية: 0١00/6١‏ ١1/لا20.‏ 

(587) وذلك في قوله تعالى: يبت ا حَيَرَمَنِ جرت الَو الاين . 

)٠١584(‏ يعني بعد النبوة» وعمله به قبل النبوة» حينما اتجر لخديجة اجه في مالها. 

(۸) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)؛ و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ز)» و(ك)» 
و(ب)» ولفظ «تعالى» من (ب)ء وحدهاء 


القسم الرابع لعي ل ی ¥۸ كتاب الموافقات 


اق رسن 
وهذا ذم ومعناه اعتمادٌ السنة أيضاً. 


ويصحّحه قول الله تعالى: «( قِإِن تَتَدرَعْتُمْ ہے شَمْءٍ قَرُدُوة إلى أله 
الول لكي 9 

قال ميمون بن مِهْران: «الردٌ إلى الله» الرد إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول 
إذا كان حي فلما قبضه اللّه؛ فالردٌ إلى سنته) (هده0 

ومثله: فر وَمَا كَانَ لِمُوس وَلآ مُومِنَةٍ اذا قضى أله وَرَسُولْهُ 
أئراً آل تَكُونَ لَهُمْ ألْجِيَرَةُ من ن آمْرِهِم »4 الآية ٠٠١‏ 

ولايقال: ”"" إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله لقوله: 


)٠087(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠0۹-٠۰۸/١‏ من حديث أبي رافع» وصححه عل 
شرطهماء وله شواهد عديدة» منها: عن المقدام بن معديكرب عند أبي داود في السنة: ٠٠٠/٤‏ 
اح E‏ 

(۸۷) النساء: 9ه. 

)٠584(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير: 2101/4 والطحاوي في المشكل: 2767/١‏ وابن عبد البر في اجامع: 
6» وإسناده حسن» وروي مله عن مجاهد؛ وقتادة» والسديء وكلها عند ابن جرير. 

)٠١589(‏ الأحزاب: ١۴ء‏ وجملة: «أن تكون لمم! إلخ» ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» 
و( 

(:055 في (ح» و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «يقال» وهو خطأ حض من النساخ» بدليل ما بعده 
والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ق)» و(ك). 
وقال «ز»: المناسب أن يكون قد سقط منه كلمة: «) فهو ينفي من أول الأمر صحة أن 
يحكون هذا جواباء ويدفع توهم الإجابة به؛ أما ما قيل من أنّ أصله: «ويمڪن أن يقال!؛ فإنه 
لا يناسب قوله بعد: « لأنا نقول» إذ هو تعليل لنفي صحة الإجابة به» لا لإمكانها. اه 3 


ا E SSS‏ ا 

لز نيدن لتاس ما 3 إِلَيهم» ادنك وهو جمع بين الأدلة. 

لأنا نقول: إن كانت السنةٌ بياناً للكتاب؛ ففي أحد قسميّهاء فالقسمُ 

الآخّر زيادةٌ على حكم الكتاب؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتهاء أو عل 

خالتهاء 7**") وتحريم الحمر الأهلية» "" وكل ذي ناب من السباع 9*". 

وقيل لعلي بن أبي طالب [:8:]: (**") هل عندكم كتاب؟ قال: الا 

إلا كتابٌ الله أوفهمٌ أعطِيه رجلٌ مسلم؛ أو ما في هذه الصحيفة). قال: قلت: 

وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» وفكاكٌ الأسيرهء وأن لا يقل مسلم 
بڪاف 0550 


وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتابٌ الله؛ ففيه 
دليل أن عندهم ما ليس في كتاب اللّه» وهو خلاف ما أصلت. 


= قلت: بعد إثبات ما هو صوابء فلا حاجة لهذا التعليق. 

۹۷) السحل: 16. 

)٠55(‏ في (ط): لأو خالتها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. والحديث تقدم في الرقم: ١۸۹۳ء‏ وسيأتي 
في: MET ETS ET‏ مول 

() متفق عليه من حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري في المغازي: ٠٠۶/۷‏ ح 4۱۹۸ء ومسلم 
في الصيد: .۱٥۴۸/۳‏ 

)٠٠594(‏ معفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه البخاري في الأطعمة: كلام اح سوم 
ومسلم في الصيد: .٠٠۳۳/۳‏ 

)۹١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(م)ء و(خ)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 

)٠٠593(‏ أخرجه البخاري في العلم: ۲۰۶/۱ ح 21١١‏ عن أي جُحيفة» عن علي ب. 


القسم الرابع ب (هءهلام لل - كتاب الموافقات 


والجواب عن ذلك مذكورٌ في الدليل الغانيء وهو السنة ‏ بحول 


ومن نوادر الاستدلال القرآفيء ما تقل عن علي [4] أن أقل 
الحمل ستةٌ أشهر؛ انتزاعاً من قوله تعالى: ِإوَحَمْلَهء وَوِصَّلَهُ فَقَقُونَ 
TE‏ 

واستنباظ مالك بن أفس أنّ من سب الصحابة [ه "" فلا حَقَّ 
له في الفيء من قوله: وَالذِينَ جَآءٌو مِنْ بَعْدِهِمْ يَهُولُونَ رَبَنَا آَعْمِرْ ا) 
[الآية] 039 


(۹۷) «ز»: في المسألة الرابعة» هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب. اه 

)1-9۹۸( الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية - وقي 
(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» وخ و(ط): «عن علي أنه قال: أقل». إلخ 
قال #ز»: جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح» من نوع دلالة الإشارة وهو 
ما كان لازما لم تقصد إفادته» ومثله دلالة الحديث: اتمكث شطر دهرها لا تصلي» على أن 
أكثر الحيض خمسة عشر يوما. اه 

.14 الأحقاف:‎ )٠١599( 

(۰) لقمان: ۱۳. 

0 الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)ء و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

- ولفظ: «الآية» ليس في: (م). قال «ز: رأى ابن عمر - كما في صحيح أبي داود‎ ٠١ الحشر:‎ )٠٠( 
أن آية: ب مآ أ اله ع سولب 4 إلخء استوعبت ما ذكر فيها وما بعده: من الفقراء‎ 
المهاجرين» والذين تبوءوا الدارء والذين جاءوا من بعدهم» فجعل مالك قوهم: يإ وَل يجَحَلٌ‎ 
في وتا غاد ين اموأ # شرطا لاستحقاقهم في النفيء؛ لأن قوله: «يقولون» حال» فهو قيد‎ 
= في الاستحقاق من الفيء» وأيّ غل أعظم من غل من يسب الصحابة؟‎ 


القسم الرابع )¥0( - كتاب المواققات ‏ 


وقول من قال: «الولد لا يُملّك» من قوله: «إوَقَانوأ إِنَحَدَ ألرحْمَنَ 
الود ا ا ل تقار 
وقول ابن العربي: إن الإنسان قبل أن يكون علّقة» لا يسمى إنساناً) 
من قوله: مإخَلَنَ ألانسَن من عَلَي) #"". 
واستدلال منذرٍ بن سعيد ”" عل أن العريَ غيرٌ مطبوع على 
العربية - بقوله [تعال]: وال أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُون امَهَنِتَكُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ شَيْعآ) 000 


ا 


وَلَد 


= أما على رأي من يجعل قوله: اللفقراء؛ إلخ» كلاما مستأنفا فلا يظهر وجه الاستدلال به. اه 
(۳) الأنبياء: 257 قال «ز»: لأنه رة عليهم بأنهم عباد الله جمع عبد فمعناه أنه كيف يجمع بين 
كونهم عبادًا - وهومُسِلّم - وبين كونهم أولاد اللّه؟ يعني» ولا يتأق ذلك لما هو مسلَّم من أن 
الولد لا يملك لوالده؛ للتنافي في اللوازم؛ فالقرآن يقرر هذا الحم بهذه الدلالة الإشارية. اه 
٠‏ العلق: ؟» وينظر قول ابن العربي في أحكام القرآن: 1505/4 وقد نقله المؤلف بالمعنى. 
)٠(‏ البلوطيء أبو الحكم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» «كان فقيها محققا وخطيباً بليغاً 
مفوهاً توفي (755ه)ء ينظر السير: .۱۷۴/۱١‏ 
7( الححل: ۷۸ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ت)ء و(م)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء وثابتة في: 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
واستدلال المنذربن سعيد» لعله في كتابه: «الإنباه» عن استنباط الأحكام من كتاب الها ولا 
أعرف الآن هل هو مخطوط أو مطبوع. 


1 القسم م الرابع س )۷0( تنه کاب الموافقات _ 


وأغربٌ ذلك ”"" استدلالُ ابن القَخَار القرطبي 770" على أن 
الإيماءَ بالرؤوس إلى جانبٍ عند الإباية» والإيماءً بها سُّفْلآاً عند 
الإجابة» 7" أولى جما يفعله المشارقةٌ من خلاف ذلك بقوله تعالى: #إلَرَوْأ 
ُُوسَهُمْ وَرَأَْتَهُمْ يَصدّونَ) الآية 77" 

وكان أبو بكر الشَّبْقِء الصوفي» 7" إذا لبس شيئاً خرّق فيه موضعاً؛ 
فقال له ابن مجاهد: 7" أين في العلم إفسادٌ ما يُنتمّع به؟ فقال:#[ قَطَمِىَ 


)٠7(‏ في فسخة محي الدين عبد الحميد: «وأغرب من ذلك» بإضافة امِنْ) بين قوسين؛ ولم يذكر من 
أين زادهاء والظاهرٌ أنها من تلقاء نفسه؛ لاعتقاده أن العبارة لا تصح بدونهاء والعبارة بدونها 
صحيحة» وليست تلك الزيادة في أي فسخة خطية» ولا حقٌّ له في أن يضيف في كلام الشاطبي 
ما لم يجده في النسخ الخطيةء إلا إذا نص على ذلك صراحة» حتى لا يعتقد في كلامه أنه كلام 
المؤلف. 

(۵) واسمه: محمد بن عمر بن يوسف» أبو عبد اللّه «الإمام الحافظ» شيخ الإسلام؛ عالم الأندلس» 
توفي (419ه)» ينظر المدارك: 287/9 ونفح الطيب: 30/6 والسير: ۳۷۲/۷ وهناك ابن فخار 
آخرء وهو مالقي» وأسمه محمد بن خلف» ينظر السير: .221/2١‏ 

(05") هز»: على فرض أنها تفيد أن الإيماء إلى جانب» فيه الإباية» فليس في الآية ما يفيد أن الإيماء 
سفلا فيه الإجابة. وأيضاء فأصل الكلام إنكار لفعلهم هذاء وأن عادتهم كانت كذلك» وليس 
فيه إقرار لفعلهم حتى تؤخذ الأولوية للإشارة عند الإباية بح الرؤوس» فلذا عدّه غريباء ولو 
أطلق عليه أكثر من ذلك لَحُق له. اه 

.5 المنافقون:‎ )١7( 

۷( واسمه ذُلّف بن جَحْدَر أو: جعفر بن يونس» أو: جعفر بن دلف» البغدادي «صحب الجنيد 
... وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك» وكتب الحديث عن طائفة» وله أحوال وكلام لا ينسجم 
مع ظواهر الشرع؛ (- 6*؟ه)» ينظر ترجمته في تاريخ بغداد: ۰۳۹۲/۱۰ والسير: 31//15؟. 

= العلامة» المحدث» النحوي» شيخ المقرئين» أبو بكر: أحمد بن موسى بن العباس» مصنف‎ )٠١07( 


القسم الرابع 3 e)‏ 2 


(r)t 2‏ اق وَالآَغْنَاي)» )9( 
ثم قال الشبلى: أين في القرآن أن الحبيب لا بغري حبيبه؟ فسكت 


ابن مجاهدء وقال له: قل: قال: قوله: يَإوَقَالَتٍِ الهو وَالتَصَرِى تحن 


واستدل بعضهم 7" على منع سماع المرأة بقوله تعالى: #( وَلَمّا جَآءَ 


= كتاب «السبعة» (- ١۳۲ه)ء‏ ينظر السير: 2076/١6‏ 

() «ز»: إفساد المال في شريعتناء غير جائز» وخوف الاشتغال به لا يجيز إفساده» وطرق العحفظ 
من الاشتغال به» كثيرة: 
منها: الحبة» والصدقة» وغيرهماء وشرعٌ من قبلناء يعمل به ما لم ينسخ؛ على أنه إذا كان المسح 
برقاب الخيل وسُوقها؛ معناه ضربهما بالسيف - كما قاله الجمهور - لا المسح باليد عند 
استعراضها؛ لتفقد أحواطاء وإصلاح شأنها - كما قاله الفخر الرازي» والطبري» وكما روي 
عن ابن عباسء والزهري - فإما أن يكون ذلك في شريعته؛ للتقرب بذبحها كما يتقرب 
بالتََمء وإما أن يحكون جرد خدش؛ ليكون علامة على تحبيسها في سبيل الله على حد وسم 
إبل الصدقة. قال الألوسي: «أمَا أنه أتلفها غضبا لأنها شغلته؛ فقول باطل لا ينظر إليه». وهذا 
كله داخل تحت قوله: «وفي بعض هذه الاستدلالات نظر». اه 

(4) ص: ؟۳. 

٠٠۷/٠١ تنظر القصة في تاريخ بغداد: ۳۹۲/۱ والسير:‎ .»٠ المائدة:‎ )١١( 

7) «ز٤:‏ رتب موسى- © - طلب النظر على تكليم الله تعالى له» ففهم هذا البعض أن موسى 
بنى هذا على أن من يجوز سماع كلامه» يجوز النظر إليهء وبالعكسء وحيث إن المرأة لا تجوز 
رؤيتها باتفاق؛ فلا يجوز سماع كلامها. 
وما بعد هذا ! لا سيما مع ملاحظة الفرق في مادة الجواز: فقي مسألة موسىء الجواز عقلي» 
ومسألة رؤية المرأة وسماع كلامهاء الكلامٌ فيه من أحكام العكليف الخمسة» فلما لم تجر رؤية 
المرأة والنظرٌ إليها باتفاق؛ لم جز سماع كلامها. اه 35 


القسم الرابع ERS‏ 1 دا 


سى لميعلتنا اا ربهر 4 الآية 55-95 


EEC Ê 


وفي بعض هذه الاستدلالاات ارفلا 


فصل: 
وعلى هذاء لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه» 
أن يُلتّفت إلى أصلها في القرآن» فإن وُجدتٌ منصوصاً على عينهاء أو ذُكِر 
نوغهاء أو جنسها؛ فذاك وإلا فمراتب 7" النظر فيها متعددة لعلها تذكر 
يطذا و موطهها رن كان رف كم 
وقد تقدم - في القسم الأول من كتاب الأدلة 7" قبل هذا - أن كل 
دليل شرعي؛ فإما مقطوعٌ به» أو راجع إلى مقطوع بهء وأعلى مراجع المقطوع 
به "" القرآنُ الكريم؛ فهو أول مرجوع إليهء أمّا إذا لم يُرّد من المسألة إلا 


= قلت: وهذا فقه ميت» لا ينتجه إلا عقول متحجرة سخيفةء وأين في الكتاب والسنة وآثار 
الضحابة» ما يمنع من رؤية المرأه وسماع كلامها لغير ريبةء هذا هذيانٌُ تعارضه عشرات 
الأدلة من السنة التي تدل على خلافه. 

.٤۳ الأعراف:‎ )۷( 

)٠١724(‏ بل فيها ما هو باطل بالاتفاق» لا ينبغي حكايته فضلا عن اعتباره في الاستدلال؛ كاستدلال 
الشبلي على خرق ثوبه بالآية المذكورة؛ واستدلال ابن الفخار أيضاً واستدلالٍ بعضهم على منع 
سماع المرأة بالآية المذكورة» وما أبعد الأدلةٌ المذكورة من تلك الاستنباطات المدخولة ! 

(709") في م» و(ح)ء و(ن)» و(ت)» و(خ): (وإلا فرْتّب). 

)٠7:(‏ ينظر المسألة العاشرة» ولفظ «تعالى» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)؛ و(ق). 

)١‏ ينظر المسألة الهانية. 

(759") في (ز)» و(ف))» و(ك): «في المقطوع بها. 


القسم الرابع لس لب ب للب إ8قها) د دسب کتاب الموافقات 


العمل خاصّةٌ؛ فيكفي الرجوعٌ فيها إلى السنة المنقولة بالآحاده 79" كما 
يكفي الرجوعٌ فيها إلى قول المجتهد» وهو أضعف» وإنما يُرجّع فيها إلى أصلها 
في الكتاب؛ لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلاً يُرجّع إليه» وديناً يدان الله به؛ 
فلا يُكتفى بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كما تقدم. [ع-.مم-ع] 


(0155) التفريق بين ما يراد تحصيل علمه - فيرجع فيه للكتاب - وما يراد للعمل - فيُكتقى فيه 
بالسنة الآحادية - ما قلد فيه المؤلف أصول الاعتزال» ولم يمعن النظر فيه» كما لم يمعنه فيه 
جماعة من المتأخرين» فوقعوا في توهين السنة في النفوس» واعتبارها أمراً ثانوياًء وهم لم 
يقصدوا ذلك» ولكنه مرتبٌ على تفريقهم هذاء لأته لازم كلامهم؛ فتنبه. 


القسم الرابع ب (083) كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

العلومٌ المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم: هو كالأداة لفهمه» واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعينٍ على 
معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم 49" اللغة العربية التي لا بد منهاء وعلم 
القراءات» والناسخ والمنسوخ» وقواعدٍ أصول الفقه» وما أشبه ذلك؛ فهذا لا 
نظر فيه هنا. 

ولحكن قد يُدّعَى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلةٌ إلى فهم القرآن» وأنه 
مطلوبٌ كطلّب ما هو وسيلةٌ بالحقيقة؛ فإنَ علم العربية» أو علم الناسخ 
والمنسوخ» وعلمّ الأسباب» "" وعلمَ المي والمدني» وعلمَ القراءات» وعلم 
أصول الفقهء معلومٌ عند جميع العلماء أنها مُعِينة على فهم القرآن. 

وأما غيرٌ ذلك؛ فقد يَعده بعص الناس وسيلة أيضاء ولا يڪون 
كذلك» كما تقدم 237 في حكاية الرازي في جعل علم الطيئة وسيلةٌ إلى فهم 
قوله تعالى: ع( آقِلَمْ يَنظرُوَأ إلى ألسَمَاءِ قَوْقَهُمْ حَيْت بَنَيْنَهَا وَرَيَننهَا 
وَمَالَّهَا من فُروج) 0 


وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه ب «فصل المقال» فيما بين 


)£( في (ح» و(ن): «كعلم). 
(59”") في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ف): «أو علم الأسباب». 
)1١153(‏ ينظر المقدمة الخامسة في بداية الكتاب. 


(۷) ق:1. 


i ah‏ < اسع يي ارد 


كتاب الموافقات 


الشريعة والحكمة من الاتصال» أن علوم الفلسفة مطلوية؛ إذ لا يمهم 
المقصودٌ من الشريعة على الحقيقة إلا بها (^". 
ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال؛ لَّمَا أبعد في المعارضة. 


وقاهد ها بين اصن شان السلف الصالح في تلك العلوم» هل 
كانوا آخذين فيهاء أم كانوا تاركين لماء أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم 
بفهم القرآن» يشهد لهم بذلك البي © وَالجمّاء الغفير؛ 7" فلينظر امرؤ 
وثّمَ أنواع آخَر يعرفها من زاول هذه الأمورء ولا ينبّتك مثل خبير؛ 
فأبو حامد [4# تعالى] "ممن قتل هذه الأمور خِبْرَةٌ 59”') وصرّح فيها 
بالبيان الشافي 5 مواضع من كتبه كم 
وقسم: هو مأخوذ من جملته 7" من حيث هو کلام لا من حيث 
هو خطاب بأمْر أو ني أوغيرهماء بل من جهة ما هوهوء وذلك ما فيه من 
(758) ينظر فصل المقال: ص 22 تحقيق محمد عمارة. 
)٠5(‏ في (ب)ء و(ت)ء و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح): «واللجم الغفيرا» والمثيت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)ء و(ق)ء يقال: الجماء الغفير» جماعة الناس» وجاؤوا جنا غفيراء وجماء الغفيرء والجماء 
الغفير» أي ججماعتهم. ينظر اللسان: ؟5/1١٠.‏ 
)1۰( الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع))» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). وفي (ب) وحدها: زيادة «تعالى». 
“١‏ يعني الفلسفة وعلم الكلام. 
7( ومنها: «تهافت الفلاسفة)» واإلجام العوام عن علم الكلام). 
(1Y)‏ يعني القرآن. 


القسم الرابع سلس (۷0۸)  --_‏ تاب المواققات 


دلالة الحبوة» وهو كوه معجزة لرسول الله ؛ فإن هذا المعنى» ليس مأخوذاً 
من تفاصيل القرآن كما تؤكّذ منه الأحكام الشرعية؛ إذ لم تنص آيائه وسُوَرُه 
على ذلك مثلّ نضّها على الأحكام بالأمر والنعي وغيرهماء وإنما فيه العنبيةُ على 
التعجيز أن يأتوا بسورة مثله» 747" وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون 
شيء» ولا سورةٌ دون سورة» ولا نمظ منه دون آخرء بل ماهيئه هي المعجزةٌ له 
حسبما تبه عليه قوله عليه" "' الصلاة والسلام :اما من الأنبياء نى إلا 
أعطِي من الآيات ما مله آمن عليه البشرٌ» وإنما كان الذي أُوتيته ف ا 
الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) ”"". 

فهو بهيئته التي أنزله الله عليهاء دال على صدق الرسول 04# وفيها 
عو اله دوو ا ف ن ا اقلت ار ا 


9 


وا كك سيلا 3 إلى تقريره في هذا الموضع؛ لأنه كيفما 
صر" الإعجارٌ به ؛ فماهيّئُه هي الدّالةٌ على ذلك؛ فإلى [أيّ] ^" " غو 
منه ملت دلَكَ [ذلك] 759" على صذق رسول الله #. 

فهذا القسم أيضاً لا نظر فيه هناء وموضعُه كتبٌُ الكلام. 


ی لع 4 


4 وذلك في قوله تعالى: بچ اَم م يوون فة ف أا سور تلد‎ )١۳١( 
لفظا: «قوله عليه» ليسا في: (ط)» وثابتان في عامة | النسخ الخطية.‎ )٠١75( 
1١685 ء۷٤٩٩ تقدم في الرقم:‎ ) 

(۳Y)‏ في (ف)ء و(ز)» و(ك): ١‏ يتصورا. 

۵ الزيادة ليست في: (ف). 

() الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


القسم الرابع (۷۹( كتاب الموافقات 


وقسم: هو ا خر من عادة الله تعالى ف إنزاله» وخطاب الخلق به 
ومعاملته هم بالرفق والحسنى: مِنْ جعله عربياً يدخل تحت تيل أفهامهم - 
مع أنه المنرّهِ القديم - وكونه تَنَرّلَ هم بالتقريب» والملاطفة» والتعليم في نفس 
المعاملة به» قبل النظر إلى ما حواه من المعارف» والخيرات» وهذا نظرٌ خارح 
عما تضمنه القرآن من العلوم. 

وينبني على صحته الأصل المذكورء ١55‏ في كتاب الاجتهاد» )14( 
وهو أصل التخلق 2*9 بصفات اللّهء والاقتداءٍ بأفعاله. 

ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية» والفوائد الفرعيةء والمحاسن 
الأدبية؛ فلنذكرٌ منها أمثلةٌ يستعان بها في فهم المراد: 

فمن ذلك: عدم المواخذة قبل الإنذار» ودل على ذلك إخباره تعالى عن 
نفسه بقوله: وما كنا مُعَذَْبِينَ حَنَّ نَبْعَتَ رَس ولا 4 00 

فجرت عادثه في خلقه أنه لا يُواخِد أ" بالمخالفة إلا بعد 


)٠(‏ في (ط): «ويتبين صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد». وفي (ت)» و(ك)ء و(ن): «وينبني 
على صحة الأصل»» وفي (ب): «وتتبين صحة الأصل)» والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ح)» و(ز)» 
و(خ)» و(م» و(ق)» وهو أوضح وأصرح. 

)١‏ ينظر الطرف العالث: المسألة الخامسة» والسادسة. 

9) هذه العبارة» لاتليق بمقام الربوبية» وأصل استعمالها عند الفلاسفة القائلين بالتشبه باللّه 
تعالى على قدر الطاقةء فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في الحلول والاتحاد وأفضل ما يستعمل بدلما» 
التعبد» أو الدعاء» وكلاهما مصطلح قرآني.- ينظر عدة الصابرين لابن القيم: 1*. 

.٠١ الإسراء:‎ )۳( 


9 ) في (ف)» و(ز)» و(ك): «لا يوخذا. 


ال لح ار اا ل ا ا ا 


إرسال الرسل» فإذا قامت الحجة عليهم: مَس شَاءَ قَلْمُومِن ومس شَاءَ 
ومنها: الإبلا غ [ع-١مم]‏ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق؛ فإنه 
تعالى أنزل القرآن برهاناً في نفسه على صحة ما فيه» وزاد على يدي رسوله 8 
من المعجزات ما في بعضه الكفاية 291600 
ومنها: ترك الأخذ من أول مرة بالذنب» واليِلُمُ عن تعجيل المعاندين 
بالعذاب - مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان - وإن 
استعجلوا به. 


(745") الكهف: 5؟. والاستدلال بهذه الآية» استدلانٌ في غير موضعه؛ لأنها ليست دالة على العخيير 
بين الإيمان والحكفرء وإنما هي للتهديد والوعيدء كما يدل عليه ما قبلها - من قوله: بإ وَل 
غ من أَعَْلَنَا 4 إلخ - وما بعدها من قوله: «( تا َة ا ارون 4 إلخ. 
وبهذا قال أعلم الناس بتفسير كتاب الله تعالى» قال ابن عباس «وليس هذا بإطلاق من الله 
الحكفر لمن شاءء والإيمان لمن أراد» وإنما هو تهديد ووعيدا. 
وقال: مجاهد: «وعيد من اللّه» فليس بمعجزي). 
وقال ابن زيد: «هذا کله وعید» ليس مصانعة ولا مراشاة» ولا تفويضاً». 
قال ابن جرير: ۳۸/۹؟: «وقد بين أن ذلك كذلك» قوله: و( إن عدا لای تارا والآياك 
بعدهاء 
وهذا هو الصواب الذي لا حيد عنه؛ لأن من المقطوع به أنه تعالى لا يخيّر عباده بين الإيمان 
والكفرء وإنما يأمرهم بالإيمان أمر إيجاب» ويثيبهم عليه وينهاهم عن الڪفر نعي تحريم» 
ويعاقبهم عليه» والقولُ بالعخيير - بناءً على فهمه من الآية - قول مردود» وفهم مجوج يبطل 
الشريعةء ويهدم أركانهاء ويقلب حقائقها. 

(0747) في (ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(ت): «ما فيه بعض الكفاية)» وفي (م): «من المعجزات فيه بعض 
الكفاية»» والمثبت من باي النسخ الخطية؛ وهو أوضح. 


القسم الرابع 1۷( كتاب الموافقات 


ومنها: تحسينُ العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يمُحتاج 

ويم 2580 إلى زكر ET‏ له تعالى: أو لَمَسْتُمُ 

أليّسَآ) 2""*7 يإ وَمَرْيَمَ تت عِمْرَنَ لج أَحْصَنثْ فَرْجَهَا) 310 
[وقوله]: هإِحَانًا اتس ألطَّعًا 0 0 

حت إذا وصح السبيل في مقع الحق» وحضر وقتُ التصريح بما ينبغي 

التصريح به؛ 27*07 فلا بد منه» وإليه الإشارةٌ بقوله: إن أله لآ سىء 


ا ل 02 
لد (1er)‏ 

ومنها: التأفي في الأمورء والجري على مجرى التثبت» والأخذٍ 
بالاحتياط» وهو المعهود في حقّنا؛ فلقد أنزل القرآن على رسول الله 4 نجوماً 


في عشرين سنة؛ حتى قال الكفار: 2( كؤلا نَزْلَ عَلَنِهِ لْهْرْءَان جئلة 


جدة» فقال الله [تعالى]: ڪَڌالڪ ل ا فَوَادَكَ » 630 


(740) الزيادة ليست في: (خ). 

.19 النساء:‎ )١768( 

(١‏ العحريم: ٠۴‏ وفي (ت)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): زيادة جملة: افنفخنا فيه وليست 
في باقي النسخ الخطية. 

)١(‏ المائدة: ۷۷ء والزيادة التي قبل الآيةء ليس في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)؛ و(ف)» و(ق). 

7 ) في (ط): «التصريح فيها» والمثبت من جميع النسخ الخطية 

(9) البقرة: 20. 

.٠۴ الأحزاب:‎ )۳( 


- والزيادة قبل الآية» ليست في: (ط)» وثابتة في: (ع)» و(ك)ء و(ب)ء و(ف)‎ ٠۲ الفرقان:‎ )١١( 


القسم الرابع د (3/) سس كتاب الموافقات 


وقال: مإ وَفَرْءَانآ قَرَفَْه يفراه عَلَى ألنّاسِ عَلَى مْحُث وله 
000002 )1۰100( 
تيلا ٠٠‏ 

وفي هذه المدّة» كان الإنذارٌ يترادف والصراظ يستوي بالنسبة إلى كل 
وجهة» وإلى كل محتاج إليه» وحين أن من أن من الدخول في الإسلام بعد عشر 
سنين» أو أكش يُرؤوا 5*9" بالعغليظ في الدعاء؛ فرع الجهاده لكن على 
تدريج 7" أيضا حكمةٌ بالغةه وترتيباً يقتضيه العدلُ والإحسان» حق 
نبيه إليه» وقد بانت الحجة» ووصّحت المحجة» واشتدٌ أَسْرٌ الدين» ٠"^‏ 
وقوي عضده بأنصار اللّه؛ فاه الحمد كثيراً عل ذلك. 

ومنها: كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب ٠*9‏ 


بالتضرع والدعاء؛ فقد بِيّن مساق القرآن آداباً استّقريت منه» وإن لم يَنْصّ 


> و(ز)» و(ق). 
)٠(‏ الإسراء: .٠١١‏ 


)1107( في (ز)ء و(ف)» و(ك): «بدئ». والمغبت من: (ع)» و(ق)ء و(ب)؛ و(ت)ء و(ح)؛ و(م)» و(خ)» 


و(ق). 
)١ 0‏ «ز): كما سبق؛ إذن لا إيجاب» ثم إيجاب لمقاتلة من يلونهم من الكفارء ثم مقاتلة المشركين 
كافة. اه 


(۸) في (ت): «أمر الدين)؛ وفي (ب)» و(ط): «أَسَ الدين» والمثبت من: (ع)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» 
و(ك)» و(ف)ء و(ز)» و(ق)» و(ح)ء والأسر: شدة الخلق» وقوته وحُسنه. 

() ينظرهل استعملت هذه العبارة عند المتقدمين أم لاء وقد أفتى بجواز الدعاء بهاء الشيخ ابن 
باز 4 


.تسبح اث الل دك 


عليها بالعبارة؛ فقد أغنت إشارةٌ التقرير عن التصريح بالتعبير» فأنت ترى 
أن نداء الله للعباده لم يأت في القرآن في الغالب إلا ب «يا» المشيرة إلى بعد 
ادي لأن مياجب ادامر عن مانا العياد» موصوف الغا 
عنهم» والاستغناء فإذا رر نداءَ العباد للرب؛ اى بأمور تستدعي قرب 
الإجابة: 

منها: إسقاظ حرف النداء المشيرٍ إلى قرب المنادى» وأنه حاضر مع 
المناديء غير غافل عنه؛ فدل على استشعار الراغب هذا المعنى؛ إذ لم يأت في 
الغالب إلا «ريّناه «ربّ» " كقوله: «إرَيَا لآ تُوَاحِدْنَآ4. 


TT 
(7) ربت نَذَرْت لك ماي بَطْنِ مُحَدّراً»‎ 


لَب رن َيب فخي المزيئ) 070 


(۳) ضبطت بفتح الدال في: (ب)» و(ق)» وفي: (ع)ء بالكسرء وكلاهما يصح باعتبار. 

) في جميع النسخ الخطية: «ربنا؛ كالذي قبله» ولاشك أن ذلك خطأ من النساخ؛ وصوابه ما 
أثبتناء بدليل الأمثلة المذكورة بعد والآية التي بعده من سورة البقرة: ۲۸١‏ قال «ز»: وهذا وما 
ماثله وإن كان على لسان العباد» إلا أنه بتعليمه تعالى هم فلا يقال: إن هذا حكاية لما 
قالوه» ولا يعأق أن يغير شيئاً منها بحذف حرف الداء؛ ليعلّمنا بذلك شيئاً من آداب مخاطبته 
تعالى. اه 

(773) البقرة: 5؟1. 

(77) آل عمران: ."٠‏ وفي (ح)» و(ن)ء و(م)ء و(خ))» و(ط): زيادة: اما في بطني)؛ وفي (ت): «ما في 
بطني حرراً. 

(4) البقرة: 209. 


_ القسم الرابع : (Y٤)‏ كتاب الموافقات 


ومنها: كثرةٌ مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور 
اعد 2559 وضلا جهاء فكان العبد يق 007790 يرن شاه التونية والرفق 
والإحسان؛ قائلاً: يا من هو المصلِح لشؤوننا على الإطلاقء أَتِمَّ لنا ذلك 
بكذاء وهو مقتصًى ما يدعو به وإنما أ «اللَهُمَ 777 في مواضعَ قليلةِ 
ولِمَعانٍ اقتضئها الأحوال. 
ومنها: تقديمٌ الوسيلة بين يدي الطلب؛ كقوله: «ِإإيّاكَ تَعْبْدُ 
اڪ تتن افد الضواط انت 4 ال 0300 
E E‏ 
ل TS‏ 
N N OT‏ 


(۷) 


رتا أ دَانَيتَ فِرْعَوْنَ ولا زيئة)؛ الآية 


() في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «العباد» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ك» و(ز)» و(ق). 

)١73(‏ في (ط): « فكان العبد متعلقاً» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(۷) ينظر تفصيل الكلام على ال في «جلاء الأفهام» لابن القيم: ص ۲۳ء وما بعدهاء وقد أطال 
الكلام فيه بما لا تراه عند غيره. 

)٠١174(‏ الفاتحة: ؛-ه؛ ولفظ «المستقيم» ليس في: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(ق). 

.۱ آل عمران:‎ )١739( 

(۷۰) آل عمران: 2ه. 

7 ) آل عمران: اقل 

(79“) يوفس: ۸۸. 


1 صصص الى اص ص ان اد ددا 


رب إِنْهُمْ عَصونے وَاتَبَعُوأ س لَمْ يَرِذةِ) إلى قوله: «وَلا ترد 
ل ا للد 

ولذ رمخ إِبْرَهِيم ألْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيِتِ وميل رَبّنَا تَمَبّلُ 
لك ناشين لكر بال 

ومن ذلك: أشياء كرت في كتاب الاجتهاد 0" في الاقتداء 
بالأفعال» والعخلق بالصفات» تضاف إلى ما هناء """" وقد تقدم منه 
أيضاً 277 جملة في كتاب المقاصد. 

والحاصلٌ أن القرآن احْتَوى من هذا النوع؛ من الفوائد والمحاسن التق 
تقتضيها القواعدٌ الشرعية» عل كثير يشهد بها شاهدٌ الاعتبارء ويصححها 
نصوص الآيات والأخبار. 


(۷۳) نوح: كسام 

۷ البقرة: 125. وجملة: ك أَنتَ أَلسَمِيع ألْعليِمٌ4 ليست في: (ق)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك» و(ط). 

ينظر الطرف الغالث: في الاستفتاء والاقتداء: المسألة الخامسة» والسادسة. 

7 ) في (خ): «إلى ما هاهنا». 

(7) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اوقد تقدم أيضاً منها» والمثبت من: (ع)؛ و(ب)» 
و(ف»» و(ز)» و(ك)ء و(ق). 
قال #ز: في المسألة الخامسة من النوع الفانيء وجَعل دلالة الكلام على هذه الآداب» من نوع 
الدلالة التبعية» وبسّط المقام هناك» فراجعه ليتبين به بعض الحاصل الذي أشار إليه بعد. اه 


الققسم الرابع سب (933) كتاب الموافقات 


وقسم: هو المقصود الأول 59" بالذكرء وهو الذي نيه عليه العلمأء: 
وعرفوه مأخوذاً من نصوص الكتاب: "" منطوقها ومفهومهاء على حسب 
ما اداه اللسان العربي فيه» وذلك أنه حتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي 
المقصود الأول: 

أحدها: معرفة المتوجّه إليه» وهو اللّه المعبود سبحانه. 

والعاني: معرفة كيفية التوجّه إليه. 

والغالث: معرفة مآل العبد؛ ليخاف الله به ويرجوه [ع-)0]. 

وهذة الأجناش العلانةؤائفلة تحت شين وا حا هر المقضود 
[الذي] 7" عبر عنه قوله تعالى: وما خَلَفْتُ الجر والانسَإلاً 
سر اسه 

فالعبادةٌ هي المطلوب الأول» غير أنه لا يمحكن إلا بمعرفة المعبود؛ إذ 
المجهولٌ لا يُتوجّه إليه؛ ولا يُقصّد بعبادة ولا غيرهاء 1*7" فإذا عرف - ومن 
جملة المعرفة به أنه آمرٌء ونا وطالب للعباد بقيامهم بحقه - توجّه الطلبٌ؛ 
إلا أنه لا يتأن دون معرفة كيفية الععبّد؛ فجيء با لجنس الثاني. 


)١770(‏ هز»: وهو من قسم الدلالة على المعنى الأصلي. اه 

9 ) في (خ): «من نصوص الآيات والكتاب» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)3۸۰( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» ولا بد منها ليستقيم الكلام بدون 
تأويل: 

۷ ) الذاريات: ١ه.‏ 

)١8(‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)؛ و(ط): «ولا بغيرها»» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك) و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع )1۷( كتاب الموافقات 


ولا كانت النفوش من شأنها طلبٌ النتائج والمآلات - ركان مآل 
الأعمال عائداً على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة؛ أو معصيةء وانجرٌ 
مع ذلك التبشيرٌ والإنذار في ذكرها - أي ”*7”') با لجنس الهالث موضحاً لهذا 
الطرف» وأن الدنيا ليست بدار إقامة» وإنما الإقامة في الدار الآخرة. 

فالأول: ©" يدخل تحته عِلْم الذات» والصفات» والأفعال» ويتعلق 
بالنظر في الصفاتء أو في الأفعال» ”"" النظرٌُ في النبوات؛ لأنها الوسائط 
بين المعبود والعبادء وفي كل أصل ثبت للدين علْميّاً كان أو عملي ويتكمل 
یر اا ل ا 


والغاني: يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات: من العبادات» 
والعادات» والمعاملات» وما يتبع كل واحد منها من المكمّلات» وهي أنواعٌ 
فروض الكفايات» وجامعُها 7" الأمرٌ بالمعروفه والنهي عن المنكن 


() كذا ضبط بالبناء للمجهول في عدة فسخ خطية» ومنها (ق)» وهو الموافق لم قبله» ويصح بناؤه 
للمعلوم أيضاً. 

() يعني معرفة المتوجّه إليه. 

)١385(‏ في (ب): «أو الأفعال». 

)٠087(‏ في (ط): المن جادل خصماً من المبطلين» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٣۸۷(‏ «زه: أي الجامعٌ من بين فروض الكفايات - الذي يتعلق بڪل مطلوب وکل منهي عنه في 
الشريعة - هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه لا يختص بباب من الشريعة دون باب 
بخلاف فروض الكفايات الأخرى؛ كالولايات العامة» والجهاد» وتعليم العلم» وإقامة 
الصناعات المهمة» فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على بابهاء والأمرٌ بالمعروف والنعي عن 
المنكر واجب كفائي» مكمل لجميع أبواب الشريعة» هنا معنى الجمع» وليس المراد = 


القسم الرابع ْ (0030 - شْ كتاب الموافقات 


والنظرٌ فيمن يقوم به. 

والعالث: يدخل في ضمنه النظرٌ في ثلاثة مواطن: الموت وما يليه» ويوع 
القيامة وما يحويه» والمنزل الذي يُسِتمّرٌ فيه. 

ومكمل هذا الجنس: الترغيبٌ والتزهيتة.وهنة الإخبار عن الباجيقة 
والطالكين» وأحواطهم؛ وما أداهم إليه حاصلٌ أعماهم. 


وإذا تقرر هذا؛ تلخص 77" من مجموع العلوم الحاصلة في القرآنء 
اثنا عشر عل ۰ 

وقد حصرها الغزالي في ستة أقسام: "" ثلاثة منها هي السوابق» 
والأصولٌ المهمة» وثلاثة هي ومتممة. 

فأمَا العلاثةٌ [الأوّل): 277 فهي تعريف المدعر إليه» وهو شرح 


= بڪونه جامعهاء أنه كي هاء وأنها جزئيات مندرجة تحته» فإنه لا يظهر. اه 

(38) في (ف)ء و(ز)» و(ك): «تخلص»» والمغبت من: (ع))» و(ب)ء و(ت)ء و(ح)ء و(ن)؛ و(م)» 
و(خ)ء و(ق)» وضبط في (ب)» و(ت): بالبناء للمجهول. 

(8) «زة: لأن كل واحد من الأجناس العلاثة» تحته ثلاثة أنواع من العلم؛ ولكل جنس مكمل. 
أما الغزائي؛ فجعل الأجناس الغلاثة علوما ثلاثة فقطء بدون مراعاة تعدد ما اندرج تحتهاء 
والنظر في شعبهاء غير أنه جعل الغاني» تعريف طريق السلوك إليه بالعحلية والتركية» وجعل 
التعريف بالعبادات والمعاملات إلخ؛ من التوابع والمتممات» وعليك بالمقارنة بين اعتباراته» 
والاعتبارات السابقة» واعتبارةٌ أنسب بمقام الصوفية. اه 

.٠١ ينظر جواهر القرآن: ص‎ )٠5:( 

) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» ولابد منها لعصح المقابلة في قوله: 
«وأما الغلاثة الأُكّرا. 


القسم الرابع ب 09/884 كتاب الموافقات 


معرفة الله تعالى» ويشتمل على معرفة الذات» والصفات» والأفعال» وتعريف 
طريق السلوك إلى الله تعالى على الصراط المستقيم» وذلك بالتحلية بالأخلاق 
الحميدة والتركية عن الأخلاق الذميمة؛ وتعريف الحال عند الوصول إليه: 
ويشتمل على ذكر حالي المعيم 7" والعذاب» وما يتقدم ذلك من أحوال 
القيامَة. 

وأمّا العلاثة الأكر : فهي تعريف أحوال المجيبين 20" للدعوة - 
وذلك قصص الأنبياء» والأولياء» وسرّه الترغيبٌ - وأحوالٍ الناكبين» وذلك 
قصصٌ أعداء الله» وسرّه الترهيب» والتعريفُ بمحاجّة الكفار بعد حكاية 
أقوالهم الزائغة» وتشتمل عل ذكر الله بما يره عنه» وذكر النبي 8# بما لا يليق 
به» وإنكار "" عاقبة الطاعة؛ والمعصية» وسرّه في جئْبة الباطل العحذيرٌ 
والإفضاح» وفي جنبة الحق التثبيث """ والإيضاح» والتعريم بعمارة 
لقاو لالط روه GEES‏ رسام عمل NS‏ 
في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 


وهذه الأقسام الستة» تتشعب إلى عشرة» وهي: ذكرُ الذات» والصفات» 


(9) في (ب)ء و(ح)ء و(ن): «النعم. 

() في (ك): «المحبين» قال «ز٤:‏ فالتعريف الأول مكمل للقالث» والتعريف الثاني مكمل للأولء 
والتعريف الغالث تابع ومكمل للثاني. اه 

9 في (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(م)» و(خ): «وإذكارا» ونی (ط): «وادكار». والمغبت من: (ع)ء و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق). 

() في (ف)» و(ز)» و(ك): «الحثبت». 


القسم الرابع س - (¥Y.)‏ كتاب الموافقات 


والأفعال» والمعادء والصراط المستقيم؛ وهو جانب 7" التحليةء والتركية 
وأحوال الأنبياءء والأولياءء والأعداءء ومحاجّة الكفارء وحدود الأحكام. 
المسألة العامنة: 

من الاس 7" من زعم أن للقرآن ظاهراً وياطناء وريّما نقلوا في 
ذلك بعض الأحاديث والآثار؛ فعن الحسّن - مما أرسله عن الي # - أنه 
E‏ ولا لون ونقان د ب افر راط 2وک خرف 
0 37 تخد مَطلع» e‏ 

وفُسر بأن الظهر والظاهرء هو ظاهر التلاوة» والباطن هو الفهم عن 
الله لمراده؛ لأن الله تعالى قال: «( هَمَالٍ هَنَؤُلآءٍ أَلْقَوْمِ لا يََادُونَ يَمْغَهُونَ 
حدين) 10" 


(0157) في (ز)» و(ق): الجانيًاا بالعثنية. 

(۷) وهم الصوفية الغلاة. 

(۸) ضعيف: أخرجه أبو عبيد: »۲۷۷/١‏ وعنه البغوي في شرح السنة: 236/١‏ ح ؟؟1. 
من طريق حجاج» عن ماد بن سلمة» عن علي بن زيده عن الحسن مرفوعاً. 
وعلي بن زيدء هو ابن جدعان» وهو ضعيف» ومراسيل الحسن أيضاً ضعيفة. 
قال از»: وفي روح المعاني في مقدمة العفسير «ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» ومعناه - عل 
أظهر ما يفسر به - «لكل حرف» أي طريق من طرق ما نزل به «حد» ونهاية ينتهي إليها ما 
أراده الله منه «ولكل حد» ونهاية للمراد «مطلع» أي بداية وموصل إلى فهمه وإدراكه؛ على 
الوجه الذي أراده تعالى. اھ 


قلت: «مطلع) بفتح الميم» ويصح ضم الميم مع تشديد الطاء وفتحها وفتح اللام. 
)۹١(‏ النساء: ۷۷. 


القسم الرايع (۷۷ س کتاب الواققات 


والمعنى: لا يفهمون 7 عن الله مراده من الخطاب» ولم يُرد أنهم لا 
يفهمون نفس الکلام» كيف وهو منرّل بلسانهم؟ ولڪن لم يُخَضصّوا ٩‏ 
بفهم مراد الله من الكلام؛ وكأ هذا هو معنى ما رُوي عن على [:8:] 9" 
أنه سثل: هل عندكم كتاب؟ فقال: «لا؛ إلا كتابٌ الله أوفهمُ أعطيًّه 5 
مسلم؛ أوما في هذه الصحيفة» الحديث 9" 

وإليه يرجع تفسيرٌ الحسن للحديث إذ قال: «الظهر هو الظاهر 
والباظة هوالت (( 

وقال تعالى: #ر آلا يَنَدَبَرونَ ألْضْرْءَانَ وَلَوْ حَانَ مِن عند عير أله 
لو جد ل ڪي اي 2 

فظاهرٌ المعنى شيء؛ وهم [ع-۳۳۳] عارفون به؛ لأنهم عرب» والمراد 
شيء آخرء وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله» وإذا حصل العدبر؛ لم 
(00 في (ع): الا يفقهون» في الأول فقط» وكذا في: (ت)» في الموضعين معاً والمثبت من (ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(ك)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ق» و(ط)» وهو أنسب يما بعده» ولذا رجحناه. 
۳ في (ب)» و(ن)ء و(ط): «لم يحظوا»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)ء و(م)» و(ف) و(خ)» 


و(ك)» و(ت)» و(ق). 
)۷۰( الزيادة ليست في: (ن)»› و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


(۷۳) تقدم في الرقم: ٠١9957‏ 

(7) في جميع النسخ الخطية» و(ط): «الباطن»» وعند أبي عبيد: «والبطن هو السر)» وهو أوفق بما 
قبله» وما أثبتناه أوفق بما بعده. 

(۷۰) النساء: ۸۱. 


القسم الرابع رل( كتاب الموافقات 


جد ”"" في القرآن اختلاف البتة. 


فهذا الوجه - الذي من جهته يُفَهّم الاتفاق» ويّنزاح الاختلاف - هو 
الباطن المشار إليه» ولمًّا قالوا في الحسنة: هذا ”2 من عند الله» وفي 


عي بوم 


السيئة: : هذا من عند رسول الله [#9]؛ "بین لحم أن كلا من عند الل 
ع مسي امد 


سيره a oS‏ د 
فالعدبرٌ إنما يكون لن التفت إلى المقاصدء وبذلك ظهر أنه ٠‏ 


)٠١75(‏ «ز»: فإن الاختلاف إنما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر» وضرب بعضها ببعض» وعدم 
التدبر في فقه النصوص حت تتفق في المقصود منهاء وذلك بتفسير بعضها ببعض» بتخصيص» 
أو تقيبد» أو تعميم» وهكذا من وجوه الفهم التي ترشد إليها المقاصد الشرعية» وسائر أدوات 
الفهم الستة المتقدمة في المسألة السابعة. اه 

۷ إشارة إلى الآية: ۷۸ء من النساءء وحكايةٌ معناها دون سوق لفظهاء بدليل مقابلة «هذا» الأول 
بالعانية» وقد اتفقت جميع النسخ على كتابة «هذا» بالألف» لا باهاء. 

)١۷۸(‏ الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ت)ء و(م). وثابتة في: (ع)ء و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

.۷۸ النساء:‎ )٠١75( 

(0300) محمد 26. 

)1١770(‏ في (ط): «وذلك ظاهر في أنهم؛ وفي (خ): «وذلك ظاهر أنهم؛؛ وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» 
و(م): «وذلك ظهر أنهم؛. والمغبت من: (ع)ء و(ك)؛ و(ف)» و(ز)» و(ق). 


IEEE 1‏ ا معد سس سس عن مد 


قال بعضهم '""": «الكلام في القرآن على ضربين: 

أحدهما: يكون برواية؛ فليس يعتبر فيها إلا النقل. 

والآخر: يقع بفهم؛ فليس ييكون إلا بلسان من الحق إظهار ٠‏ 
حكمة على لسان العبد. 


وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي LY]‏ )4( 


وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهرء هو المفهوم العربي» والباطن هو 
مراد "الله تعالى من كلامه» وخطابه؛ فإن كان مراد من أطلق هذه 
العبارة 7" مافُسّر؛ فصحيحٌ ولا نزاع فيه؛ وإن أرادوا غير ذلك؛ فهو إثبا 
أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم» [] "7" فلا بد 


(۷۷) ينظ رمن القائل. 

(0777) «ز»: أي قصد إظهار حكمة» فهو مفعول لأجلهء مضاف» أي يريد الله إظهار سر ومعنى من 
المعاني الخفية على لسان عبد من أصفيائه. اه 
قلت: وبالفتح ضبط في: (ق)» ويصح فيه الرفع» على أنه اسم «کان» أي فليس يكون إظهار 
حكمة ... إلا بلسان من الحق. 

)٠9‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(0700) «ز»: أي الذي يتوصل إليه بالوسائل التي أشار إليها سابقاء وإلا فالزائغون يدّعون أن تأويلاتهم 
الزائغة» هي مراد الله تعالى» لكنه يحتاج في بعض ذلك إلى زيادة بصيرة» كما في مسألة ابن 
عباس» وعمر المذكورة» وسيأتي له في فصل المسألة التابعة» شرطان يستقر عليهما ما يعنيه 
بالباطن المراد لله تعالى» وينزاح بتحققها دعاوى الزائفين والمحرفين. اه 

) أي عبارة الظاهر والباطن. 

(۷) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)ء و(ح)ء و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب» و(ف)» = 


a‏ اس ا N‏ 0ك 


فلا يكون ظنيّاء وما استٌّدِل به إنما غايثه إذا صح سنّدُه أن ينتظم في سلك 


المراسل aD)‏ 
وإذا تقرر هذا؛ فلنرجع إلى بيانهما 9" على التفسير المذكور بول 


0 


اللّه. 

وله أمثلةٌ تبيّن معناه بإطلاق؛ فعن ابن عباس [#] 9" قال: «كان 
عير ا مع أصحاب النبي © 9" فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تَعْلم. 
فسألني 70" عن هذه الآية: «( إا َء نَصْرٌ أل امن" فقلت: 
إنما هو أجل رسول الله © أعلمه إياه: وقرأ السورة إلى آخرها». فقال عمر: 
«والله ما أعلم منها إلا ما تعل» ("". 


= و(ز)» و(ك)؛ و(ق). 

(710) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «المراسيل». 

(۷۱۹) هز): أي الظاهر والباطن على العفسير الذي ارتضاها. اه 

(: الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(79) في (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق): «يسألني» وكذا ما بعد والمثبت من: (ت)» 
و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م). وهو ارجح بدليل ما بعده. 

(:5) في (خ): «رسول الله چ ». 

(۳) في (ع)» و(ب))» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق): « فسأله). 

..١ الخنصر:‎ (V4) 


)0١755(‏ أخرجه البخاري في التفسير: 505/8 ح 4۹1۹ 4۹۷١‏ والمغازي: ٩۱۳/۷‏ ح 291ا. 


القسم الرابع (۷۷٥(‏ کتاب الموافقات 


ا ف ا وفتح عليه» وباطتّها أن الله نى إليه نفسه. 


ونا نزل قوله تعالى: «ِإأْلْيَوْءَ أَحْمَنْتْ لَكُمْ دِينَكْمْ)» 
الآية؛ 9" فرح الصحابةٌ وبكى عمر وقال: «ما بعد الكمال إلا 
النقضان) 50 ممرتشعرا يه 8# فنا عافن بها إلا أحداً 


وثمانين يوما. 


وقال تعالى: طمنل ألذين آتَخَدُوأ یں دون الله أَوْلِيَاء حَمَثَلٍ 
اسن 

قال الكفار: ما بال العنكبوت والذباب يُذكران 9" في القرآن؟ ما 
هذا كلام الإلء 9" فنزل: إن أله لآ يَسْتحيء أن يَضْرب مَمَلَا ما 


(753") في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إذ نصره الله. والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز)؛ و(ك)» و(ق)»؛ وهو الموافق لنص الآية. 

(379) المائدة: ؟. 

)٠754(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير: 28/6 وفي إسناده هارون بن عنترة» وثقه جماعة» وضعفه 
الدارقطني» وابن حبان» وتناقض فذكره في العقات أيضاً. 

۷( في (ف)ء و(ز)» و(ك): امن بعدها». 

.ء١ العنكبوت:‎ )7١70( 

(7) في (ت)» و(ح»» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «یذکر» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك) و(ق). 

(9) في (ط): «الإله» وفي (م): «الأول»» والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ك)؛ و(ب)» 
و(خ) و(ز)» و(ف)»ء و(ق). وكتب فوقه في (ت): «كذا»» يعني أنه كذلك وجد في النسخ 
المخطوطة المصححة - وهو بكسر الهمزة» وتشديد اللام الأخيرة - لغة في «اللّها وقيل: = 


عم سيت LF‏ لي لد 


لوص وا ها فأخذوا بمجرد الظاهرء ولم ينظروا في المراد فقال 
تعالى: #( قَأ 5 لذي ارا يلون نةا O‏ 

ويشبه ما نحن فيه نظرٌ الكفار للدنياء واعتدادُهم منها بمجرد الظاهر 
الذي هو هو ولعب» وظل زائل» وترك ما هو المقصود 72" منهاء وهو كوتها 
تجازاً ومَعبراًء لا محل سكنى» وهذا هو باطنها على ما تقدم 7*7" من الحفسير. 

ولا قال تعالى: #إعَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ)؛ 7" نظر الكفار إلى ظاهر 
الد فقال ابو هل فينا رو ا عشرة منڪم أن 
يبطشوا برجل منهم؟ 


فبيّن اللّه تعالى باطن الأمر بقوله: وما جَعَلْتَآ أْصْحَدب ألبَارِ إلا 


ا 


= هو سريافيء ومعناه: اللّه. 

( البقرة: 0 والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ص ۰ وعنه أبن جرير: ۷۸/١‏ سند 
صحيح إلى قتادة مرسلا. 
وعند الواحدي في أسباب النزول: ص ۲۳ء نجوه عن ابن عباس بسند ضعيف جدَأًء فيه عبد 
الغني بن سعيد الشقفي» وهو وأه» وابن جريج عنعنه وهو مدلس. 

)1١75(‏ في (ط): «مقصود» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠۷۳١(‏ «ز»: وسيأق له مزيد بسط في المسألة الشالعة» من مبحث التعارض. اه 

#٠ المدثر:‎ ) 7 

(vey)‏ 2 (ح» و(ب)» و(م» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «لا يعجز). وفي (ز)» و(ك)» و(ف): 
ايعجز» وفي (ق): «أيعجز» والمثبت من: (ع). 
والأثر المذكور» ضعيف: أخرجه ابن جرير: 2159/16 عن محمد بن سعد» عن أبيه» عن عمه 
ثني ألي» عن أبيه» عن ابن عباس» وقد تقدم أن هذا الإسنادء ضعيف» وساقه أيضاً عن قتادة 
بسند صحيح إليه. 


القسم الرابع FES‏ لل مسد تحص اكد ا رك 


مََلِيِحَة) إلى قوله: وَلِيَمُول ألذيني فلويهم مَرَضوَالْكَِرُونَ مَاذَآ 
أَر راد الله له بهذا ما4 د 0 

ؤو3ا 517" "لور وفولون تون هفنا إلى المويدة EN E‏ 
مِنْهَا ألكدَل)4؛ فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنياء وقال تعالى: 8( وَلِله أَلْعِرَهُ 
NET‏ ( 
وَلِرَسُولِء وَلِنْمُومِنِيَ) ("". 

وقال تعالى: وات توك كلو e‏ الآية 

ما نزل القرآنُ - الذي هو هدى [للناس] 7*"") ورحمةٌ للمحسنين - 

نناظت الهف 3 الف مق ارت با خر ا رس وا عة 
أو بالغناء؛ "" فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل اللّه. 


4 ¥4۱) + 


وقال تعالى في المنافقين: نشا شد رَهْبَةَم صُدُورِهِم مِّنَ أ 
وهذا عدم فقه منهم؛ لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شي 


)١۷۳۸(‏ المدٹر: ام 

١‏ في (ع)» و(ب)» و(ف)ء و(ز)» و(ك)ء و(ق): «وقالوا: لئن رجعنا». والمفيت من: (ت)» و(ح)» 
و(ن)» و(م)ء و(خ)» و(ط)» وهو الموافق للفظ الآية. 

(۷) المنافقون: ۸. 

(4۲) لقمان: ۰. 

9 الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)ء و(ف)ء و(ز)» و(ك)ء و(ق). وثابتة في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» 
و(خ)ء و(م)» و(ط). وفي (ن) وحدهاء «وشقاء! بدل: (ورحمة). 

(۳) في (ع)» و(ف)ء و(ز)ء و(ك)ء و(م): «الكفار». والمثبت من: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» 
و(ق)» و(ط)» وهو الموافق لما بعده. 

(۷۶۶) في (ط): «وبالغتاءا. 


القسم الرابع (۷۷۸) للب كتاب الموافقات 


وأنه هو مصرف الامو فهو الفقيه» ولذلك قال تعالى: «إذنِكت ِأَنْهُمْ قوم 
)1-40( 
لأيَهَْهُونَ4 
وكذلك قوله تعالى: فإ صرف أله فُلوبَهُم بِأَنْهُمْ فَوْمٌ لا 
ترا ا نما 


لأنهم نظر بعصّهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. 

فاعلمٌ أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم؛ فذلك لوقوفهم 
[ع-06] مع ظاهر الأمر وعدع اعتبارهم للمراد منه» وإذا أثبت ذلك؛ فهو 
لقَهُمهم مُرادَ الله من خطابه» وهو باطنه. 


فصل: 

فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهمٌُ القرآن إلا عليها؛ 
فهو داخل تحت الظاهر. 

فالمسائل البيانية والمّنازع البلاغيةء لا معدل بها عن ظاهر القرآنء 
فإذا قُهم الفرق بين ضيّق في قوله تعالى: «إيَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّفاً 
حرجا 0" وبين ضائق ق اقوله: و( وضَايو يد e E‏ 
)۷٤١(‏ الحشر: ۱۳. 
)١‏ العوية: 8؟1. 
)٠۷۷(‏ الأنعام: ٠٠١‏ قال «ز٤:‏ صفة مشبهة دالة على الغبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله» 


بخلاف «ضائق؛ اسم الفاعل الدال على الحدوث والعجدد, وأنه أمر عارض له ##. اه 
)¥4۸( هود: ١١‏ 


القسم الرابع لعطععسعغعغعغغنغغل سب (هلالإ)4ةبلل للب كتاب الموافقات 


والفرق "بين القداة بز انها أندية ارا 9909" او ينها 
الوق E‏ اذاف كانه التي ار 
لإيَبَيج َادَمَ* ”"" والفرق بين ترك العطف في قوله: :(إنَ ألذين 
مروا سَوَآءُ عَلنْهمْ: دَآندَرْتَهْمٍ)4 7" والعطف في قوله: وين 
لتاس من يَشْتَر لَهْوَ أَلْحَدِيثِ ٭ (**”"» وكلاهما قد تقدم عليه وص 


المؤمنين. 


)٠45(‏ «زة: ويبقى الكلام في أن هذا الفرق يرجع في جميع ما ذكره إلى المعاني الخانوية» التي هي مُنازع 
بيانية» أو أنه يرجع إلى المعاني الوضعية في بعض الأمثلة. اه 

(3076) «ز: مدني خاص. اه 

۷ از: مکی خاص. اھ 

)٠۷۹(‏ «ز»: للناس كافة. اھ 

)٠۷۳(‏ «ز: للناس كافة. اھ 

)٠١78(‏ البقرة: ٠١‏ قال «ز: المقصود بما قبلهء بيان حال الكتاب؛ تقريراً لكونه يقينا لا شك فيه» وفي 
ضمن هذا البيان» اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلالء بحيث لا يجدي فيهم 
الإنذار ولا يستفيدون من الكتاب. فالآية تحكميل لما قبلهاء فالمحل للفصل. 
أما آية: اومن الناس» فالمقصود منها مع سابقتهاء أن الناس على صنفين: مهتد هاد» وضال 
مضل» وبينهما العضادء فا محل للوصل. 
فقوله: «وكلاهما تقدم عليه إلخ» يعني الذي كان يقتضي الوصل؛ لشبه العضاد المعتبر جامعاً. 
وهنا من المنازع البلاغيةء وكذلك الأمثلة بعده كما سيقول: «من الأمور المعتبرة» إلخ» وإن 
كانت حروف النداء المتقدمة من أصل الوضع. والمعاني الأولية» ومثله يقال في دلالة الفعل» 
واسم الفاعل. اه 

() لقمان: 0. 


القت الا جح ص حي رو تت حتت كنات المرافقات 


والفرقٌ بين تدركه أيضاً في قوله: لمآ أنت إلا بَمَدُ ملت 4 0507 
وبين الآية الأخرى: الام ت إلا بَمَدْ مَِْا 4 )1-۷۸( 

والفرق بين الرفع "في قوله: لقال سَكَمٌ4 والعصي فيما قبله 
من قوله: «إقانوأ ساي 0500 

والفرقٌ بين الإتيان بالفعل """ في العذكر من قوله: «إ 1 أل 
تقَوا اذا مَسَّهُمْ طَنيت مَنَ شيط تَدَكَرُوأ)4 وبين الإتيان 
الغاعل في الإبصار من قولهتعال لتقا م شنم رون 000 


أو فهم الفرق بين «إذا» ولنْ» في قوله تعالى: لذا جَاءَنَهُمْ 


2 
5 


آته 


.٠١١ الشعراء:‎ )٠۷١( 

(۷۷) «زة: أدخل الواو بين الجملتين؛ للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة» أما 
في آية: اما أنت» فإنما قصدوا كونه مسحراء وأكدوه بأنه بشر مثلهم؛ وفي الكشف غير هذا 
الوجه؛ ما يقتضى أن كلا له موضع اختصاصه. 
هذاء ومعلوم أن الآيتين» في قصتين متغايرتين بشأن صالح وشعيب 2 الفصلُ والوصل 
حسب مقتضى الحال الذي أشرنا إليه وإن كان في قصتين. اه 

(0708) الشعراء: 1857. 

)۷١‏ «زا: لقصد العبات» فيكون تحيته أحسن من تحيتهه؛ لأنهما جملة اسمية». اه 

4 هود:‎ )١050( 

۷ «زة: لأنه يحدث بعد مس الشيطان ويتجدد بسبب المسء جخلاف الإبصار بالحق» فهو ثابت 
له قائم بهم؛ لأن اسم الفاعل حقيقة» فيمن قام به الفعل» وقد يغطيه مس الشيطان؛ فتجددٌ 
العذكرء يكشف هذا الغطاء؛ ليتجلى طم الحق الذي عهدوه قائما بنفوسهم؛ أي يفاجئهم قيام 
البصيرة بهم دفعة» بخلاف العذكر. اه 

)١77(‏ الأعراف: »20١‏ والزيادة قبل الآيةء من: (م). 


القسم الرابع )ل كتاب الموافقات 

آلْحَسَنَة 7"”" قالوأ نا هاذوء وَإن تُصِبِهُمْ سَيَحَةُ يروا يُوبئ وم 
عة" وبين لإجآءنهُم) و لإثصنهم) بالماضي مع اإذا. 
والمستقيل مع «إِنْ). 

DOS,‏ 23317 التزين ركفم ورهرا يها إن 
تُصِبْهُمْ سَيكَة بمَا قَدَّمَتَ آَيْدِيهِمُ إا هُمْ يَمْنَطُونَ) 75" 

مع إتيانه بقوله: ي#إقَرخوا» بعد «إذا)ء وك يَعْنَطُون*» بعد (إِناء» 
وأشباه ذلك من الأمور المعتيرة عند متأخري 57" أهل البيان» فإذا حصل 
قَهُمٌ ذلك كله - على ترتيبه في اللسان العربي - فقد حصل فهمٌُ ظاهر القرآن. 

ومن هنا حصل إعجارٌ القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة؛ 
فقال الله تعالى: إن نمم ہے رَيْب يما تَرَلنَا على عَبْدِنًا انوا يسُورَةٍ 
مالي 1 N‏ 


(377) هز: المراد بالحسنةء ما يستحسنونه من الخصب» والرخاء والعافية. ولا كانت هذه الحسنات 
شائعة» عامة الوقوع - بمقتضى العناية الإلهية: بسبق الرحمة؛ وشيوع الدعمة - كانت متحققة» 
فجيء فيها بالماضي وب «إذا» وتعريف الحسنة. 
وما كانت السيئة التي يراد منها أنواع البلاءء نادرة الوقوع؛ ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعا - 
فإن النقمة بمقتضى العناية الإلهية إنما تستحق بالأعمال - جيء فيها بأداة الشك» ولفظ الفعل 
المستقبل» وتنكير السيئة. اه 

.١ الأعراف:‎ )٠١734( 

)1١739(‏ الروم: .۴١‏ والزيادة قبل الآية» من: (م). 

(757) في (ن): امتأخرا. 


(۷) البقرة: 2؟. 


القسم الرابع  )۷۸۴(‏ كتاب الموافقات 


وقال تعالى: آم يَعُولُونَ آفْتريئة قل قَائوأ بِعَشْرِ سُوَرٍ مله 
مُفْتَرَيَتِ وَاذْعْوأ مي إِمنْتطعْئه) ٠‏ 

وهو لائق أن يكون الإعجارٌ بالفصاحة لا بغيرها؛ إذ لم يُوتّوا - على 
هذا التقدير - إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة» ولأنهم دُعُواء 
[وُحُدُوا] 79" وقلوبّهم لاهيةٌ عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من 
إنزاله» فإذا عرفوا عجرّهم عنه؛ عرفوا صدق الآتي به» وحصّل الإذعانُ» وهو 
باب 7" العوفيق والفهم لمراد الله تعالى. 

وکل ”2 ما كان من المعاني التي تقتضي تحقق 779 المخاطب 
بوصف العبودية» والإقرار لله بالربوبية؛ فذلك هو الباطنْ المراد» والمقصودٌ 
الذي أنزل القرآن لأجله. 


)۷7۸( هود: ۱۳. 

(0779) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)ء و(ب)» 
و(ف» و(ز)» و(ق). 

(:777) 9زة: أي فالإعجاز الذي يترتب على فصاحته؛ يقصد منه أثره» وهو رجوعهم بسبب العجز إلى 
تصديقه» والعفهم في مراده» فما كان مؤديا إلى العجز عن المعارضة» وإلى أصل الاعتراف 
بصدقه؛ يكون من الظاهرء وما يجيء بعد ذلك من ثمرة الاعتراف - وهو فهم المعاني التي 
يتحقق بها للعبد وصف العبودية والقيام بموجبها - فذلك من الباطن المراد» والمقصود من 
الإنزال. اه 

)١77(‏ معطوف عل قوله في بداية الفصل: «فكل ما كان من المعاني العربية» وطال الفصل بينهما. 

(۷9) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «تحقيق)». والمثبت من: (ع)» و(ب)»؛ و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع (VAY)‏ كتاب الموافقات 


ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفا 0077 

ومن ذلك: أنه لما نزل [قوله]: می ذا لے يُفْرضٌ أله قَوْضاً حَسَنآ 
E‏ 311004 قال نوا مود نإف الله كرية 
ا عو سينا نا ا ع 


فَقَهُمُ أبي الدحداح [رضي الله تعالى عنه] هو الفقةٌ» وهو الباطن المراد. 
وقي رواية: قال أبو الدحداح: اليستقرضّنا وهو غنى)؟ فقال 


م 


3 انعم 


9 
ا 


() يعني في هذا الفصل؛ إذ هي كلها داعية للإيمان» وللتحقق بالعبودية. 

(۷9) البقرة: ٠٤١‏ والزيادة قبل الآية» من: (م). 

)٠۷۷(‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن جرير: ۹۳/۲ء والبزار - كشف الأستار -: /١‏ ۷٤ء‏ وابن أبي 
حاتم - كما في تفسير ابن كثير-: ۱ء عن ابن مسعود بلفظ: لما نزلت: ب« من وا الى يقر 
َه قيضا حسما # قال أبو الدحداح: يا رسول الله» وإن الله يريد منا القرض؟! قال: انعم يا 
أبا الدحداح» قال: فإفي قر ضت ريي حائطي؛ فيه ستمائة نخلة» ثم جاء يمشي حت أ الحائط 
وفيه أمّ الدحداح في عيالماء فناداها: يا أم الدحداح ! قالت: لبيك» قال: اخرجيء» قد أقرضت 
قال البزار: «لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد» تفرد به خلف» عن حميدا. 
وقال الطيشي في المجمع: :11/٠‏ اوهو ضعيف). 
قلت: وأخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم وقتادة مرسلا بإسناد صحيح. 

(0775) آل عمران: 218١‏ قال #ز»: راجع روح المعاني في الآيةء اه. والزيادة التي بعد الآية» ليست في: 
(ن)» و(ت)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز)ء و(ف)» و(ك)» و(ق)» وفي 
(ب) وحدهاء زيادة اتعالى) 


ا ا اح EEE‏ | ا ا الا 


ليُدجلكم الجنةا» وفي الحديث قصة اا 


وفهُم اليهودء لم يزد على مجرد القول العربي الظاهرء ثم عمل استقراض 
الرب الغنى» على استقراض العبد الفقيرء عافانا الله من ذلك. 

ومن ذلك: [أن] ”2 العبادات المأمورٌ بها؛ بل المأمورات 
والمنهيات كلّهاء إنما ظلِب بها العبد» شكراً لما انعم الله به عليه ألا 
تراه قال:9""" يَرْوَجَعَلَ كم ألسَّمْعَ وَالآَبْصَرَوَالافِيدَةً لَعَلَحُمْ 
28 6 
تَشْكُرُونَ) 8 

TY‏ زور ل لتم لحر 

والشكرٌ ضد الكفر؟؛ فالإيمان وفروعه هو الشكرء فإذا دخل المكلف 
تحت أعباء التكليف بهذا القصد؛ فهو الذي فهم المراد من الخطاب» وحصّل 
باطته على العمام» وإِنْ هو قهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط؛ فهذا 
خارج عن المقصود: و م الخطاب؛ 7*9" فان الله 0 
(۷ «زة: وملخصه أن أبا الدحداح أقرض الله عقب هذه المقاولة حائطاء فيه ستمائة نخلة. اه 
(۷7A)‏ الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)ء و(ب)ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(15) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)؛ و(ط): «ألا ترى قوله). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 

و(ب))؛ و(ك)ء و(ق). 


(۷۰) الیحل: ۷۸. 
)۷۸١(‏ السجدة: ۸. 
(09“) في (خ): «وواق وظاهرٌ الخطاب). 


القسم الرابع (986) عت كتاب الموافقات 
وَافْعْدُوأْ لَهُمُْ حل مَوْصَدٍ) ثم قال: امان تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَّلوة وَدَاتَوأ 


فالمنافق إنما فهم مجر ظاهر الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون» موجبٌ لتخلية سبيلهم؛ فعيلوا على الإحراز من عوادي 
الدنياء (*”") وتركوا المقصود من ذلك» وهو الذي بيّنه القرآن من التعبد لله 
والوقوفٍ على قدم الخدمة» فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع 
لل والتعظيم لأأمره؛ فمن دخلها عريّاً من ذلك» كيف e [rro-¥]‏ تمن فهم 
باطن القرآن؟ 

وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول» فوجب عليه شكر النعمة 
ببذل اليسير من الكثيرء موعوداً (**"" عليه بالمزيد؛ فوهبّه عند رأس الحول 
قروا من أدائهاء لا قصد له إلا ذلك» كيف يكون شاكراً للنعمة؟ 

اناير يد لوي لقال وو E‏ 
النفس. لا ر يُعدُ عاملاً بقوله تعالى: قَإِن متم أل قينا ود أت كله 
جْنَاحَ عَلَيْهِمَا يما [فِتَدَتْ بي 4" 00 حتى يجري على معنى قوله تعالى: 


)1١8*(‏ العوبة:ه. والزيادة قبل الآية» من: (م). 

(A4)‏ في: (م): «من دعاوي الدنيا». 

(۰۷۸۰) في (ب)» و(ح)ء و(م)؛ و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ط): اعوداً». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

۷( أي لمعتل له عنه. 

(۷۸۷) البقرة: ۲۴۷. 


القسم الرابع ل «(ههوع + كت الموافقات 


قا ں يبن م ع شَزْء نه تسا كلوه هيما مرتعا) ٠"‏ 

ويجري هاهنا 7" مسائل اليل أمثلةً هذا المعنى؛ لأن من فهم 
باطن ما خوطب به؛ لم يحتل على أحكام الله حت ينال منها بالتبديل والتغييرء 
ومن وقف مع مجرد الظاهر - غير ملتفت إلى المعنى المقصود - اقتحم هذه 
المتاهات البعيدة. 

وكذلك تجري مسائلٌ المبتدعة أمثلةٌ أيضا وهم الذين يتبعون 
ما تشابه من الكتاب؛ ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله؛ كما قال 7*9" الخوارج 
لعلي pg]‏ 0 إنه حكّم الخلق في دين الله واللهُ يق ول: :إن ألْحَْكُمْ 
إلا يله 9" وقالوا: إنه محا نفسه من إمارة المسلمين؛ 7*" فهو إذن 


1 


وقالوا لابن عباس: لا تناظروه؛ فإنه ممن قال الله فيهم: اال هم قَوْمْ 


(۷۸۸) النساء: غ. 

١‏ في (ط): «وتجري هنااء وفي (ن)» و(ب)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ت): «ويجري هنا». والمغبت 
من: (ع))» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(:006) «ز»: هو وما يأتي بعد في قوله: «فلو نظر) إلخ» يساعد على تعيين الجملة الساقطة فيما سبق في 
المسألة العانية من مبحث الأحكام. اه 

(79) الزيادة ليست في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(09) الأنعام: ه. 

(۳) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)ء و(ط): «المؤمنين». والمغبت» من: (ع)» و(ب)»؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابم لس (۷۸۷) لل - كتابٍ الموافقات 


خَصِمُونَ 4 )4( 

وكما زعم أهل التشبيه في صفات الباري [تعالى] حين أخذوا 
بظاهر قوله: لإتجرع يِأَعْيِنَا4 "َا عَمِلَتَ آيْدِينَ1) !7 
(وَهُوَ أُلسَمِيعْ ألَْصِيرُ» """ لوَالآرْصٌ جَمِيعآ نة يَوْم 


وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين؛ فأسرفوا ما شاؤوا. 

فلو نظر الخوارجٌ أن الله تعالى قد حكّم الخلق في دينه - في قوله: 
ْم به ذَوَا عَدل منكُ)» 7" وقوله: «(قَابْعَنُواً حَكَمآ شن 
آهْلِهء وَحَكَمآ مَنَ اهلها 7" - لعلموا أن قوله: «إإن الحم إلا 
رده "غير مناف لما فعله علي [14 9" وأنه من جملة حكم الله؛ 


)۷۹١(‏ الزخرف: ۸ء ومناظرتهم هذه أخرجها الحاكم: ٠٠١/۴‏ وغيره» وقال: اصحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهي. 

(756) القمر: ٠١‏ والزيادة التي قبل الآآية» ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة 
في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)۰۷47( يس:۷۰. 

(۷۹۷) الشوری: ه. 

.٦٤ الزمر:‎ )۷۹۸( 

(۷۹۹) المائدة: ۹۷. 

(:08) النساء: 0م. 

۸) الأنعام: لمه. 

9) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ت)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» = 


القسم الرابع (YAR)‏ كتاب الموافقات 


فإن تحكيم الرجال بالنص» "*" يَرجع به الحكمُ لله وحده» فكذلك ما کان 


مثلّه مما فعله على. 
ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده؛ لما قالوا: 
إنه أمير الكافرين. 


وهكذا المشبهة لو حقّقت معنى قوله: لي حَمِكلهء کي ۸) 
في الآيات المذكورة؛ لفهموا بواطنهاء وأن الربّ منزه عن سمات المخلوقين. 

وعلى الجملة: فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما 
فاته من باطن القرآن فهماً وعلماً ول من أصاب الحق وصادف الصواب؛ 
فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه. 


= و(ف)ء و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(45) في (ف)» و(ز): «فإن تحكيم الله بالحص»؛ وكتب فوقها فيهما: «كذااو كذا في (ق») وكتب في 
الطامش: «الرجال» وفوقها العله). وفي (ع): «فإن تحكيم الرجال لله بالنص). وفي (ت)» و(ح)» 
و(ن): «فإن تحكيم الله يرجعا» وفي (ب)» و(ط): «فإن تحكيم الرجال يرجعا» والصواب ما 
أثبتنا. 

(۸) الشورى: 5. 


القسم الرابع ج OT‏ چ لل كتاب الموافقات 


المسألة العاسعة: 


كونُ الظاهر هو المفهوم العربي مجرداًء لا إشكال فيه؛ لأن المُوالف 
والمُخالِف اتفقوا على أنه مرل بلسانٍ عربي مبين» وقد قال ”) سبحانه: 


اَعَد تغل أَنّهُمْيَعُوُون نما لمهم يشر ثم رد الحكاية عليهم بقوله: 
فسان ألزع يُنْحِدُونَ إِلَيْهِ أَجَمِئٌ هلدا سان عَرَبئ بين *. 

وهذا الردٌ على شرط الجواب في الجدّل؛ لأنه أجابهم بما يعرفون من 
القرآن لني هوبلسانهم والبز هنا جور ۳ - كان نصرانيً ألم - 
ان ' - وقد كان فارسيّاً فأسلم - أو غيرُهما عن كان لسائه غير 
عرلي باتفاق منهم. 


(85) في (ب)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)؛ و(ن)» و(ط): «وقال». والمثيت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ك). 

(01807) أخرج ابن جرير: ۱۷۷/۸ء بسنده عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله © فيما بلغني كثيراً 
ما يجلس عند المروة إلى غلام نصرافي يقال له: جبر- بالجيم أوله - عبدٍ لبني بياضة الحضري» 
فكانوا يقولون: «والله ما يعلّم محمداً كثيراً ما يأقي به إلا جبرٌ النصرافي» فأنزل الله تعالى في 
قوطم: ل وََْد تعر 4 إلخ. 
وإسناده معضل. 
وروی ابن جرير نحوه أيضاً عن عبد الله بن كثير» وعن عبد الله بن مسلم الحضري مرسلاً. 

وأسند أيضاً عن ابن عباس أن اسمه «بلعام» ثم ساق من مرسل عكرمة أن اسمه ايعيش». 

)٠8(‏ في (ط): احبر)» وهو تصحيف. 

(0ى") في (خ): الوسلمان» - والأثر أخرجه ابن جرير بسنده عن الضحاك. وردّه ابن كثير: 6/ه؟ه» 
بقوله: «وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة». 


القسم الرابع  --‏ (مةلى لح كتاب الموافقات 


5 ت لے 


وقال تعالى: ولو جَعَلْئُ فُرْءَاناً آغجَمِيًآ لَمَانُوأً ْلا مُصَلَتَ 
AC‏ ا لقا 

وقد علم أنهم لم يقولوا شيثاً من ذلك؛ فدل على أنه عندهم عربي. 

وإذا ثبت هذا؛ فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه - من حيث هو عربي 
فقط - وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه؛ فلا يُشترط في ظاهره زيادةٌ على 
الجريان على اللسان العربي. 

فإذن» كل معنى مستنبّط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ 
فليس A‏ من علوم القرآن في شيء» لا مما يستفاد منه» ولا مما يستفاد به» 
ومن ادّعى فيه ذلك؛ فهو في دعواه مبطل؛ وقد مر" في كتاب المقاصد 
بِيانُ هذا المعنى» والحمد للّه. 

ومن أمثلة هذا الفصلء ما ادّعاه من لا خلاق له من أنه مسي في 
القرآن» كبيانٍ بن سمُعان» *" حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: ع هَدًا 


. للم 0 


بيان ا الآية 


(۸۰۹) فصلت: 19. 

(۰۸۷) «ز»: سيأقي في الفصل التاليء زيادة بيان هذا وتقرير. اه 
)1°۸1( «ز»: في النوع العاني» في وضع الشريعة للإفهام. اھ 
(A1)‏ ينظر الميزان: ۷٠/١‏ واللسان: 2589/6. 

(۳) آل عمران: ۱۳۸. 


ب ل حمسي يس بن لح جا اك 


من هذا الافتراء الباردء ولو جرى له على اللسان العري؛ لعدَّه الحمقى من 
جملتهم؛ 9 ولكنه کش غزاز تفه مين كل رجه عافانا الث 
وتحفظ علينا العقل والدين يَمَنه: 

وإذا كان بيان في الآية علّماً له؛ فأ معنى لقوله: هدا بَيَانُ 
يُلنّاسِ)»» كما يقال: هذا [ع-م”] زيد للناس. 

ومثلّه في الفحشء من سی بالكشفه ثم زعم أنه المراد يقوله تعالى: 
للا انما ف انيس 


(81) «زة: لعل الأصل: «من جملة أدلتهم؛ أي لكان أتباعه يعدون هذا دليلا على صحة زعهم في 
هذا الرجل» ولكنه فضح نفسه وكشف عواره كما قال» فلم يجعلوا قوله: إن الله يشير إليه في 
كتابه إلخ» لم يجعلوه من الأدلة على عقيدتهم فيه؛ لكبو ظاهراً وباطنا عن الجادة» وتقدم له 
في المقاصد أن هذا المثالء ما فقدت فيه شروط صحة التأويل لفظا ومعنى. اه 
قلت: ما أثبتناء هو الموجود في جميع النسخ الخطية» و(ط)ء وليس فيه أي تحريف» ومعناه 
صحيح؛ لأن مقصود المؤلف» أن يبين أنه لو فرض أن اسمه ذلك كان في القرآن كما هوء لعدّه 
الحمقى من جملتهم؛ أي أحمق مثلهم؛ لأنهم - مع مقهم - يعلمون بداهة أن القرآن لا علاقة 
له بالعنصيص على أشخاص بأعيانهم في مدد لاحقة» وإلا كان كل مختلق سيبحث عن اسمه 
فيه» فما بالك وما في القرآن متعدّ لما بعده» فلو كان هو المقصود» لما كانت هناك حاجة لهذا 
التعديء ولقال: «هذا بيان» مشاراً إليه ليعرف» ثم إن الإشارة تشير لشيء موجود» وبيانُ هذا 
عند نزول الآية لم يولد بعدء فكيف يشير إليه القرآن» وهو معدوم؛ فالقرآن منزه عن هذا 
اللغط الذي يدركه الحمقى والمغفلون يسليقتهم مع حمقهم. 

)٠۸(‏ بضم المهملة» أي عيبّها. 

.12 الطور:‎ )۸١( 


لس لي ا حي E PTT‏ ال 


من السماء ساقطاً يقولوا: سحاب مركوم؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


وبيانٌُ بِنُ معان [هذا]» 7" هو الذي تنسب إليه [البيانيّة من 
الفرق 1*7" وهو فيما زعم ابن قتيبة» أو من قال بخلق القرآن 1 
والكسف هو أبو منصور الذي تنسب إليه] “*" المنصورية .٠*‏ 


نحى يعض الكلماءه أن بيك الله اشير للق ای 
حين ملك إفريقية واستولى عليها؛ كان له صاحبان من كُقّامة 7" ينتصر 
بهما عل أمره» وکان أحدُهما يسبى بنصر اللّه» والآخر بالفتح؛ فكان يقول هما: 
أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال: «[ إا جَآءَ نَصْرْ أله المح قالوا: 
وقد كان عي ذلك في آيات من كتاب الله [تعالى]؛ 2" فبدّل قوله: 


ا و ی o‏ ت 5 2 . .8 
«[ نئم خَيْرَ قمَةِ اخْرجَت يلتاس“ ') بقوله: كُتامةٌ خير أمة أخرجت 
للناس. 


(۷) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)ء و(ت)ء و(خ)ء و(م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
)٠١816(‏ الزة: من الرافضةء وقد قتله خالد القسريء» وأراح العباد من شره. اه 

)1۰۸1۹( ينظر اختلاف الحديث: ص 2328 

)١85:(‏ الزيادة ليست في: (م)؛ لانتقال بصر الناسخ من جملة: اتنسب إليه» الأولى إلى الغانية. 
)۱۰۸9۱( ينظر الفصل» لابن حزم: 1880/6 

(9) في (ب)ء و(ط): «المسمى» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وينظر البيان المعرب: .207/١‏ 
(۳) قبيلة يجهة «القصر الكبير» بنواحي طنجة» بالمغرب الأقص. 

)١858(‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطية» وثابتة في: (ط). 

(۰۸۴۰) آل عمران: 1٠١‏ 


القسم الرابع )4۳( كتاب الموافقات 


ومن كان في عقله لا يقول مثلّ هذا؛ لأن المتسمّيّيْنِ بنصر الله والفتح 
المذكوريّن» إنما مُجدا بعد مثين من السنين من وفاة 9" رسول الله #؛ 
فيصيرٌ المعنى: إذا مٿ يا محمد ثم خُلِقَ هذانء «ِوَرَأَيْتَ ألنَّاسَ يَدْخْلُونَ ب 


5 


ين أله أَفْوَاجآ مسح الآية» "فاي تناقض وراء هذا الإفك الذي 
ا الشيعىء قاتله الله ؟ 
ومن أرباب الكلام 8" من اذَّعى جواز نكاح الرجل متا تسح فسوة 
حرائره مستدلاً عل ذلك بقوله تعال: #[قانڪخوا ما طَاب كم من 
أَليّسَاءٍ ء مى وَكُلَتَ رع 97" ولا يقول مثلّ هذا من فهم وضع 
العرب في مثنى» وثلاث» ورباع (5*". 
ومنهم من یری شحم الخنزير وجلده حلالاً؛ لأن الله [تعالى] قال: 
یا عو ی ت (AY)‏ 2006 
رمث عَلَيْكُم الْمَيْتَ وَالدُمُ وَلَحْمْ ألْحِنزِيٍ ير)ة فلم يحرم شيئاً 


)۸7( في (م): لبعد وفاة». 

.٠-١ التصر:‎ )۸۷( 

1817 عزا ابن حزم ذلك إلى نوع من الروافض في المحلى: 4451/9 رقم:‎ )٠١84( 

.* النساء:‎ )1١855( 

() ذلك أن العرب إذا أجرت العدد على أصلهء فإنها تقصد به القصر والحصرء وإذا عدلت به 
عن الأصل؛ فإنها لا تريد الحصر فإذا قالوا جاء أربعةٌ رجالء 0 أنه لم يجع أقل ولا 
أكثر من أربعة» وإذا قالوا: جاؤوا مثنى؛ وثلاث» ورباع؛ أي جاؤوا اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» 
ولا تريد حصرهم» فقد يقلون وقد يحكثرون. ينظر اللسان: ٠٠/۲‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: ۸-۷/١‏ وقد استوف البحث في توجيه هذه الأعداد المعدولة. 

() المائدة: » و الزيادة قبل الآيقء من: (م). 


القسم الرابع ْ إفلفة تتح ج كتاب الموافقات 


غير لحمه» 7" ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره» بخلاف العكس. 
ومنهم من فسر الكرمي في قوله: ي«َإوَسِعَ كُرْسِيُةُ أَلسَمَوَاتِ 
ا ا 
... **” ولا بكرسع علم الله لوق )٠٨٩(‏ 
فكأنه عندهم: ولا بعلم علمه)» وابكرسئ مهموزء والكرسيّ غير 
مهموز. 


ومتهنم نة ١غَوَى)‏ في قوله تعالى: وَعَصِئٌ عدم رَبَّهُ 


(9) وهذا غلط فاضح» فالشحم داخل في اللحم باتفاق» ففي أحكام القرآن لإلكيا الهراسي: :6/١‏ 
«فخّص اللحم بالذكرء ولم يقل: حرمت الخنزير ... لأنه معظم ما يقصد منه». ينظر أيضاً 
الاعتصام: ۱ ترقا 

(87) البقرة: »٠٠٤‏ ونقل تفسيره بذلك عن ابن عباس» أخرجه ابن جرير: ٩/۳‏ عنه بسند ضعيف» 
فيه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» قال ابن منده: اليس بالقوي في سعيد بن جبير). 
وقال البيهقي في الأسماء والصفات: ۲۷۲/۲ : اورُوينا عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه 
قال: «علْمُه). وسائرٌ الروايات عن ابن عباس وغيره» تدل على أن المراد به الكرسي المشهورء 
المذكور مع العرش). 
وذهب ابن جرير إلى ترجيح تفسير ابن عباس «الكرسي» بالعلم» معرضاً عن علة إسناده. 

)٠١8*4(‏ وصدره» ذكره أبو حيان في تفسيره: 9:0/6؟: هكذا: 

مالي بأمرك كرسي أكاتمه **** ... 
وفسره بال وأما الزمخشري - على عادته - فقد أوغل في بدعته الاعتزالية» ونقى الكرميّء 
واعتبر أن ذلك تصوير وتخييل لعظمته تعالى. 


Sl i ESE e‏ لمعك 


بَعَّی) 7 اش a)‏ من أكل الشجرة؛ من قول العرب: غوي 
الفصيل يغوى عُوىَ إذا بَشِم من شرب اللين» وهو فاسد؛ لأن غوي الفصيل 
«قيل»» والذي في القرآن على [وزن] 7" «فَعَلا. 

ومنهم من قال في قوله [تعالى]: 2( وَلَمَدْ دَرَأَنَا جه 4 59*" أي 
ألقينا فيهاء كأنه عندهم من قول الناس: اذَرَنْهِ الريح»» واذرأة مهمون واذرا» 
و 

وفي قوله: مإ وَانََحَدَ أل ِبْرَهِيمَ خَلِيك» (**" أي فقيراً إلى رحمته 
من اة - بفتح AD‏ محتجين على ذلك بزهير في نين 

وإن آتاہ خليلٌ يوم مسألة کے ال ل ل ا دم 


(۸۳) طه: ۱1۸. 

)٠۸۴١(‏ في (ط): «تخم». وأصله وخم» فالعاء مبدلة من واوء والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(AY)‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)ء و(ف)» و(ب)ء و(ك)ء و(ق)ء و(ن)» و(م). وثابتة في: (خ): 
و(ت» و(ح). 

)١۸۳۸(‏ الأعراف: 27 والزيادة قبل الآيةء من: (م). 

() فالمهموز معناه: خلّق. وذرثه الریځ تذروه فرقته وشدّتته. 

3124 النساء:‎ )١80( 

) التي هي الفقرء من خل يحل - بالضم والكسر- خُلولاء إذا افتقر واحتاج. والمقصودء الخلة - 
بالضم - بمعنى الصداقة» والمحبة التي تتخلل القلب» فصارت في خلاله أي باطنه» من 
خالل إذا صادقه. 

9 في (ط): «بقول زهيرا» والمثبت من: (ع)ء و(ب)ء و(ف)ء و(ز)» و(ك). 

)١865(‏ ويروى: المسغبة» بمعنى مجاعة» وتمام البيت: 

... ****” يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 1 


القسم الرابع .ل (83) لح كتاب الموافقات 


قال ابن قتيبة: أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أمَا يعلمون أن 
الناس فقراء إلى اللّه؟ وهل إبراهيمٌ في لفظ خليل الله إلا كما قيل: موسى 
كليم الله وی بروج ا 0 

ويشهد له الحديث: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي؛ لا تخذت أبا 
بحر خليلاً؛ إن صاحبكم خليل الله 40" 

وهؤلاء من أهل الكلام» هم النابذون للمنقولات اتباعاً للرأي» وقد 
أدّاهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عريي» ولا لمعناه برهان 
كما واي 


وإنما ا(۸ من الأمغلة - وإن كانت من الخروج عن مقصود 
العربية والمعنى على ما علمت - لعكون تنبيهاً عل ما وراءها: ما هو مثلهاء أو 
قريب منها. 


= ينظر ديوان زهير: ص 50. 

(884) تأويل مختلف الحديث: ص .١56‏ 

)٠١845(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ٠١/۷‏ ح 
4 ومسلم كذلك: 1805/5 وليس في روايته: الزن صاحبكم). إلخ 
وأخرجه مسلم: 21857-1855/4 باللفظ المذكور من حديث ابن مسعود؛ دون «اغير رلي) فهو 
عند البخاري من حديث أبي سعيد. 

7 في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «وإنما أكثرت». والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


(۹۷( كتاب الموافقات 


وكونُ الباطن هو المراد من الخطاب» قد ظهر أيضاً مما تقدم في المسألة 
قبلهاء ولڪن يشترط فيه شرطان: 

أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب» 
وجري "عل المقاضد العربية. 

والغاني: أن يڪون له شاهد نضا أو ظاهراً في محل آخرء يشهد لصحته 
من غير معارض. 

فأما الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عرييًاً فانه لو کان له فهم 
لا يقتضيه كلام العرب؛ لم يوصف بكونه عربيّاً بإطلاق» ولأنه مفهوم 
يلصق بالقرآن» ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك؛ 
فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً؛ إذ ليست فسبته إليه - على أنه مدلوله ٠٠١١‏ 
و من ذسبة ضده إليهء ولا مرجّح يدل على أحدهما؛ فإثباتُ أحدهما 
تحححّم؛ وتقوّلُ على القرآن ظاهر (9:*") وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من 
قال في كتاب الله بغير علم. والأدلةٌ المذكورةٌ في أن القرآن [ع-۳۳۷] عرلي» 
جارية هنا. 


(AY)‏ از٤:‏ أي بحيث يجري إلخ اه 
(AEA)‏ في (ط): «على أن مدلوله)» وهو خطاً ظاهر. 
)۸4۹( في (م): «وتقول في القرآن ظاهر). 


١‏ - اسسسيحيي يي ا سس 00 ا 


وأما العاني: فلأنه (**") إن لم يڪن له شاهد في محل آخرء أو کان له 
معارض؛ صار من جملة الدعاوي التي تُدّعى على القرآنء والدعوى المجردة 
غير مقبولة باتفاق العلماء. 

وبهذين الشرطين يتبين صحةٌ ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موفّران فيهء 
بخلاف ما قَسّر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن؛ كما أنه ليس من 
علم الظاهر؛ فقد قالوا في قوله تعالى: لورت سََيْمَنَ دود 07" إنه 
الإمامُ ورث النون عله **". 

وقالوا في «الجنابة): إن معناها مبادرةٌ المستجيب بإفشاء السر إليه» 
قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. 


ومعنى «الغُسل» تجديد العهد على من فعل ذلك. 

ومعنى «الطهور» هو التبرق (*" والتنظف من اعتقاد كل مذهب 
سوى متابعة الإمام. 

و«التيمم» الأخد من المأذونء إلى أن يشاهد الداعيء أو الإمام. 

و«الصيامٌ» الإمساك عن كشف السر. 

و«الكعبةٌ) النبي. 


(:040) في (ز)» و(ف)» و(ك): «فإنها. 

)۸01( الشمل: 15 

)٠٠85(‏ في (ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب): «وورث). 

(۲ في (ط): هو العبري»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الراہع e‏ 09084 كتاب الموافقات 


والبابُ» عن. 

و«الصفا» هو النبي. 

و«المروة) عل. 

و«العلبية) إجابة الداعي. 

و«الطواف سبعاً» هو الطواف بمحمد جي إلى تمام الأثمة 

و«الصلوات الخمس» أدلةٌ على الأصول الأربعة» وعلى الإمام. 

انأل اراي الروك تر I‏ 

وذبخ اال 0 هوأخذ العهد عليه. 

ولاعصا موسى) حجته التي تلقفت شبَّه السحرة. 

و«انفلاقٌ البحر) افتراق علم موسى [#] (**”') فيهم 

و«البحر» هو العالم. 

واتظليل الغمام» نصبٌ موسى [] الإمام لإرشادهم. 

و«المحٌ) علم نزل من السماء. 

و«السلوى» داع من الدعاة. 

و«الجراد» وَالقّمّل والضفادع)؛ سؤالاتُ موسى وإلزامائه التي تسلطت 
عليهم. 

واقسبيح الجبال» [تسبيحُ] (e1)‏ رجال شداد في الد 


)1۸00( الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» وكذا ما بعده. 
(0855) الزيادة ليست في: (ك)» و(ز)ء و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م). 


il‏ صب يس 1 ص د اند 


و( الِنٌ الذين ملكهم سليمان» باطنيّةٌ ذلك الزمان. 

و«الشياطي» هم الظاهرية الذين كُلّفوا الأعمال الشاقة *". 

إلى سائر ما نقل من خُباطهم (8*) الذي هو عين الخبالء وضحكة 
السامع؛ نعوذ باللّه من الخذلان. 

0 3 3 م 

قال القتبي: (A0۹)‏ «وكان بعض آهل ا يقول: ما أشبّة 
تفسير الروافض للقرآن» إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر؛ فإنه قال ذات 

بیت زرارةٌ غ2 يحتب بفنائه ** ومجاشع وأبو الفوارس نهشلٌ 

قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ 877 قال: البيثٌ بيت اللّه» وزرارةٌ 
الب )۸1( قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعث بالماء. 

قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيسء قيل: فنهشل؟ قال: نهشل 


)١١۷(‏ ينظر المواقف: 590/8 و تفسير أبن عربي الحاتمي: 35/6 وغيرهما من تفاسير الباطنية. 

)٠۸١۸(‏ بضم الخاء المعجمة: الجنون. 

)1۸0۹( أي أبن قتيبة. 

() في (ك)» و(ز) و(ف): «الآداب). والمغبت من: (ع)» و(م)» و(خ)» و(ت)ء و(ح)؛ و(ب)؛ و(ن)» 
و(ق)» و(ط). 

(8) كتب عليه في (ق): «كذا». وكتب في الامش «فیه». وفي: (ط): لفيهن». 

(0087) ازة: صوابه: ا لحجر بكسر الحاء كما هو الرواية عن ابن قتيبة. اه 
قلت: وبلفظ «الحج» يوجد في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع )۸۰۱( كتاب الموافقات 


17 وفكر 779" ساعة ثم قال: نعم» نهشل مصباح الكعبة؛ 
لأنه طويل أسود» فذلك نهشل). انتهى ما حكاء (°*. 


فصل: 

وقد وقعت في القرآن تفاسيرُ مشكلة» يمحكن أن تڪون من هذا 
القبيل» أو من قبيل الباطن الصحيح» وهي منسوبة لأناس من أهل العلم» 
وربما سب منها إلى السلف الصالح. 


فمن ذلك: فواتح السور نحو: ( آم ون لخم و« جع» 
ونحوهاء فُسرت بأشياء: 


منها: ما يظهر جرياته على مفهوم صحيح. 


ومنها: ما ليس كذلكء فينقلون عن ابن ع عباس [:8ه] 7" فی في «ألم) 
أن «ألف» الله و«لام) جبريل» وااميما جمد شه حولم 


وهذا إن صح في النقل "*" فمشكلٌ؛ لأن هذا النمط من التصرف» 


)١87(‏ «ز: الرواية «أشدها) أي أصعبها في بيان معناه. اه 

(۶) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)ء و(ط): «وصمت»» والمثبت من: (ع)» و(ك) و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

.159 ينظر مشكل الحديث: ص‎ )١875( 

«) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ح) و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب) و(ف) و(ز)» 
و(ك) و(ق). 

(0870) ينظر بحر العلوم للسمرقندي: 7/2/6 

(854) لم يصح منها شيء عن الصحابة والحمد للهء كما نص عليه المناوي في الفتح السماوي: 157/١‏ 


i CRT مس ا‎ 2 


ESA AES 
5 ا‎ 


اللفظى» أو الحالي؛ كما قال: 
قلت طا قفى لما فقالت قاف )٠۸(‏ +"., 
ORE‏ 


ص 


6 ف ر ا O‏ ولا رند اشر الا إل أن ا ۸۷ 4 
والقولُ في: ال لیس" هكذا. 


E 


)1۰۸7۹( وتمام البيت 
... “*“ لا تحسبينا قد ذسينا الإيجاف 
ينظر تفسير أبن جرير: .50/١‏ 

(:87) وأول البيت: «ناداهمٌُ ألا الموا أل تا وعند السيوطي: «قالوا جميعاً كلهم ألا فا» وعند 
القرطبي: «نادوهم ألا الجموا ألا تا أي ألا تركبون؟ ألا فاركبوا». ينظر الإتقان: النوع العالث 
والأربعون: المحكم والمتشابه: ۱۸/۲ والجامع لأحكام القرآن: .157/١‏ 
وقال سيبويه في الكتاب: 21/9*: «وسمعت من العرب من يقول «ألا تا» «بلى فا» فإنما أرادوا 
أل تفعل» وبل فافعل» ولکنه قطع كما كان قاطعاً بالألف ف أنا». 
وفي الكامل للميرد: ص 5*7: كان أخوان متجاوران لا يكلم أحدهما صاحبه سائر سنته 
حتى يأتي وقت الرعي؛ فيقول أحدهما لصاحبه: ألا تا فيقول الآخر: «بلى فا يريد ألا تنهض؟ 
فيقول الآخر: بلى فانهض). 

(87") وأول البيت: «بالخير خيرات وإن شرّاً فا» يريد: إن شر فشر ولا أريد الشرإلا أن تشاء. ينظر 
كتاب سيبويه: ۰۳۲۱/۳ وتفسير أبن جرير: .31/١‏ 

)0١872(‏ اازة: الأمثلة الغلاثة» أدلعها من اللفظ» وليس في «ألم» ما يدل على هذا العفسير من اللفظ. 
وقوله: «وأيضا' أي ولا قرينة خارجة عن اللفظ أيضاء وهو ما سماه بالدليل الحاليء أي غير = 


الما لح ححا الل 2 0 الو 


وأيضاً: فلا دليل من خارح يدل عليه؛ اذ لو کان له دليل؛ لاقتضت 
العادةٌ نقله؛ لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لوصح أنه مما يُفسّر 
ويقصّد تفهيمٌُ معنا» ولمّا لم يثبت شيءٌ من ذلك؛ دل على أنه من قبيل 
المتشابهات» فإن ثبت له دليل يدل عليه؛ صير إليه. 

وقذذهب فيك 4319" إلى أن المرادة الإشارة إل سروف اجا وان 
القرآن مغل بجنس هذه الحروف» وهي العربية» وهو أقربٌ من الأولء كما 
أنه تقل "” أن هذه الفواتح أسرارٌ لا يعلم تأويلها إلا الله» وهو أظهر 
الأقوال؛ فهي من قبيل المتشابهات "^" 


وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادهاء 7" تنبيهاً على مدة هذه 


- المقالي. 
وقوله: الو صح» إلخ» تأكيد لإضعاف هذا المعنى؛ فإن الراجح أن أوائل السور من المتشابه 
الذي اختص الله بعلمه. اه 


(87) ويه قال قطربء والفراءء وغيرهما. ينظرتفسيرالقرطبي: .168/١‏ 

.166/١ وبه قال الربيع بن خثيم؛ وغيره. ينظر تفسير القرطبي:‎ (Ave) 

)٠(‏ وهو الصواب الذي ينبغي اعتقاده» وليس في القرآن متشابه غيرها من كل الوجوه كما صرح 
به ابن حزم في إحكام الأحكام: 9/6؟1. 

(477) تقل ذلك في خبر موضوع مختلق» رواه ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب: أخرجه 
ابن جرير بتحقيقي: ۹۳/۱ رقم: 4207 من طريق ابن إسحاق؛ عن الكلبي؛ عن أبي صالح به. 
وقال ابن كثير في التفسير: :5/١‏ «وأما من زعم أنها دالة على المُدَدء وأنه مُستخرّيح من ذلك 
أوقات الحوادث» والفتن؛ والملاحم» فقد ادعی ما ليس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في 
ذلك حديث ضعيف» وهو - مع ذلك - أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على 


صحتها. = 


Li EEE‏ ددا 


الملةء وفي السّير ما يدل على هذا المعنى» وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت 
تعهد 7" في [ع-ممم] استعماطا الحروف المقطعة أن دل بها على أعدادهاء 
وريما لا يوجد مثلٌ هذا ها البتّةء وإنما كان أصله في اليهودء حسبما ذكره 
اعا 
فأنت ترى هذه الأقوال مشكلةٌ إذا سبرناها بالمسبار المتقدم» وكذلك 
ئرُ الأقوال المذكورة في الفواتح مها في الإشكال أو أعظم (*"*") ومع 
إشكالها فقد اتخذها جمعٌ من المنتسبين 5" إلى العلم - بل إلى الاظلاع 
والكشف على حقائق الأمور 7*7 - حُجَجاً في دعاو ادّعوها على القرآن» 
وربما فسبوا شيا من ذلك [إلى] "عل بن أبي طالب [ية] ('*”" وزعموا 


= ثم ساقه وقال: انهذا مدارة عل ند بن الساتي الكبي) وهو ممن لا يحتج بما انفرد به). 
قلت: وهو قصور في الحكم» »فالأأول أن يقول: وهو وضاعء كذاب» لا يفرح يما تفرد به. 

(۷“) في (ف)ء و(ز)» و(ك)» و(ق): اتعطو؛ أي تميلء والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

)١800(‏ في (ط)» «وأعظم» وفي (خ): «وأعظمهاا. 

)٠۷١‏ وفعلا لن يحكون من يقول مثلّ هذا الكذب الصراح» إلا منتسبا لأهل العلم» محشوراً فيهم؛ 
غير متحقق بصفتهم؛ لأن هذا الكذب المفضوح» يستحبي من عنده صبابة علم أن يقول به 
فضلا عن أن يعتقده ويروج له» فهذه العقيدة عقيدة اليهود. 

)١84:(‏ في (م): «والكشف عن حقائق الأمور). 

(A^)‏ الزيادة ليست في (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(88) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)؛ و(ق). وهذا ما تدعيه الشيعة على علي ب في الجفر أن فيه علوم الأولين والآخرين 
خص بها البي © علي كما في: الكافي للكليني: ١/279-:2؟:‏ عن أبي بصير قال : دخلت على 
أبي عبد الله- يعني جعفر الصادق- 4# فسألته عما يقول الشيعة: إن رسول الله علَّم = 


أنها أصل العلوم» ومنبعٌ المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة» وينسبون ذلك 
إلا فغمراة ائله عاق و ع الا الى لا عرف شيا من ذف 


وهو إذا سم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة؛ فما الدليل على أنه 
مراد على كل حال من تركيبها على وجوهء وضرب 9" بعضها ببعض» 
ونسبتها إلى الطبائع الأربع؛ وإلى أنها الفاعلة في الوجود» وأنها مجمّل كل 
مفصّلء وعنصرٌ كلَّ موجود» ويرتبون في ذلك ترتيباً جيه دعاو محالة على 
الكشف والاظلاع. 


ودعوى الكشف» ليس بدليل في الشريعة على حال؛ كما أنه لا يعَدَ 


= عليًّا عليه السلام باباً» يفتح له من ألف باب ؟ فقال: يا أبا محمد علم رسول الله © عليًا 
ألف باب » يفتح من كل باب ألف باب 5 وإن عندنا الجفرء وما يدريهم ما الجفر؟ قال : 
قلت : وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوحيين» وعلم العلماء الذين مضوا من 
بني إسرائيل. ثم سكت ساعة » ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة #ةء وما يدريهم ما 
مصحف فاطمة 8# ؟ قال : قلت : وما مصحف فاطمة 8# ؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنڪم 
هذا ثلاث مرات» واللّه ما فيه من قرآنكم حرف وأحد). 

قلت: وهذا الجفر مكذوب مفتلق بإجماع أهل العلم» وليس هو الأول من اختلاقات الشيعة» 
وإفكهم الذي لا يقبله عقل ولا نقل. 

(۳) «زة: وأنها بهذا الحساب تبين تواريخ أمم سابقة ولاحقة» ومن ذلك أن محي الدين بن العربي 
ذكر في فتوحاته عند تفسير قوله تعالى: «وكل شيء أحصيناه كتابا» أن الله أودع في القرآن من 
العلوم ماهي خارجة عن حصرنا هاء وقال: سألت بعض العلماء هل يصح لأحد حصر أمهات 
هذه العلوم؟ فقال: إنها ماثة ألف نوع؛ وستمائة نوع؛ كل نوع منها يحتوي على علوم لا يعلمها 
إلا الله تعالى. اه 


القسم الرابع : ً (3) يس لله كتاب الموافقات 
دليلاً في غيرهاء كما سيأ بحول الله 0880 


فصل: 

ومن ذلك: أنه تقل عن سهل بن عبد الله ”في فهم القرآن أشياءً 
ما يعد من باطنه؛ فقد ذُكر عنه أنه قال في قوله تعالى: «إ قلا تَجْعَلُوأ لِلهِ 
اند اد4 0*7" أي أضدادا قال: «وأكيرُ الأندادء النفسٌ الأمارة بالسوءء 
الطراعة إلى حظوظهاء ومَمْتیها 44" بغير هدى من ازل ."*٨۵(‏ 

وهذا يشير إلى أن النفس ۰ © داخلةٌ تحت عموم الأنداده حتى لو 
فُصل؛ لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطاناء ولا النفس» 
ولا كذا. 


وهذا مشكل الظاهر جدَاً؛ إذ كان مساقٌ الآية ومحصولٌ القرائن فيهاء 
يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها: ما كانوا يعبدون» ولم يڪونوا يعبدون 
أنفسهم» ولا يتخذونها أرباباًء ولكن له وجه جار على الصحةء وذلك أنه لم 


(88") ينظر الدليل الغاني: السنة: المسألة العاشرة. 

(446») الشّسَتْري» أب وحمد» الصوفي المشهورء ينظر ترجمته في السير: 50:07 

.2١ البقرة:‎ )885( 

)١880(‏ في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ت): «ومنهيّهاا. والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). وضبطت في: (ع)» و(ف)» و(ق)ء بفتح الميمء وسكون الماءء وفتح النون» وكسر 
الهمزة. 

.٠۲/؟ ينظر تفسير القرآن العظيم؛ لسهل المذكور:‎ )٠١884( 


القسم الرابع (۸۰۷) للب كتاب الموافقات 


0 
3 


يقل: إن هذا هو تفسير الآيةه ولڪن ات بما هو نِد 541" في الاعتبار 
الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين: 

إحداهما: (**) أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنم من باب 
الاعتبار؛ فيُجرِيه فيما لم تنزل فيه [آيةٌ]و 47" لأنه يجامعه في القصد أو 
يقاربه؛ لأن حقيقة الندّء أنه المضادٌ لته الجاري على مناقضته؛ والنفش 
الأمارة هذا شأنها؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظهاء لاهيةٌ أوصادَةٌ عن 
مراعاة حقوق خالقهاء وهذا هو الذي يُعنى به الندّ في ندّه؛ لأن الأصنام 


)١884(‏ «ز»: أي جاء بالمعنى في «الدد» وأجراه في الآية وإن لم تنزل فيه؛ لكونه يعتبر شرعاً كالدد الذي 
نزلت فيه؛ ويشهد لاعتبار هذا الإجراءء وجهان: 
أحدهما: في نفس موضوع اتخاذ الأنداد» والأرباب. 
والعاني: أعم من ذلك» وهو حذر الصحابة» وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار 
عليهم؛ فاجتنبوا لذلك ما ورد خاصًاً بالکفارء مما اقتضى اتصافً هؤلاء بالحرمان ولو كان من 
أصل المباحات؛ كالتوسع في أخذ الحظوظ الدنيوية. اه 

(:85) هزة: في الأسلوب انحراف أدى إلى قلق المعنى؛ وذلك لأن «كون الناظر في معنى الآية» أخذ 
معنى - إلى قوله - أو يقاربه» هذا المقدا رعام؛ وهو شرح لموضوع ال معاني الاعتبارية التي يلتفت 
إليها الصوفية» وليس خاصًاً بالجهة الأولى» بل هو جار في الجهة الخانية وغيرهاء في كل ما روعي 
فيه معنى اعتباريء فكان المناسب أن يقدم هذا الشرح بعد قوله: «في الاعتبار الشرعي» ثم 
يقول: وهذا الاعتبار الذي اعتبره سهل» يشهد له وجهان: 
أحدهما: خاصٌ بالموضوع؛ - وهو الآية الأولى - فحقيقة الند إلخ. 
والعاني: عام - وهو الآية الغانية - ويقول في الغانية: إن لأهل الإسلام نظرا واعتبارا في الآية» 
فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تنزل فيه» ويشرحه كما شرح مسألة الند لوصنع 
ذلك» لاتضح المقام واقسق الكلام. اه 

)۸41( الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م). 


ع E‏ عدن سسا د 


نصبوها لهذا المعنى بعينه. 


وشاهدٌ صحة هذا الاعتبارء قول تعالى: لإ [تّحَدُوَأ أَحْبَارَهُمْ 


سار وش م رد 


وهم لم يعبدوهم من دون اللّه» ولكنهم ائتمروا بأوامرهم؛ وانتهّوا عما 
نهوهم عنه كيف کان؛ فما حرّموا عليهم حرّموه؛ وما أباحوا هم حذّلئه 7 
فقال الله تعالى [ھم]: «إإنَّحَدُوَأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْء أَرْيَاباً شس دون 
ا4 وهذا شآن المتيع وى نفسه. 

والعانية: أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام؛ فإن لأهل الإسلام فيها 
نظراً 8 بالنسية إليه. ألا ترى أن عمر بن الخطاب [رضي الله تعالى 
عنه] 7**" قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: «أين تذهب 


5١ الحوبة:‎ )9( 

(85) «ز: أي مع أن المحرّم والمحلل هو اللهء فلما أمرت النفس صاحبها بمقتضى هواهاء صاداً 
عن أوامر اللّه؛ كان فيه معنى اتخاذها لله نداء كما أن في اتتمارهم وانتهائهم بأوامر الأحبار 
هذا الاتخاذ الذي قرره القرآن» ولذلك قال: «وهذا هو شأن المتبع هوى نفسه). اه 

)0١856(‏ ولفظ «من دون اللهاء ليس في (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق)» وثابت في باقي النسخ 
الخطية. والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ت)» و(خ)ء و(ن)ء و(م)» و(ح)ء و(ط). وثابتة 
في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(ب)ء و(ق). 

)٠855(‏ أي اجتهادا بتعميمها على كل من يشبه من نزلت فيهم. 

(843) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)ء و(ح). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب). وفي (ب) وحدها زيادة: «تعالى». قال «ز: ... فقد شهد القرآنُ باعتباره» بناء على 
الحديث المتقدم في مبحث العموم والخصوص. اه 


ا رع حبحب O‏ الخ ا اد E‏ 


بكم هذه الآية: «أَدْهَبْتْمْ طيَبَِتِحُمْ ي حَبَايَحُمْ لديا كان هو 
يعتبر نفسه بهاء وإنما نزلت ""*" في الكفارء لقوله: ¥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ألذِينَ 
كَمَرُوأ عَلَى لار أُدْهَبْثه) الآية لفك" 

ولمهذا المعنى تقريرٌ في العسوم والخصوصء 19" فإذا كان كذلك؛ 
صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله: إلا تَجْعَلُوأ لِله 
نداد 7" والله أعلم. 


فصل: 
ومن المنقول عن سهل أيضاً في قوله تعالى: #وَلآ تَهْرَبَا هَلذِه 
ألشَّجَرَة)» (7”*"" قال: «لم يُرِدِ الله 9" معنى الأكل في الحقيقةء وإنما أراد 


(859) في (ط): «أنزلت». 

)١858(‏ الأحقاف: 5 قال از»: وتقدم أنه أخذه من حديث: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولعك 
قوم عجلت لهم طيباتهم» الحديث. اھ 

)٠١899(‏ ينظر المسألة العالعة منه. 

(5) البقرة: 2 

(۹) البقرة: .9 

(9) «ز»: جعل كلامه في الآية تفسيراً ومراداً من كلام الله تعالى؛ لاستيفائه الشرطين السابقين» 
بخلاف ما تضمنه الفصل السابق» فإنه جعله معنى إشارياء وهو وجيه» ويخلاف ما يأتي في 
بقية هذا الفصل عن سهل أيضا؛ فإنه لم يقبله ولا على المعنى الإشاريء إلا في قوله «يؤمنون 
بالجبت» على وجه؛ لأنه لم يستوف الشرطين السابقين المصححين للتفسي ولم ينطبق عليه 
المعتى الاعتباري الذي يتفجر لأهل البصائر من المعاني الشرعيةء كما سبق وكما يأتي في المسألة 
العالية. - 


ا ا حا U U EE‏ ا 


معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيرُه» أي لا تهتمّ بشيء هو غيري». 
قال: «فآدمٌ لم يُعضَّم من اطمة والتدبيرء فلحقه ما لحقه). «قال: 
«وكذلك كل من ادعى ما ليس له» وساكن قلبهء اظرا e‏ إلى هوى نفسه؛ 
لحقه ارك من الله مع ما جُبلت عليه نفسه فيه 9" إلا أن يرحمه 
[ع-س5] الله فيعصمّه من تدبيره» وينصرّه على عدوه وعليها. 
قال: «وآدم لم يُعصَم من مساكنة e‏ قليه إلى تدبير نفسه للخلود 
لا أدخل الجنة؛ لأن البلاء في الفزعء 7" دخل عليه من أجل سكون 
القلب إلى ما وَسوست به نفسّه؛ فغلب الموى والشهوةٌ العلمَ والعقل بسابق 
القدر). إلى آخر ما تكلم e‏ 
وهذا الذي ادَّعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس: من أن المراد النهئ 
عن نفس الأكل؛ لا عن سكون الحمة لغير الله» وإن كان ذلك منهيّاً عنه 
أيضأء ولكن له وجه يجري عليه لمن تأوّل» فإن النهي إنما وقع على 
= وقوله: «مع ما جبلت» الخ أي يتركه ليتصرف بمقتضى جبلتهء وهو هنا حبه للخلود الذي 
يقتضي أن صل أسيانة بتدبير من عنده. اھ 
(۹) في (ف)» و(ز)» و(ك): «نظراً». 
)۹۰( في (ط): «عليه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
)1۰۰0( في (ن)» و(ط): اعن مساكنة). وفي )2 و(ت)»ء و(خ): «(ومساكنة قلبه إلى تدبير نفسه)» 
والمثيت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق)» و(م). 
))5 زا: أي هذه الجزئية» يعني أنه لم يُبكل في أصل من أصول الدين» يريد بذلك تهوين الأمرفي 
هذه المخالفة بأنها من الصغائر لا من الكبائر. اه 
(501) تفسير القرآن العظيم لسهل التستري: ؟/١٠٠.‏ 


القسم الرابع )۸\۱( كتاب الموافقات 


القربء (**"') لا غيره» ولم يرد النهئ عن الأكل 9" تصريحاً؛ فلا منافاة 
بين اللفظ وبين ما فُسر به. 

وأيضاً: فلا يصح حمل النعي على نفس القرب مجرداً؛ إذ لا مناسبة فيه 
تظهرء ولأنه لم يقل به أحدء وإنما النهِيُ عن معنى في القرب» وهو إما التناولٌ 
والأكل» وإما غيره» وهو شيء ينشأ الأكلٌ عنه» وذلك مساكنةٌ الهمة؛ فإنه 
الأصل في تحصيل الأكل» ولا شك في أن السكونّ لغير الله لطلب نفع أو 
دفع» مني عنه. 

فهذا التفسير له وجه ظاهرء فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأ كل 
- من حيث هو أكل - بل عتا ينشأ عنه الأ كل من السكون لغير الله؛ إذ لو 
انتهى لكان ساكناً لله وحده فلمًا لم يفعل» وسّكن إلى أمر في الشجرة غرّه 
به الشيطان - وذلك الد المدّئى - أضاف الله إليه لفظ العصيانء ثم تاب 
عليه؛ إنه هو العواب الرحيم. 


ومن ذلك أنه قال في قوله تعالى: :إن اول بَيْتِ وضع لِلنّاسٍ)»؛ 


e 


)۹٠۸(‏ في (ط): «عن القرب». 

(55) في (ط): «عن الأول» - يعني الأكل - والمثبت من جميع النسخ الخطية» والسياق يدل عل أنه 
المقصود؛ لأن إخراجهما ترتب عليه» فدل ذلك على أنه هو المقصود بالنهي» ولا فرق كبيرٌ بين 
قول القائل: لا تأكل من هذه الشجرة وقوله: لا تقرب هذه الشجرة؛ إذ التي عن قربانها 
لذاتها لا معنى له» فدل ذلك على أن التي موجه للأكل» فاستغني بوضوح ذلك عن التصريح 
به» وتكلفٌ المؤلف لتصحيح ما فسر به سهل الآية» وحمله على وجه يصح» لا داعي له» مع 
بعده عن مفهوم اللسان. 


القسم الرابع ا - (AN)‏ كتاب الموافقات 


الآية» 0 «باطنٌ البيت» قلبٌ محمد 8 يؤمن به من أثبثت الله في قلبه 
العوحيد» واقتدى بهدايته». 

وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى إلا تعرفه العرب» ولا 
فيه من جهتها وضع مجاري اسیا ول لاف مسان ال کف 
هذا ؟ 

والعذرٌ عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير ”""' للقرآن؛ فزال 
الإشكال إذن. 

وبقي العظر في هذه الدعوی» ولا بد - إن شاء الله - من بيانها (""". 

ومنه: قوله في تفسير قول الله تعالى: «َإيُومِنُونَ بالْجِبْتِ 
۳ ل ت4 اللخ 

قال: ارأس الطواغيت كلهاء النفسٌ الأمارة بالسوء إذا حل العبد معها 
للمعصية». 


0017 ون فرط انه لما ا اه‎ AE 


55 آل عمران:‎ )٠١9٠( 

ED‏ «ز: أي فهو فاقد للشرطين المتقدمين في العفسير. اه 

)1۹1( (زق: أي بل معنى إشاري. اھ 

)٠(‏ «زه: وسيأتي البيان في المسألة العاشرة» وأنه إذا كان الاعتيار من الأمر الوجودي الخارج عن 
القرآن كهذا؛ فإنه يلزم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة. اه 

(۹4) النساء: ١ه.‏ 

= «زه: أي يكون أخذه من معنى الآية وإن لم تنزل فيه» من باب الاعتبار» لكنه - فيما‎ )٠500( 


القسم الرابع (A\Y)‏ كتاب الموافقات 


في قوله تعالى: #( َلآ تَجْعَلُوأ لله ند اداي (510, 

وقال في قوله تعالى: مإ وَانْجارٍ ذع أَنْمْدْبِ) الآية: «أما باطنها؛ فهو 
القلبء #إوالجار أَنْجُني)» النفس الطبيعي» "" فَإوَالصَلحِبٍ 
بالْجَلي) العقل المقعدي بعمل الشرع ابي ألسبيل) ١م‏ 
الجوارح المطيعة لله عز وجل». 

وهو من المواضع المشكلة من كلامه» 97" ولغيره مغل ذلك أيضاً 
وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر: من 
أن المراد بالجار ذي القربي وما ذكر معه» ما يفهم منه ابتداءً وغيرٌ ذلك لا 
يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفرء والدليلُ على ذلك أنه لم يُنقّل 
عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسيرٌ للقرآن يماثله أو يقاريه» 
ولو كان عندهم معروفاً لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الأمةء 7" ولا يأتي آخر هذه الأمةء بأهدى نما كان عليه أوهاء ولا 


د مر - نفى أن يڪون تفسيراً وكان هذا أهم شيء في الجواب عن كلامه في معنى: 
کا عل وہ تاواسم تَملَُونَ 4. اه 

.2١ اليقرة:‎ )۹( 

(۷) في (ف)ء و(ز)» و(ك): «الطبعي»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وكلمة النفس» وضع فوقها 
في (ق)» و(ز): «كذا». 

)١918(‏ النساء: 5م 

(0505) في (خ): و(م)» و(ح)» و(ط): «في كلامه). والمثبت من: (ع)» و(ن)»؛ و(ف)» و(ب)» و(ت)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(:؟5) في (ت)» و(ح» و(ن)» و(م» و(ب)» و(خ)» و(ط): «الأئمة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ل (#98)  --_‏ تاب الموافقات 


هُمْ أعرف بالشريعة منهم. 

ولا أيضاً َم دليل يدل على صحة هذا العفسيرء لا مِنْ مساق الآية - 
فإنه ينافيه» 9" - ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك؛ بل مثلُ هذا 
أقرب إلى ما ثبت رده ونفيّه عن القرآن من كلام الباطنيةء ومن ا 

وقال في قوله: صرح مُمَرَدٌ شش فَوَارِيرَ» 7" :«الصرحٌ) لشن 
الطبع» و«الممرّد؛ الموى» إذا كان غالباً سئر أنوار الحدى بالترك من الله تعالى 
العصمة لعبده». 

وق قولة ابعال 2[ وجللتك EE E‏ 
أي قلوبهم عند إقامتهم على ها هوا عن .وقد علما أنهم وون 
منهيّون» والبيوثُ القلوبٌ؛ فمنها عامرة بالذكرء ومنها خراب بالغفلة عن 
الذكر). 

وفي قوله [تعالى]: #( قَانظر الى أقر رَحْمَّتٍ أله كَيْتَ ُي الآزضّ 
ا رتا 59 وال اة القلوث 0 . 

انلكا 


وقال في قوله تعالى: فإ ظَهَرٌ ألْقِسَادْ ‏ أَلْبَرَّ وَالْبَخر الآية 


)١550(‏ «زه: إذ كيف ينصب الأمر بالإحسان على هذه الأشياء ؟ اه 

(0559) النمل: 10. 

(۳) المل: غه. والزيادة قبل الآية» من: (م). 

)۹١(‏ الروم: 15 والزيادة قبل الآيةء ليست في: (ن)» و(ح)ء و(م)؛ و(خ)ء و(ت)» و(ط)ء وثابتة في: 
(ع)»و(ب))؛ و(ف).؛ و(ك))» و(ز)ء و(ق). 

(59) الروم: 0. 


القسم الرابع — (A10)‏ كتاب الموافقات 


مكل الله القلب [ع-٠ء٣]‏ بالبحرء والجوارح باليّر ومكّله أيضاً بالأرض التي 
تزقّى بالنبات» هذا باطنه)». 


وقد حمل بعضّهم قوله تعالى: ِوَمَنَ آظْلَمْ س مّنَعَ مَسَلجِد أله 
يُدْكَرَ بيا مه4 9" على أن المساجد؛ القلوبٌ تُمتع بالمعاصي من 
ا ار 


5 


أن 


وئقل في قوله [تعالى]: «( قَاخْلَع تَعْلَيَْ©* 87" أن باطن النعلين» 
هو الكونان: الدنياء والآخرة؛ فدُكر عن الشبلي [4] 9" أن معنى: 
«(قَاخْلع تَعْلَيْحَ » اخلع الكل منك» تصل إلينا بالكلية. 


وعن ابن عطاء: «إ جَاخْلَع نَعْلَيِْكَ) عن الكون؛ فلا تنظر إليه بعد 
هذا الخطاب. 


وقال: النعلٌ النفس» والوادي المقدس» دِينٌ المرء» أي حان وقت خلوك 


(۹7) البقرة: 27 

)٠١999(‏ ينظر الحامل من هوء وما موقعه من العلم ؟ 

)٠۹(‏ طه: ١٠ء‏ والزيادة قبل الآية» ليست في: (ع)ء و(ب) و(ف» و(ز)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: 
(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). 

(559") الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في : (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)ء و(ك)ء و(ق). والكلام هذاء تقدم في الرقم: **214 ينظر حول هذه الآيات تفسير ابن 
عري الحاتمي: 218/6 ولطائف الإشارات للقشيري: ٠٠٠/۲‏ تجد فيهما العجب من هذا الباطلء 
المسمى تأويلا زوراً وبهتانا. 


و ETERS‏ و ان اص E‏ 1 ا 


من نفسكء والقيام معنا بدينك. ٩"‏ 

وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف. 

وهذا کله - إن صح نقلّه - خارجٌ 7" عما تفهمه العرب» ودعوى 
ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه» ولقد قال الصديق [:©:]: "أي 
سماء تظلني» وأي أرض تُقِلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)؟ 50 

وفي الخبر: «من قال في القران رة قأضات: ققد غا 0 

وما أشبه ذلك من التحذيرات» وإنما احتيج إلى هذا كله؛ لجلالة 
من تقل عنهم ذلك من الفضلاءء وربما أُلَمَّ الغزالي بشيء منه في 
(الإحياءا (*”*"'' وغيره وهو مَزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم؛ فإن الناس 
في أمثال هذه الأشياء» بين قائليّن: 


(۳) ينظر حقائق التفسيره لأبي عبد الرحمان السلمى: »457/١‏ وتفسير القاسمى: 7/5/١‏ 
)4۴1( «زة: فهو فاقد الشرطين السابقين. اه ٠‏ ۰ 
9 الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)؛ و(ت)ء و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۰۹۳۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ۳۷/۱ رقم: ۰۸٩‏ بتحقيقي» وإسناده منقطع. 
)٠۳(‏ ضعيف: أخرجه أبوداود في العلم: ٠۲١/۳‏ ح ٠٠٠۴‏ والترمذي في التفسير: ٩۰/١‏ ح ۹٥۴‏ 
والنسائي في السنن الكبرى في فضائل القرآن: 5/9م؟ ح ؟۳٠۸.‏ 
من طريق سهيل بن ابي حزم عن اي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله به. 
وقال الترمذي:«تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم). 
قلت: ولبعضه شاهد عن ابن عباس عند النسائ» والترمذي» وصححهء والصواب أنه 
0000 


)٠١570(‏ ينظر: 36/0 وما بعده. 


SESE Ll‏ ا E E‏ ادا 


منهم من يصدّق به ويأخذه على ظاهره؛ ويعتقد أن ذلك هو مراد الله 
تعالى من كتابه» وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه؛ فريّما 

ومنهم من يڪدّب به على الإطلاق» ويرى أنه تقول وبهتان» مثل ما 
تقدم من تفسير الباطنية ومن حذا حذوهم. 

وكلا الطريقين فيه مَيْلُ عن الإنصاف» ولا بد - قبل الخوض في رفع 


لح EREN Û‏ ا ا 


المسالة العاشرة: 

فنقول: الاعتباراث القرآنية الواردةٌ على القلوب» الظاهرةٌ للبصائر إذا 
صحّت على كمال شروطها؛ فهي على ضربين: 

أحدهما: ما يحون أُصل انفجاره من القرآن» ويتبعه سائرٌ 
الموجودات؛ فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي رق نور البصيرة فيه 
جب 7" الأكوان من غير توقف» فإِنْ توقّف فهو غير صحيح» أو غيرُ 
كامل» حسبما بينه أهل التحقق (""'2 بالسلوك. 

والغاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزرئيّهاء أو كليّها؛ 
ويتبعه الاعتبارٌ في القرآن (*". 


فإن كان الأول؛ فذلك الاعتبارٌ صحيح» وهو معتيّر في فهم باطن 
القرآن من غير إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يَرِدُ على القلوب على وَفْق ما نزل 
له القرآن - وهو المداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين - 
وبحسب [ترتيب] 7" التكاليف وأحواطاء لا بإطلاق. 


وإذا كانت كذلك؛ فالمفْيْ على طريقهاء مش على الصراط المستقيم؛ 


(903) في (ز)ء و(ف)ء و(ك): لحجاب). 

0 في (ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(م)» و(ط): «التحقيق». والمقبت من: (ع)» و(ت)» و(ح)» 
و(ن)» و(خ)» و(ق). 

() ينظر فتاوى أبن تيمية: ۳۳۷-۳۷۹/۲ و ۲٤۰/۱۳‏ 

)۹۳۹( الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في غيرها. 


القسم الرابع (۸۱۹) ل كتاب الموافقات 


ولأن الاعتبار القرآنيء قلّما يجده إلا من كان من أهله؛ عَيِلاً به على تقليد 
أو اجتهاد؛ فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في 
العمل به» والتخلق بأخلاقه عن حدوده» بل تنفتح هم أبواب الفهم فيه على 
توازي أحكامه» ويلزم من ذلك أن يكون معتداً به؛ لجريانه على مجاريه: 
والشاهدٌ على ذلك ما تقل من فهم السلف الصالح فيه؛ فإنه كله جار على ما 
تقضي به العربية» وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل (. 

وإن كان الشاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لاز 
وأخدّه على إطلاقه فيه ممتنع؛ لأنه بخلاف الأول؛ فلا يصح إطلاقٌ القول 
باعتباره في فهم القرآن. 

فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة» إذا لم يظهر 
جريائها على مقتضى الشروط المتقدمة؛ فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآنيء 
وهو الوجودي» 07*"") ويصح تنزيله على معاني القرآن؛ لأنه وجودي أيضاً؛ فهو 
مشترك من تلك الجهة» غير خاص؛ فلا يطَالّبُ فيه المعتير بشاهد موافق إلا 


)١58:(‏ يعني في المسألة السابعة وما بعدها. 

(540) «زة: مثال الاعتبار الخارجي» ما يروونه عن بعضهم في معنى قوله تعالى: ل ادر خرن 
أل سر » قال: ألف شهرء هي مدة الدولة الأموية؛ لأنها مكثت ثلاثاً وثمانين سنة» وأربعة 
أشهرء وأن ذلك من الله قسلية لرسول الله 4 حيث أطلعه على ملوك بتي أمية واحداً واحداً 
فسرّى عنه بهذه السورة. 
هذا المعنى لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته» بمصادفة مطابقة العدده 
واللفظ لا ينبو عنه» لكنه لا دليل من الشرع على كونه هوالمعنى المقصود. اه 


القسم الرابع اإهىهمح» لل - كتاب الموافقات 


ما يطالبه [به] **"" المربي» وهو أمر خاص» وعلّمٌ منفرد بنفسه لا يختص 
بهذا الموضع؛ فلذلك يُوقف على محله. 

فكو القلب جاراً ذا قرني» والجارٌ الجنب» [ع-٠ء۴]‏ هو النفس 
الطبيعي - إلى سائر ما كر - يصح تنزيلّه اعتباريّاً مطلقاًء فإن مقابلة الوجود 
بعضه ببعض في هذا الحمط صحيحٌ وسهل جدّاً عند أربابه» غير أنه مغرّرٌ 
بمن ليس براسخ أو داخلٍ تحت إيالة ”"" راسخ 

وأيضاً: فإنَ من دُكر عنه مغل ذلك من المعتبرين» لم يصرح بأنه المعنى 
المقصود المخاطبٌ به الق بل أجراه مجراهء وسكت عن كونه هو المراد وإن 
جاء شيء من ذلك وصرّح صاحبّه أنه هو المراد؛ فهو من أرباب الأحوال 
الذين لا يفرّقون بين الاعتبار القرآني والوجودي» وأكثرٌ ما يطرأ هذا لمن هو 
بعد في السلوك سائرٌ على الطريق لم يتحقق بمطلوبه» ولا اعتبارٌ بقول من لم 
يثبت اعتبارٌ قوله من الباطنية وغيرهم. 


وللغزالي في مشكاة الأنوار 0" وفي باب الشكر من كتاب 


9( الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(ب)ء و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز)؛ و(ف)» 
و(ك)» و(ق). وفي (م): إلى ما يطالبه المربي). 

)٠۳(‏ أي وصاية ونظر. 

)1٠54(‏ وما ذكر فيه: ص 288 في قوله تعالى: بأل من لسم مَك ماك أيه مدراي الماء هو 
المعرفة» والأودية القلوب»؛ وله فيه من الشطحات شيء كثير ينزه فهم الشريعة عن مثله. 


القسم الرابع للب ولا »م» ل ل تاب الموافقات 


الإحياء "وني كتاب جواهر القرآن 77 في الاعتبار القرآني وغيره» 
ما يتبين به لهذا الموضع أمثلةٌ؛ فتأمّلها هناك والله الموفق [للصواب] 1907:©. 


فصل: 
وللسنة في هذا النمط مدخل؛ فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار 


المتقدم الصحيج الشواهد» وقابلٌ أيضا للاعتبار الوجودي؛ وقد فرضوا (4ذة”) 
نحوه في قوله رلا تدخل الملائحة بيتاً فيه کلب» و صورة» لكك 


)٠٠940(‏ في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)ء و(ط): «وفي كتاب الشكر من الإحياء). 
قال «زا: ما جاء فيه أن قوله تعالى: ول إن دن جا 6وا ِن لن ممأ حك - إلى 
قوله - ب ومآ روا عَهمَ حَلِظِينَ 4 إشارة إلى ضحك الجاهلين» وتغامزهم على أهل 
السلوك» وقولهم: كيف يقولون في الشخص عن نفسهه وإنه ليأكل أرطالا من الخبز في اليوم؛ 
وطوله كذا وعرضه كذا؟ قال: وكذلك أمة نوح» كانوا يضحكون عليه عند صنعه للسفينة» 
فقال: ل إن شخروا نا نا شر یکر . اه 

)١(‏ #ز: منه: أن الفاتحة اشتملت من الأقسام العشرة التي هي علوم القرآن على ثمانية منهاء وهي 
ما عدا محاجّة الكفار وأحكام الفقهاء» ويتبين بهذاء أنهما واقعان في الصنف الأخير من 
مراتب العلوم؛ وما قدمهما إلا حب الال والجاه فقط. ثم قال: إن الفاتحة مفتاح الكتاب» 
ومفتاح الجنة» فأبواب الجنة ثمانية» ومعاني الفاتحة ترجع إلى ثمانية» فهذا من نوع الاعتبارات 
القرآنية» وقد أوضحه هناك بأن كل قسم؛ يفتح باب بستان من بسساتين المعرفةء وأن 
روح العارف لعفرح وتنشرح في رياض المعرفة بما لا يقل عن انشراح من يدخل الجنة التي 
يعرفها. اه 

(9) الزيادة ليست في: (ت) و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باتي النسخ الخطية. 

)١44(‏ أي مثلوا وقدروا. وفي (ط): «فقد فرضوا». 

)٠945(‏ متفق عليه من حديث أبي طلحة: أخرجه البخاري في اللباس: ۳۹۶/۱۰ ح 20945 ومسلم: 
كذلك: 1556/9 


القسم الرابع السب 99؟؟حم)» طسب يتاب الموافقات 


إلى غير ذلك من الأحاديث» ”"" ولا فائدة في التكرار إذا رضح 
طريقٌ الوصول إلى الحق والصواب. 


= والمعنى الاعتباري الذي ذكروه في الحديث» هو ما ذكر الغزالي في مشكاة الأنوار: ص 87؟: 
«بأن الظاهر ليس مراداًء بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الخضب؛ لأنه يمنع المعرفة 
التي هي من أنوار الملائكة؛ إذ الغضب غول العقل...). 

(۰) مثل حديث: !إن الله خلق آدم على صورة الرحمان». قال الغزالي: «وفرق بين أن يقال: على 
صورة الرحمان» وأن يقال على صورة الله؛ إذ الرحمة الإلميةء هي التي على صورة الحضرة الإهية 
ثم أنعم على آدمء فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في العالم» حتى كأنه كل ما 
في العالم» أوهو فسخة العالم مختصرة ...). 


القسم الرابع ل (8#؟8) سسسسسس- كتتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 

المد من السور ينبغي أن يون مترّلاً في الفهم على المي» وكذلك 
المي بعضّه مع بعض» والمدنٍ بعضّه مع بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل» 
والاالم يصحٌ. 

والدليل على ذلك: أن معنى الخطاب المدفّ في الغالب مب على المي؛ 
كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبؤئٌ على متقدمه؛ دل على ذلك الاستقراء 
وذلك إنما يڪون ببيان مجمل؛ أو تخصيص عموم؛ أوتقييد مطلق» أوتفصيل 
مالم يَتفصّّلء “او تكميل ما لم يظهر تكميله. 

وأول شاهد على هذاء أصلٌ 9*'" الشريعة؛ فإنها جاءت متمّمةٌ لمكارم 
الأخلاق» 9**" ومُضْلِحةٌ لما أفسد قبل من ملة إبراهيم ©#. 


ويليه تنزيل سورة الأنعام؛ فإنها نزلت مبيّنةٌ لقواعد العقائد» وأصولٍ 


)1.1( في (ب)ء و(ت)ء و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ن)ء و(ط): «ما لم يفصل). والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ك)» و(ق). 

(؟50١)‏ «ز»: أي إن الشريعة جاءت مبنية على ما سبقها من شريعة إبراهيم» مصححة لما غيروه منهاء 
ومكملة هاء فليحكن هذا نفسه في إجراء الشريعة بعضها مع بعضء يون المتأخر منها 
مكملا لسابقه» ومبنيا عليه» ويلي هذا الشاهد» شاهد نزول سورة الأنعام التي هي من أوائل 
السور المكيةء فإنك تجدها معنية بالأصول والعقائد» ثم جاءت سورة البقرة مفصلة لعلك 
القواعد» مبينة أقسام أفعال المكلفين إلخ. اه 

)٠۹۳(‏ التي بدأ بنيانها الأنبياء السابقون. 


bl REET TES e‏ | لس ET‏ د اديه 


الدين» وقد خرّج منها العلماءُ 29" قواعد التوحيد التي صنّف فيها 
المتكلمون؛ من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. 
هذا ما قالوا. 


وإذا نظرت **""" بالنظر المسوق في هذا الكتاب؛ (*""" تبيّن به مِنْ 
قُربٍ بيان القواعد الشرعيّة الكليّة التي إذا انخرم منها كن واحد؛ انخرم نظام 
الشريعة» أو تمص منها أصلٌ كي. 

ثم لما هاجر رسول الله © إلى المدينة؛ كان من أول ما نزل عليه 
سورةٌ البقرة» وهي التي قَرَرت قواعد التقوى» 7"*"" المبنيّةٌ على قواعد سورة 
الأنعام» 9" فإنها بيّنت من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإِنْ تبيّن في 


(۶) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ح)؛ و(ط): «وقد خرج العلماء منها». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 

)٠٠١(‏ هزة: أي إلى سورة الأنعام بالنظر الكل الأصوليء الذي يُعنى به كتابٌ الموافقات» تبين لك ججلاء 
اشتماها على الأصول والكليات في ا يعةء بالوصف الذي قاله» وكأنه لم ير أن يأخد على 
عهدته اشتماطا عل جميع قواعد التوحيد التي ذكروها في علم التوحيد إلى مبحث الإمامة. 
وأيضاء فقواعد الشريعة - بالوصف الذي ذكره: من أنها «إذا انخرم منها كلي» إلخ» - لا تخص 
قواعد التوحيد» بل تحكون في العمليات أيضا من بقية الضروريات» والحاجيات» إلخ؛ ولم 
يذكروا اشتماها عليهاء فهو يزيد على كلامهم ببيان أنها تشتمل عليها أيضاء فلهذا وذاك قال: 
«هذا ما قالوها. 
فقوله: «وإذا نظرت» كالاستدراك على كلامهم بالزيادة والنقص. اه 

7( يعني النظر المقاصدي. 

. أي بالتفصيل والإيضاحء مثل قوله: وڪ لير مَنْ َامَنَ » إلى قوله: طهر لفو‎ )٠۷( 

)١508(‏ المجمّلة الكلية. 


القسم الرايع ب سس (ه» ع4 ل كتب الموافقات 


غيرها تفاصيل ها؛ كالعيادات 5*9" - التى هي قواعد الإسلام - والعاداتِ 


- من أصل المأكول والمشروب» وغيرهما - والمعاملاتٍ - من البيوع 
والأنححة: وما دار بها - والجناياتِ من أحكام الدماءء وما يليها. 

وأيضاً: فإن حفظ الدين فيهاء وحفط النفس» والعقل؛ والنسل؛ والمالء 
مضمَّنُ فيهاء وما خرج عن المقرّر فيها؛ فبحدكم التكميل؛ فغيرُها من السور 
المدنية المتأخرة عنهاء مب عليهاء كما كان غيرٌ الأنعام من المي المتأخر 
OEE EE‏ 


وإذا تنزّلتَ [التحطلف إلى سائر السور بعضها مع بعضص ف الترتيب؛ 
ا كذلك حذوَالقّدّة بالقدَّة؛ (055) وله يغيينَ عن ال اظ 50ج في 


الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم العفسيرء وعلى حسب المعرفة به 
تحصل له المعرفةٌ بكلام ربه سبحانه [وتعالى] [انتهى] 579" 


)٠١55(‏ «ز»: هي وما بعدهاء أمثلة لما بينته سورة البقرة من أفعال المكلفين. اه 

(:3) وهو من بناء المدني بعضه على بعض» كما سيق للمؤلف في التقسيم. 

)٠7(‏ أي ذهبت إليها فاحصاً عن هذا المعنى» وجدتهاء إلخ. 

)0١7(‏ القدّة» ريش السهم؛ جمعها قد وقذاذء وللسهم ثلاث قذذ هي آذانه» ويضرب مثلا للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان» والأصل في ذلك أن كل قذة» تقدر على صاحبتهاء وتقطع. ينظر اللسان: 
۳/۳ 0. 

(93) في جميع النسخ الخطية: «على الناظر». والمثبت من: (ط)ء وهو الموافق لما في معاجم اللغة؛ إذ 
يذكرونه متعدياً ب اعن» لا ب «على). 

(9) الزيادة الأولى ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م)ء والتي بعدها ليست إلا في: (خ). 


القسم الرابع (Af)‏ كتاب الموافقات 


فصل: 

وللسنة هنا مدخل؛ لأنها مُبيّنة للكتاب؛ فلا تقع في التفسير إلا عل 
رفقه» وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير """ يحصل بيان الناسخ من 
المنسوخ في الحديث» كما يتبيّن ذلك في القرآن أيضاً. ويقع في الأحاديث 
أشياءٌ تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات؛ فيأتي فيها إطلاقات» أو 
عمومات ربما أوهمت» ٠٠۳‏ فقّهم منها ما يُفْهّم منها لو وردت بعد تقرير 
تلك المشروعات؛ كحديث: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة» 2579 أو حديث: اما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله صادقاً من قلبه؛ إلا حرّمه الله على الان (^"". 


)٠١976(‏ في نصوص السنة الحبوية. 

7) أي أوقعت في وهم الإفسان أن الأمر على إطلاقهء ولا يدري أن ذلك كان في أول الأمر» فأق 
بعدٌ ما يقيده أو يخصصه. 

.4: من حديث عثمان‎ »05/١ أخرجه مسلم في الإيمان:‎ )٠١577( 

)1١78(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: 574/7 ح 
cio‏ ومسلم في الإيمان: ١إلاه.‏ 
قال «ز٤:‏ ... فالحمثيل بمثله؛ يحتاج إلى تحقق أنه كان قبل تقرير المشروعات» من صلاة» وصوم» 
وحج» وجهاد» وغيرهاء وذلك بعيد؛ فإن الحديث ورد في المدينة بعد فرضية الصلوات الخمس 
في مكة» فليراجع. 
تعم» إن حديث أي ذر: البشرني بأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)» يمحكن أن 
يكون في أوائل التشريع؛ لعقدم إسلام أبي ذرء إلا أن قوله فيه: «وإن زی وإن سرق» يفيد أنه 
ورد في تقرير حرمة الزناء والسرقة» وأقوى شبهة ترد على ما يقرره المؤلف في هذاء ما سبق من 
حديث أي هريرة» وأخذه نعلي رسول الله 8# ومشيه في الطريق يبشر الساس بهذه = 


القسم الرابع لس ل (لإ»##» ليهس ل کتاب الموافقات 


وفي المعنى أحاديث كثيرة 299 وقع من أجلها الحلا بين الأمة 
فيمن عصى الله من أهل الشهادتين. 

فذهبت المرجثة إلى القول [ع-٠ء٠]‏ بمقتضى هذه الظواهر على 
الإطلاق» وكأنّ ما عارضها مؤدل (”" عند هؤلاء. 

وذهب أهل السئة والجماعة إلى خلاف ما قالوه» حسبما هو مذكور في 
كتبهم 97" وتأولوا هذه الظواهر. 

ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف 9"""" قالوا: إن هذه الأحاديث 
مول ع اا الول الاين ولك قبل أن تنوك الراك راا 
والنعي. 


ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت» ولم يصل» ولم يصم مثلاء أو 
فعل 7" ما هو محرّم في الشرع لا حرج عليه؛ لأنه لم يكلّف بشيء 


= البشرى نفسهاء وقول عمر للرسول: هل أرسلت أبا هريرة بهذه البشرى؟ قال: «نعم» فقال 
له عمر: «دعهم لعلا يتكلوا»» فإن إسلام أي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة بعد تقرر 
غالب أحكام الشريعة. اه 

(١‏ منها: حديث معاذ بن جبل أن البي © قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا 
عبده ورسوله» إلا حرمه الله على التار» قال: يا رسول الله» أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ 
قال: (إذن يتكلوا»» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. أخرجه مسلم في الإيمان: .51/١‏ 

)1١57:(‏ في (ط): «وكان ما عارضها مؤولا". والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

7 ينظرمتلا: أصول السنة» لابن أي زمنين» الأأندلسي» وغيره من كتب العقائد. 

.؟06-2099/١ ومنهم سعيد بن المسيب» ينظر إكمال المعلم» بفوائد مسلم:‎ (f) 

(۷) في (ط): «أو لم يصم مثلاء وفعل). 


القسم الراب ب (مهم) لح كتاب الموافقات 


من ذلك بعد فلم يضيّع من أمر إسلامه شياًء كما أنّ من مات وال حمر في 
جوفه قبل أن تحرّم؛ فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: مإ لَيْسَعَلَى ألذِينَءَامَنُوأ 
AT‏ كن ري رت 13014 الايد وكدللك م مات 
قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة» لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس؛ 
لقوله تعالى: #إ وَمَا كان أله لِيْضيء ا e‏ 

إلى أشياء ”""" من هذا القبيل» فيها بيان لما نحن فيه» وتصريح بأن 
اعتبار الترتيب في النزول» مفيدٌ في فهم الكتاب والسنة. 


)١۹۷١(‏ المائدة: ۹١‏ ولفظ: «فيما طعموا» ليس في: (ط)» ولا بد منه» لأنه مناط الاستدلال بالآية. 
(۹۷) البقرة: 15 
)١995(‏ في (ط): «وإلى أشياء). 


القسم الرابع )۹^( كتاب الموافقات 


المسألة الفانية عشرة: 

ر أ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال» وعليه أكثر السلف 
المتقدمين» بل ذلك شأنهم» وبه كانوا أفقه الناس فيهء وأعلمَ العلماءٍ بمقاصده 
وبواطنه. 

وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجيّن عن الاعتدال: إِمّا على الإفراط 
وإمّا على التفريط» وكلا طرفي قصدٍ الأمور ذميه (9:©. 

فالذين أخذوه على التفريط؛ قصّروا في فهم 0" اللسان الذي به 
جاء» وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدواء كما تقدم عن 
الباطنية» وغيرهاء ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء. 


أ ,_ )409( 
خرى : 


وقد تقدم في كتاب المقاصد "بيان أن الشريعة أميَّةٌء وأن ما لم 


(۹۷۷) إشارة لبيت شعري» ومطلعه: «ولا تغُلُ في شيء من الأمر واقتصد). ينظر غريب الحديث 
للخطابي» مقدمة المحقق: ص .١18‏ 

() هز: أي قصروا في فهمه من جهة اللسان الذي جاء بهء وحاولوا حمله على معان لا تعرفها 
العرب. اه 

)1٠515(‏ وهي أنهم أدخلوا فيه ما لم يكن معهوداً في اللسان العربي تفسيره به؛ كإدخال علم ية 
وعلم الفلك» والظواهر الطبيعية في شرح آيات» زاعمين أن ذلك هو المقصود منهاء ولو 
أدخلوها احتمالا بغير جزم؛ هان الأمر. 

)٠(‏ ينظر النوع الخافي: المسألة الشالشة. 


1 سكم 


م كتاب الموافقات 


يكن معهوداً عند العرب؛ فلا يُعتبّر فيهاء ور فيه أنها لا تقصد 
العدقيقات 5*7" في كلامهاء ولا تعتبر ألفاكلها كل الاعتبار إلا من جهة ما 
تؤدي المعاني المركبة» فما وراء ذلك إن كان مقصوداً هاء فبالقصد الغاني» ومن 
جهة ما هو مُعِينُ على إدارك المعنى المقصودء كالمجازء والاستعارة» والكناية؛ 
إذا كان ذلك قريباًء 9*"" لا يحتاج فيه إلى فكرء فإن احتاج الناظرُ فيه إلى 
فكر؛ خرج عن نمط اسن إلى نمط البح والتكلف» وذلك ليس من كلام 
العرب» فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. 

وأيضاً: فإنه حائل 7" بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب: من 
التفهم لمعناه ثم التعبدٍ بمقتضاه» وذلك أنه إعذارء وإنذارء وتبشير وتحذيرء 
ورد إلى الصراط المستقيم؛ فكم بين من فهم معناه - ورأى أنه مقصود 
العبارة» فداخَلّه من خوف الوعيدء ورجاء الموعود ما صار به مُشْمُراً عن 


۷ «ز»: لكن هذا خلاف ما ذكروه من نقدهم للشعر من جهة لفظهء كما ورد في قصة الخنساء 
ونقدها المشهور لحسان في قوله: النا الجفناتٌ الغر يَلمعْن في الضجى» البيتين» حيث لاحظت 
عليه في ثمانية مواضعء كلها ترجع إلى نقد اللفظ» وأنه لو عبر بغيره كان أحسنء فقالت: هلا 
قلت: «الجفان» لأن الجفنات عدد قلة» ولوقلت: «يجرين» بدل «يقطرن» ولو قلت: «يشرقن» 
بدل يلمعن» إلخ إلا أن يقال: إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده لا إلى اللفظ 


وتحسينه. اه 
)4۸4( في (ت)» و(ح)» و(ن» و(م)» و(خ)» و(ط): «وإذا كان كذلك فربّماا» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 


(۳) هزة: لأنه شغل كبير يما لا يعني» مضيع للوقت فيما ليس مقصوداًء فيحول عن المقصود كما 
بينه بقوله: افكم بين من فهم! إلخ. اھ 


القسم الرابع (ATI)‏ كتاب الموافقات 


ساعد الجد والاجتهادء باذلاً غايةٌ الطاقة في الموافقات» هارباً بالكلية عن 
المخالفات» - وبين من أخذ في تحسين الإيراد» والاشتغالٍ بمآخذ العبارة 
ومدارجهاء ولم اختلفت مع مرادفتهاء مع أن المعنى واحد وتفريع 
التجنيس» ومحاسن الألفاظء والمعنى المقصودٌ في الخطاب» بمعزل عن النظر 


فه.؟! 


كل عاقلي يعلم أن مقصود الخطاب» ليس هو التفقه في العبارةه بل 


ولا يصح أن يقال: إن التمحكن في التفقه في الألفاظ» والعبارات» 
وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء؛ فكيف يَصِحٌّ إنكارٌ مالا يمكن 
إنكارٌ؟ ولأن الاشتغال بالوسيلةء والقيامٌ بالفرض الواجب فيهاء دون ٠٠9‏ 


الاشتغال بالمعنى المقصودء لا يُنگر في الجملة» وإلا لزم ذمٌ علم العربية بجميع 
أصنافه» وليس كذلك باتفاق العلماء. 


)١584(‏ «زه: أي قبل الاشتغال. اھ 

قلت: ويدخل في هذا بعمومه عامة ما درج عليه المفسرون المتأخرون» وخاصة منهم من 
تخصص في العربية» فقد انشغلوا - كما يقال - بزخرفة البيت» وأناقة بنيانه» وبهيج منظره» 
وروعة تصميمه» عن المقصود به» فراحوا يعللون تلك الظواهر ويبحثون لما عن أسرارء 
معرضين عن الاستفادة الحقيقية المقصودة من البنيان. 

وربما حشر المتأخرون - من غرائب التشبيهات» وأنواع المجازات» في توجيه النص القرآني - 
ما ينفر عنه الطبع؛ وينبو عنه الفهم» ويستبعده الذوق» ويعسر هضمه على المتخصصء بله 
غير المتخصص» فخدشوا بذلك جمال القرآن» وسلاسة أسلوبه» وألبسوه لباساً يعتقدون أنه 
يزيد من جماله» والحال أنه يحجب جماله الحقيقي. 


el‏ بسحا د اكد 


لأنا نقول: ما ذكرته في السؤال لا يُنكر بإطلاق» کي كيف وبالعربية 
قناقن الل مان در دودو كال SEE‏ 
الإفراط الذي يسك في كونه مراد المتكلم, أو ين أنه غير مرادء أو يُقَطَمٌ به 
فيه؛ لأن العرب لم يُفَهّم منها قضدُ مثله في كلامهاء ولم يشتغل بالتفقه فيه 
سلف هذه الأمة؛ فما يومّئّنا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة: من أين 
ا ا بما أنزلتُ من قول «( وَهُمْ 
مين د وقولي: :قال إل لِعَمَلِحُم يِنَ 
بين ٠‏ 
فان في دعوى مثل هذا على القرآن» وأنه مقصود للمتكلم به خطراً؛ بل 
هو راجع إلى معنى 80" قوله تعالى: «( !ف تَلَمّوْنَه يأْسِتَيكُمْ وَتَمُونُونَ 


ع 


(985) «زه: لا يلزم من التعريف عن وجود الجناس في القرآن» أن يدعى أنه مقصود للّه بل على 
تسليم أن هذا ليس مما يجرى على مقاصد العرب في كلامهم؛ يڪون وقوع المجناس بما اتفق؛ 
كما اتفق أن هناك فِقرا من الآيات موافقة لشطرات من جور الشعرء كما في قوله: 
كسر ا رة عمداً **** وملا الأرض شراباً 
تلك لنا غان ف یی كنت تراراً 
فمن أين لا أن من يستخرج ES OSO‏ 
يكون فيه هذا الحظر. اه 
)١583(‏ الكهف: 5ه. 
)١589(‏ الشعراء: 138. 
)١988(‏ «زه: وإنما قال: «إلى المعنى» لما هو ظاهر من أن الآيات في حادثة معينةء وهي حادثة الإفك» 
فيكون تنزيل الآية عل ما نحن فيه» من باب الاعتبارات» ودلالة الإشارات. اه 


القسم الرابع (Arr)‏ كتاب الموافقات 


َأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَحُم [ع-40 بعلم وَتَحْسِبْونَه قينا وَهْوَ عِندَ 
َه عَظِيك) 7" وإلى أنه قول في كتاب الله بالرأي. 

وذلك جخلاف الكناية في قوله تعالى: «[ أو لَمَسْمُمْ ألدّسَآةِ)4 ٠‏ 

وقوله: حَانًا ا 69 وما أشبه ذلك؛ فإنه شائع 
في كلام العرب» مفهومٌ من مساق الكلام» معلوم اعتباره عند أهل اللسان 
ضرورة» والعجنيش 7**") ونحوه ليس كذلك. 

وفرقٌ ما بينهماء خدمةٌ المعنى المراد» وعدمُه؛ إذ ليس في التجنيس 
ذلك» والشاهدٌُ على ذلك» ندوره من العرب الأجلاف البوّالين على أعقابهم - 
كين ومن كان نحوّهم» وشهرةٌ الكناية وغيرها. 

ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام الموأدين “"" ومن 


)۱۹۸۹( او 0„ 

.۷ المائدة:‎ )۹١( 

(۹۹۷) المائدة: ۷۷. 

(9) ويسمى المجاذسة والعجانس وهو قسمان: تام» وغير تام فالتام اتفاق الكلمتين في أنوا ع الحروف 
وأعدادهاء وهيآتهاء وترتیبهاء كقوله تعالى: وم تقو أَلشَاعَةُ بق الْمُجَرمُوت ما ليوا 
ويدخل فيه ما وَلِع به المولدون من السجع أيضاً؛ ومنه: الترصيع؛ وهو ما استوت فواصله في 
الوزن» والتقفية؛ كقول الحريري في المقامات: «وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه؛ ويقرع 
الأسماع بزواجر وعظه). ينظر شرح عقود الجمان: 160-146. 

() ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص ١951‏ رقم: ؟5» وصفهم بذلك لبساطتهم وعدم 
اعتنائهم بالمظاهر. 

(9) وهم من ليسوا من العرب المُنّصء ويطلق على من ولد عند العرب» وذشأ مع أولاده = 


القسم الرابع + (8#8) كتاب الموافقات 
ليا حنج به. 


فالحاصل أنّ لكل علم عذلاً» وطرّفًا إفراطٍ وتفريط» والطرفان هما 
المذمومان» والوسّطظ هو المحمود. 


و تأدب بآدايهم. 


القسم الرابع (AYo)‏ کتاب الموافقات 


(۰440) 


المسألة العالعة عشرة: 
مبنيّة مبنيّة على ما قبلها؛ *"""" فإنه إذا تعيّن أن العدل في الوسط؛ فمأخدٌ 


الزة: محصول المسألة قبلهاء أن بعض الناس يُقرّط في تفهمه للقرآن ن» فيحمله على غير ما 

تقتضيه اللغة العربية» كالباطنية وأشباههم» وبعضهم يُفْرط في جلب مباحث اللغة حوله 

فيحمّله زيادةٌ عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله» مما لم ينظر بمثله السلف فيه؛ 

كالمحسنات اللفظية» وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه» بقصد كذاء وهذا تقول على الله 

فلا بد من طريق وسط. 

أما هذه المسألة؛ فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة 

في قضية واحدة» ونه بمعاضدة بعضها لبعض» يتبين مقصود الخطاب» ويتبين فقه الكلام وأنه 

لا تؤخذ جملة منقطعة عن سابقها ولاحقهاء وأن السور الازلة في قضية واحدة» أمرها في ذلك 

ظاهر كما مثل» أما السور المشتملة على قضايا كثيرة؛ فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها 

ككلام واحد؟ قال: نعم» إن ذلك يقيد من وجهة الإعجان وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في 

البلاغة لا تنال. 

ثم ذكر في الفصل بعدهاء أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها من بعض؟ 

هذه خلاصة المسألتين» فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلهاء وكل منهما في ناحية؟ 

نقول: نعم» إن النظر في الجملة الواحدة» والجمل المشتركة في القضية» وفيما بين السورة كلهاء 

ولو كانت متعددة القضايا - إنما يكون بوسيلة اللغة العربية» وقواعدها المعروفة في فنونهاء 

SS‏ الجمل منفردة ومنضمة إلى 
خواتها في قضية أو قضاياء وما زاد أو نقص عنه؛ فإفراط أو تفريط» فهذا من الضابط الذي 

نأخذ به من مباحث اللغة. 

وكلامّه لا ينفي أنه لا بد أيضا من الوسائل الستة المتقدمة له: من أسباب النزول» والناسخ 

والمنسوخ» والمكي والمدني» وعلم القراءات» وعلم الأصول» وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله: 

«وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل». 

وعليك بالتأمل في المقام؛ لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الأمرين = 


القسم الرابيع ‏ سد 0# EER ETE TET‏ كتاب الموافقات 


الوسط ريما كان مجهولاً» والإحالةٌ على مجهول لا فائدة فيه؛ فلا بد من ضابط 
يعوّل عليه في مأخذ الفهم. والقولُ في ذلك - والله المستعان - أن المساقاتِ 
تختلف باختلاف الأحوال» والأوقات» والنوازل» وهذا معلوم في علم المعانيء 
والبيان؛ فالذي يڪون على بال من المستيع المتفهّم؛ الالعفاف 97**"" إلى أول 
الكلام؛ وآخره بحسب القضية» 57" وما اقتضاه الحال فيهاء لا يَنظر في أولها 
دون آخرهاء ولا في آخرها دون أوطاء فإن القضية وإن اشتملت عل جمَل؛ 
فبعضّها متعلق بالبعض؛ لأنها قضيةٌ واحدة» نزلت (1*8"') في شيء واحد فلا 
محخيص للمتفهّم عن رد "" آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره وإذ ذاك 


= من الأأمور الستة المشار إليها؟ 
وإذا تذكرت ما سبق له من بناء المدني بعضه على بعض؛ والمي كذلك» وبناء المدني على المكيء 
لاح وجهٌ الحاجة في هذا المقام أيضا إلى معرقة المي والمدنيء فاسكَيدً المعونة منه تعالى؛ لتصل 


إلى علم تافع. اھ 
(055) في (ط): «من المستمع» والمتفهم؛ والالتفات» وهو خطأ محض» والمثبت من جميع النسخ 
ا ا 


وعلق لازه: على ما في (ط) من قوله: «والالعفات» بقوله: هذه الواو زائدة» وما بعدها خبر عن 
الذي» أي إن الضابط الذي يلزم أن يكون على بال من يريد الفهم» هو الالتفات إلخ. اه 
وأنت تعلم مما أثبتنا أن الوا المذكورة» زائدة في الكلام من تحريف النساخ ولا معنى لها هنا. 

)٠۹۹۷(‏ هز»: لا بحسب السورة برمتها دائما؛ فقد تون السورة نازلة في قضايا كثيرة» فكل قضية» 
تعتبر وحدهاء طالت أو قصرت» كما يأني بيانه في سورة البقرة» وسورة المؤمنون. اه 

(۹۹۸) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «نازلةاء والمثبت من: (ع). 

(0555) «زا: أي بمعرفة أنها بيان لهاء أو توكيد» أو تتكميل؛ أو تفريع؛ أو تقرير» وهكذا مما يقتضيه 
النظر العرلي. اه 


يحصل مقصودٌ الشارع في فهم المكلف» فإِنْ فرق النظرّ في أجزائه؛ فلا توصل 
به إلى مراده» فلا يصخ الاقتصارٌ في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض؛ 
إلا في موطن وأحدء وهو النظرٌ في فهم الظاهر بحسب اللسان العرلي» وما 
نفس الكلام؛ فعمًًا قريب يبدو له منه المعنى المراد؛ فعليه بالتعيد به» وقد 
يُعِينه على هذا المقصدء النظرٌ في أسباب العنزيل؛ فإنها تبيّن كثيراً من المواضع 
التى يختلف مغزاها على الناظر. 

غير أن الكلام المنظورَ فيه تارة يڪون واحداً بكل اعتبار: بمعنى 
أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت» وعليه أكثرٌُ سور المفصل. وتارة 
يكون متعددا في الاعتبار: بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة؛ كسورة 
«البقرة» و«آل عمران» و«النساء» و«اقرأ باسم ربك» وأشباههاء ولا علينا 
أنزلت السورة بكماطا دفعة واحدة أم نزلت شيئاً بعد شيء. 

ولكن هذا القسم له اعتباران: 

اعتبارٌ من جهة تعدد القضايا؛ فتكون كل قضية مختصة بنظرهاء ومن 
هنالك 7" يُلتمّس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه» ويّشترك مع هذا 
الاعتبارء القسمٌ الأول؛ فلا فرق بينهما في العماس العلم؛ والفقه ". 


() «زة: أي من النظر في كل قضية على حدتها. اه 
١‏ لأن المناط فيهما واحده وهو اتحاد الموضوع. 


واعتبارٌ من جهة النظم "' الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هوترة 
بالوجيء لا مدخل فيه لآراء الرجال» ويشترك معه أيضاً القسم الأول؛ لأنه 
نظم ألقي بالوجيء وكلاهما لا يُلتمّس منه فقه على وجه ظاهں 7" وإنما 
يُلتمّس منه ظهورُ بعضٍ أُوجّه الإعجان 29" ويعض مسائل تُه عليها في 
المسألة السابعة *'") قبل. وجميعٌ ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام» 


() هزة: أي يوضع كل جزء منها في مكانه مع تعدد القضايا. وقوله: «ويشترك معه أيضا القسم 
الأول أي من جهة وضع كل جملة منه في مكانهاء ولكن قوله: «وكلاهما لا يلتمس منه فقه 
على وجه ظاهر» غير ظاهر في القسم الأول؛ لأن هذا الوضع من القسم الأولء يفيد الفقه 
المطلوب في القضيةء بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين أجزائها: من فصل ووصل 
يتبين بهما غرض التوكيد من غرض العكميلء وهكذا من الأغراض التي تفهم من نظم الجمل 
بعضها مع بعض في القضية الواحدة» أليس هذا هو الذي يقول فيه: إنه لا بد «من رد آخر 
الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف» - إلى أن 
قال - : «فعليه بالتعبد به). أه 

)۳( يعني أن المواضع المتعددة القضاياء لا يلتمس منها فقه ظاهرء يعني المناسبة الواضحة بين تلك 
المواضيع؛ وعلاقة بعضها ببعض؛ فما كانت ا ف فذاك وما لاء فلا تڪلف 
لإيجادها بالتعسف» كما ابتلي به بعض المفسرين» هذا غرصّه بالفقه هناء ولیس غرضه به 
الاصطلاح المعروف. 

() من اختيار كلمة» أو جملة دون نظيرتهاء أو وضع لفظة» أو جملة بإزاء ما قبلهاء أو ما بعدهاء 
وذلك كله يسفر عن أوجه الإعجاز القرآني حقاً. 

)0٠٠١(‏ في (ن)» و(ط): «السابقة» وهوخطأء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وما في (ط) من الخطأء علق عليه «ز»: بقوله: الحادية عشرة من بناء المدني على المكيء وبناء 
كل بعضه على بعض في الفهم» وهذا يؤكد ما قلناه: من أن النظر فيما بين أجزاء القضية 
الواحدة يفيد فقها. إلا أنه يقال: لا يلزم من تقدم جملة على أخرى في العظم» أن تكون 
متقدمة عليها في النزول» كما في آيتي العدة في ربع: فإ وللت يُرْضِعْنَ © فالآية السابقة = 


القسم الرابع (A۳۹)‏ كتاب الموافقات 


وآخره بحسب تلك الاعتبارات؛ فاعتبارٌ جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم 
به فائدةٌ إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصارٌ على بعضها فيه» غيرٌ مفيد 
غاية المقصودء كما أن الاقتصارعل بعض الآية في استفادة حڪم مّاء لا يفيد 
إلا بعد إكمال 7”'") النظر في جميعها. 

فسورةٌ البقرة ملا كلام واحد باعتبارات ""' النظم؛ واحتوت على 
أنواع من الكلام بحسب ما بُ فيها. 

منها: ما هو كالمقدّمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب. 

ومنها: ما هو كالمؤكد والمتمّم. 

ومنها: ما هو المقصودٌ في الإنزال» وذلك 0" تقريرٌُ الأحكام على 
تفاضيل آلا بوات: 

ومنها: الخواتمُ العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت» وما أشبه ذلك. 


= في العلاوة والنظم؛ متأخرة في النزول» وناسخة للمتأخرة» وكلاهما مدني أيضا. اه 
قلت: ليس هذا ما يقصد المؤلف» وإنما يقصد ما ذكر في المسألة السابعة بقوله: «ويشتمل على 
أنواع من القواعد الأصلية» والفوائد الفرعية» والمحاسن الأدبية ...» ثم ذكر منها نماذج رائقة» 


فراجعها. 

)1۰7( في (خ): و(م)» و(ح)» و(ن)»و(ت)» و(ط): «کمال). والمثبت من: (ع» و(ز)»و(ف)» و(ب)» 
و(ك) و(ق). 

)1۷( في عامة النسخ الحطيةء و(ط): «باعتبار النظم)؛ ماعدا: (ع). 


() «زه: أي المقصود الأول في الإنزال» هو تقرير الأحكام في كل باب وقضية من القضايا 
المتعددة. اه 


القسم الرابع (A4) 1 E‏ 0 - كتاب الموافقات 


ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام؛ فبه يتين (1””" ما تقدم. 
0 تعالى: تايها ألذين ءَامَئوأ كيب عَلَيْكُمْ أَلصِيَام 
ڪيب عَلَى ألذين من فَبْلِكُمْ) إلى قوله: «[ ڪَڌالِڪ يبي له 
ايله 0 لَعَلّهُمْ يمون 4 د كلام واحدء وإِنْ نزل في [ع-؛؛م] 
أوقات شتى» وحاصلّه بيان الصيام وأحكامه» وكيفية أدائه» وقضائه» وسائر ما 


يتعلق به من الجلائل 7" التي لا بد منهاء ولا ينبني إلا عليها. 
ثم جاء قوله: ولا تا لوآ أَنْوَالَكم بَيْنَكم بِالْبََطِلٍ» 


ع 0 


الآيةء 219 كلام 77" آجَر بين أحكاماً أخر. 

وقولهة «ِإيَسْكَلُونَح ع الآهِلَّةِ فل هِىَ مَوَفِيتٌ لِلنّاسِ 
ع ص (NN)‏ 
والح 12 : 


وانتهى الكلامٌ على قول طائفة (". 


(0305) في (ع)» و(ن)» و(م)» و(ز)» و(ق): «فبه يبين» وني (ف)» و(ك)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» «فيه 
يبين» والمثبت من: (ب))؛ وفي (خ): وحدها: ما قد تقدم). 

187-186 البقرة.:‎ )0037١( 

)03١١(‏ أي الأمور الأساسية الي لا يتصورء ويصح إلا بها. 

(9) البقرة: ۱۸۷. 

(۳) كذا ف جميع النسخ ا لخطية: اكلاما» وفي (ط): : اكلام وهو عل ا للفظ الأول» بدل من لفظ: 
«قولّه» الذي قبل الآيةء أو خبر لمحذوف دل عليه ما سبق» وعل الغاني» فهو حال. 

() اليقرة: 184. 

.617/6 منهم الحسن البصري» وابن زيد وابن الأتباريء والماوردي. ينظر القرطبي:‎ )1٠١15( 


القسم الرابع (A1)‏ چچ كتاب الموافقات 


وعند أخرى 7" أن قوله: بإ وَليْس أليرٌ يأن تائوأ أَلْبْيُوتَ» 
الآيةء "من تمام مسألة الأهلة؛ وإن اجر معها (8" شيء آخرء كما انج 
- على القولين معاً - تذكيرٌ وتقدمة 707" لأحكام الحج في قوله: لفل هِىَ 


وقوله تعالى: إا اتڪ لوتر 4 e‏ نازلةٌ في قضية 


واحدة. وسورة «اقرأ» نازلة في قضيتين: 


الأولى: إلى قوله: مإِعَلَّمَ ألانسَنَ مَا لَمْ يغه ي .٠"‏ 
والأخرى: ما بقي إلى آخر السورة. 


وسورةٌ المؤمنين 9" نازلة في قضية واحدة وإن اشتملت على معان 


)03١١7(‏ وهم الأكثرون» وسيب النزول عيّن ذلك» وأنها من تمام ما قبلهاء كما في حديث البراء عند 
اليخاري في التفسير: ۳٠/۸‏ ح ۱۴١٠ء‏ قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية؛ أتوا البيت من ظهره» 
فأنزل الله: ل ولیس ار ورجحه ابن جرير. 

۷ البقرة: 184 وعلق «زه: على لفظ ««من تمام» بقوله: فهو ضرب مثل لسؤالهم عن الملال يبدو 
صغيراء إلخ» ولبيان أن هذا السؤال خروج عما يهمهم في دينهم ودنياهم» وأنه جرد تعسف؛ 
كإتيان البيوت من ظهورها بدل أبوابها. اه 

() في (ت)؛ و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «معه). والمثیت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)ء و(ق). 

(004) في (ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ت)ء و(ط): #وتقديم). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك)؛ و(ب)» 
و(ف)» و(ق). 

() الکوثر:۱. 

(١‏ العلق: ه. 

(9) راعى فيها الإعراب لا الحكايةء وكلاهما جائز. 


EES |‏ يي ال الم 


كثيرة؛ فإنها من المكيات» وغالبٌ المي أنه مقرّر لغلاثة معان» أصلها معنى 
واحد وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى: 

أحدها: تقريرٌ الوحدانية لله الواحد الحقء غير أنه يأتي على وجوه؛ كنفي 
الشريك بإطلاق» أو نفيه بقيد ما ادّعاه الكفار في وقائع مختلفة: من كونه 
مقرب با إلى الله زلفي» أو کو ولد أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والعافي: تقريرٌ العبوة للنبي محمد [88] (""" وأنه رسول الله إليهم 
جميعا صادقٌ فيما جاء به من عند اللّه؛ إلا أنه وارد على وجوه أيضاً؛ كإثبات 
كونه رسولاً حقا ونفي ما ادّعوه عليه من أنه كاذب» أو ساحر أو مجنون؛ 
أ (سلتو في أو سه لين كدر ا 

والغالث: إثباث أمر البعث» والدار الآخرة» - وأنه حق لا ريب فيه - 
بالأدلة الواضحة:؛ والردٌ عل من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافرٌ إنكاره 
به؛ فرُدٌ بكل وجه يُلزم الحجة» ويبكّت الخصم 7" ويوضح الأمر. 

فهذه المعاني الشلاثة» هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في 
عامة الأمرء وما ظهر ببادي الرأي خروجُه عنها؛ فراجع إليها في حصول 
الأمرء ويّتبع ذلك الترغيبٌ والترهيب» والأمغالء والقتصص؛ وذكرٌ الجنة 
والنارء ووصف يوم القيامة» وأشياه ذلك. 


(fr)‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(م)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). وفي (ز)» و(ف)» و(ك): «أنه» بدل «وأنه). 
9( أي يويّخه ويقرعه من بكته بكتاً. وبكته يستعمل في المبالغة. 


القسم الرابع (0م) هه م_ل کتاب الموافقات 


فإذا تقرر هذا - وعُدْنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلاً- وجدنا فيها 
المعاني الخلاثة على أوضح الوجوه؛ إلا أنه غلب على ذسقها ذَكْرُ إنكار الكفار 
للنبوة التي هي المدخل إلى المعْنَيَيْن *"" الباقييْن» وأنهم إنما أنكروا ذلك 
بوصف البشرية» ترفعاً منهم أن يُرسَل إليهم من هو متلّهم؛ أوينالٌ هذه الرتبةً 
غيرُهم إن كانت؛ فجاءت 37" السورة تبيّن وصف البشرية» وما تنازعوا فيه 
منهاء وبأي وجه تحكون على أكمل وجوههاء حتى تستحقٌّ الاصطفاءً 
والاجتباء من اللّه تعالى؛ فافئتحت السورة بثلاث جمل: 

إحداها: - وهي الآكدٌ في المقام - بيان الأوصاف المكتسيّة للعبد التي 
إذا اتصف بهاء رفعّه الله وأكرمه» وذلك قوله: «(قَدَ آفِلح ألْمُومِنُونَ» إلى 
قول لهم يها يدون ٠‏ 

والشانية: بيان أصل التكوين للإنسان» وتطويره الذي حصل له؛ جارياً 
عل مجاري الاعتناءء 9" والاختيارء بحيث لا يجد الطاعنُ إلى الطعن على 
من هذا حاله سبيلاً. 


والهالفة: بیان وجوه الإمداد له من خارج» بما يليق به في 


(0300) في (ت)ء و(ح)» و(ن)»؛ و(م)ء و(خ)ء و(ط): اللمعنيين»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)7( في (ت)ء و(ط): إن جاءت فكانت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

٠١-١ المۇمنون:‎ ۷ 

() في (خ): و(ت)ء و(ح)ء و(ط): «الاعتبار)». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)» 


و(ن)» و(م). 


القسم الرابع + -(84) سس كتاب الموافقات 


التربية» 9" والرفق» والإعانة على إقامة الحياة» وأن ذلك له بتسخير 
الداراكة را دلج ها ممح ركو جنا را كر 
ثم ذكرث قصّصّ مَن تقدم مع أنبيائهم » واستهزائهم بهم بأمور: 
هنها: كوتُهم من البشر؛ ففي قصة نوح :© مع قومه قولهم: ما هدا 
إلا بَمَرُ يَدْلْكُمْ يرِيدُ أن يُتَمَضْلَ N CR‏ 
ثم أجمل ذكرٌ قوم آخرين ال را م أي من البشرء لا 
من الملائكة؛ فقالوا: لما E‏ 
مِنه» 97" الآية «إوَتِينَ آَطَعْتُم بَمَرآً مَنَْكُمْه إِنّكُم, إذ 
( 
لسر ون (wre)‏ 


0 


ا 


له ڪَذِبا) (r)‏ أي هو 


ثم قال تعالى: رتم E EEE EOE‏ 


كدير 4 )0 لذ 


() في (ز)ء و(ف)» و(ك): «ني الرتبة). 
() المؤمنون: 4؟. 
9( المؤمنون: . 
9 المؤمنون: 6”. 
() المؤمنون: ۸. 


9 المؤمنون: 4. 


الق الرابء ب (وؤ8) سدس سس كتاب الموافقات 
فقوله: فإرّسو لها » مشيرٌ *”" إلى أن المراد: رسونُها الذي تعرفه 
منها. 

ثم ذكر موسی» وهارون #2» ورد فرعونَ وملئّه بقوطم: انومن 
EOS‏ أخر 010 

ا كله غ لذن سمطو هرق وقية : و ترقت 
البشرية» تسليةٌ محمد ##ء ثم بين أن وصف البشرية للأنبياءء لا غص فيهء 
وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشرء يأكلون ويشربون كجميع الناسء 
والاختصاصٌ أمرٌ آخَر من الله تعالى؛ فقال بعد تقرير رسالة [ع- ]۲١‏ موسى: 
ل( وَجَعَلْنا آبْنَمَرْيمَوَاتَفر اة 0" 

وكانا- مع ذلك- يأكلان ويشربان» ثم قال: «إيَكأَيّهَا اسل كُلُوأ 
مِنَ ألطّيْبَت) 7" أي [إن] ”2 هذا من نِعَم الله عليكم؛ والعمل 
الصالح شكرُ تلك النعم» ومشرّفُ للعامل به؛ فهو الذي يوجب التخصيص؛ 
لا الأعمالٌ السيكة. 


() في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)»؛ و(ب)» و(ك)» و(ط): «مشيرا»» وهو خطأ. 

.4۸ المؤمنون:‎ )032١١( 

0١ المؤمنون:‎ )39( 

( المؤمنون: ؟ه. ولفظ «من الطيبات» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ك)» و(ف)» و(ب)ء و(ق). 

١‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)» و(ن)ء و(ح)ء و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» وف و(ب)» 
و(ك) و(ق). 


القسم الرابع كت حي (AL)‏ چ - كتاب الموافقات 


وقوله: وان هَلزِوء َنَم َة دة 7" إشارة إلى العماثل 
بينهم؛ وأنهم جميعاً مُصْطَفَّوْنَ من البشر. ثم خم هذا المعنى بنحو مما به بدأ 
فقال: ع إِنَ ألذينَ هم من حَشْيَةٍ رَيَهم مُشْهِفُونَ إلى قوله: اهم لَهَا 
سَليِفُونَ)» 0 

وإذا تُؤُمّل هذا النمط من أول السورة إلى هنا؛ قُهم أن ما كر من 
المعنى» هو المقصود » مضافاً إلى المعنى الآخرء وهو أنهم إنما قالوا ذلك» وغضّوا 
من الرسل [8] ”"" بوصف البشرية؛ استكباراً من أشرافهم؛ وعُمُوَاً على 
الله ورسوله؛ فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر جخلاف الاستكبارء وهو 
التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة. 

والجملة الثانية» مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم؛ وغاية 
الضعف؛ فإن التارات السبع» أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف» وأَصلُّه 
العدم؛ فلا يليق بمن هذه صفتّه الاستكبار. 

والجملةٌ الغالغة مشعرةٌ بالاحتياج إلى تلك الأشياء» والافتقار إليهاء إذ 
لولا خلقها؛ 7" لم يكن للإنسان بقاءٌ بحجكم العادة الجارية؛ فلا يليق 
بالفقير الاستكبارٌ عل من هو مغْلّه في النشأة والخلق» فهذا كله كالتدكيت 


)13١0(‏ المؤمنون: 7ه. 

)14( المؤمنون: 8ه-؟5. 

(١‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)ء و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۶۳) في (ت)» و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط): «ولولا خلقها». 


القسم الرابع (ALY)‏ كتاب الموافقات 


3 2 3-3 000 ف 5 EL) ١‏ ع 1 لو رسا اي 
ثم ذكر القصص: ففي قوم نوح: ©" يَإبَعَالَ أُلْمَلَؤُأ ألذين 
كَمَرْوأ من فَوْمِهء)» (ie)‏ والملاً هم الأشراف. 
ودي الفا الأحزة وَأَتْرَمْتتهَمْ) الآ كيد 6.00 
وفي قصة موسى: #إأَنُومِن لِبَشَرَيْنِ مِثيتا وَفَوْمُهُمَا نا 


0 عمدت 
عیدوں ١‏ 


ومثلُ هذا الوصف» يدل على أنهم - لشرفهم في قومهم - قالوا هذا 
الكلام. 

ثم قوله: و بي عَمْرَيَهِمْ حت جِيس) إلى قوله: جيل لأ 
يَشْعْرُونَ) 87" رجوعٌ إلى وصف أشراف قريش» وأنهم إنما تشرفوا بالماله 
ع ل تر ا مارو 
قوله: إن ألذِين هم مِّنْ حَشْيَة ية رهم مُسْهِعُونَ الا 


۶( في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «في قوم نوح). 

(۶۰) المومنون: ؛۲» ولفظ «من قومه» ليس في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(م)» و(ق). 
)147( المومنون: ۳۳. 

(۷) المومنون: 14. 

(44) المؤمنون: مه-لاه. 


.08 المومنون:‎ )03١45( 


ال 1 SEE‏ يي د د EEE‏ ادا 


ثم رجعت الآيات 7*”" إلى وصفهم في ترفهم؛ وحال مآطهم؛ وذكر التّحَم 
عليهم؛ والبراهينٍ على صحة الدبوة» وأنّ ما قال عن الله حق: من إثبات 
الوحدانية» ونقى الشريك؛ وأمور الدار الآخرة للمطيعين» والعاصين» حسبما 
اقتضاه الحال والوصفٌ للفريقين. 

فهذا النظرٌ إذا اعثير كلياً ”" في السورة» وُجد على أتم من هذا 
الوصف» لكن على منهاجه وطريقه. 
والتوفيقٌ بيد اللّه. 

فسورةٌ «المؤمنين» قصة واحدة في شيء واحد. 

وبالجملة: فحيث ذُكر قصّصٌ الأنبياء #لا؛ كنوح» وهودء وصالح» 
ولوطء وشعيب» وموسىء وهارون؛ فإنما ذلك تسليةٌ لمحمد 8# وتثبيتٌ 
لفؤاده؛ لا کان يَلقى من عناد الكفارء وتكذيبهم له على أنواع مختلفة؛ فتُذْ گر 
اة لقصةٌ على النحو الذي يقع له مثلّهء وبذلك اخ كل 007 يبان اا 
الواخدة بحست اخثلاف الأحوال: والجميعٌ حقٌ واقع؛ لا إشكال في صحته. 

وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة» يُحتدّى في النظر في القرآن لمن أراد 
)11-0۰( ازا: أي من قوله: حي إ5 َمَدنا مره م يِالْعَدَافِ)4 إلخ. اه 
() هزه: أي إن بيانه لذلك» إجمالي لا تفصيليء » ولو أنه اعتبر التفصيل الكل؛ لكان ظهور ارتباط 

أجزاء السورة بعضها ببعض - وأنها لبيان الأمور العلاثة التي ذكرها أولا - أوضح مما قال. اه 
(ef)‏ في (ط): «الاختبارا» والمثيت من + جميع النسخ الخطية. 
(er)‏ «#ز»: فتارة تذكر مفصلة مطولة» وتارة يقتصر عل بعض آخر؛ بحسب ما يقع منهم له ##. اھ 


القسم الرابع (6489م) عط كتاب الموافقات 


فهم القرآنء واللّه المستعان. 
(We)‏ 
ات چ و ع و 

وهل للقرآن مأخدٌ في النظر على أن جميع سوره كلام واحدٌ بحسب 
خطاب العبادء لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلامٌ واحدٌ» لا تعدد 
فيه بوجه»ء ولا باعتبار» حسبما تبين في علم الكلام لك 

وإنما مَوردٌ البحث هناء باعتبار خطاب العباد؛ تنزيلاً لما هو من 
معهودهم فيه. 

هذا محل احتمال وتفصيل؛ فيصح في الاعتبار أن يڪون واحد 


ا 


5 بعصّه بعضاً؛ حتى إن كثيراً منه لا يُفَهُم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضح 
آكَر أو سورة أخرىء ولأنّ كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات 
ثلاء مقيَّدٌ بالحاجيات» فإذا کان [ع-۳۹] كلك فعض مرف عل 


(°۶) هزة: الكلامٌ قبله في النظر إلى السورة الواحدة والكلام هنا في النظر إلى القرآن كله جملة واحدة. 
اھ 

)٠"٠١(‏ هذا مبني على القول بأن كلام الله نفسيء وما في النفس لا يتعدد؛ لأنه حقيقة واحدة وهو 
إنكار لما هو حسوس في كتب الله التي أنزها على رسله» فكلها كلام الله ومعانيها متعددة 
وموضوعاتها مختلفة من رسول إلى رسولء إلى غير ذلك من اللوازم التي تلزم القول بهذا 
المذهب: 
منها: القول بأن القرآن الذي بين أيديناء عبارة عن كلام الله لا أنه كلام الله حقيقة» تكلم 
به بلفظه ومعناه» كما هو مذهب السلف المتقدمين. 


البعض في الفهم؛ فلا محالةً أنّ ما هو كذلك فكلام واحد؛ فالقرآن كنّه كلام 
واخد بهذا الاغعا ٠:‏ 

ويصح أن لا يحكون كلاماً واحداًء وهو المعنى الأظهر فيه؛ فإنه أنزل 
شور ومو ل" بان و اء فقن كانوا يعرفوق اشا السو 
وابتداءً الأخرى بنزول «جسم الله الرحمن الرحيم» في أول الكلام» (**"") وهكذا 
نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع ولأسباب» يُعلّم من إفرادها بالنزول 
استقلال معناها للإفهام» وذلك لا إشكال فيه. 


)١١١(‏ «زه: هذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه وأدلته فيه لا تنقض» وأما كونه نزل سورا 
مفصولا بعضها من بعض ببسم الله إلخ؛ فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعض بال معنى المراد. 
وكيف يتأتى بناء المدني على المي» وأن كلا منهما يبنى بعضه على بعض إذا أخذت كل سورة 
على حدتهاء غير منظور فيها لما ورد في غيرهاء وأين يكون البيان والنسخ؟ ومعلوم أنه لا 
يلزم في البيان ولا في النسخ أن يكون المنسوخ؛ والناسخ» والمبين» والبيان في سورة واحدة. 
فقوله: «ولا إشكال فيه» غير ظاهر. اه 

(۷) في (ز)ء و(ف): «مفصلا». 

(3758) إشارة إلى حديث أذس أنه قال: انزلت علي سورة آنفاء فقرأ جسم الله الرحمن الرحيم إا 
يلک ألْمكَوَكر ...4 . أخرجه مسلم. وقد بوب الدارقطني في سننه: 1/6؛ على ما روي 
في ذلك. 


القسم الرابع O)‏ كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 

إعمال الرأي في القرآن جاء ذمّه» "“"" وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله. 

وحسبّك من ذلك ما تقل عن الصديق [4]؛ فإنه تقل عنه أنه قال - 
وقد سئل في شيء من القرآن - : «أَيُّ سماء تظلني» وأيٌّ أرض قلي إن أنا 
قلت في كتاب الله ما لا أعلم)؟ e)‏ 

وريّما رُوي فيه: «إذا قلت في كتاب الله برأبي). 

ثم سنل عن الكلالة المذكورة في القرآن؛ فقال: «أقول فيها برأبي» فإن 
کان واا فمن اللّمء وإن کان خطا؛ فمني ومن الشيطان» الكلالة كذا وكذاا 
للق 

فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركه في القرآن» وهما لا يجتمعان. 

والقولُ فيه» أن الرأي ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب» وموافقة الكتاب» والسنة؛ 
فهذا لا يمڪن إهمالُ مثله لعالم بهماء لأمور: 

أحدها: أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى» واستنباط 
حكم» وتفسيرٍ لفظ» وفهم مراد» ولم يأت جميعٌ ذلك عمن تقدم؛ فإمًا أن 
(۹) إذا كان رأياً بالتشعي» وبدون علم» ولا اعتماد على لغة» ولا أقوال من سلف. 


(۳) تقدم في الرقم: .٠١99«‏ 


)0037١70(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير سورة النساء: ۲۸۶/۴ وإسناده منقطع. 


القسم الرابع )(66م) كتاب الموافقات 


يُوقّف 779" دون ذلك» فتّتعطلٌ الأحكامُ كلها أو أكثرهاء وذلك غير مڪن؛ 
فلا بد من القول فيه بما يليق. 

والعافي: أنه لو كان كذلك؛ للزم أن يكون الرسول © مبيناً ذلك کله 
بالتوقيف؛ فلا يحكون لأحد فيه نظرء ولا قول والمعلومٌ أنه © لم يفعل 
ذلك فدلّ على أنه لم يُكلّف به على ذلك الوجه؛ بل بن منه ما لا يوصل إلى 
علمه إلا به» ورك كثيراً ما يدركه أربابٌ الاجتهاد باجتهادهم؛ فلم يَلزم في 
جميع تفسير القرآن التوقيف. 

والعالث: أن الصحابة [#] 277 كانوا أَوْلى بهذا الاحتياط من 
غيرهم؛ وقد عَلم أنهم فسّروا القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلّغنا تفسيرٌ 
معناء؛ والتوقيفُ ينافي هذا؛ فإطلاقٌ القول بالتوقيفه والمنع من الرأيء 
لا يصح. 

والرابع: أن هذا الفرض لا يمڪن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين: 

من جهة الأمور الشرعية؛ فقد 8 القول بالتوقيف فيه؛ وترك الرأي 
والنظر جدلاً. 

ومن جهة المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف وإلا لزم ذلك 
في السلف الأولين» وهو باطل؛ فاللازمٌ عنه مثلّه. وبالجملة؛ فهو أوضح من 


9( في (ت) و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فإما أن يتوقف». والمثبت من (ع)؛ و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 
مم الزيادة ليست في: (ن)ءو(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع (Aor)‏ كتاب الموافقات 


إطناب فيه. 


وأما الرأيُ غير الجاري على موافقة العربية» أو الجاري "" على 
الأدلة الشرعية؛ فهذا هو الرأيُ المذموم من غير إشكال» كما كان مذموماً في 
القياس تاج كروق کا ا ففرا هل ابله 
بغير برهان؛ فيَرجع إلى الكذب عل الله تعالى. 

وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ 
كما رُوي عن ابن مسعود: ااستجدون أقواماً يَدُعونكم إلى كتاب اللّهء وقد 
نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليڪم بالعلم» وإياكم والعبد ع وإياكم والتنظع؛ 
7 ليڪم بالعتيق» (NY‏ 

وعن عمر بن الخطاب: «إنما أخاف عليكم رجلين: رجلٌ يتأول 
القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس المُلك على أخيه» 077 

وعن عمر أيضاً: اما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمائهه ولا 
9 هكذا يوجد في جميع النسخ الخطية» والمطبوعة» أي أو غير الجاري» فهو معطوف على ما قبله 

بتقدير اغير) السابق. 
)37١(‏ «ز»: راجع المسألة العانية في القياس» من كتاب «الإحكام» للآمدي. اه 
)1١57(‏ أخرجه الداري: ١/08؛‏ وعبد الرزاق: ۰٠٠۰۲۱۲/۱۱‏ وعنه الطبراني في الكبير: ۱۷۰/۹ ح 84146 

وابن عيد البرفي الجامع: ؟/» وابن وضاح في البدع: ص 56 رقم: .٦۰‏ 

من طرق عن أيوب السختياني» عن ابي قلابة» عن أبن مسعود. 

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أي قلابة وابن مسعود؛ لأنه لم يدركه. 
(7۷) ضعيف: أخرجه ابن عبد البرفي الجامع: ۱۲۰۲/۲ بإسناد منقطع؛ عفرو بن دينارء لم يسمع من 

عمر ولم يدركه. 


القسم الرابع (Ae)‏ كتاب الموافقات 


من فاسق بين فسقّهء ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه 
لسانت 8 عل غير تأویله» a‏ 


والذي دُكر عن أبي بكر الصديق أنه سثل عن قوله: ل( وَلڪهة 
د فقال: «أي ا تظلني»» انلدي ۷ 


وسال :وجل ابن عياس عن يوع ف( کان داز مسین آلف 
سََة 4 e)‏ فقال له ابن عباس: فما[ع - ]۳٤۷‏ يوم م ڪان 


0 سَ4 0010م فقال الرجل: إنما سألتك لعحدّثي؛ فقال ابن 
0 اهما يومان ذكرهما الله في کتابه الله أعلم بهماء نكره أن نقول في 
كتاب الله ما لا نعلم) ا 


() أي مضی فيه ونفذ وأفصح ببيانه. 

)١‏ علقه ابن عبد البر في الجامع: ۱۲۰٤/۲‏ ح ۲۳۹۸ء وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه وضعف بعض 
رواته. 

)۰۷۰( عبس:۳۱. 

(۷) تقدم في الرقم: ۱۰۹۳۲ وسيكرر في: 10701 

(9 المعارج: + وفي (ع)» ذكر الآية الآتية بدل هذه» وفي (ز)ء و(ف)ء تقديم آية وإ أل َة سَنَةَ ې 
عل آية سين بن أل سَ4 » والمئبت من باقي النسخ الخطية» وهو مقتضى السياق. 

(۷۳) السجدة: ه. وفي (ط)ء ذكر الآية السابقة. 

(۷۶) أخرجه أبو عبيد: 6 ح ٤۸ء‏ والطبري: ۷۷/۱۶ وا لحاڪم: 770/4. 
من طرق عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» أن رجلا سأل ابن عباس. 
وإستاده صحيح؟» وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» وأقره الذهى. 
وفي الدر المنثور تعيين السائل» وهو عبد الله بن فيروزء مولى عثمان بن عفان. 


ات ار جح خحح E E O‏ 2 ار ا 


وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن؛ قال: 
«أنا لا أقول في القرآن شيع (*"". 


ا فى ا فا ای غ الف نوكل غ ت 
أنه لا يخنى عليه شيء منه) - يعني عكرمة _ (WD‏ 
وكأنّ هذا الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك. 


وقال ابن سيرين: سألتٌ عبيدة عن شيء من القرآن؛ فقال: «اتق اللّهء 
وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن» e‏ 
وعن مسروق قال: «اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية عن انه 00000 


وعن إبراهيم قال: «كان أصحاينا يتقون العفسير ويهابونه») 47( 


(0377) أخرجه أبو عبيد: 2912/6 ح ۰۸٦‏ واین جرير: ۳۷/۱ ح ٠١1-٠٠١‏ بإسناد فيه مجهول. 

۷۲ أخرجه ابن جرير: ۰۳۸/۱ ۰۱۸۲ وأبو عبيد: 219/6 ح /ا84» وأبن أبي شيبة: .011/٠١‏ 
من طريق محمد بن جعفر: عَنْدّر» عن شعبة» عن عمّرو بن مرة» سأل رجل سعيد بن المسيب. 
وإسناده صحيح على شرطهما. 

(۷) أخرجه أبو عبيد: ۲۱۲/۲ ح 858 وابن ألي شيبة: 11/٠١‏ ح ۱۱4۸ والطبري: ۳۸/۱ ح -٠١6‏ 
٠١‏ والواحدي في أسباب النزول: ص 4 ونعيم بن ماد في زياداته على الزهد لابن المبارك: 
ص 9۷ ح .٥‏ من طرق عن ابن سيرين. وإسناده صحيح. 

(۷۸) أخرجه أبو عبيد: 56 ح ۸4۹ بإستاد صحيح عنه. 

(1009) أخرجه أبو عبيد: ؟/٤۱»‏ وأبو نعيم في الحلية: ؛2/6؟» بسند رجاله ثقات» إلا أن مغيرة بن 
مقسم الضبي» قد عنعنه عن إبراهيم» وهو مدلس» قال ابن فضيل: کان يدلس» وكنا لا 
نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم». 


وقال أحمد: «حديث مغيرة مدخولء عامةٌ ما روى عن إبراهيم؛ إنما سمعه من جما = 


وعن هشام بن عروة؛ قال: «ما سمعتٌ أبي )1-۸۰( ازل آية من كتاب 


(AY) الله‎ 


وإنما هذا كله توق وتحرَرٌ أن يقع الناظرٌ فيه في الرأي المذموم» والقولٍ 
فيه من غير تثبت. وقد تقل عن الأصمعي - وجلالئه في معرفة كلام العرب 
معلومة - أنه لم يفسر قط آية من كتاب اللّهء وإذا سل عن ذلك لم يجب. 
انظر الحكاية عنه في الكامل للمبرد 9^". 


فصل: 
فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء: 
منها: التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة؛ فإن الناس 
في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسيرء على ثلاث طبقات: 


= ومن يزيد بن الوليدء والحارث العكليء وعبيدة» وغيرهم). 
ورماه أيضاً بالعدليس ابن حبان» وإسماعيل القاضي. 

)۱۸۰ 
هزه: كيف وقد تأول عروة آية: +[ E‏ الصَبَنًا وَاَلْمَرَوَةَ من حاير اله 4 على غير وجههاء وقالت له آم 
المؤمنين خالته: «بئسما قلت يا ابن أختى!! إلا أن يقال: إنه نفى سماعه»ء أو يقال: إن كلامه 

(۸۷) أخرجه أبو عبید: ۲۱٤/۲‏ ح 806 وفيه عبد الله بن صالح» كاتب الليث» تقدم القول فيه. 
(۸۹) الكامل: 10/6. 


القسم الرابع (لاهم) كتاب الموافقات 


أولى بذلك منهم إِنْ ظندًا بأنفسنا أا في العلم» والفهم مثلّهم؛ وهيهات. 

والشانية: من عم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغه» ولا داناهم؛ فهذا 
طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. 

والغالعة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد» أو كن ذلك في بعض 
علومه دون بعض؛ فهذا أيضاً داخلُ تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن 
الأصل عدم العلم؛ فعندما يبقى له شكء أو تردد في الدخول مَدخلّ العلماء 
الراسخين؛ فانسحابٌ الحم الأول عليه؛ باق بلا إشكال» وك أحد فقيه 
تفن ق هذا اللجال وريه كدف يعض أضحات: هذه الطبقة طوره؛ 
فحسّن ظنّه بنفسه» ودخل في الكلام فيه مع الراسخين» ومن هنا افترقت 
الفرقٌ» وتباينت التَّحَلُ» وظهر في تفسير القرآن الخللٌ. 
ووكل إليه النظر فيه» غيرُ ملوم» وله في ذلك سعةٌ إلا فيما لا بد له منه» وعلى 
حكم الضرورة فإن النظر فيه يشبه النظر في القياسء كما هو مذكور 
في بابه» "2 وما زال السلُ الصالح يتحرجون من القياس فيا لا 
نص فيهء ”*"“ وكذلك وجدناهم في القول في القرآن؛ فإن المحظور فيهما 
واحدء وهو خوف اقول على اللهء بل القولُ في القرآن أشد؛ فإن القياس 


(۳ في (ف)» و(ز)ء و(ك): الفي نفسه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 
(384) من أنه يستعمل للضرورة» إذا أعوز النص. 
)11-۸0( وكلامهم في ذلك کثیرء ينظر بعضه ف جامع بيان العلم: ۹ وغيره. 


القسم الرايع (لمهم) كتاب الموافقات 


يَرجع إلى نظر الناظرء والقولُ في القرآن يرجع إلى أنّ الله أراد كذاء أو عَنى 
كذا بكلامه المنزل» وهذا عظيم الخطر. 

ومنها: أن يكون على بال من الناظرء والمفسّس والمتكلّم عليه ٠*7‏ 
أن ما يقوله تقصيدٌ منه للمتكلّم؛ 2*7 والقرآنُ كلام الله؛ فهو يقول بلسان 
بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام؛ فليكَكَبَّتْ أن يسأله الله تعالى: من أين 
قلت عني هذا؟ فلا يصخ له ذلك إلا ببيان الشواهد وإلآّ فمجردٌ الاحتمال 
يكني بأن يقول: يحتمل أن يكون المعنى كذاء وكذاء بناءً أيضا على صحة 
تلك الاحتمالات في صلب العلم» وإلا فالاحتمالاث التي لا ترجع إلى أصلء 
غير معتبرة. 

فعلى كل تقدير لا بدّ في كل قول جرم به أو يحمّلء "من شاهد 
يشهد لأصلهء وإلا كان باطلاًء ودخل صاحبّه تحت أهل الرأي المذموم؛ والله 


أعلم. 


(385) أي المتكلم على القرآن. 
(۷^) أي نسبة القصد إليه في كذاء أنه يريد به كذا. 
(A^)‏ أي يحمّل للآية على أنه معناها. 


(A۸0۹)‏ كتاب الموافقات 


الدليل الخاني: السنة )11۰-۸۹( 
ويتعلق بها النظر في مسائل 


(03745) في (ف)ء و(ك)» و(ز): «وهي السنة». والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» 


و(م)» و(ق). 


القسم الرابع .هم لب كتاب الموافقات 


المسألة الأو لى: 


يطلق لفظ «السنة» على ما جاء منقولا عن النبي جي على الخصوص» 
ما لم يْنَصَ 7" عليه في الكتاب العزين 7" بل إنما نص عليه من 


)3٠5:(‏ «زة: قال في المنهاج: هي ما صدر منه # من الأفعال» والأقوال التي ليست للإعجازء يعني 
ليست من القرآن» وقد تڪون متضمنة لمعنى ورد فيه. 
فقوله: الم ينص عليه في الكتاب» ليس معناه أنه يلزم في إطلاق السنة أن لا تكون واردة في 
معنى قد تضمنه الكتاب العزيز» بل معناه: ما لم يكن معتبرا جزءا من الكتاب بنفس 
ألفاظه» ويدل على هذا قوله: «كان بيانا لما في الكتاب أو لا»؛ لأنه إنما يكون بيانا له إذا كان 
الكتاب متضمنا لأصل المعنى؛ فتجيء السنة شارحة ومبينة» وزاد بعضهم قيد: نما ليس من 
الأعمال الطبيعية» وتركه غيره لظهوره. وقوله: "كان ذلك مما ص عليه في الكتاب» أي وحده 
أو مع السنة أيضا. 
وقوله: «أوْ لا» أي بأن نْص عليه في السنة فقط. 
وإئما حملناه على هذا؛ ليصح كونُ هذا المعنى مغايرا لما قبله» وأعم منه. 
وقوله: «وإن كان العمل بمقتضى الكتاب» أي في بعض صور هذا الإطلاق. 
هذاء وظاهر قوله: أُوَلاً: «بل إنما نص عليه من جهته» أن هذا الإطلاق» خاص بالأقوال» ولا 
يشمل الأفعال. وقوله بعد: عمل على وَفق ما عمل عليه النبي 8# مع ضميمة قوله: «وكأن هذا 
الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة» يقتضي أن الإطلاق الغاني» خاص بالأقعال» 
ولا يشمل الأقوال المتوجّهة منه إلى غيره بالأوامر والنواهي فيما لا يتعلق به 8#» ويحكون قول 
صاحب المنهاج وغيره: إن السنة ما صدر منه؛ إلخ تعريفا للإطلاق العام» ويڪون کل من 
هذين الإطلاقين في كلام المؤلف خاصاً. 
ويساعد على أن غرضه الخصوص في الإطلاقين قوله بعد: «وإذا جمع ما تقدم؛ تحصل منه في 
الإطلاق أربعة أوجه)» وقد عد منها الإقرار وجهاء وإن لم يصرح به في تفاصيل الإطلاقات» 
إلا أنه تقدم له عد الإقرار من الأفعال. اه 


۷( يعنى بعينه وجزئه» وإلا فجنسه أو نوعه» يڪون منصوصاً فيه» كما ذهب إليه المؤلف = 


.> صصص Ak EE‏ ف EN‏ اكد و ل ا د رد 


جهته 4# كان بياناً لما في الكتاب أذ له 20:59 
ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة؛ فيقال: «فلان على سنة» إذا عمل على 
وفق ما عمل عليه البي ##» كان ذلك مما ص عليه في الكتاب أ لا" . 
ويقال: [ع -0:8] «فلان على بدعة» 2*9 إذا عمل على خلاف ذلك. 
ركان هذا الإفللايه إا اعثر فيه عمل صاحب العريدة وأطلق 
عليه لفظ «السنة» من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. 


ويطلق أيضاً لفظ «السنة» على ما عمل عليه الصحابة [يد.] ٠"“(‏ 


= في المسألة الغالعة الآتية. 

() يعني أن المنقول عنه © يشمل القسمين معد ويطلق عليهما. 

( في (خ): و(ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م): «أؤلا4.والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء 
و(ق). أي كان ذلك الذي عمل عليه البي ‏ كليّاً أو جرئياً 

)144( ف (ك): «بدعته). 

() الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز» و(ك)» 


و(ف)ء و(ب)؛ و(ق). 


جد ذلك في الكتاب» أو السنة» 9*"" أو لم يوجد؛ 2*9 لكونه اتباعاً لسنة 
ثبتت عندهم لم تنقل إليناء د :. جتهاداً فين جتمّعاً عليه بيلك منهم» 
أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع» وعملُ خلفائهم» راجمٌ أيضاً إلى 


7 في (ك)» و(ز)ء و(ف): «والسنة» والمقبت من: (ع) و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» 


و(ق). 
قال «ز»: «أي عثرنا عليه في السنة» أولم نعثر عليه فيهاء ليصح قوله بعد: الكونه اتباعا لسنة 
ثبتت عندهم لم تنقل إلينا». 


وإذا حمل قوله: الم يوجد» على ظاهره» وأنها لم تصدر عن النبي © أصلا؛ لم يظهر قوله: الكونه 
اتباعا لسنة؟ إلخ؛ فإته وما بعده راجع إلى قوله: أو لم توجدا بيانا له» ولو کان هذا راجعا إلى 
قوله: اوجد! لم يكن لتقييده بقوله: «لم تنقل إلينا) معنى. اه 

(۹۷) فيهما ظاهراً أوواضحاً. 

() في (ز)» و(ف)ء و(ك): «واجتهاد مجتمعاً عليه»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال«زا: لا يقال: إن الاجتهاد هو النظر في الأدلة» من کتاب» وسنةء الخ فلا تظهر مقابلته بما 
قبله؛ لأنا نقول: إن صورة اتباع السنة» تثفرض فيما كان الدليل هو السنة مباشرة» وما بعده 
بواسطة القياس ونحوه. اه 

١‏ في نص جزثي» أو كلي جامع؛ فأخذوا منه ذلك الذي عملوا عليه» ما يدق مدركه من ذلك 
الأصل على غيرهم؛ وبهذا التوجيه يصدق كلام المؤلف» وينسجم آخره مع أوله. 


القسم الرابع (AT)‏ كتاب الموافقات 


حقيقة 7" الإجماع. من جهة حمل الناس عليه " حسبما اقتضاه 


النظر المصلجي عندهم؛ فيدخل تحت هذا الإطلاقء المصالحٌ 
المروولة رالا ا ا وو ا و 


(۰) «ز»: بنظر لِم لَمْ يقل: اراجع إلى اتباع سنة لم تنقل إليناة كما قال في سابقه؟ بل اقتصر فيه 
شق الاجتهاد والإجماع. 

قد يقال: إن الأول في الحقيقة داخل في إطلاق السنة المشهور؛ فلا حاجة للنص عليه إلا 
لمجرد التنبيه على صورة يُتوهم عدم دخوطاء والمهم عنده هو إدخال ما يرجع لبقية الأدلة: 
من الإجماع» والاستحسانء والمصالح» فلذا لم يڪرره فيما يتعلق بخلفائهم» لڪن كان عليه 
أن يذكر القياس أيضا. اه 

)030١(‏ «زة: أي فلما حملوا الناس عليهء والتزمه الجميع» وساروا فيه بدون نكير؛ دل على إجماعهم 
عليه» وهو أولى بالقبول من الإجماع السكوقي؛ لأن هذا قد صاحبه عمل الجميع. اه 

(9) «زة: أي ما كان منها في عهد الصحابة. اه 

(۳ 9ز»: حيث كان تعزير الشارب في عهده 4# غير محدود» بل كانوا يضربون الشارب تارة نحو 
أربعين» وتارة يبلغون ثمانين» وكذا في عهد أبي بڪرء فلما كان في آخر إمرة عمر» ورأى شيوعً 
الشرب في الناس بعد ما صاروا في سعة من العيش» وكثرة الغمار» والأعناب» استشار الصحابة 
في حد زاجرء فقال علي: «نرى أن تجلده ثمانين» لأنه إذا شرب سكرء وإذا سككر هذىء وإذا 
هذى افترىء وعلى المفتري جلد ثمانين». وقال عبد الرحمان بن عوف: «أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود» يعني ثمانين. 
وعليه: فتحديد الغمانين» هو السّنّة التي عمل عليها الصحابة باجتهاد منهم؛ وأجمعوا عليه 
قال في المرقاة: أي للسياسة. اه 


القسم الرابع -لب(8) لح تاب الموافقات 


الصَاع (( وع المصحف )١(‏ وحمل الناس عل القراءة حرف واحد 


(114) 


(0-e) 


«ز»: قال في منح الجليل: «وقد أسقط النبي ي الضمان عن الأجراء وحص العلماءٌ من ذلك 
الصناعٌ» فضمنوهم نظرا واجتهادا». وقال المؤلف في الاعتصام: إن الخلفاء الراشدين قضوا 
بتضمين الصناع؛ وقال علي: «لا يُصلح الداس إلا هذا 

ووجه المصلحة» أن الناس هم حاجة إليهم» وهم يغيبون على الأمتعة» ويغلب عليهم التفريط» 
فلولم يضمنوا - مع مسيس الحاجة إليهم؛ - لأفضى إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع 
بالكلية - وذلك شاق على الخلق - وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم اللاك فتضيمٌ 
الأموال» ويقل الاحتران وتحكثر الخيانة. فكانت المصلحة التضمين. أه 

از»: أي في زمن أبي بكر حيث كان مفرقا في الصحف والعُسّب» والعظام» فجعله مجتمعاً 
كله في صحف ملتئمة؛ خشية أن يضيع منه شيء مكتوبُ» وإن كان حفوظا كله في صدور 
كثيرين من الصحابة. 

ثم في زمن عثمان لما اختلف الناس في وجوه القراءة» حتى صار يكفر بعضهم بعضا؛ لأن ما 
لم يكن يعرفه الواحد منهم من الوجوه ينكره على غيره» وينسبه للڪفرء فلذلك ندب عثمانُ 
طائفة من الصحابة موثوقا بأمانتهم» وعلمهم» ووكل إليهم كتابة خمسة مصاحفء يقتصرون 
فيها على الوجوه التي نزل بها القرآن ابتداء» وكلها بلغة قريش؛ فلا يتجاوزونها إلى ما يتلل 
باللغات الأخرى» التي كان رخص لأهلها بالقراءة بها؛ تيسيرا عليهم؛ بعد ما تلقوها عنه #8 
فلما اتصلت القبائلء وامتزجت لغة قريش بلغات الآخرين؛ لم يبق داع لاستعمال هذه 
القراءات المؤدية إلى كثرة الاختلاف بين المسلمين فيما هو أصل الدين. 

وما كانت المصاحف الخمسة» عارية من الحقط والشكل؛ وسعت وجوة القراءة المتفق عليها 
بلغة قريش؛ وأرسل عثمان المصاحف إلى الأمصارء آمرا بالاقتصار على ما وافقهاء وترك ما 
خالفها الذي صار في حكم المنسوخ. 

فهذان الجمعان» لم يكونا في عهده ه» بل حصلا باجتهاد الخليفتين» وبعض الصحابة» 
وأقرهم الباقون على كون ذلك مصلحة. اھ 


القسم الرابع دل وهِاكم» لل كتاب الموافقات 


من الحر 06 ان دو ی اكالاا OA‏ 


ويذل على هذا الإطلاق» 5 قله 


الخد لخدن المي 110 


وإذا جمع ما تقدم؛ تحصّل منه في الإطلاق أربعةٌ أوجه: قوله - 8# - 


وفعله» وإقراره» 7" كل ذلك إما متلقّى بالوحي أو بالاجتهاد؛ بناءً على 


(11۰7( 


(۷) 


(111۰۸) 


(011۰۹( 


زا يعني الموافق لما في هذه المصاحف العثمانية» قال في الاعتصام: إنه جمع الاس على قراءة 
لا يحصل فيها الاختلاف في الغالب؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات الأخرى» ولم يخالف 
في عدم القراءة بغير ما في المصاحفء إلا ابنُ مسعود؛ فإنه أبى طرح ما عنده من القراءات 
المخالفة لما. اه 

قلت: وهو مبني منه على القول بإسقاط الأحرف الأخرى؛ لأنها كانت للرخصة» فلما زال 
موجبها؛ زالت» وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» وذهب غيره إلى أن جميع الأحرف السبعة 
موجودة في | لمصحف»ء ويحتملها. 

«ز»: أي الذي حصل في عهد عمرء لكتابة أسماء الجيوش» والعرفاء» وآلات الحرب» وأموال 
بيت المال ومصارفهاء وغير ذلك ما يحتاج إليه الخليفة والولاة. اه 

«ز»: كولاية العهد من أبي بكر لعمرء وكترك الخلافة شورى بين ستةء وعمّلٍ السّكة 
للمسلمين» واتخاذ السجن لأرباب الجرائم في عهد عمرء وكهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد 
الرسول» وتوسيع المسجد بهاء وتجديد أذان للجمعة في السوق في عهد عثمان» ولم يڪن في 
شيء من ذلك سنة عن رسول الله ي وإنما هو النظر المصلحي الذي أقره الصحابة .اه 
ااز؛ أي فقد أضاف # السنة إليهم» كما أضافها إلى نفسه؛ فسنتهم» هي ما عملوه استنادا 
لسنته 4# وإن لم نطلع عليها منقولة عنه» وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في 
المصلحة. اه 


.٠١2055 تقدم في الرقم:‎ )0370١( 
«ز»: ومجموع الغلاثة» هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين. اه‎ 003700 


القسم الراب ل 080 كتاب الموافقات 


صحة الاجتهاد في ND‏ وهذه ثلاثة. 

والرابع: ما جاء عن الصحابة» أو الخلفاء» 7" وهو وإن كان ينقسم 
إلى القول» والفعل؛ والإقرار؛ ولحكن عد وجهاً واحداً؛ إذ لم يَتفضصّل الأمرُ 
فيما جاء عن الصحابة تفصيلَ ما جاء عن النبى ع 9. 


(9() وهو الصواب الذي لا محيد عنهء كما فصلناه في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة» وحي إلعي 
كالقرآن الكريم): ص ٦۸ء‏ وما بعدها. 

( في (ف))» و(ك)» و(خ): «والخلفاء». 

)١(‏ وقد جرى عمل العلماء على اعتبار ما جاء عنهم غ في مرتبة واحدة سواء كان قولاء أو 
فعلاء أو تقريراً؛ لاتساع المجال فيه للأخذ والردء ولضيقه فيما ثبت عنه © من هذه الغلاثة؛ 
إذ لا يسع فيها إلا الإذعان والقبول. 


القسم الرابع لل طلاهمعمد د س تاب الموافقات 


المسألة الفانية: 
رة المنة العاخ "فن الكتاب في اغمان" والدليل عل 


أحدها: أن الكتاب مقطوع به» والسنةٌ مظنونة» 7" والقطمٌ فيها 
إنما [يصح في الجملة» لا في التفصيل» 0" جخلاف الكتاب؛ فإنه مقطوع به 


في الجملة» والتفصيلء والمقطوع به مقدّمٌ على المظنون» 17" فلزم من ذلك 


(") في (ف)» و(ز)» و(ك): «التأخيراء والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(0007) هز أي فإذا ورد ما ظاهره المعارضة؛ أخذ بالكتاب وقٌُدم عليها. هذا ما يقصده كما يدل 
عليه بقية المسألة» وإن كان الدليل العاني - باعتبار شقه الأول - لا ينتج هذا المعنى» وإنما 
ينتج مجرد العبعية؛ كالفرع مع الأصل» بل جهةٌ كونها بياناء تقتضي تقديمها عليه إذا ظن 
التعارض» ولذلك استدل من قال بتقديم السنة على الكتاب بقوله تعالى: «لعبين للناس ما نزل 
إليهم' المفيدٍ أنها قاضية على الكتاب» إلا أنه لاحَظ في البيان معن آخر يقتضي أن يكون 
مؤّر الرتبة عن المبيّنء لكنه معنى شعري» لا تقوم على مغله الأدلة في هذا الفن. اه 

(۷) هذا الإطلاق غير صحيح» فالكتاب العزيز مقطوع به كله نقلاء وأما دلالثه» ففيها المقطوع 
به والمظنون» والسنة كذلك» فيها المقطوع به نقلاً» كالمتواتر ودلالةٌ» وهو كثيرء وفيها المظنون 
نقلاً - وهو كثير - ودلالة» وهو قليل» فكل واحد منهما له جهة القطع والظن؛ وإنما يتف 
في كمّ ذلك بالنسبة للدلالة في القرآنء و للدلالة والنقل بالنسبة للسنة. 

() ومراده ب «بالجملة لا في التفصيل» أن العلماء أجمعوا على ثيوت السنة عن رسول الله جي 
وأنها مصدر من مصادر التشريع؛ واختلفوا في تفاصيلهاء وآحاد أجزائها» فمنهم من يثبت 
بعضهاء ومنهم من ينفيه؛ لكونه لم يثبت عنده بالشرط المعهود عند العلماء» أو بالشرط الذي 
اشترطه هو خاصةٌء بخلاف الكتابء فإنه بجملته وتفصيله» بكلماته وحروفه؛ مقطوع بأنه 
كلام الله. 

(37706) لا يصح بهذا الإطلاق» بل الصحيح المعمول به» أن المقطوع به من الكتاب دلالة» مقدم = 


القسم الرابع (A1۸)‏ كتاب الموافقات 
تقديمٌ الكتاب على السنة .٠"*(‏ 


= على المظنون من السنةء نقلا ودلالة؛ والمظنونٌ من الكتاب دلالةٌ» يقدم عليه المقطوع به 
من السنة دلالة» سواء كان متواتراء أو آحادا صحيحا. والمظنونُ من القرآن والسنة دلالة» 
يستويان فيه» إذا لم يڪن هناك مرجح؛ فان کان؛ عمل به. 

() قال الشيخ عبد الرحمان عبد الخالق في حجية السنة - روا على المؤلف: ص 2488 4۸۹ 4۹۰- 
١‏ «ومن ذلك كله تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي في الموافقات من أن رتبة السنةء 
العأخر عن الكتاب في الاعتبارء وقد قلده في ذلك بعض من كتب من المتأخرين في هذا 
الموضوع - كالشيخ عبد العزيز الخولي» في كتابه: «مفتاح السنة» وكأصحاب مذكرة تاريخ 
التشريع الإسلاي - وله على ذلك شبه نوردها ونذكر لك الرد عليه. 
الشبهة الأولى: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة ... إلخ. 
والجواب: أنا إذا نظرنا إلى السنة من حيث ذائها؛ وجدناها قطعية في جملتها وتفاصيلها أيضًاء 
وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له © السامع له؛ فتنهار الشيهة من أساسهاء ويجب 
على مقعّد القاعدة أن يلاحظ فيها كل مجتهد؛ ولو كان لا وجود له الآن. 
وإذا نظرنا إليها من حيث طريقهاء وبالنسبة إلينا؛ قلنا: إن كان ا لبر المعارض للآية متواتراً؛ 
لم يصح فيه هذا الكلام أيضاً؛ فكيف يؤخر في الاعتبار مع أنه قد يكون قطبي الدلالة» والآيةٌ 
ظنيتها؟ وقد يڪون متأخرًا عنهاء ناسخًا هاء وهو في هاتين الحالتين واج التقديم في 
الاعتبار؛ فضلاً عن المساواة. 
وكونُ غيره من الأخبار غير قطعيء لا يؤثر في قطعيته؛ لأن التعارض إنما حصل بين الآية 
وبينه وحده فلا يهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة في القطع من حيث الجملة والتفاصيل. 
وكونُ السنة المتواترة قليلةء لا يفيده شيئاً في صحة دعواه العامة» بل لو فرضنا عدم وجودها 
بالكلية؛ وجب علينا أن نفرض وجودهاء ونفصل في القاعدة على مقتضى هذا الفرض؛ لأنه 
مكن الحصول. 
وإن کان خب رآحاد؛ فهو وإن كان ظني العبوت» إلا أنه قد يحكون خاصّاً فيكون قطعي الدلالة» 
والمعارصٌ له من القرآن عام فيكون ظنيّهاه فيكون لكل منهما قوة من وجه؛ فيتعادلان» 
فإهدارٌ أحدهماء ترجيح بلا مرجح بل لا بد من الجمع بينهما: بجمل أحدهما على ما = 


القسم الرابع )۸1۹( كتاب الموافقات 


والعاني: أن السنة» إما بيان للكتاب» أو زيادةٌ على ذلك: 


فإن کان ٩۱٩‏ بیانا؛ فهر قان عن المين ١‏ ف الاعتبار؛ اذ يلزم من 
قوط الا OE EEE N‏ 011 


= يوافق الآخرء فنكون قد أعملناهما معّا. 
فإن قال: إن مذهبي أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها؛ فهو في العمل مقبول» 
وإلا فالتوقف؛ لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة» ومخالقُها لا يصح» ولأنه ليس له ما يشهد 
بصحته» وما هو كذلك ساقط؛ والمستند إلى مقطوع به» راجع إلى أنه جزئی تحت مع قرآني؛ 
فعند قبوله تڪون المعارضة بين أصلين قرآنيّين. 
قلنا له: أما قولك: إنه إذا لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها؛ مخالفٌُ لأصول الشريعةء وليس له 
ما يشهد بصحته فممنوع» فإن أصول الشريعة» تقتضي العمل بما يغلب على ظن المجتهد ثبوته 
وإن لم يستند إلى قاعدة قطعية» وقد أقمنا الأدلة على عموم ذلك في الباب الغالث - أثناء 
الكلام على الشبهة الغالفة - وأن عدالة الراوي المعتبرة في نظر الشارع» شاهدة عل صحته» 
وإلا لما غلب على ظن المجتهد ثبوته. 
فإن أردت - بالشهادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية» وقلنا: إنه لم تحصل هذه 
الشهادة؛ منعنا لك الكبرى القائلة: وما هو كذلك فساقط» بل هي عين الدعوى؛ فهي مصادرة. 
ثم نقول له: لم حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني؟ ولم لا يحكون في السنة المتواترة؟ 
ثم نقول: إذا كان مستندًا إلى المعنى القرآني؛ كان مقبولًا عندك؛ فما المانع من أن يكون 
معارضًا بنفسه حينئذء حيث تقوى في نظرك بالاستناد» ولم هذا العكلف والدوران مع أنه 
السيبٌ في معارضة الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه؟ فالذي يقوى عل أن يجعل غيرّه 
معارصًا؛ ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟! اه 

)03727١(‏ أي فان کان بيانها بيانا. 

(9 في (خ): و(م)» و(ن)ء و(ح)ء و(ط): «على المبين»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۳) هذا من التاحية المادية الصورية» وأما من الناحية المعنوية؛ فإنه إذا سقط البيان؛ سقط المبيّن 
أيضاً؛ من جهة أنه لا يفهم ما فيه؛ وبالتالي لا يعمل به إلا ببيانه فإذا لم يفهم؛ ولم يعمل = 


(AY) 


وما شأنه هذا؛ فهو أولى [في] '" التقدم. 


وإن لم يڪن بياناً؛ فلا يُعتبّر إلا بعد أن لا يوجد "© في الكتابء 
وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب 077730 , 


= به وهُجر؛ كان ذلك سقوطا له من الاعتبار والانتفاع» فهجرٌ الشيء؛ وعدم الاعتداد به 
وعدم فهمه سقوظ له» وقد يحكون السقوط المعنوي للشيء أشد من السقوط المادي» فافهم 
هذاء ولا تجمد على ظواهر الألفاظ» واللّه أعلم. 

(۶) الزيادة ليست في: (ت)» ولا بد منها. 

() في (ف)» و(ز)» و(ك)» «إلا بعد أن يوجد في الكتاب» أي فإن وجد في الكتاب» فإنه يستغنى 
به عنه أو يجمع بينهماء والمعنى على ما في ذسخة (ن) و(ك).ففيها أن ما كان زائداً عن البيان» 
كالأحاديث المستقلة بأحكام؛ لا بد أن يوجد ها أصل في القرآن؛ وإلا لم تقبل. هذا نظره الذي 
فصله في المسألة العالشة والرابعةء والذي سيناقّّش فيه بعدٌ. 

7 في (ت)» و(ن)؛ و(ح): «واعتبار الكتاب)؛ وفي (م): «على ما تقدم واعتبار» والمثبت من باقي 
النسخ الخطية. 
قال في حجية السنة ردّاً على المؤلف: ص 49١‏ 4۹۴6ء 2497 195: الشبهة الفانية: أن «السنة إما 
بيان للكتاب أو زائدة عليه» إلخ. 
والجواب أن نقول له: ما المراد من سقوط المبّن في قولك: «يلزم من سقوط المبيّن سقوط 
البيان»؟ إن كان مرادك نسخه بوحي آخر؛ قلنا: فهذا الوحيء هو الذي أسقط البيان أيضًا 
مباشرةء لا بواسطة إسقاط المبيّن؛ فإنه لما فسخ المييّن؛ لم ينسخ ظاهره؛ وإنما فسخ المراد منه 
والمراد منه هو معنى البيان. 
وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن؛ فلا نسلم أنه يلزم من ذلك سقوط البيان وعدمٌ 
اعتباره إذا ورد مشتملا على الحكم وتفاصیله» كل ما في الأمر أنه لا يقال له: بيان» وهذا لا 
ضير فيه» فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة في الكتاب؛ وصدر من الي 4# فعلّه 
للصلاة» وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها. 
وأما إذا ورد مشتملا على التفاصيل فقط - دون الحكم المفصّل - فلا يفهم منه شيء؛ = 


القسم الرابع (AVY)‏ كتاب الموافقات 


= لكونه فصل شيئًا لم يعلم ما هوء لا لعدم كونه حجة: على أن هذا لا يمحكن صدوره عن 
البي جم في هذه الحالة. 

وأما قولك: «ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين» فإن أردت بسقوط البيان فسخه؛ قلنا: 
فسخُّه فسخ للمراد من المبيّن. 

وإن أردت عدم ورود البيان؛ قلنا: فما المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت إمكان العمل به؛ 
فممنوع؛ وإن أردت قيام دلالته على الحكم إجمالا إلى أن يأتي البيان؛ فمسلم؛ ولمكن ما 
الفائدة منه وحده ما دام العمل لم يمحكن به؟ 

ولوسلمنا لك هذا كله؛ فلا نسلم لك قولك: الوما شأنه هذا؛ فهو أولى بالعقدم)؛ لأن ما ذكرته 
- من حكاية استلزام السقوط وعدمه - إنما ينتج جرد التبعية» كالفرع مع الأصلء لا تبعية 
الضعيف الذي لا يقوى على معارضة متبوعه القوي» بل جهةٌكونه بياناء تقتضي تقديمه عل 
المبيّن إذا طن التعارضٌ» فيعمل بالبيان؛ ولذلك استدل من قال بتقديم السنة على الكتاب بقوله 
تعالى: لإ مين لاس مَا رل هم 4 المفيدٍ أنها قاضية على الكتاب. 

وأما قوله فيما بعد: «إن قضاء السنة عل الكتاب» ليس بمعنى تقديمها عليه واطراج الكتاب» 
بل إن ذلك المعبّر في السنة» هو المراد في الكتاب» فكأن السنة بمنزلة العفسير والشرح لمعاني 
أحكام الكتاب» وليست السنةٌ هي المثبتة للحكم دون الكتاب» كما إذا بّن مالك معنى آية 
فعملنا بمقتضاه؛ فلا يصح لتا أن نقول: إنا عملنا بقوله دون أن نقول: عملنا بقول الله تعالى). 
ففيه أن خصمه لم يقل باطراح الكتابء وإنما قال بالمساواة» وإعمال الدليلينء والجمع بينهما. 
وأما قوله: «بل إن ذلك المعبّر في السنة» إلخ؛ فهذا اعتراف بمذهب خصمهء ويما يتنا مع 
تأخير السنة عن الكتاب في الاعتيار. 

وأما قوله: «وليست السنة هي المثبتة للحكم إلخ؛ فمسلم» ونحن نقول به» وينافي مذهبه. 
وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت؛ فغير مسلم» وقياسّه على تفسير مالك باطلء فإن قول 
مالك ليس بحجة؛ بخلاف قوله 4# وتفسيره؛ فإنه وحي وحجة. 

ولو سلمنا له ذلك؛ لم يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلا حينئذ؛ فيكون الخلاف لفظيًا 
لا نجد له باعمًا عليه ما دام متفقا معنا على أن السنة أثرت في الكتاب» وحملته على خلاف 
ظاهره. = 


القسم الرابع ج ص ب چپ کتاب الموافقات 


والغالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار؛ كحديث معاؤ: ايم 
تحكما؟ للد قال: «بكتاب الله»» قال: «فإن لم تجد)؟ قال: ابسنة رسول 


= ثم نرجع إلى أصل الشبهة فنقول: إنا لوسلمنا اقتضاءَ ما ذكرت تقديم المبيّن على البيان؛ فلا 
نسلمه على إطلاقه» وإنما نسلمه عند عدم إمكان الجمع بينهما؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 


ع 


إهدار أحدهما. 
ثم نقول: القرآن قد يكون بيانا للقرآنء وقد يكون بيانا للسنة» وقد تحكون السنة بيانا 
للسنة؛ فهل تقول: إن رتبة البيان» التأخير في جميع هذه الأحوال؟ 
ثم نقول: هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلا عن القول بإهدار أحدهما - بعد 
الاعتراف بأن أحدهما بيان» والآخر مبين» وبعد الععبير عنهما بهذين العنوانين. 
وأما قولك - فيما لم يكن بيانا -: «إنه لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب)؛ فلا شك أن 
مرادك أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه» فإن أردت ما يخالفه قطعا؛ سلمنا لك ذلك ولكن 
بين الآيات بعضها مع بعض؛ لأنه لا يمكن المخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقاء 
وإن أردت ما يخالفه ظنا؛ لم فسلم لك اشتراط عدم وجوده في القرآن» بل قد يوجد - كما 
توجد مثل هذه المخالفة بين الآيتين- وجيب تأويل أحد الدليلين حينئذ والجمعٌ بينهما لعلا 
يهدر الآخر بلا مرجح). اه 

(۷) قال في حجية السنة ردّاً على المؤلف: ص 46:: اما دل على تقديم الكتاب على السنة: من الآثان 
كحديث معاذ: «بم تجحكم). والجواب أن الحديث ذكره بعضهم في الموضوعات» ولو صح؛ 
لوجب تأويله على أن المراد به الأسهل والأقرب تناولاء ولا شك أن كتاب الله كذلك» وإنما 
وجب هذا التأويل؛ لأن قطعي المتن والدلالة من السنةء يقدم على ظاهر الكتاب» وهو كثير 
بالنسبة لمعاذ المشاهد له # وإذا كان خبر آحاد؛ فقد يكون قطى الدلالة» والقرآنُ ظنيّهاء 
فيتعادلان؛ فلا يصح التقديم؛ بل يجب التأويل والجمعٌ بالاجتهاد والنظر في أدلة الترجيح. 
وأما قول عمر: «انظر ما تبين لك في كتاب اللّهء فلا تسأل عنه أحداً)» فيجب حمله على ما كان 
نصا واضحاء لم يشكل بمعارضة شيء من السنة» لا ذكرناء على أن قول عمر ليس بحجة). 


اه 


ls E متحي‎ (AYY) القسم الرابع‎ 


اللّما» قال: «فإن لم تجد)؟ قال: 0 جت رای الحديث. لكك 


وعن عمر بن الخطاب [:8ة] 9" أنه كتب إلى شريح: «إذا أتاك أمر؛ 


(73728) ضعيف: أخرجه أبوداود في الأقضية: ؛/ ۳۰۳ ح 552" والترمذي في الأحكام: /317 ح 1227 
۸ والداري: 308 وأحمد: ۲۳۰/۰ ۲۳۹ ۰۲٤۲‏ وآبن سعد في الطبقات: ۳٤۷/۲‏ 6086 وابن 
أبي شيبة: ۲۹۳/۷ والطبراني في الكبير: ٠۷٠/٠١‏ ح 75» وابن عبد البر في الجامع: 6/ده 
والبيهقي: 214/٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه: ٤۷١/١‏ -1ا]» وغيرهم. 
من طرق عن شعبة؛ عن أبي عون الفقفي» عن الحارث بن عَمروء عن أصحاب معاذ» عن 
معاذ. 
قال الترمذي: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي بمتصل). 
وقال البخاري في التاريخ الأوسط: ٠١/١‏ المطبوع ياسم التاريخ الصغير خطأ: «ولا يعرف 
الحارث إلا بهذاء ولا يصح). وزاد في التاريخ الكبير: ؟/۲۷۷: «ولا يعرف إلا بهذاء مرسل). 
وتقل عنه هذا التضعيق ابن عدي في الكامل: 211/6 والعقيلٍ في الضعفاء: .٠٠٠/١‏ 
وضعفه أيضاً ابن حزم في إحكام الأحكام: /5-67*» وابن الجوزي في العلل المتناهية: ؟//ا؟» 
والجوزقاني» وابن طاهر القيسراني في جزء ألفه في طرقه؛ كما في تلخيص الحبير: 1586/4 
۳ وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى- بتحقيقي-: ٠۶۲/۳‏ ح +٠٠١‏ وابن القطان 
الفاسي في الوهم والإيهام بتحقيقي: */78-737 ح 757 وابن الملقن في البدر المنير: 081/5 - 
١‏ وابن دحية فيما نقل عنه ابن الملقن. 
هذا وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى ثبوته» وصحة الاحتجاج به» منهم الباقلاني» والجويني» 
وابن العربيء والخطيب البغداديء والغزالي» وابن تيمية؛ وابن كثيرء وابن القيم؛ وأبو العباس 
ابن القاص» وصاحب مرآة الزمان» وسواهم من الفقهاءء والأصوليينء وكلامٌ المحدثين أهلٍ 
الاختصاص في الأسانيد والمتون» يأبى ذلك» وهم الحجة في الرواية» وأدرّى بما صح مما لا يصح 
ومن جوّدهء أو صححه» فإنما بنى عل أدلة مدخولة» لم يُسلم شيء منها من التقدء والله أعلم. 
ينظر المستصفى: ص۲٠4‏ والمعتبر للزركشي: ص 037 41١٠:7931‏ ۹۸ء وتفسير أبن كثير: 21/١‏ 
وإعلام الموقعين: »05/١‏ وعارضة الأحوذي: 72/7. 

الفلللق الزيادة ليست في: (ت)» و(م)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)»ء = 


(AY+)‏ كتاب الموافقات 


فافض يما في كتاب الله» فإن أتاك ما ليس في كتاب اللّه؛ فاقض بما سنّ فيه 
رسول الله ی إلى آخره. 05772 

وفي رواية عنه: «إذا وجدت شيئاً في كتاب الله؛ فاقض فيه» ولا تلتفت 
إلى خيرم (۳. 


(MP) 2 035 


قد بن" معنى هذا في رواية أخرى أنه قال له: «انظرُ ما تبيّن لك 
في كتاب الله؛ فلا قال عنه أحداء وما لم یتین لك في كتاب الله اتيم فيه 
سنرول الله 17 (rr)‏ 


ومثلُ هذا عن ابن مسعود [:8:] ": «(من عرّض له منڪم قضاءُ؛ 
فلِيفْضٍ بما في كتاب اللّه» فإن جاءه ما ليس في كتاب اللّه؛ فليَفْضٍ بما قضى 
5 2 1 الحديث )°( 


= و(ز)ء و(ك)» و(ف)» و(ق). 

(177) صحيح: أخرجه النسائي: /291» والداري: ٠٠١/١‏ وابن أبي شيبة: 6241/9 والخطيب في الفقيه 
والمتفقه: »421/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ۸٤۷/۲‏ من طريق الشعبي» عن شريح عن 
عو 

۳( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 284/6 بسند صحيح إليه. 

(377) ز»: احتاج للهذاء لدفع ما يتوهم من قوله: «ولا تلتفت إلى غيره» شمول الغير للسنة» مع أنه إذا 
وجدت السنة مع الكتاب؛ فلا بد من الالتفات إليها كبيان للكتاب. أه 

.844/6 خر جه ابن عبد البر في جامع بيان العلم:‎ )0377١( 

() الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

.84/6 وابن عبد البر في الجامع:‎ 50/١ صحيح: أخرجة الداري:‎ (To) 


القسم الرابع (^Y)‏ كتاب الموافقات 


وعن ابن عباس [:28] ("": «أنه کان إذا سثل عن شيءء فإِنْ کان في 
كتاب الله قال به» وإِنْ لم يڪن في كتاب الله وكان عن رسول الله ##؛ قال 


ر( (OWYY)‏ 
وهذا 0" كثير في كلام السلف والعلماء. 


وما فرّق به الحنفية بين الفرض والواجب؛ راجمٌ إلى تقدم اعتبار 
الكتاب على اعتبار السنة» وأن اعتبار الكتاب أقوى من e‏ و 
لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة» والمقطوعٌ به في المسألة» أن السنة 
ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار "". 

فإن قيل: 67" هذا مخالف لا عليه المحققون: 


ما أوَلاً: فإن السنةً عند العلماء قاضيةٌ على الكتاب» وليس الكتاب 


(M7)‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (خ). 

(۷) صحيح: أخرجه الداري: 259/١‏ وابن عبد البر في الجامع: ۸4۹/١‏ وسنده ظاهر الصحة» وعنعنةٌ 
الأعمش مقبولةٌ عند المحدثين» ولاسيما عن المشهورين من شيوخه. 

(۳۸) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «وهو. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

١‏ هذا الإطلاق غير سليم لأنه يرد عليه السنةٌ المتواترة القطعية الدلالة» في مقابل قطعي الدلالة 

من القرآن» والمتواترٌ القطعي الدلالة من السنة» في مقابل ظني الدلالة من القرآنء والمتواتر 

الظني الدلالة من السنة» في مقابل ظني الدلالة من القرآن؛ فالاعتبارٌ يقتضي في الصورة الأولى 
والغالعةء أنهما متساويانء وفي الغانية فالمتواتر أقوى من مقابله؛ لأنه قطهى من جهتين. 

)١١(‏ في (ب): «فإن قلت والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع (AY)‏ كتاب الموافقات 


بقاض عل السنة؛ لأن الكتاب يكون محتملاً لأمرين 97" فأكش فتأقي 
السنة بتعيين أحدهاء 9" فيُرجَع إلى السنة و تل مقتضى الكتاب. 

EES ha 
ظاهره» وهذا دليل على د السنة.‎ 

وحسبّك أنها تقيّد مطلقه» وت 0" عمومّه؛ وتحمله على غير 
ظاهره» حسبما 50 الأصول؛ فالقرآنُ آتِ بقطع كل سارق؛ فحت 
السنةٌ من ذلك سارق النصاب المحرّز 9" وأق بأخذ الزكاة من جميع 
الأموال ظاهرا؛ فخصته بأموال مخصوصة. 

وقال تعالى: م( وَأَحََّ لَكُم ما وَرَآءَ دلِكمء)» اكوا ووم 
ذلك نكاع المرأة على عمتهاء أو خالتهاء 7" فكلُ هذا ترك لظواهر 57" 
الكتاب» وتقديمٌ للسنة عليه» ومثلُ ذلك لا يحصى كثرة. 


وأمّا ثانياً: فإن الكتاب والسنة إذا تعارضاء فاختلف أُهلٌ الأصول: هل 


)١(‏ في (ك): «الأمرين». 

0 في عامة النسخ الخطية: «أحدهما» ماعدا: (ع)» و(ق)» ففيهما ما أثبتناء وهو المناسب للسياق» 
والآخر صحيح أيضاً. 

( في (ك): ا وتخصص»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)١(‏ المأخوذ من حرزه الذي يصان فيه. 

)١(‏ النساء: 1؟. 

)47( تقدم في الرقم: فلالكحكت SAIT‏ أكقنلى كقونل وسيكرر في: اللالة ‏ ن .ooA‏ 


(۷) في (ك): «لظاهر»ء والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع (AVY)‏ كتاب الموافقات 


يُقدَّم الكتاب على السنة» أم با( 5 ONE)‏ أم ا متعارضان؟ )1114۹( 


وقد تكلم الناس في حديث معاذء ورأوا أنه على خلاف الدليلء فإن 
كل ما في الكتاب» لا يقدم (””" على كل السنة؛ فإن الأخبار المتواترة لا 
تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب» وأخبارٌ الآحاد في محل الاجتهاد مع 
ظواهر الكتاب» ولذلك وقع الخلاف» 7*"" وتأولوا التقديم في الحديث على 
معنى البداية بالأسهل الأقرب» ©" وهو الكتابء فإذا كان الأمرُ على هذا؛ 
فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتاب» بل المتّبع الدليل (er)‏ 


(۵) في (ع): «أو بالعكسء أم هما متعارضان» وفي (ت): «أم بالعكس» أو هما متعارضان» والمقبت 
من: (ك)» و(ز)» و(ف)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ق)» و(ط). 

)١(‏ «زة: أي فإن غلم المتأخرٌ منهما؛ فسخ المتقدم وإلا رجح أحدهما بما يصلح مرجحاء أو جمع 
بينهما إن أمكنء وإلا أخذ بغيرهما. 
وقوهم: لا معارضة بين ظني وقطعي» إنما يتكون في المعارضة الحقيقية» أي في المعقولات» 
أما في الشرعيات؛ فلا مانع؛ لأنها في الواقع صورةٌ معارضة فقطء أما المعارضة بمعنى التناقض 
ذي الوحدات العمانية؛ فلا أثر ها في الأدلة الشرعية. اه 

)١(‏ «ز): فإن قطعِيَ السند والدلالة من السنة» يقدم على ظاهر الكتاب. فقوله: الا تضعف» أي بل 
قد تقدم كما ذكرناء وقد يحصل التعارض إذا تساويا في قطعية السند والدلالة» ولذلك قالوا: 
إنه لم يبق من صور التعارض بينهما ما يرجح فيه الكتاب لسنده إلا ما كان ظني الدلالة منه 
مع قطعي الدلالة منهاء مع ظنية ضدها. اه 

۷ «زة: أي في تقديم الكتاب عليهاء أو تقديمها عليه» أو تعارضهما. اه 

9 في (ع): «القريب» والمغبت من باتي النسخ الخطية. قالازة: أي تناولا. اه 


ع 


() «ز): أي ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح المذكورة في بابه. اه 


القسم الرابع سا لجسب (۸۷۸) _ للب كتاب الموافقات 


فالجواب: أن قضاء السنة على الكتاب» ليس بمعنی يسك تقديمها 
عليه» واطراج الكتابء بل [عل] 0" أن ذلك المفسّر "في السنة» هو 
المراد في الكتاب» فكأنٌ السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» 
ودل عل ذلك قوله: فز لن لاسن ما كر ِلَيْهِمْ* (ev)‏ 

فإذا حصل بيان قوله تعالى: #إ وَالسَارِفٌ وَالشَّارِقَةٌ قَافْطَعْوَأ 
أَيِدِيَُمَا 4 (*"” بأن القطع من الكوع» وأن المسروق نصابٌ فأكثرٌ من حرز 
مغله؛ فذلك هو المعنى المراد من الآية» لا أن نقول: إن السنة أثبتت هذه 
الأحكام دون الكتاب» كما إذا بيّن لنا مالك أو کار من المفسرين معنى أآية» 
أو حديث فعملنا بمقتضاه؛ فلا يصح لنا أن نقول: إنا لتا قول المفسن 
الفلانيء دون أن نقول: عملنا بقول اللّهء او قول (mes)‏ رسوله 2ق 


وهكذا سائر ما بيّنته السنة من كتاب الله تعالى» فمعنى كون السنة 
قاضية على الكتاب» أنها مبيّنة له فلا يوقف مع إجماله و اوقت يدق 
المقصودٌ منه» لا أنها مقدّمة عليه. 


(4( في (ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح): امعنى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)11100( الزيادة ليست في: (خ): و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ف)» و(ز)» 


و(ت)ء و(ق)» و(ك). 

(0306) في (ح)» و(ن)» و(خ): «المعبّراء وفي (م): «المعيّداء والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ت)» 
و(ق)» و(ك)ء و(ب). 

4٤ الفحل:‎ )۷( 


(۸) الائدة: 4 


)١(‏ في (ف)ء و(ز)» و(ك): «وقول»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الراب )¥( ست كتاب الموافنقات 


وأمًا خلاف ( 07۰( اون في 5 ارض؛ 5 ان فى 


6 


أول كتاب الأدلةء أن خير الواحد إذا استّند "" إلى قاعدة مقطوع بها؛ 
فهو في العمل مقبولُ» وإلا فالعوقف 7750 

ووه مستيداً إلى مقطوع به راجمٌ إلى أنه جز تحت معنى قرآفٌ 
کي وتبيّن معنى هذا الكلام هنالك. 

فإذا عرضنا هذا الموضعَ على تلك القاعدة؛ وجدنا المعارضة في الآية 
والخبر معارضةً أصليّن قرآنيّيْنء فيُرجَع إلى ذلك» وخرج عن معارضة كتاب 


(:030) «ز»: شروع في الميواب عن الإشكال الغاني» وهو قول بعض الأصوليين بتعارضهما إذا كان ظني 
الدلالة» ولم يعلم تاريخهماء فلا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتاباء ولا بكونه سنة» بل 
إن لم يمڪن الجمع بينهماء رُجح أحدهما بما يسوغ ترجيحه به إن أممكنء وإلا تركا. | 

() اازة: حيث قال في المسألة العانية: «وإن كان ظنيا؛ فإن رجع إلى قطعي؛ فهو معتبرء وإلا وجب 
التثبت فيه“ وقال: إن هذا المعتبرء يرجع إلى أصل قرآني» يڪون بيانا له وإن عامة أخبار 
الآحاد بيان للقرآن» وذلك معنى رجوعه لأصل قطعي» ومكّله هناك بالأحاديث التي بينت صفة 
الطهارة الصغرى» والكبرى» والصلاة» والحج والأحاديث التي بينت جملة من الربا إلخ. 
وأنت إذا تأملت وجدت أحاديث الطهارة والصلاة مثلا - وإن كانت شارحة ومفصلة لهذين 
النوعين من العبادة - لا يقال فيها: إنها جزئيات لكي قرآني إلا باعتبار ضعيف؛ لأن كونه بدأ 
بميامنه في الوضوء مثلاء جزئيئه لآية الطهارة» لا يجعله متعيّن القصد في الآية؛ إذ الطهارة 
كما تد مح ع ها الصف + تتحقق بالبدء بالمياسس وكذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» 
لا قستلرمه آية: ب نوا ألصَّلَوْة # حتى يحون الخبران الواردان في هذين الجزئيين هما 
حم الجزثي الحقيقي» الذي تكون معارضته لغيره معارضة محققة» يصح نسبتها لأصله 
وكليّه» ويترتب على ذلك أنه من معارضة قطعيين» فهذا كلام خطابي. اھ 

9 في (ك)ء و(ف)ء و(ز): «إذا أسئدا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1227) ينظر المسألة الحانية منه. 


القسم الرايع سس سم لل كتاب الموافقات 


(INTE) , “- قمر‎ 

وأمَا إِنْ لم يَستند الخبرٌ إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من تقديم القرآن 
على احبر" بإطلاق. 

اا ا ا فا 
أمر جائن ۱٣۷‏ ولعلك )1۱11۸( إلا تجد في الأخبارالنبوية ما يُقَضَى بتواتره إلى 
زمان الواقعة» 9" فالبحك المذكور في المسألة» بحثٌ في غير واقع؛ أو في 


(۶) في (ن)ء و(ح)؛ و(م)؛ و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ط): إلا من تعارض قطعيين؛؛ والمثبت من 
(ع» و(ك)» واز)» (ف) و(ق). 
قال#زا: أي وسيأتي الكلام فيه بعد. اه 

() «زة: كما تقدم في رد عائشة حديث: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه“ بآية: ل ولا تَرِرُ 
ارده ودد حر 4 - أه 

(032277) «زه: هذا جواب الإشكال الغالث» وهو أن السنة أيضاً فيها قطعي السندء فلا تقلّ عن الكتاب 
في الدلالة. اه 

(۷ بل هو فرض أمر واقع؛ يعرفه أهل الحديث» ولا ضير على المؤلف إن لم يعلم ذلك وحينئذ 
فإن المتواتر لا يَضعف ثبوتاً ولا دلالة عن دلالة الكتاب وثبوته. 

(037228) هز»: كأنه سلم الإشكال بالمتواترة على مسألعه من تقديم الكتاب مطلقا على السنة» ولكنه 
جعل أمره هيناء لأنه إما أنه لا توجد سنة متواترة على شرط التواتر» يعني يرويها من يستحيل 
تواطؤهم على الكذب في كل طبقة إلى زمنه 4 وإما أن يكون نادرا لا يستحق البحث 
والاستشكال. اه 

(3715) بل يوجد من ذلك شيء لا يستهان به» وذو بال» يعرفه المتخصصون» وهو ينقض ما زعم 
المؤلف. 


القسم الرابع (ANIN)‏ كتاب الموافقات 
نادر الوقوع؛ ولا كبيرٌ جدوى فيه والله أعلم. 


المسالة الحالعة: 
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل جملته» 7" وبيانُ 
(NYY) e‏ وا مت هه (0۷٩)‏ وذلك لأنها بیان له (WY)‏ وهوالذي دل 


)۷١(‏ في (ب)» و(ط): «مجمله»» والمثبت من باق النسخ الخطية. قال9ز»: كالأحاديث المفصلة لمجمل: 
«أقيموا الصلاة» مثلا. اه 

١‏ «ز»: كالأحاديث التي أوضحت الغرض من الآيات التي قهم منها الصحابة خلاف مقصودهاء 
مثلا: آية: « ولزن كروت اذهب وَأَلْفِضََة # إل لا نزلت كبر ذلك على 
الصحابة» فسألوا عنهاء فقال: ©©#: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالڪم» فكبّر عمرء وكالحديث الذي رَفع عن الصحابة إشكال آية: ل لين اموأ وَل 
ِوَأ يدر بطر وبيانه أن المراد بالظلم؛ الشرك» كما في آية لقمان. اه 

9 هز كما في آية: پګ وَل َة ين لوا #» فقد بسط قصتها الحديثٌ الذي أخرجه 
الخمسة» وشرح ما حصل فيها من النغي عن كلامهم» ثم النعي عن قربان نسائهم؛ إلى آخر 
القصة. اه 

(2) قال في حجية السنة روا عليه: ص :2-56١‏ افهو يقصد به أن جميعها بيان فقطء ولا شيء 
منها بمستقل» كما يدل عليه قوله : « فلا تجد في السنة» إلخ» ثم إن هذا عين دعواه كما 
اعترف به أخيرا حيث قال: «وذلك معنى كونها راجعة إليه» فيكون هذا التعليل منه مصادرة» 
فكان عليه أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة. 
وأما قوله تعالل: (١‏ انتا َك ليم لمي لاس ما نر إِليْهمَ 24 فلا دلالة فيه على 
حصر علة إنزال الذكر في العبيين. 
سلمنا أنه يدل على هذا الحصر - على حد قول من يقول: إن الاقتصار في مقام البيان يفيد 
الحصر- وأن معنى الآية: وما أنزلنا إليك الذكر - الكتاب - إلا لتبين للناس ما نزل إليهم فيه 
من الأحكام, لكنه لا ينتج مطلوبه من أن وظيفة سنته ةِ البيانُ لما في الكتاب فقط وأنه لا 


حب يي ا ال ا a Ch‏ 


شيء منها بمستقل؛ إذ كل ما فُهم من هذا الحصر أنه إنما أنزل الكتاب ليبينه © للناس» = 
= لا ليهمل بيانه» ويتركَ الناس جاهلين بما فيه من الأحكامء وهذا لا ينفي أنه قد يستقل بسن 
أحكام لا نص عليها في الكتاب. 

مثلا: إذا أعطيت مدرساً كتابين: وقلت له: لم أعطك الكتاب الأول إلا لتبينه لعلاميذك 
وتشريحّه للهم؛ فهل معنى هذا القول أنك لم تعطه الثاني إلا ليبين به الأول» وأنه ليس في العاني 
زيادة عما في الأول من القواعد؛ وإنما الذي فيه مجرد بسط قواعد الأول وشرحها؟ كلا؛ فما 
نحن فيه كذلك» أنزل الله تعالى على رسوله 4 وحيين: أحدهما متلوء والآخر غير متلوء وقال 
له: لم أتزل عليك المتلوٌ إلا لتبين للناس ما فيه من الأحكام؛ فهذا لا يقتضي أن يكون غير 
المتلو بيانًا للمتلو فقط» وأنه ليس فيه ما لم ينص عليه الأول. 

ولثن سلمنا أن الآية تفيد أن غير المتلوء للبيان؛ فليس فيها ما يدل على أنه بيان لمجمل 
الكتاب فقط؛ فإن البيان في الآية» معناه إظهار الحكم للناس» وتعريفهم به» سواء أكان 
ابتداء لم يُسبّق أن ذكر إجمالا في كتاب ولا في سنة» أم لم يكن كذلكك» راما نَل إليهما- في 
الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع الوحي» والذكرُ الكتابٌ فقط على الرأي المشهور. 
ومعنى الآية حينئذ: وما أنزلنا إليك الكتاب المعجز للبشر؛ إلا ليكون دليلًا على صحة 
رسالعك» مذكرًا م بما يستحقونه من العقاب على مخالفة أحكام الله ومن العواب على 
امتثالها؛ فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل إليهم من أنواع الوحي استقلالًا أو 
بياناه ويكون إظهارك هذا حجة عليهم» حيث أثبتنا صحة رسالتك بهذا الذكرء وبشرناهم 
وأنذرناهم فيه. 

هذا إن أريد بالذكر الكتاب» فإن أريد به العلم - كما قاله بعض المفسرين -؛ فالأمر ظاهن 
إذ لا يكون خاصًا بالكتاب» فالمعنى عليه: وأنزلنا إليك جميع أنواع الوحي لتبين ما فيها من 
الأحكام للناس» وتظهرها هم. 

والبيان قد ورد في القرآن بمعنى مطلق الإظهار» ووصف به الكتاب نفسه في كثير من الآيات؛ 
مغل قوله تعالل: َلك دَإِيَتُ لحت آلميين ٠)‏ وقوله: ورا َك ألْكِتَبَ يبا 
لْكُلٍ َي 4. 
فليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه المستدلء ولو فرض جدلا أن في الآية احتمالا آخر = 


القسم الرابع (AAT)‏ كتاب الموافقات 


عليه قول تعالى: يَإوَأَنرَلْتَآ پڪ لذ ڪر لِنْبَيْنَ لاس مَا تُر 
ِلَيْهِمْ» (Y4)‏ فلا تجد في السنة ا إلا والقرآنُ قد دل عل معناه دلالة 
إجالبة او 

وأيضاً: فك ما 08 (N۷7)‏ عل أن القرآن هو كيَةٌ الشريعة» وينبوع 


- يفيد مذهبه ولم نهتد إليه؛ فماذا يفيده هذا الاحتمال؛ سواء اکان راجحًا أم مرجوحًاء 
والمسألة قطعية لا ينفع فيها مثل ذلك» ؟ 

(07007 الشحل: ٤ء.‏ 

(") دعوى لم يقم عليها أي دليلء ينظر الرد عليه في حجية السنة: ص ٠١٠٠ء‏ الآتي بعد أسطر. 

۷۲( «زة: لم يستدل عليه في موضعه من مباحث الكتاب العزين بل قال: «إنه لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه» لأنه معلوم من دين الأمة). اه 


القسم الرابع اا ل للب بفغ#مم» لل وتاب الموافقات 
الله ١‏ فهو دليل غل دران اه لع و إتت تعزن لى 


(۷ في (ط): «وينبوع ها»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص ١٠۲٠ء ٠٠١‏ 65ه: « وأما قوله: إن القرآن هو كلية الشريعة 
وينبوع لطهاا» فإن أراد بذلك أنه ذُكر فيه جميع القواعد الإسلامية الأصلية» وذكر فيه جميع 
الأدلة التي يعتمد عليها المجتهدون في فهم الأحكام الفرعية» سواء أكانت هذه الأدلة مستقلة 
بإفادة حكم لم ينص عليه الكتابء أم مبينة لحكم أجمله؛ فنحن نقوله ونؤمن به» وهو أمر 
معلوم من الدين بالضرورة» ولكن ماذا في ذلك: أيستلزم دعواه؟ كلاء وكل ما دل على ذلك - 
من قوله تعا: بيا ڪل َء 4 وقوله: ا ا رتا فى سحتب من سىء 6 على تسليم 
أن ليس المراد به اللوح المحفوظ - فهو لا يدل على دعواه كذلك. 
وإن أراد بذلك أنه ذكر فيه كل حكم على سبيل الإجمال وص عليه؛ فهذا لا نسلمه؛ إذ 
الواقع يكذبه؛ والآيات التي ذكرهاء يجب حملها على خلاف ذلك» وإلا كانت كاذبة» على أنا 
لوأخذنا بظاهرهاء وسلمنا صحة ذلك جدلا؛ لكانت دليلا على أن القرآن كلية الشريعة؛ بمعنى 
أنه احتوى على كل حكم إجمالا وتفصيلاء ونص على ذلك كله» ولم يڪن لسنة رسول الله 
# بيان ولا استقلال» أتقول أنت بذلك؟ كلاء فما الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال؟ 
ألست تقول: إن القرآن احتوى على التفاصيل؛ بمعنى أنه بين بيانًا شافيًا أن السنة حجة فيها؟ 
فهذا الذي تقوله في التفاصيل» هو ما قلناه نحن في غيرها. 
فإن قلت: إني أتخلص من ذلك بأن أقول: إن القرآن قد اشتمل على كليات هذه التفاصيل؛ 
قلنا: سلمنا لك جدلا أنه اشتمل على هذه الكليات» وأن العفاصيل في الواقع مندرجة فيهاء 
ولكن أيمكنك أنت وغيرك ممن هو أعلى منك عقلاء وفهماء وإدراكا لمعاني القرآن أن 
تستنبطوا جميع هذه التفاصيل من تلك الكليات؟. 
إن قلت: نعم؛ فأنت مكابرء ولا يصح معك الكلام» وإن قلت: لا؛ قلنا لك: أفيصح حينئذ أن 
يقال: إن القرآن تبيان هذه التفاصيل التي لا يمحكن لمجتهد من هذه الأمة أن يدركها منه 
مع أن كلمة: «تبيان» تدل على منتهى الإظهار والإيضاح؟ لا يصح ذلك» فدل على أن تأويلك 
هذا غير صحيح. 
على أنا لو سلمنا لك أنه يمكنك أو يمكن غيرّك إدراكٌ هذه التفاصيل؛ أفلا نجد = 


القسم الرابع (A^)‏ كتاب الموافقات 


= أنفسنا قائلين حينئذ: إن رسول الله © غير مبين أيضاء كما هو غير مستقل؟ فإنا على هذا 
الفرض» نفهم جميع الأحكام إجمالا وتفصيلا؛ فلا داعي لتأسيس الرسول بالبيان» ولا 
بالاستقلال» ولكنا نقول بالاتفاق: إنه مبين ابتداء» ومؤّسس هذه التفاصيل» لا موكد ها. 
فإن قلت: إني أقول: إننا لا يمكننا إدراكهاء ولكن صح وصف القرآن بأنه تبيان ها بالنظر 
إلى الواقع» وصح وصف رسول الله # بأنه مبين لها ابتداء» ومؤسس طا بالنظر إلى عقولنا؛ 
قلنا: فكذلك نحن نقول: إن الأحكام التي اح ا و القرآن نص عليهاء 
يمكننا أن ندركها منه بوصف الرسول بأنه مؤسس ها ابتداء بالنظر إلى الظاهرء وإن كانت في 
الواقع مندرجة تحت كليات القرآنء ول النزاع هو ا بحيث يمكن الفهم منه 
للمجتهدين» لا الاندراجٌ في الواقع ولو لم يمحكن الفهم؛ إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة 
للمجتهد الذي يريد أن يستنبط. وبالجملة؛ فأفعال الصلاة وميراث الجدة لم ينص عليهما 
القرآن نضًاً يممكن لعقولدا أن تفهمهما منه» ووصف القرآن بأنه تبيان هماء وكل منهما أسسه 
الي جي في عقولنا ابتداء» كل ما في الأمر أن هذا التأسيس بالعظر لأفعال الصلاة» فسميه 
بيانا في الاصطلاح؛ لأن حكم الصلاة منصوص عليه في القرآن مجملاء وبالنظر لميراث 
الجدة لا سى بيانا؛ - لأنه لم ينص عليه مطلقا - بل فسميه استقلالا. 
فإن جعلت قوله تعالى: ب تيتا لُكل شَىْءِ 4 مبطلا لتأسيس ميراث الجدة من ناحية 
الإجمال؛ وجب القول بأنه مبطل لتأسيس ححكم أفعال الصلاة وتفاصيلهاء ولا يصح أن يقال 
لفعله © إلا أنه مؤكد فقطء بل لا يقال له مؤكد أيضًاء؛ إذ التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس» 
ولم يقل أحد من المسلمين عامة بشيء من ذلك». 

(۷۸) في (ط): «لأن اللماء والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


ش القسم الرابع لل (AA)‏ كتاب الموافقات 


عَخا يم 0 وفسرت عائشة ]1# )11۸۰( ذلك ان (خُلقه القرآن 7 )111۸1( 
اقفر ف داق عن ذلك :دل كل أن قولهء وفعله» وإقرارهء راجع م إلى 
القرآن؛ لأن الحلق محصور 0*9 في هذه الأشياء. ولأن الله جعل القرآن 
تبياناً لكل شيء 7" فيلزم من ذلك» أن تڪون السنةٌ حاصلةً فيه في 
الجملة؛ لأن الأمر والنهي اول ما في الكتاب 277789 , 


القلم: ؛» وقال في حجية السنة ردا عليه: ص -٠٠١‏ 565: «وأما قوله تعالى: بوك لعل حي 
عَظِي» فنعم الوصف ونعم الموصوف به 8# وكرم وعظم» كلس كك اق اشم رما سير 
عائشة # فهو موقوف عليهاء فليس بحجة. 
سلمنا أنه حجة» وسلمنا أنه يفيد الحصر؛ فمفهومه أن خلقه وما يصدر عنه من الأفعال لا 
يخالف القرآن؛ هذا هو الذي يفيده الحصرء وليس فيه تعرض لما سكت عنه القرآن. 
سلما أنه تعرض له» لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات» لا في المفهوم على وجه النفيء 
كما يقصده الخصم؛ وها رطتدر عه روكم الفرا وض اشر ص يمكية تن آم اله 
تمان ب الس رباع والفرا E‏ يتاي ليسول يَْْ مآ نرد إَِنَكَ من 
يلك 4 ؛ وقال: اسيع یع مآ وى إِلَكَ عن تي 4 » وهذا عام يشمل المتلو وغيره المؤّكده 
والمبين» والمستقل؛ فدل ذلك على أن خلقه الذي نش عنه المحافظة عل تبليغ غير المتلو- إذا 
کان مستقلا - وعلى اتباعه» مطابق للقرآن وموافق له؛ فهو داخل في منطوق الحصر). 

)١(‏ الزيادة ليست: في: (ن)» و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)0321١(‏ «ن»: وخلق الشخصء ما تنشأ عنه أفعاله بسهولة» فأفعاله # وأقواله» وسائر شأنه» صادر عن 
القرآن» والأفعال وما معهاء هي ما تطلق عليه السنة. اه 

7 (ز»: أي بمقتضى الجملة المعرّفة الطرفين في كلامهاء أو أثر الخلق مطلقا لا يخرج عنها. اه 

() وذلك في قوله تعالى: ل َا عك ألْكِتَبَ َتنا ڪل ىء ». 

(9 «زه: يعني أن القرآن وإن اشتمل على علوم خمسة - كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة 
السابعة من الطرف الداني في الأدلة على العفصيل في العلوم المضافة للقرآن - فإن أول ما يعنى 
به هو الأمر والنهي؛ أي التكاليف الشرعية» اعتقادية وعملية» وأهمٌ ما في السنة» = 


ركو افع الئزم اكوك تنك م CE‏ وموبورين واجوال 
القرآن» 97" فالسنةٌ إذن ”"" في محصول الأمر بيان لما فيهه وذلك معنى 
كونها راجعة إليه. 


= بيان التكاليف وتفاصيلها؛ فتكون السنة حاصلة في القرآن على وجه الإجمال» ولو قال 
بدله: «لأنها لا تخرج عن كونها بيانا للأشياء الداخلة تحت قوله: «كل شيء)؛ لكان أوضح في 
غرضه. اھ 

(1327265) الأنعام: 5 قال «زه: أي القرآن على رأي» والرأي الآخر أنه اللوح المحفوظ. اه 
قلت: استدلال المؤلف بها على أن الكتاب مقصود به القرآن» ضعيف جدَاًء كما بيناه 
بتفصيل في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة» وجي إلهي كالقرآن الكريم!: ص ١5١‏ 

(072087) المائدة: ؛» وقال في حجية السنة ردّأ عليه: ص 20:: «وأما قوله تعالى: بإ أو ا ّت لد » 
فمعناه - كما قال البيضاوي وغيره - أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو 
أكمله بالقرآن - كما يقول المستدل - بواسطة العنصيص عل قواعد العقائد» والتوقيف على 
أصول الشرائع» وقوانين الاجتهاد» ومن ذلك» التوقيف على أن السنة بجميع أنواعها حجة 
ومنها المستقل في التشريع. 
وليس معنى الآية» أنه أكمله بالقرآن بواسطة النص على كل حكم جاء في السنة؛ إذ لو كان 
كذلك؛ لوجب أن يكون مشتملا على التفاصيل؛ لأن ذكر الأحكام مجملة لا يقال: إنه على 
وجه الكمالء حيث إن الكمال لا يتحقق - كما يزعم الخصم - إلا من النص على الحكم؛ 
وبالجملة» فالكلام ههنا كالكلام في قوله: بل رَبِيََا ڪل سىء . 

(۷) «زة: هذا من تمام الدليل؛ لأنه لو كان المراد أنه أكمل الدين بما نزل من القرآن وما ورد من 
السنة؛ لم يتم الدليل» ومعلوم أنه عاش # بعد نزول هذه الآية نحو ثمانين يوماء لم تخل من 
سنة قولية» وفعلية» وهو يعين هذا المراد. اه 

(۸) في (ك): «فالسنة أيضاًه. 


كتاب الموافقات 


وأيضاً: فالاستقراء العام قل غ ذلك )1۸۹( eS‏ بذک يعد )4۰( 
5 
حول الله. 
وقد تقدم في أول كتاب الأدلة 57" أن السنة راجعة إلى الكتابء 
وإلاً وجب التوقف 7(" عن قبوطهاء وهو أصل كاف في هذا المقام. 


(MAY) . 


فان قيل: هذا غير صحيح من وجوه 


أحدها: أن الله تعالى قال: لقلا وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حَتَى 
0 :0005 


يُحَكَمُوك فِيمًا شَجَرَيَيْنَهُمْ) الاد 
والآيةٌ نزلت في «قضاء رسول الله © للزبير!*"”" بالسقي قبل 


(03705) قال في حجية السنة رو عليه: ص8؟ه-21ه: «وأما قوله: «فالاستقراء التام دل على ذلك» إلخ» 
فنقول فيه: إن استقراء الي © واي بكر؛ وسائر الصحابة» وجميع الفقهاء في كتبهم - على 
اختلاف مذاهبهم - قد دل على خلاف زعمهه وعلى أن استقراءه غير تام» وعل أنه مخطئ في 
فهم حكم بعض جزئيات هذا الاستقراء. 
وأما محاولة إرجاع ما ذهب هؤلاء إلى أن القرآن لم ينص عليه إلى البيان» وإلى أن القرآن 
قد نص عليه؛ فهي محاولة فاشلة). 

() هزة: أي في المسألة الرابعة» وأما الاستقراء المذكور في الإشكال الغالث في هذه المسألة؛ فهو 
معارضة للاستقراء المستدل به هنا. اه 

() ينظر المسألة العانية منه. 

(0205 اهز أي إذا كانت لا تعارض أصلا قطعيا في الكتاب» ولا يشهد لما منه أصل قطعيء أما إذا 
عارضها أصل قطعي؛ فمردودة. اه 

(۳) في (ط): امن أوجداء والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(4) النساء: 34. 


- «زه: حيث خاصمه الأنصاري إلى رسول الله لي فقال: «اسق يا زيين وأرسل الماء إلى‎ )١( 


القسم الرابع (ARA)‏ كتاب الموافقات 


الأنصاري من شراج الخرّة»- الحديثٌ مذكورٌ في الموطإ - ”""' وذلك ليس 
في كتاب الله تعالى» ثم جاء """' في عدم الرضا به من الوعيد ما جاء. 

وقال [الله] 29 تعالى: ِإيَكأيهَا ألذين منوا أَِيعُوأ الله 
RS‏ وزو ند عد و زر وز و إلن 
أله الول إں َنَم ثومئون باللّهِ وَالْيَوْم ألآ ينا 


والردٌ إلى الله هو الردٌ إلى الكتاب» والردٌ إلى الرسول هو الردٌ إلى سنته 
(N) 5‏ 
ده : 


و 


وقالة كز وأعطيكوا الله N‏ ا التشول E‏ ااام 
وسا فا فرن فيد طاغة الرسول يظاعة اة فهو ذال عل أندطاءة 


- جارك» فغضب الأنصاري وقال: أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي ك وقال: «اسق يا 
زبير» ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر) فطلب ل من الزبير أولاً التسامح مع جاره: بالاكتفاء 
بأقل درجة في السقي» فلما لم يفهم الأنصاري ذلك وحمله حملاً سيئاً؛ استوفى © للزبير حقه 
الشرعي» وهو أن للأعلى حبس الماء عن الأسفل حتى يسقى سقياً تامأ اه 

(۹) تقدم في الرقم: ؟495. 

(۹۷) «زة: أي في الآية السابقة» من عد ذلك خروجًا عن الإيمان» يعني» فالكتاب شهد للسنة 
بالاعتبار في موضوع ليس في القرآن. اه 

(۹۸) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

)۱1۱۹4( النساء: لمه. 

)١(‏ «ز): قال في أعلام الموقعين: «أجمع المسلمون على أن الرد إلى اللّهء هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هو الرد إليه في حضوره وإلى سنته في غيبته وبعد 
مماته. اه 


)326١(‏ المائدة: غهة. 


القسم الرابع )۸۹۰( كتاب الموافقات 


004 


ا ر ى"كنانية وطاغة الرشؤل ها ام شرن 
[عنه] (Nf)‏ مم جاء به 00 لیس في القرآن؛ (Nee)‏ اذ لو کان ف القرآن؛ لكان 


(11۰0) 


من طاعة الله 


9 الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

( الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١(‏ قال في حجية السنة ردا عليه: ص :011-5٠١‏ «ونقول له: أما قولك: «وطاعة الرسول» ما أمربه 
ونعى عنه مما جاء به ما ليس في القرآن» فهذا الحصر لا نقرك عليه بل نقول: إن طاعة 
الرسول» امتثاله في جميع ما أمر به ونهى عنه» مبينا كان أو مؤكدًاء أو مستقلا؛ فالآية شاملة 
ذه الأنواع كلها. 
كل ما في الأمر أن امتثال المستقل في بادئ الرأي» أظهر دخولا في طاعة الرسول» حيث إنه 
يحقق الانفراد في ظاهر الأمر دون البيان - لأنه عين المراد من المبيّنء فامتثاله امتثال لذاك - 
ودون المؤكد كذلك. 
ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع؛ إذ المهم لدا شمول طاعة الرسول للمستقل من 
سنته» على أنك إذا تأملت؛ وجدت أن طاعة الرسول في جميع الأنواع مستلزمة لطاعته تعالى» 
ونمنع لك الحصر أيضا في قولك: «وذلك السنة التي لم تأت في القرآن». 

)٠(‏ «زه: أي فإفراد الرسول بطاعة غير طاعة اللّهء يدل على تباين المطاع فيه لكل منهما. اه 

.5١ الحور:‎ )3557( 

(0300) النساء: ۷۹. 


القسم الرابع (689) ههه هل كتاب الموافقات 


وقال: «#وَمَا ءَاټيڪُم ألرَّسْولُ بَحُدُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ 
قَانتَهُواً4 ا 

وأدلةُ القرآن تدلّ على أن كل ما جاء به الرسولُه وکل ما أمر به ونغى 
[عنه]؛ 9" فهو لاحقٌ في الحكم بما جاء في القرآن؛ فلا بد أن يڪون 
زائداً عليه (. 

والغاني: الأحاديثٌ الدالة على ذم 7" ترك السنةء واتباع 
الكتاب؛ 9" إذ لو كان ما في السنة موجوداً في الكتاب؛ لما كانت السنة 
متروكةً على حال» كما رُوي أنه © قال: ايوشك بأحدكم أن يقول: هذا 
كتاب اللّهء ما كان فيه من حلال أحللناه» وما كان فيه من حرام حرمناه ألآ 
من بلغه عني حديتٌ فكدّب به؛ فقد كدب الله ورسوله والذي حدثه» (. 


(۲۸) الحشر:۷. 

(۰۹() الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (ن). 

)١(‏ قال في حجية السنة ردا عليه: ص ١١ه:‏ «فإن أردت بالزيادة الاستقلال فقط» فلا نقول به نحن» 
وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان» فهو حق». 

١‏ ز»: لو صاع هذا الإشكال في صورة أخرى» كأن يقول: الأحاديث الدالة على أن الشريعة تتكون 
من الأصلين معا: الكتاب والسنةء وأن في السنة ما ليس في الكتاب» وأنه يجب الأخذ بما في 
السنة من الأحكام كما يؤخذ بما في الكتاب لو فعل ذلك؛ لكان مع كونه في ذاته وجها موافقا 
لقوله بعدُ: «وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب»» ولكان مغايرا تمام المغايرة 
للإشكال الرابع» الذي لا يخرج في محصوله عن الغاني إلا بتكلف لا حاجة إليه. اه 

[اللقللة يعنى وحدهء كما هو دیدن القرآنيين. 

٠۹۰/۸ بهذا السياق: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 2118/6 والطبراني في الأوسط:‎ 5 (Wer) 
= .٠١/١ وا لخطيب في الفقيه والمتفقه:‎ ٠۳۷/۲ ح ۹۴٠۷ء واطروي في ذم الكلام:‎ 


القسم الرابع ْ (؟5»)» ل كتاب الموافقات 


= من طريق بقية بن الوليد» عن محفوظ بن مسور الفهري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
بن عبد الله. وبقية بن الوليد عنعنه» وهو مدلس تدليس تسوية. ومحفوظ بن مسورء قال 
الذهبي في الميزان: */45:: «عن ابن المنكدر بخبر باطلء وعنه بقية بصيغة «عن» لا يدرى من 
ذا 

وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا حفوظ بن مسور تفرد به بقية». 
وقال الهيشي في المجمع - بعد عزوه للطبراني :119/١-‏ «وفيه محفوظ بن مسوره ذكره ابن 
أبي حاتم؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً). 

قلت: ليس في النسخة المطبوعة من الجرح والتعديل لابن أي حاتم: 4۲۲/۸ ذكر لمحفوظ بن 
مسور هذاء وقد سقط منهاء وإنما فيه اثنان عن يتسمى بهذا الاسم: محفوظ بن علقمة» 
ومحفوظ بن أي توبة» وهذا يؤكدء أن الكتاب بحاجة لمقابلته على أصول عديدة» لاستدراك 
السقط منه. 

وقال محقق ذم الكلام: الإسناده ضعيف» والحديث صحيح ... وللحديث طرق وشواهد كثيرة 
ترق بالحديث إلى درجة الصحة». 

كذا قال وأطلق» وليس ما قال بسليم» لأن جملة: ألا مَّن بلغه عني حديثٌ فكدّب بها إلخ» 
ليست في تلك الطرق» ولا الشواهده وقد تفرد به محفوظ بن مسور المذكور» فهذا القدرُ من 
الخديف ضف جد ولو قال: « ولصدر الحديث إلى قوله: احرمناه») شواهد كثيرة يرق بها 
إلى در جة الصحة» لكان مصيباً. 

وقضيةٌ الشواهد ما يقع فيه التساهل كثيراً عند المتأخرين» وبعض المتقدمين» فيطلقون أن 
للحديث شاهدا يصح أو يحسن به مع أنهما لا يتفقان إلا في مقدار معينء والباقي قد يتفرد 
به من لا يحتج به» فيكون ضعيفاء فيغتر بكلامهم من لم يعرف ولم يختبر المتون» فيظن أن 
الحديث كله صحيح أو حسن بذلك الشاهد. 

وهذا غلط وتساهل غير مرضيء» فالتقاد المتقدمون» يحددون مكان الاتفاق والافتراق» 
فيقولون مثلا: «وله شاهد إلى قوله كذاء والباقي تفرد به قلان»» فيحكمون لكل شيء يحكمه 
على حدة فما له شاهد يقويه له حكم عندهم» وما تفرد به متفرد له حڪم آخر ولوفي متن 
واحدء وهذه هي الدقة المطلوبة. والله أعلم. - 


القسم الرابء لل (89#) كتاب الموافقات 


وعنه أنه قال: (يوث شك رجن منڪم متكداً على أربكته يُحدَّثْ بحديث 
عني» فيقول: بيننا وبينڪم كتابٌ اللّه؛ ذ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» 
وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ألا وإِنَّ ما حرم رسولٌ الله» مثل الذي حرم 


اللّه). 


وفي رواية: «لا أَلْفِيَنَ أحدكم متكئاً على أريڪتهء يأتيه الأمرُ من 
أمرق ما أمرثٌ يه أ وكوي عنه» فيقول: لا أدرق: ما وجذنا في كتاب اللّهء 
أا ۹۹9 


وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب. 
والشالث: أنَّ الاستقراء دل على أن في السنة أشياءً لا تحصَى كثرةً لم 


ES ل ا ل‎ aE 
بترقيمي-‎ -٠١ ح 2807 والطروي في ذم الكلام: 2129/5 والخطيب البغدادي في الكفاية: رقم‎ 
من طريق الأنصاريء» عن إسماعيل بن مسلم المكيء عن الحسنء عن يزيد الرقاثي؛ عن ابن‎ 
المنكدر به بلفظ: « لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريڪتهء‎ 
فيقول: دعونا من هذاء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» لفظ الهروي والخطيب.‎ 

والحسن هو البصريء وهو مدلسء وقد عنعنه» ويزيد الرقاثي» وإسماعيل بن مسلم» 
ضعيفان» لكنهما خير من محفوظ بن مسور المذكوره ولفظهما هذاء يصح بشواهده؛ لأنه موافق 
لما لفظأ أو معنى 

وله طريق آخر عن عباد بن كثير عن ابن المنكدر عند الخطيب في الكفاية» بمثل لفظ يزيد 
الرقاشي وإسماعيل بن مسلم؛ فتبين أن تلك الزيادة» من أوهام محفوظ بن مسون واللّه أعلم. 

(1151) تقدم في الرقم: ٠١687‏ 


القسم الرابع ae (AA)‏ كتاب الموافقات 


ينص عليها في القرآن؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتهاء أو [عل] (79) 
خالتهاء وتحريم الحر الأهلية» 9" وک ذي ناب من الس ع۷0١١‏ 
والعقّلِ» وقكاك الأسير» وأن لا يُّقكّل مسلم بڪافرء وهو“ الذي تبه عليه 
حديثٌ على بن أبي طالب [] "2 حيث قال فيه: «[ما عندنا إلا كتابُ 
الله أو فَهُمُ أعطيًّه رجل مسلم» وما 2 هذه الصحيفة») e‏ 


وفي حديث آخرعن عاة] '' أنه 1 لہ - وعليه و 3 


معلّقة - فقال: «واللّه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتابُ اللّهء وما في هذه 
الصحيفة» فنشرّها فإذا [فيها] 9" أسنانٌ الإبل» وإذا فيها: «المدينةٌ حَرَمٌ 


- 


فى رال "كذ فين لخدت :نيا دا هل الله وا انك 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً»» [وإذا فيها: «ذمةٌ المسلمين 
واحدةٌ يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً؛ فعليه لعنة الله والملائتكة 


20372515 الزيادة ليست ف: (ت)» و(ن)ء و(خ)ء و(م)ء و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. والحديث 
تقدم في الرقم: 771/5. 

(117( تقدم في الرقم: مو 

104 تقدم في الرقم:‎ (N۷) 

( «زه: الضمير راجع إلى الأمثلة العلاثة الأخيرة. اه 

)1۹( الزيادة ليست في: (م)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)ء و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ب)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

() سيأق تخريجه في الذي بعده. 

2 الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في غيرها. 

(0 الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 


القسم الرابع )۸4°( كتاب الموافقات 


والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا] " ' وإذا فيها: امَنْ وال 
قوم o‏ لغيه التسو اللا كه EO A‏ 


الله منه صرفا ولا عرلگ» 69 

وجاء في حديث معاذ: ابم تحدكما؟ (3159 وال کاب :ایل قال: 
كر 

وهو واضح في أن في السنة ما ليس في القرآن» وهو نحو قول من 
قالمن:العتلماء: اترك الكتات مرضعا للسة» ومركت العة موضعاً 
للرأي» ۷7 


والرابع: أن الاقتصار 8" على الكتاب» ري قوم لا حَلاق طم 


(03729) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من اعدلا» الأول إلى الغاني. 

9( متفق عليه من حديث علي: أخرجه البخاري في فضائل المدينة: 997/4 ح ۸۷١‏ والاعتصام: 
۳ ح ۷۳۰۰ء ومسلم في الحج: ۹۹٤/۴‏ 

(11e)‏ في (ع): «يما تحدكم). 

)7( الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط)؛ والحديث تقدم في الرقم: .٠١١۸‏ 

۷ في (م)» و(ن)ء و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): اللقرآن». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق)؛ وهو أفسب بالسياق. ينظر جامع بیان العلم: ۹۶/۴. 

() «زة: ليس في الدعوى - التي هي رأس المسألة - هذا الاقتصار المذموم» إنما فيها أنك لا تجد 
في السنة أمرا إلا والكتاب دل عليه إجمالاء أو تفصيلاء ولا تلازم بين القول بهذاء واطراح 
بعضهم للسنةء ولا يلزم من كون بنائهم فاسداً أن ييكون المبني عليه فاسداً فما أطال به في 
هذا الوجه» وما رتبه عليه في قوله: «هذا عا يلزم القائل: إن السنة راجعة إلى الكتاب» = 


القسم الرابع )۸۹7( كتاب الموافقات 


خارجين عن السنة؛ إذ عوّلوا على ما بنيت عليه: من أن الكتاب فيه بيان كل 
شيء» فاظرحوا أحكام السنةء فأدّاهم 9" ذلك إلى الا نخلاع عن الجماعة؛ 
وتأويل القرآن على غير ما أنزل اللّه. 

فقد رُوي عن النبي ##: «إِنَ أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان: القرآنُ 
واللَّبّنء فأمَّا القرآنُ فيتعلّمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين» وأما اللَّنُ 
فيتبعون الرّيف؛ يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» (". 


وفي بعض الأخبار عن عمر بن الخطاب: «سياتي قوم يجادلونكم 
بشبهات القرآن» فخذوهم بالأحاديث؛ فإن أصحاب السنن أعلمُ بڪتاب 
الله (Nery)‏ 


= هو كما تری۔ اھ 

الفدانة أي أخرجهم؛ وأقصى بهم. 

(:0375 أخرجه أحمد: ۰۰٦-۱٤٦/٤‏ وأبويعللى: ۲۸۵/۳ ح 020747 والطبراني في الكبير: ۲۹۷-۱۹٩/۱۷‏ ج 
وحم-ح1م-0١م»‏ وابن عبد البر في الجامع: 1 
من طرق عن أي قبيل المعافري» عن عقبة بن عامر. 
وإسناده حسن: لأن أبا قبيل- حي بن هانئ - فيه كلام لا يضر. 
وضعفه محقق أي يعلى بابن يعة - راويه عن أي قبيل- ولم يتفطن إلى أنه من رواية عبد الله 
ابن يزيد المقرئ» وهو تمن روى عنه قبل الاختلاط» وقد تابعه مرثد بن عبد الله اليزنيء عن 
عقبة بن عامر عند أحمد: مها 
والمراد باللبنء أصحاب اللين المبالغين في طلبه؛ والتباعد عن الأمصارء والجماعات سعياً في 
انتجاع مواضعه من المراعي. 

7 ) أخرجه الداري: 4۹/١‏ والآجري في الشريعة: ٠۲/١‏ واللالكاقي في اعتقاد أهل السنة: ٠۲۴/١‏ 


؟*» وابن عبد البر في الجامع: 2٠0١/6‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة: ص ٠٠‏ ح ۸-۷ = 


القسم الرابع عسل للب للم (لإاههمح ‏ ع ل كتاب الموافقات 


وقال أبو الدرداء: «إنّ ما أخشى عليكم زلةً العالِم» وجدال المنافق 
بالقرآن» Mer)‏ 

وعن عمر: ثلاث يَهِدِمْن الدّين: زيغةٌ 77" العال» وجدال منافق 
ا الي ا (ers)‏ [ع-:0] 

وعن ابن مسعود [4] 7" ': استجدون أقواماً يدعونڪم إلى كتاب 
الله وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليڪم بالعلم» وإياكم والعبدع وإياكم 
والى: ل و ليڪم بالعتيق) a‏ 


وعن عمر: (إنما أخاف عليكم رجلين: 06 كول القرآن على غير 
و ا ينافس الثلك عل أخيه) (Nery)‏ 


وهنا آثار في هذا المعنى؛ حملّها العلماءً على تأويل القرآن بالرأي مع 


= وهو منقطع؛ لأن مداره على عمر بن الأشج؛ ولم يسمع من عمر. 
وله إسناد آخر عن عمر عند ابن أبي زمنين» والإصبهاني في الحجة: -204/١‏ 200» وهو أيضاً 
ضعيف بالانقطاع؛ وله عنده إسناد آخر مداره على سعيد بن المسيب عن عمر» فمن يصحح 
سماعه منه» فهو عنده موصولء ومن لا فلا. 

(015) أخرجه أبن عبد البر في الجامع: ۰۹۸۰/۲ وهو منقطع؛ لأن الحسن» لم يسمع من أبي الدرداء ولم 
يلقه. 

(err)‏ في (ط): ازلة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(ers)‏ تقدم في الرقم: 7 وسيكرر في: ؟66؟1. 

(tro)‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية؛ ماعدا: (ع). 

۳( تقدم في الرقم: .٠١١١‏ 

۷ تقدم في الرقم:‎ (Werv) 


القسم الراب س (A۸۹۸)‏ ا كتاب الموافقات 


طرح 7" السنن» وعليه َمل كثير من العلماء قول النبي 4#: «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالاء اتخذ الناس رؤساءَ جُهّالاًء فسئْلواء فأفتؤا بغير علم؛ 
لضان لاوما a‏ 

فإن كثيراً من أهل البدع هكذا فعلوا؛ اكلرحوا الأحاديث» وتأوّلوا 
كتاب الله على غير تأويله» فضلوا وأضلوا. وربما ذكروا حديثاً يعطي ٠٠“(‏ 
أن الحديث لا يُلتقّت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى؛ وذلك ما رُوي 


أنه 2 


8 قال: ما أتاكم عني؛ فاعرضوه على كتاب اللّه؛ فان وافق كتاب اللّه؛ 
فأنا قلتّهه وإِنْ خالف كتابٌ اللّه؛ فلم أقله أناء وكيف أخالفُ كتاب اللّهء وبه 


(N4) ١ هداق اينه»‎ 


قال عبد الرحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج» وضعوا ذلك 


(۳۸) «ز» بالعأمل في هذه الآثارء لا تجدها تفيده في غرضه من الإشكال بوجود شيء في السنة ليس 

اليا لو وهو أن هذه السنةء إنما تتكلم في موضوعات من الكتاب 
أن يبيّن الكتاب بهاء ولا تهملّ وتطرح» ويعمد إلى فهم الكتاب بالرأي؛ فهذا الإشكال 

0 ضعيف من وجوه كثيرة. أه 

۳۹( تقدم في الرقم: 2354 ۸۱4. 

(۶) أي يفيد بظاهره. 

)١١(‏ هذا حديث موضوع؛ قد نص جماعة من الجهابذة على وضعهه منهم ابن المديني» وابن مهدي» 
والشافعي» والساجي» وابن حزم» والبيهقي. ينظر الرسالة للشافعي: ص ٠۲١‏ والإحكام لابن 
حزم: ؟/١۸۴-۷»‏ وتنزيه الشريعة: 54/١‏ واللآلئ المصنوعة: 2١7/١‏ والمدخل للبيهقي:١/۷٠.‏ 


القسم الرابع )۸1۹( کتاب الموافقات 


(eee) الحديث»‎ 


قالوا: وهذه الألفاظ لا تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من 


- الا 
به N‏ 


وقد عارض هذا الحديتٌ قومٌ فقالوا: نحن نعرِصّه على كتاب الله قبل 
كل شيء» ونعتمدٌ على ذلك» 7**"”" قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله» وجدناه 
مخالفاً لكتاب الله؛ لأنَا لم نجد في كتاب الله أن لا قبل من حديث رسول 
الله 4# إلا ما وافق كتابٌ اللّهء بل وجدنا كتاب الله يُطلِق التأسي به والأمرّ 
بطاعته» ويحذدّرٌ من المخالفة عن اشر جملة عل كل E‏ 

هذا “ما يّلزم القائل بأن السنة 7" راجعة إلى الكتاب» ولقد 
ضلّت بهذه الطريقة طوائمُ من المتأخرينء 487" كما كان ذلك فيمن تقد 


٩ ينظر جامع بیان العلم:‎ (fer) 

(۳) «ز»: لأنها سقيمة التركيب» بعيدة عن أسلوبه البارع #. اه 

(neee)‏ «ز»: فهي معارضة بالقلب» بنفس دليل الخصم. اه 

)١(‏ ينظر هذا الكلام في جامع بيان العلم: 2191/6 ومنه نقله المؤلف بلفظهء وفيه: «ويحدّر 
المخالفة)» وعند المؤلف: «من المخالفةا. 

(7) «زه: أي ما ذكر في الإشكال الرابع» من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة» والأخذ بما وضعه 


الزنادقة. اه 
(۷) في (ب)ء و(ت)ء و(خ)» و(ن)» و(ح)ء و(م)؛ و(ط): «إن السنة). والمغبت من: (ع)ء و(ك)» 
و(ف»)» و(ز)» و(ق). 


() كالقاديانية في الهنده التي أنكرت السنة جملة وتفصيلاء وكما هو حال الطالك «أبي رية 
المصري»» الذي كتب كتابه: لأضواء على السنة المحمدية» في هذا الصددء واتهم فيه أبا = 


لي ل لف SEE û‏ ا ا سدم 


فالقول بهاء 9؟"'" والميلُ إليهاء ميل عن الصراط المستقيم؛ أعاذنا الله من 


ذلك بمنه. 
فالجوابٌ: أن هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على خلاف ما تقدم. 
ها الوجة الأول: فلأًنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب؛ فلا بد أن 
رن ا ا ذا ف الكدات اعسال لرن سيان ال اد الان 
دون الآخرء فإذا عمل المكلف على وفق البيان؛ أطاع الله فيما أراد بكلامه: 
وأطاع رسوله في مقتضى بيانه» ولو عمل على خالفة البيان؛ عصى الله تعالى 
في عمله على مخالفة البيان - إِذْ صار 7" عمنّه على خلاف ما أراد بكلامه 


- وعصى رسوله في مقتضى بيانه؛ فلّمُ يَلرَمٌ من إفراد الطاعتين» تبايّنُ المطاع 
فيه بإطلاق (( 


= هريرة و4 بالكذب والحفاق» وهو كتاب فيه ظلمات بعضها فوق بعض؛ وقد رد عليه جماعة 
من الجهابذة» منهم العلامة عبد الرحمن اليمني المعلمي :8ه في كتابه الماتع : «الأنوار الكاشفة 
لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والعضليل والمكاشفة»» والدكتور مصطفي السباعي :هه 
في كتابه النافع: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلاي» ومن تقدم عن هؤلاء في إنكار 
السنة» غلاة المعتزلة» والباطنية» كما بين ذلك ابن قتيبة في كتابه: «تأويل مختلف الحديت». 

)١‏ أي بهذه الطريقة. 

۰( في (ن)» و(ح)» و(ك)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ف): لإذنْ صار». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)»ء و(ق). 

O)‏ هذا حل الخلاف مع المؤلف؛ فغيره من جماهير العلماء» يرون أن الطاعتين» تارة تجتمعان في 
شيء واحد - حينما تكون السنة بياناً لظاهر القرآن - وتارة تنفرد إحداهما عن اللأخرى» 
حينما يڪون الرسول مشرعاً لحكم لا يوجد في القرآن. 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص :١١‏ «وأما قولك :«إنا إذا بنسينا على أن السنة بيان = 


اا ل SRT O‏ رار ا 


وإذا لم يلزم ذلك؛ 9*"" لم يكن في الآيات دليل على أن ما 
في السنة ليس في الكتاب بل قد يجتمعان في المعنى؛ ويقع العصيانان» 


= للكتاب» إلى قولك: «فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق» فنقول لك 

فيه: ما مرادك بقولك: «إن السنة بيان للكتاب». 

فإن أردت به أن جميع السنة بيان له؛ فهذا ما نتنازع فيه ولا يمكنك جال إثباته» وسنبطل 

شبهك» وسائر تحكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبيّن؛ فالواقع أن بعض السنة بيان» وبعضها 

مستقل» كما سنبينه في المسألة الغالشة» وإذا كان الواقع كذلك؛ كانت الآية شاملة لكل منهماء 

إلا إذا أخرج بعضه الدليلء ولا دليل» وعلى هذا لا يصح لك أن تبني ردك على خطإ مخالف 

للواقع. 

وإن أردت به أن بعض السنة بيان له؛ فهذا مسلم؛ ونعفيك أيضًا من حاولعك إدخال امتثال 
هذا العوع في طاعة الرسولء فإنا لم نقل بعدم شموطا لهء بل أنت الذي فعلت ذلك في تقريرك 

لدليلنا؛ فلتوجّه الاعتراض إلى نفسك» لا إليناء وحاول إقناع نفسك بما ذكرت». 

(:1120) قال في حجية السنة: ص١312-51::‏ «وأما قولك: «وإذا لم يلزم ذلك» إلخ» فنقول فيه: إن أردت 
بقولك: «ما في السنة) جميعهاء فنحن لم نقل: إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب» 
بل نقول: إن بعضها مستقل» وبعضها مبين» والآيات شاملة للنوعين» وإنما أنت الذي قلت 
ذلك في العقرير الذي تبرعت به. 
وإن أردت بما في السنة بعص ما في السنة؛ منعنا لك الشرطية؛ إذ لا يلزم من عدم لزوم تباين 
المطاع فيه بإطلاق - لإفراد الطاعتين - خروجٌ الطاعتين المتباينتين بإطلاق من الآية. 
وبعيارة أخرى: لا يلزم من إدخال امتثال السنة المبيّنة في طاعة الرسول» خرو امتثال السنة 
0 لأصل في السخول - عل ما هو الظاهر- بع وجودها في الواقع؛ فالآية لا 

زالت شاملة» وإذا أردت أن تخرجها؛ فعليك بالدليل. 
00 تقول: إن هذه الآيات لا تدل على وجود النوع المستقل في الواقع؛ فهذا 
مسلم لك» ولكنا إنما نستدل بها على حجيته» ولو عل فرض وجودهء وأما هذا الوجود؛ فسنثبته 
في المسألة الهالعة بغير هذه الآآيات» ويثبته أيضًا قوله تعالى: 2 كا ويلك لا ومو 4 الآية. 


E. سح د‎ EE U ASE REESE مرا برعي‎ 


أو الطاعتان 2”*9 من جهتين؛ ولا محال فيه. 

ويبقى العظر ٠9‏ في وجود اما حكم به رسولٌ الله في القرآن 
يأقي على إثر هذا **""" بجحول الله [تعالى] ٠°‏ 

وقولّه في السؤال: «فلا بد أن يڪون زائداً عليه) ول ولڪن هذا 
الزائدٌ:. هل هو زيادة الشرح على المشروح - إذ كان للشرح بيان ليس في 


8 )0۷( 


المشروح؛ واا لم يڪن“ شرحاً - أم هو زيادةٌ معن آخَر لا يوجد في 


(۳) في (م)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «والطاعتان». والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

9( «زا: يعني أين يوجد في القرآن ذلك الحم الذي قضى به للزبير ولو إجمالاء أواحتمالا؟ وقد 
أحال جوابه على المسألة الرابعة» كما أحال عليها ا لجواب عن الإشكال الغالث. اه 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 5:: «وأما قوله : ويبقى النظر» إلخ» فهو يريد به إحالة 
الجواب عن هذه الآية بخصوصهاء إلى ما ذكره فيما بعد: من محاولة إدراج المستقل تحت المبين 
وستعلم ما فيه». 

(37550) في (ف)» و(ز)» و(ك): «عل إثرها بحول الله...). 

7( الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)ء و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ح)» و(م)» و(ن)» 
و(ت)» و(خ)» و(ط). 

20 في (ف)» و(ز): «وإن لم يحكن». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع )۰۳( كتاب الموافقات 


الكتاب؟ 2*7 هذا محل النزاع» وعلى هذا المعنى يتنزل الوجه العاني *. 

وأيضاً: 7" فإذا كان الحم في القرآن إجماليّاً - وهو في السنة 
تفضيل - فكأنه ليس ياه ٠‏ ره روان انيرا ال ةي 659 
أجمل 000 الصلاة» وبيّنه [البى] (e)‏ و ذخا 3 البيان 9 


(371204) قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص ::1١‏ «وأما قولك: «ولكن هذا الزائد» إلخ» ففيه أنا لا 
نريد واحدًا بخصوصه كما علمت» بل يكفينا الشمول للاثنين كما تدل عليه الآيات» فإن 
زعمت القصر عل الشرح؛ فعليك بالدليل؛ ولا يصح أن يقال: إن شمول الدليل للمدئى حل 
النزاع؛ بل محل النزاع هو نفس المدعى. اه 

(131255) «زة: أي فيقال: قولكم: الما كانت السنة متروكة على حال» غير مسلم» بل تحكون متروكة؛ 
لأنه لم يلتفت إلى ما فيها من البيان للمعنى الذي اشتمل عليه الكتاب. اه 

(۳) في (ت): (وإذن1. 

(1120) جواب فيه تڪلف وتصنع؛ فالمؤلف أراد أن يستدل بأن المغايرة الظاهرية بين المبيّن والبيان» 
هي التي نَظر إليها من جعلهما مستقلين في الطاعةء ولكنهما في الحقيقة شيء واحد؛ فالبيان 
تتميم للمبيّن وإكمال له» وتجلية لمفهومه؛ فهو في الحقيقة جزء منه؛ لأن تمام الشيء منه. 
هذا قصدٌه بما قرر بقوله: «وأيضا فإذا كان الححكم' إلخ» ومثّل بالمجمل والمبين» فإذا صح له 
ما أراد فرضاً في المجمل والمبين؛ فلا يصع له في السنة المبيّنة الحكم مستقل لا يدل عليه 
القرآن ظاهراً ولا يؤخذ منه - بالنسبة إلينا - بأي وجه؛ ثم إن السنة البيانية نفسّهاء التي 
جعلها جزءا أو كجزء من المبين» لو لم يبينها رسول الله 4# وفصّل فيها؛ فهل يمڪن لأحد 
أن يقتبسها بأي وجه من المبيّنء ويفهمها منهء هذا ما لا سبيل لأحد إليه» وعليه» فهي أيضاً 
بیان مستقل» وإن كانت مرتبطة بالمبيّن. 

9 الأنعام: ۷۴. 

(۳) الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» 
و(ف)» و(ز» و(ق). 


(11575) من جهة العفصيل» والتحديد» والتشخيص. 


القسم الرابء - سس (ح» ل كتاب الموافقات 


لم يظهر من المبيّنه وإن كان معن المبيّن هو معنى البيان» (*"'""2 ولكنهما في 
الحكم يختلفان» ألا ترى أن الوجه في المجمل قبل البيان الوق وف البيان 
العمل بمقتضاء فلا اخعلنا سكا ضار كالخعلافهما مع :فا عقت 15170 
السنةٌ اعتبارَ المفرد 777" عن الكتاب. 


وأمَّا الشالث: فسيأتي الجوابٌ عنه في المسألة بعد هذا إن شاء 
الله سلف 


وأمّا الرابعٌ: فإنما وقع """" الخروجٌ عن السنة في أولعك؛ لمكان 
إعمالهم الرأي» واظراجهم السنن» لا من جهة أخرى» ”""" وذلك أن السنة 


() في م و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وإن كان معنى البيان» هو معنى المبين» والمثبت 
من: (ع)» و(ز)ء و(ب)» و(ف)» و(ك))» و(ق). 

7( ازا: جواب عما يقال: إن ما أجيب به عن الأول لا يظهر في الغاني» لا سيما الأحاديث الغلاثة 
الظاهرة في العغايرء وأنها فيما اشتملت عليه السنة» ما لم يوجد أصله في القرآن» كما هو 
الظاهر من قوله عليه السلام: «أوتيت القرآن ومثله معه). 
وقوله: «وإن ما حرم رسول اللّه مثل الذي حرم الله فهو يقول: لما اختلفا حكما؛ اعتبرت 
السنة مفردة عن الكتاب» فصح فيها التعبير بالمماثلة ونحوها: من العبارات الواردة في 
الأحاديث. 
وينظر هل هذا الجواب بالْكأنَيةء مصحح للتعبير بالعبارات المذكورة وكاف لدفع الإشكال في 
تأصيل قاعدة كلية كموضوعنا؟ اھ 

(My)‏ في (ز)» و(ف)ء و(ك): #الفرد»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

() يعني في قوله: «فصل: وقد ظهر ما تقدم الميواب عما أوردوا من الأحاديث». 

(3211) في (ف)» و(ز)» و(ك): «فإنه وقع». 

(۷) «ز: وهي بناؤهم على ما بُنيت عليه المسألة من أن القرآن تبيان لكل شيء؛ فإنه صحيح = 


اما اح راك ESTEE‏ لامر 


- كما تبن - توضّح المجمل؛ وتقيد المطلق» وتخصص العموم؛ فتُخرج 
كثيراً 7" من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة» 9" 
وتُعَلِمُ بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ؛ فإذا [ع-56+] 
اضْرِحَت 7" واتبع ظاهرٌ الصيغ بمجرد الحوى؛ صار صاحبٌ النظر 
هذا 9" ضالاً في نظره» جاهلاً بالكتاب» خابطاً في عمياءء لا يهتدي إلى 
الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول - من إدراك المنافع والمضار في التصرفات 
الدنيوية - إلا الحزرٌ اليسيرء وهي في الأخروية *"" أبعدُ على الجملة 
والتفصيل. 


= في ذاته» ولكن الفساد فيما بنوه عليه من الاستغناء عن السنة» والاكتفاءٍ بالقرآن ليؤولوه 
حسب أهوائهم» وتقدم لك سقوط هذا الاعتراض من نفسه.اه 

)10۷1( في (ت): «جميعاًا. 

۷9 في (ف)» و(ك)» و(ز): «عن ظاهرها في أصل اللغةا. 

( ) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ح): «فإذا طرحت». والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك» و(ق). 

۷9 في (ز)» و(ك)» و(ح)» و(ب)؛ و(ن)» و(خ)» و(ك)» و(م)» و(ق)» و(ط): «هذا النظر). والمثبت 
من: (ع)» و(ف). 

(11) في (ط): «وهي الأخروية!» وهو خطأ محض؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


| القسم الرابع (5.ومب+طب كتاب الموافقات 


وأمّا ما احتجوا به 7" من الحديث؛ فإن لم يصح في النقلء 797 
فلا حجة به لأحد من الفريقين» وإن صح أو جاء من طريق يُقبّلَ مثله؛ 
فلا بد من النظر فيه؛ فإن الحديث 7" لما وي من الله صرف وإما 
اجتهادٌ من الرسول 8# معتبرٌ بوجي صحيح من كتابه أو سنة» وعلى كلا 
التقديرين» لا يمحكن فيه العناقض مع كتاب الله؛ لأنه 8# ما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وجي یوی )0( 

وإذا فُرّع على القول ججواز الخطإ في حقهء (*"" فلا يَقَرٌ عليه البتة؛ 
فلا بد من الرجوع إلى الصواب ٠"^‏ والتفريعٌ على القول بنفي الخطلء أولى 


7 «زة: أي على الاقتصار على الكتاب وطرح السنة.وقوله: لا يمحكن فيه التناقض» إلخ» أي فلا 
معنى لطرحه» سواء أفرّعْنا على القول بجواز الخطأ في اجتهاده اه وعدم إقراره على الخطأ من 
الله - وأنه لا بد أن يرد إلى الصواب قبل العمل باجتهاده - أم قلنا: لا خطئع في الاجتهاد رأسا 
- وإن كان هذا أحسم للمادة» وأولى في أنه لا بحم حكما يعارض الكتاب - فلا معنى 
لاطراح السنة على أي تقدير. اه 

(۷ هذا منه تشكيك في صحته» بعد سوقه أقوال من قال بأنه حديث موضوع من جهابذة النقادء 
الذين يحتج بقوهم وحكمهم في هذا الباب؛ ومن ثم؛ فلا حاجه للتردد في بطلانه واختراعه. 

(۵ هذا فيما إذا کان الحديث صحيحاً مقبولاء ولیس في كل حديث يروى. 

١‏ اقتياس من آية العجم: *-4؛ كذا في جميع النسخ الخطية» وصواب الآية: ارما ق عَنٍ 
لْهَوَو... 4 بالواو. ولايقصد المؤلف نص الآية؛ كما يدل عليه السياق. 

(37158) يعني في الاجتهاد. 

7 إما بتنبيه الوحي له على ذلك وإما بتنبيه غيره من الداس له» كما وقع في تأبير النخل؛ فتكون 
النتيجةٌ مآلا أنه لا يقَرٌ على الخطإء ولا يستير عليه كغيره من المجتهدين» فهذا هو مناط 
الفرق بينه وبينهم. ينظر تفصيل ذلك في كتابنا: «عصمة الأنبياء»: ص ١٠ء‏ وما بعدهاء = 


القسم الرابع (4۷) لس كتاب الموافقات 


أن لا تحڪم باجتهاده حكماً يعارض كتابَ الله [تعالى]» "") ويخالقُه. 


نعم» يجوز أن تأتي السنةٌ بما ليس فيه مخالفةٌ ولا موافقة» بل 
بما يڪون مسكوتاً عنه في القرآن» 857" إلا إذا قام البرهاڻ على خلاف 
هذا الجائز - وهو الذي تُرجم له "في هذه *""" المسألة - فحينئذ لا بد 
في كل فیا من الان 1800 لزاب ایل 0109 كما صرح به الدبف 
المذكور» فمعناه صحيح ""' صح سنده أو لا. 


= وكذلك كتاب السنة النبوية الصحيحة : ص »+١‏ ففيهما تفاصيل ما يشفي في هذا الموضوع. 

۸9( الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(ح)» 
و(م)» و(خ). 

(28") هذا رجوع من المؤلف إلى ما يقوله الجمهور, سواء سي «ما ليس في القرآن»» أوسمي: «ما لم 
يذكر في القرآن»» أو: اما سكت عنه القرآن»» كما استعتل هوء فالمسألة فيها إقراره أن السنة 
تأتي بما سكت القرآن عن حكمه لكنه أعاد الكرة على ذلك بالنقض بقوله: إلا إذا قام 
البرهان». إلخ 

(3344) في (ن): للبها. 

(131245) وما ذكر فيها من الأدلة» لو كان برهانا ساطعا على أن السنة كلها بيان لما خولف فيها؛ إذ 
البرهان قاطعٌ فيما دل عليه» وما ذكر هوء ترد عليه احتمالات كثيرة» وأدلة أخرى عخالفة» 
فليس قاطعا فيما نافح عنه مع اضطرابه في تقريره. 

(321587) «ز٤:‏ وصار الكتاب مشتملا على السنة» فعاد الأمر إلى جعل الحديث معارضة بالقلب» وصار 
حجة لأصل المسألة» لا عليهاء كما هو الإشكال الرابع» هذا ما يريده. اه 

(۷) هذه مسألة أجنبية عن محل النزاع؛ إذ لا يُتصور أن يعكون الحديث المقبول مخالفا لكتاب 
الله ولا اشثرط له عدم المخالفة؛ لأنه تحصيل حاصلء فالحديث إذا قثبل لا يون إلا 
موافقاً لا يُتصوّر فيه غير ذلك. 

(32288) لا يهمنا صحة المعنى» وإنما يهمنا النسبة» فإذا قطعنا أن البي ## لم يقل ذلك فلا = 


القسم الرابع ل ب (8.ة) لح كتاب الموافقات 


وقد رح - في معنى هذا الحديثٍ - الطحاوت في كتابه في ابيان 
مشكل الحديث» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاريء عن أبي حُميد» 
وأبي أسيد» أن رسول الله © قال: «إذا سمعتم الحديت عني تعرفه قلوبُكم؛ 
و سارك عارك رن لسك الوك كيه 
وإذا سمعتم بحديث عني تُنكره قلوبكم ويد منه 810" أشعاركم 
وأبشاركمء وترون أنه منكرٌ؛ فأنا أبعرُكم ا 


وروی أيضاً عن عبد الملك المذكور» عن عباس بن سهل» أن 


أن أي 


= علينا من صحة المعنىء أو فساده؛ إذ في كلام الخلق كثيرٌ من المعاني توافق كتاب الله لا 
تخالفه» ولا نقول: إنها معانٍ مقدّّسة نتعبد بهاء كما نفعل ذلك فيما ثبت عن المعصوم ##. 
فمناط المسألة» أن ما ثبت عنه #ةِ فهو وحي ملزم في الجملة» وما ثبت عن غيره ما يصح 
معناه» فليس بوحي ولا ملزمء وهذا هو الفارق بين ما ينسب إليه وما ينسب لغيره. 
على أن في هذا الحديث ما لا يصح معناه» بل هو منكرء وهو قوله: افاعرضوه على كتاب الله 
إذ ليس في الأصول القطعية ما يشهد له» بل فيها ما يرده» كما سلف. ثم عملا لا يوجد حديث 
صحيح يخالف كتاب الله من كل وجه. 

(۸۹) في (ع)» و(ف)ء و(ك)» و(ز)» و(ب)» و(ق): «وتنقد منها» والمثبت من: (ح)ء و(م)ء و(خ)» 
و(ن)» و(ت). 

)١(‏ شاذ: أخرجه الطحاوي في المشكل: 64/١6‏ 3077 وأحمد: 4۹۷/۳ ٠/١‏ وأبن سعد في 
الطبقات: 287/١‏ والبزار - كشف الأستار-: ٠١5/١‏ ح ۱۸۷ وأبن حبان: 274/١‏ ح 78. 
من طرق عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أي عبد الرحمانء عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد الأنصاري» عن أبي حميد» وأبي أسيد. 
قال الميشي في المجمع: 0 ارواه أحمد والبزارء ورجاله رجال الصحيح). 
قلت: متنه شاذ» ينظر تفصيله في موسوعة الستن المردودة» رقم: 50. 


القسم الرابع )۹۰9( كتاب الموافقات 


كعب كان في جلس» فجعلوا يتحدثون عن رسول الله © بالمرخّص والمشدّدء 
وأ بن كعب ساكته فلما فرغوا؛ قال: «أيْ هؤلاء؛ ما حديثٌ بلغڪم عن 
رسول الله 4 يعرفه القلبٌ ويّلِينُ له الجلدُء وترجون عنده؛ فصدّقوا بقول 
رسول الله 4# فإن رسول الله لا يقول إلا الح (“. 

وبيّن وجة ذلك الطحاوي بأن الله تعالى قال في كتابه: «ِ(إِنّمَا 
ألْمُومِنُونَ ألذِينَإذًا ذكر أله وَجِلَتْ فُلُوبْهُة) الآية 59" 

وقال: ظمّتَانِى تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلود ألذين يَحْشَْنَ رَبَهُمْ4 
ا 

وقال: «إوَإِذًا سَمِعُوأ مَآ نزِل إِلَى ألرّسُولٍ تَرِئ 

مِن ألدّمْع) الآية . 

فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه» وكان ما 
يحدثون به عن النبي © من جنس ذلك؛ لأنه كلّه من عند الله. 

فضي كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن» 
دليلٌُ على صدق ذلك الحديث» وإن كانوا بخلاف ذلك؛ وجب التوق؛ 


۷ ضعيف: أخرجه الطحاوي في المشكل: 2767/٠5‏ 27077 وقد تفرد به عبد الله بن صالح؛ وفي 
حفظه مقال» فهو من أجله ضعيف. وانتهى كلام الطحاوي عندقوله امن عند الله وقد 
تصرف المؤلف فيه قلياا. 

(۹) الأنفال: ؟. 

() الزمر: 22 


(9) المائدة: ۸۰. 


القسم الرابع ْ (10) للح كتاب الموافقات 


لمخالفته ما سواه. 

وما قاله *""'" يلزم منه أن يحكون الحديثٌ موافقا (57"" لا غالا 
في المعنى؛ إذ لو خالف لما اقشعرّت الجلود ولا لآتت القلوب؛ لأن الضدّ لا 
يلاثم الضدء ولا يوافقه. 


وخرّج الطحاوي أيضاً عن أي هريرة عنه 4: «إذا حُدَّئتم عني حديثاً 
تعرفونه ولا تُدكرونه؛ فصدّقوا به» قله أو لم أَقُلّه؛ فإني أقول ما يُعرف ولا 
ينك وإذا حُدّئتم عني حديثاً تُدكرونه» ولا تعرفونه؛ فكذّبوا به؛ فإني لا أقول 
ما کو يُعرّف) 000 


)١(‏ يعني المعترض السابق. 

۹7) هز إنما يلزم منه أن يحكون موافقا في تلك الصفات؛ أما في 0 فلاء فقد يكون 
موافقا في صفات لين القلوب إلخ عند ذكره» ويڪون معناه لا موافقا ولا مخالفا؛ فالكلام 
خطالي. 
وقوله: «لأن الضد إلخ غير متجه؛ إذ لا يلزم من كونه مشتملاً على معنى ليس في الكتا 
أن يكون ضدَأ ولا أن لا تقشعر منه الجلودء وتوجل القلوب. اه 

(011597) ضعيف: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٠٤١۷/٠١‏ ح ۰0۸٠ء‏ وأبن عدي: 25/١‏ والدارقطني: 
e SNL‏ في تاريخ بغداد: 891/1١‏ وابن اي حاتم في العلل: 8/6". 
من طرق عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطروي في ذم الكلام: /279؛ بدون ذكر «عن أبيه) في الإسناد. 
وقال الحروي: «لا أعرف علة هذا الخبر؛ فإن رواته كلهم ثقات» والإستاد متصل). 
كذا قال» وأعله بالإرسال إمامٌ المحدثين البخاري في تاريخه الكبير: ۷١/۳‏ فقد قال في ترجمة 
سعيد بن ابي سعيد المقبري: «وقال ابن طهمان: عن ابن اي ذئب» عن سعيد المقبري» عن 
البي #: اما سمعتم عني» إلخ» وقال يحى: عن أي هريرة» وهو وهم؛ ليس فيه أبو هريرة = 


yC TRENT 1 ûk. ال حي‎ 


ووَجّة ذلك بأن المروي ' إذا وافق كتاب الله» وسنة نبي ©" - 
لوجود معناه ف ذلك - وجب فا ا أنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك 
اللفظ؛ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ؛ إذ يصح تفسيرٌُ كلامه 8# 


> هو سعيد بن كيسان». 

وتبعه أبو حاتم على ذلك» كما نقل ابنه عنه في العلل: ٠٠٠١/۲‏ بقوله: «قال أي: لهذا حديث 
منكرٌ الحقاثٌ لا يرفعونه)». 

ويعني البخاري بكلامه» أن إبراهيم بن طهمان» خالف فيه من رواه عن ابن ابي ذئب بذكر 
أبي هريرة فيه - كيحي بن آدم - وإنما هو: ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري مرسلا. 

وكذا رواه جماعة أخرى عنه غيرٌ ابن طهمان» كما أشار إليه أبو حاتم. 

جم البخاري بإرساله» هو علتهء والاختلافٌ فيه» يمحكن أن يحكون من سعيد بن اي سعيد 
نفسه؛ وقد اختلط والمختلط إذا تفرد بشيء لا يُقبّل إلا إذا كان ممن روى عنه قبل الاختلاطء 


وهوما لا يثبت في هذا الحديث. 
ونكارةٌ متنهء ومخالفكه للواقع» ثم للمتون المقطوع بصحتهاء ما لا يخفى على من زاول هذا 
الشأن» واللّه أعلم. 


( في (ن)»و(ط): «ووجّه ذلك أن المروي»» والمقبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 

١‏ الزة: أخذ السنة هناء لا يتفق مع غرضه من الاستدلال بهذا على أن السنة لا تزيد على ما في 
الكتاب شيا جديداء وأنها لمجرد البيان» وأن ما وافق منها كتاب اللّه؛ قبل» وما لا؛ فلاء وهذه 
هي النتيجة التي سيصل إليها بقوله: «والحاصل من الجميعا إلخ» فلا يتم الاستدلال إلا 
بالاقتصار على موافقة كتاب الله وأَنّ له ذلك من هذا. اه 

() هذا الوجوب فيه نظرء ولم يذكر له دليلاء ولا دليل عليه؛ لأن جملةٌ من الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة» قد توافق كتاب الله أو سنة نبيه 4 ومع ذلك حكم العلماء بضعفها أو 
نكارتهاء ولم يقبلوهاء ولا احتجوا بها؛ لأن العبرة عندهم ليست بالموافقة أو المخالفةء وإنما 
بثبوت كون ذلك قاله © أو لم يقله. 


اع EEL CT‏ دس سا 


وإذا كان الحديث مخالفاً يكدّبه القرآنُ والسنة؛ وجب أن 
قم» 7" ويُعلَمَ أنه لم يقلهء وهذا مثلُ ما تقدم أيضاً. 


والحاصلُ من الجميع صحةٌ اعتبار الحديث بموافقة القرآن 
عدم 9" مخالفته» وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. 

وأمّا إن لم تصمّ فلا علينا؛ إذ المعنى المقصود صحيح 

ويحقّق ذلك ما تقدم في المسألة الغانية» من الطرف الأول من كتاب 
الأدلةء فضي ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل - في الموافقة والمخالفة - جملةٌ 
كافية» وباللّه التوفيق. 

وإذا ثبت هذا؛ [ع-٣٠٣]‏ بقي النظرٌ في الوجه الذي دل الكتابٌ به على 
السنة - حتى صار مُتضمّتاً لكليّتها في الجملة» وإن كانت بياناً له في التفصيل 
- وهي: 


(۳١‏ في (ت)ء و(ح)ء و(ف)ء و(خ)» و(ب) و(ك)» و(خ): «أن يرفع». والمغبت من باقي النسخ 
الخطية. 

() «ز»: هذه الزيادة» تقتضي أن الموافقة لا تلزم؛ وأنه يحكفي في اعتبار الحديث أن لا يڪون 
مخالفاء وإلا لما كان لذكرها فائدة مع الموافقة؛ فإذا كان هذا غرضّه من الزيادة؛ لم يبق في هذا 
البحث الطويل - من مبدأ كلام الطحاوي إلى هنا - ما يصلح أن يڪون دليلا على مقصده 
من كون السنة راجعة إلى الكتاب» فعليك بجمع أطراف الكلام في هذه المسألة» وتتبع مقاصده 
فيهاء ووزنها بدقة يظهر لك غثها من سمينها. اه 


المسالة الرابعة: 

NT). ال الك فج -: ان للنا اا ا‎ TT 

فتقول - وبالله العوفيق -: إن للناس في هذا المعنى 

منها: ما هوعامٌ جدّاًء وكأنه جار <" مجرى أَخْذ الدليل من الكتاب 
على صحة العمل بالسنة» ولزوع الاتباع لماء وهو في معنى أخذ الإجماع منه 
لور امورو من لشاف لشو ل هن بعد ما بین له لدی 

( 

وَيَتَبعْ غَيْرَ ر سیير الموستين ال 530 

ومن أخذ به عبد الله بن مسعود [يؤفة]؛ 077 ودوي (2 أن امرأة 
من بني أسدء أتت فقالت له: بلغني أنك لعنت ذَّيْتَ وذَيْت» 7" والواشمة 
والمستوشمة» """" وإني قد قرات ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول» فقال 


لما عبد الله: «أمَا قرأتِ: #إوَمَا ءَاتِيِكُم أَلبَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ 


(037) أي طرائق في فهم هذا المعنى وتقريره. 

(037) في (ن)» و(م): «جرى». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

() في (ط): «أخذ الإجماع من معنى قولها. والمقبت من عامة النسخ الخطية. 
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0 الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب» و(ك)» و(ق). 

(037) صيغة التمريض لا تستعمل فيما هو صحيح. 

)۳٠١(‏ بكس المثناة وفتحهاء وهي من ألفاظ الكناية» ككيت ركيت» فيقال: كان من أمره ذيت 
وذیت» أي كذا وكذا. 

(۳) في (ز)» و(ف)» و(ك): «والواشمات والمستوشمات». 


i TE الل‎ E 


عَنْهُ قَانتَهُوا و HF‏ 0 نَمُوأ ال4 (NP)‏ قالفة: : بلى» قال: «فهو ذاك). 

وفي رواية: قال عبد الله: «لعن الله الواشمات» والمستوشمات» 
والمتنمّصات» 9" والمتفلْجات للحسنء المغيّراتِ خلق اللّه). قال: فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسده فقالت: يا أبا عبد الرحمن» بلغني أنك 7" لعنت كيت 
وكيت» فقال: ا الع مق لعته رفول الله ©# وهو في كتاب الله 
فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوكي المفيحقت :قدا ود ته فقال: «لئن كنت 
قراضة لقند وخدقة قال الله كك: وَمَا ءَاتَيِكَم ا جَحُدُوهُ وما 
تهيكم عله نه قَانتَهُوا» الحديث 9 

فظاهرٌ قوله ها: «هو في كتاب اللّه) 3 ثم فشّر ذلك بقوله: عر وَمَا 
و ا 00 3 اليد عن اليه 


-0- ا‎ E 


۷) الجشر: لاه ره «واتقوا الله» ليست في: (ع)» و(ق) و(ف» و(ز)» و(ب)» وثابتة في باقي 
النسخ الخطية 

(0370) «ز»: النامصة» هي التي تنقش الحاجب حتى تغير شكل خلقته؛ والمتنمصةء هي التي يُقعل بها 
ذلك.اه 

(۳) في (ب)ء و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ): «بلغني عنك). 

)14( تقدم في الرقم: م 

(۳) جملة: «وما نهاكم) إلخ» ليست في: (ط)ء وثابتة في: (ع). 

218 النساء:‎ )١ 

(۳۱۷) بل تضمنت الحث على الأخذ بجميع ما جاء به البي 4 كما يفيده عموم الأمر فيها. 


القسم الرابع (هدة) كتاب الموافقات 


ومُشعِر أيضاً بذلك» ""' ما رُوي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى 
مُحرماً عليه ثيابه» فنهاه فقال: إيتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي؛ فقرأ 
عليه: وَمَا ار الول قَخُدُوهُ» الوم 
«اترّكهماا» فقال: إنما هي عنهما أن تتحّذا سنة فقال ابن عباس: ((قر تق 


عو ات 


0 e 
0۳ ال ار‎ 2 


(۳) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «ويشعر بذلك أيضاً؛ ما عدا: (ع). 

(۵) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2١8/6‏ والآنجري في الشريعة: ص 22١‏ وابن بطة 
في الإبانة: .۸٩/١‏ 
وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي- عمرو بن عبد الله - اتهمه بالعدليس» الطبريء والحسين 
الكرابيسي» وابن حبان» وقد عنعنه» وليس من رواية شعبة الذي لم يأخذ عنه إلا ما أقرّله 
أنه سمعه» وحسّنه محقق جامع بيان العلم لا بن عبد البرء ولا أدري عل ماذا اعتمد. 
وأخرجه المروي في ذم الكلام: ٠۷٥-1۷١/۲‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم 
الدخعي» عن عبد الرحمان بن يزيد قال: «لقي عبد الله رجلاً محرماً» إلخ. 
وإسناده ظاهر الصحة إن سلم من تدليس الأعمشء ويدل على أن الذي وقعت له القصة مع 
الرجل؛ هو ابن مسعود؛ لا عبد الله بن يزيد» ويحتمل أن تتعدد القصة. 

(:37) الأحزاب: 5 والأثر: أخرجه عبد الرزاق: 457/6» والجاكم في المستدرك: 21٠١/١‏ والبيهقي: 
5 وابن عبد البر في الجامع: ١8/6‏ والطروي في ذم الكلام: 29/5 ح 277» والخطيب في 
الفقيه والمتفق: ١45/١‏ 
وهو حسنء وله طرق عن طاوس» وصححه الحاكم على شرط الشيخينء وأقره الذهي. 


القسم الرابع ع ل ل لل (98958) دل کتاب الموافقات 


أمها 


وروي عن الحم بن أبان» أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء 
فقال: «هنّ أحرارٌ»» قلتُ: بأي شيء؟ قال: «بالقرآن» قلت: باي شيء في 


3 


القرآن؟ قال: «قال الله ة: يتاه ألذِينَ ءَامَنُوَأْ اط 


نشول :قزل لأف مسف 1114 ركان غترمن 0 الأمرء قال: 
اعَتَقْتِ ولو بسقطا. 


وهذا المأَخَدّه يشبه الاستدلال 9""" على إعمال السنةء أو هو هى 


۷ النساء: ۸٥ء‏ وفي (ط): «تعالى» بدل «اعز وجل». 
والأثرٌ: أخرجه سعيد بن منصور في سننه: ۱۲۹۲/۶ ح ۷٠ء‏ وعته اطروي في ذم الكلام: 36/6 
ح ۷۹۷/ء وكذا البيهقي في الكبرى: ۰ وابن عبد البر في الجامع: ؟/120/0. 
وإسناده صحيح إلى عكرمة» وأمّا ما أسنده عن عمرء فإنه لم يلقه» وقد أسند عن خصيف 
عن ابن عباس» عن عمر» وبه يتصل» أخرجه البيهقي: .17/٠١‏ 
وخصيف تفرد بذكر ابن عباس عن عمرء وهو ختلط. 

)۳١(‏ قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص ۲۷ء: «أماقوله: #وهذا المأخذء يشبه الاستدلال» فهو ممنوع» 
بل هو نفس الاستدلال» فيجب الاقتصار على قوله: هوهوا. 
وأما قوله: «ولكنه أدخل» إلخ» فلا يفيده في موضوع النزاع شيئًاء فإن النص الدال على حجية 
السنة لا يقال: إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبت بالسنة» كما يقال: إن قوله تعالى: 
واا الصَكرة 4 نص على وجويها. 
ثم نقول له: إن هذا المأخذ يعكس الأمر؛ فيكون القرآن هو المبين لما في السنة» فإن القرآن 
دال على حجية السنةء والمعقول أن الدال هو الذي يبين ما اشتمل عليه المدلول وما ثبت به 
لا العكس. 
وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال؛ قلنا لك: قد ورد في السنة أيضًا ما يفيد وجوب العمل 
بالقرآن؛ فيكون القرآن أيضًا مبينا لما في السنة على ما ذكرت» ولا يصح أن يڪون مستقلا؛ 
أفتقول بذلك؟ 


القسم الرابع (۹۱۷( كتاب الموافقات 


ولكنه أدخل 7" مُدخَل المعاني التفصيليّة التى يدل عليها الكتاب من 
السنة. 
ومنها: الوجةٌ المشهور عند العلماءء 29 كالأحاديث الآتية في بيان 
ما أجمل ذكرٌه من الأحكام؛ إِمّا بحسب كيفيات العمل أو أسبابه» أوشروطه؛ 
أو موانعه؛ أو لواحقه» أو ما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في 
مواقيتهاء وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامهاء وبيايها للركاة في مقاديرهاء 
وأوقاتهاء ونُصب الأموال المركاة» وتعيين ما زق مما للا يرق وبيانٍ أحكام 
الصوم» وما فيه ما لم يقع النص عليه في الكتاب» وكذلك الطهارة الحدّثية 
() هزة: أي سلكوا به مسلك الدال على المعاني التفصيلية» التي في السنةء وجعلوا دلالة السنة 
على تلك المعانيء دلالة للكتاب عليهاء كما رأيت في الآثار المتقدمة» وإلا فليست بذاتها ولا 
بكليها مدلولا عليها في الكتاب» وإنما المدلول عليه في الكتاب منهاء كلي الاعتداد بهاء 
ووجوبٌ امتقاطا. أه 
)۳١(‏ قال في حجية السنة ردا عليه: ص 28- 5:: اقوله: «ومنها: الوجه المشهور عند العلماء 
كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام؛ إما بحسب كيفيات العمل» أو أسبابه» 
أو شروطه» أو موائعه» أو لواحقه» أو ما أشبه ذلك» كبيانها للصلوات عل اختلافها ف 
مواقيتها» وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامها" إلخ. 
ونقول: «إن أردت أن تبين لنا - بهذا المأخذ - أن بعض السنة بيان لما في الكتاب من الأحكام 
المجملة التي نص عليهاء كوجوب الصلاة والركاة؛ فهذا لا تنكره» وإن أردت أن جميعها كذلك» 
فهذا أمر لم توضحه لناء وعلى ذلك ييكون قولك: «كل ذلك بيان لما وقع مجملا في القرآن» - 
إذا أردت به جميع السنة - تمنوعاًء ولا تحاول إثباته لناء وقد تقدم لك - في المبحث الشاني - أن 
لكل من المُخصّص والناسخ ناحية بيان للمراد من نص الكتاب» وناحية استقلال بإفادة 
الحم فيما عدا هذا المراده ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود؛ فتأمل ذلك وتدبره يظهر 
لك ما في كلامه من الخلط والإبهام». 


القسم الرابء ل - (ه888) لل كتاب الموافقات 


والخبّثية» والحج» والذبائح» والصيدء وما يؤكل مما لا يؤكل» والأنححة:؛ وما 
يتعلق بها: من الطلاق» والرجعةء والظهارء واللعانء والبيوع وأحكامهاء 
والجنايات من القصاص وغيره. 

كل ذلك بيا لما وقع جملا في الكتابه "' وهو الذي يظهر دخوله 
تحت الآية الكريمة: نآ ي لسر مين دئاس ما رل 
ا 

وقد رُوي عن عمرانَ بني حصين أنه قال لرجل: ااإنك امرؤ أحمقٌ أتجد 
في كتاب الله الظهرٌ أربعاً لا يجَهّر فيها بالقراء»؟ ثم عدّد عليه ١۳۷‏ 
الصلاة» والركاة» ونحو هذاء ثم قال: «أتجد هذا في كتاب الله مفسّراً؟ إنَّ كتاب 
الله أبهم هذاء وإن السنة تفسر ذلك» (*". 


(3760) في (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)ء و(ط): «في القرآن»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 
(۳۴١‏ الفحل: ٤ء.‏ 
(۷؟) في (ط): «إليه»ء والمغبت من جميع النسخ الخطية. 
(۳۸) أخرجه الآجري في الشريعة: ص 0١‏ والحروي في ذم الكلام: 178/6 ح ۱۴4۹- :9؟1. 
وابن بطة في الإبانة: ۲۳۹-۹۳۴/١‏ ح 237-50 ونعيم بن حماد في زيادة الزهد لابن المبارك: ص 
۳ ۲ وان عبد البر في جامع بیان العلم: 1/۴ 
من طريق علي بن زيد» عن أي نضرة» عن عمران بن حصين. 
وعلي بن زيد» هو ابن جدعان» ضعيف لسوء حفظه قال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج بها 
يعنيان فيما تفرد به. 
وله طريق آخر عند الهروي في ذم الكلام: ٠٦۷/۲‏ والخطيب في الكفاية بترقيمي: رقم -۷١‏ 77. 
وهو منقطع؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين» كما نص عليه أحمدء وأبو 


حاتم» وابن المديني» وابن معين. = 


a‏ < عسي اا لس اك 


وقيل لمطرّف بن عبد الله بن الشَّخْير: «لا تحدثونا إلا بالقرآن»» فقال 
له مُطرّف: «والله ما نريد بالقرآن بدلا ولڪن نريد من هو أعلم بالقرآن 
O‏ 

وروی الأوزاعيٌ عن حسّانَ بن عطية [ع-:هم] قال: «كان الوحي ينزل 
على رسول الله 8# ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» ("". 

= قال في حجية السنة رد عليه: ص 265:: «وأما قول عمران: «إن السنة تفسر ذلك فلا يفيد 


حصر السنة في المفسّرة» وإنما تعرض للتفسيرء لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به 


الخصم). 


(7379) «زة: وهو الرسول- صلوات الله وسلامه عليه - أي فحديثه يبين القرآن» فيتحدث بالسنة 


لذلك. اه 
وأثر مطرف» أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 19/6 واطروي في ذم الكلام: ۱۷۱/۲ ح ؤم 
وإسناده صحيح. 


قال في حجية السنة ردا عليه: ص 25:: (وأما قول مطرف: «ولحكن نريد من هو أعلم بالقرآن 
مناا» فهو يفيد أن القرآن قد يشتمل على حكم لم ينص عليه نضّاً يستطيع المجتهدون أن 
يستنبطوه بحسب أوضاع اللغة؛ فيستقل ‏ بإفهامه لدا من حيث الإجمال والتفصيل؛ لعلمه 
بما في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو بتعليم الله تعالى إياه بواسطة جبريل؛ أو 
الإلهام» وهذا يحقق ما ذهبنا إليه» وأما عبارات الأئمة التي نقلها بعد ذلك» فلا تفيد حصر 
السنة في البيان» وهذا ظاهرا. 

(۳) علقه ابن عبد البر في الجامع: 219/6 ووصله الداري: ۷٤/١‏ 3086» واللالكائ في شرح 
أصول الاعتقاد: ۸۳/۱ ح 45: ونعيم بن ماد في زيادات الزهد لابن المبارك: ص *؟ ح 3١‏ 
والطروي في ذم الكلام: ۱۹/۲ ح ۰۲۲4 وأبو داود في المراسيل: ص ۳٠۱‏ ح 0058؛ والخطيب في 
الكفاية: رقم .٦٠‏ 
من طرق عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية. 
وصححه الحافظ في الفتح في كتاب الاعتصام: :٠٠/۱۳‏ «باب ما كان النبي © يسأل مما = 


قال الأوزاعي: «الكتابٌ أحوجٌ إلى السّتة من السُّتّة إلى 
الكتات» (wry)‏ 

قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضى عليه؛ وتبيّن المراد منه) 9" 

وسئل أحمد بن حتبل عن الحديث الذي رُوِي أن السنة اض عل 
الكتاب» فقال: «ما أَجِسّمٌ على هذا أن أقوله» ولكنى أقول: إن السنة تفسر 


الكتاب» ونا (wry)‏ 


فهذا الوجهٌ في العفصيل» أقرب إلى المقصود» وأشهرٌ في استعمال 
العلماء في هذا المعنى. 


ومنها: النظرإلى ما دل عليه الكتاب في الجملة» 9" وأنه موجود في 


= لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري). 

(3770) علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 0115/١‏ ووصله الداري: ٤۷٤/۱‏ ح 2307 واطروي في 
ذم الكلام: ٠٤١-١۶۳/١‏ ح ۲۱۹۲۱۷ وابن بطة في الإبانة: ٠٠٤/١‏ ح .۸٩۹‏ 
وإسناده إليه صحيح» وروي مرفوعاً من حديث أي هريرة» ولا يصح. 

(035) ينظر جامع بيان العلم: ۱۹4/۲ء وفيه زيادة: «وهذا نحو قوهم: «ترك الكتاب موضعا للسنة 
وتركت السنة موضعاً للرأي». 

() علقه ابن عبد البر في الجامع: 5 ووصله الهروي في ذم الكلام: 147/6 ح 22١‏ وعبد الله 
ابن أحمد في مسائل أبيه: 7 والخطيب في الكفاية: رقم ۰۷۲ وهو أيضاً عند أبي داود في 
مسائل الإمام أحمد: ص ۲۷ء بسند صحيح عنه. 

(037) ينظر ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله» وما أظنه إلا تتكراراً. 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص ١١٠-١۳ه:‏ "قوله: «ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في 
الجملة» إلى قوله: افلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسا» ». 
تقول له: «إن هذه المصالح والأمور العامة» قد تأصلت في السنة كما تأصلت في = 


القسم الرابع 4 كتاب الموافقات 


السنة على الكمال - زيادةٌ إلى ما فيها *""" من البيان والشرح - وذلك أن 


القرآن الكريم أ بالععريف بمصالح الدارين جلباً هاء والتعريف 
عا دا 0 


وقد مرّ أن المصالح لا تعدو العلاثة الأقسام» وهي: الضرورياتٌ - 
ويلحق بها مكمّلاتها - والحاجیات - وينضاف 7" إليها مُكمّلاتها - 


= الكتاب» وتفصّل بعصّها في الكتاب كما تفصّل بعضها في السنة» وكل منهما وحي من عند 
الله مساو للآخرفي الحجية والمنزلة؛ فليس لك أن تعين أحدهما للتأصيل؛ والآخرٌ للتفصيلء 
جسن لكل EE‏ اليس بن الحك؛ لأن هذه المصالح قد 
تأصلت في السنة» وتفصلت في الكتاب ؟ 
ثم نقول: لوسلمنا أنها تأصلت في الكتاب فقط» وتفصلت في السنة فقط؛ أفي فيمكننا أن نستقل 
بفهم الأحكام التي لم ينص عليها تفصيلاً ولا إجمالاً من هذه الأمور العامة؟! 
لو فرضنا أن الكتاب نص نضّاً صريحاً على هذه المصالح العامة» ولم ينص لا هو ولا السنة على 
تفاصيلها؛ أفيمكننا أن ندرك أن صوم رمضان واجب» وصوم يوم العيد حرام» وأن السارق 
ل ل ل 
البكر جلد مائة وتغريب عام؛ وحد الغيب الرجم» إلى غير ذلك. 
ألم تر أن 0 ات إليه - وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين 
اعترفوا صرا 2 ا إلى بعض الأحكام؟ فإذا كانت هذه المصالحٌ والأموة 
العامة - على فرض أن الكتاب نص عليها صراحة - لا يممكن للمجتهد أن يستقل بفهم 
الأحكام منها - كانت لا تغنيك فتيلا في محل التزاع». 

(°) في (ت): «على ما فيها/؛ والمثبت من باق النسخ الخطية 

(MYT)‏ في (ت): هما 

(۷) في (ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط): «ويضاف». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف»» و(ك)» و(ق)۔ 


القسم الرابع (2؟ة) كتاب الموافقات 


والتحسينياتٌ - ويليها مُكمّلاتها - ولا زائ على هذه الغلاثة المقرّرة في 


eT 

وإذا نظرنا إلى السنتة؛ وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور؛ 
فالكتابٌ أ بها أصولاً بجع إليهاء والسنةٌ أتت بها تفريعاً على الكتاب» 
وبياناً ما فيه منهاء فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. 

فالضروريّاتٌ الخمسء كما تأصلت في الكتاب تفضّلت في السنة؛ فإن 
حفظ الدين حاصلّه في ثلاثة معان» وهي: الإسلام والإيمان» والإحسانء 
فأصلها في الكتاب» وبياثها في السنة. 

ومكمّلُه ثلاثةُ أشياء» وهي: الدعاءٌ إليه بالترغيب والترهيب» وجهادٌ 
من عانده» أو رام إفساده» وتلافي 9" النقصان الطارئ في أهلى 797 
وأصلٌ هذه في الكتاب» وبياتّها في السنة على الكمال. 

وحفظ النفس» حاصله في ثلاثة معان» وهي: إقامة أصله بشرعية 
العناسل» وحفظ 7" بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة 


۵ ينظر النوع الأول من المقاصد: المسألة الأول. 

١‏ «زا: بمحافظة الإمام على إقامة أصول الدين بإقامة الحدود الشرعية؛ كقتل المرتدين. اه 

() في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «في أصلها. والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك) و(ب)» و(ق). وهو أصوب. 

١‏ «زة: لم يذكر العالث» ولوقال: وحفظ النفس من جانب العدم؛ وهو ما يعود عليها بالإبطال 
وشرعت له أحكام الجنايات» لوق بالغالث» إلا أنه سيدرج الحد والقصاص في المكمل؛ ولم 
يجعلهما من الأصلء كما صنع في كتاب المقاصد» وإن كان هذا اعتبارا آخر كما سيقول» = 


القسم الرابع ص ي (م560) عل _ ل كتاب الموافقات 


المأكل» والمشرب» 7*"" - وذلك مسا يحفظه من داخل - والملبيين؛ 
والمسحكن - وذلك ما يحفظه من خارج - وجميعٌ هذا مذكور أصله في القرآنء 
ومبيّنٌ في السنة. 
ومكمّلّه ثلاثةٌ أشياء: وذلك حفظه عن وضعه في حرام؛ كالزناء وذلك 
بن يڪون على النكاح الصحيح ويُّلحَّق به کل ما هو من متعلّقاته؛ 
د والخلع؛ واللعان» وغيرهاء وحفظ ما يُتغدَّى به أن يڪون نما لا 
يصب أو يقتل» ار وإقامةٌ مالا تقوم هذه الأمور إلا به: من بوت 
له a ge O‏ غياة الع N‏ 
راشا دلق 


وقد دخل حفط النسل في هذا القسم» "" وأصوله في القرآنء 


= لكن عليه: أين هو المعنى الخالث ؟ 
وقد يقال: إنه جعل حفظ البقاء قسمين: أحدهما حفظه من الداخل» والآخر حفظه من 
الخارج» فإذا ضما إلى الأول؛ كمّلت ثلاثة. قوله: «وإقامة مالا تقوم» إلخ» » عائد إلى المكملين 
قبله. اھ 
9( هز»: كأنه قال: حفظه باستعمال الأغذيةء واتخاذ الملابس» والمساكن؛ وهذا غير ما يأقي في 
مكملات حفظ النفس: من فحص الغذاء مثلاء ومعرفة أنه لا يضرء أو يقتل إلخ. اه 
(03735) (ن»: شرعية الحد والقصاصء ومراعاة بقية العوارض- وما أكثرها- كل هذا مكمل لحفظه 
وكلها من جانب العدم؛ وهذا هو المكمل الغالث» وإن كان اعتباره هذا المكمل هنا غيرٌ اعتباره 
في كتاب المقاصدء ولا مانع من اختلاف الاعتبار» متى كان کل صحيحاً في نفسه. اه 
(rss)‏ از: أي في قسم حفظط النفس» ويصح أن يكون مراده دخل في مکمله والجميع ج كنا 
قال - أصنّه في القرآن. اه 


والسنة بيّنتها. 

وحفظ المال راجعٌ إلى مراعاة دخوله في الأملاك **"") وتنميته أن لا 
يف (NTE)‏ ۳ کا 5 دفع (MYeY)‏ العواوض وتلافي (NMYEA)‏ الأضل ال 
والح والضمان؛ وهو في القرآن والسنة. 


وحفظ العقلء بتناول 487" مالا يفسده [والامتناع مما 


)۳١(‏ هز أي بعوض وبغيره من أبواب نقل الملكية شرعا. اه 

(07767) في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وكتنميته أن لا يفي»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف) و(ق) . 
قال «ز٤:‏ قد يقال: إن فيه تحريفاً وإن صوابه: «أن لا يفنى) أي تنميته إنما تعتير من حفظه 
الضروري» إذا كانت التنمية وسيلة إلى عدم فناته بالإنفاق وغيره؛ أما العنمية التي يُقصد منها 
جرد الكثرة؛ فليست داخلة في ضروريٌ حفظه؛ وقد يصحّح الأصل بأن العنمية التي تعد من 
الحفظ الضروري» تنمية المال القاصر عن درجة الوفاء بما يحفظ النفس وغيرهاء أما ما زاد 
عن ذلك؛ فالعنمية لا تدخل في الضروريات؛ فكل من المعنيين وجيه» بل مقصود في الواقع» وععل 
الأولء يڪون المعنى: الأجل أن لا يفنى»» فهو مفعول لأجله بدون تقدير؛ وعلى الغاني: الخشية 
أن لا يفنى). اھ 

(۷) «زة: بالمحافظة عليه من الإسراف» والسرقة» والحرق» وسائر مُتلفاته. اه 

(۳۸) هز وهو مراعاة صحة دخوله في الملكية» يكون بالزجر في مثل الغصب الذي لم يحصل به 
تلف» والحد في السرقة» والضمان في المتلفء فهذه العلائة» تحفظ صحة دخول الأموال في 
ملكية الناس» وثما فيه الزجر لعب الميسر؛ ولم يرد فيه حد مخصوص. اھ 

)۹ء۳( في (ف)» و(ز)» و(ك)» و(م)» و(ط): «يتناول». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(خ)» و(ت)» 
و(ح)» و(ن)» و(ق). 
قال «ز: وقوله: «في القرآن» أي من الآيات الدالة على إباحة الأكل من الطيبات» مع عدم 
الإسراف» وعدم الاعتداء» ويحتمل أن يكون الأصل هكذا: «يتناول ما يفسده» بحجذف = 


القسم الرابع  --‏ ب (ه4ة) لح كتاب الموافقات 


يفسدء] 7" وهو في القرآن» ومكمّلُه شرعيّة الحته (*") أو الج 07*29 
وليس في القرآن له 7*”"" أصل على الخصوصء فلم يڪن له في السنة 
حكم عل الخصوص أيضاً؛ فبقي الحم فيه إلى اجتهاد الأمة ". 

وإن ألحق *”"2 بالضروريات حفط الورض؛ فله في الكتاب أصلّ 
شرحَتّه السنةٌ في اللعان والقذف. 


= «لا» أي يتناول حفظه عما يفسده؛ وهو في القرآن تحريم الخمر. اه 
قلت: لا حاجة هذا الاحتمال بعد إثبات ما هو صواب من النسخ الخطية. 

(:370) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)»؛ و(ب)» و(ق). 

(037) «ز: أي في الخمر. اه 

)١(‏ في (ت): «والزجر». - قال«ز): أي في سائر المخدرات. اه 

(376) أي للزجر أوالحد. 

)١(‏ في (ب): «الأئمة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال «ز٤:‏ قالوا: إنه يكون بحسب الجريمة» في جنسهاء ووصفها بصغرها وكبرهاء هذا في الزجرء 
وحدٌ الخمر كذلك» لم يرد أصله في القرآن» ولم يحدّد في السنة جحد خصوصء» فكانوا يضربونه 
بالنعال تارة» وبالجريد تارة» بدون عدد محدود؛ أما العمانون؛ فإنها جاءت من القياس على 
القذف؛ كما قال علي: إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فأخذ عمر برأيه» 
وحد في الخمر ثمانين. اه 

)١(‏ وهذا من دقة المؤلف هه لأن الضروري هو حفط النسلء وأما حفط العرض» فهو مكملء 
وليس بضروريء وكثير من الأمم لا أعراضٌ هم» فيبيحون الزنا علانيةء ومع ذلك لم ينقرضوا 
ويتناسلون بذلك» ولذلك فمن يجعل حفظ العرض ضروريَة في مكان حفظ النسل من 
المقاصديين» فبالقصد الغافي؛ لأن حفظ الوسيلة حفظ للمتوسل إليه. 


القسم الرابع با ا__ مس 48 سس سببب کتاب الموافقات 


هذا وجه من الاعتبار 77*"" في الضروريات» ولك أن تأخدّها على ما 
تقدّم في أول كتاب المقاصدء فيحصلً المراد أيضاً. 

وإذا نظرت إلى الحاجيّات اظرد النظرٌ فيها أيضاً *"2 على ذلك 
الترتيب أو نحوه؛ فإن الحاجيّات دائرةٌ على الضروريّات» وكذلك التحسينيّات. 

وقد كملت قواعدٌ الشريعة في القرآن وفي السنة» فلم يتخلف عنها 
شيء» والاستقراءٌ يبيّن ذلك» ويَسهلُ على من هو عالم بالكتاب والسنة. 

ولمّا كان السلفّ الصالح كذلك قالوا به» ونصوا عليه» حسبما تقدم 
وعدي اا 

ومن تشوّف إلى مزيد؛ فإن دوّران الحاجيّات» على التوسعة والتيسير 
ورفع الحرج والرفق. 

فبالنسبة إلى الدين» يَظهر في مواضع شرعية الرّخّص في الطهارة؛ 
كالتيمم» ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسّر إزالتهاء وفي الصلاة» بالقصرء 
ورفع القضاء في الإغماء» والجمع» والصلاة قاعداً وعلى جنبء وفي الصوم 
بالفطر في السفر والمرض» وكذلك سائر العبادات. 

فالقرآنُ إن نص على بعض التفاصيل - كالعيمم» والقصرء والفطر- 
(3757) في (ح)» وم و(خ)» و(ط): «في الاعتبار). وفي (ت): «وجه الاعتبار). والمثبت من: (ع)» و(ز)» 

و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ن)» و(ق). 


(rov)‏ في (ط): (أيضاً فيها». 
(۸) ينظر المسألة العانية» والعالعة. 


القسم الرابع )4۷( كتاب المواققات 


فذاك» وإلا فالنصوض عل رفع احرج فيه» ]ع-roo[‏ ق وللمجتهد إجراء 
القاعدة والترخص بحسبهاء والسنةٌ أول قائم بذلك. 


وبالنسبة إلى النفس أيضاً يظهر في مواضع: 

منها: مواضعٌ الرخص [أيضاً]؛ 7*"" كالميتة للمضطر» وشرعية 
المواساة بالركاةء وغيرهاء وإباحة 7" الصيد» وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم 
المحرّم» 77" ما يتأن بالنكاة الأصليةء وفي العناسل: من العقد على البُضْع 
من غير تسمية صداق» وإجازة بعض الجهالات فيه؛ بناءً على ترك المشاحة؛ 
كما في البيوع» وجعل الطلاق ثلاثاً دون ما هو أكثرء "" وإباحةٍ الطلاق 
من أصلهء والخلع» وأشباه ذلك. 


وبالنسبة إلى المال أيضاً: في الترخيص في الغرر اليسيرء والجهالة 


١‏ الزيادة ليست في: (ب)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ت)ء و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(r)‏ ز٤:‏ فالإباحة هنا رخصة دعا إليها رفع الحرج» وإن كانت الذبائح والصيد عدَّهما فيما تقدم 
آنفا من مكملات حفظ النفس. اه 

(03780) از لأن الدم الخبيث في الحيوان» لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى يطهر الجسم منه إلا إذا 
خرج من منفذ عام للدم» كالودجين. اه 

(7 «زة: ففي التقييد بالغلاث» رفع حرج» وتيسيرٌ للمرأة بحونها بعد الغلاث» صار لا شأن له 
معها؛ تتزوج من تشاءء وهذا يساعد حفظ النسل؛ فيه رفع حرج كبير يعرفه من أهل الملل 
من ليس عندهم طلاق» وإسرافٌ الناس فيه في هذا الزمان» ليس من أصل تشريعه؛ بل من 
عدم العمل بأوامر الشريعة ونواهيها المكملة له الواردة في الكتاب والسنة» من بعث الحكميّن 
وغيره. اھ 


22 لل ات عد 


التي اا لا انفكاك عنها في الغالب» ورخصة الل والعراياة وقرف 
والشفعة» والقراض» والمساقاة» ونحوها. 


ومنه التوسعة في ادّخار الأموال» وإمساك ”2 ما هو فوق الحاجة 


منهاء والعمتع (M1)‏ بالطيبات من الحلال عل جهة القصد» من غير إسراف 
ولا إقتار. 


وبالنسبة إلى العقل: في رفع الحرج عن المكرّه» وعن المضطرء على قول 
من قال به في الخوف على النفس 57" عند الجوع؛ أو العطش» أو المرض؛ 
وما أشبه ذلك» 3 ذلك داخل EE‏ ابسن رفع الحرج؛ لأن اکر 


(37) (ز»: كما في أصول الجدران المغيّبة في الأرض» وكما في بيع البظيخ؛ وكما في بيع المُجْل وا لجر 
ونحوها ما عيب بعضه في الأرض وإخراجُه كله قبل بيعه» يفسده» فاغتفر لذلك. اه 
9 «ز: لا ينافي هذا عدٌّه العنمية من الضروريات فيما تقدم؛ لأن المعدود منها فيه» ما كان مقيدا 
بأحد القيدين أي بأن لا يفي» كما هو أصل النسخة» أو بأن لا يفنى» كما هو الوجه العانيء 
وسبق أن القيدين مطلوبان معا. اه 

(3775) زة: الأنسب به أن يكون من حاجيات النفس؛ كإباحة الصيد والمواساة؛ لأنه توسيع على 
النفس يما يقوي حفظهاء وإن كان اعتباره أيضا صحيحا من جهة بذل المال في هذه 
الطيبات. اه 

7 «ز: أي فالنفس حينئذ مقدمة على العقل» فيرخص فيما يدفع عنها الحلاك؛ وإن كان يضر 
بالعقل؛ سواء اکان أكلاء أو شرباً. اه 

(۷) ادن»: أي والقاعدة مقررة في الكتاب صرجا؛ فالقرآنُ يشمل جميع ما ذكر ويعتبر كليّاً له» وقد 
ورد بعضه فيه تفصيلا. 
وقوله: «أكثره اجتهادي» أي فالمعقول فيه أن يناط بڪليات تتفصل بالاجتهاد لا بالنص» وما 
فسرته السنة منه؛ قليل فقط ليُحتدّى حذؤه كما قال. اه 


القسم الرابع - (919) د كتاب الموافقات 


اجتهاديّ» وبيّنت السنةٌ منه ما يحتذى حذؤه فرجّع إلى تفسير ما أجمل 
الكتابُء 0" وما فُسّر من ذلك في الكتاب؛ فالسنة لا تعدو ولا تخرج 
عله 

وقسمٌ التحسينيات جار أيضاً كجريان الحاجيات؛ فإنها راجعة إلى 
العمل بمكارم الأخلاق» وما يحسّن في مجاري العادات» كالطهارات بالنسبة 
إلى الصلوات - على رأي من رأى أنها من هذا القسم - 7" وأخذٍ الزينة 
من اللباس» وحاسن الميئات» والظيب» وما أشبه ذلك» وانتخاب الأطيب 
والأعلى في الزكوات» والإنفاقات» وآداب الرفق في الصيام. 

وبالنسبة إلى النفوس: كالرفق» والإحسان» وآداب الأكل» والشرب» 
ونحوذلك. 

وبالنسبة إلى النسل: كالإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان: من 
عدم التضييق على الزوجة» وبسط الرفق في المعاشرة» وما أشبه ذلك. 

وبالنسبة إلى المال: كأخذه من غير إشراف نفسء والتورع في كسبه 
واستعماله» والبذل منه على المحتاح. 


وبالنسبة إلى العقل: كمباعدة الخمرء ومجانبتهاء وإن لم يقصد 


() في (ت)ء و(ن)ء و(خ)ء و(م)» و(ح)» و(ط): «من الكتاب». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك) و(ق). 
١‏ أي من قسم المتممات والوسائل» وهم بعض الأحناف؛ إذ يرون أنها معقولة المعنى. 


القسم الرابع (4۳۰( كتاب الموافقات 


استعمالحا؛ بناءً على أن قوله تعالى: مإ قَاجْتَنِبُوةَ)» 7" يراد به المجانبة 
اطا 


فجميعٌ هذا له أصل في القرآن» بينه الكتابُ عل إجمال أوتفصيل» أو 
عل الوجهين معأ وجاءت السنّة قاضيةٌ على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم؛ 
وأشفى في الشرح» وإنما المقصودٌ هنا العنبيه» والعقلٌ يهى """ منه لما لم 
يُذكر مما أشير إليه» وبالله العوفيق. 

ومنها: النظر إلى جال 9""" الاجتهاد الحاصل بين الطرفين 
الواضحين» وهو الذي 0 ف كتاب الاجتهاد من هذا المجموع» E‏ ومجالٍ 
القياس الدائر بين الأصول والفروع» وهو المبيّن في دليل القياس. 

ولُحبدأ بالأول: 

وذلك أنه يقع في الكتاب الل على طرفين مبيّنين فيه» أوفي السنة - 
كما تقدم في المأخذ الغاني - وتبقى الواسطة محل اجتهاد والتباس ٠"9‏ 


(۷۰) المائدة: ؟5. 

(۷) في (ت)» و(م)» و(ك)» و(ب): «والعاقل يهتدي)» وني (ف)» و(ز)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(ق)» 
و(ط): «والعاقل يتهدى»» والمثبت من: (ع). 

(0370) في (ف)ء و(ز)ء و(ك): «إلى مجمل»» وأظنه محرفاء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0377) ينظر المسألة الرابعة منه. 

)٠(‏ في (ب)» و(ن)ء و(ح)ء و(م)؛ و(ت)ء و(خ)» و(ط): «وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين» 
وهو خطأء والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
قال «ز»: لعل الأصل: «والتشابه» ويمكن تصحيح النسخة بأنه كلما روعي جذب أحد 
الطرفين طاء باينت الآخر. اه 2 


لفو ارام J|‏ لح ا ارج 


لمجاذبة الطرفين إيّاهاء فريّما كان وجه النظر فيه قريب المأخذء فيُترَك إلى 
أنظار المجتهدين حسبما تبيّن في كتاب الاجتهادء 9" وريما بعد على 
النساظق أو كاذ مضل تعد لا ري عل فسلك المنناسة» فيان من 


مول الل هه فد يكف 00 أله حم بأ الركين» أ لخ من كل 


= قلت: لم يصب الشيخ :© فيما حن وقدر. 


)۳۷١(‏ ينظر المسألة الرابعة منه. 
(3707) قال في حجية السنة ردا عليه: ص ؟#ه: ١۳۳٠ء‏ 4"6: قوله: «ومنها: النظر إلى مجال الاجتهاد 


الحاصل بين الطرفين الواضحين» إلى قوله: «والأصل الكتاب» شامل له بالمعنى المفسّر في أول 
كتاب الأدلة). 

ونقول: حسبنا في الرد عليك قولك: «وربما بعد على الداظر» أو كان محل تعبد لا يجري على 
مسلك المناسبة؛ فيأتي من رسول الله 4 فيه البيان»» حيث إنك اعترفت أن الواسطة بين 
الطرفين المنصوص عليهما في الكتاب» قد يعجز المجتهد عن إدراك حكمها من الكتاب» وأن 
رسول الله يسنّه ويشرعه لناء غير أنك تسمي تشريعه حينئذ بياناء ونحن نسمیه استقلالا 
فقطء حيث إن الكتاب لم ينص عليه نصا يمكن المجتهد أن يفهم الحكم منه على وجه 
التفصيل» ولا على وجه الإجمال. 

ومثل ذلك يقال في جال القياس؛ فقد يعجز المجتهد عن إدراك الحم في الفرع على نحو ما 
قررته في مجال الاجتهاد. 

ولا يهمنا أن يكون هذا الحم - في الواسطة أو الفرع - قد سنه #© بواسطة وحيء أو 
اجتهاد قد وفقه الله إليه بما أوتي من الحكمة والعلم المفقودين في غيره؛ وإنما الهم أنه شرع 
مالم ينص عليه في الكتاب» وكان تشريعه حجة؛ لأنه إما بوجي» وإما باجتهاد معصوم فيه؛ أو 
مقرّعلى حكمه؛ فاجتهاده - من حيث هو - ليس بحجة» وإنما حجيته ناشئة عن عصمته 
فيه» أو عن الإقرار على حكمه. 

وأما إذا كان حم الواسطة أو الفرع قريب المأخذ؛ فإن كان قربه من ناحية أن الشارع قد 
نص على علة أحد الطرفين أو الأصلٍ في الكتاب» ووجدنا هذه العلة شاملة للواسطة = 


القسم الرابع 5 (AT)‏ 


واحد منهما بوجه احتياطي» 77" أو غيره» وهذا هو المقصود هنا. 


= أوالفرع؛ فلوجرينا على أن النص على العلة نص على الححكم في جميع ما وجدت فيه؛ كان 
الحكم في الفرع أو الواسطة منصوصاً عليه في الكتاب؛ وكانت السنة حينئذ من قبيل المؤكد 
ولكن هذا لا يفيدك؛ لأن الشارع لم ينص على علة كل حكم في الكتاب؛ بل ذلك ناد 
ما إذا نص على العلة في السنة؛ كانت السنة مستقلةًٌ بإفادة الحم في الواسطة أو الفرع. 
وإن كان قربه من ناحية إمكان استنباط العلة من غير النص»؛ كالمناسبة؛ كان الحكم في 
الواسطة أو الفرع ثابتاً بالقياس» وكذا إذا جرينا - في الشق الأول - على أن النص على العلة 
ليس نصّاً على الحكم؛ وكأنك تريد أن تقول حينئذ: إن القياس قد استقل بالمكم؛ فلا 
استقلال للسنة على ما يشعر به قولك: «وسواء علينا أقلنا: إن البي # قاله بالقياس أو 
يالوحي؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس». 

فنقول لك: إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي» غير مقيد بما يجري في أفهامناء ولو 
كان ما يجري في أفهامنا ظاهرًا كل الظهور؛ فله أن يخالفه» وله أن يوافقه» والقياش دليل 
ضرورة لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حكم الله بواسطة أي نوع من أنواع الوحي؛ 
فهو جانب السنة لا قيمة له» سواء أوَافقها أم خالفها؛ حت السنةٌ التي تڪون عن اجتهاد 
وقياس؛ فإنا لم نحت بها حينئذ إلا من حيث العصمة عن الخطإ في الاجتهاد أو تقرير الله 
له © عل الححكم. 

ثم نقول: إذا ساغ لك أن تثبت حكماً - لم ينص عليه الكتاب - بالقياس استقلالا؛ أفلا 
يسوغ لك أن تثبته بالسنة استقلالا ؟ 

قد يكون لك شيء من الشيهة في جعلك السنة أدنى مرتبة من الكتاب أمّا أن تقول: إن 
السنة متأخرة عن القياس؛ وإنها إذا وافقته» يكون هو المؤسس للحم والسنةٌ هي المؤكدة» 
وإن القياس يقوى على الاستقلال دونها؛ فهذا أمر ليس لك فيه أقل شبهة». 

(۳۷۷) «ز» كما يأتي في احتجاب سودة. اه ولفظ "أو غيره» قال9ز»: إذا جعل بالجر عطفا على ما 
قبله؛ كانت القاعدة قاصرة عن شمول مثل الحكم في الجنين بالغرة في المشال الغامن» حيث 
قال فيه: «وإن له حم نفسها» وإذا جعل بالرفع عطفا على قوله: «لاحق» يڪون نوعا ثالشا» 
غير اللحوق بأحد الطرفين» أو بهماء فتكون القاعدة شاملة لمثل هذا المكم.اه 


القسم الرابم (AFF)‏ كتاب الموافقات 


0 


ويتضح ذلك بأمثلة: 

أحدها: أن الله تعالى أحلّ الطيبات» وحرّم الخبائث» وبقي بين هذين 
الأصلين أشياءً يمحكن لحاقها بأحدهماء فبين 84# في ذلك ما اتضح به الم 
«فنگى عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي يخلّب من الطير» (". 

و: نى عن أكل لحوم الحمر الأهليةء وقال: إنها ركس» ". 

وسئل أبن عمر عن القنفذء قال: 33 وتلا: فل لآ 65 2 م1 
وجي إل الآية» 7*"") فقال له إفسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي 4# 
ويقول: هو خبيثة من الخبائث»» فقال ابن عمر: إن قاله النبي #؛ فهو كما 
قال ۸ 


(OWA) <. 


وخرح أبو داود: «(نھی 


@ واک الحلالة وألبانها» (rar)‏ 


(N\YTVA)‏ تقدم في الرقم: و 

(177075) تقدم في الرقم: ۴۳“ وفيه: الرجس»»؛ وأما لفظ: «ركس» فهو موجود في حديث الاستنجاء. 
ينظر البخاري: كتاب الوضوء: ح ١65‏ 

(۸۰) الأنعام: 65ل 

(۳۸۲) ضعيف: أخرجه أبوداود في الأطعمة: ۲۰۲/۳ ۳۷۹ وأحمد: 721/6 والبيهقي: /567. 
وقال: «هذا الحديث لم يرو إلا بهذا الإستادء وهو إسناد فيه ضعف). 
قلت: لأن عيسى بن نثميلة الفزازي وأباه جهولان. 

(NTA)‏ في (ب): «نهيداء وفي (ن): (ونهى). 

(17787) صحيح: أخرجه الترمذي في الأطعمة: ٩۷۰/٤‏ ح 2855 وأبو داود كذلك: ٠۵۱/۲‏ ح ١۱۷۸ء‏ 
وابن ماجه في الذبائح: 6 ح ٠۳۱۸۹‏ والبغوي في شرح السنة: 206/١١‏ والبيهقي: 95/5". 
من طرق عن ابن إسحاق» عن ابن ابي تجيح» عن جاهدء عن ابن عمر. 5 


القسم الرابع لل ل ل (إ#وهعم ل كتاب الموافقات 


وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلّةء وهي ا 


فنا كله رام إلى معنى الالحاق بأصل الخبائث» كما احق 4# 


= قال الترمذي: «حسن غريب» وروى العوري عن ابن أي نجيح» عن مجاهد؛ عن البي 8 
مرسلا). 

قلت: ابن إسحاق عنعنه وهو مدلسء ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. ثم إن العوري 
قد خالفه فيه فأرسله» والغوري حجة. 

لڪن حديث ابن إسحاق أيضاً صحیح؛ لأنه لم يتفرد بمعناه» فقد أخرجه أبو داود: ٠١۱/۳‏ ح 
۷ من طريق عبد الله بن جهم؛ عن عمرو بن أي قيس؛ عن أيوب السختيانيء عن نافع؛ 


عن ابن عمر. 
وإسناده حسن» وله شاهد عن ابن عباس أنه چ نعى عن المُجئّمة» ولين الجلالة» وعن الشرب 
من في السقاء). 


أخرجه الترمذي في الأطعمة: ؛ ٠۷١‏ ح 1860 وأبو داود في الأشرية: ٣۵۱-۳۳۹/۲‏ ح ۳۷۹۹- 
۹ والنسائي: ۲۰/۷ والحاكم: ٣٤/۲‏ 
من طرق عن قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الترمذي: احسن صحيح» وفي الباب عن عبد الله بن عمروا. 
قلت: حديث عبد الله بن عمروء عند النسائي: »۲٤۰-۲۳۹/۷‏ ولفظه: نعى رسول الله © يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ وعن الجلالة؛ وعن ركوبهاء وعن أكل لحمها'. 
وإسناده حسم وهو أف معني؛ وأوضح لفظاً مما قبله. والجلالةُ البهيمة التي تأكل الجلّة - 
بكسر المعجمة - وهي العَذِرة» والنجاسات والمُجئَّمة: اسم مفعول من التجثيم؛ وهي البهيمة 
التي تحبس وتلصق بالأرض» وتر حتى تموت. 

۶ في (ب)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «العنهدة!» وهو تحريف قبيح؛ والمثبت من: (ع)؛ 
و(ف)ء و(ز)» و(ك)» و(ت). والجلّة» بكسر الجيم وفتحها. 


القسم الرابع (aro)‏ كتاب الموافقات 


ع 


الى 5 )1۳۸0( وا خباری» )1۳۸7( ارقت (YAY)‏ وأشباهها (YAR)‏ نأض 
الطيّبات. 


والعاني: :1ع-“ro[‏ ا الله تعالى كل من المشروبات ما ليس سک 
کالما واللبن» والعسل» وأشباههاء وحرّم الخمر من المشروبات؛ لما فيها من 
إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاءء والصدّ عن ذكر اللّه» وعن الصلاة» فوقع 


(037285) وقد أكل مائدة رسول الله ## وأقرّ على أكله» ولم يأكله هو تنزهاً- ينظر البخاري في 
الذبائح والصيد -: /١‏ ۰ ح لالادهء ومسلم كذلك: ۳ من حديث خالد بن الوليد ا 

۸۲( وهو طائر يل العنق» يشبه الأرَرّةء رمادي اللون» والأصل فيه الحل» وروي فيه حديث 
ضعيف يؤكد هذا الأصلء أخرجه الترمذي في الأطعمة: ؛ /6ا2868-6 وأبو داود كذلك: 
۳ ح ۳۷۹۷ء وأبن عدي في ترجمة بْرَيّة بن عمر بن سفينة: 4191/2 والعقيلٍ في الضعفاء 
الكبير: ؟/278 والطبراني في الكبير: ۸١/۷‏ ح ٠٤۴١‏ واين حبان في المجروحين: 111/١‏ 
من طرق عن إبرأهيم بن عبد ل أبيه» 
عن جده قال: «أكلت مع رسول الله چچ لحم حبارى). 
قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن عمر بن سفينة» روى 
عنه ابن أبي فديك» ويقال: بريد بن عمر بن سفينة). 
وقال العقيل: «حدیث غير محفوظ» ولا يعرف إلا بها. 
وقال ابن حبان: «يخالف الشقات في الروايات» ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من رواية 
الغقات» فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال). 
قلت: ودونه إبراهيم بن عبد الرحمان بن مهدي» قال ابن حبان: «يتقى حديثه من رواية جعفر 
عته). 

(۷) فقد أهدي إلى رسول الله 4# ورگها فقّيلهء كما في الصحيحين من حديث أذس 4 أخرجه 
البخاري في الذبائح والصيد: 0/8/5 ح ه08ه» ومسلم كذلك: .۱۹٥۳/۳‏ 

(A^)‏ 8 ز»: أي كالجراد. اھ 


القسم الرابع ْ (3+) ل كتاب الموافقات 


فيما بين الأصلين ما ليس بمسك رحقيقة: ولكنه يوشك أن يسک وهو نبية 
الذْبّاءء والرّفت» والكقيرء وغيرهاء "*"" فنهى عنها إلحاقاً ها بالمسكرات 
تحقيقاً؛ سدّاً للذريعة» ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحةٌ» كالماء» 
والعسل؛ فقال #: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذواء وکل مسكر 


حرام) ( ۹۰( 


)۸١(‏ النهي عن الانتباذ في هذه المذكورات» ورد في أحاديث عديدة: منها: حديث ابن عباس في 
قصة وفد عبد القيس» وفيها أنه 8# نهاهم عن الدباءء والحنتم» والمزفت» والنقير: أخرجه 
البخاري في الإيمان: ٠٥۷/١‏ ح 0 والعلم: ١/21؟‏ ح ۸۷ء ومسلم في الإيمان: .١۸-٤۷/١‏ 
والحنتم» الجرة الخضراء» والدباءء هي القرع» والمراد اليابس منهاء والنقيرء أصل الدخلة» يُتقر 
فيتخذ منه وعاء للانتباذ» والمقمّره هو ما طثلي بالقار وهو نبت يحرق» فإذا يبس تطلى به السفن 
وغيرهاء كالزقت. 
وإنما نهى عن الا نتباذ في هذه الأوعية؛ لأنه يسرع العخمر إلى ما فيهاء وخاصة في البلاد الحارة» 
وأما البلاد الباردة جدأء فلاء ولذا فالنهي عن الانتباذ فيهاء خاص بأمكنة وأزمنة معينة» 
فليس عام ومن عمّمه؛ فإنه لا يفهمٌ مق صد الشرع ولا لل أحكامه. 

(:1375) أخرجه مالك في الموطإ في الضحايا: 486/6» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان» عن أبي سعيد 
الخدري. 
وربيعةٌ لم يسمع من أي سعيد» فالإسناد منقطع؛ لكن وصله الحاكم في المستدرك: ١لا‏ 
والطحاوي في المعاني: 228/4 والبيهقي: 811/8. 
من طريق ابن وهب» عن أسامة بن زيد؛ عن محمد بن جي بن حَبّان» عن واسع بن حَبَان 
عن الي سعيد. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه)» وأقره الذهبي. 
قلت: أسامة بن زيد الليثي» أبو زيد المدني - وإن كان من رجال مسلم - إلا أن فيه كلام 
ونص ابن عدي على أن ابن وهب روى عنه نسخة صالحة» وهذا منهاء وله شاهد عن بريدة 
عند مسلم: ال 5 5 


ا ا عي د PIER‏ )ا ا Es‏ 


وبقي في قليل المسكر على الأصل 7 التحريم ١‏ )۹( 2 ا 7 
أسكر كيرت عليه حرام“ )۹( وكذلك 0 عن | لفل ل ۳ (rar)‏ 


= قال «زه: تحريم الانتباذ في هذه الأوعية؛ سد للذريعة» وفطام لهم عن المسكر وأوعيته؛ إذ 
كانوا حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمه عندهم؛ واطمأنت اليه نفوسهم؛ وشكوا من ضيق 
الأمر عليهم - بمنع هذه الأواني التي لا مندوحة لهم عنها - أباح هم الأوعية كلهاء غير أن لا 
يشربوا مسكراء فقد رجح جانب التحريم حيث قام مقتضيه؛ فلما زال المقتضي؛ رجح جانب 
الحل الذي هو الأصلء وسواء أقلنا: إن ذلك بوحي أم باجتهاد؛ فالكل بيانه ©2. اه 

)۹١(‏ هز لعله قد سقط من النسخة هنا كلمة «أو الإباحة» فالفرض أنه بقيت واسطة - وهي 
القليل الذي لا يسكر - إلى أي الطرفين تنضم؟ فبين أن ما أسكر كثيره إلخ. اه 
قلت: هذا التعليق لا معنى له» وليس هناك أي حذف كما زعم» ولا أثر له في أي نسخة 
خطية؛ ما يدل على أنه معدوم؛ ثم إن إضافة ما ذكر يفسد المعنى المراد؛ لأن القليل الذي لا 
يسكرء ليس جخمرء ولا يتوهم أحد أنه متردد بين طرفين؛ لأن مناط الحكم بالتحريم في القلة 
والكثرة» هو الإسكار. 

)١(‏ صحيح: أخرجه العرمذي في الأشربة: 4/؟9؟ ح 0876 وأبو داود كذلك: ۴۲۷/۳ ح 
۱ وابن ماجه: ١١0/6‏ ح ۳۳۹۳ء والطحاوي في المعاني: 2327/4؛ وابن الجارود في المنتقى: 
ص ١ؤ؟‏ ح ۰٦۸۔‏ 
من طرق عن محمد بن المنكدرء عن جابر. 
وقال الترمذي: «حسن غريب من حديث جابرا. 
وإنما حسّنهه لأنه عنده من رواية داود بن بكر بن أي الفرات» الأشجعيء المدنيء قال عنه 
أبو حاتم: «شيخ). وقال الدارقطني: «يعتبر بها. وله شاهد عن عبد الله بن عمْرو عند ابن 
ماجه: 8 -_ج ٤‏ بإسناد حسن. 

(377) متفق عليه من حديث أبي قتادة وجابر: أخرجه البخاري في 0 ۰ء وكذلك 


مسلم: عرولاو وهو عند مسلم أيضاً عن أي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وأبن عمر. 


a 00 2 الخ‎ 0-0 


للمعنى الذي تهى من أجله عن الانتباذ في الدباءء واليت 59" وغيرها. 
فهذا ونحوٌه دائر في المعنى بين الأصلين» فكان البيان من رسول الله ج4 
يعيّن ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين. 
من ذلك أن ما لم يكن معلَّماً؛ فصيّْدُه حرام؛ إذ لم يسيك إلا على نفسه 
قدار بين الأصلين ما كان معلّمًَ ولكنه أكل من صيده؛ فالتعليمٌ يقتضي أنه 
أمسك عليك» والأكلٌ يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك» فتعارّض 
الأصلانء 0*"”"" فجاءت السنةٌ ببيان ذلك» فقال #: «فإنْ أكل فلا تأكل؛ 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) 597" 
وفي حديث آخر: الإذا قتله ولم يأكل منه شيئاً؛ فإننا أمسكه 
لك» (4Y)‏ 
و[جاء] (" في حديث آخر «إذا أرسلت كلبّك وذکرت اسم الله 
۹۰( في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «والمزفت» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ق). وفي (ط): «(وغيرهما)» وفي (ب): «وغير ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)»ء و(ن)» 
و(ك)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م). والحديث متفق عليه من حديث عائشة :#: أخرجه 


البخاري في الأشربة: ۹/٠١‏ ح 0ؤهه-5057؛ ومسلم كذلك: 1007/9 

(۳۹) الحل والتحريم. 

)1۳۹7( متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: ٥۱۳/۹‏ ح 4۷١‏ 
ومسلم كذلك: */9؟ه٠.‏ 

(۹۷) هو حديث عدي بن حاتم نفسه في الموضعين السابقين. 

() الزيادة ليست في: (ع)» و(ف) و(ز)» و(ب)» و(ك).وثابتة في: (ن)»و(خ))» و(م)» = 


القسم الرابع عل ل ل (#هو)» ل كتاي الموافقات 


فكل» وإن أكل منه)» الحديث (۹(, 

وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين )6( 

والرابع: أن النغي ورد على المُحْرِم أن لا يقتل الصيد مطلقا ٠“‏ 
وجاء أن على من قتله عمداً الجزاء» 7“ وأبيح للحلال مطلقا ”“ فمن 
قتله فلا شيء عليه» فبقی ولد طا 2 حل الحظرء فجاءت السنة (Net)‏ 


5 و(ح)» و(ت)» و(ق)» و(ط). 

(03759) قال «ز»: فيكون الحديث الأول من الإلحاق بأحد الطرفين احتياطا فقط. | 
والحديث أخرجه أبو داود في الصيد: ٠١5/9‏ ح ٩۲۸۰ء‏ وعنه البيهقي: ۲۳۷/۹ 
من طريق داود بن عمْرو الدمشقي» عن بُسْر بن عبد الله» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
وإسناده حسن» ومتنه فيه لفظة منكرة» وهي: «وإن أكل مندا وهي من أوهام داود بن عمرو 
الأودي الدمشقيء قال العجلي: اليس بالقوي» وقال أبو زرعة: «لا بأس بها. 
ولا شك أنه مخالف لما رواء العقات الحفاظ الأثبات عن أبي ثعلبة من قوله © له: «وإن أكل 
فلا تأكل» وعلّل له ذلك بقوله: افإنه إنما أمسك على نفسه). 
قال البيهقي: «رحديث الشعبي عن عديء أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي» ومن 
حديث عمرو بن شعيب). 

)٠(‏ «ز»: أي الطرفين الواضحين. اه 

١‏ أي عمداء ونسياناء وخطأ. 

۰ لعو تمان و كلهال موا ترا اليد وأشد خط کین فتاه مكل متها 
ج قل ما َل م تم > . 

(16) يعني أنه أبيح له بمفهوم قوله تعالى: :2 شم خم > سواء کان عامدا أو ناسا أو مخطتا 
وبمنطوق قوله تعالل: :9 ذا لذ تأضطافها 4 

0 ومراده بها الآناز عن الصحايةء وليس شيا مرفوعا إلى المعصوم 4# قفي موطا مالك - 


القسم الرابع )4۰( كتاب الموافقات 


= كتاب الحج: 414/١‏ عن عبد الملك بن قُرَيرء عن ابن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين» ذستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبياً ونحن 
محرمان» فما ترى؟ فقال عمر - لرجل إلى جنبه - : تعال حتى أحكم أنا وأنت» قال: فحكما 
عليه بعَِْ فونّى الرجل وهو يقول: هذا أميرٌ المؤمنين لا يستطيع أن يڪم في ظبي حتى دعا 
رجلا يحسكم معه! فسمع عمرٌ قول الرجل» فدعاه» فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرئني أنك تقرأ سورة المائدة؛ 
لأوجعتك ضرباً. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: و( َك پوه 5و عَدَلٍ يسكور هَذيًا 
بيع لْكَتَبَةِ # «وهذا عبد الرحمان بن عوف». 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: :۳۷۸/١‏ وقد اختلف العلماء قديماً في قتل الصيد خطأء فقال 
جمهور العلماءء وجماعة الفقهاء أهلُ الفتوى بالأمصار- منهم مالك والليث» والغوري» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما - : قتل الصيد عمد أو خطأ سوا وبه قال 
أحمد» وإسحاق» وأبو جعفر الطبري. 

وقال أل الطاهن لا وو ا راء إلا فل عن قل الضيب عدا ومن قله خط فلا شي 
عليه؛ لظاهر قول الله ويك: «ومن قتله منڪم متعمداً). 

وأمّا وجهُ ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب» فإن الصحابة 
##ء منهم عمر؛ وعثمان» وعلي» وابن مسعود قصّوا في الضبع بكبش» وفي الظبي بشاة وفي 
النعامة ببدنة» ولم يفرقوا بين العامد» والمخطئ في ذلك». 

ونقل القرطبي في الجامع: ٠١۸-۴١۷/١‏ أن الطبري» وأحمد في رواية - وروي عن ابن عباسء 
وسعيد بن جبير» وطاوسء وأبي ثور - يقولون: «لا شيء على المخطى؛ لأن الله تعالى للا خص 
المتعمّد بالذكر؛ دل على أن غيره بخلافه؛ والأصل براءة الذمةء فمن ادعى شغلها؛ فعليه الدليل). 
هذاء وقد وهّم ابن معين» والشافعي» وجماعةٌ مالكا في اسم شيخه: عبد الملك بن فُريرء وهو 
شخص لا يعرف» وإنما هو عبد الملك بن قُريب الأصمعيء وقيل: إنما هو عبد العزيز بن 
فُرير» رجل بصري. 
هذا ما قالوا: ويبعد جتاً 


ع 


أن لا يڪون مالك حفظ اسم شيخه؛ وهو قد حدته» وعرفه» وعرف 
حديثه» مع شدة تحريه» وإتقانه وحفظه» واللّه أعلم. 


القسم الرابع )4( كتاب الموافقات 


بالتسوية بين العمدء والخطا؛ قال الزهري: «جاء القرآن بالججزاء على 
الو جوع ٠‏ وهو في دنا 

والزهريٌ من أعلم الناس بالسنن. 

والخامش: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بيّنه القرآن» وجاءت 
بينهما أمورٌ ملتيسة؛ لأخذها بطرف من الحلال والحرام» فبيّن صاحبٌ 
السنة ي من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. 

فالأول: الكل واه «الجلال و والحرام کن وبينهما ا 


مشتبهات»» الحديث (, 
ومن الغاني: )4( قول في حديث عبد بن رّمعة: «[هو لك يا عبد بنَ 


(NEN) 


زمعة]» "" واحتجبي منه يا سودة؛ لا رأى من شبّهه بعتبة» الحديث 


)٠(‏ في (ف)ء و(ز)ء و(ك): «العمدا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

۰7( أخرجه عبد الرزاق: ۳۹۱/۶ ح 28078 والطبري: 2/5 وإسناده صحيح. 

)٠۷(‏ «زة: أي ما كان على الجملة. اه 

(131108) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الإيمان: 167/١‏ ح 56؛ ومسلم 
في المساقاة: ؟/19؟1. 

(00:5) في (ب): «والعافي». 

)۶١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(١‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في البيوع: 62/6" ح ٠٠٠۳١‏ وغيره» ومسلم في 
الرضاع: .٠۸٠/۴‏ 
قال «ز٤:‏ ثم قال لسودة بنت زمعة - زوجه - #: «احتجبي» منه لمّا رأى شبهه بعتبة» = 


القسم الرابع لب( ()84) لل كتاب الموافقات 


وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد: «فإذا اختلط بكلابك كلب 
من غيرها؛ فلا تأ کل» للا تدري لعله قتله الذي لن منها» (N9‏ 


وقال في بثر بُضاعة - وقد كانت تُطرّح فيها [خِرَقُ] 2 الحيض 
وَالعَذِراتُ -: «خلق الله الماءَ طهوراً لا ينجسه شيء» (9'9". افحكم بأحد 


= فألحقه بصاحب الفراش» وهو واضح» وأحقه بغير صاحب الفراش من جهة المحرمية» فلم 
يجعله من حارم سودة؛ لوضوح شبهه بغير أبيها احتياطا. اه 

9 أخرجه أبو داود في الصيد: ٠۰۹/۳‏ ح ۹٠۲۸ء‏ واللفظ له من حديث عدي بن حاتم: وهو عند 
البخاري في الذبائح والصيد: ٠۲٥/۹‏ ح 4۸۳٥ء‏ ومسلم كذلك: “رة؟ه١.‏ 

(Me)‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ت)» و(ب). 

(۶) أخرجه الترمذي في الطهارة: 90/١‏ ح ٠١‏ وأبو داود كذلك: ۱۷/١‏ ح ١٠ء‏ والنسا: ٠۷٤/١‏ 
وأحمد: “ره 01 ۸ء وابن أبي شيبة: ۰۱٤۱/۱‏ والدارقطني: ۴۱-۳۰/۱. 
من طريق أي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعبه عن عُبيد الله بن عبد الله بن 
رافع بن خديج» عن أي سعيد الخدري مرفوعاً: إن الماء طهور لا ينجسه شيء). 
قال الحافظ في التلخيص: :14/١‏ «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه 
أو ريحداء لم أجده هكذاء وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: «إن الماء لا ينجسه شيء» 
وليس فيه «خلق اللّه) ولا الاستثناء. 
قلت: وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه الدارقطني موقوفاً على سعيد بن المسيب قال: «أنزل 
الله تعالى الماء طهوراًء فلا ينجسه شيء). 
وحدیث ابي سعيد حسّنه الترمذي؛ وصححه أحمد» ويح بن معين» وابن حزم» وأعله ابن 
القطان في الوم والإيهام بتحقيقنا: ۳/ ۲۰۹-۳۰۸ ح ۹١٠٠ء ٤٠١‏ بقوله: امداره على أي أسامة» 
عن محمد بن كعبه ثم اختلف عل أبي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد» 
فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. وقوم يقولون: غبید الله بن عبد الله 
بن رافع بن خديج ... فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أي سعيد خمسة أقوال ... وكيفما 
کان» فهو من لا تُعرّف له حالٌ» ولا عينٌ). = 


القسم الرابع (A4۳)‏ كتاب الموافقات 


الطرفين» وهو الطهارة. 
وجاء في الصيد: (كُلّ ا صْمِيتَ» ودع ما أَنْمَيت) E)‏ 


وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع - إذ أخبرثّه المرأة السوداء 
بأنها أرضعته والمرأة الى أراد تزوجها - قال فيه: «كيف بها وقد زعمث أنها 


= قال «ز: وإذا نُظر إلى الروايات التى فيها: «إلا ما غير لونه» أو طعمه؛ أو ريحه)» يكون 
ا لحكم بالطهارة؛ لأن علامة العنجيس لم توجد فيه» وإن كانت هذه الروايات ضعيقة سنداء 
لكنها لا بد أن تكون بحيث يعتمد عليهاء بدليل الإجماع على معناهاء ولا إجماع بدون سند 
من الكتاب أو السنةء فلا يكون مما نحن فيه؛ لأنه من باب تحقيق المناط فقطء إذا كانت 
القاعدة مقررة من قبل» ويعكون هذا كتذكير لهم بالحكم: أما إذا كان إنشاء للحك 
فهو من الباب. اه 

(t10)‏ ضعيف: أخرجه الطبراني ف الكبير: ۰٩8‏ من حديث أبن عباس» وقال في المجمع: 
٤‏ اوفيه عثمان بن عبد الرحمان» وأظنه القرشي» وهو متروك». 
وضعفه أيضا البيهقى» وفي العلخيص: ء/٦۱۳:‏ «الوقاصي» بدل «القرشي»ء والوقاصي من رجال 
الترمذي» اتهمه ابن معين بالكذب» وقال ابن حبان: يروي عن الغقات الموضوعات» لا يجوز 
الاحتجاج به). 
والإصماء» أن يقتل الصيد مكانه؛ ومعناه: سرعة إزهاق الروح» من قوطم للمسرع: صَمَيانُ 
والإنماء» أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال ... ينظر النهاية: */50؛ ولسان العرب: 255/١6‏ 
قال #ز»: وبالتأمل في الفرق بين مسألة الصيد ومسألة الماءء حيث إنه © رجح في الصيد عدم 
ا لحلء وفي الماء الطهارة؛ تجد أنه قد أخذ فيهما بالأصل إن كان اجتهادا؛ فالأصلٌ الذكاة الشرعية 
المعروفة» والصيد رخصة بقيود وشروط» فما لم تجزم بحصول الشروط؛ رجعنا إلى الأصلء وهو 
عدم الحل؛ لأنه غير مذكى» وكذلك الماءء رجح فيه الأصل» وهو الوصف الذي خُلق عليه؛ حتى 
يتبين ما يخالفه» ولا لم يتبين؛ بقي على أصله. اه 


ا EEE‏ حي د د 


قد أرضعتكماء دغها عنك» 01970 

إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة. 

والسادس: أن الله و حرم الزناء وأحلّ التزويج ويلك اليمين» 
وسكت عن النكاح المخالف للمشروع؛ 7" فإنه ليس بنكاح محض ولا 
سفاح حض» فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه» حق 
يحون (18" محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقاً ٠*١‏ 
أو في بعض الأحوالء وبالأصل الآخر في حال آخرء فجاء في الحديث: «أيّما 
امرأة نحّحت بغي رإذن وليها؛ فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
قإن دخل بها؛ قلها المهر بما استحل منهاة (*. 

وهكذا سائرٌ ما جاء في النكاح الفاسد من السنة. 


)۶۱١(‏ أخرجه البخاري في النكاح: 07/9 ح 4٠٠٠ء‏ وغيره» من حديث عقبة بن الحارث. 
قال از»: قالوا: إن هذا إرشاد إلى طريق الورع؛ والتنزه عن الشبهات ولو ضعيفة؛ فإن الشارع 
جعل لسماع دعوى المرأة في الرضاع شروطا لم قستوف هاهناء فكان مقتضاه أن لا يلتفت إلى 
قول المرأة» ولا يقضى به في تحريم هذا النكاح» ومنه تعلم ما في قوله: «التي أراد أن يتزوج 
بها). اھ 

(0011617) أي الفاقد لشرط من شروطه. 

() «زه: أي المسكوت عنهء أي باقيه الذي لم تبينه السنة. اه 

(11815) «ز»: كما في مثال النكاح بغير ولي قبل الدخول؛ فليس له أثر يترتب عليه إن حصل الطلاق 
قبل الدخول» ويعد الدخول ألحق بحكل من الأصلين في حالة وحدكم؛ وإن كانت هذه الأحكام 
التي ذكرناها؛ أخذت من بيان الحديث» لا من اجتهاد العلماء. اه 

() تقدم في الرقم: 7۳۷ وسيكرر في: 7140؟1. 


القسم الرابع (40ة) كتاب الموافقات 


والسابع: أ أحل ضيه الجر قينا أ جا سن اا ا 
قينا اندم هن ا این اکرو و ا 
#: اهو الطهور ماؤهء الحل ميته “. 
ERLE ESE E‏ 


(Nery) والجراد»‎ 


21/١ وأبوداود:‎ 2077/١ وكذلك التسائي:‎ ٠۹ ح‎ ٠١1/١ صحيح: أخرجه الترمذي في الطهارة:‎ )١( 
اح 8 وابن ماجه: ۱۳/۱ ح 887 من حديث ابي هريرة. وني إسناده مقال» وله شواهد عديدة»‎ 
وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم» وأجمع العلماء على القول‎ 
بموجبه إلا خلافاً لا يعتد به» وقد استوف الحافظ الكلام على طرقه في التلخيص الحبير» وهو‎ 
اول حديث بدأ به فيه.‎ 

(12152) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «الحديث»» ما عدا: (ع). 

(11629) أخرجه ابن ماجه في الصيد: ٠١۷۳/۲‏ والأطعمة: ۱۱٠۲/۲‏ ح 714 وأحمد: ۸۷/۲ والدارقطني: 
. 

من طرق عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر. 

وهو ضعيف جدَاً بعبد الرحمان المذكورء قال أحمد في العلل: ٠۳١/۲‏ “/271: الروى حديغاً 
منكراً حديت: الأحلت لما ميتتان». 

وقال ابن معين: اليس حديثه بشيء). 

وقال ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه). 

وأخرجه البيهقي: :256/١‏ من طريق ابن أبي أويس» عن عبد الرحمان بن زيد» وأسامة» 
وعبد الله: بني زيدء عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعاً. 

وقوّى رفعه ابن الصلاح في كلامه على الوسيط؛ وصحح كذلك الرواية المرفوعة أبِنُ دقيق العيد 
في الإمام؛ بناء على أن عبد الله بن زيد» وثَّقه ابنُ المديني» وابنُ حنبل» فيدخل فيما رفعه العقة 


عنده» وزيادةٌ الدقة مقبولة؛ لحن عبد الله وإن كان قد وُثق؛ فليس بمتفق على = 


الصبء ل حح حدر اح u i CE‏ 


وأكل جه ما قذفه العلا او ار 


والعامن : أن الله تعالى جعل النفس باي وا 0 الأطراف 
بعضها من بعض في قوله تعالى: ِوَحَتَبْنَا عَلَيْهِمْ 8 لتم 
بالنّمْسِ» إلى آخر الاآية 1 نا 

هذا في العمده وأما الخطأ؛ فالدية؛ لقوله: [ع-07©] «ِ(قَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 


= توثيقه» ولاسيما أن من جرح أبناء زيد بن أسلم؛ جرّحهم بسوء حفظهم؛ وهذا جرح مفسر 
مقدم عل التعديل. 
ثم لو سلمنا أنه ثقة؛ فإنه قد خالفه في رفعه من هو أحفظ منه من رجال الصحيحين» وهو 
سليمان بن بلال» وروايته مقدمة ومعتبرة في توهيم عبد الله» وإخوته في رفعه. 
وأخرجه البيهقي موقوفاء من طريق الربيع بن سليمان» عن ابن وهب» عن سليمان بن بلال 
عن زيد بن أسلم به. وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو في معنى المسند» ورجحه أبو زرعة - كما 
في علل ابن ابي حاتم: ۲۳۸/۲. 

(11424) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في المغازي: 1۷۸/۷ ح 4۳۹۰ 4۳۹۱ء 4۳۹۲ 
ومسلم في الزهد: ۲۳۰۸/۶ ۴۳۰۹. 

(31155) المائدة: £۷. 


.9١ النساء:‎ )( 


القسم الرابع )4۷( كتاب الموافقات 


وبين "" 4# دية الأطراف على النحو الذي يأتي * بجحول الله 
فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمّه بالضّدية (29؟") ونحوها؛ فإنه 
يشبه جزءً الإنسان - كسائر الأطراف - ويشبه الإنسان العام الجلقة» 0" 
فبيّنت السنة فيه أن ديته العُدَة 0 ون له حكم نفسه؛ لعدم تنحض 
أحد الطرفين له. 

والتاسع: أن الله حرم الميتة» وأباح المذكة» فدار الجنينُ الخارج من 
بطن المذكة ميتاً بين الطرفين» فاحتملهماء 29" فقال في الحديث: «ذكاهٌ 
لحني د اها ترا انب رع حاتت الاستقلال. 


(۷) هزه: وأشهر أحاديث الموضوع؛ ما رواه مالك» والنسائي» عن عبد الله بن حزم» عن أبيهء وما 
رواه أبو داود» والنسائي» عن عمرو بن شعيب» وهذا المثال ما وقع في الكتاب ال على 
الطرفين» لكن بيان أحدهما به» والآخر بالسنة» وبقيت الواسطة على اجتهاد يبعد على 
الحاظر.اه 

۵ قال «زة: في المثال الرابع ما يجرى مجرى القياس. اه 

(e۹)‏ ازا أي من غيرها. اھ 

(۳۰) في (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ق): الخلقته)» والمثبت من: (ز)» و(ف)» 
و(ك). 

(١‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الديات: ٠٠۷/٠١‏ ح 4٠1۹/ومسلم‏ في 
القسامة: عرو 
قال از»: الغرة عند العرب» العبد والأمة» وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه من العبيد نصف عشر 
الدية. وقوله: .حم نفسه) أي لم يلحق بأحد الطرفين). اه 

9 في (ع)ء و(ت): «فاحتملها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أفسب لما قبله. 

7 ينظر في بحت هذا الحديث» وما يرد على المؤلف فيهء كتاينا: «السنة النبوية الصحيحة = 


القسم الرابع (44۸) _ سسحت وتاب الموافقات 


والعاشر: أن الله قال: ا نت جَلَهَنَّ ثُلْثَا مَا 
كانت ورف توي يها أُليَصْفْ)» وين لجان بكي 
عنهماء فتُقِل في السَدّة حكمُهماء """" وهو الحاقُهما بما فوق الخنتين» ٠‏ 
ذكره القاضي إسماعيل. 

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل» وراجمٌ 
إلى أحد الأصلين المنصوصٍ عليهماء أو إليهما معأ فيأخذ من كل منهما 
بطرف» قلا يتخرج عنهماء ولا يعدوهما 07957 


وأمَا جال القياس؛ فإنه يقع في الكتاب العزيز أصولٌ قشير إلى ما كان 


= وحي إلهي كالقرآن الكريم): ص 189-157. 

.١١ النساء:‎ (۳۶ 

(116*5) کمافي حديث جابر أن امرأة سعد بن الربيع» جاءت إلى رسول الله © فقالت: یا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداًء وإن عمهما أخذ ماطماء فلم 
يدع هما مالاء ولا نكحان إلا بمال» قال: «يقضي الله في ذلك1» فنزلت آية الميراث» فبعث 
رسول الله © إلى عمهماء فقال: "أعط ابنتي سعد بن الربيع الخلثين» وأعط أمهما الشمن» وما 
بقي فهو لك)». 
أخرجه الترمذي: 404/6 ۰۲۰۹۲ وأحمد: 02/6" والحاكم: ٠۳۳/۶‏ والبيهقي: 21/1 
والدارقطني: ۷۹/۲. 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. وصححه الترمذيء والحاكم؛ والذهبي. 

۴( في (ن)» و(ح)» و(ت)ء و(م)ء و(خ)» و(ط): «البنتين» والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ب)»» و(ك)ء و(ق). 

(۷) «زه: غير ظاهر في الغرة في الجنين؛ لأنه لم يأخذ حم النفس ولا الأطراف» وهو يفيد 
عطف قوله: «أو غيره) فيما سبق على قوله: «احتياطي». اه 


القسم الرابع (945) كتاب الموافقات 


من ر أن کله كه وتف إل الف ادال م الاه 
أن بعض المقيدات مثلّهاء فيُجِترَى بذلك الأصل عن تفريع الفروع؛ اعتماداً 
على بيان السنة فيه» وهذا النحقٌ بناءً عل أن المقيس عليه وإن كان خاصّاً 
في حكم العام معنى» وقد مرّ في كتاب الأدلة (9*"" بيان هذا المعنى. 

فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلاً وجاءت السنةٌ بما في معناهء 
أو ما يُلحَق به» أويشبهه أو يدانيه - فهو المع هاهناء وسواء علينا أقلنا: إن 
البي 4# قاله بالقياس» 7" أو بالوحيء إلا أنه جار في أفهامنا مجرى 
اللقينسس» والأصل الك ان © امل له بالعق ارق أول كناف 
الأدلةء 2"*9 وله أمثلة: 


أحدها: أن الله ي حرّم الرباء 0" وربا الجاهلية الذي قالوا فيه: 


(۳۸) في (ك)ء و(ف)» و(ق): «حکمهما»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» 
و(ح»» و(م). 

(301105) هز»: في المسألة العاسعةء وإنه كان العموم هناك للأشخاصء وإن الشريعة ليست خاصة 
ببعضهم دون بعضء وهنا شمول يرجع للمعنى الذي فيه ا لحكڪم» كحرمة النبيذ بجعل الخمر 
شاملا له معنى؛ وإن لم يشمله صفة. اھ 

(:1164) «ز»: بناء على أنه #ِ يجتهد فيقيسء وقيل: ليس له الاجتهاد. اه 

(378) في (ح)ء و(ت)» و(خ) و(ط): «الكتاب». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ن)» 
و(ك)» و(م)» و(ق). 

(3764) «زة: في المسألة العانيةء حيث قال: «إن الظن الراجع إلى أصل قطعي يعول عليه؛ ومثال ذلك 
ما ورد من الأحاديث في النعي عن جملة من البيوع والربا. اه 

() «ز»: أي وظاهر أن المراد به ما يعقد في الإسلام؛ لأن هذا هو الذي بصدده التشريع؛ فألحق به 
ما عُقد في الجاهلية فقال: «وربا الجاهلية موضوع» إلخ. ل 


القسم الرابء ا (ه8) ل - كتاب المواققات 


حك الت مكل 0 00 هو فسخ 0 ف E‏ 
2 ممم و كوم ا مه ص سرج ةده دي (Neto)‏ 
ا ار : 

فقال ##: «وربا الجاهلية موضوعً» وأول رباً أضعُهء ربا العباس بن 


(e7) 


عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله» 

وإذا كان كذلك - - وكان المنعٌ فيه إنما هو من أجل كونه زيادةً عل غير 
عوض - لقت السنةٌ به 3 ما فيه زيادةٌ بذلك المعنى؛ فقال #: 
ااه رة الم رواو ر ر او رار باو را 
بالملم» مغلا بمثل» سواءً بسواء» دا بيدء فمن زاد مر ازداد فقد آري» فإذا 


«الذهبٌ 


= وهذا إما قياس منه 4 أو بوحي يجري في أفهامنا مجرى القياسء ويصح أن يڪون هذا 
المقدار إلى قوله: «وإذا كان كذلك» مثالا لما تردد بين طرفين واضحينء» فألحقه بأحدهماء وذلك 
أن الله تعالى حرم الرباء وقال أيضا: ّل لذت سكديا إن نيوا ب لجر ا هر 
سلف 4 . 
فتروّد ربا الجاهلية بين ما يغفر فينفذ عقده وما لا يغفر فيبطل عقده؛ أعني أنه لا ينف ولا 
يترتب عليه أثره» وإن كان جرد حصول العقد مغفوراء فألحقه بسائر الربا وأبطله. 
وعليه» يكون أولُ أمثلة ما يجري في أفهامنا مجرى القياسء قوله: «وإذا كان كذلك» وهذا 
الوجه أقرب إلى عبارته من الأول» حيث ذكر في قوله: «وإذا كان كذلك» ما يصلح علة للقياس» 
ولم يذكر ما يشير إلى العلة في ربا الجاهلية؛ وإن كان يبود کون هذا الوجه مقصودا له هناء أنه 
فرغ من أمثلة الإلحاق بأحد الطرفين» وأنه بصدد الجاري مجرى القياس. اه 

.07/4 البقرة:‎ )٤4( 

(032145) البقرة: 278. 


() أخرجه مسلم في الحج: 889/6: من حديث جابر الطويل في صفة حجته ##. 


القسم الرابع س الواح i i‏ 


اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم» إذا كان ف بيد) لا 
ثم زاد 80**"" على ذلك بِيّعَ النّساءِ إذا اختلفت الأصنافٌ» وعدّه من 


الربا؛ لأن النّساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة (8**") ويدخل فيه بحكم 
المعنى (*""" السلف يج نفعاًء وذلك (”*"" لأن بيع هذا الجنس بمثله في 


(۷ أخرجه مسلم في المساقاة: */1211 عن عبادة بن الصامت» وورد عن جماعة من الصحابة: أبي 
سعيد الخدري» وعثمان بن عفانء واي هريرة» والبراء بن عازب» واي بڪرة وغيرهم. 

(۸) «زة: إلحاق ثان جاء في قوله : «فإذا اختلف» إلخ» واثم» للتأخر الرتبي» وإلا فالإلحاقان في 
حديث واحد إلا أن يعتبر الترتيب في نفس ألفاظ الحديث ترتيباً في الإلحاق زماناً أيضاًء 
وكان عليه أن يؤخر قوله: «فإذا اختلفت» بعد قوله: اثم زادا. 
ويبقى النظر في أن تحريم بيع النّساء عند اختلاف الأصناف» جاء بإلحاق السنة؛ لأن هذا 
يتوقف على أن أصل تحريم الربا في القرآن» كان لخصوص النّساء عند اتفاق الأصناف فقطء 
وأن تحريم النّساء عند الاختلاف» إنما جاء من هذا الحديث» كما جاء تحريمٌ ربا الفضل به 
وربما لا يساعده ما كان جاريا عندهم ووقع عليه التحريم في القرآن؛ إذ كانوا يعطون شعيرا 
في مقابلة شعير لأَجَّل بأكثرء في مقابلة دراهم لأجّل بأكثرء وهكذا فليرجع إلى التاريخ المبسوط 
في مثله. اه 

١‏ هز: أي: غالباً في العادةة كما صرح به بعد. اه 

(۰) «ز»: وإن كان لفظه لفظ السلف والقرض. اه 

7 «ز»: تعليل للتحريم في بيع هذه الأجناس بمثلها متفاضلا. وقوله بعد: «والأجل» إلخ» تعليل 
لعحريم النساء فيهاء حتى عند التساوي قدراء فهو تتكميل لقوله: «لأن النَّساء في أحد 
العوضين» إلخ. اه 


اا ا E‏ ين O E‏ ال ات 


الجنسء من باب بل “ الشيء بنفسه؛ لتقارب المنافع "“"' فيما يراد 
منها؛ فالزيادةٌ على ذلك» من باب إعطاء عوض على غير“ شيء» وهو 
ممنوع» والأجلُ في أحد العوضين لا يكون عادةً إلا عند مقارنة الزيادة به في 
القيمة؛ إذ لا مُسْلَّم الحاضر في الغائب إلا ابتغاءَ ما هو أعلى من الحاضر في 
القيمة» وهو الزيادة. 


ويبقى )1400( لِم جاز مغل ا )11407( ف غير النقدين وام | مات» 
ولم جز فيهما محل نظريخفى وجهّه على المجتهدين؛ وهو من أخفى الأمور التي 


9 في (ف)» و(م): «بذل الشيء» بالذال المعجمة؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو بفتحتين؛ 
أو بڪسر وسكون» كمثل» ومثل. 

(Mtoe)‏ في (ع): « لتقارب المعنى»» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

)۶١۶(‏ ا«ز»: قد يقال: إن هذا لا يظهر فيما إذا دار الفضل من الجانبين» كما في أخذ كثير رديء في 
قليل جيده فزيادةٌ الرديء» تقابتل ججودة الجيدء فهناك عوض» إلا أن يقال: إن هناك غررا 
كبيرا لا يعلم معه أيهما غُبنء وهو ممنوع؛ وتعليلُه غير ما حققه بعضهم من أن العلة سد 
الذريعة. اه 

)٠(‏ في (ب)؛ و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م): «ويبقى النظر لم جازا. والمثبت من: (ع) و(ز)» 
و(ف)» و(ك). وضرب ناسخ (ق) على لفظ: «النظر). وحذقه أصح؛ لما يأتي بعده. 

(1153) «زا: أي التفاضل والنسيثة. اه 


القسم الرابع (موم طلس كتاب الموافقات 


لم يتضح معناها (7**"" إلى اليوم؛ فلذلك ينها السنة؛ ‏ إذ لو كانت بيه 
نوكل في الغالب أمرّها إلى المجتهدينء كما وَكّل إليهم النظر في كثير من محال 
الاجتهاد. فمثل هذا جار" مجرى الأصل والفرع في القياس؛ فتأمله. 
والعافي: أن الله تعالى حرّم الجمع 7" بين الأمّ وابنتها في التكاح» 
وبين الأختين» وجاء في القرآن: مإ وَأَحَلَ َكُم ما وَرَآءَ لم4 5 
فجاء نهيه 8 عن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء ‏ من باب 


)°١(‏ «ز»: أي علتهاء وسر الفرق بين النقود والأطعمةء وبين غيرهماء حيث منعا فيهماء وأجيزا 
فيما عداهماء راجع الجزء الثاني من أعلام الموقعين ففيه البيان الكافي في المطلوب» والذي 
أشكل الفرق عند المؤلف» هو أنه أخذ علة المنع؛ جرد الزيادة بدون عوض» ولكنهم أضافوا 
لهذا في التقدين والمطعومات المقحاتةء ما يصح أن يجعل جزء علة يڪون حط الفرق 
الواضح. أه 

)١۸(‏ «ز»: فمن ذلك أنه اشترى العبد بعبدين» وأنه لما نفدت الإبل في جهاز الجيش أمر © عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على قلائص الصدقة البعيرَ بالبعيرين إلى إبل الصدقة» وهذا 
فيه اللأمران معا. اه 

١‏ فز: لم يجزم بأنه منه؛ لا سبق له من أنه من أخفى الأمور التي لم يتضح معناهاء فربما كان 
تعبدا ليس مبنيا على علةء فلا يتأق إجراء القياس. 
وأيضا من أنه إما أن يكون بالوحي لا غير - بتاء على أنه لا يجتهد - أو بعضّه به وبعضه 
بالقياس إن جوز له 4# الاجتهاد, وسيأتي قوله: «ولا علينا أقصد القياس على الخصوص» 
إلخ. اه 

(:32167) «ز»: أي في صورة ما إذا عقد على الأم ولم يدخل بهاء وأمّا ما عدا هذه الصورة - كما إذا 
دخل بالأم أوعقد على البنت - فإن التحريم تأبيد لا بخص مجرد الجمع.اه 

(0372687) النساء: 6؟. 


9 تقدم في الرقم: تللكت ۸۹۳۲ء ۸۲۱۳. 


القسم الرابع لب (إه) ل - تاب الموافقات 


ا أن المعنى الذي لأحله (e1)‏ حرم ا لجع )1474( سك أولعك» جود 
هنا. 


وقد يُرِوَى في هذا الحديث: «فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم 
اُرحامڪ» 19" 

والتعليلُ يشعر بوجه القياس. 

والغالث: أن الله تعالى صف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء» وأنه 
أسكنه في الأرضء 7*" ولم يأت [ع-6:-] مثلّ ذلك في ماء البحرء فجاءت 
الفعا A mE‏ عاق ا و 117 


والرابع: أن الدّيّة في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن» "" ولم 
يذكر ديات الأطراف» وهي مما يشكل قياسّها على العقولء فبيّن (78؟"" الحديثٌ 


() في (ب)» و(ز)» و(ف)» و(ك): «من أجلها» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(07167) في (ح)» و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «ذُم الجمع)» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(171575) هذه الزيادة أوضحتُ أمرها بتفصيل في الوهم والإيهام» ينظر ح 20:8. 

. > وذلك في قوله تعالى: «« راتا عن اسما مَك ّدر اة فى الارض‎ )١7 

(۷) تقدم في الرقم: 17159 

(761) في (م): «ني كتابه العزيز»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)١‏ «ز»: لكن أين في هذا إجراؤه مجرى القياس في أخذ الفرع حكم الأصلء كالأمثلة السابقة 
واللاحقة ؟ 
إلا أن يقال: الإلحاق في جرد استحقاق المال» في نظير التعدي خطاً على البدن» ولذلك قال هذه 
الكلمة المجملة» وهي أنه بّن «ما وضح به السبيل» دون أن يقول: «ألحق الأطراف بالتفس» 
وزاد أيضا قوله: «وكأنه» ولم يذكرها في تطبيق الأمثلة السابقة ولا اللاحقة. اه 


القسم الراب + )4٥(‏ ل كتاب الموافقات 


من دياتها ما وَضح به السبيل» وكأنه جار جرى القياس الذي يشكل أمرّه فلا 
بد من الرجوع إليه» ويحدّى حذوه. 

والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدّرة من النصف» والربع» 
والغمن» والغلث» والسدسء ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه 


5 


00 ع 


قوله في الأبوين: :(قَإن لم يكن لَه وَلَدُ وَوَرِتَهُه أَبَوَاهُ قَلامّهِ أَلقُنْت» 
Î‏ 


ع 


وقوله في الأولاد: «إللدّكَر مكل حَظ الأنقيين) 097 

وقوله ف في آية الكلالة: اوهو يَرَنُهَا إن لَمْ َك لها ود4 99 

وقوله: 05 خَانُوَأ إِحْوَة رجالا وَيْسَاءَ قَيِلدَكَر مِثْل حَظ 
ألأنئيَيْن)» (evr)‏ 

فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة» فللعصبة» وبقي من ذلك 
ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين؛ كالجد» والعم» وابن العم 
وأشباههم» فقال "" ##: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأَوْل رجلٍ 


.١١ النساء:‎ )۷( 

١0‏ الآية نفسها. 

.۱۷١ النساء:‎  9( 

(۳ الاّية نفسهاء 

() «زة: حل الشاهد قوله: فما بقي» إل المفيد للعموم. اه 


القسم الرابع (955)عطلطل كتاب الموافقات 


ذكر) )¥( ا «فلاًول عة دگر» (e7)‏ 
فاق هذا على ما بقى مما حتاج إليه» بعد ما ته الكتابُ على أصله. 


والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: «وَامَهَنْكُمْ 
الح أَرضَعْنَصُمْ وَأَحَوَائُصُم ص ألوَضَاعَة )4 9 فلق البي 2 
بهاتين سائرٌ القرابات 87" من الرضاعة التي يحرمن من النسب؛ كالعمّة» 
والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت» وأشباه ذلك. وجهةٌ إلحاقهاء هي جهة 
الإلحاق بالقياس؛ إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق» نضّت 9" عليه 
السنة؛ إذ كان لأهل الاجتهاد - سوى النبي # - في ذلك نظرٌ وتردد بين 
الإلحاق والقصر على التعبد» فقال #: «إن الله حرّم من الرضاعة» ما حرم 
مق اموي 0181 وساتزها جاءاق هذا المي 


(1167) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الفرائض: 12/12 ح ۷۳۲٠ء‏ ومسلم 
كذلك: عم 

۷7 قال الحافظ في التلخيص: 1/8: اوهذا اللفظ» تبع فيه الغزالي» وهو تبع إمامه - يعني الرافعي 
في فتح العزيز- وقد قال ابن الجوزي في العحقيق إن هذه اللفظة لا تحفظ» وكذا قال المنذري؛ 
وقال ابن الصلاح: «فيها بعْدٌ عن الصحة من حيث اللغة» فضلا عن الرواية؛ فإن العصبة في 
اللغة اسم للجمع لا للواحد». وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث: «أيما امرئ ترك مالا؛ فليرثه 
عصبته من كانوا؛ فيشمل الواحد وغيره). 

)٤۷۷(‏ النساء: ۴؟. 

(۷) في (ف)ء و(ز)» و(ك): «القرابة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

١‏ «زة: أي وجهة الإلحاق تصت عليه السنةء فقال 868 إلخ؛ لأن المقام قابل لتردد المجتهدينء 
فلم يتركه - صلوات الله عليه - فقوله: «نصت» إلخ» خبر ثان. اه 

(17148) أخرجه الترمذي واللفظ له: ٠۲/۳‏ ح 01165 من حديث عائشة» وهو عند البخاري في = 


القسم الرابع (869) _عدعلس سس كتاب الموافقات 


ثم ألم 289 بالإناث الذكور؛ لأن اللبن للفحل؛ ومن جهته دُرّ 
للمرأة» فإذا كانت المرأة بالرضاع أَمَاً؛ فالذي له اللبنُ أب "بلا إشكال. 


والسابع: أن الله حرّم مكة بدعاء إبراهيم؛ [#2] (”*'"") فقال: رب 


e O 520 . 5 


وقال تعالى: مإ أَوَلَمْ يَرَوَأْ آنا جَعَلْنَا حَرّماً-امنآ» 40" 
وذلك حرم مكة» رادم فدعا رسول الله 2 ريّه للمدينة بمثل ما دعا 


= فرض الخمس: ۲۶۴/۹ ۳۱۰۵» والشهادات: ۴۰۰/۰ ح 2345 والتكاح: ٤۴/۹‏ ح 0۰۹۹ء ومسلم 
في الرضاع: ؟/58١.‏ 

(۸۷) #ز»: كما في حديث عائشة في استئذان أفلح أخي أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعتهاء فقالت: 
يا رسول الله» إن أخاه ليس هو الذي أرضعنى» ولكن أرضعتنى امرأته» فقال: «ائذني له فإنه 
عمك).اه ۰ ١‏ 

۸9( في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «ومن جهة در المرأة». وفي (ت)» و(ب)» و(ن)» 
و(خ)ء و(م)» و(ح)» و(ط): «فالذي له اللين» أم بلا إشكال» وكلاهما خطأ واضح والمثبت 
من: (ع)» و(ف) و(ز)» و(ك)» و(ق). وهو الصواب 

(۳) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)» و(م)ء و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ق)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك). 

(۸4) اليقرة: 366 

.٦۷ العنكبوت:‎ )1726185( 

۸( في (ط): «حرم الله مكة». 
والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الحج: of off‏ ح AV‏ 
وأخرج مسلم نحوه في الحج: 991/6: من حديث عبد اللّه بن زيد بن عاصم أنه 4# قال: إن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؛ وإني دعوت في 
صاعهاء ومدهاء يمل ما دعا به إبراهيم لأهل مكةا. 5 


ل ل رد الك E‏ سي 2 دا 


به إبراهيمٌُ لمكة ومثله معه» فأجابه اللّه. 


ا 


وحرّم ما بين لَابَكَيّهاء فقال: «إني 


أن بقع عضامّهاء (NEAR)‏ أويُقكل صيدها) i)‏ 


حرم فان لا 131610 المريية؛ 


وفي رواية: «ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله في التار 
ذوْبَ الرصاصء أو ذوبَ الملح في الماء) ٠*١‏ 


= هكذا رواه الدراوردي» وخالفه سليمان بن بلال» وعبد العزيز بن المختارء فروياه بلفظ: 
البمثل ما دعا به إبراهيم). 
وهو عند البخاري في البيوع: 207/4 ح ۲۱۲۹ من وجه آخر عن عبد الله بن زيد» بلفظ «مثل». 
ويؤيد رواية الحثنية» حديث أفس عند مسلم: 494/6 فقيه: (اللَّهُمَ اجعل بالمدينة ضعي ما 
بمكة من البركة». 

(۸۷) تغنية لابَةء وهما الحرة الشرقيةء والحرة الغربية» ذواتا أحجار عظام؛ سودء يصعب اختراقها 
على الأرجل» بله الأفراس؛ والمادةٌ من ذوات الواو: لاب يلوب لوباً وؤلوباء إذا عطش. ينظر 
لسان العرب:١/١٤۷.‏ 

(۸۸) جمع عضاهة وعضيهةء وعضةء وهي شجرة ذات شوك صغيرء أو كبير. ينظر لسان العرب: 
A7۳‏ 

(۶۸۹) أخرجه مسلم في الحج: ۹۲/۲ من حديث سعد بن ابي وقاص» وجابر. 

() هذه الزيادة في إحدى روايتي سعد بن أبي وقاص عند مسلم: ۹۹۳/۴ ولفظ المؤلف يوهم أنها 
قالاز»: مثل هذا الوعيد وما بعده لا يقال فيه: إنه قياس وتفريع على تحريم مكة» وكل ما 
يقبل هنا أن يحكون الرسول دعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة؛ فأجيب من الله» وأبلغه إجابة 
دعوته» وما معها من أنواع الوعيد لمن أحدث فيها حدثا؛ فالمثال السابع» على ما ترى من 
الضعف» وفي «تحرير الأصول»» وشرحه - في مسألة أن حكم القياس ثبوت حكم الأصل 
في الفرع - قال: «ولذا لم يستند من قال بحرمة المدينة إلا إلى السمع» وإنما لم يثيت = 


القسم الرابع (969) كتاب الموافقات 


الله والملائكةء والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً 
له عدلة» (Ns)‏ 
قله في صحيفة عل ال كال 


ألذين حَقِرُوأ وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ أله وَالْمَسْجِدٍ أَلْحَرَام) إلى قوله: 
م 9 0 العاف للا وا > 1 (Near)‏ 
رومن يرد بيه بِإِلْحَادٍ ظلْم نُذفة ين عَدَابٍ آلِيم» e‏ 


والإلحادُ شاملٌ لكل عدول عن الصواب إلى الظلم» وارتڪاب 
التوتافاغ] رغه حسما فتريه ال الذي جردي ذا يهن 


المعنى. 
والعامن: أن الله تعالى قال: ع وَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيٍْ ں يجَالِحُمْ 


= بالقياس؛ لانتفاء الأصل والفرع). اه وإذا انتفى الأصل والفرع - وهما ركنان في القياس 
- فكيف يقال: إنه ثبت عند الرسول #ة بالقياس؟ اه 


ع 


(۹) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في فضائل المدينة: ٩۷/٤‏ ح ۸١۷‏ والاعتصام: 
۳ ح ١۷۳۰ء‏ ومسلم في الج: ۹۹4/٩‏ 
وزاد فيه حامد بن عُمرء عن عبد الواحد «لا يقبل الله منه صرفاً) إلخ» ولم يذكرها موسى بن 
إسماعيل؛ عن عبد الواحد عند البخاري. 
ووردت الزيادة أيضاً من حديث علي عند البخاري في فضائل المدينة: ۹۸/۳ ح :181. 
(0115) ينظر الرقم: 7257 
(۹) الج: ۳؟. 
)4۹4( أي بمكة. 


القسم الرابع ا 0818 سس كتاب الموافقات 


قإں ر 7 5 5 و وَامْرَأتَس» الآية رام 

فحكم في الأموال بشهادة النساء منضمَّةٌ إلى شهادة رجل» وظهر به 
ضعفٌ شهادتهنّ» ونبّه على ذلك في قوله: «ما رأيثُ من ناقصات عقلٍ ودين 
أغلبَ ادف لي منت ) ۹7 

وفسّر نقصانّ العقل بأن شهادة امرأتين» تعدل شهادة رجل. 

وحين ثبت ذلك بالقرآن - وقال فيه: #(أن تَضِلٌّ َّ [ِحْدِيِهُمَا مَتَرَكرَ 
إِحَدِلِهُمًا آل ځړی) 0 دل على انحطاطهن (n)‏ عو وة الل 
05000 السنةٌ بذلك اليمينَ مع الشاهد» فقضى + بذلك؛ O‏ لان لليمين 
- في اقتطاع الحقوق واقتضائها د قضى به قر تعالى: عر إن أ الذين 
يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ أله وَأَئْمَنِهِمْ تَمَناً قَلِيلًا 4 الآية 18 ا 

فجرى الشاهدٌ واليمين مجرى الشاهدينء أو الشاهد والمرأتين في 
القياس» إلا أنه يخفى؛ فبيّنتّه السنة. 


(۹) البقرة: 21 

(۹7) أخرجه مسلم في الإيمان: ١/٦۸۷-۸ء‏ من حديث ابن عمرء والبخاري في الحيض: 487/١‏ ح 
٤‏ من حديث آي سعيد الخدري. 

.24١ البقرة:‎ )۹۷( 

(۹۸) في (ف)» و(ز)ء و(ك): «انحطاطها». 

)1444( ففي حديث ابن عباس پچ : «أن البي © قضی بيمين وشاهداء اة مسلم ف الأقضية: 
فياه 


(۰۰) آل عمران: .۷٩‏ 


القسم الرابع (951) كتاب الموافقات 


والتاسع: أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحلّه» ل”*"" وذكر الإجارة 
في بعض الأشياء؛ 9" كالجغل المشار إليه في قوله تعالى: #إ وَلِمَّى جَآءَ بهء 
حمل بَعِيرٍ)» 7”*"" والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله: إو َانَ 
تدرا /تلنابك ل ار 01 وق العتال عل ا فقا کا 
تعالى نظ[ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْها)» (** وفي بعض منافع *" لا تأتي على 
سائرهاء فأطلقت السنةٌ فيها القولّ بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب: من 
الناسء [ع-١٠]‏ والدواب» والدورء والأرضينء فبيّن البي # من ذلك 
كفيرأ (”*''" ووكل سارها إلى أنظار المجتهدين. 

وهذا هو المجال القياسيّ المعتبر في الشرع» ولا علينا: أقصّد الي 
القياسّ على الخصوصء أم لاء لأن جميع ذلك يرجع إلى قصده بياق ٠‏ 
ما أنزل اللّه إليه على أي وجه كان. 


(3190) وذلك في قوله في مصارف الزكاة: «وفي الرقاب» يعني شراءها لعتقهاء كما فعل أبو بحكر هه مع 
بلال. 

(؟16) «ز٤:‏ ومنها إجارة شعيب لموسى؛ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. اه 

(000:0) يوسف: ۷۲ 

.5 النساء:‎ )١4( 

35١ الحوية:‎ )١١( 

)١7(‏ «ز»: وأصرحها الرضاع» بل قال بعضهم: لم تأت الإجارة الجائزة في القرآن إلا في الرضاع: افإن 
أرضعن لڪم فآتوهن أجورهن». اه 

(۷ وذلك مدون في كتب البيوع وداخلّ كتب السنن والجوامع؛ والصحاح. 

(۰۰۸) في (م): "إلى بيان». 


القسم الرابع )414( كتاب الموافقات 


والعاشر: أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم [:©8] "" - في شأن الرؤيا 


سیا ره من ذبح ولده دن وعن رؤيا يوسف aia]‏ 7 درقيا 


الفكيَين» e)‏ وكانت رزوی ا ولم يدل ذلك عل صدق كل رؤياء 
فبيّن النبي © أحكام ذلك» وأن «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح» جزءٌ من 
ارا النبوة» كه نذا وت (1101( نا على أقسام). 17( | إلى 
غير ذلك من أحكامها. 


(۰۹) الزيادة ليست في: (م)» و(خ» و(ن)» و(ح)» وت و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١١(‏ وذلك في قوله تعالى: وی مد إن أ ف المتام أو أن اذيك ار ماک درو قال يکام افم ما 
ومر سجن إن ا سا آله مِنَ اریت 4 . 

۷ الزيادة ليست في: (خ): و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
0 و(ف)» و(ق). وذلك الإخبارٌ جاء في قوله تعال: ولف را اد َر کےا 

ف تادر ره لي سجن 4 . 

)1191( ا قوله: ودل مد مه اا تیان َل اا هما َه رد ن اق ا َر 
ا أرق لحمل فق دایب تأحكل ارد فا یی انا تر EAE‏ 

(۳) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ط): «رؤيا». والمثبت من: 
(ع» و(ق). 

۹٦۳ متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في التعبير: ۰۳۷۸/۱۲ ۳۹۹ ح أحقت‎ )1٠614( 
ولم يسق لفظه؛ بل أحال به على لفظ عبادة بن الصامت» وعنده‎ ۷۷٤/١ ومسلم في الرؤيا:‎ 
أيضاً عن أبي هريرة» وابن عمر.‎ 

(31615) وفي ذلك حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التعبير: ۳۹۱/۱۲ ح 1۹۹۰ء وحديثٌ ابن عباس 
أخرجه مسلم في الصلاة: ."68/١‏ 

7 كما في حديث أبي هريرة أن النبي © قال: «والرؤيا ثلاثة» فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا عا يحدِّث المرء نفسه»» أخرجه مسلم في الرؤيا: ؛/9/ا19. 


ا حل ا كم ا 


فتضمّن 7" إلحاق غير أولعك المذكورين بهم» وهو المعتى الذي في 
القيامن: 

والأمثلةٌ في هذا المعنى كثيرة. 

ومنها: النظرٌ إلى ما يتألف من أدلة القرآن المفترقة (*" من معان 
مجتمعة؛ فإن الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة» ولكن يشملها معنى واحد شبيةٌ 
بالأمر في المصالح المرسلة» والاستحسانء فتأتي السنةٌ بمقتضى ذلك المعنى 


الواحدء فيْعلَّم أو يُظِنَ أن ذلك المعنى مأخودُ من مجموع تلك الأفراد؛ بناءً 
عل صحة الدليل الدالّ على أن السّنة إنما جاءت مبيّنة للكتاب. 


وسال هذا الوجهء ما تقدم في ول كتاب الأدلة الشرعية )۱۱01۹( ف 


(۷) أي تضمن بيانه © إلحاق. إلخ. 

)1101۸( في (ط): «المتفرقة)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

)١١‏ هزة: في المسألة الغانيقه حيث جعله من باب الدليل الشرعي الظني الراجع إلى قطعي؛ لأنه 
مبثوث في الشريعة في جزئيات وكليات» فالسنة قد نظمت هذه المواضع المتفرقة المبثوثة 
وجعلتها في سلك واحد بقاعدة عامة» وكأن هذا الوجه جمع المتفرقات» وأخذ كل من 
الجزئيات» وإجمال للتفصيلات» فهو عكس لبعض الوجوه المتقدمة. 
وبالتأمل فيه تجده نادرا ومأخذا لا تنبني عليه الدعوى في أصل المسألةء إلا إذا صم لغيره من 
الوجوه. 
فإن كان مراد المؤلف أن هذه الوجوه الخمسة» كل واحد منها يكفي لإثيات المسألة؛ فإنما 
يظهر ذلك في الوجه الغالث تاماء وفي الشافي ببعض تتكلف» وفي الأول على الطريق الذي قصد 
منه. أما ما عداها فلا يظهر انفراده بإثيات المسألة» ودفع إشكالاتها. وإذا كان قد اع تُرض على 
الوجه السادس بالقصور - مع أنه ذكر له عشرة أمثلة» وقال: إن هذا النمط في السنة كثير- 
فكيف يكون حال هذا الوجه الخامس الذي لم يتيسر له فيه إلا مثال واحد. - 


القسم الرايع سس (غ:م لح کتاب الوافقات 


طلب معن قوله 8#: «لا صَررٌ ولا ضرار» 7" من الکتاب» ويدخل فيه ما 


في معنى هذا الحديث من الأحاديث» فلا معنى للإعادة. 


ومنها: 7" النظرٌ إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن» وإن 


في السنة مشاراً إليه - من حيث وضع اللغةء لا من جهة ا أومنصوصاً 
عليه في القرآن» 07*29 وله لىمّلّه» ثم ننظرْ في صحّته أو عدم صحته» وله أمثلة 


ام 


(1081) 


(0¢) 


= تعم» إن كان غرضه من وجوهه الخمسة أن تڪون مضمومة بعصّها إلى بعض - كما يشير 
إليه في الفصل الآتي بقوله: «إما بتحقيق المناط» وإما بالطريقة القياسية» وإما بغيرها» لح 2 
كان الاعتراض على الوجه السادس وجيها؛ من جهة أن صاحبه اقتصر عليه؛ وادعى فيه أنه 
يكفي في إثبات الدعوى كما قال عنه: «ولكن صاحب هذا المأخذ؛ إلخ. اه 

تقدم في الرقم: ۳ ۰ حدمت ۱ ۳۷۵ ۲ 9 وسيكرر في: .1523١‏ 

قال في حجية السنة ردا عليه: ص 500-504: قوله: «ومنها: العظر إلى ما يتألف من أدلة 
القرآن المتفرّقة من معان مجتمعة» إلخ» ونقول: هذه المعاني الكلية - التي استنبط البي © من 
جزئياتها الموجودة في الكتاب - قليلةٌ بالنسبة لسائر السنةء وقد لا يمحكن لغيره © أن 
يأخذها من جزئياتهاء وقد يڪون عَلمها بطريق الوحي لا بالاستنباط من الجزئيات» ثم إن 
المعقول أن الجزئيات هي المبينة للكليات؛ فالقرآن هو المبين لكليات السنة على هذاء ولو سلمتا 
العكس؛ ففي القرآن كليات ها جزئيات في السنة؛ فالقرآن مبين على ما تقول). 

«ز٤:‏ هذا النظر السادسء أخص من النظر الثاني المتقدم أنه المشهور عن العلماء؛ لأن ذلك 
بيان للحقيقة المطلوبة؛ أو المنهيٌ عنها مثلاء أوشروطهاء أو كيفياتهاء إلى آخر ما تقدم في بيان 
الأحاديث؛ كقوله تعالى: ايوا مُوأ ألو 4 مثلاء أما هذا؛ فمقصور على بيان لفظ مجمل ورد 
في الآية بما يوضح الغرض منهء كما قال: امن حيث وضع اللغة» وقوله: «لا من جهة أخرى» 
أي من الليهات الخمسة السايقة. اه 

قال في حجية السنة ردا عليه: ص 508: «قوله: ومنها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في = 


- تفاصيل القرآن». إلخ 

ونقول: هذا هوالمأخذ الذي لوتم؛ لكان مبطلا لما ذهبنا إليه من وجود سنة جاءت بما لم ينص 
عليه الكتاب نضّاً يمكن للمجتهد أن يأخذه منه بحسب أوضاع اللغة» ومعانيها الحقيقية 
والمجازية» ولكنه لن يتمء ومحاولةٌ تطبيقه على جميع ما ورد في السنة» محاولةٌ فاشلة؛ وقد 
اعترف الشاطبي نفسُه بذلك» حيث يقول تعليقا على هذا المأخذ فيما سيأتي «ولڪن القرآن 
لا يقي بهذا المقصود على الخص والإشارة العربية التي قستعملها العرب» أو نحوها... 

ولعلك بعد اطلاعك على كلام المصنف في هذه المسألة تدرك أن أصحاب المآ خذ الخمسة 
الأولى» إنما يخالفون مخالفة لفظية: حيث يذهبون إلى أن جميع ما في السنة مبيّنة بمعنى من 
المعاني التي علمتها من مأخذهم» ولا يقولون: إنها مبينة؛ بمعنى أن القرآن قد نص على كل 
ححكم جاءت به السنة ولو على سبيل الإجمال» وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه 
المجملة وشرحهاء وعلى ذلك؛ فهم لا ينكرون وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناء» وهو أن 
ترد بما لم ينص عليه الكتابه وإنما نفوا الاستقلال بمعنى يتناف مع ما أرادوه من معاني 
البيان. 

ونحن لو سلمنا لهم مأخذهم؛ لم يكن هذا التسليم منافياً لمذهينا بحال» ألا ترى أن الشافعي 
الذي يقول: إن من السنة ما هو مستقل؛ يقول في الوقت نفسه بالمأخذ الأول. 

غير أن الذي نأخذه على هؤلاء - ومنهم الشاطبي - أنهم لم يبينوا مقضدهم من أول الأمر» بل 
عبروا عن مذهبهم بعبارات موهمة للخلاف الحقيقي معناء وأقاموا الأدلة» وطعنوا في أدلتنا 
بدون موجب لذلك كله. 

ولعلهم لم يفهموا معنى الاستقلال والبيان عندناء ولحكن هذا بعيد؛ فإن الشافعي - وأظته 
أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح عبارة. 

وأما أصحاب المأخذ السادس» فهم الذين يخالفون مخالفة حقيقية؛ حيث أنكروا ورود السنة 
بما لم ينص عليه الكتاب» وحاولوا رد جميع ما جاءت به السنة إلى نصوص قرآنية» وقد علمت 
أن الشاطي لم يتابعهم على ذلك. 

وللشافعي # كلمتان رزينتان هادئتان» قاطعتان لألسنة الخصوم على أي مذهب كانواء 
مستأصلتان جذور الشغب والنزاع على أي لون كان. - 


القسم الرابع د -4530)-- - كتاب ؛ المواققا 


أحدها: حديثٌ ابن عمر [4] e)‏ ف تطليقه زوجّه وهي حائض» 


فقال 8# لعمر: همُرْهُ فليراجغهاء ثم يرکا حت تطهر ثم تحيض» ثم تطهرَ 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلَّق قبل أن يَمسّ» فتلك العدةٌ التي أمر الله 
أ اا 9 يعني أمره في قوله: «إيأَيّهَا أَلنَّءُ إِذَا طَلَّمْثُمْ 


= قال - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى به المجاهدين المخلصين- في 
الرسالة: ص ۸۸- :۸٩‏ «وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم؛ فبحكم الله سنّهه 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: اه 50 لدی إل رط مس قر و رط لَه © ؛ وقد سن رسول 
الماك كاج لازردع دا بين نه بعك لاا رن سن؛ فقد ألزمنا الله اتباعه 
وجعل في اتباعه طاعته؛ وني العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له 
من اتباع سنن رسول الله مخرجاً لما وصفت» وما قال رسول الله © ... «لا ألفين أحدكم 
متكئا على أريكته)... 
وقال :4# ونفعنا بعلمه بعد أن ذكر المذاهب في النوع المستقل: ص :٠١٠١ -٠١١‏ «وأي هذا كان؛ 
فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله» ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه 
من أمور رسول اللهء وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم» وأقام عليهم حجته 
بما دهم عليه من تبيين رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه؛ ليعلم من عرف منها 
ما وصفنا أن سنته 4# إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه نص 

كتاب يتلونه» وفيما ليس فيه نص كتاب» أخرى؛ فهي كذلك أين كانت» لا يختلف حكم 
الله ثم حڪم رسوا » بل هو لازم بڪل حال» وكذلك قال رسول الله في حديث ابي راقع الذي 
كتبنا قبل هذا». 

( الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)»؛ و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ق)» 
و(ز)» و(ب). وفي (ق) وحدها: «عنهما»» وفي الباق: اعنها. 

(1162) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الطلاق: ٠٠۸/۹‏ ح 2020١‏ ومسلم = 


القسم الرابع )71۷( كتاب الموافقات 


أَليِسَاءَ موه لِعد تھں E‏ 
انان ei oe Es‏ 
سكتى ولا نفقة؛ إذ طلقها [زوجُها] """' البتة - وشأَنُ المبعوتة أن لما 
احير ار نفقة؛ لأنها بت "" على أهلها بلسانهاء فكان 
ذلك تفسيراً لقوله: ولا رجن إل أن يتين بجو مب ٠۳‏ 
والعالث: اه إذ وَلدت بعد وفاة زوجها بنصف 
شهرء فأخبرها 4 أن قد حر ". 


= کذلك: ۱۰۹۳/۲. 

.٠:قالطلا‎ )( 

(7؟) الزيادة ليست في: (خ): و(ت)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(م)» و(ز)» و(ب)» 
و(ن)» و(ق). قال «ز»: يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة. اه 
قلت: يظهر أن في كلام «زا: سقطاً. أي وأمر ها عياش بن أي ربيعة بنفقة. 

(031690) أي أفحشت في القول» من بذا يبذويّدُوا وبّذاءء وبذاوة» إذا ساءت خلقه» وأفحش في منطقهء 
وفي أبي داود: ۲۸۸/۳ ح ۲۲۹۶ من قول سليمان بن يسار: «إنما كان ذلك من سوء الخلق). ينظر 
الفتح: .TAA/A‏ 

(۸) الطلاق: © أخرج مسلم من حديث فاطمة بنت قيس © : ١١١/۲‏ أن زوجها طلقها ثلاث 
فلم يجعل ها رسول الله # سكنى ولا نفقة. فقال عمر: «لا ندع كتاب اللّهء وسنة نبينا #8 
لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت» أو فسيت» ها السكنى والنفقة» قال الله 4: ل إ 
اچوی من يُوتهِنَ وک یخی إِلَّ أ يأ َة ميد 4. 

(١؟)‏ أخرجه مالك في الموطإ: ؟/085: واللفظ له. 1 عليه الشيخان: البخاري في التفسير: ٠۲١/۸‏ 
ح 4۹۰۹ء والطلاق: ۳۷۹/۹ ح 46905 ومسلم كذلك: ؟/؟؟2159-171 من حديث سبيعة 
الأسلمية. 


القسم الرابع ل (838) علس ل كتاب المواققات 


فبيّن الحديثُ أن قوله تعالى: وَالذِينَ يُتَوَكَوْنَ مِنكُمْ 
وَيَدَرُونَ أَرْواجآ يريصن بأنفْسِهرٌ أربعَة أَشْهْرٍ عفر" خصو 
غير لامر ران قوله ال و وو الكتشوال الي أن تعفن 
E‏ هام يا للقات وره 

والرابع: حديثٌ أبي هريرة في قوله: #( قِبَدٌلَ E‏ 
اُلذے فيل ه4 (orf)‏ [قال]: (\\orr)‏ قالوا: ا ف E)‏ يعني 
عو قوله: فووا حِلَّة)؛ (۳(, 

والخامس: حديثٌ جابر عن النبي #: احين قدم مكة» طاف بالبيت 

E‏ ادوا ل ر 0 0 ا 

المقام» ثم أن الحجرفاستلمه ثم قال تیدا با بدا انا بها وقراً: إن ألصِّمًَا 
ات (Mery)‏ 
وَالْمَرْوَة ين مَعَتِيرٍ ا 1 


والسادس: حديثٌ النعمان بن بشير عن البي * #ك في قوله تعالى: 


(03026) البقرة: 262. 

.) الطلاق:‎ )۳١( 

(3265) البقرة: لا08-6. 

() الزيادة ليست في: (ب)» و(ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية 

»4405 ح‎ ۱٤/۸ اليقرة: 268 والحديث متفق عليه عن أي هريرة أخرجه البخاري في التفسير:‎ )۳١( 
. 1/6 ومسلم كذلك:‎ 

(۳) البقرة: لاه. 

)۳١(‏ البقرة: 4؟1.. 

(۳۷) البقرة: .٠١۷‏ والحديث أخرجه مسلم في الحج: AAS‏ 


القسم الرايع )474( كتاب الموافقات 


لوقا رَيَْم دونع أَسْتَجِبْ لّكَمر قال: «الدعاء هو العبادة» وقراً 
TES‏ عم 

والسابع: حديثُ عدي بن حاتم قال: اللا نزلت: يإ ولوا 
وَاشْرَبُوأ حَتَى يب لَكُمْ الْحَيْظ الآبْيَضْ من ألْخَيْطٍ ألآسْوَدِ مِن 
الجر" قال لي النبي 4#: الإنما ذلك بياض النهار من سواد 
الليل» (e)‏ 


(۳۸) غافر: ٠٠٠‏ والحديث أخرجه الترمذي في التفسير: ۰۲۱۱/۰ ۳۷۶ ح 939 ۷٤۳۲ء‏ والدعوات: 
0ج »اا وأبوداود في الصلاة: -؟/7/, ح ۷۹٤۱ء‏ وأبن ماجه في الدعاء: ۱۲۰۸/۲ ح 2858 
والطيالسي: ١‏ وابن أي شيبة: 0٠٠١٠١‏ وأحمد: 4إلادى الاك 0/3 
من طرق عن منصور والأعمش» كلاهما عن َر بن عبد الله المُرْهِي الكوفيء عن يسيم بن 
مَعدان الحضري» عن النعمان بن بشير. 
قال الترمذي: احسن صحيح). 
وقال الجاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد رواه شعبة وجرير عن منصورء عن ذر). 
وأقره الذهبي» وهو كما قالا. 

.185 البقرة:‎ )۳١( 

() تقدم في الرقم: ”2755 قال «ز٤:‏ نزلت بعد ما أشتيه جملة من الصحابة في المعنى» وصار بعضهم 
يربط حبلين: أسود وأبيض في رجله لينظر إليهماء وبعضهم - وهو عدي - جعلهما تحت 
الوسادة ثم سأل رسول الله © عنهما أهما خيطان؟ فقال له: :إن وسادك لعريض»» كناية لطيفة 
منه - صلوات الله وسلامه عليه - بل هما سواد الليل وبياض النهارء قال الشيخان: ونزل 
بعد ذلك: ول مِنَ الجر > » فعلموا أنما يعني الليل والنهار ولو كان نزل قوله: 9١‏ هن الْفَجَرِ)» 
بياناً من أول الأمرء لما وضع عدي الخيطين تحت الوسادة» ولا سأل» فلو ترك المؤلف ذكرهاء 
كان أولى؛ راجع البخاري ومسلما. اه 


a e حك‎ a U ال ا الل‎ 


والغامن: حديتُ سمّرة بن جُندب أن نبي الله "48 قال: «صلاءٌ 
الوسطى صلاة العصر) (e)‏ 

وقال يوم الأحزاب: «اللَّهُّمٌ املأ قبورهم وبيوتهم نار كما شغلونا عن 
صلا الوفطى حق عابت الف 


والعاسع: حديثٌ أبي هريرة» قال #: «إن موضه 0۱ سوط في الجنة» 


(300) في (ف)» و(ز)» و(ن)؛ و(ح)ء و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): لأن الي 8# والمثبت من: (ع)» 
و(ب» و(ق). 

(070041) أخرجه الترمذي في الصلاة: :5" ح 286 والعفسیر: ٩۱۷/٩‏ ح ۲۹۸۳ء وأحمد: زلا ۸» ٠۲‏ 
۳ ۴ والبيهقي: .0/١‏ 
من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. 
وقال الترمذي: «قال محمد: قال علي بن عبد اللّه: حديث الحسن عن سمرة» حديث صحيح؛ 
وقد سمع منها. 
ثم في التفسير قال: احديث حسن صحيح). 
وعن عبد الله بن مسعود أنه © قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء 
ملا الله أجوافهم وقبورهم نار أخرجه مسلم في المساجد: .۴۷/١‏ 

(11645) متفق عليه من حديث علي 4 أخرجه البخاري في مواضع: منها التفسير: ٤۳/۸‏ ح ٠۳۳‏ 
والجهاد: ۱۲٤/۱‏ ح 598١‏ ومسلم في المساجد: 4۳۹/۱ .٤۴۷‏ 

)۶١(‏ «ز: ولا يظهر هذا المثال» لأته ليس فيه تفسير للفظ في الكتاب من حيث وضع اللغة» كما 
هو موضع هذا النظرء وكما هو الجاري فيما قبله وما بعده من الأمثلة؛ بل هو كأنه استنتاج 
لهذا المعنى من الآية» وربما كان أظهرٌ منه في غرضه حديثٌ الصحيحين: لأعددتٌ لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرا. مصداق قوله تعالى: 
اتک كر تقش ما لُحَْ هرمن َة أن » لأن ما في الحديث وإن كان لم يعين بشخصهء 
إلا أنه توضيح وتقريب لمعنى الآية» وهو أقصى ما يعبر به للدلالة على المراد فيها. اه 


القسم الرابع ل (الإ8ع ل كتابٍ الموافقات 


لخيرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: ع قِص رُخْرِْحَ عي ألبَارٍ وَفَدْخِلَ 
ألْجَنَّة قَمَدُ وا4 *. 
والعاشر: حديثٌ نس في الكبائرء قال © فيها [ع-.+-]: «الشرك باللّهء 


وعقوق الوالدين» وقتل النفسء وقول الزور» *. 
نّم أحاديثٌ حر فيها ذكر الكبائر وجميعُها تفسيرٌ لقوله تعالى: #ان 


0 


تَجِتَدِبُواً كبَايرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ )ا ا 
وهذا النمط في السّنة كثيرء ولحكن القرآن لا يفي بهذا المقصود 
على [شرط] 7" السصء أو الإشارة العربية التي تستعملها العرب» 


)۶١(‏ آل عمران: 18٠‏ والحديث أخرجه الترمذي في العفسير: ٠00/٠‏ ح ۲۹۴٠ء‏ والداري في الرقاق: 
AYY‏ ۲ وأحمد: 4۳۸/٩‏ والحاكم: 5/؟» وابن أبي شيبة: .۱۸/٩۱ 0-1١11‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو» عن أي سلمة بن عبد الرحمانء عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: الحسن صحيح). 
وقال الماكم: «(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهي. 
قلت: إسناده حسن لكلام في حفظ محمد بن عمرولا يضره» وله شاهد يصح به عن اس عند 
البخاري في الجهاد والسير: 19/5 ح ۷۹١‏ دون قوله: «واقرؤوا إن شئتم» إلخ» فهذا القدر 
حسن فقطء لتفرد محمد بن عمروبه. 

(17) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الشهادات: ه ح ۲۰۹ ح ۳١٠٠ء‏ ومسلم في 
الإيمان: ۹۲-۹۱/۱؛ وقد ققدم من حديث أبي بكرة في الرقم: .2317/١‏ 

.”١ النساء:‎ )٤۷( 

(۸) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ز)» 


و(ف)» و(ق). 
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أو نحوهاء *""" وأول شاهد في هذاء الصلات والحجء والزكاة» والحيض» 
والنفاس: والكقظةة والقراض»:والسافاةه والديات» رالقامات راسا ذلك 
می ار لي لان فالملتزم لهذا لا يفي بما ادّعامء إلا أن يتكلف في ذلك 
مآخدّ لا يقبلها كلامٌ العرب» ولا يوافق على مثلها السلف الصالح» ولا 
العلماءً الراسخون في العلم. 

ولقد رام بعص الناس 
عليه؛ فلم يُوفٍ به إلا على التكلف المذكورء والرجوع إلى المآخذ الأول (:*) 
في مواضع كثيرة» لم يتأت له فيها نص» ولا إشارةٌ إلى خصوصات ما ورد في 
السنة» فكان ذلك نازلاً بقصده "" الذي قصد. 

وهذا الرجلٌ المشار إليه لم يَنصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج 
معاني الأحاديث التي خرّج مسلم بن الحجاج في كتابه: «المسند الصحيح» 


انان 56 


هذا الباب الذي شرع في التنبيه 


۶١‏ كالكناية. وهذا اعتراف من المؤلف بصعوبة وجود دليل خاص لكل سنة من الستن في القرآن 
الكريم» وينظر تفصيل ذلك في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة» وحي إلهي كالقرآن الكريما: 
ص ۰۳۳ وما بعدهاء 

)1100۰( «ز»: وكلها ليس ما ورد فيها من السنة» يجري هذا المجرى الذي يريده هذا القائل من البيان 
الخاص. اه 

(1100) لم يتبين لي إلى الآن - بعد التتبع - مّن المقصودُ بقوله «ببعض الناس» وغالبٌ الظن أنه أندلسيء 
ولا زال البحث عنه جارياًء حتى ييسر الله الاطلاع عليه وقد وقع نحو هذا لابن برّجانء 
ينظر البحر المحيط لأبي حيان: 117/4. 

(9) المذكورة في المسألة الرابعة» وهي ثلاثة. 

(00066) هز»: أي نازلا بما قصده في هذه الدعوى إلى موضع الإهدار. اه 


القسم الرايع - (89#) كتاب الموافقات 


دون ما سواها " ما نقله الأيمة سواه وهو من غرائب المعاني المصنفة في 
علوم القرآن» والحديث» وأرجو أن يكون ما دذُكر هنا من الان (**) 
موفياً بالغرض في الباب» والله الموفق للصواب. 


فصل: 

وقد ظهر مما تقدم الجوابٌ عما أوردوا من الأحاديث التي قالوا: إن 
القرآن لم ينبّه عليها؛ فقوله #: «يوشك رجلٌ منكم متكا على 
أريبكته! (7*"" إلى آخره لا يتناول ما نحن فيه؛ فإن الحديث إنما جاء فيمن 
يطرح السنّة معتيداً على رأيه في فهم القرآن» وهذا لم ندّعه في مسألعنا هذه 
بل هو رأي أولعك الخارجين عن الطريقة المثل. 

وقوله: «ألاً وإنّ ما حرّم رسول الله مغل الذي "" حرم الله» 
صحيحٌ على الوجه المتقدم؛ إِمَا بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين 
والححكم عليه وإما بالطريقة القياسية» وإما بغيرها من الما خذ المتقدمة. 

ومر الجواب عن «تحريم نڪاح الوا عل عمتهاء أو خالعها )110۸( 
() «ز: أي فإذا كان لم يتم له غرضه في مقدار محدود من الأحاديث - وهي أحاديث مسلم - 

فكيف يتم له غرضه إذا نظر إلى دواوين الحديث الأخرى ؟ اه 
)١١(‏ هز الأنظار الخمسة السابقة على هذا الأخير. اه 
(11693) تقدم في الرقم: .٠١585‏ 
(eo)‏ في (ت)»ء و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «مثل ما حرم اللّه). والمثبت من: (ع)» و(ف))» 


و(ز)ء و(ب)ء و(ق). والحديث جزء من الذي قبله. 
(۸) تقدم في الرقم: .٠١596‏ 
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وتحريم كل ذي ناب من السباءع؛ وكل ذي مخلب من الطير» "" وعن 
ال 

وأما فكاك الأسيرء فمأخوذ من قوله تعالى: #إوَإِنِ إِسْتَنصَرُوكُمْ بي 
أن ملسم الشطز) 9 

وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الطجرة إلا بالانتصار بغيره» فعلى 
اا ا ا ر تقوو خا و ا 
القياتئ: 


وأمَا أن لا يقل مسلم ""' بكافر؛ فقد انتزعها العلماءً 
من الكتاب؛ كقولة: يإ وَآن يَجْعَلَ أله للككلمرين عَلَى ألْمُومِنِينَ 


ود الاي ا 0 لد الأظهر أنه لوكان حكمها موجوداً في القرآن 


)110۹4( تقدم في الرقم: 04 

NLA EY تقدم في الرقم:‎ (۱10٦۰( 

۷( الأتفال: ۷۳. 

(۱1٦ (‏ تقدم في الرقم: 7؟؟17. 

.٠٤١ النساء:‎ )۳( 

.١ الحشر:‎ (1174) 

(31675) «زة: لأن محل نفي الاستواءء قد بين في قوله تعالى: «أَصحَبُ صحَب َة هُمُ لْفَايِرُوت 4ء فليس 
المراد ما يشمل عدم استوائهما في القصاص إذا تعددذى بعضهم على بعض في الدنيا. اه 


القسم الرابع سس سس (هلإو» ل لل كتاب الموافقات 


على التتنصيص أو نوه" لم يجعلها عل [::] 77" خارجةٌ عن 
القرآنء 20 حيث قال: «ما عندنا إلا كتابُ الله ومافي هذه 
الصحيفة»» 7*"" إذ لو كان في القرآن لَّعدَ الهنتين دون قتل المسلم بالكافر. 
ويمحكن أن يؤخذ حم المسألة مأخذ القياس المتقدم؛ 21*79 لأن 
الله [تعالى] قال: و( لحر بالْحُر وَالْعَبَدُ بِالْعَبْدِ)» ". 
فلم يُقِدْ ِن الحر للعبد» والعبوديةٌ من آثار الكفرء فأولى أن لا يقاد 
وأمّا إخفارٌ 7" ذمة المسلم؛ فهو من باب نقض العهدء وهو 


ي 
القرآن» 77*'" وأقربٌ الآيات إليه» قوله تعالى: و الذِينَ يَنَمْضُونَ عَهْدَ أله 
(72577) «ز»: أي كما يؤخذ من دعوى انتزاع الحكم من الآيتين. اه 

(۷) الزيادة ليست في: (خ): و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ق). 

(۸) هذا اعتراف من المؤلف» بأن انتزاع حكم عدم قتل المسلم بكافر من الآيتين فيه تعسف؛ 
إذ لوصح أخدّه منهماء لكان عل وه أولى بانتزاع ذلك وفهيه منهماء وقد أشار إلى أن ما في 
الصحيفة لا يوجد منصوصاً في القرآن ولا مقيساً. 

(13167) تقدم في الرقم: 1757 

(۷) رجوع منه إلى تقرير دخول المسألة تحت حككم أية عن طريق قياس الأول» وفيه بعد؛ فتأمله. 

(10610) البقرة: لالا١ء‏ ولفظ «تعالى» الواقع قبل الآيةء ليس في النسخ الخطية» وثابت في: (ط). 

(9) من أخفره؛ إذا نقض عهده؛ وغدر به» عكس خفره؛ وخفر به» وخفر عليه إذا أجاره ومنعه» 
وأمّنهء والهمزة للإزالة» كأشكيته إذا أزلتَ شكواء. 

(۷۳) #ز»: يرد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفاء وأنه لو كان موجودا في الكتاب على التنصيص أو 
نحوه؛ لم يجعلها علي 4 خارجة عن القرآن» والاعتراش هنا أوجه؛ لأنه يقول: إنه من = 
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LE 


مِنْ بَعْدِ مِيََفِه وَيَْطَعُونَ مَآ أَمَرَ أله بو أن يُوصَّل وَيُفْسِدُونَ بے الآزض 
اولي لهم أله رهم شر ألبَار) 90 

وفي الآية الأخرى: ل( زپ هُمْ ا 

وقد مرّتحريمُ المدينة» """' وانتزاعه من القرآن. 

وأَمّا من تولى قوماً بغير إذن مواليه؛ 2*7 فداخل بالمعنى في قطع ما 
0 

وأيضاً: فان الأنتفاء من ولاه ضانحت اللات الذي هو ل نة كل ة 
النسب """ - كفرٌ لنعمة ذلك الولاء» كما هوفي الانتساب إلى غير الأب 
ون قا لحان وا 10 لوال جَعَلَ لَكُم مِّنَ نيمء أَرْوجا 
وَجَعَلَ لَكُم يِنَ آزْوجِكُم بَنِينَ وَحَمَدَةَ وَرَرَقَكُم مِنَ لطبت 


= باب نقض العهده أي جزفي منه» وهو في آبة: وان مورك إلخ. وينظر أيضا لهذا 
النظر في قوله بعد: «فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل». 
إلا أن يقال إن هذاعل وجه الان ارغ من الوح الأأخرى. آذ 

.۴١ الرعد:‎ )۷4( 

(۷) البقرة: 5؟. 

(۷) تقدم في الرقم: 0۱۴۴۳ .٤۹٩‏ 

(۷۷) تقدم في الرقم: ٩۱۲۲۳‏ 12155. 

(۹۷۸) إشارة إلى حديث ابن عمر © أنه 4 قال: «الولاء َة كلحمة النسب). ينظر العلخيص: 
. 

(۷) في (م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت))» و(ط): «فيها». والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ب)» و(ز)» 


و(ق). 


القسم الرابع ل لب ملب لالهو دسب يتأي الموافقات 


ORD) ل فا ايه قر مدو ع الل ار تك‎ a O E Î 
٠ با لْبَطِلٍ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتٍِ لله هم هرون‎ 

وصدّق هذا المعنى ما في الصحيح من قوله: «أَيّما عبد أَبّق من مواليه؛ 
فقد سكن حتى يرجع إليهها ۸ 

وفيه: «إذا بق العبدٌ؛ لم تقبل ضا ۸9 


وحدیتٌ 57" معاذ ظاهرٌ في أن ما لم يصرَّح به في القرآن» ولا حصل 
بيائه فيه؛ فهو مبيّنُ في السنة» وإلآ فالاجتهادٌُ يقضى عليه» وليس فيه 
معارضة < لما تقدم؛ [انتهى والله عل ] 800 


(000680) التحل: ؟لا. 

۱۸۷) أخرجه مسلم في الإيمان: 289/١‏ من حديث جرير بن عيد الله البجلي» وفي لفظ له: «أيما 
عبد أبق» فقد برئت منه الذمة). 

(9) أخرجه مسلم في الإيمان: 487/١‏ من حديث جرير بن عبد الله المذكور. 
قال «ز»: لم يتعرض للجواب عن أسنان الإبل الواردة في الصحيفة؛ وكذا لم يصرح بالجواب 
عن الاعتراض بالقضاء للزبير» وقد وعد به سابقاء إلا أن يقال: إنه مندرج في النظر الرابع 
الراجع إلى القياس؛ أو إلى الاجتهاد بالحاق الواسطة المترددة بين الطرفين بأحدهما. اه 

(۳) تقدم في الرقم: 731525 

(030684) «ز»: لأن معاذاً لم ينف أصل كونه في القرآن عندما يلجأ للسنةء بل إنما يفيد كلامّه أنه إذا 
لم يجد الحكم صريحاء مبيّناً في الكتاب؛ يلجأ إلى السنة لعبينه» وإلا فيبينه طريق الاجتهاد» 
هذا هو ظاهر كلامه» وهو جواب آخِر الأسئلة في الاعتراض الغالث بالاستقراء. اه 

)11۸°( الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 


القسم الرابع )4۷۸( كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 
حيث قلنا: إن الكتاب دال على السنة» [ع-1] وإن السنة إِنّما 
جاءت مبيّنة لهه فذلك 7*"'" بالنسبة إلى الأمرء والمهي» والإذنء أو ما 
عي يك 010 اميل ميعن سال ایی تن غ 
التكليف» (**'" وأَمّا ما خرج عن ذلك من الأخبارعما کان او ما يڪون - 
مما لا يتعلق به أمر» ولا نهي» ولا إذن - فعلى ضربين: 


أحدهما: أن يقع في السنة موقعٌ التفسير للق رآن؛ فهذا لا نظرّفي 
ا ابيب لم کو ا وفركرا 
جطة4 )۱10۹۰( ل «دخلوا 0 يد )110۹۱( عل أوراكهم» 7( 


(۸7) «زا: أي اطراده وكليته» إنما هي فيما كان راجعا إلى التكليف» وأما ما عدا فقد يڪون 
كذلك؛ وقد لا يڪون له أصل قريب في الكتاب» فلا يكون بيانا له إلا على الوجه الأول من 
الوجوه السابقةء وستأتي الإشارة إليه في آخر المسألة. اه 

(10A)‏ يعني من الصيغ التي هي خبرية» ومعناها الأمر أوالنهي» كقوله تعالى: :3 ولت َع 
أن 4 » فهو في معنى: لترضغ کل والدة ولدهاء وكقوله 4: الا يبيعٌ حاضر لباداء فهو على 
رواية الرفع» خبر بمعنى النعي. 

(۸۸) الزة: ويندرج فيه الأحكام الوضعية. اه 

(۸۹) في (ف)» و(ز)» و(ك): «لا نظر فيه أنهاء والمغبت من: (ع)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ق)» 
و(ب» و(ت)» و(ط) 

)۹١(‏ البقرة: لاه.. 

7 في (ن)ء و(م)» و(خ)ء و(ت)؛ و(ح)» و(ط): «یزحفون»» والمغبت من: (ع)» و(ف)ء و(ب)» 
و(ز)» و(ك» و(ق). 

)11۹( تقدم في الرقم: ومع 


القسم الرابع (قلاة) كتاب الموافقات 


وه Mol‏ ره v3 T~‏ ومس حوب يرن 1 دي (Noa)‏ 
وفي قوله: يإِجَبَدلَ ألذين ظَلَمُوأ فَوْلَا غَيْرَ ألذع فيل لَهُمْ): 
قال: «قالوا: حبّدٌ في شعرة). 


وفي قوله: ا( وَحَدَالِكت جَعَلتڪم "مه وَسَطاً 4 ا 
«یدعی نوح فيقال [له] (': هل بلّغت؟ فيقول: نعم» فیدعی قومّه فيقال: 
هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال: من 
شهودُك؟ فيقول: محمد وأمئه» قال: فيؤقٌ بكم تشهدون أنه قد بلّغْ؛ فذلك 
قول اللّه: #وَحَدَلِت جَعَلْنَكُمْ: امه وَسَطا لِتَكُونُوأ شْهَدَاءَ عَلَى 
الاس وَيَكُونَ أَلرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهيداً4 سس 


وفي قوله: ۾ ڪنتم خَيْرَ قمّة ة اخْرجَث لتا س (aay)‏ قال: الإنكم 
اون )110۹4۸( E‏ رها وأكرمُها على الله» ندل 


Noro البقرة: 258 وقوله الذي بعد تقدم في الرقم:‎ (ear) 

(۹4) البقرة: ؟؟1. 

() الزيادة ليست في: (ع)» و(م)ء و(ن)؛ و(خ)ء و(ب)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ف)ء و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(072557) البقرة: 246 والحديث أخرجه البخاري في التفسير: + ١؟‏ ح 4(7غغ» وغيره. من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(۹۷) آل عمران: ١٠ل‏ 

)110۹۸( أي تلن 

۴۸۸-4٩۸۷ أخرجه الترمذي في العفسير: ۲۲۱/۰ ح ۳۰۰۱» وابن ماجه في الزهد: ۱۶۳۳/۴ ح‎ )۹٩( 
٠۳٠/١ ه/«- 0 والحاكم: 485/4 وابن جرير: */15» وعبد الرزاق في تفسيره:‎ 44۷/٤ وأحمد:‎ 
من طرق عن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه مرفوعاً.‎ 
2 وإستاده حسن كما قال الترمذي» وقال الحاڪم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 


القسم الرابع )۹۸۰( كتاب الموافقات 


وفي قوله: ټل آحْيَآءٌ عند رَيَهِمْ يُررَُونَ) "٠7‏ «إن أرواحهم في 
طير 7" خُضْر ترح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديلٌ معلقةٍ 
بالعرش» إلى آخر الحديث 0000 


وقال: «ثلاث إذا خرجن # لآ يَنْقِعْ نَمْساً ايمَنهَا لَمْ تڪ امَنَثْ 
E‏ 7 «الدجالٌ» والدابة» وطلوع الشمس من :مغربها» 9 


= يخرجاها. 
وله شاهد بإسناد صحيح عن قتادة مرسلا عند ابن جرير. 

(030) آل عمران: 139. 

(0307) في (م)» و(ط): اأرواحُهم في حواصل طير خضر» والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ك)» و(ز)» 
و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ق). 

() أخرجه مسلم في الإمارة: ٠٠٠۲/١‏ عن أبن مسعود» وفيه: «أرواحهم في جوف طير خضرا. 
وكذا الترمذي: ۲۳۱/۰ ح 200١‏ واللفظ له» وابن ماجه: 957/6 ح ۲۸۰۱ وله شاهد عنده عن 
كعب بن مالك» ولا ذكر فيه اللحواصل؛ المذكورة في بعض النسخ الخطية كما سلف عند 
جميع المذكورين» ووجدت اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 1167/7 ذكر هذه اللفظة بقوله: 
سياق ما روي عن النبي 4 في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر...)؛ لكن الأحاديث 
التي أوردها تحت هذه الترجمة» ليس في واحد منها هذه اللفظة» فلعله روى ذلك بالمعنى. وهذه 
اللفظة هي عند الداري في كتاب الجهاد: 207/2 عن أبن مسعود. 

( الأنعام: ٠١۹‏ وفي جميع النسخ الخطية «لم ينفع» وكذا عند الترمذي الذي نقل المؤلف الحديث 
منه» وصواب الآية: ل لا يهم > لأن ذكر لفظ «الآية» بعد سوقهاء دليل على قصد لفظهاء 
وعلى الصواب يوجد في مسلم؛ والقرآنُ غير قابل للتصرف في لفظه؛ فإما أن يكون هذا الخطأ 
قديماً في فسخ الترمذي» أو من تصرف الرواة. 

(0377) أخرجه الترمذي في العفسير واللفظ له: ه/092/674؛ ومسلم في الإيمان: ۳۸/١‏ من حديث 
أبي هريرة. 


القسم الرابع 630 كتاب الموافقات 


وفي قوله: ود خد رَبك مِنْ بح ءَادَمَ من ظهُورِهِم ذَرَيِلتِهِمْ)» 
ال قال: الما خلّق الله آدم؛ مسح ظهره فسقط من للم ننه 
هو خالقّها من ذريته إلى يوم القيامة» وجّعل بين عيِّئ كل إفسان منهم 
ا e‏ من نور» ثم عرضهم على آدمء فقال: ا رب من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريئّك» الحديث (۷. 

وفي قوله: لقال لَوَ آنَّ لي بم فة آوَ ۔اوے إلى رض 
قَدِيو) 40" قال: «ورحمةٌ الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد؛ إذ 
قال: قال لَوَّآنَ لے بم فُرَّةَ آو ۔اوے إلى رک شَدِيدٍ)» فما بعث الله 


.٠۷۴ الأعراف:‎ )١٠( 

(۱۰7) في (ب): «وميضاً. 

(۷) أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير: ٠٠١/١‏ ح ۲٠١‏ وأحمد: ۲۷۲/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: 
۱ ح ۰۲۰۲ وابن جرير: 00١/5‏ والجاكم: ¥< كعم والبيهقي في الأسماء والصفات: 
۱ اح للك 14۹/6 ج طكللاء 
من طرق عن كلثوم بن جَبْ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال النسائي: «وكلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ). 
قلت: كلثوم من رجال مسلم؛ وثقه ابن معين» وأحمد» وابن حبان» وصحح حديثه هذا 
الحاحكم؛ وأقره الذهي. لكنه خولف في رفعه» فقد رواه جماعةٌ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفاً وقال ابن كثير: «فهذا أكثر وأثبت». 
هذاء وللحديث شواهد بنحوه: عن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وأبي بن كعبء وأبي 
أمامةء وهشام بن حكيم؛ ومعاويةء وأبي الدرداء» وأبي موسى. ينظر تفاصيلها في موسوعة السنن 
المقبولة: رقم 6؟1. 

(۰۸) هود: ۷۹ء وفي (م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «يرحم الله لوطأ»» والمغبت من: (ع)» 


و(ف)ء و(ب)» و(ز)ء و(ك)» و(ق). 


اا ج ج كرات ن 


من بعده نبياً إلا في ذروة من قومه) لحكلا 
وقال: «الحمدٌ لل أ القرآنء وم الكتابء والسبعٌ المثاني) ا 


وفي رواية: «ما أنزل الله في التوراة» والإنجيل مكل أم القرآن» وهي 
السبعٌ المغاف» م 


(37:9) أخرجه الترمذي في التفسير: ۲۹۴/١‏ ح ٠٠٠١١‏ واللفظ له من طريق الفضل بن موسى السينافي» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أي سلمة» عن أي هريرة. 
وأحمد: 24-7066" والحاكم: 0531/5 والبخاري في الأدب المفرد: ص ٠١‏ ح ٠١‏ 
والطحاوي في المشكل: ..۳١/١‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: اإلا في نّزُوة من 
قومدا. 
وقال محمد بن عمرو: «الثروة الكثرة والمنعة». 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من رواية الفضل بن موسى» وهذا حديث حسن). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة» إنما اتفقا على حديث 
الزهري» عن سعيد وأبي عبيد عن أي هريرة مختصرا). وسكت عنه الذهبي. 
قلت: وكذا رواه محمد بن بشرء وحماد بن سلمة؛ وعبد الرحيم بن سليمان» وعبدةٌ بن سليمان 
الكناني» ومحمد بن خالد الواسطي؛ عن محمد بن عمروء وتفرد الفضل بن موسى السيناني 
بلفظة (إلا في ذروة من قومه)» أي في رفعة نسب. وأصلُ الحديث في الصحيحين عن أي هريرة 
دون زيادة: اما بعث الله من نبي» إلخ» أخرجه البخاري في التفسير: ٩۱٦/۸‏ ح 17964»وغيره. 
ومسلم في الإيمان: ۳۳/۱.. 
(۷) أخرجه الترمذي في العفسير واللفظ له: ۲۹۷/٥‏ ح ۳٠۴١‏ من حديث ألي هريرة» وهو عند 
البخاري في العفسير: 6/8*؟ ح 24-6 بلفظ: «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم). 
۷ أخرجه الترمذي في العفسير واللفظ له: ۲۹۷/١‏ ح ٠٠٠٠١‏ والنسائي في الافتتاح: 89/6 
والطحاوي في المشكل: ١/للكا‏ ؟/۷۸» والحاكم: ۱ وأبن خزيمة: ١/2ه2.‏ 
من طرق عن الفضل بن موسى السيناني» عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء = 


القسم الرابع (AA)‏ كتاب الموافقات 


00 بَيَتتٍ)4 اللنحنة 7 ففسّرها هم. 


= ابن عبد الرحمان؛ عن أبيه؛ عن أي هريرة؛ عن أي بن كعب. 

قال الترمذي: «حديث عبد العزيز أطول وأتم» وهذا أصح من حديث عبد الحميدء هكذا 
روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمان». 

وقال الحاڪم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهي. 

9 الإسراء: 4٠١١‏ وفي حديث صفوان بن عسالء أن يهوديّاً قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي» 
فقال صاحبه: لا تقل: نبي؛ إنه لوسمعك كان له أربعة أعين» فأتيا رسول الله 4 فسألاه عن 
تسع آيات بينات» فقال لهم: «لا تشركوا بالله شيئا ولا قسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا قسحرواء ولا تأكلوا 
الرباء ولا تقذفوا محصنة؛ ولا تُوُوَا الفرارٌ يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا 
في السبت). 
قال: فقبلوا يده ورجلهه فقالا: ذد نشهد أنك ني؛ فقال: فما يمنعكم أن تتبعو في» قالوا: إن داود 
دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. 
أخرجه الترمذي في الاستئذان: 5//ا/ا ح ۲۷۳۳ والحفسير: ۳۰٠-۳۰۰/۰‏ ح 230846 والنساقي في 
تحريم الدم: ۱۱۷/۷ وأبن ماجه في الأدب: 01 ملا وأحمل: ۲۰۶4ء والطحاوي في 
المشكل: ١/5-4؛‏ والحاكم: :5/١‏ والطيالسي: 39 ح ؟5؟» وعنه الطبراني في الكبير: ۸/ 

.»مه/١6‎ ۷٥۰/۸ وابن ابي شيبة غخنتصراً:‎ ٦ 

من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عَسّال. 

قال الترمذي: «احسن صحيح). 

وقال الحاكم: «حديث صحيح» لا نعرف له علة بوجه من الوجو» ولم يخرجاه». 

قلت: بل هو ضعيف؛ لاختلاط عبد الله بن سلمة المراديء قال البخاري في التاريخ: 8/5ة: 
دلا يتابع في حديثه). 

وقال ابن كثير في تفسيره: 124-129/0: وهو حديث مشكلء وعبد الله بن سلمة» في حفظه 
شيء» وقد تڪلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسمٌ الآيات بالعشر الكلماتء فإنها وصايا = 


Ea 5 TREES 1. 2 22م‎ OE al 


وديف ا ]¥[ )1۹1۳( مع | ی ثابثٌ صحيح اكات 
وفي قوله تعال: مإ قَمَالَ إن سَفِيه)ي 5 0 د يُكذب إبراهيم 


في شيء قط إلا في ثلاث: قوله: «( إن سَفِيمٌ» الحديث 7 
وقال: «إنكم محشورون إلى الله [45] 7" عراة غُرْلاء ثم قرأً: 


الينسن 
a‏ )0 


و الآ 


= في العوراة لا تعلق ها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم). 
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف - ؟/*5؟/ «والحديث فيه إشكالان: 
أحدهما: أنهم سألوا عن تسعة» وأجاب في الحديث بعشرة. 
والعاني: أن هذه وصايا في التوراة» ليس فيها حُجَجٍ على فرعون وقومه» فأي مناسبة بين هذا 
وبين إقامة البراهين على فرعون» ما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة؛ فإن في حفظه شيئا 
وتڪلموا فيه» وأن له مناكير» ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات» فاشتبه 
عليه بالتسع آيات» فوهم في ذلك». 

(2 الزيادة ليست في: (خ)» و(م)؛ و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف»» و(ز)» 
و(ك)؛ و(ب» و(ق). 

(1317714) تقدم في الرقم: 8087. 

() الصافات: 6م 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التكاح: 9/9؟ ح »٠١۰۸4‏ ومسلم في 
الفضائل: 1450/4 

(۷) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطيةء ماعدا: (ع). وفي (ط): !إلى الله غرلا». وقوله بعدٌ: ثم 
قرأ في: (ب)» و(ز)» و(ك). و(ق): اثم قال». 

() الأنبياء: ۳١٠٠ء‏ والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في العفسير: 
۸ ح 1/1١0‏ وغيره. ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: 2194/4. 


القسم الرائع ل (هوهمه) لل - كتاب الموافقات 


وفي قوله: 9 إن E‏ ألساعَة سء عه عَظِيمْ )4 O0‏ قال: «ذلك يوم 


يقول الله لآدم: ابعث 3 بعث النا را الحديث. 


وقال: «إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يُظهر عليه جبار» (*"". 
وأمثلةٌ هذا ا 
والعاني: أن لا يقع موقم العفسيرء ولا فيه معنى تڪليف اعتقاديّء 


أو عملي؛ فلا يلزم أن يڪون له أصل في القرآن؛ لأنه أمر زائد على موقع 


النلطلة ۱ الحج: »١‏ والحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في التفسير: ۸/٥٠؟/‏ 


i) 


۱ء وغيره. ومسلم في الإيمان: ۲۰۲-۲۰۱/۱. 

أخرجه الترمذي في التفسير: ٠۲٤/۰‏ ح ٠٠٠۷١‏ والحاڪم: ۳۸۹/١‏ والبزار - كشف الأستار-: 
٤ء‏ والبخاري في تاريخه: ۲۰۱/۱ وابن جرير: ٠٥٩-۱١۱/۰‏ والبيهقي في الدلائل: ١/5؟1.‏ 

من طرق عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن عبد الرحمان بن خالد بن مسافرء عن ابن 
شهاب» عن محمد بن عروة بن الزبيرء عن عبد الله بن الزبير مرقوعاً. 

قال الترمذي: «حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن الني © مرسلا». 

ثم ساقه بسنده من طريق عقيل بن أبي خالد» عن الزهري مرسلا. 

وقال الحاحكم: «صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

وقال البزار: ١لا‏ نعلمه عن الي ج إلا بهذا الإسناد». 

هذا وقد روي موقوفاً على ابن الزبير عند الطبراني في الكبير - قطعة من مسانيد مَّن اسمه 
عبد اللّه - : ص ۳۳ ح 28» والطبري في تفسيره: 2191/٠١‏ وجاء موقوفا عنده على مجاهدء وقتادة» 
ووققُه أصح من وصله. 

قال ابن أبي حاتم في العلل: 094/١‏ ح :8٠١‏ «وسألت أبي عن حديث أبي هريرة عن الي #8 
قال: «إنما سمي البيت العتيق» قال: «هذا خطأء رواه معمرء عن الزهري» عن محمد بن عروة» 
عن عبد الله بن الزبير موقوفاًء ورواه الليث ... عن العبي ل قال أبي: «حديث معمر عندي 
أشبه؛ لأنه لا يحتمل أن يكون عن البي ## مرفوعاً). 


القسم الرابع لل ل (985) لل كتاب الموافقات 


التكليف» وإنما أنزل القرآن لذلك» 7""" فالسّّةٌ إذا خرجت عن ذلك فلا 


وقد جاء من ذلك نمل صالح ف الصحيح؛ كحديث ليد ا 


(NL) (NIY) 


وحديث جريج العابد» ووفاة موسی 


وأقرع» وأعمى؛ 
1ه" وبمل من قصص الأنبياء عليهم الصلاة السلام والأمم قبلناء 
ممالا ينبني عليه عملء ولكن في ذلك من الاعتبار نحو عاف القصص 
القرآني» وهو نمط ربّما يرجع إلى الترغيب والترهيب» فهو خادمٌ للأمر 
والنهي» ومعدود في ا مكمّلات لضرورة التشريع؛ فلم يخرج بالكلية عن القسم 
ا وة عنم ا 


١‏ «زة: أي إن هذا هو المقصود الأول من الكتاب» كما سبق بيانه في المسألة السابعة من الطرف 
العاني. اه 

(9) «ز»: في البخاري من هذا النوع طائفة صالحة» تجدها في كتاب العفسير منه» وكتاب بدء 
الخلق؛ وكتاب أحاديث الأنبياء. اه 

(۳) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: ۷۸/١‏ ح ۶٠١٠ء‏ والأيمان 
والنذور: ٥٤۸/۱۱‏ ح 23568 ومسلم في الزهد: 22075/6. 

(177) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: 4۹/٦‏ ح 1817" ومسلم في 
البر والصلة: ۹۷٦/٤‏ 

() الزيادة ليست في: (ن)»و(م)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف))» و(ز) 
و(ب)» و(ك)» و(ق). والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في 
أحاديث الأنبياء: ٠۸/١‏ ح 4-7 وغيرهاء ومسلم في الفضائل: 1842/6. 

(03277) «ز٤:‏ وهو ما كان مبيناً للكتاب؛ لأنه خادم لمقصود الكتاب. اه 

(May)‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 


القسم الرابع لس لس (لإموم د عد كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 
السُنةٌ ثلاثة أنواع كما تقدم قولء وفعل؛ 8" وإقرار» بعد العلم 
والقدرة على الإنكار لو كان منك(" 
فَأمَا القولٌ فلا إشكال فيهء ولا تفصيل» 7" وأمًا الفعلُ فيدخل 
تحته الك عن الفعل؛ لأنه فل ع ا e‏ وعند كثير من 
الأصوليين أن الكف غير فعلء 77" وعلى الجملةء فلا بد من الكلام على كل 
واحد منهما 770" . 


(3774) «ز»: ما فرق به بين القول والفعل؛ أن الفعل لا يعارض فعلا آخر؛ فلا ينسخه ولا يخصصه؛ 
لأنه لا عموم للأفعال» فلا يعقل التعارض بينهاء وإنما يعقل بين الفعل والقول؛ كما يعقل بين 
الأقوال. اه 

() ذكر للإقرار شرطين فقط: العلم؛ والقدرة على الإنكار. 
وزاد بعضهم شرطاً ثالشا وهو أن ييكون المقَّرٌ على الفعل منقاداً للشرع» مطيعاً له» فإذا كان 
ممتنعاً من الانقياد له - كالكافر- فلا يكون إقراره ت دالا على إباحة ذلك الفعل أو القول. 
ورابعاً: وهو كون التقرير بعد ثبوت الشرع» أما قبله فلا. 
وخامساً: أن لا يتقدم تقريرّه إنكار سابق» فإن تقدم منه إنكار لشيء مَاء فرآه وسكت عنه؛ 
فلا يدل ذلك على إباحته» وقيل: إنه يدل على الإباحة. ينظر البحر المحيط: 6/:؟-2:5. 

(:0327) لأنه في أعلى درجات البيان. 

(0303) فلا فرق عندهم بين فعل الشيء والكف عن فعله» فكلاهما فل عند الجمهور؛ لأن الكف 
فعل. ينظر شرح الكوكب المنير: 7/6 والمحصول: ؟/:0: ومختصر المنتهى: ؟/٤٠‏ 
والمستصفى: »50/١‏ وإيضاح المسالك للوفشريسي: ص ٠٠١‏ 

(3275) ينظر الانتصار للخياط: ص 45. 

 (‏ ل«زه: أي الفعل والكف. اه 


القسم الرابع (۹A۸)‏ كتاب الموافقات 


فالفعل منه» دليل على مطلق الإذن فيه» 9©""" ما لم يدل دليل على 


(1Yo) 


من قول» أو قرينة حال أو غيرها ". 


والكلامٌ هنا مذكور 7”""" في الأصول» ولكن الذي يخصٌ هذا الموضعَ 
أن الفعل منه أبلغ في باب التأمي والامتثالٍ من القول المجرد. وهذا المعنىء 
وإن كان محتاجاً إلى بيان؛ فقد ذُكر ذلك في فصل البيان والإجال(*"“ 
]ع-r1[‏ وكتاب الاجتهاد من هذا الكعاب» ١١۳١‏ والحمدٌ للّه. 


غيره 


وأيضاً: فإنه وإن دل الدليلٌ أو القرينةٌ على خلاف مطلق الإذن؛ فلا 
يخرج عن أنواعه؛ فمطلقٌ الإذن يشمل الواجبّهء والمندوب» والمباح» ففعلّه 


(Nare)‏ أي المخرج له من دائرة الحظرء بدون تقييد» كما سيأقي له. 
(۳) «زة: أي على غير الإطلاق» بأن دل على تعيين نوع الإذن من وجوب» أو ندب أو إباحة» كما 


يشير إليه بعد. اھ 
7 في (ز)» و(ك)» و(ف): «أو غيرها؛. والمغبت من: (ع)» و(ب)؛ و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ت)» 


(۳۷) لأن للمشاهدة من التأثير ما ليس للقول. 
قال «ز٤:‏ واختلفوا فيه على أربعة أقوال. 
والآمدي اختار أنه إن لم يظهر فيه قصد القربة» فهو دليل على القدر المشترك بين الحلاثة» 
وإن ظهر فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب. 
وابن الحاجب قال: إن ظهر قصد القربة فالمختار أنه للندب» وإلا فللإباحة. اه 
(۳۸) ينظر المسألة الرابعة. 
9 ينظر المسألة الغانية» الطرف الغافي في الفتوى. 


القسم الرابع ل (988 ل كتاب الموافقات 


أكان ذلك في حال 7*7" أم كان مطلقاً فالمطلّق» كسائر المفعولات 
لهه 77" والذي في حاليه كتقريره للزاني إذ أَقرَ عنده» فبالعٌ في الاحتياط 
عليه حتى صرح له" بلفظ الوطء الصريح. 

ومثلّه في غير هذا المحل منهيّ عنه» فإنما جاز لمحل الضرورة فيتقدر 
بقدرها؛ بدليل النهي عن التفحش 7" مطلقاً. والقول هنا فعل؛ ٠*9‏ 
لأنه معنى تڪليفي» لا تعريفي» فالتعريفي» هو المعدود في الأقوال» وهو الذي 
يوق به أمرا أو نهياً أو إخباراً جڪم شرعيء والعكليفي» هو الذي لا يعرّف 
بالحكم بنفسه من حيث هو قول» كما أن الفعل كذلك (“". 

راما التزلفة ٠‏ فبحله ى الال غير الأذون فيه وهو المكرز 
والممنوع» فتركه # دال على مرجوحية الفعل [في الجملة» "وهو إمّا 


)14۰( أي حال خاصة؛ لضرورة أو لغرض آخر. 

)377١(‏ «ز»» أي غير الطبيعة الجبلية» فإنه لا نزاع في كونها للإباحة لا غير. اه 

(٣9‏ أي البي © حين قال له: «أنبكنتها! بدون تلويح. 

(۳) وفيه أحاديث: منها عن عائشة ج أنه ي قال ها: «ياعائشة» فإن الله لا يحب الفحش 
والتفحش»» أخرجه مسلم في السلام: 007٠/6‏ وغيره. 

() «ز: أي فالفعل في هذا المقام» أعم عا تعورف عليه في مقابلة القول بالفعل؛ فلذا عدّ تقريره 
لزاني فعلا. اه 

(3775) أي لا يعرف بالجكم بنفسه من حيث هو فعل. 

7 «ز: أي المعبر عنه بالكف سابقاء وإن كان بينهما اختلاف في المعنى عندهم. اه 

(32367) الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


مطلقا وإمّا في حالء فالمتروك مطلقا ظاهى (7*""" والمتروك في حال» كتركه 
الشهادة لمن حل بعض ولده دون بعضر؛ 7*0" فإنه قال: «أَكُنَّ ولدك نحلته 
مغل هذا)؟ قال: لاء قال: «فأشهدُ غيري؛ فإفي لا أشهدٌ على جور» 7*7"". وهذا 
ظاه 07700 


(۸) في أنه لم يتركه رأساً إلا لمفسدة فيه» وقلة عنائه؛ فيفيد في الأقل كراهة تنزيه وذلك 
كتركه ## دائماً أكل العوم؛ وقد بين مفسدة ذلك بالنسبة إليه» وبالنسبة لمن أكله وأراد أن 
يصلي في جماعة في المسجد. 

(١‏ «زة: أي تحملها؛ لأن تحمل الشهادة فيما ليس بمباح مكروه؛ وليس المراد أداء الشهادة؛ لأن 
كتمان الشهادة لا يجوز مطلقاًء وني رواية أخرجها في العيسير عن الستة قال: «لاء رجّعْداء 
وعليها يكون قد أبطل البة رأساء فترك الشهادة لعدم وجود محلهاء أما على رواية: «أشهد 
غیري»» فان حل الشهادة موجود» ولكنه مرجوح ومکروه» فلم يشهد عليه مع بقائه نافذاء 
فيكون ما نحن فيه. وبعد؛ فإنما صح له العمثيل بهذا للمتروك في حال؛ لأنه أخذ الشهادة 
مطلقة» لكنه لوأخذ نوعا منها - وهو الشهادة على نحلة بعض الأولاد دون بعض - لكان من 
قبيل المتروك مطلقا. اه 

(:17) متفق عليه من حديث التعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الشهادات: ٠۰٠/١‏ ح ٠٠١‏ 
ومسلم في الطبات: */9؟؟1. 

١‏ «ز»: أي إن تطبيق قاعدة الترك على غير المأذون - سواء كان من المتروك مطلقا الذي لا يحتاج 
إلى جلب أمثلة لهء أم من المتروك في حالء كمثال النحلة - ظاهر؛ لأن الأصل فيما تركه أنه 
غير مأذون فيه إلا أن هناك أمورا وقع تركها - مع كونها مأذوناً فيها - وهي في ظاهرها تخرج 
عن هذه القاعدة» فذكر هذه الأمور التي تركها ميك وهي مأذون فيهاء وذگر أسباب الترك ثم 
عاد فحللهاء ورجّعها إلى القاعدة» وبين أنها للك الأغراض صارت غير مأذون فيهاء سوى 
أوطا؛ فليس فيه ترك أصلا. اه 


القسم الرابع ل ب (888) كتاب الموافقات 
وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم 7""©. 
منها: الكراهية طبعاً؛ كما قال في الضب - وقد امتنع من أكله -: اإنه 
لم يڪن بارش قوي» فأجدني عا (°. 
فهذا ترك للمباح بكم الجبلّة» ولا حرح فيه. 


ومنها: التركُ لحق الغير؛ كما في تركه أكل الوم والبصل لحق 
الملائكةء "٠7*49‏ وهو ترك مباج لمعارضة حق الغير. 

ومنها: التركٌ خوفٌ الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل - وهو يحب أن 
يعمل به - مخافة أن يعمل به الداس فيُفرَض عليهم» كما ترك القيام في 
1 ف وان الفلا 


وقال: «لولا أ ل عل أمتي؛ لأمرتهم تالا 90 


9 يعني من المكروه والممنوع؛ كالترك استغناءً بالغير» أو فسيانا أو ترجيحاً لغيره عليه؛ أو نظراً 
للعاقبة التي يؤول إليها. 

.٠١١1/ تقدم في الرقم:‎ (M1r) 

() وفي ذلك حديث جابر أنه © أي بِقِدْر فيه حَضِراتٌ من بقول» فوجد ها ريا فسأل عنهاء 
فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قريوها» فقريوها إلى بعض أصحابه كان معدء فلما رآه گره 
أكلهاء قال له: 33 فإني أناجي من لا تناجي). متفق عليه: أخرجه البخاري في الاعتصام: 
۳ ح 09" ومسلم في المساجد: 850/١‏ 
قال «ز»: وهذا أوضح في التمثيل للمسألة السابعة من مثال العسل الآقي له. اه 

)11106( تقدم في الرقم: .۷٦٤١ 11/٠8‏ 

)11107( متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الجمعة: ۴ ح ۰۸۸۷ وفي الحمني: 
FYI‏ ح (Vf‏ ومسلم في الطهارة: ديه 


ال ل د ROE Ul‏ ا ل 


وقال لما أغتم بالعشاء حتى رقّد النساءء والصبيان: «لولا أن 
أشق (N1۷)‏ عل أمتي؛ لأمرتهم بالصلاة هزه الساعة» الئل 


ومنها: الترك لما لا حرج في فعله بناءً على أن ما لا حرج فيه بالجزء 
منهیٌ عنه بالكل؛ كإعراضه عن سماع غناء لجاز ينين فى بيده ١‏ 
وفي الحديث: الست من دَدء ولا دد منىا بعلن 


(037700) «زة: جِعْلُ هذين ما تركه خشيةً الافتراض» فيه نظر؛ لأنه لم يصرح فيه إلا بمجرد خوف 
المشقة إذا أمرهم به» ولو بتأكد الطلب على جهة الفضيلة» ولا يلزم أن تحكون المشقة متوقفة 
على الطلب المحّم. 
نعم» فسر بعضهم قوله: الأمرتهم» فقال أي أمر إيجاب؛ فهو جار عل مقتضى هذا العفسير. اه 

(۸) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المواقيت: ؟/271 001 والتمني: ٠۳٠۷/۱۳‏ 
ح ۷۹۳۹ء واللفظ له فيهء ومسلم في المساجد: .)16/١‏ 

(11705) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: ۳۱۰/۷ ح 2091 وغيره. 
ومسلم في الصلاة: 570//2. 

(۳) أخرجه ابن عدي في ترجمة جى بن محمد بن قيس: 2194/97» والبزار - كشف الأستار -: 
۳ والدولابی في الكنى: ۳۹۷/۱» والطبراني في الأوسط: ۲٠۲/۱‏ ح 415 والبيهقي: .200/٠١‏ 
من طريق يجي بن محمد بن قيس» سمعت عمرو بن أي عمْرو مولى المطلب» سمعت أذساً. 
قال أبن عدي: «وعامة أحاديثه مستقيمة؛ إلا هذه الأحاديث التي بينتها). 


قلت: ومنها هذا الحديث. 
وقال الحيثشي في المجمع: ٨۸‏ (وفيه يجي بن محمد بن قيسء وقد وثق» ولڪن ذكروا هذا 
الحديث من منكراتها. 


وقال الذهى: «تابعه عليه غيره). 
وقال أبو زرعة» وأبو حاتم -كما في علل ابنه-: 09/4 ح ٥‏ (هكذا رواه أبو زكير» ورواه 
الدراورديء عن عمرو عن المطلب بن عبد اللهه عن معاوية بن أبي سفيانء عن = 


القسم الرابع )44۳( كتاب الموافقات 


والددُ الله وإن كان ما لا حرج فيه» فليس كل ما لا حرج فيه يُؤُدّن 
فيه» وقد مرّ الكلامٌ فيه في كتاب الأحكام SD‏ 


ومنها: ترك المباح الصّرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن القَّسْم لم يكن 
لاوما لأزواجة فى حي 059 وهو معنی قوله تعالى: ف[ تُوْج مس تَشَاءْ مِنْهْنَّ 
و ترفك ا ا او عمو جف ن © المفسرين» 
ومع ذلك فرك ما أبيح له إلى | قَسَم الذي هو أخلقٌ بمكارم أخلاقه. وتَرَكَ 


= البي ©). قلت لأبي زرعة: أيهما عندك أشبه؟ قال: «الله أعلم ثم تفكر ساعة فقال: 
حديث الدراوردي أشبه). 
وسألت أي فقال: «حديث معاوية أشبه). 
وقال أبوعٌبيد - كما عند البيهقي -: ١‏ لست من الباطل ولا الباطل مني). 
قلت: هو من دداء وقال ابن بري: «صوابه أن يذكر في فصل ددنء أو في فصل ددا من المعتل؛ 
لأنه يأتي محذوف اللام)... وقد يستعمل تامّاً كندىٌ؛ وعصاً. ودد مغل دمء وددّن كبدّنء فلا 
يخلو أن يكون المحذوف واوا أو نوناً. ينظر اللسان: /١6‏ 57؟. 

(32777) ينظر المسألة الرابعة منه. 

9 وهو الراجح من الأقوال في ذلك» كما سيأتي قريباً. 

.0١ الأحزاب:‎ )0( 

(9) «ز»: وحمله بعضهم على الطلاق والإمساكء أعني: تطلق من تشاء منهن» وتمسك من تشاءء 
وحمله بعضهم على الأمرين جميعا. اه 
قال القرطبي في تفسيره: 214/16: «وأصح ما قيل فيهاء التوسعة على النبي # في ترك القسمء 
فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته». ونصره اين العربي في أحكام القرآن: /1578. 
وقالت عائشة 5ه : «هي في الواهبات أنفسهن)». 
وقال ابن عباس: «المعنى في طلاق من شاء منهن من حصل في عصمته؛ وإمساك من شاءا. 


القسم الرابع (995) كتاب الموافقات 


الا ع 0 و غزال4 فاق وق نا ارد مها ونه انلا 
وانهى من أراد قعله) ( 


ترك قتل المرأة التي سمت له الشأة "". 
يعاقب عَوْرَتَ (1"" بن الحارث إذ أراد الفتك به وقال: ١‏ 
ولم يعاقب غورّث بت الحارث إذ اراد الفتك به» وقال: (من 
يمنعك مني). الحديث ی للحت 


ومنها: التركُ للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة 


(3277) «زة: هو ذو الخويصرة وكان من المنافقين قُتل في الخوارج يوم النهروان على يد علي و48. اه 

(037733) متفق عليه من حديث ابن مسعود #: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: ٠٠۳/١‏ ح 
۰۵ والأدب: ۴۷/۱۰ ح 270٠١‏ وغيرهما. ومسلم في الركاة: ۷۳۹/۲. 
وعن أبي سعيد الخدري أيضاً عندهماء وفيه النهي عن قتله» وكذلك في حديث جابر أيضاً 
عند مسلم» ولم يقع ذلك في حديث ابن مسعود الذي أورد المؤلف لفظه. 

(۷) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الهبة: 0/ 96؟» 26017 ومسلم في السلا 
ا 

وأخرجه البخاري في الطب: ٠٥٥/٠۰‏ ح 0۷۷۷» والمغازي مختصراً :۷ ح 4555 من حديث 
أبي هريرة. 

(3778) في (ط): اعروة؛ وهو خطأ محضء وإنما هو بفتح الغين المعجمة» وسكون الواو» بعدها راء 
مهملة مفتوحة» آخره تاء مثلثة. قال الحافظ في الفتح: ۹۳/۷ء: «بوزن جعفرء وقيل بضم أوله» 
وهو بغين معجمة» وراء» ومثلثة» مأخوذ من الغرث» وهو الجوع» ووقع عند الخطيب بالكاف 
بدل المثلثة» وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغيرا. 

(١‏ متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في الجهاد: ١٠١/5‏ ح ۲۹٠١‏ ١٠۲۹ء‏ والمغازي: 
۷ ح 4۱۳۰ء ومسلم في الفضائل: .۱۷۸۷/٤‏ 


القسم الرابع (996) كتاب الموافقات 


ذلك المطلوب» كما جاء في الحديث عن عائشة [:©]: "2 «لولا أن قومك 
حديثٌ عهدُهم بالجاهلية؛ فأخاف أن تُنكر قلويُهم أن أدخل الجذر في 
البيت؛ وأن ألصق بابه الل 


وفي رواية: الأسَّستٌ البيت على قواعد إد براهيم) (Nw‏ 


ومّنع مِن قتل أهل الحفاق؛ وقال: «لا يتحدث الاس أن محمداً يقتل 
أصحابه» ) فنا 


3 هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم 007 
أمّا الأول: "7" فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط؛ لأنه ليس 
بترك بإطلاق, 27779 كيف وقد أكل على مائدته 8#. 


() الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)ء و(م)» و(ت)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)»؛ و(ك)» 
و(ب)» و(ز)» و(ق). 

(01777) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الحج: ٠٠4/۳‏ ح ١۸١٠ء‏ واللفظ له» ومسلم: 
كذلك: 41۹/۴ وسيكرر في الرقم: 12794 

)1۷4( تقدم في الرقم: 0 1 

7 هزه: وهو أن الترك حله غير المأذون فيه» والمؤلف في رده هذه الأمور إلى القاعدة» تارة يلاحظ 
الفعل فيجعله منهيا عنه؛ وتارة يلاحظ الترك فيجعله مطلوباء وهما متلازمان» وإنما هو 
التنويع في التعبير. اه 

(1Y4)‏ يعني الكراهية طبعاً. 

(۷۰) «ز»: أي لا يعد ترك رأسا؛ لأن إقراره كفعله سواءء وقد أقر أكله على مائدته. وأيضا فهو جبل› 
لا يدخل في الباب رأساء كما تقدمت الإشارة إليه. اه ۰ 


ممصن يي رن ل ل د د لد 


وأما العافي: فقد صار في حقه التناولُ ممنوعاه أو مكروهاً لحي 0703 
ذلك الغير. 

هذا في غير مقاربة المساجدء وأمّا مع مقاربتهاء أو الدخولٍ فيها؛ فهو 
عام فيه وفي الأمة؛ 7" فلذلك تى آكِلّها عن مقاربة المسجده وهو راجع 
إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته. 

وأما الغالث: فهو من الرفق المندوب إليه؛ فالترك هنالك مطلوبٌ» وهو 
راجعٌ إلى أصل الذرائع؛ إذ كان 7" ترک لما هو مطلوب؛ خوفاً مما هو أشد 
منه» فإذا رجع إلى النهي عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم يؤذن فيه؛ صار 
الترك هنا مظلوي: 


)1۷7( زا: أي وهو أمر مستمر ومطلق» لا يخص حالا دون حال. اه 

(۷۷) كما في الحديث المتفق عليه» عن أنس # أن الي ## قال: «من أكل من هذه الشجرة - 
يعني العوم - فلا يقربّناء أو لا يصلينَ معنا». 
أخرجه البخاري في الأذان: ٠۹/۲‏ ح »۸٠١‏ والأطعمة: ۸۷/۹؛ ح »٠٤١١‏ ومسلم في المساجد: 
١‏ وكذلك في حديث ابن عمر عندهماء وفي رواية جابر عندهما: «من أكل ثوما أو 


بصلا 
وعند ابن خزيمة من حديثه: انغى النبي 4# عن أكل البصلء والكراث»» قال: «ولم يڪن 
ببلدنا ومذ الغوم». 


قلت: وهذا أعم؛ لأنه يشمل كل ما له ريح يؤذي الغير. 
(NYA)‏ في (ف)» و(ز)ء و(ك)ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إذا کان٤.‏ والمثبت من باق النسخ 
الخطية وهو أدق. 


القسم الرابع ل (889ه)عم لح كتاب الموافقات 


وأما الرابع: سن فيه رجوغه إلى المنهي عنه 

وأما الخامس: فوجةٌ النهي المتوجّهِ على الفعل [ع-077] حتى حص| 
الترك أن الرفيع المنصب مُطالّبٍ بما يقتضي منصبه؛ بحيث يُعدَ خلاقه منهياً 
عنه» وغيرٌ لائق به» وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمرء حسبما جرت به 
العبارة عندهم في قوطم: «حسنات الأبرار سيئات المقريين» 47" إنما 
يريدون في اعتبارهم» لا في حقيقة الخطاب الشرعي. 

ولقد رُوي أنه ## كان - بعد القسم على الزوجات وإقامةٍ العدل على 
ما يليق به - يَعتذرإلى ربه» ويقول: «اللَهُّ هذا عملي فيما أُملك» فلا تواخذني 
بها تملك ولا أميك؛ (01540. 


(۷) «ز: أي في مبحث المباح؛ وأن ما لا حرج فيه بالجزء» منهي عنه بالكلء فلذلك قال: «تبين 
رجوعه! ولم يقل: انه مني عنه. أه 

.5486 تقدم الكلام على هذه المقولة في الرقم:‎ )۸١( 

)03274١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح: ٠٠۲/١‏ ح ٠١۶‏ والترمذي كذلك: 147/8 ح ٤١‏ والنسائي في 
عشرة النساء: ۰4/۷ وابن ماجه: 77/١‏ ح ۹۷۱ وأبن أي شيبة: 87/4 والداري: ۰۱٤4/۲‏ 
والحاكم: ۱۸۷/۲ وابن حبان: 9/7:؟. 
من طرق عن حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطبي؛ عن 
عائشة. 
قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة ... ورواه ماد بن زيد وغير واحد 
عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة». 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي. 
قلت: الرواية المرسلة: أخرجها ابن أبي شيبة: ؛ /2787 من طريق إسماعيل بن عُلَيّة عن أيوب» 
عن آي قلابة مرسلا. = 


EEE ا‎ 


)۹۸( كتاب الموافقات 


يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض؛ 29 فإنه 
مر لا يُملّك» كسائر الأمور القلبية التي لا كشب للإذسان فيها أنفيها. 


والذي يوضّح هذا الموضعَ - وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي 
العتبَ عل ما دون اللائق فيها (( _ قصةٌ نوح» وإبراهيم ا ف كدي 
الشفاعةء "© وفي اعتذار نوح # عن أن يقوم بها بخطيئته» وهي دعاؤه 
عل قومه» ودعاوٌه على قومه تنا كان ص باسة من إيمانهم» قالوا: د و 


5 ا (NAT) fl =+ Ry o‏ 
قول الله له: ا ن ُو مس قَؤْيِح إلا قد امن ٠‏ 


= وقال أبو زرعة - كما في علل ابن أبي حاتم- : ٠٠١/۴‏ ح ۱۴۷۹: الا أعلم أحداً تابع حماداً على 
هذا). 

وعن عائشة به قالت: «كان الي 4# لا يفضل بعصّنا على بعض في القسم). 

أخرجه أبو داود: ح ٠٠١١‏ والبيهقي: 9//اغ» والحاكم: 187/6 وقال: «حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وأقره الذهي. 

9 وبذلك فسره الشافعي ‏ كما نقله عنه البيهقي في سننه: 2318/9. 

(۳) في (ف)» و(ز)ء و(ك)ء و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(ق)» و(ط): «اللائق بها» 
والمثبت من: (ع). 

(17278) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الرقاق: 425/1١‏ ح 23470 ومسلم في 
الإيمان: ۱۸۳-۱۸۰/۱. 

(2785) «زه: كأنه يحتاج عنده إلى تثبت» وسيأتي له أن قوله: َك إن تَدََهْرَ يلوا عاد إنما كان 
بوي وأنه هو معنى قوله تعالى: ا وأو إل دج 4 إلخ؛ أي يستلزمه» إلآّ أن كل هذا وإن 
أفاد أن دعاءه اقترن بما هو في معنى أن يُومِنَ من قَركَ» إلخ» فهو لا يعتبر أنه ما دعا إلا 
بعد ما نزل عليه ذلك صريكاء بل هذا القدر محتاج للإثبات. اه 


۳٦ هود‎ )838( 


القسم الرابع (959) كتاب الموافقات 


وهذا يقضي بأنه دعاءٌ مباح» إلا أنه استقصر نفسّه - لرفيع شأنه - أن 
يصدر من مثله مثلٌّ هذا؛ إذ كان الأول الإمساك عنه. 

وكذلك إبراهيم [©ة] 47" اعتذر بخطيئته» وهي الغلاث المحكيات 
في الحديث بقوله: الم يحكذب إبراهيمٌ إلا ثلاث كذبات» (*“. 

فعدها كيات: وان كانت تعريضا؛ یار مما دكن 

والبرهانُ على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب 887" أن 
كل قضية لم ترد و لم مُبظل؛ "٠7‏ أو لم ينه على ما فيها؛ فهي صحيحة 
صادقة؛ فإذا عرضنا مسألتنا على تلك القاعدة؛ وجدنا الله تعالى حَكى عن 
نوح [#] 7" دعاءه على قومه فقال: لوقا وځ رَبٌ لآ تَدَرْ عَلَى 
الازضيين اكير رم 


ولم يذكر قبله ولا بعده ما يدل على عثب ولا لوْم؛ ولا خروج عن 


(۷) الزيادة ليست في: (خ) و(م)» و(ن)ء و(ت)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز» 
و(ب)» و(ك» و(ق). 

(۸۸) تقدم في الرقم: 931١‏ 211718 وسيكرر في الرقم: .177٠١‏ 

١‏ ينظر الطرف الغاني في الأدلة على العفصيل: المسألة الغالحة. 

() في (خ)ء و(م» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ط): «أولم تبطل». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ك» و(ق). 

)011۹۱( الزيادة ليست في (م)» و(خ)ء و(ت)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 


)1114( نوح: 28. 


القسم الراببع نس (0) | كتاب الموافقات 


مقتضى الأمر والنهي» بل حك أنه قال: #إانّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوأ 
عِبَادَكَ 4 الآية 159 

ومعلوم أنه ## لم يقل ذلك إلا بوحي من الله؛ لأنه غيُبٌ» وهو 
معنى قوله تعالى: هر وَةُوحِىَ إلى توح آنه لن يُومِنَ من فَوْيِك إلا م 
قَدَ-امَنَ)»؛ 9( 1 

وكذلك قال تعالى في إبراهيم [:82]: «( قَنَظَرَ نَظْرَة ہے أَلنّجُوم جَثَالَ 
ا م 4 0055 

ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لوم ولا عثب» ولا الفة 
أمر» ولا نغي. 

ومثلّه قوله تعالى: #قَالَ بَلْ قَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ َد |4 (". 

فلم يقع في هذا المساق دك لخالفة ولا إشارة إلى عب بل جاء فى 
الآية الأولى: رذ جام رَبََهُ ب َا بقلب سَلِيم) WY‏ 

وهو غاية في المدح بالموافقة» وهكذا سائرٌ المساق إلى آخر القصة. 


(۳) نوح: 29. 

(0155) هود: 55 

(13165) الصافات: 89-8 والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (خ) و(ت)ء و(م)» و(ن)» و(ح)» 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)ء و(ز)» و(ق). 

۹7( الأنبياء: 37. 

.۸٤ الصافات:‎ )۹۷( 


القسم الرابع [الكيلة كتاب الموافقات 


وفي الآية الأخرى قال: «ِإوَلَمَدَ -اتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهه مس قَبْل 
وتا بهء عَلِمِينَ» إلى آخرها (), 
ر( مدحه» ومناضلته عن الحق من غير زيادة» 
فدلّ على أن کل ما ناضل به صحيحٌ موافقٌ» ومع ذلك فقد قال محمد #: «لم 
يكدن إبراهيمُ إلا ثلاث كذبات» الل 


فتضمّنت الآيا 


وإبراهيمُ [82] (”"" في القيامة يستقصر نفسّه عن رتبة الشفاعة بما 
يذكره» 0" وكذلك نوح» فثبت أن إثبات الخطيئة هناء ليس من قِبّل مخالفة 
أمر الله» بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة؛ فكذلك قصة 


وقد مددنا 777" في هذا الموضع بعص النقس لشرفهء ولولا الإطالة؛ 


)111۹۸( الأنبياء: 55 

(3355) في (ف)» و(ك): «الآية». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(م)» و(خ)؛ و(ن)ء و(ت)» و(ح)ء 
و(ق)ء و(ط). 

)1۷۰۰( تقدم في الرقم: 1 AA A1110‏ 

١‏ الزيادة ليست في: (م)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ت)ء و(ح)ء و (ط). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ك)» 
و(ز)» و(ب). 

۷ڑ رخو قرا #إني کیت كذيتة إلخ» رکذلا نوع إذ يقول: انی كانت لی دعوة دعوت با 
عل قوي اھ 

۳ في (خ) و(ن)ء و(م)ء و(ت)ء و(ح)» و(ط): «وقد مددت». والمثیت من: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ب)ء و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع )۱۰۰٩(‏ كتاب الموافقات 


بيانه النفسٌء مما يشهد له القرآن» والسنة» والقواعدٌ الشرعية» واللّه المستعان. 

وفي آخِر 2" «فصل الأوامرء والدواهي» أيضاً ما يتمهّد "به 
هذا الأصلٌ. 

وقد حصل من المجموع أن الترك هناء 7" راجمٌ إلى ما يقتضيه 
النهي» لكن النهي الاعتباري. 

وأما السادس: فظاهرٌ أنه راجع م إلى الترك الذي يقتضيه النعي؛ لأنه من 
باب تعارض مفسدتين؛ إذ يطلب الذهاب إلى الراجح؛ ويُنقى عن العمل 
بالمرجوح» والترك هنا هو الراجح» فعمل عليه. 


فصل 
وأما الإقرارٌ؛ فمّحمّله على أن لا حرج في الفعل الذي رآه # فأقره» 
أو سمع به فأقره» وهذا المعنى مبسوط في الأصول» 2777 ولكن الذي يخص 


9 از: في المسألة العامنة عشرة: وفيها أنه إذا رجع الأمر إلى الأصلء والنعي إلى المآل؛ يڪون 
من باب سد الذرائع. وقوله: «هذا الأصل» أي وهو أن الترك عله في الأصل غيرٌ المأذون فيه 
وتمهيده للوجه الغالث منه ظاهر؛ ولو ذكر هذا هناك؛ لكان أوضح. اه 

(03075) في (ط): اهما يتمهد)» وهو خطأء والمشبت من جميع النسخ الخطية. 

(037007) هز»: أي في الوجه الخامس. اھ 

(377) الزة: وحاصله أنه إذا علم بفعل وإن لم يره» فسكت قادرا على إنكاره؛ فان کان معتقّد كافر 
يُعلّم إنكاره له فلا أثر لسكوته؛ لأنه يَعلم أنه لا ينتفع بالإنكار في الحال» وإن لم يڪن 
معتقدّ كافر؛ فإن سبق تحريمّه بعام؛ يحكون الفعل الذي أقرهء نسخا للتحريم؛ أو تخصيصا له 
به - على الخلاف بين الحنفية والشافعية في ذلك - وإلا بأن لم يسبق التحريم؛ فدليل = 


القسم الرابع م00 كتاب الموافقات 


الموضعَ هناء أن ما لا حرج فيه» جنس لأنواع الواجب» والمندوب» والمباح 
بمعنى المأذون فيه» وبمعنى أن لا حرج فيه وأما المكروة [ع-:1] فغير 
داخل تحته 77" على ما هو المقصود؛ لن سكوته عليه (5"”" يؤذِن إطلاقُه 
بمساواة ”""" الفعل للترك والمكروهٌ لا يصح فيه ذلك؛ لأن الفعل المكروء 
منهي عنه» وإذا كان كذلك؛ لم يصح السكوث عنه» ولأن الإقرار محل تشريع 
عند العلماء؛ فلا يفهم منه المكروه بجكم إطلاق السكوت عليه دون 


= الجوان حتى لا يڪون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير واقع في الشريعة. 
فإذا استبشر بالفعل» فأولى أن يدل على الجوازء إلا أن يدل دليل على أن هذا الاستبشار لأمر 
آخر اقترن بالفعل» لا لنفس الفعل» فعند ذلك يختلف القول في اعتبار سكوته واستيشاره 
تقريراً لأصل المسألة» وأحقيتهاء أويجعل السكوت والاستبشار غير إقرار» ولا موجب لأحقية 
أصل المسألة» كما في مسألة المدلجيء لما دخل على النبي 4# فإذا أسامة بن زيد» وزيد بن 
حارثة» عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وقد بدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض» وكان أسامة مثل الليل؛ وزيدٌ مثل القطن» فأثبت الشافعي صحة النسب بالقيافة 
ومنعها الحنفية» ولكل منهما حجته؛ ورده على الآخرء وإنما نقلنا هذه النبذة لتساعد على فهم 
المقام. اه 

(۷۰۸) أي تحت ما لا حرج فيه. 

(۷۰۹) كذا في جميع النسخ الخطية» وصوابه «عنه» وكذا القالث الآتي» لأن السكوت يتعدى ب اعن»» 
لا ب «علل»» قال تعال: ‏ ولا کت عن موی امس #6 وقد تركناه كما هو؛ لأنه يقوى في 
الظن أنه من عبارة المؤلف. 

( لاز»: أي على الأقل» حتى يدخل الواجب والمندوب» ثم يقال: وهل هذه العبارة قسع دخول 
المباح بمعنى ما لا حرج فيه على تفسيره له سابقا ؟ اه 


القسم الرابع (۱۰۰4)( كتاب الموافقات 


زيادة a (NYY)‏ (۷14( ا 


تقترن به فإذا لم يڪن كمَّ قرين» ولا تعريف؛ 
هو أقرب إلى الفهم؛ وهو الإذن» أو أَنْ لا حرج بإطلاق؛ والمكروءٌ ليس كذلك. 


لا يقال: فيلزم مثله في الواجب» والمندوب؛ إذ لا يفهم - بجكم 
الإقرار فيه - غير مطلق الإذنء أو أن لا حرج وليسا كذلك؛ 7 
منهي عن تركه» ومأمور بفعله؛ والمندوبٌ مأمور بفعله وجميعٌ ذلك 
زائد 7" على مطلق رفع الحرج» فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرارء وقد 
زعت أن داخ هذا خلفت: 


لأنا نقول: بل هما داخلان؛ لأن عدم الحرح مع فعل الواجب» لازم 
للموافقة بينهما؛ لأن الواجب والمندوبء إنما يعتيران في الاقتضاء قصداً من 
جهة الفعلء ومن هذه الجهة صارا لا حرج فيهماء بخلاف المكروه فإنه إنما 
يعتبر في الاقتضاء من جهة التركء لا من جهة الفعلء وأنْ لا حر ج 03770 
راجع إلى الفعل؛ فلا يتوافقان» وإِلّا فكيف يتوافقان» والنهيّ يصادم عدم 


(0307) «زه: أي زيادة من شأنها أن تصرف السكوت إلى غير معنى الإقرار. اه 

(9) «ز: أي ولا قول يفيد غير الإذن. اه 

(0377) «زه: أي ينافي مطلق رفع الحرجء يرشدك إلى ذلك قوله: اللموافقة بينهما» المقتضي أن أصل 
الاعتراض» بالتنافي بين عدم الحرج وبين مفهوم الواجب والمندوب. اه 

(27270) «ز»: الأنسب «أتهما داخلان». اه 
قلت: المثبت» هو ما في جميع النسخ الخطية. أي وقد زعمت أن ذلك المذكور في الواجب 
راشوب إلخ» فالكناية راجعة للإشارة لذا أفردها. 

() «ز»: أي الذي يدل عليه الإقرارء إنما هو في الفعل» وهذا موجود في الواجب والمندوبء لا في 


المكروه. اه 


القسم الرابع (۱۰۰0) كتاب الموافقات 


الحرج في الفعل. 

فإن قيل: من مسائل كتاب الأحكام؛ أن المكروه معفوٌ عنه من جهة 
الفعل» ومعنى کونه معفوًاً عنه» هو معنى عدم الحرج فيه؛ وأنت تثبت هنا 
الحرج بهذا الكلام. 

قيل: كلاء بل المراد هناء غير المراد هنالك؛ لأن الكلام هنالك فيما بعد 
الوقوع لا فيما قبله» ولا شك أن فاعل المكروه مصادمٌ 7" للنهي جحت 
كما هو مُصادّم في الفعل المحرم» ولحكن خفةٌ شأن المكروه؛ وقلةٌ مفسدته؛ 
صيّرته - بعد ما وقع - في حڪم ما لا حرج فيه؛ استدراكاً له 77" من رفق 
الشارع بالمكلف» وما يتقدمه من فعل الطاعات» تشبيهاً له بالصغيرة التي 
يكثرها كثير من الطاعات؛ كالطهارات» والصلوات» والجمعات» ورمضان» 
واجتناب الكبائرء وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعة؛ والصغيرةٌ أعظم من 
المكروه؛ فالمكروةٌ أولى بهذا الححكم؛ فضلاً من الله ونعمة. 

وأا ما ذُكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج؛ فنظرٌ إلى ما قبل 
الوقوع» ولا مِرية في أن الأمر كذلك؛ فلا يمحكن - والحال هذه - أن يدخل 
المكروة تحت ما لا حرج فيه. 
e TT‏ 
(۷۷) أي استثناء له لأجل رفق... فين تعليلية» واتشبيها معطوف عل «استدراک أي استدراكاً 

وتشبيهاً له بالصغيرة ...لأجل ما يتقدمه من فعل الطاعات. 


أؤْلا تقديم في الكلام ولا تأخير» والمعنى: أي استدراكاً له لأجل رفق الشارع بالمكلف» ولأجل 
ما يتقدمه من فعل الطاعات» تشبيهاً له فيكون «تشبيها» مصدراً في موضع الحال» والله أعلم. 


o al E المي ارج‎ 


وأمغفلةٌ هذا القسم كثيرة؛ كقيافة المُدْلحِيَ في أسامة وأبيه 


زيد [4]»› )11۷1۸( و 1 2 ٤‏ مائدته 8# ( 


وعن عبد الله بن مُعْقَّل قال: «أصبتُ جراباً من شحم يوم خيبرء قال: 
فالتزمتُه فقلت: لا أعطى اليوم أحداً من هذا شيئا قال: فالحفتٌ فإذا رسول 
الله متبسما ۷ 


وقد استدل بعص العلماء على طهارة دم النبي ## بترك الإنكار عل 
من شرب دم حجامته [انتھی] (NY)‏ 


(۷۸) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). والحديث تقدم في الرقم: 9906. 

(037715) تقدم في الرقم: .۱۱۳۸١‏ 

(۷۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسیر: ١899/9‏ 

(03771) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). والحديث أخرجه الحاءكم: »٠١٤/١‏ والبزار كما 
في كشف الأستار: 0140/7 وأبو نعيم في الحلية: ۳۲۹/١‏ والبيهقي: 1۷/۷. 
من طريق موسى بن إسماعيلء ثنا هُنيد بن القاسم بن عبد الرحمان بن ماعز» عن عامر بن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال: احتجم النبي © فقال لي: «يا عبد الله اذهب بهذا الدم 
فأهرقه حيث لا يراك أحدا» فلما برزت عن رسول الله ج عمدت إلى الدم» فحسوته؛ فلما 
رجعتُ قال لي: ما صنعت» ؟ قلت: غيّبتُه قال: «لعلك شربكه» قلت: نعم قال: امن أمرك 
أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس؛ وويل للناس منك». 
هنيد بن القاسم؛ ترجمه البخاري في تاريخه: ۲٤۹/۸‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وقال 
الحافظ في العلخيص: :۳١/١‏ «ولا بأس به» لكنه ليس بالمشهور بالعلم). 
قلت: كذا قال» وقد علمتَ أن توثيق غير المعاصر فيه نظر. وقال عنه الميشي في المجمع: 
:١/‏ اثقةك» ولا أدري من أين استقى ذلك. 


هذا وللحديث شواهد: عن سَفينة مولى رسول الله 4 وابن عباس» وأسماء بنت = 


ا بن ل i‏ 


المسألة السابعة: 

القول منه 4# إذا قارنه الفعل» فذلك أبلمُ ما يكون في التأسي 
بالنسبة إلى المكلفين؛ لأن فعله 8# واقمٌ EE‏ ما يمحكن في وضع 
العكاليف» فالاقتداءٌ به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة» جخلاف ما إذا 
لم يطابقه الفعل؛ فإنه؛ وإن كان القول يقتضي الصحة؛ فذلك لا يدل 790 
على أفضلية ولا مفضولية. 

الومثاله: ورف أن النبي قيل له: آكذبٌ امرأتي؟ 2 قال: رلا 
خير في الكذب»» قال: أَفْأعِدُها وأقول لها؟ قال: «لا جناح عليك» (". 


ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه» بل لما وَعدء عزم على أن لا يفعل؛ 
وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلاً» فقال له بعض أزواجه: إني أجد 


= أبي بكرء فصلناها في موسوعة السنن المقبولة: رقم .٠١‏ 

(9) «زه: أي أكمله في شرع التكاليف وإنشائهاء ففعله في أعلى طبقات التشريع للأحكام أي فإذا 
انضم إلى القول؛ كان ذلك أعلى مراتب الصحة في الاقتداء. اه 

(۳) «ز»: كيف هذا؟ وسيأتي له في الععقيب عل الأمثلة يقول: «وذلك يدل على مرجوحيته» أي إن 
مخالفة فعله لقوله» يدل على مرجوحية مضمون القول. 
فإن قيل: إن ذلك بالنظر للقول وحده» بدون نظر إلى أن تركه قصداً. قيل: إن القول إذا كان 
بصيغة الأمر؛ ففيه أقوال في كونه مشتركاء أو للوجوب والندب» كما سبق له؛ فلا يتأق إطلاق 
القول بعدم الدلالة على راجحية ومرجوحية. اھ 

۷9( في (ط): «لامرأقي» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(0372766) تقدم في الرقم: ؟:50. 


E SSDS | i ختصصيحي‎ 0: 


على نفسه ويرجعٌ إلى الأول "””") فقال الله له: «(يَكأَيهَا لتو لِم تُحَرُمْ مآ 
0 له (vey)‏ 

وقد كان "' قادراً على أن يَعِده ويقول» ولكنه عزم بيمين علّقها 
عل نفسه» أو تحريم عقده حقی رده الله إلى َل الأيمان. 


وأيضاً فلمّا قال للرجل الواهب لابنه: «أشهد غيري» [r-J] (۷٩۹(‏ 
كان ظاهراً في الإجازة» ولا امتنع 77" هو من الشهادة؛ دل على مرجوحية 


الهنللة «ز٤:‏ فقد قارن فعلّه - وهو الكف عن شربه - قوله: الإنه لن يشربه). ثم العمشيل به إنما يظهر 
لو أنه كف عنه» وفاءً بوعده للزوجة فيما لا يلزم الوفاء به» بل لمجرد إرضائهاء ولكنه قرن 
الوعد بالحلف والتحريم؛ فليس له قبل نزول آية العحليل أن يخالف؛ فجغْلُ المثال ما نحن 
فيه» ليس واضحاًء وتقدم لنا أن العمثيل لهذا الموضع بِقِدْر البقول الذي امتنع عن التناول 
منها - مع أمره بتقريبها لبعض من حضر من أصحابه - أوضح من هذا المثال. اه 

(0377290) الححريم: 0١‏ والحديث متفق عليه من حديث عائشة © أخرجه البخاري في الحفسير: 560/8 
ح ٩4۹۱ء‏ والطلاق: ۹۸۷/۹ ح 14-۷» والأيمان والنذور: ١86/1ه‏ ح ١11۹ء‏ والحيل: 
اروم ح 4¥( ومسلم في الطلاق: ۱1۰۰/۴ ۱۰۱ كثللء 
ومغافير جمع مُغفور - بضم أوله» ويقال بثاء مثلثة بدل الفاءء حكاه أبو حنيفة الدينوري في 
النبات - وهو صَمغ كالناطف» له راتحة كريهةء ينصّحه الشجرء يقال له: العُرْقُط. وقيل: 
العرفط نبات له ورق عريض يُقرّش على الأرض» ورانحثه كرانحة النبيذ» وهو من شجر 


العضاه. ينظر الفتح: ةنو 
(۷۸) في (ب)» و(ن)»؛ و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): اوكان). والمثبت من: (ع)» و(ف))؛ و(ز)» 
و(ك) و(ق). 


(037765) تقدم في الرقم: .1176٠‏ 
(03770) هز»: وأيضاً قوله: «لا أشهد على جور؛ بل هذا محتاج إلى تأويل في الجور بالتغليظ على الرجل 
بتسميته جوراً حتى يبقى الأصل جائزاً. اھ 


القسم الرابع ره كتاب الموافقات 


©8 حسان وغيره بإنشاد الشعرء ey‏ وأذن هم فيه e‏ 
ذلك فقن كه ل 5" و E‏ ولك 0 و ولقوله: 


: (NYT) 4 


(۳) كما في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب» أنه سمع البي 4# يقول لحسان بن ثابت: 
«اهجُهم - أو هاجهم - وروح القدس معك». 
أخرجه البخاري في الأدب: ١٠/12ه‏ ح ١٠٠٠ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة: ۹۳۳/١‏ واللفظ 
له. 
وفي حديث أبي هريرة أنه © قال: «للَهُمَ أيده بروح القدس). 
وق لقظء أن عترم تان ره تكله الق اج الام اه فقال: قد كدت انت 
فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أذشدك الله أسمعت رسول الله ي 
يقول: «أجب عني» اللّهُمّ أيده بروح القدس» قال: ال نعم 
متفق عليه: أخرجه البخاري في بدء الخلق: 751/7 ح ٠۲٠۲‏ وغيره. ومسلم في فضائل 
الصحابة: ١59/4‏ 

9 «ز»: فقد دخل مكة في عمرة القضاءء وابنُ رواحة ينشد بين يديه: 

خلُوا م بني الكفار عن سبيله **** اليوم نضربكم عل تنزيله 

البيتين. فلما أندكر عمر عل ابن رواحةء وقال له: بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول 
الشعر؟ قال له: كَل عنه يا عمرء فَلَعِي أسرع فيهم من نضح النبل». أخرجه الترمذي 
وصححه. أه 

(377) «زا: قد يقال: حيث لم يڪن في قدرته الشعرء ولم يڪن تركه اختياراً؛ فلا يسكون مما نحن 
فيه؛ إلا أن يقال: إن هذا يكون أبلغ في الدلالة على مرجوحيته» ويقويه قوله تعالى: 0 وما 
ا بی آ۶ 4 ۔ اھ 

ام يس: ۰٦۸‏ وفي جميع النسخ الخطية؛ «ولقوله) - بالواو - فهي مقحمة من النساخ ټوا وأصل 
الكلام: «وذلك يدل على مرجوحيته؛ لقوله ...» 


القسم الرابع (۱۰۰) كتاب الموافقات 


وقال لحسان: «اهجُهمْ وجبريلٌُ معك» "". 

فهذا إذنَ في الحجاء» ولم يَدُمَ ## أحداً بعيب فيه" خلافٍ عيب 
الدين» ولا هجا أحداً بمنثور» كما لم يتأت له المنظوم أيضاً. 

ومن أوصافه 8# أنه لم يكن عَيَاباًء ولا فحاشً (""”" وأذن لأقوام 
في أن يقولوا؛ “""" لمنافمَ كانت طم في القول؛ أو نضا """ عن الإسلام» 
ولم يفعل هو شيئاً من ذلك وإنّما كان منه العوريةٌ؛ كقوله: انحن من 
ماء»» 7" وفي التوجه إلى الغزوء فكان إذا راد غزوة ور 17" بغيرها. 


)۷۳١(‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب: أخرجه البخاري في الأدب: ٠‏ ح ۰٩۱۰۳‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة: .۱۹۳۳/١‏ 

7 في (ح)ء و(ت)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)ء و(ح): «لعيب فيه). والمغبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(37) وني ذلك حديث أذس بن مالك قال: «لم يكن البي © سبّاباء ولا فخاشاء ولا لعَانا. أخرجه 
البخاري في الأدب: 271/٠١‏ ح 23081 وقد تقدم لخحوه في: 1١151‏ 

(3774) «زه: يكذبوا الكذب المباح» المستثنى في الأحاديث» كحديث الخمسة إلا النسائي: اليس 
بالكذاب الذي يصلح بين اثنين فيقول خيراء أو ينمي خيرا. 
وحديث الترمذي الذي استثنى فيه الكذب عل المرأة» وقي الحرب» وفي إصلاح ذات البين من 
حرمة الكذب. اه 

۷ «زة: كما في قصة نعيم بن مسعود الذي قال له 4: اخَدَّلُ عنا إن استطعت»» فقال لقريش؛ 
وغطفان» وقريظة ما قال» حتى أوقع الفرقة بينهم» وتخاذلوا في واقعة الأحزاب. اه 

(:>1777) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن يحي بن حبان - كما عند ابن هشام -: 
275 يإسناد معضل. 

١‏ أخرجه البخاري في الجهاد: ١١/5‏ ح ۲۹4۷ من حديث كعب بن مالك. 


القسم الرابع ل )٠009(-‏ لح كتاب الموافقات 


فإذا كان كذلك؛ فالاقتداءٌ بالقول 7'*”") الذي مفهومُّه الإذنُ إذا تركه 
قصداًء مما لا حرج فيه؛ وأنّ ترگه - اقتداءً بالبي © - أحسنْ لمن قدر على 
ذلك» فمن أقى شيئاً من ذلك؛ فالعوسعةٌ على وفق القول مبذولة وبابُ التيسير 
مفتوح» والحمد للّه. 
المسالة العامنة: 


8# إذا وافق الفعلّ؛ فهو صحيح في العأسي» لا شوب فيه» 
ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله 4# واقعٌ موقع الصواب فإذا 
وافقه إقرارٌه لغيره على مثل ذلك الفعل؛ فهو كمجرد 747" الاقتداء بالفعل» 
فالإقرارٌ دليل زائد مُمْيت» بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتضى 
الصحة» فالترك كالمعارض؛ وإن لم تتحقق فيه المعارضةٌ؛ فقد رى فيه شوب 


(03774) «زا: يريد أن يجمل حكم هذا القسم الغاني» المعبر عنه سابقا بقوله: البخلاف ما إذا لم يطابقه 
الفعل» أي ففعل ما أذن فيه الرسول قولاء ولكنه تركه قصداء يعدّ مما لا حرج فيه» وتركه 
بقصد الاقتداء بالرسول في تركه لهء أحسنٌ وأفضل لمن قدر ولم يتضرر بالترك. 
وقوله «ترکه قصدا) مفهومه أنه إذا کان تركه ## له اتفاقا ومصادفة - أو لأنه تعافه نفسه؛ 
كأكل الضبء أو لأنه مُنع منه سجية» كالشعر - لا يڪون مما نحن فيه» وتقدم الكلام عن 
الإشكال في الشعر والجواب عنه. اه 

7 9ز»: لا يصح أن يكون الاقتداء به 4# في مجموع فعله وإقراره» كمجرد الاقتداء به في الفعل؛ 
لأن كلا منهما دليل مستقل؛ فاجتماعهماء أقوى وأقطع للاحتمالات» ألا ترى أن الفعل وحده 
لا زال يحتمل الخصوصية مثلا. 
وأيضا: فإنه لا يتفق مع قوله: «ولا الحطاط عن أعل مراتب التأسي»» لأن الفعل وحده ليس 
كذلك» ففي العبارة ضعف» وكأنه يريد أن يقول: إن الفعل القائم من المكلف على الاقتداء 
بفعله» صحيح ويزيد على ذلك الإقرار؛ لأنه دليل مثبت أيضا. اه 


القسم الرابع DS)‏ كتاب الموافقات 


العوقف؛ (**""" لتوقفه 4# عن الفعل. 
ومثاله: إعراضّه عن سماع اللهو ©" وإن كان مباحا ويُعْدُه عن 
التلهي به وإن لم حرج في استعماله وقد كانوا يتحدثون ياء من أمور 


الجاهلية بحضرته» وريّما تبسّم عند ذلك ٠‏ ولم د يكن يذكر هو من ذلك 
ل TE‏ ا 


ولا جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الجيضة قال طا: «خذي 
فِرْصة مُمَسّكة» فتطهّري بها» فقالت: وكيف أتطهمّر بها؟ فأعاد عليهاء 
واستحيا حق غطى وجهه ا 


(37764) أي أوهم فيه الترك ذلك» وأوقعه فيه. والشوب والشياب» الخلط. علق هزه على قوله الآني: 
الوبعده عن العلهي» بقوله: كما تقدم في حديث غناء الجاريتين بغناء بعاث. اھ 

(3776) فإقراره للجواري عليه - مع إعراضه هو عن سماعه - يؤذن بشوب من العوقفه ثم هذا 
الإقرار ليس مطلقاًء بل هو رخصة للعيدء كما يدل عليه قوله © لأبي بكر: «دعهم فان لكل 
قوم عيداً) إلخ» فالجواز مقيد بالمناسبة» ومع ذلك أعرض هو عن السماع؛ ما يؤذن بأن الأصل 
هو المنع» والجواز استثناء لمصلحة. 

(172765) أخرجه مسلم في المساجد: :47/١‏ و الفضائل: 181/4: عن جابر بن سمرة. 

(فقيلنة مثل قوله: أنختها!؟ فقد دعت إليه حاجة الاستبيان» وقوله: ١فأَعِضُوه‏ پهن أبيه» ولا 
لخر مدل بلاج مه جوع 

(۷۶۸) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في كتاب الحيض: 4۹٤/۱‏ ح ٠٠٠١-۳۱۶‏ وغيره. 
ومسلم كذلك: 230/8. 
قال «زا: المعروف أنه أعرض بوجهه» فينظر أين وردت التغطية. اھ 


القسم الرابع (۳( كتاب الموافقات 


على الشرح الأبلغ» وسكت هو عنه حياء. 

فمثلٌ هذا مراعيّ إذا لم يتعين بيان ذلك؛ فإنه (8*"" من باب الجائز 
أمَا إذا تعين؛ فلا يمكن ! لا الإفهام كيف كان؛ فإنه محل مقطع 
الى ولل ك 

والحاصلُ أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق المججواز من غير 
نظي "" بل فيه ما يكون كذلك؛ نحو الإقرار على المطلويات (Yor)‏ 
واكتاحات الصوردة وة سا لا كرون كذلك: لله فان قارنه 


)١۷١(‏ «زة: أي العمل بالفرصةء من باب الجائزء فلا يتعين فيه الإفها» أو أن نفس التفهيم لتا جد 
من يقوم به عنه - وهو عائشة - صار غير متعين عليه» وعد جائزاً. اه 

(۰) أي محل بيانهاء كما روي عن عمرأنه قال: «إن مقاطع الحقوق عند الشروط» - علقه البخاري 
في الشروط -: ٠۳۸۰/١‏ قبل ح ١۲۷۴ء‏ والتكاح: 2255/9 قبل ج0151 وقال الحافظ: «وصله سعيد 
ابن منصور» . يعني أن الشرطء هو الذي يبين الحقوق» ويفصل فيها. 

۷ «ز: تقدم منها تقريره لمن اعترف بالزناء وتصريحه باللفظ الذي يعد في غير هذا المقام فحشا؛ 
مبالغة في الاحتياط في الحد. اه 

9 «زه: أي وضم دليل آخر يعن خصوص الحكم. اه 

(3770) «ز»: ينظرما وجه زيادة المطلوبات؟ مع أن أصل الكلام في مطلق الجوازء ولو قال بدله: «مطلق 
الإذن» لشمل المطلوبات» والمباح بنوعيه» وكان موافقا لما تقرر آنقا فيما يفيد الإقرار: من أنه 
لا حرج فيه» ولكن لا يناسب قوله: «ومنه ما لا يڪون كذلك» كالأمثلة المذكورة التي هي 
من النوع الغاني من المباح» أعني: ما لا حرج فيه. اه 

() يعني السابقة» من إقراره على اللهوء وما بعده. 


القسم الرابع )۱۰۱4٤(‏ كتاب الموافقات 


قول؛ *""" فالأمرٌ فيه كما تقدم؛ 7*"" فينظر إلى الفعل» فيقضّى بمطلق 
الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة. 


() «ز: مقابل أصل المسألةء تكميل للصور التي يقتضيها المقام؛ وهي هنا ضم القول إلى 
الإقرار. اه 

(7) «ز»: أي في صورة انضمام الفعل للإقرار» وقد قررما يقتضيه التشبيه فقال: «فينظر إلى الفعل» 
إلخ» أي ينظر إلى الفعل الذي أقره الرسول هل جاء القول على وفق الإقرار له» أم جاء على 
عكسهة؟. 
أقول: أما فرض مطابقة القول للإقرار؛ فظاهرء والحكم ظاهر أيضاء وهو مطلق الصحة أو 
مطلق الإذن» ولكن كيف يتصور مخالفة الإقرار للقول» وكيف يتصور بقاؤهما دليلين مع 
هذه المعارضة؟ بحيث يجوز الأخذ بأيهما بلا حرج قياسا على ما سبق في مخالفة الفعل للإقران 
اله إلا إذا كان القول المخالف للإقرار خاصا بالرسول» وليس فيه تصريح بأمر ولا ني 
للمكلفء ولا إباحةٍ له» كما إذا فرض في مسألة الضب أنه مع الإقرار للآكل» قال: «لا آكل» 


فقط» دون أن يبين أن العلة أنه تعافه نفسه الشريفة. اه 


القسم الرابع (1۰1( كتاب الموافقات 


المسألة العاسعة: 


سنة الصحابة 7*7" رضي الله تعالى عنهم "" [سنةٌ] يُعمَل 


(YT) ويُرجَّع إليها‎ (1140۹) d 1 


ومن الدليل عل ذلك أمور: 


(۷۷) «ز»: مفاد الدليل الأول والغانيء أن المراد السنةٌ العملية» أي إذا عمل الصحابة عملا لم ينقل 


لنا فيه سنة عن الرسول» لا موافقةٌ ولا خالفة؛ فإنا نعدّ هذا كسنة للنبي # ونقتدي بهم فيه. 
وعلى هذا يكون قوله بعد: #فقوطم معتبر وعملهم مقتدى به المرادٌ بالقول؛ القولُ التكليفي؛ 
لا التعريفي» وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج مثلا يڪبر أو يلبي في مكان مخصوص. 
وليس المراد القول بمعنى الرأي والاجتهاد» وإلا فمجرد المدح بالعدالة في الدليل الأولء 
والأمر باتباع سنتهم في الدليل الغافي؛ لا يفيد أن ذلك في الاجتهاد والآراء. 

أما الدليل الخالث الذي جعله معتمده؛ فمفاده الأخذ بآرائهم ومذاهبهم وأنها تحكون كالسنة 
والظاهر أن مراد المؤلف» ما هو أعم من آرائهم» والاقتداء بهم في أعماطم؛ وأنه يؤيد رأي 
القائلين: «مذهب الصحابي حجة». تراجع المسألة بأدلة الطرفين في إحكام الآمديء وقد 
أوضح ابن الجوزيّة هذا المقام» وحرره تحريرا شافياء وأقام ستة وأربعين دليلا على ما قصد إليه 
المؤلف هناء وجعل محل الكلام فيما إذا قال بعضهم ولم يخالفه غيره» سواء اشتهر فيما بينهم 
أم لم يشتهرء وأنه إذا اشتهر ولم يخالفه أحد؛ هل يكون حجة فقطء أم يعتبر إجماعا؟ خلاف» 
فإن لم يشتهر كان حجة فقط. وهذا كله فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة كما قلنا. اھ 


)0۸( لفظة «تعالى» ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ب)ء و(ق). والزيادة الق بعدهاء ليست في: 


(ز)» و(ك)» و(ف). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ن)ء و(ح)ء و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ق). 


(37765) أي يسار عليها للوصول للغرض» كما يسار على الطريق للوصول للمطلوب. 
(W7)‏ في التفسيرء والبيان» والترجيح عند التعارض» والتصحيح» والتضعيف لأقوال دون أخرى» 


وأحاديث دون أخرى» وطالب علم الحديث والفقه» لا يستغني عنها. 


القسم الرابع --- سح (91001) كتاب الموافقات 


أحدها: ثناءٌ الله عليهم من غير مقْئَويّة """ ومدحُهم بالعدالة 
وما يرجع إليها؛ كقوله تعالى: يكم خير 5 اِخْرجَتْ لِلنّاسٍ» 0 

وقوله: «إوَحَدَالِت جَعَلْتَكُمرَ َة وَسَطاً لْتَكُونُوأ شَْهَدَاءَ 
عَلَى ألنَّاسِ وَيَحكُونَ ألْتَسُول عَلَيْكُمْ شَهيدآ)4 (""". 

في الأولى: إثباثٌ الأفضلية على سائر الأمم؛ وذلك يقضي باستقامتهم 
ف كل حال» وجریانِ أحواهم عل الموافقة ة دون المخالفة. 

وني العانية: إثبات العدالة مطلقاً؛ وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة؛ فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم. 

لأتا نقول أُوَلاً: ليس كذلك؛ بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص» 


(۷) أي استفناء يقال: «حلف يميناً ليس فيها ثُنياه ولا ثُنْوَى» ولا كنيّةه ولا مَعْنَويّة ولا استثناء» 
كله واحدء وأصل هذا كله من ايء والكفء والرد؛ لأن الحالف إذا قال: والله لا أفعل كذا 
وكذاء إلا أن يشاء الله غيرّه» فقد رد ما قاله» بمشيئة الله غيره». ينظر لسان العرب: 
4 -109. 

(9) آل عمران: 7٠١‏ 

(۳) البقرة: 112. 


القسم الرابع ص سح (0009) كتاب الموافقات 


(11۷16) 


e‏ معهم من بعدهم إلا بقياس» أوزع-ددم] بدليل آخر 
وثانياً: على تسليم الععميم؛ أنهم أُولُ داخل في شمول الخطاب؛ فإنهم 
أول من تلتَّى ذلك من الرسول 4# وهم المباشرون للوحي. 


وثالداً: أنهم أولى بالدخول من غيرهم؛ إذ الأوصاف التي وُصفوا بهاء 
لم ينّصف بها على الكمال إلا هُمْ فمطابقةٌ الوصف للاتصاف» شاهد على 
أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 

وأيضاً: فإنَ من بعد الصحابة من أهل السنة» 777" عدّلوا الصحابة 
على الإطلاق» والعموم» 7" فأخذوا عنهم روايةٌ» ودرايةٌ» من غير استثناء 
ولا محاشاة» (7"" جخلاف غيرهم؛ "فلم يعتبروا منهم إلا من صحت 


(۷) «زة: كما هوفي المذهب المنصور أن الخطاب الشفاهي» ك ل بايا لت ءَامَيُوأْ 4 - ليس 
خطابا لمن بعدهم» وإنما يثيت لمن بعدهم بدليل خارج من نصء أو إجماع؛ أو قياس خلافا 
للحنابلة. فقوله: «وبدليل آخر» عطف عل «قياس» عطق عام على خاص. وهذا الجواب 
ضعيف؛ لأنه لا يلزم في تعديته لمن بعدهم؛ وجودٌ الدليل المذكور في كل جزئيةء بل الدليل الكل 
كان زه و فان ره و نانف اع إل ت تنبت أن نالا يعو نعلا لم حضتا 
على الكمال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما كان الصحابة. اه 

(37775) في (ب)» و (ط): «وبدليل آخر). والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

7) خلافا للمبتدعة من الشيعة الرافضة» والخوارج» والمعتزلة ومن حا نحوهم. 

(۷) سواء من كان منهم في الفتنة» ومن لم يڪنء بناء على أن ذلك كان اجتهاداً منهم. 

(327078) أي مجانبة وحجافاة. 

() #ز»: يفيد أنهم كانوا لا ينقبون عن عدالة الصحابي في الأخذ عنهء جغلاف غيره» مع أنهم لما 
اشترطوا العدالة؛ قالوا: فلا يؤخذ عن مجهول الحال؛ لأن الفسق مانع من القبول؛ فلا بد من 
تحقق عدمه» أي تحقق ظن عدم الفسقء ولا يڪون ذلك مع الجهالةء ومقتضى هذا أنه = 


القسم الرابع معن سبي خخ حت 1 1) كتاب الموافقات 


= لا فرق بين الصحابي وغيره. 

على أن المسألة خلافيةء والمؤلف جار على مذهب الأكثر القائل: إن الصحابة عدول لا يسأل 
عن عدالتهم؛ بل تؤخذ مسلّمة بدون تنقيب» ولا بحث في روايةء ولا شهادة لأنا إذا قبلنا 
تعديل بعضنا بتزكية واحد منا؛ فكيف لا تقبل فيهم تزكية رب العالمين» ورسوله الصادق 
الأمين؟. وعليه لا يعتبر الصحابي من المجهول الحال. 

وقيل: هم كغيرهم؛ فلا بد من التعديل. 

وقيل: بالتفصيل بين ما بعد فتنة عثمان» وما قبلهاء فيحتاج إلى التعديل في الأول» دون الغاني. 
والذي يتجه أن يبتى هذا المبحث على مبحث تعريف الصحابي فقد يقوي النظرٌ الأول» وقد 
يقوي الغاني. اھ 

قلت: مذهب الأكثرين» هو الصواب الذي لا حيد عنه لمن أراد الله ورسوله والدار الآخرة» 
وهو الذي تشهد له مئات النصوص الدالة على القطع بعدالتهم؛ لتعديل الله ورسوله لهم؛ ومن 
عدّله الله ورسوله؛ فلا يحتاج إلى تعديل أقرانه» أو من دونه بمراحل. 

وسواءٌ منهم من أسلم قبل الفتح» أو بعده» وكذلك ما قبل الفتنة وما بعدهاء ومن لادسها منهم 
ومن لم يلابسها؛ لعموم النصوصء والتفريقٌ بين الفتح وقبله؛ لا يرجع لأصل العدالة العابتة 
لجميعهم؛ وإنما يرجع لزيادة الفضلء والمزية؛ والصبر على البلاء» وهذا تتفاوت فيه أجورهم؛ 
لا عدالتهم؛ خلافا لأهل البدع. 

والواقع أيضاً يدل على ثبوت عدالة جميعهم» كما دل عليها القرآن الكريم؛ والسنن المتواترة 
عنه © في حقهم» والعدالةٌ لا تتناف مع الذنوب؛ لأن الذي يسقطها هو الاستمرارٌ على الكبائر 
وعدم التوبة منهاء أو استحلاهاء وأما صدورها من صدرت منه خط أو اجتهادا أو ذسيانً 
أو غفلةء ثم تاب منها؛ فإن ذلك لا يُسقِط عدالته» فلو كان يسقطها؛ لما كان هناك عدل بعد 
رسول الله © لأنه ما من أحد من المسلمين إلا وقد ألم بشيء صغيرء أو كبيرء ويتوب منه 
وهذا هو المطلوب. 

اقام لذبن اة سه قد ان هدا اهاد فيد خضي وط اطا في 
الاجتهاد لا يسقط عدالة المجتهد إذا كان غير صحابي» فكيف إذا كان من أصحاب 
محمد 4 ومن تلاميذه الذين ريّاهم بعناية» فمن يسقط عدالتهم من غلاة الرافضة» = 


إمامتّهه 7""" وثبتت عدالغه» وذلك مصدّق لكونهم أحقٌّ بذلك المدح من 


غيرهم» فیصح أن يطلق عل الصحابة أنهم كي ام بإطلاق» وأنهم وسّطء أي 


= وغلاة المعتزلة» فإنه يريد أن يقول لنا إيماءً: إن نبيعكم 4 لم تدر تربيته في هؤلاء» ولا 
أنجعت فيهم؛ وهذا اتهام خفي للنبي 4 الذي نوه الله وك بتركيته وتربيته في القرآن» ونوه يمن 


زكاهم وتلقوا عنه تلك التربية | لعجيبةء التي أصبحوا بها جيلا فريداً في التاريخ البشري كله 
E E‏ لك لد لور ل ا 
الآخرة. 
يرل 


وعامة الأقوال التي حكاها المعلق - غير قول الأ كثرين - أقوال مردودة لاقستند إلا لشبهة 
دليل؛ لا لدليل يستحق النظر. 

الله الله يا أمة محمد © في أصحاب نبيڪم» “فلا تقبلوا ذ فيهم الضيم» والظلم» وخاصة في هذا 
العصر الذي درّ فيه قرن الشيطان من جديدء وصار يلعنهم ويتهمهم علانية» ويحسب أنه 
لا ينبغي أبداً إثارةٌ موضوع عدالة الصحابة فضلاً عن قبول نقاشه؛ لأن القضية بجنت 
باستفاضة» وظويت» وأصبح عامة المسلمين -إلا من شذ - يدين لله جبهم» وولائهم» واعتقادٍ 
عدالة جميعهم» ؛ فمناقشة القضية من جديد؛ د يعني أنها ليست قطعيةه وليست عقدية» وما 
6 عقا وفطي ل ر اسل تتت من عدي 

الهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك أننا حب جميع أصحاب نبيك 4# ونعتقد عدالة جميعهم؛ 
ونتقرب إليك جبهم» ونبغض من يبغضهم» ونلعن من يلعنهم؛ ونعتقد أن كل من ساء ريه 
فيهم؛ ففيه شبّه من مسخوا قردة وخنازير» هذا عفدنا الذي نلقى الله تعالى به فيهم؛ ونشهده 


عليه» ستكتب شهادتهم ويسألون. 
ينظر في تعديل الصحابة إعلام الموقعين لابن القيم: 4 ومقدمة الإصابة» لابن حجر: 
٩1-۱‏ والكفاية» للخطيب للخطيب البغدادي: ص ”77 


(NYY)‏ في (ف))» و(ن)» و(ك)» e‏ 0 أمانته). وفي (م): «إلا من صحت عدالته» وثبتت إمامته). 


والمثيت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ق» و(ط). 


القسم الرابع فيه كتاب الموافقات 


عدول بإطلاق. 

وإذا كان كذلك؛ فقولهُم معتبر» وعملّهم مقتدى به. 

وهكذا سائرٌ الآيات التي جاءت بمدحهم؛ كقوله تعالى: #( لِلْمُغَرَ 
لْمْهَدجِرِينَ ألذِين اخْرِجُوأ م دپدرھم وَأَنْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ قَضْلَا مِنَ أ ا 


وَرِضْواناً» إلى قوله: ل والذِينَ تَبَوءُو ألدَارَ الأو الآيةء )۱1۷۷۱( 
وأشباو ذلك. 


والعافي: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم؛ وأنّ ستتهم - في طلب 
الاتباع - كسنّة النبي #؛ كقوله: «فعليكم بسُتتي» وسّنّة الخلفاء الراشدين 
المَهْديِينَء تمسّكوا بهاء وعَضّوا عليها بالٌواجذ» 9 


وقوله: اتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الحار إلا واحدة)» 
قالوا: ومن هم يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» (vv)‏ 


(07237200) الحشر: ۹-۸. 

۷ تقدم في الرقم:‎ (NYY) 

(۷ أخرجه الترمذي في الإيمان: ۲۱/۰ ح ۲1۶۱ء والحاڪم: 129/١‏ عن عبد الله بن عمرو. 
وقال الترمذي: «حديث مفسّر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه). 
قلت: في إسناده عبد الرحمان بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف» وقد تفرد بزيادة: « ما أنا عليه 
وأصحابي» وللزيادة شاهد بسند أضعف من هذا عند الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء 
وأبي أمامة» وواثلة وأفس» قال في المجمع: ۷ اوفیه كثير بن مروان» ضعيف جداً. 
هذا وللحديث دون هذه الزيادة شواهد: عن أبي هريرة» وأفس» ومعاوية» وعوف بن مالك» 
وغيرهم. 
فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه أبو داود في السنة: 997/4 ح 4097» والترمذي في = 


القسم الرابع افيه كتاب الموافقات 
وعنه أنه قال: "أصحابي مثلٌ الملح» لا يصح الطعامٌ إلا به» "25 


= الإيمان: ۶ ح ۲4۰ وابن ماجه في الفتن: ۱۳۲۱/۲ ح 2991 والجاڪم: »٤۷ ۰٦/١‏ وابن 

حبان: 4۸/۸ وأحمد: ۳۲۲/۲ وأبو يعلى: ۳۸۱-۳۱۷/۱۰ء ٥۰۲‏ ح 0۹۱۰» 0۹۷۸ ۰1۱۱۷ والبيهقي: 

٠ AN“ 

من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عنه. وانتهى حديثهم عند افرقة). 

وقال الترمذي: الحسن صحيح)». 

وقال الحاڪم: «هذا حديث كثر في الأصول ... وقد احتج مسلم بمحمد بن عمروء عن أي 

سلمة» عن أي هريرة» واتفقا جميعاً على الاحتجاج بالفضل بن مومىء وهو ثقة). 

وقال الذهبي: «ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداً إلا بانضمامه إلى غيره). 

وأما حديث أذس» فأخرجه ابن ماجه: ۱۳۲۲/۲ ح 2099 وفي الزوائد: إسناده صحيح. 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى: 2710/1 ۳-۳۲/۷» وفي سنده أبو معشر السندي وهو ضعيف» ومبارك 

ابن سحيم؛ وهو ضعيف جدَاً. 

وما حديث معاوية» فهو عند ابي داود: ح- 4597» وينظرالوهم والإيهام: ۷۲۱۰۸۱۲. 
(۷۷) ضعيف: أخرجه البزار كما في كشف الأستار: ۲۹۷/۳ ح ۲۷۷١‏ وابن المبارك في الزهد: ص 

:*؟؛ رقم 076» وأبويعلى: 101/8 ح 00736. 

من طريق إسماعيل بن مسلم المكي؛ عن الحسن؛ عن أفس. 

والحسن البصري عنعنه» وهو مدلس» وإسماعيل بن مسلم؛ ضعيف 

وله شاهد عن سمرة بن جندب عند البزار: ح لالا» والطبراني في الكبير: ٩٦۸/۷‏ ح .۷١۰۹۸‏ 

وقال الميثني ف المجمع: ۰ الحسن). 

كذا قالء مع أن في إسناده سليمان بن سمرة» مجهول الحال» جهله ابن القطان وغيره. 

وابنه خُبیب» قال ابن حزم: «مجهول». 

وقال عبد الحق: اليس بالقوي». 

وجعفر بن سعد بن سمرة» جهله ابن القطان. 

وقال ابن عبد البر: اليس بالقوي». 

وقال عبد الحق: اليس من يعتمد عليه. 


(؟؟۱۰( كتاب الموافقات 


وعنه أيضاً: إن الله اختار أصحابي على جميع العالّيين» سوى النبيثين 
والمرسلين» واختار لي منهم أربعة: أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلياًء فجعلهم 
خير أصحابي» وف أصحابي كلهم خيرا (YY)‏ 


(۷۷) أخرجه أبن حبان في المجروحين: 4۱/۲ والبزار كما في كشف الأستار: +/288» والخطيب في 
التاريخ: */275 والموضح في أوهام الجمع والتفريق: ؟/512. 
من طريق عبد الله بن صالح» عن نافع بن يزيد عن رُهرة بن معبد» عن ابن المسيب» عن 
جابر بن عبد اللّه. 
قال البزار: «ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء ولم يشارك عبد الله بن صالح في 
روايته هذه عن نافع بن يزيد أحدٌ تعلمه). 
وقال الميشي في المجمع: :17/٠١‏ ارواه البزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف». 
وقال الذهبي في الميزان: ؟/42:: اوقد قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر). 
وقال الخطيب: «هذا حديث غريب من حديث ابن المسيب» ومن حديث زهرة بن معبد» عن 
سعيد» تفرد بروايته نافع بن يزيد عنه» وقد تابح عبد الله بن صالح على روايته» سعيدُ بن أبي 
مريم؛ فرواه عن نافع هكذاا. 
وسثل عنه أبو زرعة - كما في تهذيب الكمال -: ٠٠٠4/٠١‏ فقال: «هذا حديث باطل؛ لأن خالد 
ابن نجيح المصري» وضعه؛ ودلسه في كتاب الليث» وكان خالد هذا يضع في كتب الشيوخ مالم 
يسمعواء ويدلس لهم». 
وقال الذهبي في الميزان: /4۲ء: «وقد رواه أبو العباس: محمد بن أحمد الأثرم - صدوق - ثنا 
علي بن داود القنطري - ثقة - ثنا سعيد بن أي مريم» وعبد الله بن صالح» عن نافع فذكره). 
قلت: وهو بهذا الإسناد موصول عند الخطيب في الموضح: ؟ /06*» وهذا يقتضي أنه ليس 
بموضوع؛ لأن أبا صالح لم يتفرد به» فإن جاز إدخاله على أبي صالح؛ فإنه لا يجوز على سعيد 
ابن أبي مريم - الحافظ» الشقة» اليقظ - ولا عل عل بن داود أيضاً العقة -راويه عنه- ولا علي 
أبي العباس الأثرم: محمد بن أحمد بن أحمدء الشيخ العقة الفاضل» كما في تاريخ بغداد: ١/27؛‏ 
ولا على شيخ الخطيب» القاسم بن جعفرء الفقة الأمين. = 


القسم الرابع (۴۳) عل كتاب الموافقات 


اهتديتم) )7( 
إلى غير ذلك مما في معناه. 


والعالتُ: أن جمهور العلماء قدّموا الصحابة عند ترجيح 
لافار 19507 يعن كيل طا 01517 وول آي كر وع هة وا 


= وهذا يدل على أن ما ذكر أبو زرعةء إن جاز على كاتب الليث؛ فلا يجوز على هؤلاء» وبذلك 
يخرج الحديث عن أن يڪون موضوءاً. 
قال الذهبي: «فلعله عا أدخل على ناقع» مع أن نافع بن يزيد صدوق» يقظء فالله أعلم». 
قلت: وهذه تخمينات أدّى إليها هيبة أبي زرعة؛ وتأثيرٌ قوله هذا فيمن جاء بعد وإلا فنافع بن 
يزيد الكلاعيء من ثقات المسلمين» حتى قال ابن يونس - وهو بلديّه وأعرف به -: «کان ثبقاً 
في الحديث» لا يختلف فيه)» فهل مثلٌ هذا يمكن أن يدخل عليه ما ليس من حديثه؛ ولا 
يَتفطن له؟ هذا بعيد» فلو جاز عليه مثل هذا؛ لجاز مثله على كل ثقة. 

(7777) منكر: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ٩۲٥/۲‏ ح 01770 من حديث جابرء وقال: هذا إسناد 
لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غُصين مجهول»» ثم علقه عن ابن عمرء وقال: «هذا إسناد 
لا يصح). 
والحديث هذاء روي عن جماعةٍ من الصحابة: ابي عمرء وأبي هريرة» وابنِ عباس» وعمر بن 
الخطاب» وأفي بن مالك؛ وجميعُها حكم الحفاظ بنكارتها وضعفها. ينظر تفصيل عللها في 
موسوعة السان العبوية المردودة: رقم 7. 

(۷۷) في (ب): «الأقوال»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

() وهو رواية عن الشافعيء ينظر البحر المحيط: 37-31/5 وتفائس الأصول: 4220/3. 


القسم الرابعم ل (؟0٠)‏ سطللللللل كتاب الموافقات 


۴ 0 الخفلنة 2 قول الخلفاء الأربعة دليلا. 7 4 (NWA)‏ ول 
الصحابي على الإطلاق حجة ودليلاً» ولكل قول من هذه الأقوال متعلّق من 
السنة (A)‏ 

وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء 97 خلافُها - ففيها تقويةٌ 
تضاف إلى أمر كلح هو المعتمّد في المسألة» وذلك أن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم» يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم» وأكثرٌ 
ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف 457" الدائر بين الأئمة المعتبّرين» 
)۷۷۹( وهو قول الشافعي» ورواية عن احم ينظر البحر المحيط: 06-۳7« والعدة: ۴8 وتيسير 


الوصول: 2145/7 والروضة: 185/9 


)۷٠(‏ وهو مذهب مالك» وبعض الحنفية» وإسحاق» وأبي عبيد» وأحمد في رواية. ينظر أعلام 


الموقعين: ؟/١؟1١.‏ 
( فمن رجح قول أبي بكر وعمر؛ احتج بحديث حذيفة أنه © قال: «اقتدوا باللذيْن من بعدي: 
أبي بحكر وعمرا. 


أخرجه الترمذي في المناقب وحسنه: 1٠٠-1۰۹/١‏ ح 837-856 وابن ماجه في المقدمة: ٠۷/١‏ 
6 لا 
ومن ذهب إلى ترجيح قول الخلفاء الأربعة؛ احتج بحديث العرباض بن سارية أنه ج4 قال: 
«عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» وقد سبق في الرقم: 2٠023١‏ 
AVY‏ 
ومن ذهب إلى ترجيح قول جميع الصحابة؛ فقد استدل بحديث جابر أنه ج قال: «أصحابي 
كالنجوم» إلخ» وقد تقدم أنه حديث منكرء وأنه لا يصح من جميع طرقه. 

(WAS)‏ أي عند أكثرهم» لا كلهم كما يفيده ظاهر عبارته. 

( سواء في الأصول أو الفروع» فالكل يحتج بتصرفاتهم لإثبات قاعدة أو تقرير حكم فرع من 
الفروع» بغض النظر عن كيفية ذلك ومقداره» واعتباراته العامة والخاصة» فالأصل = 


القسم الرابع )00 كتاب الموافقات 


فتجدهم إذا عيّنوا مذاهبهم؛ قوّوها بذكر 2" من ذهب إليها من 
الصحابة [وير]» *”""" وما ذاك إلا لِمَا اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم 
من تعظيمهم» وقوةٍ مآخذهم دون غيرهم؛ وكبّر شأنهم في الشريعة» وأنهم ما 
يجب 77" متابعتُهم وتقليدُهم؛ فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه. 
وقد تقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهدء لا يُمتَع من تقليد 


= ثابت» والاعتباراث الاجتهادية لا تقدح فيه بل تؤكده وتثبته» وعلى هذا كل من ينتسب 

(3207) هز»: كما ترى ذلك كثيراً عقب تراجم البخاري. اه 
قلت: وكما تجده بكثرة في موطا مالك. 

(37765) الزيادة ليست في: (م)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ت)ء و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع): و(ف)ء و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(372780) كذا في جميع النسخ الخطية؛ وقد أطلقت فيه «ما» على العاقل» وأصل العبارة: امن يجب» أو 
تحكون موصوفة؛ أي وأنهم من قوم يجب متابعتهم. 
قال «ز»: هذا هو المطلوب» ولكنه لا يسلم لزومه لما قبله. ويعارضه أيضاء أنهم طالما خالفوهم 
في الأمور الاجتهادية التي هي موضوع الكلام» ولذلك فالمعوّل عليه» أن مذهب الصحابي ليس 
بحجة على غير الصحابةء كما أنه ليس بحجة على الصحاية باتفاق. 
فإن كان غرض المسألة وجوبٌ الأخذ بسنتهم التي اتفقوا عليها؛ فذلك ما لا نزاع فيه؛ لأنه 
أهم أنواع الإجماع» فليس من باب السنة» وإن كان الغرض ما جرى العمل عليه في عهدهم 
وإن لم يتفقوا عليه؛ فهذا ليس بدليل شرعي يتقيد به المجتهد. 
وقد يقال: إنه عند اختلافهم؛ لا تخرج سنتهم عن كونها حجة في نفسها؛ كأخبار الأحاد 
والنصوصٍ الظاهرة؛ ويكون العمل بها متوقفا على الترجيح؛ ومع عدم الوقوف على المرجح» 
فالواجب الوقفء أو التخيير» كما هو الشأن عند الععارض» فتحرر المسألة بأن الغرض: سنة 
الصحابي قولا أو فعلاء في غير موضع الإجماع منهم؛ تعد سنةء كخبر الآحادء فيعول عليهاء 
ويرجّع إليها كحجة ظنية» وهذا المعنى مأخوذ من كلام الآمدي في مذهب الصحابي. اه 


القسم الرابع جح ج ا كتاب الموافقات 


الصحابي» 7" ويمع في غيره» وهو المنقول عنه في الصحابي: «كيف أترك 
الحديث لقول من لو عاصرته الحججته)؛ (3714) ولكنه مع ذلك» يعرف طم 


قدرهم (۷۸۹(, 
وأيضاً: فقد وصفهم السلُ الصالح» ووصف متابعتهم بما لا بد من 


(۷۸۷) في (خ): و(ن)» و(م)» و(ت» و(ح» و(ب)ء و(ط): «الصحابة). والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). ينظر البحر المحيط: 225-288/5. 
وقال #ز»: اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له العقليد بعد حصول اجتهاده؛ ووصوله إلى المحكم 
في نظره» أما قبل الاجتهاد؛ فاختلفوا على سبعة أقوال: منها ما أشار إليه هنا - وهو المنقول عن 
الشافعي - أنه يجوز له تقليد الصحابي لا غيره» بشرط أن يڪون أرجح في نظره تمن خالفه 
منهم؛ وإلا تخير» وقال أحمد: يجوز مطلقاً وقال العراقيون: يجوز فيما يخصه لا فيما يفتي به 
واختار الآمدي المنع مطلقا. اه 

(۷۸۵) في (م): «احاججته)» وني (ك): الوعارضته لحججته). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وقول الشافعي هذاء نقله ابن الممام في التحرير: ۷١/۳‏ وأنا متوقف في صدور هذه المقالة عن 
الشافي؛ لأنها لا تليق بمقامه في تعظيم الصحاية» والاقتداء بهم» ومن أمعن في كتبه؛ يظهر 
له ذلك جلا 
ويؤكد هذا الشك ويركيه أن العالمين بمذهب الشافعي» والعارفين بأقواله» والمدوّنين ها 
والناقرين عنها من أصحابه» وأئمة مذهبه» قد تتبعت أقوالهم - على تنوعها وكثرتها وتشعبها 
- في البحر المحيط» فلم أجد أحداً منهم نقل هذا عن الشافعي؛ وهذا يوجب النظر في ذسبة 
هذا القول له» حتى يثبت من طريق مقبول» وآنذاك يبحث عن محامله في سياقه. 
والنقول عن الأئمة من غير كتب أئمة مذاهبهم؛ يقع فيها الغلط» والنسبة غير المحررة. 

(03030785) «زة: أي فهو وإن لم يترك ما صح عنده من الحديث لقوطم. لكنه إذا لم يجد الحديث» ووّجد 
سنتهم؛ أخذ بهاء وما يضاف إلى هذا فيقويه» ما نقله في أعلام الموقعين عن الشافعي في رسالته 
البغدادية» وما رواه عنه الربيع من جعله البدعة ما خالف كتاباء أوسنة» أو أثراً عن بعض 
الصحابة. اه 


a‏ ا ف E TG‏ ا يده 


فعن سعيد بن جبير أنه قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من 
الدين 2" ) (N4‏ 

وعن الحسن - وقد ذُكر أصحاب محمد © - قال: «إنهم كانوا أبرّ هذه 
الأمة قلوبا وأعمقها علماًء وأقلّها تحلَّفَة قوماً اختارهم الله لصحبة 
لي فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم - وربٌ الكعبة - على 
الصراط المستقيما e‏ 

وعن إبراهيم قال: الم يُدّخر لڪم شيء ْب "عن القوم لفضل 
عوك الا 

وعن حذيفة أنه كان يقول: «اتقوا الله يا معشر القراءء وخذوا طريق 
من ليك لسري لق ا تبعتموه؛ فقد سُبقتم سبقاً بعيدا ولئن تركتموه 
يميناً وشمالاً؛ لقد ضدّلتم لل 0 


اه 


وعن ابن مسعود: «من کان منڪم اسا فليتأسَ بأصحاب محمد 


(۱۷۹۰) أخرجه اين عبد البر في جامع بيان العلم: ١/الالاء‏ رقم ٠٠٠‏ بإسناد جيد. 
قال «زا: أي إذا أننكروا شيئاً فقالوا: إنه ليس من الدين» كان الأمر كذلك. اه 

)11۷۹۱( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 8 رقم ۱۸۰۷ 

() في (ف)ء و(ك): «خقي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(N4)‏ أخرجه ابن عبد البرقي جامع بيان العلم: 5 رقم 218١8‏ بإسناد صحيح. 

(۷۹4) أخرجه البخاري في الاعتصام مختصراً. ۳ ح ۷۴۸۴ء وابن عبد البر في الجامع: AV/f‏ 
رقم ۹ واللفظ له. 


القسم الرابع )۱۰6۸( ' كتاب الموافقات 


© فإنهم E EE‏ و 
هديا وأحستها حال قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلهم» وانّبعوهم [r1v-£]‏ 5 آثارهم. فإنهم كانوا عل الهدي 
المستقد)ا ا 

وقال علٌ: «إياڪم والاستنانَ بالرجال»» ثم قال: «فإن كنتم لا پد 
فاغلين؛ فبالأموات للا االات 01590 

وهو ني للعلماءعء 5 للعوام. 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزين قال: اسن رسول الله © وولاةٌ 
الأمرا ووو سا الاخ بها تصدارى لكات الله باستكال لطاعة 
الله وقوةٌ على دين الله من عمل بها مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت 
مصيرا). 


وفي رواية بعد قوله: - اوقوة عل دن الله اليس لخدت ها 


(۱۷۹۰) أخرجه ابن عبد البرفي الجامع: 6 رقم 2181٠١‏ بإسناد منقطع بين قتادة وابن مسعود. 
ويشهد له أثر الحسن البصري السابق. 
وعن ابن عمر في الحلية: 209/١‏ بسند ضعيف. 

(۱۷۹) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 4۸۷/۲ رقم 21848١‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» 
وليس من رواية من روى عنه قبل الاختلاط. 

(۷ في (ف)ء و(ك)؛ و(ز): «من بعده)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع (9؟١6)‏ كتاب الموافقات 


ولا تبديلهاء» ولا النظر في راق خالفهاء افد من اهتدى بها؛ مهتد) 
او )11۷۹4( 

وكان مالك يعجبه كلامه 0*9 جد 

وعن حذيفة قال: «اتبعوا آثارناء فإن أصبتم فقد سبقتم سبقاً بيناء وإن 
أخطأتم فقد ضللتم ضلالاً بعيدا» "". 


وعن ابن مسعود نحوه» قال: «اتبعوا آثارناء ولا تبتدعوا [فقد 
كفية 1 )4( 


(۷۹۸) «ز»: ظاهر فيما أجمعوا عليه. اه 

١‏ أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ۲/١۱۱۷ء‏ رقم ١۲۳۲ء‏ وابن بطة في الإبانة: ٠٠٠۲/١‏ والآجري في 
الشريعة: ص 28» وأبو نعيم في الحلية: .*20/١‏ 
من طرق عن مالك بن أفس؛ قال: قال عمر بن عبد العزيز. 
وهذا إسناد صحيح إلى مالك» ومالك لم يسمع من عمر بن عبد العزيزء ولم يلقه. 
ووصله الخطيب في الفقيه والمتفقه: 207/١‏ واللالكا في شرح أصول الاعتقاد: .٠٤/١‏ 
من طريق سعيد بن أبي مريم؛ عن رشدين بن سعد٬‏ عن عُقيل» عن ابن شهاب؛ عن عمر بن 
عبد العزيز يه. 
وهذا يدل على أن مالكا أخذه عن الزهريء فكان يرسله» لكن رشدين بن سعد ضعيف. 

(:0108) هزا: أي هذا الكلام المذكورء ويتحدث به كثيراً هو وغيره من الأئمة» كما ذكره في أعلام 
الموقعين. اه 

(0378) تقدم في الرقم: 2217/94. 

)۸۰( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» وفي (ك)؛ و(ز)ء و(ف): «ولا تبتعدوا». 
والأثر: أخرجه ابن وضاح في النعي عن البدع: ص ۳٤ء‏ رقم 35 والداري: ۲۸۸/۱ ح 0١‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 23/١‏ ح ٠٠4‏ والطبراني في الكبير: .۸۷۷٠ ۱٤/۹‏ 
من طرق عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي عبد الرحمن السلميء عن ابن = 


القسم الرابع ي (:0.مع) عط كتاب الموافقات 


وعنه أنه مر جل يفصن ق المسجله وزه] 119 يفول سبحوا 
عشراً وهللوا عشراً فقال عبد اللّه: الإنكم لأهدی من انات 
محمد [14 2*0 أو أضل» بل هذه بل هذه». يعنى أضل ٠"‏ 


= مسعود. 
وإسناده ضعيف: حبيب بن ابي ثابت مدلس» وقد عنعنه. 
وأبو عبد الرحمن السلمي - واسمه عبد الله بن حبيب - قد زعم شعبة أنه لم يسمع من ابن 
مسعود؛ وعثمان» وقال البخاري في تاريخه: :۷۳-۷۲/١‏ السمع علياء وعثمان» وأبن مسعود». 
وهذا هو الراجح؛ لأن ابن قانع قال: توفي سنة خمس وثمانين؛ وهو ابن قسعين سنة» فإن صح 
هذاء فهو قد ولد قبل ال حجرة بخمس سنينء ومات ابن مسعود وله نيف وثلاثون سنة» ومثله 
يصح له السماع بلا نزاع» ومات عثمانء وله أيضا ما يناهز أربعين سنة» فمثله لا يقال: 
لا يصح له السماع» وقد نص الذهبي في السير: 5707/6» على أنه ولد في حياة البي ##. 
والحديث لم يتفرد به حبيب بن ألي ثابت» فقد تابعه عطاء بن السائب عند الطبراني في الكبير: 
۱17/۹ چ لشن 
وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية حماد بن سلمة» عن عطاء؛ وقد روى عنه بعد الاختلاط كما 
نص عليه العقيلى في الضعفاء الكبير: ه/8. 

(۳) الزيادة ليست 1 (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)۸-4( الزيادة ليست في: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ق)» و(ط)ء وثابتة في: 


(ف)» و(ز)» و(ك). 
(۰) أخرجه الداري: 287/١‏ ح ۲۱۰ وابن أبي شيبة: ۳۰۹/۱۰ ح ۰۱۹۷۳١‏ والطبراني في الكبير: ٠۲۷/۹‏ 
A1‏ 


من طريق عمرو بن يحى» عن أبيه جي بن عمروء عن أبيه عمرو بن سلمة» قال: كنا عند 
ابن مسعود» فذكره. 

وعمرو بن يحبى» قال ابن معين: اليس حديثه بشيءا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير: ۱۲۷/۹ ح 48777 من طريق الد بن سعيدء عن عمرو بن سلمة.- 


القسم الرابع (۳۱( كتاب الموافقات 


والائار ف هذا الى بكار إيراذهة ولك من ذلك وللا مسقلا 
وهو: 

الرابع: ما جاء 9" في الأحاديث من إيحاب محبتهم؛ وذم 
مَن أبغضهم, وأنّ من أحبّهم فقد أحبٌّ النبي ل ومن أبغضهم فقد 
أبغضه #2 877" وما ذاك من جهة كونهم رأوه» أوجاورُوه» أوحاوروه فقط؛ 


= وجالد بن سعيدء قد صعّفه ولا بأس به في المتابعات. 
وأخرجه الطبراني أيضاً ٠٠١/۹‏ ح ۸1۲۸ء من طريق سلمة بن كهيلء عن أبي الزعراءء قال: 
جاء المسيب بن َة إلى ابن مسعود فقال: إني تركت قوماً بالمسجد فذكره. 
وإسناده لا بأس به: أبو الزعراء» هو عبد الله بن هانئ الكندي» وثقه ابن سعد والعجبي» وقال 
البخاري: «لا يتابع في حديفها. 
والمسيبٌ بن نجبة» من كبار التابعين» مجهول الحال. 
وأخرجه عبد الرزاق: ٠۲۷/۳‏ ح 0608 وعنه الطبراني: ٠٠١/۹‏ ح 24765 من طريق ابن عيينة 
عن بيان» عن قيس بن ابي حازم قال: کر لابن مسعود؛ فذكره. 
وبيان» هو ابن بشر الأحمسيء ثقة من رجال الشيخين» وصححه الطيشي في المجمع: ٠۸/١‏ 
وهو كما قال. 

(0147) خبر لقوله: «وحسيك» وما بينهما اعتراض. ودليلا ومستقلا حال. 

)٠۷(‏ في (ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح) و(م)» و(ب)» و(ط): «فقد أبغض النبي ## 2 والمثبت من: 
(ع» و(ز) و(ف)» و(ك)» و(ق). 
وفي ذلك من الأحاديثء حديث عبد الله بن مُغْمّل أنه قال: « الله الله في أصحابيء الله 
الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرّضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم؛ ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّه» ومن آذى الله» فيوشك أن يأخذما. 
أخرجه الترمذي في المناقب: 1۹٦/١‏ ح 87" وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه). = 


القسم الراب لل ل (ع8١٠ا)‏ ) لل كتاب الموافقات 


(1۸°) 


وإنما هو لشدة متابعتهم له وأَخْذِهم أنفسَهم 
بالعمل على سنته» مع حمايته 9" ونصرته» ومن كان بهذه المثابة؛ حقيقٌ أن 


إذ لا مزية في ذلك» 


ولا بالغ مالك [4#] 277 في هذا المعنى - بالنسبة إلى الصحابة 


.]7 أو من اهتدى بهديهم؛ واستنّ بسنّتهم - جعله الله تعالى قدو 
لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره» ويقتدون بأفعاله» 
بيركة اتباعه لن انی الله وزنيوأه عليهم» وجعلّهم قدوة» او أتبعهم؛ 


ص 


(إرَضِيَ أله عَلْهْم وَرَصُوأ عَنْهُ #اليعت جرب آله آلآ إن جرب أله هه 
(NAD fS 7 on‏ 
آلْممْليحون» ٠.‏ 


= قلت: فيه عبد الرحمان بن زياد ضعيف» لكن له شواهد يصح بهاء وقد فصلتها في موسوعة 
السنن المقبولة: رقم: .۸٠‏ 

(03784) لأنه رآه غيرهم تمن لم يؤمن به» وجاورد» وحاور» ولم ينفعه ذلك» فدل ذلك على أن مناط 
تفضيلهم» هو الإيمان به» وشدة اتباعه» ورؤيئُهم ومجالستهم له» من خصوصياتهم التي ليست 
لمن بعدهم تمن يشاركهم في الإيمان يه. 

)11۸۰۹( «ز): وهذا وإن کان أقوى البواعث عل حبهم» وبغض من أبغضه» التابعيّن لحبه © ويغض 
من أبغضه إلا أن حل الاستدلال» هو ما قبله. وهذا الدليل الرابع - كالأول - ظاهر في الاقتداء 
بأفعاطم وأقواطم العكليفيةء لا الآراء والمذاهب. اه 

(۷) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)ء و(ت» و(ح)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(308) الزيادة ليست في: (ن) ءو(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

.2١ المجادلة:‎ )4( 


القسم الرابع )۳( كتاب الموافقات 


المسالة العاشرة: 
(NAY)‏ 


کل ما خبر به رسول الله © من خبرء فهو كما أخبرء * وهو حق» 
وصدق معتمَدٌ عليه فيما أخير به» وعنه» 9" سواء علينا أبن عليه في 
التكليف حك أم لاه 0" كما أنه إذا شرّع حكماً أو أمرء أو هى؛ فهو 
كما قال # لا يُفرّق في ذلك بين ما أخبره به الملك عن اللّهء وبين ما 
فت 777" ني رُوعه» وألقي في نفسه» أو رآه رؤية شف واطلاع عل مغيّب 


(۸۷) حقيقةٌ وحكماء وواقعاً. 

(03285) «ز: فإذا قال: إن املك ألقى في رُوعي كذاء فهو صادق في أنه ألقى الملك إليه كذاء وصادق في 
مضمون الخبر. اه 

() «زة: ولا ينافي هذا ما ورد في حديث مسلم في مسألة تأبير النخل؛ وقوله هم: العلكم لولم 
تضعوه؛ لكان خيراً) فتركوه» فنقصت» فد كر ذلك له» فقال: الإنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء 
من أمر دينكم؛ فخذوا به» وإذا أمرتحكم بشيء من رألي؛ فإنما أنا بشر» فإن هذا ليس في 
الواقع خبراً؛ وإنما هو من باب الشك في عادة عندهم اعتقدوها سبباً عاديا وكأنه قال هم: 
جربوهاء وهذا هو ما يفهم من قوله: العلحكم لولم تضعوه» إلخ فهو لم يذكره خبراً جازماًء بل 
هومن باب المشورة عليهم في الأخذ بالتجربة في سبب عادي ليس من الأمور الشرعيةء ولا 
ما قصد به الإخبار عن أمر يعلمه. اه 
قلت: الرواية فيها: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خیراً» ينظر مسلم كتاب الفضائل: 183/6 

)١(‏ «زة: وهو الإشارة المفهمة من غير بيان بالكلام. 
وقوله: «وألقى في نفسه» هو الإلهام الذي يكون بدون عبارة الملك» وإشارته» ويعكون الإلقاء 
مقروناً بخلق علم ضروري أنه منه تعالى» وهذا القدر مشترك بين الغلاثة؛ إذ في المشافهة 
والإشارة لا بد أيضاً من خلق علم ضروري أنه خاطبة الملّك» ولذا كانت العلاثة حجة قطعية 
عليه وعل غيره. 
والعلاثةٌ وحي ظاهرء يلزمه انتظار واحد منها عند الحاجة للحكم: وإن لم تحصل؛ = 


ال ار CL‏ سس دا 


على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ فذلك مُعتِبّر حنج به» ويُبنى عليه في 
الاعتقادات والأعمال جميعاً؛ لأنه مُؤْيّد بالعصمة» وما ينطق عن الموى. 

وهذا مبيّن في علم الكلام» فلا نطوّل 7" بالاحتجاج عليه ولكتا 
نمثله» ثم نبني عليه ما أردنا حول اللّه. 


فمثاله: قوله #: الإن روح القدس تفث في رُوعي أنه لن تموت نفسٌ 
حت تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب» .*١(‏ 


فهذا بناءٌ حڪم على ما ألقي في النفس. 
وقال 4 «أَرِيثُ ليل القدرء ثم أيقظ: أهلء فت : 
قالح وها في العة الغواير) تلكا 


وفي حديث آخر: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن 


= اجتهد؛ واجتهادٌه إنما يكون بالقياس» لا بالترجيح عند التعارض بين الدليلين؛ لعدم علم 
المتأخر ولا بغيره ما يكون فيه الاجتهاد عند غيره ة والاجتهادُ وحي باطني. اه 

(ANY)‏ ف (م): «فلا نطيل». 

)41۸( صحيح: أخرجه ا لحاڪم: ؟/4؛ وابن حبان: /۹۸» والبيهقي: 234/0. 
من طرق عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
هذا والحديث له شواهد عن ابن مسعود» وحذيفة» وأبي أمامة» والمطلب بن حنطب» والحسن 
ابن علي» وأبي ميد الساعدي» وقد أفاض الشيخ شاكر ©ه في تعليقه على رسالة الشافهي: ص 
۳ رقم 105 في الكلام عليه» فراجعه فإنه مهم جدّاً. 

(03709) أخرجه مسلم في الصيام: 4864/5 من حديث أبي هريرة. 


القسم الرابع ب (هس#:9ي_ لح كتاب الوافقات 


مُتَحرّيّها؛ فليتحرّها في السبع الأواخن 787" 
فهذا بناء من العبي © على رؤيا ادوم 1857" 
وو ذلك و وقع e‏ ف بدء الأذان - وهو أبلغ في المسألة - عن عبد 
الله بن زيد قال: الما أصبخناء أتينا رسول الله 4 فأخبرئه بالرؤيا. فقال: (إن 
هذه لرؤيا حق» الحديث. 
إلى أن قال عمر بن الخطاب: «والذي بعك بالحق؛ لقد رأيتُ مثل الذي 
رأى» قال: فقال رسول الله ##: «فلله الحمدء فذلك أنيث) ("* 


© على الرؤيا بأنها حق» وينى عليها الحكم في ألفاظ 


الأذان. 


(۲۰) متفق عليه من حديث أبن عمر: أخرجه البخاري في التهجد: 4۸/۳ ۸١٠٠ء‏ والصوم: ٠٠١/٤‏ 
اح ۲۰۱۵ والتعبير: 595/1١‏ ح ١1۹۹ء‏ ومسلم في الصيام: 859/6. 
7 هز): أي رؤياه © وهو ظاهر في الرواية الأولىء وأما الخانية؛ فتحتاج إلى تعريف صدقها عن 
الله بطريق من الطرق المشار إليها. اه 
03085 في (ف)ء و(ز)ء و(ك): «واقع»» والمغبت من باق النسخ الخطيةء و(ط). 
(3289) أخرجه أبوداود في الصلاة: ٠١5/١‏ ح ۹۹ءء والترمذي كذلك واللفظ له: "58/١‏ ح 2185 وابن 
ماجه: ۲۳۲/۱ ح ۰۷۰٦‏ وأبن خزيمة: 2149/١‏ وابن حیان: 07/2/6. 
عن طريق ابن إسحاق» ثني محمد بن إبراهيم العيمي؛ عن محمد بن عبد الله بن زيده عن 
أنية تف 
وإسناده حسن» ابن إسحاق صرح بالتحديث» فزال محذور تدليسه. 
ومحمد بن عبد الله بن زيد» وثقه العجلي» وابن حبان» وخرج له مسلم. 
وله طرق يرتقي بها إلى درجة الصحةء ولذا صححه الترمذي» وابن خزيمة؛ وابن حبان. 
(9) «زة: أي بطريق من الطرق المتقدمة»؛ لا بمجرد رؤياهما. اه 


القسم الرابع )۳7( كتاب الموافقات 


وفي الصحيح: «صلى رسول الله # يوماً ثم انصرف» فقال: يا فلان! ألا 
حي صلاتك» ألا يَنظرٌ المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لحفسه إني 
والله اانا م وراق کا ابعر مو واو يني لقان 

فهذا حم أُمْرِيّ 7" بناءٌ على الكشف. 

ومن تتبع الأحاديث؛ وجد أكثر من هذا. 

فإذا [ع-8م] تقرر هذا؛ فلقائل أن يقول: قد مر قبل هذا في كتاب 
اا ق ووفك أن هنا و و عه 
يعمّناء فإذا بنينا على ذلك؛ فلكلٌ من كان من أهل الكشف والاطلاع أن 
يحكم بمقتضى اطلاعه وکشفه» ألا ترى إلى قضيّة أبي بكر الصديق مع 
بنته عائشة [جه] 0097 - فيما لها إياء 097 ثم مرض قبل أن 


)١(‏ «ز»: هذه حالة رؤيا الكشف التي تحصل بإزالة الموائع العادية» كما حصل في صبيحة الإسراء؛ 
حيث كثشف له عن بيت المقدس» وصار يصفه لقريش وصف عيان. اھ 

919/١ أُخرجه مسلم في الصلاة:‎ ١ 

(03149) في (ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م): اححكم أمر)» وفي (ط): احدكم امرئ بنى» والمثيت 
من: (ع)» و(ز) و(ب)» و(ك)ء و(ف)ء و(ق) - وضبط بالحركات في (ق)ء لعلا تلتبس. قال 
#ز): لعله: ام ي“ فسبة إلى الأمر: » فإنه في معنى: أخسق صلاتك. اه 

(۸۴۸) ينظر المسألة العاشرة. 

(١‏ الزيادة ليست في: (ن)»و(م» و(خ)ء و(ت)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(:378) أي أعطاها إياهء والنحلة - بضم الدون وكسرها - العطيةء والمدية. - قال (ز): وهو عشرون 
وسقاء اه 


القسم الرابع (۳V)‏ كتاب الموافقات 


تقبضه - 7" قال فيه: «وإنما هما أخواك» وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب 
اللّه)» قال: فقلت: يا أبت! واللّهِ لو كان كذا وكذا؛ لتركتّه» إنما هي أسماء» فمّن 


الأخرى؟ قال: ذو بطن نت خارجة أراها ا (ar)‏ 


وقضية عمر بن الخطاب في ندائه سارية!”””" وهو عل امير فبّنوا - 
كما ترى - على الكشف والاطلاع المعدود من الغيب» وهو معتادٌ في أولياء 
الله تعالى» وكقّبٌ العلماء مشحونةٌ بأخبارهم فيه» فيقتضي ذلك جريانَ 
ا لحڪم وراثة عن البي ي 

والجوابُ: أن هذا السؤال» هو فائدة هذه المسألة» وبسببه جُلبت هذه 
المقدمةء وإن كان الكلامٌ المتقدّم في كتاب المقاصد كافياًء ولكنْ نحتة 
المسألة هذا تقريرها: فاعلم أن البي © مؤيّد "" بالعصمة» معضودٌ 


(03085) هزه: فأبطلها بجكم الشرع. اه 

(9) تقدم في الرقم: ۸۷۸٥ء‏ وقال بعض الفقهاء: قال ذلك لرؤيا رآهاء فبنى عليها هذا الحكم 
وهو محل شاهد المؤلف. 

( أي سارية بن رُنيم الدئلي» صحابي» وقيل: لم يلق البي #ي. والأرُ قد تقدم في الرقم: 2581/5 
وألف القطب الحلبي جزءاً في صحة هذه القصةء كما ذكر السيوطي في الدرر المنتثرة: ص .17١‏ 
ولفظه: عن ابن عمرء أن عمر بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلا يدعى «سارية» قال: فبينما عمر 
يخطب» فجعل يصيحء يا سارية ابل الل - وهو على المنبر- قال: فقدم رسول الجيش» فقال: 
يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء وإن الصائح ليصيح» يا ساريةٌ الجبل» يا سارية الجبلٌ» 
فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. 
وإستاده حسن. 

() «زة: فلا يصدر عنه في ذاته إلا الصدق» وتعضيده بالمعجزة» يجعلنا لا نعتقد إلا ذلك. اه 


القسم الرابع (4؟٠)‏ ل _ ل كتاب الموافقات 


بالمعجزة الدالة على صدق ما قالء وصحة ما بيّنء وأنت ترى الاجتهاد الصادر 
منه معصوماً بلا خلاف؛ ما بأنه 9" لا يخطوع البنّة وإما بأنه لا يقر على 
خطا إن وُرضء فما ظنك بغير ذلك» فكل ما حَكُم به أو أخبر عنه من جهة 
رؤيا نوم» أو رؤية كشف؛ مغل ما حم به مما ألقى إليه الملكُ عن الله ول 
ما ممه 7" فكل واحد منهم غير معصوم؛ بل يجوز عليه الخطأء 
والغلطء والنسيان» 7" ويجوز أن تڪون رؤياه حلم 9" وكشفُّه غير 
حقيقي» وإن تبيّن في الوجود صدقه 87" واعتيد ذلك فيه واگردء فإمكانُ 
الخطإ والوهم» باق» وما کان هذا شأئه؛ لم يصح أن يُقطع به حصص 018:17 
وأيضاً: فإن كان ممل هذا 7**'" معدوداً في الاطلاع الغيبي؛ فالآياتٌ 
والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله؛ كما في الحديث من 


(031895) في (ز): الإما لأنها. 

(A7)‏ الز»: تقدم الكلام - بأوسع من هذا وأتم - في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من 
المقاصد. اه 

(۷) في (ط): «الغلط والخطأ والنسيان». 

(۸۳۸) از أي والحلم من الشيطان كما تقدم في الحديث. اه 

(31875) هز»: أي في غير هذه الجزئية التي يفرض الكلام فيهاء فإمكان الخطأ والوهم باق في هذه الجزئية» 
حتى ينكشف الأمر إما بتحققها أو عدمه» وبعد تحققها وحصوطاء فالمرجع الوجودء لا 
الكشف ولا الرؤيا. أه 

(:3218) في (ز)» و(ف) و(ك): «حكماً» والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ق)» 
و(ن). 

() 0 : يراجع ما يشير إليه من تحقيق معنى الغيب في قصد | لشارع في كتب الحديث 
والعفسير. اه 


القسم الرابع (و0.) طلس كتاب الموافقات 


قوله ##: «في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا: إن أله عِندَه عِلْمُ ألسّاعَةٍ 
وَيتَرَلُ ألْعَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا ‏ ألآرْحَامَ) إلى آخر السورة 8:9" 

وقال في الآية الأخرى: #إوَعِندَة مَقَاتِحُ ألْعَيِيِ لآ يَعْلَمْهَا إلا 
هر سين 


واسشتكى المرسلين في الآية الأخرى يقوله: لإعَنِم َلْعَيْبِ بلا يُلْهِرٌ 


MALL) ¬ 


عَلَى عَيْبهء أحَداً الا م إِرْتَضِئ م رَسول 4 الاد 

فبقي من عداهم عل المكم الأول وهو امتناع علمه. 

4 الا ديك عن لني‎ ET 
وس‎ 

وقال: #إفل لا يَعْلَمُ م بے ألسَّمَوَاتٍ وَالآرْض أَلْغَيْبٍ إلا 
4 )^( 


وقي حديث عائشة [@]: (MALY)‏ اومن زعم أن حمداً يعلم ما ف غد؛ 


(۶) لقمان: 89 وجملة «ويعلم ما في الأرحام؛ ليست في: (خ): و(م)» و(ن)ء و(ت)ء و(ح)» و(ط). 
وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 
والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠4١/١‏ ح 50 
والتفسير: ۳۷۴۳/۸ ح الالاء» ومسلم في الإيمان: ۳۹/۱. 

1 الأنعام:‎ (Maer) 

۲۷-۲۹ الجن:‎ )۸٤٤( 

(328645) آل عمران: ۱۷۹. 

.٦۷ العمل:‎ )7( 

(01860) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» واح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 


فقد أعظم الفريةً على الله 08:80 

وقد تعاضدت الآياث والأخبار وتتكرّرت في أنه لا يعلم الغيبَ إلا 
الله وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهرء حسبما م في باب 0+ 
العموم من هذا الكتاب. 

فإذا كان كذلك؛ خرج من سوى الأنبياء مِنْ أن يشتركوا مع الأنبياء 
صل الله عليهم وسلم "في العلم بالمغيّات. 

وما ذكر قبل عن الصحابة» أو ما يُذكّر عنهم بسند صحيح؛ فممًا لا 
ينبني عليه حڪم؛ إذ لم يتشهد له رسول الله 7" 8# ووقوغه على حسب 
ما أخبرواء هو ما يُكَنَ بهم [4#] *" ولكنهم لا يعاملون أنفسّهم إلا 
بأمر مشترك لجميع الأمة» وهو جوارٌ الخطإ؛ ولذلك قال أبو بكر: 


و(ز)ء و(ك)ء و(ق). 
(NAA)‏ متفق عليه من حديث عائث ة: أخرجه البخاري في التفسير: LAO VSIA‏ ومسلم في 
الإيمان: .169/١‏ 


(32185) الزة: في المسألة السادسة منه» وهو أن العموم لا يلزم أن يكون آتيا من جهة الصيغ؛ بل له 
طريق ثان وهو الآتي من جهة استقراء مواقع المعنى. اه 

(۰) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن): «#»» وفي (ط): «صلوات الله عليهم»» والمثبت من: 
(ع)»و(ز)» و(ب)ء و(ك)ء و(ف)» و(ق). 

)37285١(‏ «ؤ»: كشهادته لرؤيا عبد الله بن زيد السالفة. اه 

(32855) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ز)ء و(ك). 


القسم الرابع )4( 5 کتاب الموافقات 


لأراها جارية» (*""" فأ بعبارة القن التي لا تفيد حكماً. 

وعبارةٌ: اليا ساريةٌ الجبل» 8*9 مع أنها - إن صحت - لا تفيد حكماً 
شرعيا؛ 2*9 هي أيضاً لا تفيد أن كل ما سواها مثلّهاء وإن سُلّم؛ِ فلخاصّيَةٍ 
أن الشيطان كان ير منهء [4] (”*"" فلا يَطور حول حمى أحواله التي 
أكرمه الله بهاء بخلاف غيره. 

فإذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب؛ 2*7 فلا 
يكون على علي منها محقَّقٍ لا شك فيه» بل على الحال التي يقال“ فيها: 


«أُرى» و«أظن» فإذا وقع مطابقاً في ال ع 2 بجهة المطابقة ولا 
والاظرادٍ ثانياً؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حڪه؛ لآنه قد صار من باب 


الحم على الواقع؛ (1**"" فاستوت الخارقة وغيرها. 


(۲) تقدم في الرقم: 0۸۷۸ ۱۱۸۳۲. 

(NAo¢)‏ تقدم ف الرقم: احرف "الما 

)*°١(‏ «ز٤:‏ بل نصيحة ومشورة. 

01850 الزيادة لييست في: (ن)و(م) و(خ)» و(ت)» و(ح» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ب)ء و(ك)» و(ق). ومعنى «فلا يطور) أي فلا يقترب منه ولا يدور به. 

(321409) في (ط): امن أحوال الغيرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸) في (ف)» و(ز)» و(ك): «يقول)» والمغبت من: (ع)» و(خ)» و(م)» و(ن)ء و(ب)ء و(ح)» و(ق)» 
و(ط). 

(032855) از: لأنه يبقى على عدم العلم» بل على جرد ظن أو شك حت يقع» فبعد وقوعه مطابقا 
لا يبقى للإخبار به فائدة في بناء حكم عليه ويڪون المكم - إن كان هناك 
حم - مينيّاً على الواقع نفسه. اه 


القسم الرابع )£4( كتاب الموافقات 


نم تفي الكراماف والفوارق 0159 لبها يقينا وعلماً 
بالله تعالى» وقوءً فيما هم علیه» 9" وهو غير ما نحن فيه. 

ولا يقال: إن الظن أيضاً معتبر شرعاً في الأحكام الشرعية؛ كالمستفاد 
من أخبار الآحاد» والقياس» وغيرهماء وما نحن فيه إن سُلّم أنه لا يفيد علماً 
- مع الاظراد والمطابقة - [ع-5+-] فإنه يفيد ظبَ فيكون معتبراً. 

لأنا نقول: ما كان من الظنون معتيراً شرعاً؛ فلإسُتناده إلى أصل شرعي 
حبوا قم وي كا 
أصل قطعي» ولا ظني. 

هذا وإن كان النبي 4 ثبت ذلك 2879 بالنسبة إليه؛ فلا يثبت 


من هذا الكتاب» وما نحن فيه؛ لم يستند إلى 


(:0308) «ز: استدراك ص ما قبله» الموهم أنه حينئذ لا فائدة في الخوارق والكرامات؛ لأنه لا ينبني 
عليها حكم أصلاء يقول: بل ها فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين» وشرح الصدر 
بتضاعف نور الإيمان» واتساع البصيرةء والعلم بالرب واهيها. اه 

(03728) في (ط): «أو الخوارق» وفي (ز)» و(ك): «الكرامات الخوارق». والمثبت من: (ع)» و(ب)»؛ 
و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ق). 

79 في (ف)؛ و(ز)» و(ك): «فیما هو علیه»» والمثبت من: (ع)؛ و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)؛ و(ب)» 
و(ق» و(ط). 

(37287) فز»: المسألة العانية من الأدلة. اه 

(9) «زه: لا يصح رجوع اسم الإشارة إلى ما لم يستند إلى أصل قطعي أو ظبي؛ لأن ما غلم له جي 
بطريق الكشف أو بطريق الرؤيا؛ كله حق معصوم» كما تقدم أول المسألة» بل هو راجع لأصل 
الموضوع - وهو العمل بمقتضى الكشفء والاطلاع الغيبي- أي لا يقال: إن عمله 8# 
بمقتضى الكشف» يصلح مستندا لا ولوظنياء فنقيس أنفسنا عليه؛ لأنا نقول: إنه قياس مع 
الفارق» وهو العصمة في حقه وعدمها في حقنا. اه 


al‏ 4 صصح سس 0 صصص د ا دنا 


بالنسبة إلينا؛ لفقد الشرط؛ وهو العصمة» وإذا امتنع الشرطء امتنع المشروط 
باتفاق العقلاء؛ [والله أعلم بغيبه وأحكم] ("*. 


SD‏ الزيادة ليست في أي فنسخة خطية: ما عدا: (خ). 


القسم الرابع )4£( 


فهرس موضوعات 
القسم الرابع 
الموضوع 
كتاب الأدلة الشرعية 
الطرف الأول: في أحكام الأدلة عامة 
المسألة الأولى: من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون 
كلياتها وبالعكس 
المسألة القانية: الظني إذا خالف قطعيّاً وجب رده؛ فإن لم 
يوافق أو يخالف فتردد 
المسألة العالعة: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 
المسألة الرابعة: هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى 
المعقول الخارجي 
نفل كنا صر ال فال اة وه اهنا جيه ولا 
نض ذل 
المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة 
المسألة السادسة: يبنى الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط 
ا لجڪم» والحجڪم نفسه 
المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة» والتعبديات 
المسألة الشامنة: المكية أصول كلية» والمدنيات مُقيّدة ومُكمّلة 


كتاب الموافقات 


LA 


1 


Vt 


At 


كم 


المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة 
الخصوص 

المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتڪليفي 

المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد 
للعرب 

المسألة العانية عشرة: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها 
كثيراً أو قليلاً... إلخ 

فصل: المخالفة لعمل الأولين ليست على رتبة واحدة 

المسألة الفالعة عشرة: جعل الحكم تابعاً للدليل على عمل 
الراسخينء وعكس عمل الزائغين 

المسألة الرابعة عشرة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى 
الها على وجهين: أصلي وتبعي 

فصل: مواضع تعيين المناط 

النظر العافي في عوارض الأدلة 
وفيه خمسة فصول 

الفصل الأول: في (الإحكام والتشابه) وله مسائل 

المسألة الأولى: المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص 

المسألة الغانية: المتشايه في الشريعة قليل لأمور 

المسألة العالعة: المتشابه في الأدلة: حقيقي وإضافي 

فصل: مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات 


كتاب الموافقات 


۹۳ 


۹۹ 


٩ 


10۹ 


S4 nl‏ سي ا DREN‏ ا 


المسألة الرابعة: التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في 


الفروع الجزئية ۱۹۹ 
المسألة الخامسة: تسليط التأويل على التشابه ۳ 
المسألة السادسة: شرط التأويل» صحة المعنى وقبول اللفظ ٦‏ 
فصل: هذا المعنى جار في باب التعارض والترجيح 1 

الفصل العاني: في الإحكام والنسخ ۱ 
ويشتمل على مسائل 
المسألة الأولى: معظم النسخ وقع في المدينة بل 
المسألة العانية: المنسوخ في الشريعة قليل ۷ 
فصل: ما اذعي فيه النسخ متنازع فيه ۹ 
المسألة الفالعة: النسخ عند السلف 4 
المسألة الرابعة: لا نسخ في الكليات كن 
الفصل العالث: في الأوامر والدواهي 0 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى: الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الآمر 5 
المسألة العانية: الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله 0 
المسألة العالعة: الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 50 
المسألة الرابعة: الأمر بالمُخيّر يستلزم قصد الشارع إلى أفراده 
الظلقة ال حا VE‏ 


والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان.. إلخ 5 


a i ا ل‎ EEE a 


المسألة السادسة: الأمر المطلق تختلف مراتبه 20 
المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان: صريح وغير صريح 2١‏ ..م 
فصل: العمل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي 0 


فصل: الأوامر والنواهي غير الصريحة ضروب يذ 
فصل: الغصب عند الفقهاء VY‏ 
المسألة العامنة: الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين ۳۳٦‏ 
فصل: منافع الرقاب o۸‏ 
فصل: كل شيء بينه وبين الآخر تبعية... إلخ ۳۹۳ 
فصل: ما لا منفعة فيه من المعقود عليه... وما فيه منفعة... 859 

المسألة العاسعة: ورود الأمر والنهي على شيئين... إلخ ۳۸ 
المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما 

غير تابع لصاحبه 4۳ 
المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد 

باعتبارين £ 


المسألة العانية عشرة: الأمر والتهي إذا تواردا على الشيء 

الواحد ... إلخ ۹ 
المسألة العالعة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع 

له LT‏ 
المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول ... إل © 
فصل: المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات إلى دليل ... ا 


القسم الرابع + ب 014 


المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب 


بالقصد الأول 

فصل: الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات ... وما 
لا يطلب الخروج عنه 

فصل: الفرق ما بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة» وما 
لا ينقلب ... إلخ 


فصل: دعاء النبي © لأناس بكثرة المال 

المسألة السادسة عشرة: أقسام الاقتضاء أربعة 

فصل: التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل 
المنعي عنه 

المسألة السابعة عشرة: حق الله تعالى وحق العيد 

المسألة العامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل ... إلخ 


الفصل الرابع: في العموم وا لخصوص 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة 
قضايا الأعيان 


فصل: العمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات 
المسألة العانية: القواعد الشرعية جارية على العموم العادي 
لا الكل 


المسألة العالعة: لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية 


كتاب الموافقات 


۳° 


£0۹ 


of¥ 


orf 


القسم الرابع )٠١689(‏ عل كتاب الموافقات 


فصل: النظر في الأمثلة المعترض بها فيما ذكر في الوجه الغاني 


من الاعتراض o4۷‏ 
فصل: التخصيص بال منفصل أو بالمتصل ده 
فصل: البحث في العبارة والمعنى متفق عليه 34 
المسألة الرابعة: الرخص لا تخصص عمومات العزائم هلاه 
المسألة الخامسة: الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم ع 
المسألة السادسة: يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء 

الوقائع الجزثية oAY‏ 
فصل: انبناء فوائد أصلية وفرعية على هذه المسألة 0۹۷ 
المسألة السابعة: العمومات المتكررة على حاطا لا تقبل 

التخصيص 3 
فصل: التخصيص من غير خصص 1۳ 

الفصل الخامس: في البيان والإجمال 1.0 

ويتعلق به مسائل 
المسألة الأولى: البي اي مبين بقوله وفعله وإقراره 1 
المسألة العانية: البيان في حق العالم 1۹ 
المسألة العالعة: البيان في حق العالم بالقول والفعل 11٩‏ 
المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القوليء والبيان الفعلي ۳ 


المسألة الخامسة: إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق 2 715 
المسألة السادسة: لا يسوى بين الواجب والمندوب e‏ 


ا تت وي 


فصل: الفرق بين الواجب والمندوب 
فصل: الفرق بين المندوب والمباح 
المسألة السابعة: الفرق بين المندوب والمباح والمكروه 
المسألة العامنة: الفرق بين المكروه والحرام 
فصل: مسائل متفرعة عل المسألة الخامنة 
المسألة التاسعة: خصائص الواجبات 
المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية 
المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ل وبيان الصحابة 
المسألة العانية عشرة: متعلق الإجمال 
الطرف العاني: في الأدلة على العفصيل 
المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب 
المسألة العانية: معرفة أسباب العنزيل 
فصل: معرفة عادات العرب 
فصل: مشاركةٌ القرآن السنةً في هذا المعنى 
المسألة العالعة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها 
فصل: مخاطبة الكفار بالفروع 
فصل: للسنة مدخل في هذا الأصل 
المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب 
فصل: تغليب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات 
الأحوال 


1۸1 


3۸۹ 


للف 


r‏ ل BEEP BEE‏ 0 سس سصصضسية لدابت 


فصل: دوران أحوال العباد بين الخوف والرجاء Vrs‏ 
المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كي لا 

جز ۷۳٦‏ 
فصل: لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون 

النظر في السنة كف 
المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء ۷4۱ 


فصل: لا بد في كل مسألة من الالعفات إلى أصلها في القرآن  ۷٠١‏ 
المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم إلى 


أقسام ۷٦‏ 
المسألة العامئة: الزعم بأن للقرآن الكريم ظاهر وباطن V۰‏ 
فصل: المعاني التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها تدخل تحت 
الظاهر VYA‏ 
المسألة العاسعة: شرط الظاهر ۷۸۹ 
فصل: شروط الباطن 50 
فصل: المشكل 4 
فصل: تفسير «الند» ۸۰٨‏ 
فصل: الكل من الشجرة 2 
المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني» والسنة 8١4 ٠‏ 
فصل: للسنة في هذا النمط مدخل ذلك 


المسألة الحادية عشرة: المدني مبنى على المى 


القسم الرابع )1۰0€( 


فصل: السنة مُبيّة للكتاب 
المسألة العانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على 
التوسط والاعتدال 
المسألة الشالفة عشرة: رد أول الكلام على آخره» ورد آخره على 
وة 
فصل: كلام الله في نفسه كلام واحد 
المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن 
منه جائزاً وتمنوعا 
فصل: الأولى التحفظ من التفسير بالرأي إلا عند الضرورة 
الدليل العاني السنة 
وفيه عشر مسائل 
المسألة الأولى: في بيان معنى السنة وأن للها إطلاقات 
المسألة العانية : رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار 
المسألة الغالعة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن» وإنما 


هي تبيين له وتفصيل 

المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن 
للناس في ذلك مآ خذ 

منها: أن العمل بالسنة راجع إلى طاعة رسول الله # الواجبة 
بالقرآن 


ومنها: أن السنة تبين مجملات النصوص القرآنية بتحديد 


كتاب الموافقات 


15م 


A۸۹ 


AYo 


A۸4۹ 


A01 


A۸٦ 


A0۹ 


A: 


AY 


AA! 


۹۱۳ 


۹4 


القسم الرابع (oF)‏ 


الک ا وا 
ومنها: أن أحكام السنة مبنية على مراعاة المقاصد الغلاثة التي 
جاء بها القرآن» وهي: الضروريات والحاجيات 


والتحسينيات ومكملات كل منها 

ومنها: مواضع الرخص 

ومنها: النظر إلى مجال الاجتهاد 

ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المفترقةمن معان 
جتمعة 


ومنها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن 

فصل: وقد ظهر مما تقدم الجواب عما أوردوا من الأحاديث 
التي قالوا إن القرآن لم ينبه عليها 

المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا 
يلزم أن يكون لها أصل في القرآن 

المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن» وتركه 
دليل على مطلق النهي 

فصل: وقراره 8 دليل على مطلق رفع الحرج 

المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هى كان الاقتداء 
بفعله © أولى 

المسألة العامنة: إذا أقر غيره على فعل» ولم يفعل هو كان 
الاقتداء بفعله هو أولى 


كتاب الموافقات 


۹1۷ 


۹٩۱ 


۹۷ 


Ar. 


۹1۳ 


۹14 


۹۳ 


۹۸ 


1۱ 


اح يدك الو سي SR EEE. i‏ 1 اليه 


المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول 4# يعمل بها 


ويرجع إليها 38 

المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات لرسول الله ##فهو 
حق معصوم» وما لاح للأولياء» فهو سانح مظنون ۳ 
فهرس موضوعات القسم الرابع 44 


تم الفهرس 


